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« من برد الله بد عبرا هه فی اين » 


« حديث شريف ۰ 


المحمد لله المتوحد بإبداع المصنوعات » التغرد باختراع افظلوقات» المنزه عن التحيز والسكون والحركاث ٠‏ 
الخصوص بقذم الأسياء والصفات :القريب ممن دعاه لابقرب المسافات : الميب لن ناجاه بإخلاص الدعوات؛ الذي 
يغفر الذنوب » ويستر العبوب » ويقبل التوبة عن عباده وبعفو عن السيثات » العام مكئون الأسرار ومصرن 
اللفيات » الحبير فلا يخنى عليه مثقال ذرة فى الأرض ولاق السموات؛ السميع فلا يعزب عن سمعه اختلاف 
الأصوات: البصير برى دبيب الل وذراتالرمل ف الظلمات: الواحد الأحد فلاثائى له ف الكائنات : الفرد الصمد 
المنزه عن البنين والبنات »الباق على الأبد ويفنى كلأحدو يقضى عايه بالممات ؛ فسبحانه من إله لايحمد على المكروه 
سواه ميت الأحياء وحبى الأموات»أبكى الآباء والأمهات » وأبنم البنين والبناء عل الطاعات والصدقات 
وبضاعف الأجور على نشر العاوم النافمات ‏ فتح بعائر أوايائه للاعتبار والتفكر فى الآبات» ونور قلوبهم بنور 
الإخلاص وقدسهم من شواغل الأسباب وشوائب المكدرات» تقلبهم يد الألطاف فى مهد الكرامات والعنايات 
فتزضعهم دى العطف وتفطمهم عن الشبواث » المائعة من القرب والمشاهدات » وأهل أذهائهم لفهم معا 
العبارات » والرموز والإشازات » وتتقيح الأحكام والبانى وحل المشكلات » حتى صيروها من أوضح 
الواضحات ؛ مهد لم فرش الأمال بلين الصفاء فاستعذبوا طيب الخاوة مع الحبيب لتحربر العلوم وخدمة 
شريعة سيد السادات - تتجاق جنوبهم عن المضاجع - يتلذذون بالسر وترك المستلذاث » زهوا نفوسهم 
عن عبادة الموى فاضحت أطيار أرواحهم تسرح فى رياض الملكوت بين جنات » له الشكر على ما آم 
علينا بمعرفتهم وخدمتهم وأنعم عليهم بان هدام بعنايته الأزلية وهدايته لأكل الحالات » بفتح القدير والعم. 
اافارات_» ٠‏ والصسلاة والسلام على سيدنا محمد المككل لأمته كل نقص 2 بأوضح شريعة ومعجزات ١‏ 


3 


Marfat.com 


لكاي بوث 


صاحب المعراج غاية البيان » منحة اللحالق السراج الوهاج »> حاوى المقاءات الشاعمات » ودلى آله زواهر 
الجواهر ودرر البحار »> ذوى الناقب واللخصوصيات » وأعحابه البجور الزواخر » وتنوير الأبصار الناصرين 
له فى الأعصر اللخاليات» بصفاء النيات » وحن الطويات والتابعين النجوم الزواهر وخزائن الأسرار ا حائزين 
أعلى الفضل والكالات » والأتمة للهتهدين الأكابر ذوى الفيض المدرار المبرئين من الشبهات والتبعات 
والتر هات الفاسدات » لا سیا إمامنا الأعظم ذو الفضل الأقدم الكوكب الزاهرء والإمام الباهر › الدر اتارء 
والعم الراسخ ذو الثبات » القائم بالأوامر والزواجر » راد لهفة امختار » صاحب الكرامات الفاضلات» صلاة 
وسلاما دائمين متلازمين ما تعاقب الليل والنبار ومرت الأوقات » وعرج للسماء نى وضاء مصباح » وما هبت 
نسمات الأحار وفى كل الساعات ؛ لا تنقطع لحظة من اللحظات » من إله كريم عظم رب رحم مقي لالعثرات» 
وغافر الزلات > 

[ أما بعد ] فيقول فقير رحمة ربه » وأسير وصمة ذنبه » « محمد علاء الدين بن السيد محمد أمين ابن السيد 
عر عابدين ۾ غفر الله تعالى ذنوبهم » وملا من زلال العفو وهم » آمين : إنه لما سبقت الإرادة الإمية » 
و الرحانية» بوفاة سيدى الوالد قبل إتمامه تبيض ( حاشية رد الحتار » على الدر الختار » شرح تنوير 
الأبعار ) فإنه رحمه الله تعالى ونوتر ضريحه > وجعل أعلا الجنان ضجيعه لما وصل إلى أثناء شتى القضاء مىهذا 
لكتاب » اشتاق إلى مشاءادة رب الأرباب » فنقل من دار الغرور» إلى جوار مولاه الغفور ؛ وكان رحمه الله 
الى بدأ أولا فى التسويد من الأول إلى الآخر ثم شرع ف ايض فبدأ أولا من الإجارة إلى الآخر ؛ ثم من 
أو الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير الفاخر » ورك على نسخته الدر بعض تعليقات» ونحريرات واعتراضات» 
قد كاد تداول الأيدى أن يذهيها » لعدم من يذهيها مذهيها » وكان قد جرى الأمر. بطبعها'فى بولاق المصرية » 
جنها برمتها بدون زيادة حرف بالكاية » وأرسلتها فطبعت ثمة » حرصا على فوائدها الجمة ؛ وكان كثيرا 
ما يعخطر لی زيادتها مع ضم تحريرات » وبعض فروع وتقريرات » لكن لم تساعد الأقدار » لاسها مع شغل 
الأفكار ؛ وقلة البضاعة ‏ فى هذه الصناعة »> حتى سافرت للأستانة العلية » دار الحلافة السئية » عام 
حمس وثمانين بعد الماثتين والألف » من هجرة من.تم به الإلف » وزال به الشقاق واللخلف » صلى الله تعالى 
وسل عليه وعلى آله وسعبه ألفا بعد ألف » ووظفت عضوا ف الجمعية العلمية ‏ التابعة لديوان أحكام العدلية» 
ممع امحلة الشرعية » تحت رياسة حضرة الوزير المعظم » والمشير المفخم > مدير أمور هور الأم » الجاع 
بین مرتښی العم والعل » وال حائز للفضيلتى اليف والقلم » صاحب الدولة أحمد جودت باشا » بلغه الله تعالى من 
اللجيرات ما شاء » وأسعد أيامه وحرسبا » وألتی محبته فى القاوب وغرسها » ولا زاات أعلام دولته مبنسمة 
اللغور » وأرقام رفعته منتظمة السطور › على مدى الدهور » آمين . 

وبعد إقامتى مدة تقرب من ثلاث سنين قدمت الاستعفاء : 1 فى قلى من الرمضاء » من فراق الأوطان 
والأهل والحلان » فأمرنى قبل سفرى من أمره مطاع » واجب الاستاع 0 انام نقصبا » وأثلانى ثلمها » 
حين وصول إلى الوطن » وقرارى بالسكن . 

فلا رجعت بعد ثلاث سنين من سفرى إلى وطنى دمشق الشام » ذات الثغر البسام ٠‏ اسدخرت الله تعالى 
المرة بعد المرة » والكرة بعد الكرة » فى تكملة الحرم » معثمدا على الله تعالى فى الحزم > ومتوكلا عليه 
فى سائر الأمور. فى أن يحدظى من اللعطإ والحلل » والمفوات والزلل » ومتوسلا إليه يئبيه النبيه المكرم, » 
صل الله تمال ابه وسل » وبأهل طاعته من كل مقام عل" معظم » وبقدوتنا الإمام الأعطم ٠‏ أن يسبل على" 
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ذلك من إنعامه > ويعيتى على [٠‏ كاله وإتعامه » وأن يعفو عن زللى » ويتقبل منى مملى » ويجعل ذلك خالصا 
لوجهه الكريم » وملا يتفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب سلم » وينفع به العباد » فى عامة البلاد » 
من ساكن وباد » وأن يسلك بی سبيل الرشاد » ويلهمنى الصواب والسداد » ويستر عورا ؛ ويغفر خطيئاق 
ويسمح عن هفواق وزلاق > فإنى متطفل على ذلك + لست من فرسان تلك المسالك » وهيهات لثلى أن يكون 
له اسم فی طرس » أو أن يكون له ى صحيفة غرس ٠‏ بل أن يكون له فى الناس ذكر » أو أن يخطر فى بال 
أو يمر على فكر » فقد أوثقتنى الذنوب واللحطيئات » وأقعدتنى عن إدراك أدنى الدرجات › مع قصور باعى 
واندراس رباعى » وحود فهمى وفكرى » وخود ذكرى ؛ وإنى لأستحى من ذلك ٠‏ فقد أوقعت نفسى 
فى المهالك » وصيرتها مر سهام الألسن » وموقع النظر الشزر من الأعين » حيث تجرأت على أمر غير سہل» 
مع كونى لست له بأهل » وتشببت بالسادات الأعلام » الذين هم مصابيح الظلام . وهيهات أن يدرك السباق 
مقعد » أو أن يلك الطريق مصفد » أو أن يقرب من عرين الأسدابنآوى » أو أن يشبه الحبارى 
البازى ».ولو لم يكن له فى الجسم ساوى › وما أشبه قول القائل بحالتى › الثى كان منها على مثل 
هذا جراءق : 


أا الماعى ولاء لم لست مهم ولاقلامة ظفر 
إنما أنت فى سلم کواو ألحقت بالهجاء ظلا بعمرو 
ولكن أخفض على نفسى » وأسلبها بالتأمى » وأتمثل بقول الشباب السبروردى : 
فتشيبوا إنلم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
وإنى أسأل الله تعالى من طوله » وأستعد” بقوته وحوله» ی‌آن عفظنی من اللحطل والخلل : ويحسن ختای 
عند منتبى الأجل » وما توفيتى إلا بالله القريب اليب - عايه توكلت ولايه أنيب » وألمس من الناظر اذه 
القكلة أن يلحظها بعين القبول والصفاء » لا بعين الاسد والجفاء > فإن الجسد » لا يخاو عن الحسد »> ولكن 
الكريم يخفيه» واللثم يبديه » وأن لا ينسى جامعها وأولاده »> ومظهرها وكاتبها وقارئها من دعائه المستجاب. 
وثنائه ااستطاب » ولا يحكم بشىء منها حتى يرااجع أصله المنقولة عنه والمعزوة إليه » وإن لم يكن نمة عزو فإلى 
3 تحارير سيدى الوالد فإنى غير واثق بنفسى أتم الوثوق » فإن البراع قد يطوش » ويغير عن مجاله تلك النقوش ٠‏ 
ولا يبادر عل“ بالاعتراض واالام » فليست أول قارورة كسرت فى الإسلام» ويصلح ما كبا به القلم ؛ أوزلت 
به القدم» فقد قدمت بين يديهم عذرى » وكشفت لم عن حقيقة أمرى > فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » 
وهو يقبل عثرات المقيلين . وقد “يت ما عنيت حعه من هذه التككلة ب [قرة عيون الأخيار »> لتكملة 
رد انحتار » على الدر الختار » شرح تنوير الأبصار ] . 
1 وحيث قات سيدى فالمراد به سيدى الوالد » أو بعض الأفاضل فالمراد الرحمتى أو الفتال » والكال مهال 
لغير ذى الجلال » وعلى الله تعالى الاتكال » فى المبد! والمآل . 
وكان إنمامها فى عصر حضرة مولانا السلطان الأعظم > والحاقان الأعدل الأ كرم » ملك ماوك العرب 
والعجم » ظل الله المدود على الأثم » مجدد قوانين العدل والإنصاف» وموطد دعائم بنيان المراحم والألطاف 2 
سلطان البيين » وخاقان البحرين » وخادم الحرمين الشريفين » فاروق السيرة والشم » علوى الشهامة والهمم 
خليفة الله تعالى فى الأرض » ناشر لواء المراحم فى طوها والعرض » ملك أنام الأنام فى ظل أمانه » وشمل العباد 
بسجال لطفه وإحبانه ؛ حافظ بيضة الدينء وحاي شريعة سيد المرسلين» أمير المؤمنين » ملجأ عامة الم.لمين 
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بل كافة الناس أجمعين » معمر الأمصار والبلاد » مدمر أهل الشر والفساد » قامع البدع والظلم > ومؤيد السنة 
بالعدل والحم ء المؤيد المظفر المعان » والحفوف بعناية الماك الديان > صاحب العساكر القاهرة » البيدة كل 
فئة باغية فاجرة. » بصوارم سيوف تقطف حروفها أعناق المعتدين » وأهلة قى ترسل نجوم ممامها على 
شياطين البغاة والمتمردين » ورايات فق قلوب الأعداء لحفقانها » وتخقض رتهم لرفع شأنها » لايرتاب 
متأمله فى أنه البحر والعسأكر أمواجه » ومراحه الدر الذى يظفر با طلا بالعرف وأفواجه » السلطان ابنالسلطان 
ابن السلطان > السلطان عبد العزيز'خان ابن السلطان الغازى محمود خان » ابن السلطان الغازى عبد الحميدخان 
خجلا الله تعالىملكه وجعل الدني بأسرهاماكه » وأدام سعادة أيامه » وجعل البسيطة قبضة يديه وطوع أحكامه ‏ ولازال 
لواء عدله المأشورء إلى يوم النشور: ولابرحت الأيام على يديه دائرة» وجوه السعادة إلى مساعيهسافرة » وأجنحة 
العم بأبوابه مقصورة وبأنبائه طائرة' .. وعزائم التوفيق لآرائه مسخرة وبأعدائه ساخرة » مرفوعة أعلام دولته 
إلى حيط القبة الحضرا > وأوجد له فى كل مكان وزمان عزا ونصرا > ومسرة وبشرى: . ولا زالت سلسلة 
سلءانته مسلسلة إلى انتهاء سلسلة الزمان » رافلا نى حلل السعادة والسيادة والرضا والرضوان » ولا زال الوجود 
بدوام_خلافته سنيا عامرا » ولا برح الإيمان فى أيام سلطنته قويا ظاهرا » ووفق ركلاءه الفخامء ووزراءه 
الام » وعاله إلى الدبعى فى صلاح الملك والملة فى كافة بلاده وولاياته» وجمع القلوب كافة على طاعته وتحصيل 


أمين آدين لا أرضى بواحدة حتى أضم إليها ألف آمينا 

رف يمن أيام حضرة صاحب الفخامة والدولة الصادر الأعظم : والمثير الأفخم » مدير أمور جمهور الأثم 
الجامع بين مرتبتى العم والعلم » مع قوة اليقين » والهائز فضيلتى السيف والقم بامكين » ورياسى الانيا 
والدين » قرة عين المملكة والوزارة » سيف الدولة السلطانية » ولسان الصولة الحافانية » مؤيد دولة.الملوك 
والسلاطين » ملجأ الفقراء والضعفاء وانقطعين ؛ ألا وهو حضرة ول" انم » المتخلق بأخلاق ميه فخر العالم 
صلی الله تعالى عايه وسلم ۽ الوزير الأفخم > والصدر الأعظم > السيد أحد أسعد باشا المعظم » لازالت 
عتبة بابه صدرا للواردین » وما برح سلاح جنابه فى رقاب الحاسدين » وأطال الله تعالى عمره .> وآدام عزه 


ومجده ودولته » آمين . 

وق مدة يمن أيام مشيخة سماخة دولة حضرة المولى الأعظم » والسيد الكبير الأفخم » الجامع بين الرتبتين 
الشريفتين العم والعمل بقوة اليقين ٠‏ والمحفوظ بعناية الله تعالى من الزلل بالتبكين © اللحائز لرزياستى الدنيا 
والدين ؛ شيخ الإسلام والمسلمين » ملك العلاء امحققين” » عين الأثمة الماققين » نغمة الله تعإلى فى هذا العصر 
على الأنام » ملاذ الأفاضل الكرام » مرجع انلخاص والعام » حضرة مولانا صاحب الدولة والإقبال» والسماحة 
والأفضال » خواجة شبريارى حن فهمى أفندى ٠»‏ لازالت الفتيا مشرفة ببنانه »> وأخكام الشريعة مشيدة 
وموضحة ببيانه » وأبقاه عقدا فى جيد الدهر يتلألاً باالذرر » وأقر.عينه بمحابه وتجله الإءام اللوذعى الأبر 4 
سيدنا صاحب السماحة الام السميدعى حدر »> ووةاماكل حاسد تری عينه بالشرراً» آمين ٠‏ 

وقد جاءت هذه النكملة من فيض فضله تعالى » وجود كرمه الذى به فتغالى » قرة لعين قاريها » ودرة 
لتاج داريها » وبلغة لمانا » وخاض فى حار عانيها » وكفاية للطابين » وحجة للمفتين » وعجة الستفتين» © 
حاوية لدرر الفوائد » خاوبة عن مستنكرات الزوائد » عتما من معتمدات المذهب ۽ التى إليها يذهب » 
وضممت إلى ذلك بعض تحربرات وتأبيلا ٠‏ أو بعضي استدراكات أو تقوية أو نقريد » فلا غرو حيلئد 
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تكون العمدة فى المذهب » والحرى” بأن تكتب بماء الذهب » مستعينا بكرم غفار حكم ستار » مقيل 
العثرات» ومجيب الدعوات : وقاضى الحاجات» ومستشفعا بمشراع هذه المشروعات » منلا ترد له شفاعات 
عليه أفضل الصلوات وأزك التحيات » وعلينا وعلى أعزائنا معه يارب البريات » هذا . 

وإنى أروى [الدر افنتار ومتنه تنوير الأبصار » وحاشية رد الحتار ] وكذا بقية كتب الفتّه وغيرها من 
سائر العلوم والفنون عن أثمة أخيار » من شاميين ومكيين ومصريين عراقيين وروميين وغير هم من آهل 
الفضل والاستبصار » ومن أجلهم وأكثر هم إفادة لى ومداومة لديه وقراءة عايه سيدى العالم العلامة » والعمدة 
الفهامة » علامة المعقول والمنقول » والمستخرج بغواص” فكره ما يعجز عنه الفحول ٠‏ الشيخ محمد هام 
أفندى التاجى البعلى رحم الله تعالی روحه » ونور مرقده الشريف وضريحه » وجمل أعلى الجنان باوغه ومقيله 
ومن أجلهم علامة زمانه على الإطلاق » من انتهت إليه الرياسة باستحقاق » الإمام المتقن ٠‏ والعلامة المتفان 
العلامة الثانى » من لايوجد له ثانى الحسيب النسيب » الفاضل الأديب » الجامع بين شرف العم والنسب + 
والمستمساك بمولاه بأقوى سبب» والجامع بين الشريعة والحقيقة » وعاوم المعقول والمنقول والتصوف والطريقة 
آعم العلاء العاماين » أفضل الفضلاء الفاضلين » سيدى وعمدتى علامة الأنام »> «رجع اللحاص والغا 
المرحوم الشيخ السيد الشريف محمد أمين عابدين ابن السيد الشريف عمر عابدين ابن السيد الشريف عباء العزيز 
عابدين ابن السيد الشريف أحمد غابدين ابن السيد الشريف عبد الرحم عابدين ابن السا 
ابن السيد الشريف العالم الفاضل الولى الصالح الجامع بين الشريعة والحقيقة » إمام الفضل والطريفة + 
صلاح الدين الشبير بعابدين ابن السيا. الشريف نم الدين ابن السيد الشريف محمد كال ابن السيد الشريف 
تن الدين المدرس ابن السيد الشريف مصطنى الشهانى ابن السيد الشريف حسين ابن السيد الشر يف رحمة الله 
ابن السيد الشريف أحد الثانى ابن السيد الشريف على ابن السيد الشريف أحمد الثالث ابن السيد الشريف محمود 
ابنالسي دالشريف أا الرابع ابنالسيد الشريف عبد الله اب نالسييد الشريف عزالدين عبدالله الثانى اب نالسر د الشر ياف 
قفارم ابن السيد الشريف حسن ابن السيد الشريف إسهاعيل ابن السيد الشريف حسين الثقيف الثالث ابن السيد 
الشريف أحمد الحامس ابن السيد الشريف إت اعيل الثانى ابن السيد الشريف محمد ابن السيد الشريف إماعيل 
الأعرج ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العايدين ابن الإمام حسين ابن البتول » 
هى الزهراء فاطمة بنت الرسول › صلى الله تعالى عايه وسلم وعليها وعلى جميع آله وصعبه آمين . 

فإنه رحمه الله تعالى ولد فى سنة ثمان وتسعين بعد الماثة والألف فى دمشق الشام » ونشأ فى حجر والده » 
وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قاب وهو صغير جدا » وجلس ف عل نجارة والده ليألف التجارة ويتعلم البيع 
والشراء » فجلس مرة يقرأ القرآن العظم فر رجل لا.يعرفه فسمعه وهو يقرأ فزجره وأنكر قراءته › وقال 
له : لا يجوز لك أن تقرأ هذه القراءة أولا ‏ لأن هذا امحل محل التجارة والناس لايستمعون قراءتك فير تكبون 
الإثم بسببلك » وأنت أيضاآهثم » وثانيا قراءتلك ملحونة » فقام من ساعته وسأل عن أقر أهل العصر ف زمنه 
فدله واحد على شيخ القراء فى عصره وهو الشيخ سعيد الحموى > فذهب لحجرته وطلب منه أن يعلمه أحكام 
القراءة بالتجويد » وكان وقتثذلم يبلغ الحل > فحفظ الميدانية والمزرية والشاطبية > وقرأها عليه قراءة إتقان 
وإمعان حتح أنقن فن القراءات بطرقها وأوجهها ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعى » 
وحفظ من الزبد وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك » ثم حضر على شيخه علامة زمانه وفقيه 
عصره وأوانه السيذ محمد شاكر السالى العمرى ابن المقدم سعد الشهير والده بالعقاد الحنى »> وقرأ عليه عم 
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المعقول والحديث والتفسير > ثم ألزمه بالتحول اذهب سيدنا ألى حنيفة النعان الإمام الأعظم عليه الرحمة 
والرضوان » وقرأ عايه كتب الفقه وأصوله حى برع وصار علامة زمنه فى حياة شيخه المذ كور » وألف 
حاشيتين على شرح المنار للعلا كبرى وصغرى » ی إحداهها نسمات الأعار على إفاف 


الأنوار شرح المنار» 


والثانية لم يخطر لى اسمها لأنها فقدت عند مفتى مصر الشيخ القيمى رحه الله تعالى وألف ثيتا لأسانيد شيخه ماه , 


العقود اللآلى فى الأسانيد العوالى > وشرح الكاف ف العروض والقواى » وكتب فى آخر هذا الشرح تم فى سنة 
خمس عشرة ومائتين وألف » وكان سنه سبع عشرة سنة » ورسالة سماها رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه » 
وحاشية على شرح النبذة سماها فتح رب الأرباب على لب الألباب شرح نبذة الإعراب وغير ذلك » وذلك 
فى حياة شيخه المرقوم » ثم توف شيخه الموقوم فى اليوم الرابع من عرم الحرام سنة اثثتين وعشرين ومائتين 
وألف » وكان يقرأ عليه البحر والهداية وشروحها » وكانت وفاته فى أثناء قراءته الكتب المذكورة » وكان 
ن جملة من حضر مع سيدى الوالد على شيخه المذكور أكبر التلامذة » وهو علامة زمانه > وفقيه عصره 
وأوانه» فقيه النفس الشيخ محمد سعيد ا حى الشاتى » فأتم سيْدى الوالد قراءته الكتب المذكورة عايه» وحضر 
ممه لإتمام الككتب اذ كورة بقية التلامذة والطلبة الذين كانوا يداومون على الشيخ محمد شاكر المد كور » ثم 
شرع ف ايف [ رد اللتار على الدر الختار ] وف أثنائها ألف العقود الدرية فى تنقيح الفةاوى الحامدية . وله 
ن المؤافات حاشية على حاشية الحلبى المدارى سماها رفع الأنظار عما أورده الحلبى على الذر الحتار » وحاشية 
على البيضاوى : وحاشية على اطول » وحاشية على شرح التق » وحاشية على النبر إلا أنهما لم جردا من 
الهوامش » وحاشية على البحر سماها منحة الحالق على البحر الرائق » وله جموع جمع فيه من نفائس الفوائد 
النثرية والشعرية » وعرائس النكات والماح الأدبية » والألغاز والمعميات » ما بروق الذاظر » ويسر اللخاطر» 
ومجموع آخر ذكر فيه تاريخ علاء العصر وأفاضلهم » جعله ذيلا لتاريخ المرادى الذى هو ذيل لتاريخ جده 
لأمه العلامة اجى الذى هو ذيل اريحانة الحفاجى > وله العقود اللآلى فى الأسانيد العوالى التقدم ذكره »> 
وشرح رسالة البركوى ف الحيض والنفاس ٠‏ سماه منبل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين لمسائل 
الحيض » وشرح منظومته رمم المفتى والرحيق اتوم شرح قلائد المنظوم فى الفرائض » وكتاب تنببه الولادة 
والمكام » وله رسائل عذيدة ناهزت الثلائين فى جملة فنون : منها نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على 
العرف » ورسالة فى النفقات لم يسبق لها نظير اخترع ما ضابطا جامعا مائءا » والفوائد العجيبة فى إعراب 
الكلات الغريبة » وإجابة الغوث فى أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث » والعلم الظاهر فى نفع السب 
الطاهر وذيلها » وتنبيه الغافل والوسنان فى أحكام هلال رمضان > والإبانة فى الحضانة »> وشفاء العليل 
وبل الغايل فى الوصية بالات والتهاليل » ورفع الانتقاض ودفع الاعتراضن فى قولم الأبمان مبنية على 
الألفاظ لا على الأغراض » وتحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة » وإعلام الأعلام فى الإقرار العام » 
وحملة رسائل فى الأوقاف » وتنبيه الرقود » وسل السام المندى » وغاية المطلب والفوائد اخصصة » 
وتحبير التحرير » وتنبيه ذوى الأفهام » ورقع الاشتباه » وتحرير النقول » والعقود الدرية > وغاية البهان » 
والدرر المضيئة » ورفع التردد وذيلها » والأقوال الواضحة الجلية » وإتحاف الذكى النبيه » ومناهل السرور »> 
وتحفة الناسك فى أدعية المناسك » وغير ذلك. وله مجموع أسئلة عويصة » وله فى مدح شيخه مقامات كقامات 
الحريرى » وله نظم الکاز » وله قصة اأولد الشريف النبوى . 
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وأما تعاليقه على هوامش الكتب وحواشيهاء وكتابته على أسثلة المستفتين والأوراق الى سو”دها بالمباجث 
الرائقة والرقائق الفائقة » فلا يكاد أن تحصى ولا يمكن أن تستقضى . 

ا فكان شغله من الدنما التعلم والتعلم : والتفهم والتفهم ٠‏ والإقبال على مولاه. والسعى فى اكتاب 
رياه > نتا زمنه على أنواع الطاعات ع والعبادات والإفادات : من صيام وقيام . وتدريس وإقتاء 
وتأليف على الدوام . وكان له. ذوق فى حل مشكلات القوم : وله بم الاعتقاد العظم : ويعاملهم 
بالاحترام والنكريم . 

وأخذ طريق السادة القادرية » عن شيخه المذكور ذى الفضل والمزية . حتى أخبر عنه من يولق يصلاحه 


ودينه من به فی سفره من تلامذته : إنى ما وجدت عليه شيئا يشينه دناه ولا فدينه. وكان حسن الأخلاق 
والسمات : ما سمعته فى سفرى مه فی طريق الحاج تكلم بكلمة أغاظ با أحدا من رفقائه وخدمه ؛ أوأحدا 
من الذاس أحعين ١‏ اللهم إلا إن رأى منكرا فيغيره من ساعته على مقتضى الث يعة المطهرة العادلة : وكانت 
ترد إليه الأسئلة.من غالب البلاد : وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد . 

وکان رجه الله تعالى ‏ جعل وقت التأليف والتحرير ف الليل فلا ينام منه إلا مأ قل »> وجعل امار لللدرون 
وإفادة التلامذة وإفادة المستفتين » ويلاحظ أمر دنياه شريكه من غير اطی بنفسه » وكان فى رمضان 
عم كل ليلة ختها كاملا مع تدبر معانيه وكثيرا مايستغرق ليله بالبكاء والقراءة › ولا بدع وقتا من الأوقات 
إلا وهو:على طهارة » ويثابر الوضوء على الوضوء . 

وكان رحمه الله تعالى حريصا على إفادة الذاس وجبر خواطرهم : مكرما للعلاء والأشراف وطلبة العم » 
ويواسيهم ماله . وكان كثير التصدق على ذوى الهيئات من الفقراء الذين لا يسألون الناس إلدافا » وكان غيورا 
على أهل العم والشرف اضرا لم دافعا عنهم ما استطاع . وكان مهايا مطاعا نافذ الكلمة عند الحكام وأعيان 
الناس » يأكل من مال تجارته بمباشرة شريكه مدة حياته . وكان رجه الله تعالى ورعا دينا عفيفا : حتى أنه 
عرض عليه خسون كيدا من الدراهم لأجسل فتوى على قول مرجوح فردها ولم يقبل .: وقد امتنع عن 
شراء العقارات الموقوفة انى عليها كدك أو محاكرة أو قيْمة أو بالإجارتين » وكان وقف جده لأم أبيه 
مشروطا نظزه للأرشد من ذرية الواقف ٠‏ فامتنع من توليته وسلمه لأخيه : وم يتفق له قبول هدية من 
ذى حاجة, أو ممصلخة . 

وكان رحمه الله تعالى طويل القامة شين الأعضاء والأنامل ٠‏ أبيض اللون أسود الشعر ٠‏ فيه قليل الثيب 
لوعد شيبه لعد مقرؤن الحاجبين › ذا هيبة ووقار » وهيئة مستحسنة ونضار » حميل الضورة حن الشررة » 
يتلألاً وجهه ثورا. » :حسن البشر والصحبة 6 من اجتمع به لا يكاد ينساه لطلاوة كلامه ولين جانبه وتمام 
تواضعه على الوجه ا مشروع » كثير الفوائد لمن صاحبه والمذاكهة : وبجلسه مشتمل على الآداب وحسن المنطق 
والإكرام للواردين عليه من أهله ومحبيه وتلامذته ومصاحببه » كل من جالسه يقول فى نفنه آنا أعز عنده من 
ولده > مجلسه محفوظ من الفحش والغيبة والقكل بما لا يعتى » لا تخلو أوقاته من الكتابة والإفادة والمراجعة 
للمسائل ء صادق اللهجة ذا فراسة إمانية وحكة لقانية » متين الدين لا تأخذه فى الله لومة لاثم ؛ صداعا بالحق 
ولو عند الحاكم الجائر تهابه الحسكام والقغناة وأهل السياسة . كانت دمشق فى زمه أعدل البلاد وللشرع بها 
ناموس عظم ء لا يتجاسر أحد على ظل أحد ولا على إثبات حق بغير وجه شرعى ولا فی غالب البلاد القريبة 
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حك على أحدبغير وجدشرعى جاءاحكوم عليه بصورة حجة القاضى فيفتيه ببطلانه ويراجع 
> وقل أن تقع واقعة مهمة أوءشكلة مدلحمة فى سائر البلاد أو بقية المدن الإسلامية 
أو قراه' إلا ويستفتى في! مع كثرة العلاء الأكابر والمفتين فى كل مدينة » وكانت أعراب البوادى إذا 
وصلت إلهم فتواه لا مختلفون فيم! مع جهلهم بالشريعة المطهرة » وكانث كلمته نافذة » وشفاعته مقبولة » 
وكتابته ميمونة » ماكتب لأحد شيئا إلا وانتفع به لصدق نيته وحسن سريرته » وقوة بقينه » وشلة دينه » 


وصلابته فيه . 3 

وكان رحمه الله تعالى مغرما بلصحيح الكتب والكتابة عليها » فلا يدع شيئا من قيد أو اعتراض أو تنبيه 
أو جواب أو تنمة فائدة إلا ويكتبة على الهامش ويكتب المطالب أيضا . وكانت عنده كتب من سار العلوم 
لم جمع على منواها > وكان كثير منها خط يده ولم يددع كتابا منها إلا وعايه كتابته » وكان السبب فى جمعه هذه 
الكت الندافة النظير والده فإنه كان يشترى له كل كتاب أر اده ويقول له اشتر تر ما بدالك من الكتب وأنا أدفع 
١‏ اك من سيرة سلنى » فجزاك الله تعالىحير | يا ولدى وأعطاه كتب أسلافه الموجودة 
مالو آرم الوق عل دران ر ار 0 

وكان رحمه الله تعالى حریصا على إصلاح الكتب اا 
ما يناسبه : وكان حسن الخط حسن القشط ؛ قبل أن ,ری من يكتب مثله على الفتاوى وعلى هوامش الكتب 
ف اللبودة وحسن اللخط وتناسق الأسطر وتناسبها + ولا بكتبعلىسؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالبا . 

وكان رجه الله تعالى فقيه النفس انفرد به فى زمنه ٠‏ عاثا |١‏ باحثه أحد إلا وظهر عليه > وقد حكى تلميذه 
صاحب الفضيلة العلاءة محمد أفندى جالى زاده قاضى المدينة المثورة أن شيخ الإسلام ءارف عصمت بك 
مفتى السلطنة بدار الحلافة العلية قال له إلى كنت أؤمل أن تطلب لى الإجازة من شيخك للتبرك » وكان تلميذه 
العلامة الشيخ محمد أفندى الحاوانى «فتى بيروت يقول لى امعت بعل ر ر سبلا و و دا 
إن كثير ٠١‏ أجتبد فى «طالعة الدرس » وأطالع عايه سائر الحواشى والشروح والكدابات على الدرس » 
وأظن هن نفسى أنى فهمت سار الإشكالات ا . وحين أحضر الدرس يقرر شيخنا: الدرس وبشكل 
على يع ٠١‏ طالعته مع التوضيح والتفهم > ورزيدنا فوائد ٠١‏ سمعنا با ولا رأيناها » ولم خطر على فكر 
أحد ذكرها . 

وكان رحمه الله تعالى بارا بوالديه » وءات والده فى حياته سنة سبع وثلائين بعد المائتين والألف » وصار 
يق رأكل ليلة عند النوم م تيسر من القرآن العظم ويهديه ثوابه مع ما تقبل له هن الأعمال حتى رأى والده 
فی النوم بعد شہر هن وفاته وقال له جزاك الله تعالى خيرا يا ولدى على هذه اخيرات التى تهدبها إلى" فى كل 
ليلة . وكانت جدة سيدى أم والده من ن بنات الشيخ اجى صاخب التاريخ المشبور » وله أوقاف على ذريته 
جارية إلى الآن » وأتذاول حصتى منها . 

وأا والدة سيدى فقد توق فى حياتها » وكانت صالحة صابرة ثقرأ من الجمعة إلى الجمعة ماثة ألف مرة 
سورة الإخلاص ونب ثوابما لولدها سيدى الوالد » وتصل كل ايلة خمس أوقات قضاء احتياطا. » وكانت 
كثيرة الصلاة والصيام ؛ عاشت بعاد سنتين صابرة حتسبة لمتفعل ماتفعله جهلة النساء عند فقد أولادهن » ٠‏ بل كان 
حاهلالرضها بالةضاء والقدر : وتقول : الحمدللله على جميع الأخوال » » وكات دن سلالة طاطرة من ذرية. 
اللمافظ الداودى المحد”ث الشبير» وكان مها الشيخ محمد بن عبد الى الداودى صاحب التأليفات الشهيرة 1 
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ا 


منها حاشية النهيج » وحاشية ابن عقيل » ومجموع الفوائد وغيرها . وعلى ٠١‏ سمعت واشتهو أن نسبتهم إلى 
حضرة سيدنا العباس إلا أنه ليس بدرجة الثبوت > ولیس عندهز نسب عليه شهادة العلاء والنقباء كنا بجرت 
عادة اعاب الأنساب . وكان سيدى رحمه الله تعالى قد عرض عليه شيخه ينته للزواج فنعه والذه من زواجها 
وقال له أخافعليك منغضب شيخك وعقوقه إن أغضبت ابنته يوما ما وهذا ما لا تخلو منه الجبلة الإنسانية 
غالبا . وكان والده رحمه الله تعالى شفوقا عليه ويحبه محبة تامة » حتى أنه لما حج سيذى سنة خمس وثلاثين امتنع 
والده من دخول داره الجوانية «دة غياب سيدى ول ينم على فراش تلك المدة وهى أربعة أشبر بل بق نا 
فى داره البرانية . 

وكان سيدى رجه الله تعإلى ورعا فى سائر أحواله » وعلى الخصوص فى حال إخرامه فى حجته المذ كورة» 
خإنه تحرى للطعام غاية التحرى مع قلة تناول الطعام إلا بقدر الضرورة . 

وكان رحمه الله تعالی كثير البر والصلة لأرحامه يواسم بأفعاله وأقواله وماله » وباللخصوص شقيقه العلامة 
الفاضل الفقيه الصوف التى الصالح السيد عبد الغنى . وكان يعتتى ويتفرس الخير بأكبر أولاده » وهو العام 
العلامةالعمدة الفهامة الشيخ السيد أحمد أفندى أمين الفتوى بدمشق حالا » وتم بترربيته ويقول لوالده : دع لی 
من ولدك السيد أحمد وأنا أريبه وأعلمه » فعلمه القرآن العظم وأقرأه مسلسلات العلامة ابن عقيلة : وأجاز 
إجازة عامة 'حتى صار من أفاضل عصره » وله تأليفات عديدة : منها شرح مولد ابن حجر »> شرحه 
شرحالم يسبق على منواله» وش رح على علم الحال الذى ألف صاحب السماحةوالفضيلة جندىزاده أمين أفندىالعباء.ى 
رئيس ديوان تمييز ولاية سورية . ونشأ له ولدان نجيبان فاضلان : أحدها السيد محمد أبو احير » مسوادء 
الفتوى بددفشق » ونحطيب جامع برسوالى الشهير يجامع الورد ومدرسه . وثانيهما السودراغب إمامالجامع الم كور. 

وكان سيدى رحمه الله تعالى ذهب مرة مع شيخه السيد محمد شاكر المذكور لزيارة بعض علاء المند 
وصلحائها الشيخ محمد عبد الننى لما ورد دمشق » فلا دخلا عليه جلس شيخ سيدى وبتی سيدى واقفا ف العتبة 
بين يدى شيخه .حاملا نعله بيده کا هو عادته مع شیخه » فقال الشيخ محمد عبد انی لشيخ سيدى مر هذا 
الفلام النيد فليجلس فإنى لا أجل سحتى يلس فإنه ستقبل يده وينتفع بفضله وسائر البلاد وعليه نور آل بيت 
النبوة » فقال له الشيخ محمد شاكر اجلس يا ولدى » وكذلك وقع له مع شيخه المذكور إشارة نظير هذه من 
الإمام الصوق الشبير والولى الكبير الشيخ طاها الكردى قدس سره > ومن ذاك الوقت زاد اعتناء الشيخ به 
والتفاته ليه بالتعليم . وكان شيخه المذكور كثيرا ما يأخذه معه ومحضره دروښ أشياخه » حتى أنه أخذه 
وأحضره درس شيخه العلامة العامل الولى الصالح شيخ الحدرث الشيخ محمد الكزيرى » واستجازه له فأجازه 


وكتب له إجازة غامة على ظهر ثبته ». مؤرخة فى افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومائتين وألف » وترحمه سيدى 
المرحوم ى ثبته ترحمة حسنة فراجعها » ورثاه أيضا سيدى عند وفانه ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من 


ربيع:الأول سنئة إحدى وعشرين ومائتين وألف بقصيدة مؤرخا وفاته فيها » ومطلعها : 
خظب :عظم* بأل -اليين قد نزلا فحسينا الله فى كل الأمور ولا 
وبيت: التاريخ : 
إمامنا الکزرى() ¢ أفلا فليل جلقه ما زال منسدلا 


)١(‏ ( قوله إمامنا الكزبرئ الخ) هكذا بالأسل و الشطر: الأول ناقصي ماي به الوزن والتاريخ فليحرر ام يصححه ۽ 
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وكذلك أحضره درس العالم العلامة الشيخ الكبير المحداث الشبير الشيخ أحد العطار ٠‏ واستجازه له 
فأجازه : وكتب له إجازة عامة على ظهر ثبته خطه مؤرخة ف منتصف مرم الحرام سنة ست عشرة ومائتين 
وألف . وقد ترجه سيدى المرحوم الوالد فى ثبته عقود اللآلى ترحمة حسئة فراجعها : ورثاه عند وفاته مع 
غروب الشمس نار اللحميسن التاسع من ربيع الثانى سنة مان عشرة وءائتين وألف بقصيدة مؤرخا وفاته 
ا . ومطلها : 


ليقلوح الجهل فى البلدان بالشرر 2 وليسكن العم فی كتب وف سطر 

وقد أخذ سيدى عن مشابخ كثير ين منهم الشيخ الأمير الكبير المصرى ء وأجازه إجازة عامة كتبها له خطه 
الشريف وختمها عختمه المنيف : وأرسلها له مؤرخة نى غرة رمضان المعظ قدره من شهور عام مانية وعشرين 
بعد الألف والماثتين منالهجرة النبوية: وكذا أخذ عن مشايخ كثير بن يطول ذ كر هم هنا من شاميين ومصريين 
و-حجازيين وعراقيين وروميين . 

وكان له عم من أهل الصلاح.ومظنة الولاية ومن أهل الكشف » امه الشيخ صالح اسم على مسمى » حى 
أنه بشر أمه به قبل ولادته. وهوالذى سماه محمد أمين حين كان فى بطن أمه: يضعه فى حال صغره فى حجره 
و بقول له أعطيتك عطية الأسياد فى رأسك . 

وكان رجه الله تعالى له خيرات عامة : ما تعمير الماجد : وافتةاد الأرامل والفقراء . وكانت تسعى 
إليه الوزراء والأمراء والموالى والعلاء والمشايخ والكبراء والفقراء وذو الحاجات ؛ وعظمت بركته وعم نفعه » 
وكثر أخذ الناس عنه . وغالب من أخذ عنه وقرأ عليه أكابر الناس وأشرافهم وأجلاؤم من الموالى والعلاء 
الكبار والمفتين والمدرسين وأصعاب الآ ليف والمشاهير > وقصده الئاس من الأقطار الشاسعة للقراءة عليه 
والأخذ عنه . 

فمن قرأ عليه وأخذعنه شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوف السيد عبد الغنى المذ كور : ومنهم ولد أخيه 
المد كور الشيخ أحمد أفندى أمين الفتوى بدمشق حالا صاحب الآ ليف الشبيرة . ومنهم ابن ابن مه الشييخ 
صالح ابن السيد حسن عابدين . ومهم صاحب الفضيلة والسماحة العالم العلامة عمدة الموالى العظام جالى زاده 
السيد محمد أفندى قاضى المدينة المنورة سابقا » ومن أصعاب ايه إسلامبول الحائز للنشيان العالى المجيدى من 
الرتبة اثانية. من تشرفت ف حضرته ابة إسلاءبول » وافتخرت فيه على من ها بفضالله وعلمه الذى أقرت به 
الفحول :. و يكال علومهوقدره مع فضله زاد فيه رفعة وعز النشيان العالى الميدى من الرئبة الثائية النى افتخرت 
فيا أعاظم الرجال وهی فيه فاقت وتبخترت على أكابر أهل الکال فإنه أخذ عنه سائر العلوم وبه انتع : 
ومنهم العام العلامة الزاهد العابد الورع التنى الت فقيه النفس الشيخ بى السردش تأحد أفاضل الصموف 5 
فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه ترج . ومهم العام العلامة العمدة الفهامة فقيه العصر الشيخ عبد الغنى الغنيبى 
الميدانى شارح القدورى وعقيدة الطخاوى ٠‏ فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه ترج . ومنهم العام العلامة والعمدة 
الفهامة الشيخ حسن البيطار فإنه قرأ عليه العقود الدرية > وعليه رج ف مذاهب السادة الحنفية . ومنهم ولد 
المرقوم العام العلامة الشيخ محمد أفندى البيطار فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج » وهو مین فتوى دمشق 
الشام حالا . ومنهم العام العلامة أحمد أفندى الإسلامبوا إلى محشى الدرر » فإنه عنه آحذ وبه انتقع وعليه رج 2 
ومنهم الشيخ الفاضل والعالم الكامل فرضى دمشق ورئيس حسابما السيد حسين الرسامة ٠‏ فإنة عنه أخذ وبه 
اندفع وعليه ترج . ومنهم العام العلامة القدوة الفهامة صاحب الآ ليف المفيدة والتصمائيفت الننفيسة في المعقول 


07 


للش 
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والمنقول : الشيخ يوسف يدر الدين المغربى > فإنه عنه أخذ. وبه انتفع وعليه تخرج . ومهم العلامة الفاضل 
الشيخ عبد القادر الجالى . ومنهم الشيخ محمد الجقلى . ومنهم الشيخ محمد أفندى المنير أحد أصماب ياية أزمير 
امحردة . ومنهم العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الحلاصى شارح الدر الختار والألفية لابن مالك وغيرها . 
ومنهم عمدة الموالى الكرام على أفندى المرادى مفتى دمشق الشام . ومنهم العالم العلامة : العمدة الفهامة ٠‏ عخبة 
الموالى الفخام عبد الحلم ملا قاضى الشام وقاضى عسكر أناطولى . ومنهم الشيخ حسن بن خالد بك . ومنهم 
الشيخ محمد تلو . ومنهم الشيخ محبى الدين اليا 8 ومنهم الشيخ أحمد امحلاوى المصرى شيخ القراء فى زمنه 8 
ومنهم الشيخ عبد الرحمن الجمل المصرى . ومنهم الشيخ أيوب المصرى . ومنهم الشيخ اللا عبدالرزاق اللغدادى 
أحد مشاهير غلاء بغداد وأفاضلها . ومنهم الشيخ مصلح قاضى جينين ومنهم الشيخ أحمد البزرى قاضى صيدا 
ومنهم أخوه الشيخ محمد أفندى مفتيها . ومنهم الشيخ محمد أفندى الا تاسی مفتى حمص وأخوه أمين أفندىأمين 
فتواه . ومنهم الشيخ آحد سلمان الأروادى وغيره من يطول ذ كرهم هنا ولابخصى عددهم من أفاضل وأعيان ٠‏ 
فإنهم انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه تخرجوا . 

مات رهه الله تعالى ضحوة يوم الأرربعاء الحادى والعشرين من ر بيع الثانى سنة 1161 ع وکانت مدقحيائة 
قريبا من أربع وخسين سنة » ودفن بمقبرة دمشق فى باب الصغير فى التربة الفوقانية ٠‏ لا زالت سعائب الرحمة 
تبل” ثراه فى البكرة والعشية . وكان قبل موته بعشرين يوما قد اتخْذ لنفسه القبر الذى دفن فيه : وكان دفن فيه 
بوصية منه محاورته لقبر العلامتين : الشيخ العلا شارح التنوير والشيخ صالح الحينينى إمام الحديث ومدر سه 
تحت قبة النسر » وهذا ما يدل على حبه للشارح العلاثى: لا سها وقد حشى له شرحيه على الدر والملتتق وشرحه 
على المنار» وسماتى ياسمه وأرخ ولادتی علىظهر كتابه الدر الختا 
سنة 1744 رحمه الله تعالى العزيز الغفار » وقد مدحه بقصيدة وهى قوله : 


فى ليلة الثلاثاء لثلاثة مضين من شمر ربيع الا 


علاء الدين يا مفتى الأنام 
لقد أبرزت لفتيا كدابا 
لقد أعطيت فضلا لا يضاهى 
فكنت به فريد العصر حتّا 
وكان بك الزمان خضيب عيش 
وفاق يدرك الخةار عقد 
بألفاظ ترين الصعب سبلا 
إذا ما قثت قولا قيل فيه 
صغير الحجم حاوى الجل” مما 
فكل الصيد فى جوف الفرا إن 
حوى اها قد أنى طبق المسمى 


جزاك الله خيرا على الدوام(١)‏ 
مبينا للحلال وللحرام 
وعلما وافرا كالصي” طام 
كثل البدر فى وفق الام 
رطييا ذا حبور وابتسام 
لفقه أنى حنيفة ذو انتظام 
ومطروحا على طرف الام 
على قول إذا قالت حذام 
تقح فى رن الكتب المظام 
تقل ذا لست تخشی من ملام 
وما تاتی كذا كل الأساى 


وكانت له جنازة حافلة ما عهد نظيرها » حتى إن جنازته رفعت على رؤوس الأصابع من تزاح الق > 
وخوفا من وقوعها وإضرار الناس بعضهم بعضا حتى صار حا البلدة وعدا كره يفرقون الناس عنما > وصار 
الناس سموما_ييكون نساء ورجالاكبارا وصغارا »> وصل عليه ى جامع سنان باشا » وغص بهم المسجد حي 


(۱) ( قوله علي الدرام ) پقرآ بوصل عبن علي بدال الدوام وحن ما بهنهما لفظ لاستقامة الول , 
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وقد حرر شی الأشباه المنع قياسا على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضر » وكذا إذا أشكل عل 
اضتار للفتوى كا فى اللحانية > 

قال امحشى ! : فكذا تصرفه فى ملكه إن أضر أو أشكل بنع ٠‏ وإنلم.يضر لم بمنع .قال : ولم أر من نبه 
عليه » فليغتم فإنه من خواص کتایی اتجى . 

( ادعى ) على آخر ( هبة ) مع قبض 


عملوا فى الطريق.ء وصلى عليه إماما بالذامس الشيخ سعيد الى » وصل عليه غائبة فى أكثر البلاد » ول يترك] 
أولادا ذكورا غير هذا الحقير العاجز الفقير الملتجى إلى عذاية مولاه القدير جامع هذه النكلة > جعلها الله 
تعالى خالصة 'لوجهه الكريم.؛ ورحم الله تعالى روحه » ونور مرقده وضريحه › وجزاه الله تال عنی ون 
الملمين خخيرا ‏ 'ونفعنى به وبعباده الصالين فى الدنيا والآخرة . 

وهذا أوان الشروع فى المقصود » بعون ذى الفضل والجود ٠‏ فنقول بعون الله ثعالى : قول العلا 
( قوله قال المحشى ) هو الشيخ صالح على م بتبادر من سابقه.ومن نقله عنه كثيرا » ولا حاجة إلى هذه العبارة 
للاستنناء عنها عا قبلها ط . 


مطلب دعوى الحبة .نغير قبض غير صميحة 
(قوله مع قبض ) قيد به » لأن دعوى البة من غير قبض غير صحيحة » فلابد فى دعواها من ذكر القبض 
وهذا ص ور المسألة شراح الهداية بأنه ادعى أنه وه اله وسلمها ثم غصبها منه . 
مطلس الإقرار باحمبة هل يكون إفرار بالقبض 
وذ كر العادى اختلافا فى الإقرار بالهبة أيكون إقرارا بالقبض » قبل نعم لأنهكقبول فيا » والأصح لا » 
وقيد بذ كر التاريخ لها لأنه لولم يذ كر لها تاريخ أو ذكر لأحدهما فقط تقبل لإمكان التوفيق بان يجعل الشراء 
«تأخرا .اه بحر . وفيه أيضا وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعى الشراء أولا ثم برهن على المبة أو الصدقة » فإن 
وفق فقا جحدنى الشراء ثم وهبها منى أو تصدق قبل وإلا فلا كا فى خزائة الأ كل وق منية الى : ادعاها 
ارثا ثم قالجحدنى فإشتر ینها وبرهن نقبل اه . وذكر مسائل من التناقض : منها لو ادع ىالشراء من أبيه ی حوانه 
وصعته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعى أنه ورثما من أبيه تقبل لإمكان التوفيق , 
«طلب برهن على أنه له بالإرثثم قال لم .يكن لى قط 
ولو ادعى الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه : ومنها برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لى فط 
أو م ,زد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء . 1 
مطلى دهوى الشراء بعبد المبة مسمومة مطلقا 
والشراء قبلهبة من غير قبض مسموعة أيضا 
ونقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوى الشراء بمسد ما ادعي اطبة. بدون التسليم أبو السعود 
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رى وقت فسثل ) المدعى ( بينة فقال ) قد ( جحدنيها ) أى المبة ( فاشتر يتبا منه أو م يقل ذلك ) أى ججدنيها 
ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق » وهو تار شيخ الإسلام من أقوال أربعة . واختار االحجندى 


(قوله :فى وقت ) ظرف لية لا لادصى اهح : وذلك کا اذا ادصى أنه وهبما لە رمضان( قوله ومفاده ) 
أى مفاد قوله أولم يقل ذلك اهح . 
مطل بالتوفيق بالفمل شرط فى الاستحسان وهو الأصح 

( قوله بإمكان التوفيق ) أى مطلقا من المدعى أو المدعى عليه تعدد وجهه أو اتحد بحر . 

وفيه أن هذا هو القياس والاستحان أن التوفيق بالفعل شرط . قال الرملى : وجواب الاستحسان هو 
الأمح كا فى منية المفتى . 

أقول : لكن نقل فق نور العين عن فتاوى رشيد الدين : لو أن بالدفع بعد المكم فى بعض المواضع 
لايقبل نحو أن يبر هن بعد المكم أن المدعى أقر قبل الدعوى أنه لاحق له فى اندار لا بطل ال حك راز التوفوق 
بأنه شراء عخوار فلم بملكه فى ذلك الزمان ثم ضمت مدة الخوار وقت المكم فلكه فلا احتمل هذا م ببطل الحم 
الائ بشك » ولو برهن قبل المكم يقبل ولا عم إذ الشك يدفع الحسكم ولا رفعه . 

يقول الحقير : الظاهر أنه لو برهن قبل المكم فما م يكن التوفيق خخفرا ينبغى أن لا يقبل وعدم على مدهب 
من جعل إمكان التوفيق كايا إذ لا شك حيائذ لأن إمكانه كتصر غه عندهم ؛ والله تعالى أعل اه كذا فى نسخق 
نور العين . والذى يظهر زيادة لا فی قوله ينبغى أن لا يقبل كما هو ظاهر لمن تأمل . وسبأتى تام الككلام على 
ذلك قريبا إن شاء الله تعالى عند قوله ومن ادعو على آخر مالا الخ . 

مطلب من سعى فى نقض ما لم من جبته فسميه مردود عليه إلافى و مین 

ر قوله وهو مخذار شيخ الإسلام ) قيده فى البحر فى فصل الفضولى : بأن لا يكون ساعيا فى نقض ما تم 
من جهنه » لأن كل من سعى فى نقض ما تم منجهته فسعيه هردود عليه فقوطم إن [مكان التوفيق يدفع التناقفض 
على أحد القولين مقيد بما إذا لم يكن ساعیا فى نقض ماتم من جهته : لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته 
لا يقبل إلا فى موضعين : 

الأول فيا إذا اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا ورهن يقبل . 

الثانى وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها وبرهن يقبل 
ويستردها والعقر اه وتمامه فيه فراجعه إن شت . 

مطلب فى ارتفاع الننافض أقوال أريمة 

( قوله من أقوال أربعة ) الأول : لابد من التوفيق بالفعل ولا يكنى الإءكان . 

الثانى : كفاية الإمكان مطلقا أى من المدعى أو المدعى عليه تعدد وجه التوفيق أو اتحد . 

الثالث : ما ذكره اللفجندى . 

الرابع : كفاية الإمكان إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه » وهذا انفلاف يدرى فى كل موضع 
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أنه يكنى من المدعى عليه لامن المدعى لأنه مستحقوذاك دافع . والظاهر يكنىللدفع لا للاستحقاقبزازية (فأقام 

بينة على الشراء بعد وقنها ) أى وقت الهبة ( تقبل ) فى الصورتين ( وقبله لا) لوضوح التوفيق فى الوجه الأول 


وظهور التناقض ف الثانى : ولو لم يذ كر لها تاريخا أو ذكر لأحدهما تقبل لإءكان التوفيق بتأخير الشراءء وهل 
يشتر ط كون الكلامين عند القاضى أو الثانى فقط ؟ حلاف 


حصل فيهالتناقض من‌المدعىآو »نه وءن شهوده أو من المدعى عليه كا فى السحر : ومثله حاشية سيد الوالدعليه 
مطلب هل يكنى إمكان التوفيق لدف التناقض أو لاند منه بالفمل 

( قوله أنه يكنى من المدعى عليه ) هذا اختصار . وأصل عبارة انلحجندى ذا فى البحر : إن التناقض إن 
كان من المدعى فلابد من التوفيق بالفعل ولا يكنى الإمكان : وإن كان المدعى عليه يكنى الإمكان: لأن الظاهر 
عند الإمكان وجوده ووقوعه : والظاهر حجة ف الدقع لا الاستحةاق والمدعى مستجق والمدعى عليه داقع 5 
والظاهر يكنى ‏ الدفع لا یالاستحقاق . ويقال أيض! إن تعدد الوجوه لا يكنى الإءكان وإن اتحد يكنى الإمكان 
والتناقض كا نع الدءوى لنفسه بمنع الدء.ى لغيره ( قوله بعد وقّ!) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله اح 
(قوله فى الصورتين ) يعنى ما إذا قال جحدنيها أولاح ( قوله وقبله ) أى قبل وقت المبة كشعبان ( قوله 
لوضوح التوفيق فى الوجه الأول ) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت اخبة وهذا التعليل إتما يظهر فها 
إذا قال جحدنبما : وأما إذالم يقلهفالذىفيه إمكان التوفيق (قوله وظهورالتناقض فى الثانى ) لأنه يدعى الشراء 
بعد المبة وشبوده تشد له به قبلها : وهو تناقض ظاهر لا بمكن التوفيق بينهما + ومرادهم بالتناقض 
ما بكون بين الدعوى' والبيئة وإلا فالمدعى لا تناقضى منه لأنه لم يداع الشراء سابتقا على المبة والتناقض, 


ببطل الدموى . 


مطلب کون التناقض من تکام واحد ومن ائنين 
وكا يكون من مشكل واحد يكون من متكلمين كشك واحد حکا کوارٹ و٥‏ و رث ووکیای وموکل . 
والأولى(1) ف البزازية : ولم أر الآن الثانية صرعا وهى ظاهرة من الأولى غر . 


مطلب لا تسمع دعوى الوارث فما لا تسمع دعوى مورله فيه 

قال أبو السعود : وى هذا دلالة ظاهرة على م! نقله الشيخ حسن الشرنبلانى فى رسالة الإبراء عن فتاوى 
الشيخ الشلبى حيث حك الإجماع على أن دعوي الوارثلاتسمع فى شی ء لا تسمع فيه دعوى مور ثه أن لو کان 
حيا . كا إذا أقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وأبرأ إبراء عاما لا تسمع دعوى الوارث بعده الخ . وإذا 
عرف هذا فى الإبراء فكذا فى غيره من بقية الموانع » كا لو ترك الدعوى فى حق لا من جهة الإرث حى 
مى خمس عشرة سنة ؛ وقوهم لا تسمع الدعوى بعد خس عشرة سنة إلافى الإرث يحمل على ما إذالم مض 
اهمس عشرة سنة قبل «وت ٠ورآثه‏ اه طا 

مطلب هل يشترطكون السكلامين التناقضين فى عماس القاضی أو انان فقط 
( قوله وهل يشترط کون الكلامين ) أ الحناقضين ( قوله أو لثانى فقط ) أى وجتاج إلى إثبات الأول 


. قراء والأول ) أى اة الرارث والمورت اه مته‎ ( )١( 
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يبغ ثرجييح الثائى بحر ».لن به التناقض والتناقض يرتفع. بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركت الأول 


عند القاضى ليدفع به دعوى المدعى (قوله وينبغى ترجيح الثانى ) ولعل وجهه أنه الذى يتحقق به التناقض 
منح . وف البر من باب الاستحةاق : والأوجه عندى اشتراطهما عند الحا إذ من شرائط الدعوى كونما 
لديه اه . ونی شرح المقدسی : ينبغى أن يكنى أحدهما عند القاضى ٠‏ بل يكاد أن يكون الحلاف لفظيا لآن 
الذى جصل سابقا على مجلس القاضى لابد أن يثبت عنده ليترتب على ما عنده حصول التناقض ٠»‏ والثابت 
بالببان كالثابت بالعيان فكأنهما فى مجلس القاضى » فالذى شرط كونهما فى مجلسه يعم الحقيق والحكى 
فى البق واللاحق اه وهو حسن : 

لکن ذكر سیدی الوالد رحمه الله تعالى فى حاشيته على البحر بعد ذكر نحو ما تقدم قلت : وسياق 
فى الوكالة أن الوكيل باللحصومة يصح إقراره لو أقر عند القاضى لا عند غيره ولكنه مرج به عن الوكالة . 
وعند أنى يوسف يصح إقراره مطلةا لأن الشىء ١ا‏ خقص بمجلس القضاء إذالم يكن موجبا إلا بانضمام القضاء 
إليه كالبيئة والنكول . وله أن المراد بالخصيومة الجو ب مجازا » والجواب يستحتق أى مجلس الحكم فيختص 
به فإذا أقر فى غيره لا يعتبر لكونه أجنبرا فلا ينفذ على الموكل لكذه يخرج به عن الوكالة لأن إقراره بتضمن 
أنه ليس له ولاية اللحصومة اه. 

والحاصل أن اختصاصه بمجلس القاضى لكون لفظ الخصومة بتقيد به وهنا ئيس كذلك » فالذئ 
يظهر ترجيح عدم اشستراط كون الكلامين فى مجلس القاضى اه (قوله يرتفع بتصديق الخصم) أى 
بكلاميه امخناقضين . 


مطلب يتفم التناتض بةول المتنافض ركت 

( قوله وبقول المتناقض تركت الأول الخ ) أنول : فيه أنه حينئذ لا يبق تناقض أصلاء لأن كل متنافض 
بمكنه أن يقول ذلك » والظاهر أن هذا مخصوص بسألة ما إذا ادعاه مطلقا ثم ادعاه بسبب الخ فإذا قال ذلك 
قبل قوله » أما لو قال هذا ملك المدعى عليه ثم قال بل ملكى ترکت الأول وأدعى بالثائى فلا قائل به » 
وبرشدك لذلك قوله تركت الأول الخ . ثم رأيت ف البحر عن البزازية وصف المدعى المدعى فلا حضر خالف 
في البعض أن ترك الدعوى الأولى وأدعى الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا اه . وفيه أيضا ور جوع 
الناقض عن الأول بأن يقول تركته وأدعى بكذا . قال سيدى الوالد فى حاشیته عليه بعد کلام . 'وظاهر 
ما ذكره المؤاف ف الاستحقاق أى صاحب البحر : أن مسألة رجوع امتذاقض بحث منه . ثم رأيت البزازى 
ذكر بعد ذلك فى نوع ف الدفع . وذكر القاضى ادعى يسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا تقبل» لكن لاتبطل 
دعواه الأولى ؛ حتى لو قال أردت بالمطلق المقيد يسمع ا مر إن برهن على أنه له . 

وف الذخيرة أيضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عايه فقال 
المدعى أدعيه الآن بذاك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع اه ما فى البزازية . قال الرملى : ربما يشكل 
عايه ما فی البزازية وغيرها : ادعى.على زيد أنه دفع له مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزم 
أن دعواه على زيدكان ظنا لایقبل» لأن الحق الواحد کا لايستوف من اثنين لا عناصم مع اثنين بوجه واحد اه. 
ووجه إشكاله أنه لما قال إن دعواه على زيد كان ظنا فقد ارتفع التناقض ء والله تعالى أعلم ذكره الغزى 

( م - ثكلة حاشية ابن عابدهن = ۷) 
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وأدعى بکذا أو بتکدذیب الماک وتمامه فى البحر وأقره المصئف رکا لو ادعی أولا أنها) أى الدار مثلا 
ر وقت عليه ثم ادعاها لنفسه أو ادعاها لغيرءثم ) ادعاها ( لنف.ه ) لم تقبل للتناقض . وقيل تقبل إن وفق بأن 
قال کان لفلان ثم اشتريته درر فى أواخر الدعوى ٍ 
وأقول : قدكتبت فرقا فى حاشيتى على جامع الفصولين بين فرع البزازى وفرع ذكره فراجعه ويفرق ههنا 
بأن فها ذكره البزازى امتنع ارتفاع التناقض لتعلقه باثنين فلا نصح الدعوى لما ذكره من امتناع مخاصمة 
الائنين في حق واحد وهذا منتف فى الواحد وهو محل ما فى هذا الشرح فتدير اه . 
مطلب يرتفع التناقض بتسكذيب الماک 

ر قوله أو بتكذيب الحاكم ) کا لو ادعى أنه كفل له عن ما.يونه بألف فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه 
كفل عن مديونه وحکې به الحم وأخذ المكفول له منه امال » ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه 
أمره وبر هن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بماكفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا في المنع ح 
وكذا إذا استحق المشترى هن المشترى بالحكم برجع على البائع بان وإن كا نكل مشتر مقرا بالملك لبائهف» 
لكنه ذا حك بير هان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به اه ط ومثله فى الأنقروى > ونما احتاج 
الدعوى لإثبات كون الكفالة بالأمر لا لإثبات أصل الكفالة » إذ هى من المسائل التى يكون القضاء بها على 
الخاضر قضاء على الغائب ( قوله وتهامه فى البحر ) وعبارة البحر فى الاستحةاق أولى » وهى : إذا قال تركت 
أحا. الكلامين يقبل منه لأنه استدل له ما فى البزازية عن الذخيرة : ادعاه مطلةا فا.فعه المدعى عايه بأنك كنت 
قبل هذا مقيدا وبرهن عايه فقال المدعى أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع اه 
روك الثانية لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب النہر هنال . 

وقد يقال : ذلك القول توفيق بين الدعوئين تأمل . وذكر سيدئ الوالد فى باب الاستحقاق تأبيا 
اناق الوق :+ 


مطل ادعى بسبب ثم ادماء مطلقا 
وقال ف اللدائية : رجل ادعى الملك ببب ثم ادعاه بعا. ذلك ملكا مطلةا فشهد شبوده بذلك ذكر 
فى عامة الروایات أنه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته . قال »ولان رضى الله تعالى عنه : قال جدى شمس الأثمة 
رحمه الله تعالى : لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه > حتى او قال أردت ببذا الملك المطلق الملك بذاك السبب تسمع 
دعواه وتقبل بينته اه . 


مطلب ادعى ونفا ثم ادماه م اکا لنفسه لاتقبل 
( قوله ثم ادعاها لنفسه ) اوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق إذ الوقف لا يصير مالكا ط ( قواءلم 
قبل للتناقض ) لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره : ١‏ 
قال فى جامع الفصولين بعاد ذكر المسألة فى الفصل ۳۹ أقول : يمكن أيضا فى هذا أنه امات مال الغير 
إلى نفسه فلا تناقض حينئل فینبغی أن يكون مقبولا اھ ( وله وقيل تقبل إن وفق ) هذا راجع إلى المسألة الثائية 


ER 
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قال ( ولو ادعى الملك ) لتةسه ( أولا ثم ) ادعى ( الوقف ) عليه (تقبل "كما لو ادعاها لنفسه ثم لخيره) 
فإنه يبل . 

ر ومن قال لآخر اشتريت منى هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن ترك) البائع 
( الحصومة ) واقترن تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله»لما تقر ر "أن ( جحود) جمييع 
العقود ( ما عدا النكاح 


دون مألة الوقف › ومقتضى ماسبق أن إمكان التوذيق ما ذكر كاف ط . وأما ما ذكر الشارح فليس بكاف 
بل لابد منه بالفعل » وقد تقدم أن الاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط . 


مطلب ادعى الاك ثم ادماه وقفا تقبل 


(قوله ثم ادعى الوقف عايه ) كذا فى المنح ولم يذ كره فى البحر. والذى فى الحمرى عدم التقييد بقوله عايه 
وكأنه أخذه من قاعاءة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار . قيل وعايه فلا يظهر التوفيق لأنه 
تناقض ظاهر › ويمكن على »ذهب الثانى القائل بصدة وقفه على نفسه اه ولا عن عايك ما فيه » 
لا فى البحر من فصل الاستحقاق : ولو ادعى آنا له ثم ادعى آم وقف عايه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية 
انتفاعا كا لو ادعاها لنفسه ثم لغيره اه تأمل ( قوله تقبل ) لاحتال آنا انتقلت لغيره منه ( قوله اد 
هذه الجارية ) أى والواقع كذلك ( قوله فله أن يطأها ) أى بعد الاستبراء إن كانت فى يد المشترى 
عن الحابى يمنا ( توله واقترن تركه بفعل يدل على الرضا الخ ) هذا ءا ذكره صاحب افداب 
وبعضهم. ا كتنى بعزم القلب على الترك »> و بعضوم اشتر ط الإشماد عايه : أى على ما فى قابه بلسانه » و 
العزم لا يفخ به کن له خيار شرط . أجيب بان اراد عزم «ؤكد بفعلكإدساكها ونقاها ناه إذ لا بحل ذلك 
بدون فسخ فكان فسخا دلالة كا فى المقدء.ى ( قوله لما تقرر ) علة المصنف . 


مطلب جحود ما عدا النكاح فسخ له 

( قوله ما عدا الدكاح ) فإنه لا #تمل الفسخ ببب من الأسباب » فلو ادعى زو جها على ألف فأنكرت 
ثم أقامت البينة على ألفين قبات ولا يون إنكارها تكذي] للشرود : وف البيع لا يقبل ويكون تكذيبا للشرود 
ولو ادعت عايه نكاحا وحلف عندهما أولم يحلف عنده لا يحل ها التزواج بغيره لأن إنكاره لا يكون ف خا 
بينكا أو قول الحصم إنكانت زوجتی فهى طالق بان » ولو ادعى 
على امرأة أنه تزوتجها فأنكرت المرأة ثم مات الزوج فجاءت المرأة تدعى مير اثه فلها امير اث كمكسه عندهما 
وعند الإمام لا ميراث له لأنه لا عدة عليه ولذا كان له أن ينز تما وأربع سواها » ولو ادعت الطلاق 
فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث › وكا لا يكون إنكار النكاح فسخا لا يكون طلاقا وإن نوی بحلاف 
لست لی بامرأة فإنه يقع به إن نوی عنده خلاذا لها اھ ط ومثله فى البحر »> وقد ذكر ف البحر فى خوار الباوغ 
صورا من النكاح تحتمل الفسخ . 

قالق التبيين : ولا يقال : النكاح لابجتمل الفسخ فلا يدتقم جعله فسذا لأنا نقول : المعنى بقولنا 
لا يحتمل الفسخ بعد القام وهو النكاح الصديح النافذ اللازم . وأما قبل الام فيحت ل الفسخ » وتزويج الأخ 


فيحتاج القاضى بعده أن يقول فرة. 
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فسخ ) فللبائع ردها بعيب قدي لمام الفسخ بالتراضى عينى . أما النكاح فلا يتبل الفسخ أصلا ( ف ) لذا ( لو 


جحد أنه ثزواجها ثم ادعاه وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( يخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعام ٠‏ 


لا يتبل لانفساخه بالإنكار مخلاف النكاح . 

( أقر بقبض عشرة ) دراهم 
والعم سبح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ اه . ويرد ارتداد أحدهما فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد الام » وكذا 
إباؤها عن الإسلام بعد إسلامه فإنه فسخ اتفاقا وهو بعده » وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه . 


مطاب الى أن النكاح يقبل الفسخ 

فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا اه . قال سيدى الوالد : قد يقال مراده بالفسخ 
ماكان مقصودا مستقلا بنفسه » وهو فها ذكره من الصور ليس كذلك فإنه تابع لازم لغيره أعنى الارتداد 
والإباء والملك » ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج وسبى أحدهما ومهاجرته إلينا تأمل . 

ثم رأيت بعد ذلك أجاب بعض الفضلاء بأن ذلك انفساخ لا فسخ اه وهو مؤدى ما قلنا اه ( قوله فللبائع 
ردها بعيب الخ ) أى وقد علمه بعد هذه الدعوى وإلا كانت الدعوى رضا به » وقيده ف النواية بأن يكون بعد 
تحايف المشترى » إذ لو كان قبله فليس له الرد على البائع لاحتّال نكول المدعى عايه فتلزمه فاعتير بيعا جديدا 
فى حق ثالث » والأشبه أن يكون هذا التفصیل بعد القبض . وأما قبله فينبغى أن يرد مطلقا : أى ولو قبل 
تحليفه لأنه فسخ من كل وجه فى غير العقار فلا مكن حمله على البيع زيلعى وغيره ط ونحوه فى الشرنبلالية 


مطلب ما ,قبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ بل اقسا 

(قوله أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ) عبارة الفتح والنكاح لا يحتمل الفسخ يسبب هن الأسباب أى الى 
يتداطاها الزوجان . وأما انفاخه مخروجهبا عن أهلية النكاح كارتداد أحدها وإباء الجوسية عن الإسلام 
وملك أحد الزوجين الآخر وكذا ما قدمه من الفرقة بأنها تارة تكون طلاقا وتارة تكون فسخا فلا يناف 
ما هنا رحتى , 

أقول : وهو معنى ما قدمناه قريبا عن سيدى الوالد . وأقول : حق ذكر هذه المسائل فى كتاب الدعوى 
وإ ما ذكرت هنا لبیان حك القضاء فيو ( قوله يقبل بر هانه ) لعل وجهه مع أنه تناقض ظاهر ما بأنى قريا من 
أن النكاح لا ,رتد بالرد فيكون جحوده ردا لإقرارها ( قوله أقر بقبض عشرة دراهم ) أطلق فيا > فشمل 
ما إذاكانت دينا من قرض أو ثمن مبیع أو غصبا أو وديعة كا في الفتح > وقيد بالدراهم لأن المشترى لو أقر 
أنه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فإن القول لبائعه لأن المبيع متعين ٠‏ فإذا قبضه وأقر بأنه اسثوق حقه دلالة 
فبدعواه العيب صار متناقضا اه ط عن الحموى . 

قال فى البحر : وقيد بالإقرار بالقبض:, لأنه لو أقر بالألف ولم يبين الجهة ثم ادعى موصولا أنها زيف 
لم يقض عليه . واختلف المشايخ » قيل أيضا على لحلاف » وقيل يصدق إحاعا لأن الحودة تجب فى بعض 
الوجوه لاعلى البعض فلا تجب بالاحتال» ولو قال غصبت ألفا أوأودعنى ألفا إلا أنها زيوف صدق وإن فصل: 
دعن الإمام أن القرض كالخصب » ولو قال فى الغصب والوديعة إلا أنها رصاص أو ستوقة صدق ذا وصل » 
ولو قال علي کر حنطة هن من مبيع أو قرض إلا أنه دېء فالقول له '» ولبس هذاكدعوى الرداءة لگا 
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ا اا رار ااا ا ات 
فى الحنطة ليست بعيب لأن العيب ما بخلو عنه أصل الفطرة » والحنطة قد تكون رديثة بأصل الخلقة فلا محمل 
مطلقها على اليد ولذالم جز شراء البر بون ذكر الصفة . 
أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنه كاسدة لم يصدق وإن وصل . وقالا : يصدق ف القرض 
إذا وصل » أما فى البيع فلا يصدق عند الثانى فى قوله الأول . وقال محمد : يصدق ف المبيع وعليه قيمة 
البيع » وكذا الحلاف ف قوله على عشرة ستوقة من قرض أو بن مبيع ؛ ولو قال غصبته عشرة أفلس 
أو أودغتى عشرة أفلس نم قال هى كاسدة صدق اه. وقيد باقتصاره على قبض الدراهم » لأنه لو قال قبضت 
دراهم جيادا لم يصدق فى دعواه الزيوف موصولا ومفصولا . ونقل فى أنفع الوسائل أنه إذا قبض البائع لمن 
أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الْن ولا الأجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وذكر 
أن فیا قبضه رداءة وهو الذى تقوله العامة حاس ورفعه إلى الحا فطلب منه ا لحك والخصم ینکر ويقول 
دراهضى جياد وما أعل هل هذا منها أم لافهل يكون القول قول القابض أو الدافع . وتحرير الكلام فى ذلك 
ذكر فالقنية ص : تكارى دابة/إلىبغداد بعشرة ودفعها إليه فلا بلغ بغداد رد بعضم! وقال مىزبوف أوستوقة 
فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حقه وال ياد فالقول له(١)‏ هذه عبارة القنية . 
وذكر فى المبسوط قال . وإذا كان أجر الدار عشرة درام أو قفيز حنطة موصوفة وأشبد المؤجر أنه 
قبض من المستأجر عشرة درام أو قفيز حنطة ثم ادعى أن الدراهم نببرجة أو أن الطعام معيب فالقول قوله 
لأنه ينكر استيفاء حقه » فإن ما فى الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة فى كلامه > فاسم 
الدراهم يتناول البيرج ٠‏ وامم الحنطة يتناول المعيب ء وإنكان حين أشبد قال قد قبض ت من أجر الدار 
عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء العيب والزيف »> كذلك لو قال استوفيت أجر الدار 
م قال. وجدته زيوفا لم #صدق ببينة ولاغيرها لأنه قد سبق منه الإقرار بقبض الجباد فإن أجر الد ر 
من الجياد فيكون هو مناقضا فی قوله وجدته زيوفا والمناقض لا قول له ولا تقبل بينته » ولو کان وبا بعينه 
فقبضه ثم جاء ,رده بعيبه فقال المستأجر ليسهذا ثونى فالقول قول المستأجرلامهما تصادقا عل ىأنه قبض المعقود 
عليه فإنه كان شيشا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق الرد والمستأجرمنكر لذلك فالقول قوله» فإن أقام رب الدار 
البينة على المعيب رده سواء كان العيب يسيرا أو فاحشا على قياس البيع 
قلت : فتحرر لنا من كلام شمس الأثمة السرخسى أن المؤجر متى قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدت 
فيه زيوفالم يقبل قوله ولا بينته ‏ ولو قال قبضت من المستأجر كذا من الدراهم ولم يقل الأجرة ثم جاء وقال 
. هذه الدراهم نببرجة فالقول قوله فصار جواب المسألة أن القابض متى أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف 
لم يصدق لأنه ناقض كلامه» لأن إقراره بقبض الحق إقرار بقبض الجياد فإذا قال بعدذلك هو زيوف أو بعضه 
فقد ناقض كلامه وا مناقض لا يقبل قوله ولا بينته » بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا وم يقل من 
أججرة دارى ثم ادعى أنها زيوف فإنه يقل قوله لأنه فى القول الثانى منكر استيفاء الحق» وما سبق منه مابناقض 
هذا القول فيكون القول قوله ء هذا خلاصة ما قاله ف المبسوط . وأما ما ذكره فى القنية ورمز له بالصاد 
وهى علامة كتاب الأصل فهو موافق لما قررناه لأنه قال ودفعها إليه ول يقل وأقر باستيفاء الأجرة وى هذه 
الصورة ليس القابض بمناقض فى قوله فيقبل » وبقية ما ذكره فى القنية هو من المبسوط فإنه رمز بسين وهو 
(1) ( قول والجهاد فالقول له) هكذا بالأصل وليحرر , 


الف 
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(ثم ادعى أنها زيوت ) 


علامة المبسوط » ومعنى ما ذكره أنه إذا أقر بقبض الدراهم بان قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى 
آنا زيوف صدق » ولو قال هی ستوقة لا يصدق وذلك لأنه فى الزيوف ما ناقض كلامه لأن الزيوف ٠ن‏ 
جنس حقه » وف الستوقة'ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا ادعى أنها ستؤقة » والستوق ليس من 
الجنس فكان مناقضا على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى من تفسير الزيوف والستوق والنهرج ٠‏ وقوله وإن 
أقر(١)‏ باستيفاء الأجرة الخ هذا مشكل عالت ا قاله فى المبسوط مما نقلناه. وسنبنيه » فإنه قال : وإن أقر 
باستيفاء الأنجرة إلى آخره هذا مشكل مخالف لما قاله إلى تقديره والمسألة حالما حتى يتم الكلام . وإذا كان 
كذاك فييق تقدير الكلام تكارى دابة إلى بغداد تعشرة دراهم وأقر الاجر بقبض الأجرة ثم ادعى أنها زيوف 
أو ستوقة يقبل قوله فى ذلك > وهذا خلاف ما ذكره شمن الأمة فى المبسوط »> فإنه قال : إذا أقر باستيفاء 
الأجرة ثم قال هى زيوف لم يقبل قوله والحرف » قد بيناه ؛ وهو الموافق لافقه لأنه تناقض كلامه بعد ذلك 
والمناقفض لاقول له فكيف يقول فى القنية القول له فهذا والله أعلم سبو فإنه زيف كلامالمبسوط ومايقوله محمد 
إلى آخره » فالذى يجب أن يعمل به هو ما ذكره ف المبسوط أعنى فى هذه الصورة الخاصة . وأما بقية الصور 
فكلها موافقة لما ذكره فى المبسوط . 

فإذا تقرر لذا هذا فى الإجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان فى البياعات والديون فى المعاملات ٠‏ فإن 
العلة تجمع الكل فنقول : إذا دفع إليه دراهم وهى عن متاع ثم جاء البائع وأراد أن برد عليه شيئا بزع أنه 
مردود ف المعاملات بين الناس وأنكر المشترى أن ذلك من دراهمه الى دفعها فلا يخاو إما أن يكون البائع 
أفر بقبض المُن أولا » فإن أقر بقبض الأن م يقبل قوله فى ذلك ء ولا يلزم المشترى بأن يدفع عوض ذلك الرد ” 
ولو اختار البائع يمين المشترى أنه ما بعلم أن هذا الرد من دراهمه الى أعطاها له يأبغى أن يجاب إلى ذلك 
ويحلفه القاضى على العلم » فإن حلف انقطعت اللخصومة ولم يبق له معه منازعة »> وإن نكل ينبغى أن بردها 
عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول »> وإن كان البائع لم يقر بقبض الى ولا الحق الذى على المشترى من 
جهة هذا البيع وإنما أقر بقبض درام مثلا ولم بقل هى امن ولا التق » فإن فى هذه الصورة يكون القول قول 
البائع لأنه منکر استيفاء حقه وم يتقدم منه ما بناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع ينه » هذا إذا أنكر 
المشترى آنا من دراهمه أيغنا » وكذلك الديون أيضا ينبغى أن يكون الجواب فا كاببواب فى الأجرة والمن 
فى باب البيع » وهذا كله إذا كان الذى ,رده زيوفا أو نببرجا » فإن کان ستوقا فلا يقبل قوله فلا رده لأنه 
ناقض كلامه » أما ق صورة إقراره بقبض الدراهم فظاهر لأن الستوق ليش من باس الدراهم وقد أثر بقبض 
الدراهم أولا ثم قال هى ستوقة فكان مناقضا » وكذلك فى إقراره بقبض الأجرة أو الحق بل بالطريق الأولى . 
وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما بنع ما قاله فى القنية بل يوافقه هن خيث المعى ( قوله 
ثم ادعى أنها زيوف ) عبر بثم ليفيد أن البيان' إذا وقع مفم ولا يعتبر فالموصول أولى بالاعتبار اه بجر » ومثله 
فى الطحاوى عن المنح » وقيد بالزيوف للاحتراز عا إذا بين أنها ستوقة فإنه لا يصدق لأن اسم الدرام لابقع 
عليها » ولذا لو تجوز بالزيوف والنبيرج فى الصرف والسلم جاز وف الوق لا إن کان مفصولا > وإن كان 
موصولا صدق كنا ف النهاية »> وهى مسألة المن . 

(۱) ( تراه وقراء وإن افر الخ ) دكذا بالأسل و لدم ر مء المرارة إل آخمرها , 


ف 
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> 
أو بيرجة (صدق ) بيمينهلأن امم الدراهم يعمهاخلاف الستوقة لغلبةغشها (و) لذا ( لو ادعى أنها ستوقة لأ 
يصدق ( إن ) كان البيان ر مفصولا وصدق لو) بين (موصولا ) نباية » فالتفصيل ف المفصول لاف الموصول : 
ر ولو أقر بتبض الجياد لم يصدق مطلقا ) ولو موصولا للتناقض 


e‏ ا" ار ا 
والحاصل أن ادعاءه إن موصولا صصيح في الكل سوى صورة الإقرار بقبض الجياد وأن ادعاءه مفصولا 


فى البواق غبر حجيح سوى صورة الإقرار بقبض عشرة دراهم » والزيف ما زي بدت المال أى ,رده ( قوله 
أو نبهرنجة ) قال ط : صوابه بنبرجة بتقدبم الباه على النون كا ي تفاد من المغرب أبو السعود عن الحموى . 
والزيف ما زيفه بيت الال . والبنبرجة ما يرده التجار » وقيل الزيوف هى المغشوشة والبنهرجة هى الى تضرب 
فى غير دار اللمطان . 

وف الإيضاح : الزيف مازيفه بيت المال لنوع قصور فى جودته إلا أنه تجرى فيه المعاملة بين 
التجار . والبنبرجة ما برد النجار لرداءة فضته . والستوقة الى وسطها تحاس أو رصاص ووجهها فضة 
وهی معرب سه توبه اه . 

وف الفتح سه ثلاث يعنى ثلاث طافات الأعلى والأسفل فضة والأوسط نحاس اه » لكن نقل سيدى 
الوالد عن القاموس ف فصل النون البورج : الزيف الردىء اه . وف المغرب : النبورج الدرهم الذى فضته 
رديئة » وقيل الذى الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل ردىء باطل + ومنه بورج دمه إذا أهدر وأبطل 
وعن اللحيانى درم نرج وم أجده بالنون إلا له اه وهو حالف لما فى القاموس مع أنه المشمور اه ما قاله 
سيدى الوالد . قال فى أنفع الوسائل عن الكرخى : ال.توق عندهم ماكان النحاس فيه هو الغالب الأكثر 
وف الرسالة : التوسعية النيورجة إذا غابما النحاس لم تؤخذ . وأما الستوقة فحرام أخذها لأنها فاوس 

وحاصل ما قالوه فى تفسير الزيوف والنبهرجة والتوقة أن الزيرف أجود من الكل ٠‏ وبعد الزبوف 
البنهرجة » وبعدها الستوقة »> فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم الى يقبلها بعض الصيارف دون بعض 
والبنبرجة ما بردها الصيارف » وهى الى تسمى مغيرة لكن الفضة فيها أكثر . والستوقة عأزلة الزغل ؛ وهى 
التى نحاسها أكثر من فضتها > فإذا عرفنا هذا(١)‏ فالزيوف والبنبرجة «ابردها الصيارف » وهى الى تحاسها 
أكثر من فضتها . 


مطلب إذا أقر با-تيفاء المق أو الأجرة أو الجياد 
ثم ادعى أنها بنبرجة أو زيو فلم يصدق > وإذا أتر بقبض درام مطلقة به اق 
فإذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة يكون القول قول القابض فيها إذالم يقر باستيفاء الحق أو الأجرة 
والجياد » بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعى أن بعضها زيوف أو بنهرجة كما قدمناه فيقبل قوله 
ويردها » وأما إذا قال إنها ستوقة بعد ما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا بردها ( قوله مخلاف التوقة ) 
بفتح السين كا فى الفتح . ونقل الشيخ شاهين عن شرح المجمع جوازالضم أيضا أبو السعود . قال ط : والأول 
حذف هذه العبارة والاقنصار على المصنف ( قوله فالتفصيل ) أى بين الزيوف والبنهرجة وبين الستوقة ( قوله 
ف المفصوك) أى من كونه يصدق فيهبادعاء الزيافة لا الستوقة ( قوله واو موصولا للتناقض ) الفرق بينه 


. قوله فإذا مرفنا هذا الخ ) كذا بالأصل وليحرر‎ ( )١( 
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( ولو أقر أنه قبض حقه أو) قبض ( ال أو استوى ) حقه ( صدق ف دعواه الزيافة لو) بين (موصولا 
وإلا لا ) لأن قوله نجياد مفسر فلا محتمل التأويل ء مخلاف غيره لأنه ظاهز أو نص فيحتملالتأويل ابن كال : 
( أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا ) وبرهن عليه (قبل) بزهانه قنية عن علاء الدين وسيجىء 


وبين مابعده حيث يصدق فيه إذا كان موصولا أنه ف الثانى مقر بقبض القدر والجودة بلفظ واحد» 
فإذا استفنى الجودة فقد استئنى البعض من الجملة فصح » كما لو قال لفلان على ألف لا ماثة > فأما إذا قال 
قبضت عشرة جيادا فقد أقر بآلوزن بلفظ جلى حدة وبالجودة بلفظ على حدة ». فإذا قال إلا أنها زيوف فقد 
استئنى الكل من الكل فى حق الجودة وذلك باطل كأنه قال جياد إلا أنها غير جياد فهو كن قال لفلان على“ 
ألف درم ودینار إلا دينارا فإن الاستثناء يكون باطلا وإن ذكره _موصولا اه حلبى مزيدا عن العناية ط 
( قوله ولو أقر الخ ) يشير إلى أنه إن م يقر وقبض وهو ساكت ولو بعد نقد الصبرق ررد . 
وق جامع الفتاوى : لو وجد البائع القن رصاصا أو ستوقة أو مستحقا لا يسترد المبيع . وف الحانية : 
إن قبض ولم يقر بشىء ثم ادعى أنها ستوقة قبل قوله ( قوله أو استوق ) الاستيفاء عبازة عن قبض الحق 
بالقام سعدية وابن كال (قوله فدعواه الزيافة ) ومثله البنبرجة لاتحاد الكفييما وكذا الستوقة. قال ى النهاية : 
لو أقر بقبض حقه ثم قال إنها ستوقة أو رصاص يصدق مو؛. ولا لا مفصولا اه ط عن الشرنبلالية » وكذا 
إقراره بقبض رأس ماله كا فى البزازية ولم يذ كر المؤلف حك ونما عند الإطلاق والدعوى . وى كاف الحم 
وأقر بألف درم عددا ثم قال هی وزن خسة أو ستة وكان الإقرار منه بالكوفة فعليه ماثة جرهم وزن سبعة 
بصصدق على النتقصان إذا .يبن موصولا وكذا الدنانير وإن كانوا فى بلاد يتعارفون علئدراهم معروفة الوزن 
بيهم صدق اه وأطلق فى الدراهم المقر بها فشمل ما إذا كانت دينا من-قرض أو ثمن مبيع أو غصبا أو وديعة 
كنا فى فتح القدير ورأس الال كذلك كا البزازية > وقيد بدعوى المقر لأنه لو أقر بقبض دراهم معينة ثم مات 
فادعى وارثه أنها زيوف لم يقبل » وكذا إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الفصب ثم زعم الوارث أا زيوف 
لم يصدق لأنه صار دينا فى مال الميت كذا ف البزازية . فيها من الرهن : قضى دينه وبعضه زيوف وستوقة 
فرهن شيئا بالستوقة والزيوف وقال خذه رهنا بما فيه من زبوف وستوق صح فى حق الستوق لأنها ليست من 
الجنس » ولا يصح ف الزيوف لأنها من الجاس فلا دين اه بحر ار قوله لأن قوله جياد ) علة لقوله ولو أقر 
بقبض الجياد فالأولى ذكره موص ولا به اه ظ ( قوله مفسر ) بفتح السين المشددة من التفسير مبالغة الفسر وهو 
الكشف » وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا ينی ممه احتال التأويل . وحکه وجؤب العمل به » 
وهذا غير ما قدمناه من التعليل ( قوله مخلاف غيره ) أى من المسائل التى بعدها ( قوله لأنة ظاهر ) رامع 
للأولى وهى قبض الحق أو المن » والظاهر ما احتمل غير المراة احتمالا بعيدا » والنص مله احتمالا أبعد دون 
المفسر لأنه لا بحتمل غير المراد أصلا اه سيدى الوالد ( قوله أو نص ) راجع للثائية وهو توله أو اسشوق 
( قوله فبل برهائه ) لأنه مضطر وإن ثناقضى سيدى: عن القنية ( قوله قنية عن علاء الدين ) الذى ف البحر : 
ذكر فالقنية مسألة ما إذا أقربدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا أنه يقبلإذا برهن » وذ كره عبدالقادر 
فى الطبقات من الألقاب عن علاء الدين أه . 
أقول : وسيأنى نظيره فى شتى الإقراز لكنه يخالفه ما يذ كر الشارح عن الشرنبلآلية » ولكن المعتمد 
ما مشى عليه المصنف ثمة والوهبائية » وأفتى به احير الرملى والحامدى فى الحامدية من أنه إذا أقام ابينة عل 
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فى الإقرار ( قال لآخر لك على" ألف ) درهم ( فرده ) امقر له ( ثم صدقه ) 


أن بعضه ربا تقبل وأقره سيدى الوالد رحمه الله تعالى فاغتنمه ( قوله قال لآخخر. لك على ألفب درم الخ ) قيد 
بالإقرار بالمالك احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنتب والولاء فإنها لا ترتد بالرد : أما الثلاثة 
الأول فنى البزازية قال لآخر : أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطن الإقرار بالرق 
بالرد » كا لا يبطل يححود المولى » لاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد > والطلاق والعتاق 
لايبطلان باارد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط ونحده . وأما الإقرار بانسب وولاء العتاقة قى شترح افجمع من الولاء 
أنه لا رتد فيهما بالرد . وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن . 

وحاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو » إما. أن يرده مطلقا » أو يرد الجهة التى عينها المقر 
وعو ها إلى أخرى » أو بزده لنفسه وع وله إلى غيره » فإن كان الأول بطل ء" وإنكان الثانى » فإنلم يكن 
بينهما منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب » وإلا بأن كان بينهما منافاة بطل كقوله 
ثمن عبد ل أقبضه وقال قرض أو غصب ول يكن العبد”ف يده فيلزمه الألف صدقه ف الجهة أو كذبه عند 
الإمام » وإن كان فى يده فالقول للمقر فى يده » وإن كان الثالث نحو ماكانت لى قط لکنا لفلان » فإن 
صدقه فلان تحول إليه ولا فلاء وإنكان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق لم يرتد 
بالرد فيقال الإقرار برتد برد المقر له إلا فى هذه . 

قال فى المنية.: وإنكان بينهما منافاة » بأن قال المدعى عليه تمن عبد باعنيه إلا أنى لم أقبضه وقال المدعى 
بدل قرض أو غصب » فإنلم يكن العبد فى يد المدعى بأن أقر المدعى عليه ببيع عبد لا بعينه > فعبد الإمام 
يلزمه الألف صدقه المدعى فى الحهة أو كذبه ولا يصدق ف قوله لم أقبضه وإن وصل ء وإن کان فى يد الممدعى 
بأن كان المقرعين عبدا » فإن صداقه المدعى يؤمر بأخذه وتسام العبد إلى امقر ء كذ | إذا قال العبد له ولكن 
هذه الألف عليه من غير تمن هذا العبد » وإن كذبه وقال العبد لى وما بعته وإنما لی عليه بسبب آخر من بدل 
قرض أوغصب فالقول للمقر مع بمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير تمن هذا العبد اه وإنما نقلت عبارة المنية 
لن ف عبارة البحر اختصارا كا ننه عليهسيدى"الوالد ر قوله فرده المقر له ) كا إذا قال .ليس لى عليك شىء 
أو قال هی لك أو هى .لفلان اه فتح :أ ولم يصدقه فلان وإلا فهو تحويل محر »> وقيد برد المقر له لأن المقر 
لو رد إقرار نفسه كأن أقر بقبض البيع أو الن ثم قال لم أقبض وأراد تحليف الآخر أنه أقبضه أو قال هذه 
لفلان ثم قال هو لى وأراد تحليف فلان أو أقر بدين ثم قالكنت: كاذبا لا يحلف المقر له ف المسائل كلها عند 
ألى حنيفة لأنه متناقض كقوله ليس لى على قلان شىء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليقة لم بحلف . وعند+ 
انی يوسف يحلف للهادة » وسبأنى فى مسائل شتی آخر. الكتاب أن الفتوى على قول أنى يوسف » واختاز» 
أئمة خوارزم » لكن اختلفوا فها إذ دعاه وارث امقر على قولين ولم رجح ف البزازية منهما شيئا. قال 
الصدر الشهيد : الرأى ف التجليف للقاضئ ٠‏ وفسره ف فتح القدبر بأن يتمد فى خصوص الوقائع > فإن 
غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له اللحصم > وإن م يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إغا هو 
ف المتفرس ف الأخصام اه بحر ( قوله ثم صدقه ) قيد بكون التصديق بعد الرد لأنه لو قبل الإقرار أولا ثم 
ردم يرتد » وكذا الإبراء عن الدين وهبته لأنه بالقبول قد تمء وكذا إذا وقف على رجل فقبله ثم رده لمورتد» 
وإن رده قبل القبول ازتد » وقالوا : إن الإبراء يرتد بالرد إلا فيا إذا قال المديون أبرئى فأبرأه -فإنه 

. ) ۷ - ۽ -تكلة حاشية ابن مابدين‎ ( ١ 
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فى #لسه ( فلا شىء عليه ) للمقر له إلا حجة 


لابرد » وكذا إبراء الكفيل لا رد بالرد محر > لكن قال سيدى : وف اليزازية : الإقرار والإبراء 
لا عتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد . قال في اتلحلاصة لأن لكل أخد ولاية على نفسه وليس لغيره أن بمنعه» 
ولكن للمقر له أن لايقبل صيانة لنفسه عن النة. وف التتارخانية نقلا عنالكاف والملك يثبت للمقزله بلاتصديق 
وقبول ولكن يبطل رده اه. 

قلت : ويستثنى (١)الإبرآء‏ عن بدل الصرف والسل فإنه يتوقف على القبول ليبطلا( قوله فمجلسه ) قيد ب 
ليفهم ما إذا لم يكن فى مجلسه بالأولى اھ ح . قال ق المنح بأن قال كان لى عليك فى مكانه أو بعده ( قوله 
فلا شىء عليه للمقر له الخ ) لأن الإقرار هو الأول وقد ارتد بالرد والثانى دعوى فلابد من الحجة أو تصديق 
الحصم أى المقر : حتى لو صدقه المقر ثانيا لزمه الألف استحسانا كا فى المداية وعاءة شروحها . قال 
والمراد بالحجة البيئة ط . قال سيدى الوالد : كيف تقبل حجته وهو متناقض ف دعواه تأمل فى جوابه سعدية. 
واستشكله ف البحر أيضا . ونقل خلافه عن البزازية حيث قال : فى يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده 
القر له ثم قال هو عبدى وقال المقر هو عبدى فهو لذى اليد امغر : ولو قال ذو اليد لآخر هو عبدك فقال 
بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدى وبرهن لا يقبل للتناقض اه وهذا يخالف ما فى الهداية من أنه لابد 
من الحجة فإنه يقتضى “ماع الدعوى اه . 

أقول : وهذا وجهه ظاهر دون ما فى الشارح . وبمكن أن حمل على ما إذا كان الرد بالننى فقط من غير 
أن يقول بل هو لك أو لفلان فتزول مخالفته للبزازية . قال ف البحر : وهذا لاف ما إذا قال اشتریت وأنكر 
له أن يصدقه لأن أحد العاقدين لايتفرد بالفسخ كا لاينفرد بالعقد . والمعنى أنه حقهما فبنى العقد فعمل 
التصديق » أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا كذا فى الهداية . وناقضه ف الكاق بأنه ذكر هنا أن أحد 
المتعاقدين لاينفرد بالفسخ . وف مسألة التجاحد قال ولأنه لما تعذر استيفاء المّن من المشترى.فات رضنا البائع 
فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب اه وأقره عليه فى فتح القدير بقوله بعده وهو يح » ويقتفى 
أنه او تعذر الاستيفاء مع الإقرار بأن مات ولا بيئة أن له أن يفسخ ويستمتع باحارية والوجه ما قدمه أولا اه. 
وأجاب عنه ف العناية بآنه لا مناقضة لأنه ما حك أولا بكونه فسخا من جهته لا مطلقا » أو لن كلامه الأول 
فا إذا ترك البائع :االخصومة والثانى فها إذا لم يتركها » لكن قال سيدى الوالد فى منحة اللحالق عن الحواشى 
اليعقوبية . قال صاحب الكفاية : لا تناقض بين كلاميه فيحتاج إلى التوفيق لأن مراده بقوله لأن أحد 
المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيا إذا كان الآخر على العقد معترفا به كا إذا قال أحدهما اشتريت وأنكر الآخخر 
لا يكون إنكاره فسخا العقد إذ لا يتم به الفسخ ء وفها إذا قال أحدهما اشتريت منى هذه الحارية وأنكر 
فالمدعى للعقد هو البائع والمشترى ينكر العقد والبائع بانفراده على العقد فيستبد بفسخه ‏ وفيه كلام » وهو 
أن الظاهر أن قوله فہا سبق ولأنه لما تعذر إلى آخر کون يجرد استقلال البائع ف الفسخ لتعذر استيفاء الثن دليلا 
مستقلا لحل الوطء بدون اعتبار کون إنكارالمشترى فخا من سجائبه» حى لو تعذر الاستيفاء مع عدم الإنكار 
لا يستبد بالفسخ أيضا » ويدل على هذا قول صدر الشريعة فى تقربر حل الوطء لا سما إذا جحد المشترى الخ 
کا لا نی » بل غاية ما بمكن ف التوفيق أن يقال إن مراده فها سبق استبداد البائع بالفسخ لضرورة تعذر , 


(۱) ( قوك ويستنى ) أى من قرم الإبراء لا يعرئف مل القبول اه منه. 
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أو إقراز ثانيا » وكذا الحسك فى كل مافيه الحق لواحد . 

ر وهن ادعى على آخر مالا فقال ) المدعى عليه ( ماکان لك على" شىء قط فبر دن المدعى على ) أن له عليه 
(ألف ورهن ) المدعى عليه ( على القضاء ) أى الإيفاء ( أو الإبراء ولو بعد القضاء) أى الحكم بالماك + 
إذ الدفع بعد قضاء القاضى صصيح إلا فى المسألة الخمسة : 


استيفاء امن ووجوب دفع الضرر وهنا لا ضبرورة للمتر له بالشراء إلى الفسخ فلا يستبد به : فراده من قوله 
ههنا لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ الخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة' فلا تناقض لكنه بعيد لايخ 
فلأل اه ( قوله أو إقرار ثانيا) الأولى ثان ويكون صفة للإقرار فإنه نكرة ( قوله وكذا الحم فى كل مافيه 
الحق لواحد ) كنا هنا فإن المقر له ينفرد برد الإقرار > خلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر فإن له أن يصدقه 
لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ كا لا ينفرد بالعقد اهح . 

وف البحر : الحاصل أن كل شىء يكون فا حميعا إذا رجع انكر إلى التصديق قبل أن بصدقه الآخر 
على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وکل شی٭ يكون ليق فيه لواحد كالهبة والصدقةوالإقر 
بعده اه أى لاينفعه رجوعه إلى التصديق . وحاصل مسائل الإقرارتقدم الكلامعلييا موضحا ( قولهها كاذلك) 
انظر لولم يذكر لفظ کان > وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقناد فإنه يفيد الفرق بين الماضى والحال . 

أقول : وعكن أن يقال إنه نص على المتوهم ٠‏ إذ لولم يذكره لا تناقض لأن ننى الخال لا يفيد تتى 
الماضى تأمل ( قؤله قط ) قال فى البدر : ولا فرق بين أن يؤكد الننى بكلمة قط ولا اه فيكون اليد بها 
اتفاقيا اه موى ( قوله على أن له عليه الخ ) الأصوب أن يقول على أل له عليه فافهم : وف بعض النسخ 
على أن له عليه آلف ر قوله على القضاء ) أى الإيفاء > قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو ادعاه. بعد 
الإقرار بالدين فان كان كلا القولين فى مجلس واخد لم يقبل للتناقض > وإن تفرقا عن الحلس ثم ادعاه 
وأقام البينة عل الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض : وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل كذا فى خخزانة 
المفتين بحر . 

أقول : ينبغى تقييد قوله إذ لو ادعاه بعد الإقرار بما إذا كان الإقرار بلفظ له على“ بدون كان 
وإلا فلا تناقض كما هو ظاهر تأمل » وقوله وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار أى حصول الإيفاء قبل فقبل ظرف 
للإيفاء لا لادعى , , 


ار لايتفعةإقراره 


مطلب حادنة الفتوى 

ما ادر ادعى إيفاء البعض وهى حادثة الفتوى . قال فى مجموع النوازل : ادعى عليه شيئا فأجاب 
قائلا إىآتى بالدفع فقيل أعلى الإيفاء أو الإبراء فقال على كليهما يسمع قوله إن وفق » بأن قال أوفيت 
البعض وأبرأنى عن البعض › أو قال أبرأنى عن الكل لکن لما اکر أوفيته اه . قال فى البحر : ولا یی 
أن على القول بأن الإمكان كاف يسمع مطلقا اه ( قوله ولو بعد القضاء) أى'قضاء القاضى بازوم الال 
على المنكر . 

_ مطلب بيان وجه تسمية المخمسة وبيان أفوالما 
( قوله إلا فى المسألة الغمسة ) مميت بذلك لأن فيها خسة أقوال للعلاء : الأول ما في الكتاب › وهو أنه 
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کا سيجىء (قبل) بر هانه الإمكان التوفيق لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعا الخصومةوسيجىء فى الإقرار 
أنه لو برهن على قول المدعى آنا مبطل فى الدعوى أو شہودی كذبة أو ليس لی عليه شیء 


تندفع خصومة المدعى وهو قول أل حنيفة . الثانى قول أنى يوسف واختاره فى الختار أن المدعى عليه إن کان 


صالحا فكما قال الإمام : وإن معروفا بالحيل لم تندفع عنه . الثالث قول محمد إن الشمود إذا قالوا نعرفه بوجهه. 


فقط لا تندفع » فعنده لابد من معرفته بالوجه والامم والنسب . وف البزازية : تعويل الأتمة على قول محمد . 
وف العادية : لو قالوا نعرفه باسمه ونسيه لا بوجهه لم یذ کر فی شىء من الكنب » وفيه قولان . وعند الإمام 
لابد أن يقولوا نعزفه باسمه ونسبه وتكنى. معرفة الوجه . واتفقوا على أنهم لو قالوا أؤدعه رجل لا نعرفه ل 
تندفع : الرابع قول ابن ألى شيرمة إنها لا تندفع عنه مطلةا . انامس قول ابن أنى ليل تندفع بدون بينة وتمامه 
فی البحر » ويأتى إن شاء الله تعالى فى الدعوى» أو لأن صورها خسة : وديعة وإجارة وإعارة ورهن وغصب 
كأودعنيه فلان أو أعارنيه أو آجرنيه أو ارتبنته أو غصبته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان 
وهذا الكرم معاملة منه . 

قال فى البحر : واعلم أن قوهم إن الدفع بعد الح صعيح مخالف لما قدمناه من أن القاضى لو قضى للمدعى 
قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكلى فافهم . 

قال السيد الحموى . أقول : يرد عليه ما ف الدرر من .باب دعوى النسب . برهن أنه ابن عمه لأأبيه وأمه 
و برهن الدافع أنه ابن عه لأمه فقط أوعلى إقرار اميت به كان دفعا قبل القضاء:لابعده لتأكده بالتضاء لاف 
الثانى اه فينبغى أن تخص هذه المسألة عن الكلية » وحينئذ لا وجه لقوله إلا فى المسأله امخمسة اه تأمل ( قوله 
كا سيجىء ) أ فى فصل دفع الدعاوى من. كتاب الدعوى حلبى ( قوله قبل برهانه لإمكان التوفيق الخ ) 
مشى على القول بأن إمكان التوفيق كاف كا تقدم . 

مطلب الدعوى إذا فصات بوجه شرعى لا تنقض إلا لفائدة 

قال سيدى الوالد فى تنقيحه فى جواب سؤال الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه الشرعى مستوفية لشرائطها 
الشرعية لا تنقض ولا تعاد . 

أقول : ليس هذا على إطلاقه ع بل هذا خيث لم ,زد المدعى على ما صدر منه أولا » أما لو جاء بدفع 
يح أو جاء ببينة بعد عجزه عنهافإنها تسمع دعواه . 

مطلب يصح الدفع ودفع الدفع ودقمه 

قال مشایخنا ى كتبهم كالذخيرة وغيرها كا رصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح دفع دفع الدقع 
وما زاد عليه يصح وهو الختار » وكا يصع قبل إقامة البينة يصح بعدها »> وكا يصح الدفع قبل الحم 
يخ ا 

وف الذخيرة : برهن الخارج على نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له:به اه فإذا كان هذا 
فى ييئة مثبتة وها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى الحكوم عليه وبطل القضاء على اكوم عليه فكبف 
لا تبطل بينة ذى اليد فبا ألحق بالملك المطلق ٠‏ وإن حكر القاضى له بظاهر اليد المغئية له عن البينة فكيف بيئة 
غير مثبتة لأن عنما غني باليد ولا حاجة للحكم بها إذ التضاء للمدعي عليه عند عدم ببنة المارج قضاء ترك 


يه 
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صح الدفع إلى آخزه وذ كره فى الدرر قبيل الإقرار 


لاقضاء استحقاق » فنقول : إن أعاد الخصم الدعوى ولا بينة معه بما يدعى لا تسمع دعواه لأنها عين الأولى 
حيث ل يقم بینة وم أت بدفع شرعى » وقد منع أولا لعدم إقامتها فا أن به تتكرار محض منه » وقد متع 
بماسبق فلا يلتفت إليه ولا يسمع منه إجماعا . وف البزازية : .لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن عل 
إبطإل القضاء بأن ادعى دارا بإرث وبرهن وقضى له ثم ادعى المقضى عليه الشراء من مور ّث المدعى 
أوادعى اللخارح الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو من المدعى قبله(0) أو يتضى عليه 
بالدابة فبر هن على نتاجها عنده اه وهذا يفيدأن قولم يصح الدفع بعد الحكم مقيد عا إذا كان فيه إبطال القضاء 
وينبغى تقبيده أيضا بما إذا لم يمكن التوفيق . 
مطلب أو أت بالدقع بمد ال فى بعض الوا مع لايقبل 

لا ى جامع الفصولين عن فتاوى رشيد الدين لو أى بالدفع بعد الحكم فى بعض المواضع لا يقبل نمو أن 
يبرهن بعد الحسك أن المدعى أقر قبل الدعوى أنه لاحق له ف الدار لا يبطل الحمكم لدواز التوفيق بأن 
بيار فلم ملكه فى ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فلكه فلا احتمل هذا لم يبطل السك ١‏ 
بشك » ولو برهن قبل الحم يقبل ولا يحم إذ الشك يدقع الح ولا يرفعه اه لکن يابغى أن کون هذا 
مبنيا على القول بأن إمكان التوفيق كاف » أما على القول بأنه لابد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكر ١‏ وتند 
ذكروا القولين فى مسائل التناقض . 

والذى اختاره فى جامع الفصولين وقال إنه الأصوب عندى وأقره فى نور العين أنه إن كان التناقض ظاهرا 
والتوفيق خفيا لا يكن إمكان التوفيق وإلا يكف الإمكان ثم أيده بمسألة فى الجامع » وهی لو أقر أنه له فكث 
قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا تاريخ قبل لإمكان التوفيق بأن يشتريه بعد قراره» ولأن 
البينة على العقد المبهم(؟) تفيد الماك للحال اه ( قوله صح الدفع ) مخلاف لم یکن لى لان ليس لننى الحال ولم يكن 
لى لنفيه فى المضى كا فى التتارخخانية . 

قال ف الدرر : برهنعلي قول المدعى آنا مبطل ف الدعوى أو شہودی كذبة أو ليس لی عليه شىء صح 
الدفع اه . ومثله ف العادية . وفيها ادعى رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت فى حال جواز 
إقرارك أن لا دعوى لى ولا خصومة لى عليك وأثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وإن كان يحتمل أنه 
يدعى عليه بسبب الإقرار » لكن الأصل أن الموجب والمسقط إذا تعارضا يجعل المسقط آخرا ٠‏ لأن السقوط 
يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أولم يتصل اه . 

والحاصل أنه لو ادعى رجل على رجل مالا وقضی به للمدعى بالبينة ثم قال المدعى كنت كاذبا فبا ادعيت 
يبطل القضاء » وإذا قال المدعى بعد القضاء المقضى به ليس ملكى لا يبطل القضاء ‏ مخلاف ما إذا قال لم يكن 
ملكى وهذا لأن قوله ليس ملى يتناول الخال وليس من ضرورة نى الحال انتفاءه من الأصل ع علاف 
قوله م يكن ملكى » فلو ادعى زيد على مرو مالا فأنكر عمرو دعواه ثم إن زيدا أثبت مدعاه وحكم الماک 
ی وی سم 

(1) ( قولة قبله ) متعلق بشرائه اه مه . 

(1) ( نوله مل المقد المييم ) أي اللى ل زرخ امت , 
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فى فصل الاستشراء (كا) يقبل ( لو ادعى القصاص على آخر فأنكر ) المدعى عليه ( فبرهن المدعى) على 
القضاص ( ثم برهن المدعى عليه على العفو أو ) على ( الصلح عنه على مال وكذا نى دعوى الرق ) بأن ادعى 
عبودية شخص فأنكر فبرهن المدعى ثم برهن العيد أن المدعى أعتقه يقبل إِنْلم يصالحه . ولو ادعى الإيفاء ثم 
صالحه قبل برهانه على الإيفاء اه بحر . 

وفيه برهن أن له أربعائة ثم أقر أن عليه المنكر ثلائة سقط على المدكر ثلهائة » وقيل لا وعليه الفتوى 
ملتقط . وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة فى زعمه فأين تقع المقاصة + والله تعالى أعلم 


رون زاد) كلمة ولا أعرفك ونحوه) كا رأيتك (ل) يقبل لتعذر التوفيق » وقيل يقبل لآن المحتجب 


به وأخذ زيد المال منه ثم ادعى مرو إنك كاذب ومبطل فى دعواك هذه حتى إنك أقررت بذلك لدى بينة 
شرعبة وأثبت عمرو مدعاه فله استر ادالمال المذكور كنا يستفاد ما ذكرناه ( قوله فصل الاستشراء ) أى طلب 
و شیء ١‏ وفيه فوائد حة تأنى ( قوله إن لم يصالحه ) راجع .إلى قوله قبل برهانه » وكان حل هذه المسألة 
دزد فوله ومن ادعى على آخر مالا قال نى المنح وهذا إذالم يصالح : أما إذا أنكر فصالحه على شىء ثم برهن 
على الإفاء أوالإبراء لم يسمع برهانه على الإيفاء اه . قال فى البحر : وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح اسكوته 
نه والأصل العدم. أما إذا أنكر فصالحه على شىء ثم برهن على الإيفاء أوالإبراء )تسمع دعواه كذا ف الخلاصة 
لاف ما إذا ادعى الإيفاء: ثم صالحه فإنه يقبل منه برهانه على الإيفاء كا نى اللحزانة لأنه متى أمكن التوفيق 
فلا تنافام . فن ذلك ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه ديئا عليه تسمع > وعلى القلب لا لأن مال الشركة ينقاب 
دينا بالمحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة كذا ف البزازية . 

ومن مسائل دعوى الإيفاء ما فى حيط من المألة امخمسة : ادعى على آخر ماتى درهم وأنه استوق 
مالة وخسين وب عليه خمسون وأثبتها بالبينة ثم برهن المدعى عليه أنه أوفاه الحمسين لاتسمع حى يقولا هذه 
الحمسين الى تدعى لا بن ( قوله قبل برهانه على الإيفاء ) ولا يكون صلحه «بطلا لدعوئ 
الإيفاء لن غير التق قد يقضى دفعا للخصومة أو كأنهلم تعد برهانا فصالح ثم وجد فأقامه فلا يكون إقدامه عى 
الصلح إقرارا نخلاف الأولى تأمل . قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : وانظرا لو برهن على إيفاء البعض فقد 
صارت حادثة الفتوىّ اه . أقول : لا فرق يظهر بينهما تأمل . 

ر قوله وقيل لا وعليه الفنوئ ) قال فى البحر : وليتأءل فى وجه عدم القوط . وأجاب الصنف عله 
بما ذكره الشارح . قال فى المن : والظاهر أن وجهه أن المدعى عليه لم كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشئء 
فى زعمه فأنى تفع المقاصة . والله تعالى أعلم اه . ونقله عنه الرملى مع زيادة وهى قوله : أو تقول مجعل تصميعهه 
على الإنكار رد لما أقر به المدعى وهو مما برتد بالرد اه ر قوله وكأنه الخ ) من كلام صاحب المح ٠‏ وهو 


ؤماثة وخسين 


جواب اتوقف البحر فى عدم اقوط وحينئك فيحتاج للمقاصصة صرعا لا ضمنا أو.أن يصدقه فى الكل ,٠‏ 


لکن وجه القول الأول يظهر لى لأن السقوط يكتى فى زعم المدعى ( قوله فأين ) الواقع ف المح فان تقع 
الفاصة فله أن يطالبه بلثالة ر قوله وإن زاد لا أعرفك ) على قول فا تقدم ماكان لك على شى ءقطا( قوله كا 
رأبتك ) أو ما جرى بينى وبينك معاملة أو مخالطة أو خلطة أو لا أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك فى مكال 
کا ئی فنح القدبر بحر ( قوله لا يقبل ) أى برهانه على القضاء أو الإبراء (قوله لتعذر التوفيق ) أى بين كلاميه 


لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره أصعابنا ( قوله لأن الحتججب ) من الرجال هو من لا بغول | 
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أو الخدرة قد يتأذى بالشغب على بابه فيأمر بإرضاء الحصم ولا يعرفه ثم يعرفه » حتى لو كان ممن يعمل 
بنفسه لا يقبل » نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الإيصال صح درر فى آخر الدعوى لأن التناقض 
لامع ص الإقرار . 

( آقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحد صح ) 
الأعال بنفسه بقرينة قوله حتى لو كان الخ » وقيل من لإيراه كل أحد لعظمته ( قوله بالشغب على بابه) 
الشغب بالسكون ٠»‏ وقيل بحرك تبيبح الشرقاموس ( قوله حتى او كان ) أى المدعى عليه فرع هذا على ذلك 
القول أى التقييد بلمحتجب ف النباية تبعا لقاضيخان . وف إصلاح الإيضاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق 
على أن يكون أحدهما من لا يتولى الأعمال بنفسه لا على أن يكون المدعى عليه تخصوصه اه : ودفعه ظاهر لأن 
الكلام كله فى تناقض المدعى عليه لا المدعى عر . 

مطلب جواب حادئة الفتوى 
ارح وما تقدم جواب حادئة الفتوى كا فى الحواشى الخيرية : وهي ادعى 
أن مورثه اشترى منك ثورا |١‏ اقبضه هنه كذا وبتی كذا فأجاب بأن هورف ىلم يشتر منك ثورا قط ولا كان 
يعرفك فبر هن على دعواه فير هن الآخر على دفع حميع القن أنه يقبل بلا شاك لأنه لا يصح جوابه إلا على ثل 
العم اه ر قوله نعم لو ادعى الخ ) هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام تقديره . وإذالم بمكن التوفيق 
لم يندفع التناقض » كما لو قال لم أدفع إليه شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع لأنه يستحيل أن يكون دافما وغير داقع 
فى شىء واحد » نعم لو ادعى الخ . قال فى الدرر عن القنية : المدعى عليه قال للمدعى لا أعرفك فلا ثبت 
الحق بالبينة ادعى الإيصال لاتسمع : ولو ادعى إقرار المدعى بالودول أو الإيصال تسمع اه . قال فى البحر 
لان اتناقض هو الذى يجمع بين كلامين وهنالم يجمع : وهذا لو صدقه المدعى عيانالم يكن متناقضا ذكره 
الممرتاشى اه وتمامه فيه » وهو أحمن مما علل به الشارح : وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عايه صوابه 
المدعى بإسقاط عليه إلا أن يقرأ المدعى عليه بصيغة المبنى للفاعل فيكون معناه الذى ادعى عليه الدفع تأمل , 
ثم ریت ما يؤيد هذا فى المقدسى حيث قال : وقالوا فيمن قال لم أدفع ثم قال دفعت لم يقبل للتناقض إلا إذا 
ادعى إقرار المدعى بذلك فيقبل لأن التناقض لابمنع صعة الإقرار وعلله بما علل به البحر . 

مطلب حادلة أذن لمديونه فى دفمه لآخيه الل 

وأجاب صاحب البحر فى حادئة هى أذن لمن عايه الدين فى دفعه إلى أخيه ثم ادعى عليه به : وأنه لم ييدفع 
فقال دفعت ثم قاللم أدفع فحك به فجاء الأخ فأقر بالدفع له فإنه يبرأ لأن تصديق الأخ المأذون ف الدفع إليه 
كتصديق المدعى اه وقد علمت ما إذا صدق المدعى » وحكى صاحب الكافى قبول البيئة على الإبراء فى فصل 
امحتجب والدرة باتغاق الروايات لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة لكن عبر عنه صاحب البحر والعينى بقيل 
( قوله بالوصول أو الإيصال ) بأن ادعى إقراره بأنه وصله منه کذا أو أوصله ورهن ( قوله لأن التناقض ) 
أى من الغريم ( قوله لا بمنع حم الإقرار ) أى إقرار الدائن بالدفع إليه إذا قامت قرينة قوية كا يفهم منسياقهم 
( قوله م جحده صح) أى جحوده »> ومعنى صمة جحوده أنه لا يكون متناقضا ولا تسمع البيئة بإقراره 
السابق . وفيه أندالبيع عقد متحقق ف إيجاب وقبول صادرين منبما فكيف صح جحوده ط ( قوله بلا تمن 
باطل ) هذا إئما يظهر إذا أقر ببيع عبده بلا من والفرض الإطلاق » والواقع الذى لا یکاد أن يتخلف أن البيع 


أقول 0 ويؤخذ من كلام | 
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كت 


لأن الإقرار بالبيع بلا من باطلإقرار بزازية ٠.‏ 

ر ادعى على آخر أنه باعه أمته ) منه ( فقال ) الآخر (لم أبعها منك قط فبرهن ) المدعى .( على الشراء) 
( منهوجد ) المدعى ر بها عيبا ) وأراد ردها ( فبرهن البائع أنه ) أى المشترى ( برىء إليه من کل عيب با 
لم قبل ) بينة اقض . وعن الثانى تقبل 
لا يكون إلا يشمن لأن:الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال : فلو قيل حة الإقرار ثم بالبحث 
عن تعيين ان لكان له وجه ط ( قوله لأن الإقرار بالبيع الخ ) فيه ما تقدم "نفا من أن الإقرار بالبيع إقرار 
بركنيه لأنه مبادلة مال يمال : إلا أن تحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال تأمل . 

قال ف المبسوط : شبد على إقرار البائع بالبييع ولم يسميا لمن ولم يشبدا بقبض الْنْ لا تقبل » لأن حاجة 
القاضى إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا م يكن لون مسمى . وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه 
واستوف امن ولم يسميا ان جاز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعى دون القضاء بالعقد فقد انتهى حم 
العقد باستيفاء المن . 

ونی مجمع الفتاوى : شهدا أنه باع وقبض ان جاز وإن لم يبينوا امن + وكذا لو شبدا بإقرار البائع أنه 
باعه وقبض !لمن اھ . 

مطلب لو هد على البيع وقبض المن يقبل وإن لم يبينوه 

وقال فى الحلا ة : شبدوا على البيع بلا بيان لمن » إن شهدوا على قبض القن تقبل ء وكذا لو بين أحدهما 
وسكت الآخر اه نور العين فى أوائل الفصل السادس > وسيأق الكلام على ذلك مستوى ف كتاب الشهادة 
وفى باب الاختلاف فيبا إن شاء الله تعالى ر قوله أمته منه ) لاحاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغنى عنه اح 
أى لأن باع قد استوق معموله لأنه يتعدى بنفه ويمن » وقد عدا المصنف بنفسه حيث قال باعه > إلاأن 
يقال إا ذكره لدفع توم عود الضمير إلى المدعى من أول الأمر تأمل ( قوله عيبا ) أى قديما يوجب الرد 
ر قوله فبرهن الخ ) أما لو برهن على الفسخ يقبل » لأن الإنكار فسخ منح ( قول أ المشغرى) لد دع 
الضمير إلى البائع فكان أولى . لآن البراءة من العيوب تكون من البائع غالبا بأن يقول بعتکه وأنا برىء 
من الرد مما فيه من العيوب : نم الإبراء يكون منامشترى ط ( قوله م تقبل بين الائع ‏ أعلتناقض » إذ شري 
البراءة من العيب تصرف ف العقد بتغيير . اقتضاء نة السلامة إلمغير ها . وتغيير العقد من وصف إلى وصف 
بلا عقد محال » وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض . 

مطلب نكر البيع فأثبته الشترى وأراد الرد بالميب 
فادعى البائع البراءة عن عيب لا يقبل للتناقض 

ر قوله للتناقض ) لأن إشتراط البراءة تغيير للعقد مناقتضاء وصف السلامة إلى غير ه فيقتضى وجود العقد 
إذ الصفة بدون الموصوف لانتصور وقد أنكره فيكون مناقضا . 

واستشكل بأنه ينبغى أنتقبل البيئة فيها وفاقا خلافا لزفر.لأنه صار ذبا شرعا ببيئة المدعى فلحق إنكاره 
بالعدم کا تقدمت نظائره . فصار کا فى الكفالة من أن رجلا لو برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كيله بأمره 
برجع الكفيل على الغائب ولي أنكر الكفالة أم لا ٠‏ لأنه صار مكذبا شرعا فى إنكاره فلحق بالعلام ٠‏ 


/ 


Marfat.com 


۳م 
لإمكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب ومنه واقعة “مرقند . 


قال : ويمكن الفرق بأن الحكم يأدائه نمة حك بالرجوع أيضا فلا جاجة إلى إقامة 
لابوتما أولا » وهنا الحسك بالشراء ليس بح بالبراءة والإيفاء فلابد من الدعوى فيبطله التناقض فافترقا . 

وبمكن بأن يرد بأن إنكاره لما لق بالعدم لما مر لايتحقق التناقض لعدم إنكار البيع والشراء فينبغى أن 
يصح الدعوى غلى أصل . 

مطاب أتَكر البيع فأئبته المشترى فادمى البائع الإقالة سمخ 

قال فى العدة(١)‏ أنكر البيع فبرهن عليه المشترى فادعى البائع إقالة يسمع هذا الدفع ولولم يدع الإقالة 
ولكن ادعى إيفاء اين أو الإبراء اختلف المتأخرون اه . وقد يجاب بأن امقر إنما يصير مكذبا شرعا إذا حم 
القاضى ما يخالف إقراره: وف مسألتنالم يقض بالبيع حتى تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا بحر . قال ط : 
وفیه نظر اه وكذا نظر فيه الرملى . قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : أى تفسير للتنظير > فإن القضاء بالشراء 
قضاء بالبيع » فا معنى قوله لم يقض القاضى بالبيع . 

مطلب الجواب النافع عن إشكال جامم الفصولين 

وأتول : الجواب النافع إن شاء الله تعالى مايستفاد من كتاب نور العين غير هذا امحل وفغير هذه المسألة 
رهو أن الكفيل لما التحق زمه بالعدم وثبت خلافه وهو كونه كفيلالم يسع فى إعادة زمه ولم برد نقض البينة 
بل رضى بموجببا حتى جعله مبنى لدعواه الرجوع على الأصيل . وأما البائع فى مسألتنا فقا. سعى فى إعادة مآ ل 
زعنه وهو براء؛ التحاقه بالعدم بثبوت خلافه وأراد نقض ماأثبنته البينة وهو عدم راءة ذمته فهذا فرق 
واضح حق » وكذا يقال فى دعوى الإقالة لأنها فخ للعقا. الذى أثبته اللخصم بالبينة » ففيه تقربر لموجببا وهی 
المتقدمة عن البحر عن العدة فما إذا ادعى على آخر أنه اشترى منه هذه الدار فأنكر الشراء فلما أقام الدع 
البينة على الشراء ادعى المدعى عليه أنه ردها عليه يعنى أقالها يسمع هذا الدفع ولولم يدع الإقالة ولكن يدعى 
إيفاء الع نأو الإبراء اختلف المتأخرون . 

مطلب ادعى شراء عبده فأنكر فأئبته فادمی البائع أنه رده عليه بالميب قبل 

ومثله يقال جوابمسألة ماإذا ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبر هن عليه فادعي عليه أنه رده عليه بالعيب 
تسمع لأنه صار مكذبا فى إنكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم اه فاحفظه 
فإنه ينفعك فى كثير من أمثال هذه امسائل ( قوله لإمكان التوفيق ببيع وكيله ) أى وکیل البائع » فقوله أولالم 
أبعها منك قط أى مباشرة : وقوله إنه برىء إليه من كل عيب : أى إلى وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل ( قوله 
وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشترى الخ . وعلى ماقلنا مضاف 
إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر : 

مطلب واقمة سمرقئد 
( قوله ومنه واقعة سمرقند ) أى'من جنس مسألة المصنف » وهو ماوقع فيه التناقض » ولو صرح به لكان 


مته 


(۱) امم کناب وهو مدة الفتاری اء مته . 
( ه - تكلة حاشية ابنعابدين - ۷ ) 
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ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على المهر تقبل لاحتال أنه 
ز وجه أبوه وهو صغير ولم يعلم خلاصة . 

( يبطل ) جميع ( صك ) أى مكتوب (كتب إن شاء الله فى آخره ) وقالا : آخره فقط » وهو استحسان 
راجح على قوله فتح . 

واتفةوا أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل 


أوضح » لكن لابظهر أن هذه الواقعة منه لأن عقد النكاح الأب فيه سفير لاتلحقه عهدة بحلاف بيع الوكيل. 
وأيضا الخلع هنا ظاهر فى أنه قا به » لاف المبر إ فإنه غير ظاهر فى أنه حاضر وقت البراءة » فافهم أسرار 
المقال ولا تكن من يعرف الحق بالرجال » نعم التوفيق ظاهر فبا نذ كره فى القولة الآنية عن البحر » واو قال 
لانکاح بينى وبینك إلى آخر مانذكره عن سيدى الوالد رحمه الله تعالی ( قوله ادعت الخ ) بدل من واقعة . 


مطاب قال لا نككاح بيننا فبرهنت فبرهن على الام عال يقبل 
(قوله فأنكر ) أى بأن قال لانكاح بيننا كا فى البحر عن «.مع الف ولين . وعبارة الحلا ة : فأنكر 
الروج التكاح أه لا اه . قال فى البحر : ولو قال لانكاح بينى وبينك فلما برهنت على التكاح برهن هو على 
اللخلع تقبل بينته اه أى لأن ننى الخال لايلزم منه ننى الماضى فلم يوج تناقض أصلاء لكن يعكر عليه قول الشارح 
لاحتال أنه زوجه أبوه الخ » والظاهر أنه تعليل لحلاف ظاهر الرواية . 
مطلب لو قال ل أتروجها قط أو لا نكاح قط فبرهنت فبرهن على لاع مال لايقبل 
وف البحر : واو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو ةال لم أتزوجها قط والباق بحاله : فقتضى مامر فى مسألة 
العيب على ظاهر الرواية ينبغى أن يكون هذا وسيلة لاعيب فلا تقبل بينته » وفى ظاهر الرواية لاتقبل بينة البراءة 
عن العيب لأنها إقرار بالبيع » فكذا الخلع يقتضى ابقة النكاح فيتحقق التناقض اه سيدى الوالد بزيادة ( قوله 
فر هنت ) أى على النکاح ( قوله تقبل ) أى دعواه : أى ويطااب بالبر هان عليها ( وله لاحتټال أنه زوجه أبوه 
وهو صغير ) أى فإنكاره التكاح حمل على نی مباشر : إياه » وهو لايناى وقوعه له بطريق الإجبار مثلا » 
و إذا كان كذاكفلا يناقض دعوى الخلع على المهر بعا. ( قوله يسع صلك ) فارسى معرب والجمع أصك وصكاك 
وصكولك اه » وأشار بقوله بيع إلى أنه يبطل سواء اشتمل على شىء واحد أو أشياء واحلاف فى الثانى ( قوله 
وةالاآخره ) باأرفع أى يبطل آخر الصاك المشتمل على أشياء » إذ الأصل فى الجمل الإستقلال والصك يكاب 
للاستيثاق » فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ماقصد له فينصرف إلى ايليه ضرورة كذا 
فی التبيين . وله أن الكل يكون كشىء واحد بحم العطف فيصرف إلى الكل كا فى الكلمات المعطوفة . 
قال الإمام إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كةب فى آخره إن شاء الله تعالى بطل الكل قياسا م 
لما تقدم من أن الكل لشىء واحد بحكم العطف . وعند ألى يوسف وغهد بطل الأخير فقط استحسانا ( قوله 
أن الفرجة ) أى على أن الفرجة فى اللحط كالسكوت ف النطق فيكون الإنشاء راجعا إلى مابعد الفرجة اتفاقا کا 


برجم ف السكوت إلى مابعده ( قوله وعلى إنصرافه ) أى الإنشاء > ولو قال وعلى الإنصراف للكل 
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فى جم ل عطفت بواو وأعتبت بشرط . وأما الاستئناء 
دينارا إلا درهما فالأول استحسانا ٤‏ وأما الاسةتناء بإن شاء الله بعد حملتين إيا 
معلقين أوطلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث: وللأخير عند الثانى » 


بإلا وأخواتما فللأخير إلا لقريئة كله مائة درهم وخسون 
فإليهما اتفاقاء وبعد طلاقين 


مطلب فائدة تحوية 
ر قوله فى حمل ) أى قولية وإلا نان ماقبله(۱) وهو مألةكتب الصاك کقوله اءرأته طالق وعبده حر وعليه 
المشى إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى . 
قال فالبحر : والحاصل أنهم اتفقراعلى أن المشيئة إذا ذكرت بعدحلمتعاطفة بالواو كقوله عبدهحر واءرأته 
ا اه ال إن شاء الله تعالى ينصسرف إلىالكل فبطل الكل » فشى أبو حنيفة على أصله 


وها أخرجا صررة . 


مطاب ص ككتب فيه بيع وإجارة و إقرار وغير ذلك وكتب فى آخره إن شاء الله تعالى 

كتب الد اك »ن مومه بعارض اقتضى تخصيص الصلك من عموم حك الث رط المتعقب حلا متعاطفة للعادة 
وعليها تحمل الحادث › ولذاكان قوشما استحسانا راجحا على قوله › وظ ظاهره أن الشرط ينصر َم پل السب 
وإنلم يكن بالمشيئة اه . 

وف وكالة البزازية : وعنالثانى قال امرأة زياء طالق وعباده حر وعليه المشى إلى بيت الله إن دخل هذه الدار 
كان بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ماق السؤال انتبى » وكأن الشارح غفل عن قوله وأخرجا 
صورة كةب الصا فكان عليه أن يقول وعلى انصرافه للكل فى حمل قولية لم تكتب ( قوله وأعقبت بشرط ) 
أى سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كا صرح به فى البحر » والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأى 
بعاءه منقوله وأما الاستثناء الخ تأمل ( قوله وأما الاستثناء بإلا الخ )أى الواقع لفظا أو ااراقع خطأ وهر بإطلاقه 

وعتاقين وطلاقا وعتغا ( قوله فللأخير ) أى اتفاقا لقربه واتصاله وانقطاعه عا سواه کا عل فى آية 

ود فى القذف .فإن قوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا = راجع إلى قوله -- وأولثاث هم الفاسقر 


ن لاإلى 
قوله .- ولا تقبلوا هم شبادة أبدا ‏ أيضا » فاو أقر تمااين لشخصين واستثنى شيئا كان من الآخر بحر 

وفيه 0 الشرط إذا تعقب حلا متعاطفة متصلا بها فإنه للكل اه . قال فى الحواشى السعدية : 
لايقال كيف خالف أبو 5 فإن الاستئناء ينصرف إلى الجماة الأخيرة على أصله لأن ذلك فى الاستثناء 
بإلا.وقوله إنشاء الله تعالى شرط شاع إطلاق الاستثناء عليه فى عرفهم وليس إياه حقيقة فتأمل (قوله إلا لقرينة) 
فيعمل ببا للأول أو للثانى ( قوله فللأول ) واو قال إلا.دينارا فلاثانى ( قوله إيقاعيتين ) أى منجزتين ليس فيهما 
تعليق بقريئة المقاباة نمو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالی ح ( قوله وبعد طلاقين معلقين ) نحو إن دخلت 
الدار فأنت طالق وفلانة إن شاء الله تعالى ر قوله أو طلاق معلق أو عتق معلق ) و إن دخات الدار فأنت طالق 
وعبدی حر إن شاء تعالى . وأشار به إلى أنه لافرق بين الشيئين من جنس واحد أو من جنسين واللحلاف هذا 


بقيت عل ما يراد بها أولا وهى ال ممل فى الصك اوقمت المنافاة بين 
الإمام. وصاحبيه لأنه أولا أحكي الللاف و ثانيا وحكى الاتفاق فلزم 


(١)_(قوله‏ وإلا نانى ما قبله) أى إن لم تفسره الجمل بالقوا 
ذكره الاتفاق مل الرجوع الكل وبين ذكرء الحلاف فما تقدم بر 
أن تفسر الجمل بنعولية نالك اه منه . 
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ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خخلعها على المهر تقبل لاحتال أنه 
زوآجه أبوه وهو صغير ولم يعلم خلاصة . 

( يبطل ) جميع ( صك ) أى مكتوب (كتب إن شاء الله فى آخره ) وقالا : آخره فقط » وهو استحسان 
راجح على قوله فتح . 

واتفقوا أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل 


أوضح » لكن لابظهر أن هذه الواقعة منه لأن عقد النكاح الأب فيه سفير لاتلحقه عهدة بخلاف بيع الوكيل. 
وأيضا الخلع منا ظاهر فى أنه قائم به » خلاف المبر ل فإنه غير ظاهر فى أنه حاضر وقت البراءة » فافهم أسرار 
المقال ولا تكن من يعرف الحق بالرجال » نعم التوفيق ظاهر فبا نذكره فى القولة الآثية عن البحر » واو قال 
لانكاح بینی وبينك إلى آخر مانذكره عن سيدى الوالد رحمه الله تعالى ( قوله ادعت الخ ) بدل من واقعة . 


مطاب قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن على الام بعال يقبل 

( قوله فأنكر ) أى بأن قال لانكاح بيننا كا فى البحر عن + مع الفصولين . وعبارة الخلاءة : فأنكر 
الروج النكاح أه.لا اه . قال فى البحر : ولو قال لانكاح بی وبينك فلما برهنت على النکاح برهن هو على 
انلمع تقبل بينته اه أى لأن ننىالحال لايئزم منه ننى الماضى فلم يوجا. تناقض أ لاء لکن يعكر عليه قول الشارح 
لاحتال أنه زوجه أبوه الخ » والظاهر أنه تعليل لحلاف ظاهر الرواية . 

مطلب لو قال لم أتروجها قط أو لا دكاح قط فبرهنت فبرهن على اعلام عال لا يقبل 

وف البحر : ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو ال لم أتزوجها قط والباق بحاله: فقتضى مامر فى مسألة 
العيب على ظاهر الرواية ينبغى أن يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته » وى ظاهر الرواية لانقبل بينة البراءة 
عن العيب لأنها إقرار بالبيع » فكذا الخلع يقتضى ابقة النكاح فيتحقق التناقض اه سيدى الوالد بزيادة ( قوله 
فبرهنت ) أى على النکاح ( قوله تقبل ) أى دعواه : أى ويطالب بالبر هان عليها ( قوله لاحتمال أنه زوجه أبوه 
وهو صغير ) أى فإنكاره النکاح يحمل على ننى مباشرته إياه » وهو لاينافى وقوعه له بطريق الإجبار مثلا » 
و إذا كان كذلكفلا يناقض دغوى الع على امور بعا. ( قوله جمييع صك ) فارمى معرب والجمع أصك وصكاك 
وصكولك اه » وأشار بقوله جميع إلى أنه ببطل سواء اشتمل على شیء واحد أو أشياء واللحلاف فى الثانى ( قوله 
وقالاآخره ) باارفع أى يبطل آخر الصا المشتمل على أشياء » إذ الأصل فى الجمل الإستقلال والصك يكتب 
للاستيئاق » فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ماقصد له فينصرف إلى «ايليه ضرورة كذا 
ف التبيين . وله أن الكل يكون كشىء واحد مک العطف فيصرف إلى الكل كا فى الكامات المعطوفة . 

قال الإمام إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كتب فى آخره إن شاء الله ثعالى بطل الكل قياسا ؛ 
لما تقدم من أن الكل لشىء واحد حك العاف . وعند أنى يوسف وعد بطل الأخير فقط استحسانا ( قوله 
أن الفرجة ) أى على أن الفرجة فى انلعط كالسكوت ف النطق فيكون الإنشاء راجما إلى مابعد الفرجة اتفاقا "كا 
ج فى السكوت إلى مابعده ( قوله وعلى إنصرافه ) أى الإنشاء > ولو قال وعلى الإنصراف للكل 
لكان أوضح . 
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ل حل عطفت بواو وأعتبت بشرط . وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير إلا لقرينة كله مائة درهم وخسون 
دينارا إلا درهما فللأول استحسانا :> وأما الاسةتناء بإن شاء الله بعد حملتين إيقاعيتينإليهما اتفاقاء وبعد طلاقين 
معلةين أوطلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث: وللأخير عند الثانى » 


مطلب فائدة نحوية 
ر قوله فى مل ) أ قولية وإلا ناق ماقبله(١)‏ وهو مأل كتب الصلك كقوله اهرأته طالق وعبده حر وعليه 
المشى إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى . 
قال فالبحر : والحاصل أنهم اتفقر اعلىأن المشبئة إذا ذكرت بعدحمل متعاطفة بالواو كقرله عبدهحر واهرأته 
طالق وعليه المثى ف 0 إن شاء اق شال عرف ن الكل فبطل الكل »فشى أبو حنيفة على أصله 


وها أخرجا صررة . 


مطلب ص كکتب فيه بيع وإجارة و إقرار وغير ذلك وكتتب فى آخره إن ضاء الله تعالى 
كتب الع اث هن عمومه بعارض اقتضی تخصيص الاك من موم حم الث ر رط المتعقب حلا متعاطفة للعادة 
وعليها حمل الحادث › ولذاكان قوهما استحسانا راجحا على قوله »> وظاهره أن الشرط ينصرف إلى اللجمييع 
وإنلم يكن بالمشيئة اه . 
وف وكالة البزازية :وعن! نالثانى قال امرأة زيا. طالق وعباده حر وعليه المشى إلى بيت الله إن دخل هذه الدار 
فقال زيد نعم كان بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ماف السؤال انتبى » وكأن الشارح غفل عن قوله وأخرجا 
صورة كتب الصا فكان عليه أن يقول وعلى انصرافه للكل فى حمل قولية لم تكتب ( قوله وأعقبت بشرط ) 
أى سواء كان الشرط هو المشيئة أو غير ها كا صرح به فى البحر » والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سبأى 
باه *نقوله و أما الاستثناء الخ تأمل ر قوله وأء! الاستئناء بإلا الخ )أى الواقع لفظا أو اراقع خطأ وهو بإطلاقه 
اقين وطلاقا وعتقا قل فاخي ) آی اانا لتربه تسا دااع عا دواد کا عل ی آر 
- راجع إلى قوله - وأولئاك هم الفاسقون- لاإلى 


بلوا لهم شبادة أبدا E‏ اا این لشخصين واستثنى شيئاكان من الآخر حر . 
وفيه : والحادل أن الشرط إذا تعقب حلا متعاطفة متصلا بها فإنه الكل اه . قال فى الحواشى ال 
لابقال كيف خالف أبو حنيفة أصله فإن الاستثناء ينصرف إلى الجماة الأخيرة على أصله لأن ذلك فى الا 
بإلا. وقوله إنشاء الله تعالى شرط شاع إطلاق الاستثناء عليه ىعرفهم وليس إياه حقيقة فتأمل (قوله إلا لقرينة) 
فيعمل ا للأول أو للثانى ر قوله فللأول ) واو قال إلا دينارا فلثانى ( قوله إيقاعيتين ) أى نجزتين ليس فبهما 
تعليق بقرينة المقابلة نمو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح ( قوله و بعد طلاقين معلقين ) نحو إن دخلت 
الدار فأنت طالق وفلانة إن شاء الله تعالى ( قوله أو طلاق معلق أو عتق معلق ) و إن دخات الدار فأنت طالق ' 
وعبدی حر إن شاء تعالى . وأشار به إلى أنه لافرق بين الشيئين من جنس واحد أو من جنسين واللحلاف» هذا 


(1)_(قوله وإلا ثا ما قبله) أى إن لم تفسره الجمل بالقولية بل بقيت هل ما يراد بها أولا وهى الجمل فى الصك اوقعت المنافاة بين 
ذكرء الاتفاق عل الرجوع الكل وبين ذكره الملاف فيما تقدم بين الإمام وصاحبهه لأنه أرلا كي الللاف و ثانيا وحكى الاتفاق فلزم 
أن تفسر الجمل بانعولية لاك اه منه . 
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ولو بلا عطف أو به بعد سكوت فللأخير اتفاقا > وعطفه بعد سكوته لغو إلا بما فيه تشديد على نفسه وتمامه 
فى البحر . 

ر مات ذى فقالت عرسه أسلمت بعد موته , قالت ورثته قبله صدقوا ) تحكيا للحال رکا( يح الحا 
رف مسألة ) جريان ر ماء الطاحونة ) ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق 


فى النطق . وأما فى الصاك فهى المسألة المتقدمة » وأفاد أن اتفاقهما معه إنما هو فى الإيقاعيتين »وأما فى المعاقتين 
فحمد معه » وخالف أبو يوسف ط ( قوله ولو بلا عطف ) مفهوم قوله عطفت :أى إذا وقع الشرط بعد جمل 
غبر متعاطفة أو متعاطفة لكن حصل سكوت بينها أى نى اللفظ أو فرجة فى الحط ( قوله أو به بعد سكوت ) 
أى إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ماقبلها ( قوله فللأخير اتفاقا ) «راده بالأخير مابعد السكوت 
ر قوله وعطفه بعد سكوته لغو ) ذا كان فيه مایوسع على نفسه کا إذا قال إن دخات الدار فأنت طالق وسكت 
ثم قال وهذهٍ الدار أى فقصد أن لايقع الطلاق إلا بدخوهما ( قوله إلا عا فيه تشديد على نفسه ) كا إذا قال إن 
دلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وهذهالأخرى دخلت الثانية فى العين > لاف وهذه الدار الأخرى » 
ولو قال هذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذافالعتق حر( قوله أسلمت بعد موته ) أىوقد مات 
وهی على دينه فلها امیر اث ( قوله وقالت ورثته قبله ) أى أسلمت قبل موته فلا ميراث لها ( قوله صدةوا) أى 
بلا يمن إلا إذا ادعت عايهم بكفرها بعد «وته فيحلفون علىعدم العلم( قوله ےکا للحال ) أى استصحابا لظاهر 
الحال » فإن سبب الحرمان ثابت ف الحال فيثبت فيا مضى . وف التحرير : الاستصحاب الحك ببةاء أمر محقق 
م بن عادمه . وحرر ابن جم تفاريعه فى الأشباه والنظائر ف قاعدة اليقين لابزول بالشك؛ وف آخر باب التحالف 
فى بحره ( قوله كا يحكم الخال الخ ) إن هذه العبارة ليست موجودة فى أصل المصنف وإغا الذى فيه قوله بعد كما 
ف مسل الخ > وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون القول للورثة فيهما » وأراد بقوله كما حك الحال فى م ألة 
جريان ماء الطاحونة وانقطاعه : أى إذا اختلف المؤجر والمستأجر فى جريان.ماء الطاحونة وانتطاعه فإنه محم 
الخال ويستدل بم على الماضى » فإذا كان الماء جاريا فى الان حكنا بأنه جار من أول مدة الإجارة إلى زمان 
الأزاع فيستحق الأجرة وإن م مجر حكنا بالإنقطاع كما فى انلحانية : 

فإن قلت :جريان الماء يثبت الاستحقاق وكلامنا فى عدمه . قات : »كن أن يقال : إن الإقدام على العقد 
إقرار بالجريان فكان الأجر ثابتا ومستحةا من كلى وجه » فإذا ادعى الور يان يكون «لدعيا استحقاقه الأجر عملا 
بالإقرار السابق لابتحكم الحال اللاحق » فإذا لم يستحق بهذا التحكم يصير دافعا به وهر يصلح للدقع . 

فإن قلت : إذا كان الاستحقاق ثابتا بالعقد من كل وجه يكون إدعاء امستأجر عدم الجريان وتحكيمه له 
حجة لاستحقاقه مافى ذمته من الأجرة . قلت : بمكن أن يجاب بأن كون الإقدام علىالعقد إقرارا إنما هو حجة 
غير قوبة فلا يعمل به إذا خالفه عدم الجريان المشاهد فيكون عدم الجريان تحكها للدفع عنه لا للاستحةاق ( قوله 
جريان الخ ) لاوجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه ( قوله الطاحونة ) أى المستأجرة 
إذا قال المستأجر لم أتمكن من الانتفاع با لعدم جريان ماما وقال المالك بل تمكنت » فينظر إلى وصف الماء 
فى الحال ومک به فيا مضى ( قوله للدفع لاللاستحقاق ) أى لدفع دعوى المدعى كا فالمسألة السابقة . فإن قيل؛ 
هذا منقوض بالقضاء بالأجرعلى المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاربا عند الاخختلاف لأنهاستدلال باللحال الإثبات 
الأجرٍ . قلنا : إنه استدلال لدفع مايدعى المستأجر علي الأجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجرء أما ثبوت 
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(كافى »سل مات فقالت عرسه ) الذمية ( أسلمت قبل موته ) فإرئه ( وقالوا بعده ) فالقول همءلأن الحادث 
ضاف لأقرب أوقاته . 

[ فرع ] وقع الاختلاف فى كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعى الإسلام بحر ( قال المودع ) بالفتح ( هذا 
ابن مودعى ) بالنكسر ( اميت لاوارث له غيره 


الأجر فإنه بالعقد الدابق الموجب له فيكون دافعا لاموجبا يعقوبية ( قوله كا فلم مات الخ ) ظاهره أنه مال 
للاستحةاق بتحكم الحال وصنيع الشرح هنا ليس على ماينبغى »فلو أبتى المصنف من غير زيادة مسألة الطاحونة 
لكان أولى . قال سيدى الوالد : وهر تمثيل للمننى وهو الاستحقاق . 

وحاصله إنماكان القول هم هذا أيضا لما سيأ ولا بمكن أنيكو ن ها بناء على تكم الال لأن لا يصلح حجة 
للاستحةاق' وهى محتاجة إليه » أما الورثة فهم الدافعون ويشهد مم ظاهر الحدوث أيضا ر قوله فإرثه ) بصيغة 
المضارع ( قوله لأن الحادث الخ ) أى وهو الإسلامء ولو كان القول قولها لكان تحكم الحال موجبا لاستحقاقها 
الإرث وكان الأولى للشارح التعليل بالعلة السابقة لأن ماذ كر لايصلح تعليلا لا تقدم( قوله لأقرب أوقاته)وأقر 
بها مابعد موت الزوج ( قوله وقع الاختلاف الخ ) بأن مات رجل له أبوان ذميان وولد مس فقالا مات ابننا 
كافرا وقال ولده المسل' مات مسلمًا فالميراث للولد دون الأبوين» وكذا لو قالت امرأة مسلمة مات زوجى مساما 
وقال أولاده الكفار كافرا وصدق اأرأة أخو اميت وهو ملم قضى بالميراث للمرأة والأخ دون الأولاد . قال 
صاحب البحر : ولا يحتاج إلىتصديق الأخ بل تكنى دعوى المرأة أنه مات مسلما وتبعه المقدسى » لكن استظهر 
فيه سيدى الوالدأنتصديق الأخ شرط لإرئه مشاركا للمرأة» لأنه لو أكذبم! يكون معترفا بأنولده وارثهفيججب 
اا سد البحر فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضا ‏ وليس كذلك فيا يظهر ؛ فلا 
منافاة تامل ا 


مطلب مدة التلوم فى دفع امال للوارث الذى أقر به الودم 


( قوله هذا ابن مودعی ) مراده بالابن هن يرث بكل حال فالبات والب والأم كالاين » وقيد بالابن » 
لأنه لو قال هذا أخوه شقيته ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالةاغی يتأنى فى ذلك . والفرق أن استحة اق الأخ 
مشروط.بعدم الابن ٠‏ بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال وکل من يرث فى حال دون حال فهو كالأخ عر 
مع زيادة ثم إذا تأنى إن حضر وارث آخر دفع المال إليه لأنه خلف عن الميت » وإن م محضر أعطى كل ماع 
1 ماأقربه لكن بكفيل ثقة » وإنلم جد كفيلا أعطاه المال وضمنه إن كان ثقة حتى لامبلك أمانة » وإن كان غير 
1 ثفة تلوم القاضى حتى يظهر أن لاوارث للمیت أو أكير رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يدر مدة التلوم 
بشى ء بل موكول إلى رأى القاضى وهذا أشبه بأى حنيفة . وعندهما مقدر محول» هكذا حك لحلاف ف الخلاصة 
عن الأقضية . قال : وعن ألى يوسف مقدر بشهر ( قوله لاوارث له غيره ) قيد به» لأنه لو قال له وارشغيره 
ولا أدرى أمات أم لالایدفع إليه شیء لاقبل التلوم ولا بعده حتى يقيم:المدعى بينة تقول لانعلم له ارثا غيره » 
ومثل إقرار المودع بما ذكر مالو أقر أن امیت أقر بأن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه » مخلاف مالو أخبر عنه 
با ايل الموالاة أو الموصني له بالكل أو بالثلث فإنه لايدفع إليهم المال لأن ذا البد أقر بسبب 
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دفعها إليه ) وجوبا كتوله هذا ابن داتی : قيد بااوارثلأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشترىمنه لم يدفعها 
ر فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له م يفد) إقراره ( إذا كذبه ) الابن (الأول) لأنه إقرار على الغير ويضمن انى 
حظه إن دفع للأول بلا قضاء زيلعى . 

ر تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشمود لم يقولوا نعلم ) 


وق فتح القادير : . ولو ادعی أنه أخو الغائب وأنه مات وهو وارثه لاوارث له غيره » أو ادعى أنه ابنه 
أوأبوة أو مولاه عنقه أو كانت امرأة وادعت أنما عة امیت أو خالته أو بات أخته وقال لاوارث له غيرى 
وادعى آخر : أنه زوج أو زوجة للميت أو أن الميت أوصى له جميغ ماله أو ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لاأدرئ 
الميت وارثا غيرهما أولالم يكن لمدعى الوصية شىء بهذا الإقرار» ويدفع القاضى إلى الأب والأم والأخ ومرلى 
العتاقة أو العمة أو اللخالة أو بنت الأخت إذا انفرد. . أما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعى البنوة مدعى الأخوة » 
لکن مذعی هذه الأشياء إذا زاحه مدعى: الزوجية أو الوصية بالكل أو الثلث مستدلا بإقرار ذى اليد فدعى 
الأخوة أو البنوة, أولى بعد مايستحلف الابن ماهذه زوجة اميت أو موصى له؛ هذا إذا لم تسكن بينة على الزوجية 
والوصية » فإن أقام أخذ بها اهمحر . وفيه :ومن دعوى المع وإنكانت ف يد زيد فجاء أحد الزوجين فصدقه 
زيد يؤمر باعطاءأقل النصيبين لاأ كثرهما اه قيد بتصديقهلأنه لو برهن وقالا لانعلم لدوارثا آخرفله أكثر النصيبين 
اتفاقا كذا فى شرحه لابن ملك ر آوله دفعها إليه. وجوبا) لإقراره أن مانى يده ملك الوارث خلافة عن الميت 
والعارية والعين المغصوبة كااوديعة ط ( قوله كقّوله هذا ابن دائ ) “واسألة حالما بأن قال لاوارث له سواه 
( قرله قب بالوارث ) أى الذى هو الابن ونحوه (قولهلم يدفعها) لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه فيهاء الآن 
فيكون إقراراعلى ملك الغير ولاكذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه آټر له بملكه لما فى بده من غير ثبوت ملك 
مالك معين فيه للحال . 

وف فصل الشراء وإذأقر بزوال ملك المودع لكن لاينفذ ىحقه لابملك إبطال ماسکه بإقراره فصار كاقراره 
بالوكالة بقبض الوديعة ط . 

وتوضيح الفرق بينهما أن فى المسألة الأولى أقر أن ما فى يده ملكالوار ثخلافةعن الميت,فصار كا إذا أقرأنه 
ملك الوارث وهو حى أصالة» وى هذه المسائل فيه إبطالحق المودع فى العين بإزالتها عن يده لأن ياد المودع كيد 
المألك فلا يقبل إقراره ( قوله فإن أقر ثانيا ) سواء كان متصلا بالأول , بأن قال هذا ابنه وهذا الآخر أيضا » 
أو منفصلا بأن أقر للثانى فى مجلس آخر موی ( قوله إذا كذبه الإبن الأول ) حك مفهومه ظاهر » وهو ما إذا 
صدقه فيشتركان ( قوله لأنه إقرار على الغير ) لصحة الإقرار للأول لعدم من يكذبه ( قوله إن دفع للأول 
بلا قضاء ) وهو الصواب کا فى الفتح خلافا لما فى غاية البيان من أن المودع لا يغرم لابن الثانى شیا بإقراره له 
لن استحةاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف. 

[ تنبيه ] لو أقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان أو قال غصبت هذا من فلان لا بل من فلان » 
وكذا العارية » فإنه يقضى بها للأول ويضمن للثائى قيمته » وكذا فى الإقرار بالدين: ؛ واو قال هذا لفلان 
وهذا لفلان المقر له إلا نصف الأول فإنه لفلان كان بجائر) » :وكذا لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان 
إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان إذا كانت الحنطة أكثر من الكر كذا فى الأصل مولانا عمد رمه الله من 


الدعرى إه ط عن البحر (قوله تركة قسمت بين الورثة ) أى سواءكانوا من عجب أولا . قال فى آخخر 


د 
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كذا نسخ المن والشرح : وعبارة الدرر وغيرها لا نعلم ( له وارثًا أو غريما 


> ل اي سس 
الفصل الثانى عشر: من جامع الفصولينر امزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت 
لايعطى شيثا, مالم يرهن على يع الورثة : أى إذا ادعى أنه أخو اميت فلا بد أن يثبب ذلك 'فى وجه جيع 
الورثة الحاضرين أو يشبد أنهما لا يعلان وارثا غيره » ولو فالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند 
ابن ألى لبلى لأنهما ازفا . 

ولنا العرف فإنمر اد الناس به لا نعلم له وارثا غيره» وهذه شهادة على النثى فقبلت لما مر من أنها تقبل على 
الشرط ولو نفيا وهناكذلك لقيامها على شرط الإرث » ولو كان الوارث ممن لابحجب بأحد » فلو شبدا 
أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم التقاضى زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر ٠‏ فان مم 
يحضر يقض له مجميع الإرث ولا يكفل عند أى حنيفة ف المسألتين يعنى فها إذا قالا لا وارث له غيره 
أو لا تعلمه > وعندها يكفل فيهما » ومدة التاوم مفوضة إلى رأى القاضى » وقيل حول » وقيل شبر 
وهذا عند أى يوسف . وأما أحد الزوجين لوأ بت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره > فعند 
أنى حنيفة ومحمد يحكم لها بأكثر النصيبين بعد التلوم . وعند أنى يوسف بأقلهما وله الريع وها الث اه ملخصا : 
ون تاوم ومضی زمانه فلا فرق بين كونه من يحجب كالأخ أو ممن لا بحجب كلابن کا فى البزازية من العاشر 
ف النسب والإرث . 

قال الصدر الشهيد : وحاصله المدعى لو برهن على أنه مات مورثه ولم يذكروا عدد الورثة ولا قالوا 
لا نعم له وارثا فإنه لايةضى له » وإن بينوا عددهم وقالوا لا نعم له وارٹا غير ماذكر ء فإنكان ممن 
لا بحجب فإنه يقضى له القاضى ولا يتأنى ولا يكفل ٠‏ وإن کان من يحجب بحال تأنى ثم قضی » وإن شہدوا 
أنه ابنه أو وارثه وأنه مات وتركه ميرائه له وم يقؤاوا ل نعم له وارثاغيره تلوم القاضى زمانا ثم قضی » 
ولا يؤخذ منه كفيل عند الإمام خلافا نا » ويدفع لأحد الزوجين أوفر النصيبين عند أنى يوسف وعند 
محمد أقلهما اه . 

وروى عن الإمام أنه قال فى أخذ الكفيل : هذا شىء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم » وعنى بالبعض 
ابن ألى ليل قاضى الكوفة . وأورد أنه يجتبد والمتهد مأجور وإن أخطاً فلا وجه لنسبته إلى الظلم > وقد قال 
الإمام ' كل نهد مصيب والحق عند الله واحد : أى مصيب ف اجتهاده يحسب ما عنده وإن أخطأ الح 
ف الواقع . والجواب ما قاله فى التلويح : الخطىء فى الاجتهاد لابعاتب ولاينسب إلى الضلال بل يكون معذورا 
ومأجورا إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل نلحفاء دليله إلا أن يكون الدليل الموصل إلى الصواب 
بينا فأخطأ الجنمد لتقصير منه وتركه المبالغة فى الااجتهاد فإنه يعاتب » وما فعل من طعن الدلف بعضهم على 
بعض ف المسائل الاجتهادية كان مبنيا على أن طريق الصواب بين فى زعم الطاعن اه أى ومنه طعن الإمام 
على ابن ألى ليل» وانظر ما سیاتی قبيل باب الشهادة على الشهادة ( قوله كذا نسح المن ) أى بإسقاط لاء 
والحق ثبوتها كنا فى سائر الكتب سيدى . قال ط : ولعله فيا وقع له » والذى بيده فبا ذكر لا » وكلام 
المصنف فى الشارح مثله : 

واعل أشمفهوم امن أمران سکرتہم وقولم لا نعم ولم يكفلوا فيبما عند الإمام. وقال الصاحبان: يكفلون 
ف صورة السكوت إلا إذا قالوا لا نعم » فعدم الكفالة فى الثانى متفق عليه » وهو مراد الشارح ى قوله : 
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لم يكفلوا ) حلفا لما لجهالة المكفول له ويتلوام القاضى مدة ثم يقضى + ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقا » ولو 
قال الشبود ذلك لا اتفاقا . 

رادعى ) على آخر ( دارا لنفسه ولأخيه الغائب ) إرثا ( وبرهن عليه ) على ما ادعاه (أخذ) المدعى 
ر نصف المدعئ ) مشاعا ( وترك باقية فی يد ذى اليد بلاكفيل جحد ) ذو اليد ( دعواه أولم يجحد) 


ولو قال الشبود ذلك ؤيكون تفريعا على غير المثن ( قولهلم يكفلوا) -مبنى للمجهول مضعف العين والواو 
للورثة أو الغرماء : أى لا يأخذ القاضى منهم كفيلااح . قال فى الدرر : أى لم.يؤخذ منه كفيل بالنفس عند 
الإمام > ؤقالا يؤخذ اه وهذا ظاهر نى أنه على قولما يؤخذ كفيل بالنفس . ثم رأيته لتاج الشريعة أبو السعود 
عن شيخه ولم بره ف البحر فتوقف فى أنها بامال أو النفس اه سيدى » فافهم واقتصر على تنی التكفيل لأن 
القاضی بعد یتلوم كنا ذكره الشارح بعد » ولا يدفع إليه حى يغلب على ظنه أنه لا وارث له غيره ولا غرم 
له اتفاقا لأنه من باب الاحتياط لنفسه بزيادة عل بانتفاء الشريك المستحق معه بقدر الإمكان كنا فى غاية البيان 
ر قوله خلافا لها ) أى لاحتال أن يكرن له وارث أوغريم آخر ( قوله لجهالة المكفول له) علة لقوله لم يكفلوا 
ولآن حدق الحاضر ثابت قطعا أو ظاهرا فلا يؤخر لأجل الموهوم كذا قالوا ر قوله ويتل وم القاضى ) أى يتأف 
فى تأخير القضاء إلى المدة المتقدم بيام! لا فى الدفع بعد القضاء . والمألة على وجوه ثلاثة : تقدم بيانها عن 
الصدر الشبيد » وسيأتى شىء منها قبيل باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى رقوله مدة) تقدم أنها 
“نة إلى رأى القاضى » وقدرها الطحاوى حول » وعلى عدم التقدير حتى يغلب على ظنه أنه لاوارث له 
بره أو لا غرم له آخر ر قوله ولو ثبت) أى ما ذكر من الورئة أو الغرماء. ( قوله بالإقرار) أى بالإرث 
أو بالدين وهر ترز قوله بشېود ( قوله كفلوا اتفاقا ) يعنى واللحلاف قما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة وم 
يقل الشبود لا نعل له وارثا غير هم » أما إذا ثبت بالإقرار يؤخذ كفيل بالاتفاق ( قوله ولو قال الشهود ذلك ) 
أى لا نعم له وارثا أو غر بما غيره ( قوله لا) أى لا يؤخذ منهم كفيل سواء كان وارثا حجب تحال أو لا 
ر قوله اتفاقا ) تقدم بیان الصور فى الحاصل ( قوله ادعى ) قال فى جامع الفصولين من الرابع : ادعى عليهما 
أن الدار التى بيدكا ملكى فبرهن على أحدهما » فلو الدار فى ید أحدھا بإرث فالحك عليه حك على الغائب 
إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية » ولولم یکن کل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون 
بما فى يد الحاضر على الحاض » ولو بيد أحدهما بشراء لايكون الحكم على أحدها حكا على الآخر اه 
(قوله إرثا ) قيد به لآنه لو شراء لايكون الحاضر خصما عن الغائب كا تقدم ( قوله مشاعا ) 'يعنى ينتفع به 
انتفاع المشاع لا أنه يسمه ويفرزه لأنه سيأق فى القسمة » فإن برهن وارث وابخد لا يقسم إذ لابد من حضور 
اثنين ولو أحدهما صغيرا أو موصى له ( قوله جحد ذو اليد دعواه أولم يمحد ) هذ العم غير صميح بعد قوله 
وبرهن عليه لأن البرهان يستازم سبق الجحد » وقد أجمعوا أنه لايؤخذ الكفيل فى صورة الإقرار . والصواب 
أن يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار ولاكفيل فيه انفاقا وبالبينة وفيه لحلاف 
وحينئك يسققط قوله جحد دعواه أو ل جحد اه ط . وأجاب عنه سيدى الوالد بأن هذا التعميم راجع إلى قوله 
ورك باقيه أشار به إلى اللحلاف فافهم . 

أقول : عبارة الهداية والجمع والبحر وغيرها تساوى عبارة المصنف وهى عبارة من الدرر > وكأنهم 
تساهلوا فى ذلك لوضوح المراد . وبمكن أن جاب عنه بان قوله ورك باقيه مستأنف ليس من تمام كم البر هان 


ناكا 
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خلافا لما وقولها استحسنان لباية » ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب ف الأصح لانتصاب أجدالورلة 
خصما للميت حتى تقضى منها ديونه ع ثمإنما يكون خصما بشروط تسعة مب وظة فى البحر . 


ويكون المراد بيان مسألة وفاقية وهى أخذ المدعى النصف إذا برهن ومألة خلافية وهى ترك الباق مع 
ذى اليد مطلقا » وأشار إلى الحلاف بالتعمم بقوله جحد أولا : هذا ما ظهر لى . تنم الأوى ما فى شرح أدب 
القضاء حيث ذكر أن المدعى يأخذ النصف ويرك الباق مع ذى اليد عند الإمام : وعندهما يتزع منه أى و يجعل 
فى يد أمين » ثم ذكر أنهم أججعوا أنه لو مقرا :يتزع الباق منه أيضا ( قوله خلافا | ) أى فى صؤرة الجحود 
حیث قالا إن جحد ذو اليد يؤخذ منه ويجعل فى يد أمين لحيانته مححوده وإلا ترك فى يده . فلا نظر فى رکه 
فى يده » فهو راجع إلى قوله وترك باقيه فى يد ذى اليد لا لقوله بلاكفيل فإنه لا خلاف فيه . وله أن الخاضر 
لیس مخصم عن الغائب فى الاستيفاء ولیس القاضی التعرض بلا خصم : کا إذا رأى شيئا فى يد إنسان بعل أله 
لغيره لا ينتزعه منه بلا خصم › وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضی بالكل بحر ( قوله خصما للميت ) الأوضح 
عن الميت ( قوله حتى تقشى منها ديونه ) وتنفذ'منها وصاياه ( قوله ثم إنما يكون خصما ) أى عن بقية الورثة 
فما يدعى على الميت ( قوله بشروط تسعة ) الأول أن يقول ثلاثة : الأول کون الین كلها فى يده. وأذلاتكود 
مقسومة » وأن يصدق الغاثب أنها إرث عن اميت المعين كما فى البحر والحموى ( قوله مبسوطة ف البحر ) لب 
جميع المذكور فى البحر شروطا بل بعضه شروط وبعضه أحكام » ونصه : 

[ تنبيبات ] الأول : إنما ينتضب الحاضر الذى فى يده العين خصما عن الباقين إذا كانت العين لم نقسم بين 
الحاضر والغائب » فإن قسمت وأودع الغائب نصيبه عندالحاضر كانت كسائر أمواله فلا ينتصب الحاضر 
خصا عنه ذكرهالعتالى عن مشايخنا . 

وى جامع الفصولين من السابع والعشرين : ولو أودع نصيبه من عين عند وارث آخر فادعى رجل 
هذا العين ينتصب هذا الوارث خصما إذ ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين لو كان المين بيده يلاف 
الأجنى اه . 

أقول : فقوله مخلاف الأجنبى أى غير الوارث تکون العين ق يده فيدعى عليه فلا يتعدى القضاء عليه 
إلى غيره بأن تسكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون الشريك الغائب مقضيا عليه سيدى الوالد . 

[ الثانى] : نما لاتشمع ادعوى الغائب إذا حضر بشرط أن يصدق أن العين ميراث بينه وبين الحاضر + 
أما لو أنكر الإرث وادعى أنه اشتراها أو.,ورث نضيبه من رجل آخرلايكون القضاءعلى الحاضر 'قضاء عليه 
فتسمع دعواه وتقبل بينته . 

فالحاصل أنه إنما يختصب حصا عن الباق بثلاثة شرؤط ,: كون العين كلها فى يده » وأن لا تكون مقسومة 
وأن يصدق الغائب على أنها إرث .عن الميت المعين > 

[ الثالث ] إنما يكنى ثبوت بجض الورئة أن لو ادعى الجميع وقضى به ۽ أما لو ادعى حصته فقط وقضی 
مها فلا يثبت حق الباقين 

[ الرابع ] ادعئ بيتا فقال ذو اليد إنهملكى ورثته من أنى » فلو قضى عليه : أى على ذى اليد أى ببرهان 
المدعى يظهر على جميع الورثة » لأن العين كلها فى يده غير مقسومة فليس لأحد منهم أن يديه يجهة الإرث 
إذ صار مورثهم مقضيا عليه » فلو ادعاه أحدهم ملكا مطلقا تقبل إذالم يقض عليه فى الملك المطلق » فلو ادعاه 

٦ (‏ - شكلة حاشية ابن عابدين = ۷) 
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والحق الفرق بين الدين والعين ( ومثله ) أى العقار ( امقول ) ف 


ذكر (فالأصح) درر لکن اعتمد ف الملتق 
ذو اليد ملكا مطلقا لا إرثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم أخذه بدعوى الإرث + لكن ليس لذى اليد 
حصة فيه إذا قضى عليه . 

[ الحامس ] إذا كان الورثة كبارا غيبا وص ارا نصب القاضى وكيلا عن الصغير لسماع دعوى الدين على 
اميت : والقضاء على هذا الوكيل قضاء على جمييع الورثة . 

[ السادس ] إذا أثبت المدعى دينه على بعض الورثة وفى يده حصته فإنه يستوق جميع دينه مما فى يد الحاضر 
ثم يرجع الحاضر على الغائب بخصعه . ع 

[ السابع ] يحلف الوارث على الدين إِذا أنكر : أى على العلم وإن لم يكن للميت تركة . 

[ الثامن ] صح الإثبات على الوارث وإن لم يكن للميت تركة . 

مطلب وکیل بيت الال ليس مخصم إلا إذا وكله الساطان فى أن يدعي 
ويدعى عليه لا بالجمع والحفظ 


[ التاسع ] لولم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على امیت نصب القاضى وكيلا للدعوى كا فى أدب 

اف » ظاهره أن وکیل بيت امال ليس مخصم اه بزيادة . 
: قال سيدى فى حاشيته عليه : يجب تقبيده با إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه » أما إذ وكله بأن 
يدعى ويدعى عليه أيضا تسمع دعواه والدعوى عليه » وبملك فى ذلك ما بملكه السلطان لأنه فوص إليه 
٠ا‏ بملكه ٠‏ وهذه المألة كثيرة الوقوع. ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح جصما من يدعى الملك ف الأرض 
وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تماريا تأمل هذا . 

وسل شيخنا ابن الحانوتى عن هذه المألة » فأجاب ما ذكره الشيخ زين هنا اه ( قوله والحق الخ) 
لا ارتباط له با قبله لأن ما قبله فى انتصاب أحد الورثة خصما للميت » وهذا الفرق فى انتصاب أحدم خم 
فبا عليه . قال فى البحر : وكذا ينتصب أحدهم فيا عليه مطلقا إن كان دينا »> وإنكان ف دعوى عين فلا بد 
من كونها فى بيده ليكون قضاء على الكل » وإن کان البعض فى يده نفذ بقدره كما صرح به فى الجامع الكبير 
وظاهر ماف المداية والنهاية والعناية أنه لابد من كونماكلها : فى يده فى دعوى الدين أيضا »> وصرح 
فى فتح التدبر بالفرق بين العين والدين وهر الاق وغيره سمو اه . وى حاشية ألى السعود عن شيخه : 
الفرق بينهما أن حق الدائن شائع فى جمييع التركة بخلاف مدعى العين اه ( قوله والعين ) حيث لا ينتصب أحد 
الوزثة خص عن الباق فى دعوى العين إلا إذاكانت فى يده . وأما فى دعوى الدين عليه فإنه ينتصب خحهما 
عنهم وإنلم يكن فى يده غير تركة لأن حق الدائن شائع فى جميع التركة عخلاف العين المدعى بها كا تقد 
وقد علمت أن ذلك فا إذا كان الوارث مدعى عايه . وأما إذاكان هو المدعى إرث العين على ذى اليد » إن 
أثبت كان القضاء بالإرث له ولبقية الورثة إذا ادعاه إرئا له وم » وإنلم يثبت ودفع المدعى: عليه دعوى 
المدعى بأن مورثك باعها منى مثلا وأثبت الشراء تندفع دعوى الإرث فى حق الحاضر والغائب كا أفاده 
الطحاوى عن أنى السعود ( قوله فما ذكر ) من أخذ الحاض, حصته ورك باقيه فى يد ذى اليد ٠‏ وقيل بم غيم 
عند عدل إل حضور صاحيه ٠‏ | 
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أنه يؤخذ منه اتفاقا ومثله فى البحر قال وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا ( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك 


(علىكل شثى*) 


مطاب هل يزع المنقول من يد ذى اليد 

وی الحموى ولو كانت الدعؤىف منقول » قبل يؤخذ منه اتفاقا لاحتراج الول إلى الحفظ والنزع من يده 
أبلغ فى الحفظ كى لا يتلفه » أما العةار فحفوظ بنفسه » وقيل المنقول على الحلاف : وقول الإمام ف المنقول 
أظهر الحاجته إلى الحفظ » والترك فى يده أبلغ فيه لأن المال بيد الضمين أشد حفظا وبالإنكار صار ضّامنا » 
ولو وضع عند عدل كان أميناكذا نى الكاف والفتح وغيرهما . وعث العلامة المقدمى بأن النزع من بد الجا 
أبلغ فى الحفظ باحتال هروبه أو تحيله بوجه ما فليتأمل اه ( ټوله ومثله. فى البحر ) فإنه حكى مقابل الاتفاق 
بقيل ط ( قوله أنه لا يؤخذ) أى المندول لو مقرا :“أى كالعقار » وهذه العبارة توهم أن العقارلم يجمعوا على 
عدم أخذه لو مقرا وليس كذلك » فإن الحم فيهما واحد كنا علم بما سبق . 

مطل أوصى بثاث ماله جاز 

( قوله أودى له يثلث ماله ) وكذا لو قال ثلثى لفلان أو سدسى فهو وصية جائزة » وقيد بالوصية لأنه 
لو قال ثلث مالى وقف ولم بزد قال فى البزازية من الوصايا : إن كان ماله دراهم أو دنانير. فتوله باطل » وإن 
ضياعا صار وقفا على الفقراء » ولو قال ثلث مالى لله تعالى الوصية باطلة عندهما وعند محمد يصرف إلى وجوه 
البر ؛ ولو صرح به إلى سرأج المسجد يجوز » ولو قال ثلث مالى فى سبيل الله فهو للغزو : .فإن أعطوه حاجا 
منقطعا جاز بحر ( قوله يقع ذلك على كل شىء ) وهل تدخل الديون فى الوصية فى الخانية لا » وكلام الشارح 
ف الوصايا يفيد دخوله فى الوصية بالمال لأنه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية حصوصا . قالوا إنها أحت 
الميراث وهو بجرى فيهما » وكذاكلام الوهبائية يشير إلى الحلاف . ورجح الدخول حيث قال : 

٠‏ وف ثلث مالى يدخل الدين أجدر ٠‏ قال ابن الشحنة فى شرحه المألة فى القنية رامزا للبرهان صاحب 
امحيط وقال : لو أوصى بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للأصل وقال يدخل . قال المصنف : وى حفظى 
من فتاؤى قاضيخان رواية دخول الدين ف الوصية بثاث المال » والمراد بدخوها أن يدخل ثلئها فى الوصصة 
ولا يسقط فيجغل كأنهالم تكن اه. 

مطلب هل بدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون تولان 

وف وصايا الكنز : أوصى له بألف وله عين ودين» فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلا فئلث 
العين » وكلما جرج شىء من الدين له ثلثه حتى يستوف الألف : وهذه غير مسألتنا » ومانقله عن حفظ 
ابن وهبان يخالفه ما ذكره فى البحر عن اللحانية من عدم دخول الدين . ورأيت ف وصايا الظهيزية : إذاكان 
مائة درهم عين وماثة درم على أجنبى دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين: ألا ترى 
إن حلف أن لا مال له وله دیون على الناس لم يحنث » ثم ما خرج من الدين أخذ منه ثلثه حى يخرج الدين كله 
لأنه لا تعين الخارج مالا التحق يما كانعينا فى الابتداء . ولا يقال : لما م يثبت حقه فى الدين قبل أن بتعين 
كيف يثبنتحقه فيه إذا تغين . لأنا تقول : مثل.هذا غير ممتنع » ألا ترى أن الموصي له بثلث المبال لا يثبت 
حقه في القصاص ومتى انقلت مالا يثبت حقه فيه اه . 
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لأنها أخت المبراث ر ولو قال مالى أو ما أماسكه شيئا صدقة فهو على ) جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ( وإنلم 
جد غيره أمسك منه ) قدر ( قوته فإذا ملك ) غيره 


مطاب فى الاوفيق بين الةو لين فى دخول الدين فى الوصية وعدم دخوله 

قال سيدى الوالد : ويمكن أن يوفق بين القولين ببذا فتدبر : والله تعالى أعلم اه وينبغى التأمل رعند الفتوى 
لأ كلام كلمتكلم بی علىعر ف دا كانالعر ف أن امال يقع على ماسوى العقار أو الدين أو يعم الكل فيفتى به 
( قوله لأنها أت الميراث ) أى والمبراث يحرى فى كل شىء : أى ف الدين والعين : 

ملب من قال جيع ما أمالكه صدقة 

ر قوله مالى أو ما أملكه صدقة الخ ) أما لو قال لله على أن أهدى جميع مالى أو ملك فإنه يدخل فيه جميع 
ما بملكه وقت الحلف بالإجماع فيجب أن يبدى ذلك كله إلا قدر قوته » فإذا استفاد شيئا تصدق بمثله » 
وف مسألة المصنف يدخل الموجود وقت القول ف المنجز . أما لو كان معلا بالشرط نحو قوله مالى صدقة 
للمسا كين إن فعل كذا دخل المال القائم عند الوين والحادث بعده . قال سيدى الوالد: ظاهره أنه بدون التنجيز 
لا يشمل الحادث بعد اليين وهذا لاف الوصية . 

مطاب أومى بثاثه لفلان وليس له مال ماستفاد تصح ألوصية 

لما فى اللخانية :ولو قال أوصيت بثلث مالىلفلان ولیس له مال ثم استفاد مالا ومات كان للموصى له ثلث 
ما رك + ثم قال بعده : ولو قال عبيدى لفلان أو براذينى لفلان ولم يضف إلى شىء ولم ينسبهم يدخل فيه 
ما کاله ئی الخال وما يستفيد قبل الموت اه لكن قد يقال : الوصية نى معنى المعلق . وفى حاشية ألى السعود : 
وقوله والحادث بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرط لكن ذكر الإبيارى ما نصه : لو علقه بشرط دخل الال 
الموجود عند اليين والحادث بعده إلى وجود الشرط اه فظاهر قول المصئف مالى أو ما أملكه الخ دخول 
الدين أيضا » وفيه ما قدمناه آنفا من الحلاف والتوفيق ( قوله فهو على جاس مال الزكاة) أى"أى جنس كانت 
بلغت نصابا أولا عليه دين مستغرق أولا » ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست بأموال الزكاة ٤‏ 
وقال زفر : يازمه التضدق بالكل لأن اسم امال يتناول الكل : 

ولا أنه يعتير بإيجاب الله تعالی . قال تعالى - خذ من أمواهم صدقة - وهو خاص بالنقدين وعروض 
«التجارةوالسوائم والغلة والثرة العشرية والأرض العشرية » لأن المعتير جنس ما يجب فيه الزكاة مع قطع النظر 
عن قدرها وشرطها » فإن قضى دينه لزمه أن يتصدق بعده بقدره عينى وغيره . قال ط : ولا تدخل الأرض 
العشرية عند الطرفين ولا الحراجية اتفاقا اه وخرج رقيق اللددمة ودور السكنى وأثاث المنازل وما كان 
من الموائج الأصلية : 


مطلب مالي أو ما أملك سواء فى الصحيح' 
1 قال ف البحر : وتسوية المصنف بين قوله مالى وبين قوله ما أملك هو الصحييع لأنهما يستعملان استعالا 
واحدا فكانفيهما القياس والاستحسان خلافا للبعض» واختاره فى المجمع وألمداية . وذكر القاضى الاسبيجالى 
' أن الفرق بين المال والملك إنما هو قول أى يوسف » وأبو حنيفة لم يفرق بينهما » واختاره الطحاوى 
فيمختصره اه ( قوله مسك منه قدر قوته ) لم بيين ف المبسوط قدر ما بسك » أن ذلك بمختلف بامعتلاف العبال 
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( تصدق بقدره ) . 

فى البحر : قال إن فعلت كذا فا أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب فى منديل: وبق 
وم بره ثم يفعل ذلك ثم يرده خيار الرؤية فلا يلزمه شىء . ولو قال ألف درمم ٠ن‏ مالى صدقة إن فعات كذا 
ففعله وهو بملك اقل لزمه بقدر ما يلك » ولو مم يكن له شىء لا يجب شىء : 


وباغتبار مايتجدد له من التحصيل » فيمسك أهل كل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شىء . قال ط : 
المتأخرون قدروا هذا القدر » فقالوا ى الحترف بمسك لنفسه وعياله قوت يومه وصاحب الغلة وهو آجر الدار 
ونحوها مسك قوت شر » وصاحب الضيعة بعك قوت سنة : وصاحب التجارة مسك قدر ما يكفيه إلى أن 
يتجدد له شىء اه ( قولهتصدق بقدره ) أى بقدر ما أمسك . 
مطلب لو قال إن ذمات كذا فا أملكه صدقة فا ميلة فى الفمل وعدم المنث الم 

( قوله فحيلته ) أى إن أراد أن يفعل ولا بحنث ( قوله أن يبع ملكه ) أى ما تجب فيه الزكاة ( قوله ثم 
يفعل ذلك ) أى امحلوف عليه ( قوله فلا يازمه شى ء) بعلم منه كما قال المقدسى أن المعتبر الماك حين الحنث 
لاحين الحلف اه ووجه المسألة أنه حين الحنث لا مال له > 

أقول : ويعلم منه أن المشترى باسم الفعول بخيار الرؤية لا يدخل فى ملكأه تى براه ويرضى به قاله 
الشيخ أبو الطيب مدلى . 

أقو| الذى يظهر لی أنه يدخل فى ملكه لكنه غير لازم وإلا لزم أن يرج البدلان من مدکه ولا قائل 
به » والمسألة تحتاج إلى المراجعة » وما نقله عن البحر عزاه فى البحر إلى الولوالجية فى الحيل آخخر الكتاب » 
وتمامه فيها حيث قال : ون کان له دیون علىالناس يتصالح على تلك الديون مع رجل بثوب فى مندیل ثم بفعل 
ذلك ورد الثوب يخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث اه ( قوله لزمه بقدر ما بملك ) ولا يلزمه شىء بعد لأنه 
مئزلة النذر بما لابملك » وكذا يقال فما بعد ( قوله ولولم يككن له شىء لا يحب شىء ) الظاهر أن التعليق ليس 
بشرط » حتى لو نجز النذر فقال على أن أتصدق بألف دره, کان الحكم كذلك » فإن کان يملك دونها يلزمه 
التصدق ؛ وإنلم يكن عنده ثنىء لا يازمه فراجع رحتى . 

قال فى المداية : ومن نذر نذرا مطلقافعايه الوفاء بهاتوله صلىاللهتعالمعايه وسلم « من نذروسمى فعليه الوفاء 
بما يسمى ٠‏ وإن عاق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث » ولأن المعلق 
بالشرط كالمنجز عنده . وعن أنى حنيفة أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعات كذا فعلى” حجة أو صوم سنة 
أو صندقة ل لاض RN‏ > وعرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا » 
وهذا إذاكان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى الهين وهو المنع » وهو بظاهره نذر فيتخير ولا 
الجهتين شاء » مخلاف ما إذا کان شرطا ير يد كونه کقوله إن شنى الله مريضى لانعدام معنى المين فيه وهذا 
النفصيل هو هو الصحيح اه وعليه مشى فى من مجمع البحرين والدرر والغرر » وأقتى به إسماعيل الزاهد 
ومشايخ باخ وبعض مشايخ مخارى » واختاره شمس الأثمة والقاضى المروزى . وقال ف البزازية : وعليه 
الفتوى : وقالخ الفيض : والمفتى به ما رويناه عن أنى حنيفة من رجوعه ء وقد أوضح المسألة العلاءة 
الشرنبلالى ىرسالة سماها [نحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير ع ىالصحيح والتحرير ] فلير اجعها 
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( وصح الورساء بلا علم الوصى') فصح تصرفه (لا) يصح ( التوكيل بلا:علم وكيل ) والفرق أن تصرف 
الوصى خلافة 
من رام ذلك ( قوله وصح الإبصاء ) أى هن شخص لشخص على صغيره أو وصينا(1) . 

مطلب لا.يشترط عل الوصى بالإيصاء مخلاف الوكيل 

(قوله فصح تصرفه) أىمنغير عا بالإيصاء : وإذا تصرف يعدقابلا له فلايتمككن من إخراج نفسهمنهو إلافله 
إخراج نفسه إذا عل لعدم القبول لأنه لأينى أن م نحم الوصى أنه لاعلك غزل نفسهبعد القبول حقيقة أو حكماء 
وظاهر ما هنا تبعا للكز . أنهيصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك: بل إنما يصير بعده كا نبه عليه فى البحرء 
ولذا قال فى نور العين من ۲۳ عازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك 
قبولا منه للوصاية ولا بملك عزل نفسه اه أء فكان على الشارح أن يقول إن تصرف قبله بدل قوله فصح 
تصرفه فتنبه-( قوله لايصح التوكيل بلا علم وکیل ) فلو باع الوكيل قبل العل لم جز بحر : أىلم يازم فيكون بيع 
الفضولى فيتوقف على إجازته بعذ العم أو على إجازة الموكل كما فى منحة الحالق لسيدى الوالد . وف البزازية 
عن الثانى خخلافه . 

مطالب عل المشترى بالركلة دون الوكيل ببح 


وق البحر : أما إذا عل المشترى بالوكالة واشترى منه ولم بعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع ٠»‏ بأنكان. 


المالك قال للمشترى اذهب بعبدى إل ز يد فقل له حتى يديعه بوكالته عنى »نك فذهب به إليه وم يخبره بالتوكيل 
فباعه هو منه يجو : ومثله الإذن لعب والصبى بالتجارة فلا يثبت إلا بعد العم والأءر باليد » حتى لو جعل 
أمرها بيدها لا يصير الأمر بيدها مالم تعلم » فلو طلقت نفسها قبل العم لم بقع خانية . 

وف شرح المجمع لابن »اك : إذا قال المولى لأهل الوق بايعوا عبدى فلانا يصير مأذونا قبل العم » 
لاف ما لو قال أذنت لعبدی فلان ولم يشبد بين الناءس فعل العبد به شرط كناف البحر ( قوله خلافة ) 
فلا تتوقف على العلم كتصرف الوارث هلكا وولاية . -تى لو باع الجد” مال ابن ابئه بعد موت الابن من 
غير عل موت جاز . 

لكن قال فى البحر : ثم اعلم أنه وقع أ المداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو «شكل» فإن المصرح 
به إن ملك المودى له ليس بطريق اللحلافة كلك الوارث ٠‏ 

قال الصدر الشميد فى شرح أدب التضاء : إن المومى له ليس تليفة عن الميت وهذا لا يمح إثبات دين 
الميت عليه: وإنما بصح على وارث أو وهی . ولو أودى له بعبد اشتزاه فوجد به المومى له عيبا فإنه لایر ده 
جلاف الوارث ويعير الوارث «ذرورا لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث لاف المومى له إم 
ولم أر أحدا من الشارحين بينه ٠.‏ وقد ظهر لى أن ماحب المداية أراد بالحلافة أن ملك كل منهما يكون 
بعد الموث لا بمعنى أنه قائم مامه . ومما يدل على عدم انالافة ما فى التاخيص بعد بيان أن ملكه ليس 
خلافة أنه يمح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثن بالف الوارث » وقدمنا تعريف المال أوآل 
كهاب البيو ع اه . 


(۱) ( قرل ار ريك ) مكذا بالأصل ؛ رای فى ط أ رکه 
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والوكيل نيابة . 


أقول : وقد سبق صاحب البحر إلى ذلك صاحب‌الكفاية حيث قال : قوله لما خلافة كهى أى كالورائة 
من <يث أنهما يثبتان الملك بعد الموت اه . 

وف البحر أيضا : ثم اعلم أن صاحب المداية ذكر هنا أن الوصاية خلافة لا نيابة كالوراثة وقال قبله إن 
الوصية خلافة كهى > وقدمنا ما ف الثانى . وأما الأول فالمراد به أنه خليفة اميت فى التصرف كالوارث 
لاف الملك مخلاف الخلافة فى الوصية فإنها فى الملك لا فى التصرف . وما يدل على أن الوصى خليفة الميت 
ما فى خز انة المفتين : لوامات عن وصى وابن صغير ودين فقبضه الوصى بعد بلوغ الصغير جاز إلا إذا نباه . 

ثم اعلم أنهم فرقوا بين الوارث والوصى فى مألة لر أوصى بعتق عبد ملك الوارث إعتاقة تنجيزا وتعليةا 
وتدبيرا وكتابة » ولا علاك الوصى إلا التنجيز وهى ف التاخيص اه ( قوله والوكيل نيابة ) أى عن الموكل + 
فالموكل أثبت له ولاية التصرف فى ملكه لابطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلم » فلو أودع ألفا 
عند رجل ثم قال المالك أمرت فلانا بقبضما منه ولم بعلم فلان بكونه مأمورا بالتبض فقبضه وتلف عنده فالمالك 
بالحيار فى تضمين أبهما شاء ». ولو عل المودع فط فدفع للمأمور المذكور فتلف عنده لا ضبان على أحد 
لأن المستودع دفع بالإذن » ولو م يعم أحدهما فقال المأمور ادفع لى وديعة فلان لأدفعها إلى صاحبها أو ادفعها 
إلى" تكون عندى لصاحبما فدفع فضاعت فللالك تضمين أيبما شاء عندهما بحر عن الحانية . 

مطلب الوصابة والوكالة تمان ويفترقان 

ثم اعلم أن الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان » فيفترقان فى مسألة الكتاب وف أن الوصاية من الميث 
لاتقبل التخصيص » يلاف وصى التاضى فإنه يتخصص والوكالة تقبل التخصيص ٠‏ وف أنه يشترط 
ف الوصى أن رکون مسالا حرا بالغا عاقلاء علاف:الوكيل إلا العقلء وف أن الوصى إذا مات قبل تمام المصلدة 
٠‏ نصب القاذى غيره » ولو مات وكيل الغائب لا ينصب غيره إلا عن المقود للحفظ » وف أن الذاضى يعزل 
| الوصى يخيانة أو تبمة بحلاف الوكيل عن الحى » وف أن الوارث يماك إعتاق الموصى بعتقه تنجيزا وتعليقا 
وتدبيرا وكتابة » ولا بملك الوصى إلا الأول . 

قال فى الحواشى الحموية على الأشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصى : أن الوكيل علاك عزل تفده 
ْ لا الوصى بعد القبول » ولا يشترط القبول فى الوكالة ويشترط فى الوصاية » ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل 

ولا يتقيد الوصى » ولا يستحق الوكيل أجرة عله يخلاف الوصى ٠‏ ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية 

١‏ تصح » وتصح الوصاية وإن م يعم بها الوصى » يلاف الوكالة . ويشترط ف الوصى : الإسلام والحرية 
1 والبلوغ والعقل » ولا يشترط فى الوكيل إلا العقل . وإذا مات الوصى قبل تمام المقصود نصب القاضى غيره » 
١‏ بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ » وف أن القاضى يعزل وصى اليت عخيانة أو تهمة 
بخلاف الوكيل » وى أن الوصى إذا باع شيثا من التركة فادعى المشترى أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على 
الثبات » بخلاف الوكيل فإنه يحلف على ننى العلم . 

وهى فالقنية : ولو أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل للوصى أن لا يجاوز أهل بلخ» فإن أعطى لأهل كورة 
أخرى جاز عل الأصح . ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء » 
ولو حص فقال فقراء هذه السكة لم يجز كذا فى وصايا خزانة الأ كل . 
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( فلو عل ) الوكيل بالتوكيل ( ولو من ) مميزأو ( فاسق صح تصرفه 


مطاب الوصى يخالف الوكيل فىهذه ال سألة 
وى اللخانية : ولو قال لله على" أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز : 
ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأءور ذلك ضمن اه فهذا مما خالف فيه الودى الوكيل:. ولو استأجر 
الموصى الوصى لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل . وهى ف اللحانية : ولو استأجر الموكل الوكيل فإن 
كان على عمل معلوم صمت وإلا لا اه فهى مس عشرة مسئلة فلتحفظ . 
مطاب وصى الةافى ااب عن الميت لاعن القاغى 
ثم اعلم أن عى القاذى ثائب عن ارت لا عن القاضى قال فالبحر ول أر تتلا نی حك وصايته قبل العم . 
مطاب الناظر وکیل لاومى 
وكذا نى حك :ولية الناظر من الواقف وينبغى أن يكون على الخلاف : فن جعل الناظر وصيا قال تثبت 
فبل العا ومن جعله وكيلا قال لا وصصحو! أنه وکیل حتى ملك الواقف عزله بلا شرط اه . 
مطلب تقرير فى النظر بلا عامه 
قال سيدى الوالد معزيا لأنى السعود : ومقتضاه أن تقريره فى النظر بلا علمه لا يصح . 
مطاب الناظر له شبه بالوصى وشبه باو کیل 
الغزى محشى الأشباه آنېم لا يجعلونه. وصيا من كل وجه ولا وكيلا 
الك . بل له شبه بالوصى حتى ماح تفويضه فى مرض موته + وشبه بالوكيل حتى ماك الواقف عزله من 
رط على قول أنى يوسف . وأما على قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عايهم كا ذكره فى الأشباه . 
قلت : وقول محمد مشكل ٠‏ إذ مقتضى كونه وكيلا عنهم ألم عزله مع أنالظاهر من كلامهم أنه لابصح 
بل لو عزله القاضى لم يصح إذا كان منصوب الواقف إلا مخيانة اه . 
مطاب الناظر وكيل فى حياة الوافف ومى فى مونه 
قلت : إنه وكيل ما دام الواقف حيا وصى بعد وفاته » والظاهر أن مراد محمد أنه نظير الوكيل فى سعيه 
لم لا وكيل حقيقة إذ ليست ولايته منهم تأمل . 
«طلب السكتابة كالطاب فيقع ا ال وکیل بالوكالة 
ر قوله فلو علم الخ ) وف المداية الكتابة كالحطاب ( قوله ولو من يز ) ٠‏ 
أقول : إقحامه لفظ مميز لا يظهر لأنة لا يشترط فى المعلم إلا القييز ( وله أو فاسی(۱) ) أى إذا صدقه 


م رابت نط الشيخ شرف الاء.ين 


)١(‏ اعفار السرغمى قول عبر الفادق دجب عليه الأحكام بخرء لأن افر ك رسول اث سل افقمال عليه و سل» رالا 
لا تفرش فى الرسول کا مر رصححه الزپلمی . ورده فى الففح بأن مام اشتراط المدالة إأما هو نى لقرسول اماس بالإر سال وإلا فياز م 
مل قرل أن لا نشترط المدالة فى رواية الحديث مقدس اه مله . 


TAN 
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ولا يثبت عزله إلا ب ) إخبار (عدل ) أو فاستق إن صدقه عناية ( أو مستورين أو فاسقين ) فى الأصح( كإخبار 
السيد يجناية عبده )فلو باعه كان تارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع ( والبكر ) بالنكاح ( والمسلم الذىلم يباجر) 
بالشرائع وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء 


نبت » فعلى هذا لافرق بين الوكالة والعزل لأن فى العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا 
3 ية البيان يجةوبية ( قوله ولا يثبت عزله الخ ) هذا قوله وقالا : لا يشترط فى الخر ببذه إلا القييز لکونہا 
معاملة وله أن فيها إلزاما من وجه دون وجه ٠‏ فيشترط أحد شطرى الشبادة : إما العدد أو العدالة . وقال 
فى البحر : أطلقه وهو مقيد بأن يكون انبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة » حتى لو أخير الشفيع 
المشترى بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بره : وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كا ذكر 
الإسبيجانى » وكذا او كان الرسول صغيرا وظاهر ما فى العادية أنه لابد أن يقول له إلى رسول بعزلك ومقيد 
أيضا با إذا بلغه العزل إن كان العزل قصديا أما إذااكان حكيا كوت الموكل 
( قوله إن صدقه ) أى الوكيل حتى لو كذبه لا يغبت كا قدمناه على اليعقوبية 
خلافا لما فى الكنز حيث قيد بالمستورين + فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف . 
خبر الفاسقين أقوى خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشبادة واحد عدل لم ينفذ وبشبادة 
فلو أخيره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كنا فى البحر ( قوله كإخبار 
عبده ) أى فإنه يشترط فيه أحد شطرى الشبادة : أى العدد أو العدالة عنده خلافا هما ( قوله فلو باع 
مختارا لافداء ) يعنى' إذا أخبره أحد من ذكر ثم باعه كان مختارا للفداء فلا يكون مختارا له بإخبار غير من 
فيدفعه البائع أو المشترى إلى ولى الجناية فما إذا باعه بعد أن أخيره فاسق مثلا بالجناية ولم يدفعه إذالم بعل 
مجنايته المشكرى » أما إذه عم فيكون مختارا للفداء لقدومه على شرائه مع العلم بعيبه > وأما إذا أعتق العبد كان 
الطلب بالأرش عليه أفاده أبو السعود ( قوله والشفيع بالبيع)وهو على لحلاف أيضا » فإذا أخبر الشريك ماد 
بالبیع فسكت ولم يطلب إن كان الخبر عدلا أو مستورين مثلا سقطت شفعته لا إن أخيره مستور فبسكرته 
لايعد مسلما للشفعة ( قوله والبكر بالنكاح ) هو على الحلاف أيضا فلا يكون سكوتها رضا إلا إذا أخبرها 
عدل أو مستوران مثلا : أما إذا أخبرها مستور بنكاح وليها . فسكتت لا يكون ذلك رضا منها . 
قال فى البحر : ثم اعلم أن الإمام محمد نص على خمسة منها ٠‏ ولم يذ كر مسألة البكر وإنما قاسها المشايح اه. 
مطلب الفاسق إذا أخبر من اسل وم يهاجر يلزمه العمل بالشمرائع فى الأسح 
( قوله والمم الذى لم يهاجر ) أى الذى أسلم فى دار الحرب فأخبره أحد من ذكر ( قوله بالشرائع ) فإنه 
' إذا أخبره مستور لا يلزمه الشرائع عنده خلافا هما . وإذا أخبره عدل أو مستور إن لزمته حتى إذا رك 
الفرائض يلزمه قضاؤها . 


اإنه يثبت وينعزل قبل الع اه 


وله ىالأصح ) را 


مطلب البكر إذا أخبرها رسول الولى بالتزويج 
والأصح أنه يكنى فيه خبر الفاسق كما فى المفتاح حموى أى فإنه يجب عليه الأحكام يخبره كا فى الرسول 
فإنه لا يشترط عدالته كالبكر إذا أخبر ها رسول الولى بالتزويج كا يأنى قريبا إن شاء الله تعالی ( قوله وكذا 
الإخبار بعيب اريد شراء ) فاو قال له رجل عدل أو مستوران هذه العين معيبة وقدم على شرائها يكن راضيا 
( ۷ - تكلة حاشية ابن عابدين = ۷ ) 
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وخجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولى وقف » فهى عشرة 'يشترط فيبا أخد شطرىالشهادة لالفظها 
( ويشتر ط سائر الشروط ف الشاهد) وقيده فى البحر بالعزل القصدى » وبما إذالم يصدقهويكون الخبر غير 
المرسل ورسوله فإنه يعمل يزه مطلقا كنا سيجىء فى بابه . 

ر باع قاض أو أمينه ) وإن لم يقل جعلتك أمينا فى بيعه على الصحيخ ولوالجية 


ل 
بالعيب لا إن أخبره فاسق (قوله وحجر مأذون) فإذا أخبر المأذون محجره عد لأو مستوران حجر »لا إذا أخبره 


فاسق ( قوله وفسخ شركة ) أى من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الآخر إلا بإخبار عدل. أو مستودين 
فيمنع عن التصرف ف مال الشركة لا إن أخبره فلعمق ( قوله وعزل قاض ) فهو .على الحكم السابق . قال 
فى البحر : وينبغى أن زاد أيضا عزل القاضى ولم أره اه . قال سيدى الوالد : وهو ظاهر لأنهم صرحوا 
فى کناب القضاء بأنه ملحق بالوكيل كا قدمه: أى صاحب البحر فيه اه (قوله ومتولى وقف ) أى وعزل متولى 
وقف : أى على القول بصحة عزله بلا شرط أو على قول الكل إن كان شرط الواقف اه بحر بحثا »> وقدمنا 
الكلام عايه مستونى قبل ورقة عند الكلام على وصى القاضى ( قوله أحد شطرى الشادة )أىااعدد أوالعدالة . 

ونی الحواثى السعدية أقول : فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشرط فى العدد وإن قوله عدل صفة رجل . 
قال فى التاويح : وهو الأصنح ( قوله ويشترط ) أى فى الخبر ر قوله سائر الشروط ) أى مع العدد أو العدالة 
عل قول الإمام الأعظم فلا يثبت يخير المرأة والعبد والصبى وإن وجد اعدد أو العدالة » وقل من نبه على هذا 
سسردى الوالد ( قوله فى الشاهد ) أى المشروطة فى الشاهد » والمراد به انير : أى من الحرية والبلوغ » وأن 
لا يكون أعمى ولا حدود فى قذف مع العدد العدالة والمعنى » ويشترط ف ابر ما اشترط فى الشاهد مما ذكر 
إلا لفظ أشبد وحضور مجلس القاضى عنده خلاذا ا كا سبق ( قوله وقيده فى البحر ) أى قيد عزل الوكيل 
بكون ابر لابد أن يكون فيه أحد شطرى الشمادة بالعزل القصدى احترازا عا ذا كان حکیا کوت الموكل 
وجنونه مطبقا فإنه يغبت وينعزل قبل العم ( قوله وربما إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر 
وقد مر ( قوله غير المرسل ) سبق قلم وصوابه كا فى البحر غير الحصم ورسوله فلو أخبر الشفيع المشترى بنقسه 
وجب الطاب إحاعا » حتى إذا أخره سقط طلبه ( قوله فإنه يعمل يخبره) أى الرسول مطلقا وإن كان فاسقا 
أو صغيرا أو كذبه » وظاهره أن ذلك يحرى فى کل ما ذكر فينعزل بذلك » وتسقط الشفعة بعدم الظلب بعده 
ويكون سكوت البكر بعده رضا » وقس الباق ما يتأت فيه ذلك » وظاهر ما فى العادية أنه لا بد أن يقول له 
إفى رسول بعزلك كنا ف البحر + ٠‏ 

أقول : وعليه فلابد للرسول أن بةول للمرسل إليه إنى رسول إليك بكذا : 

( تنبيه ] يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيه كا فى ط عن سرى الدين + _وسيذكره الشأرج 


أواخر باب عزل الركيل ( قوله کا سیجیء فى بابه ) أى باب عزل الوكيل حيث قال : ويثبت بمشافهته. 


وبإرساله رسولا أو غيره اتفاقا صدقه أو كذبه إذا قال أرسلنى إليك لأبلغك عزله إياك الخ ( قوله وإن ل 
يقل جعلتك أفينا فى ببعه ) بأن قال له بع هذا العبد فقط وم زد ر قوله على الصحيح ولوالجية) اعم أن 
أمين القاضى هو من يقول له القاضى جعلتك أمينا فى بيع هذا العبد » أما إذا قال بيع هذا العبد ولم بزد عليه 
اختلف المشايخ » والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام: خواهر زاده كا فى البحر معزيا إلى' 
شرح التلخيص للفارمي . 
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(عبدا ل ) دين (الغرماء وأخذ المال فضاع) ثمنه عند القاضى (واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه (لم يضمن) 
لأن أمين التقاضى كالقاضى والقاضى كالإمام » وکل منهم لايضمن بل ولا يحلف 


أقول : والمسألة مذ كورة فالفتاوى الولوالجية منح ( قوله عبدا لدين الغرماء ) أى أرباب الديون ولم يذ كر 
الوارث مع أنهما سواء » فإذا لم يكن ف التركة دين .: أى نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما حقه من 
العهدة إن كان وصى الميت » وإن كان القاضى أو أمينه هو العاقد رجع عليه المشترى لأن ولاية البيع للقاضى 
إذاكانت التركة قد أحاط بها الدين ولا بالك الوارث البيع كنا فى البحر ( قوله أو ضاع ) أى هلك العبد من 
يد القاضى أو أمينه قبل التسليم إلى المشترى كما فى المنح . فالأنسب زيادة أو أمياه ( قوله كالإمام ) وينبغى أن 
يجعل نائب الإمام كالإمام لأن القاضى إنما قبل قوله بلا بمين لكونهنائبا عن الإمام ولا ضمان عليه فلا ضهان على 
على القاصى » فعلى هذا يقبل قول أمين بيت امال بلا مين » وإنما م يضمن من ذكر لأنه يؤدى إلى تباعدهم 
عن قبول هذه الأمانة فتتعطل مصالح الناس عينى . قال فى البحر : وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت وقبضت 
المن وقضيت الغريم صدق بلا بمين وعهدة إنلحاقا بالقاضى ٠‏ وأما العيب إذاكان ظاهرا برد" المبييع به بنظر 
القاضى أو أمينه » وإذا وجب بين على مخدرة وجته ها القاضى ثلائة من العدول يستحلها واحدوآخخران يشبدان 
على بمينها أو نكوها » فعلى هذا المستحلف ليس بأمينه وإلا قبل قوله فى الهين والنكول وحده . 

ثم اعلم أن القاضى وأمينه لا رجع حقوق عقد باشراه لتم إليهما > لاف الوكيل والأب والوصى » 
فلوضمن القاضى أو أمينه تمن ما باعه لليتم بعد بلوغه صح يخلافهم » وقيد بعدم ضران القاضى عند الاستحةاق 
لأنه لو أخطأ فى قضائه ضمن کا إذا رجم حصنا بأربعة شوود وظهر أحدهم عبدا أو محدودا فى قذف فديته 
على القاضى ويرجع بها فى بيت الال بالإجماع . 

مطلب لو أخطاً القاضى يضمن 

والأصل فى جنس هذه المسائل أن القاضى متى ظهر خطؤه فما قضى بيقين فإنه يضمن ما قضى به ورجع 
بذاك على المقضى له كالمودع والوكيل » وإنكان انحط فى امال » فإن كان قائما بيد المقضى له أخذه القاضى 
ورده على المقضى عليه؛ وإنكان مستبلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضى له وإنكان فى قطع أورجم 
ضمن ورجع با ضمن فى بيت الال اه وتمامه فيه . 

مطاب ملخص ما قيل فى مإ القاضى 

أقول : ملخص ماقيل ف خط القاضى فى غير الجور ان کان فى مال لا فى حد فخطؤه فى مال المقضى له > 
وإنكان فى حد » فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه ف بيت الال » وإنلم يترتب عليه شىء من 
ذلك كالجلد فهدر هذا عند الصاحبين . وعند الإمام رحمهم الله تعالى يكون هدرا فى الحذود كرتب عليه تلف 
نفس أو عضو أولا » كذا أفاده فى اللحانية من الحدود والسير » وهذا إذلم يتعمد الجور » وإن تعمد الجوار 
كان ذلك فى مال القاضى سواء كان فى مال أوحد ترتب عليه تلف نفس أو عضو › وتعمده الجور بظهر 
فما إذا أقر هو بذلك » وخطؤه بلا جور يظهر بإقرار المقضى لهف الأموال کان بان أن الشبود عبيد مثلابإقرار 
المقضى له أستقوم البينة على ذلك» هذا خلاصة ما خرر من الاصوص ال معتمدة فى هذه المسألة كشرحالسير الكبير 
اللس رخسي والهنديةواللحانية من الحدودوالسير والأشباهمن القضاء و<واشى الطحطاوىوسيدىالوالدوأبى السعود , 
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مخلاف نائب الناظر ر ورجع المشترى على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد .. 

ر ولو باعه الوصى لم أى لأجل الغرماء ( بأمر القاضى ) أو بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل 
الفبض ) للعبد من الوصى ( وضاع ) المّن ( رجع المشترى على الوصى ) لأنه وإن نصبه القاضى عاقدا نيابة 
عن الميت فترجع الحقوق إليه ( وهو برجع علىالغرماء ) لأنه عامل طم » ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم 
فيه بدينه هو الأصح . 


فالحاصل أن خطأ القاضى » تارة امال وهو إذا أخطأ فى حد ترتب عليه تلف نفس أو عضو 
وتارة يكون فى مال المقضى له وهو إذا أخطأفى قضائه فى الأموال » وتارة يكون هدرا وهو إذا أخطأ فى حد 
وم رتب على ذلك تلف نفس وعضو کحد شرّب مثلا » وتارة يكون ف ماله أى مال القاضى وهو إذا تعمد 
الجوار ( قوله لاف نائب الناظر ) قيد لقوله ولا يحلف فإنه يحلف : أى كا يحلف الناظر . 

قال فى المنح : إن نائب الإمام كهو ونائب الناظركهو فى قبول قوله » فلو ادعى ضياع مال الوقف 
أو تعريفه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع المين ٠‏ وبه فارق أمين القاضى فإنه لا مين 
عليه کالقاضی اه ( قوله ورجع المشترى على الغرماء ) لأنالبيع وقع لم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها 
على العاقد كما تجعل العهدة على الموكل عند تعذرجعلها على الوكيل امحجور عليه » كما إذا كان العاقد عبدا 
أو صبيا يعقل البيسع وكله رجل يدبع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بها بل بموكلهما » لأن التزام العهسدة 
لا يصع مهما لقصور الأهلية فى الصبى وحق السيد فى العبد كما فى فتح القدير ( قوله لتعذر الرجوع على 
لعاقد ) أى لأنه عد لم ترجع عهدته إلى عاقده فتبجب على من يقع له العقد والبيع واقع للغرماء فدكون العهدة 
علييم كنا فى الدرر . 

وف فتح القدير : الأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى العاقد وأقرب الناس 
إلبه من ينتفع به . ألا رى أن القاضى لا يأمر ببيعه حتى يطلب الغريم » وأقرب الئاس فى مسألتنا من ينتفع 
بهذا العقد وهر الغربم ( قوله ولو باعه الوصى ) لا فرق بين وصى اميت ومنصوب القاضى مدنى ( قوله 
أو بلا أمره) هو مفهوم بالأولى لأنه إذا رجع عايه فى الأمر فلأن يرجع عليه عند عدمه بالأولى ط ( قوله 
فاستحق العبد ) أى من يد المشترى ( قوله وإن نصبه القاضى عاقدا ) الأولى حذف هذا التعليل لأنه إنما بظهر 
فى وصى القاضى » والاقتصار على قوله لأنه أى وصى المت عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه» كا إذا 
وكله حال حياته كا فى الهداية ليشمل وصى اميت . قال فى الكفاية : أما إذاكان اميت أوصى إليه فظاهر » 
وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضى إنما نصبه ليكون قاتما مقام اميت لا مقام القاضى ( قوله فترجع ) الأولى 
حذف الفاء ( قوله إليه ) كا ذا وكله حال حياته ( قوله لأنه عامل للم ) ومن عمل لغيره حملا ولحقه بسييه ضمان 
يرجع به على من بقع له العمل ( قوله ولو ظهر بعده للميت مال رجع الفربم فيه ) أى ف الال الذى ظهر 
الميت ( قوله بديته هو الأصح ) قال سيدى الوالد فيه إيجاز مخل يوضحه ما فى فتح القدير فلو ظهر للميت 
مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن المشتری فيه خلاف قیل نعم وقال يمد الأئمسة 
السرخكتى )١(‏ لا يأخذ فى الصحيح من الجواب لأن الغزيم إنها يضمن من حيث أن العقد وقع له فم يكن له أن 


(۱) ( قوله السرشكتى ) بهم السين وسكون الراء وفتح اللاء المسجمة والكات وى آعرما قناء العاة لدو اة نسبة إل سر حت 
قرية بشفر جسان سمرفند پاسب إلبها محمد بن عبد الله بن فاهل ف كره عبد الةا در في الطبقات اه مه , 
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( أخرج القاضى الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان ) امالك ( من ماهم ) أى الفقراء ( والثلثان 
للورثة ) لما مر. 

( أمرك قاض ) عدل ( برجم أو قطع ) فى سرقة ( أو ضرب ) فى حد ( قضى به ) بما ذكر (وسعك فعله) 
لوجوب طاعة ول ‌الأمر 


برجع على غيره و الكاف الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهومضطر ف اختلف التصحيح كا سمعتاه 
وقوله بما ضمن للمشترى يفيد أن الاختلاف ف المسألة الأولى(١)‏ لأنه فالثانية(؟) إنما د من للوصى لا المشترى 
لكن قال فى البحر وقيل لا يرجع به فى الثانية والأول أصح اه . 

والحاصل أنه فى الأولى اختلف التصحيح فى الرجو ع ؛ وف الثانية الأصح عدمه فتنبه: ووجدت ف نسخة 
رجع الغريم فيه بدينه لا ما غرم هو الأصح + وهذه لا غبار عليها . قال الحلبى : وقيل يرجع مما غرم أيضا 
وسح ( قوله كان اهمالك من مالم ) لأنه نائب عنهم فى القبض . 

مطا ب للقاضى إفراز حصة الموصى له فى المكيل والموزون إذاكان غائيا 

( وقوله لما مر ) متعاق بقوله كان الهالك من مالم > والمراد بما مر أن القاضى لا يضمن لأنه عامل فم » 
والأولى ذكرها عند معلوا » وإنماكان الك من مالم ما بأ فى باب الوصى من قوله : وصح قسمة ااتاذى 
وأخذ قسط الموصى له إن غاب الموصى له فلا شىء له إن هلك ف يد القاضى أو أمينه لكنه قال ثمة : وهذا 
ف المكيل والموزون » لأنه إفراز » وف غيرها لا يجوز لأنه مبادلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا جوز فكذا 
القسمة اه ٠‏ فلينظر هل فرق بين أن يككون الموصى له الغائب معينا أو مطلق الفقراء أو رى القيد فيهما 
وليحرر ( قوله أمرك قاض عدل ) أى وعالم كذا قيده ف الملتتى وغيره مدنى وكذا قيد فى الكنز وهو الموافق 
لما ف بعض نسخ المن وهو قيد لا بد منه هنا لمقابلة قوله الآتى وإن عدلا جاهلا قال فى البحر وما ذكره 
المصنف قول الماتريدى وف الجامع الصغير لم ية :هما أى العدالة والعم ثم رجع محمد فقال لايؤخذ بقوله مالم 
يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضى عدل وبه أخذ مشاّنا اه وببذا يظهر لك إن كلام المصنف ملفق من 
قولين لن عدم تقبيده بالعدالة والعلم مبنى على ما فى الجامع الصغير والتفصيل بغده مبنى على قول الماتريدى 
وحينئذ فحيث قيده الشاررح بقوله عدل يحب زيادة عالم أيضا ليكون على قول الماتريدى ويكول قوله بعدوقيل 
يقبل او عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو مم يكن عدلا عالما وهو ما فى الجامع الصغير كذا 
أفاده سيدى الوالد رمه الله تعالی وسیأتی تتمة الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى ( قوله قضی به) أى با ذكر 
أشار به إلى أن أفراد الضمير باعتبار ا مذ كور ولا حاجة إليه لأن العطف بأو . 

مطلب طاعة أولى المي واجبة 

( قوله لوجوب طاعة ولى الأمر ) بالآية الشريفة ومن طاعته تصديقه . قال العلامة البيرى فى أواخر 
شرحه على الأشباه والنظائر عند الكلام على شروط الإمامة : ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد صار 
إماما يفترض إطاعته كما فى خزانة الكل . 


(۱) أى مسألة بيع القاغى أو أمينه وللرجوع فيها ما ضمله المشترى اه منه . 
(۲) أي مسألة بيع الرصي وال رجح فيها بما ضمت لوعي اه مته , 
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ومنعه محمد حتى يعاين الحجة واستحسنوه فى زماننا وى العيون : وبه يفتى إلا فى كتاب القاضى للضرورة » 
وقيل يقبل لو عدلا عالما ١‏ 

وفى شرح الجواهر تجب إطاعته فا أباحه الدين وهو ما يعود نفعه إلى العامة كمارة دار الإسلام والمسلمين 
ما تناوله الكتاب والسنة والإحاع اه . 

وف الثهاية وغيرها : روى عن أنى يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد وكلفه هارون الرشيد وكبر 
تكبير ابن عبامن رضى الله عنهما » وروی عن عمد هكذا » وتأويله أن هارون أمرهما أن يكبرا تكبير جده 
فنعلا ذلك امتثالا لأمره »> وقد نصوا نى الجهاد على امتثال أمره فى غير معصية . 

وف التتارخانية عن المحيط : إذا أمر الأمير أه لالعسكر بشیء فعصاه ف ذلك واحد فالأمير لايؤدبه فأول 
وهلة؛ ولكن ينصحه حتى لايعود إلى مثل ذلك بل يعذره » فإن عصاه بعد ذلك أدبه إلا إذا بين فذلكعذرا 
فعند ذلك يذل سبيله ولكن علفه بالله تعالى لقد فعلت هذا بعر اھ 

وقد أخذ البيرى من مجموع هذه التقول أنه او أمز أهل بلدة يصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب 
امتثال أمره » والله تعالى أعلم وتقدم فى العيدين والاستسقاء » وانظر ما قدمه سيدى الوالد فى باب الإمامة من 
كتاب الصلاة ( قوله ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة ح ( قوله حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض 
المشايخ أو يشمد بذلك مع القاضى عدل وهو رواية عنده » ومعناه أن يشهد القاضى والعدل على شهادة الذين 
شېدوا يسبب الحد لا على حك القاضی وإلاكان القاضى شاهدا على فعل نفسه» واستبعده فى فتح القدير بكونه 
بعيدا فى العادة وهو شہادة القاضى عند الجلاد » والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية فى حق يثبت بشاهدين 
وإنكان فى زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي بحر . 

مطل القضاة إذا تولوا بالرشا أحكامهم باطلة 

رقوله واستحسنوه فى زماننا ) لأن القضاة قد فسدوا فلا يؤمنون على نفوس الناس ودمائهم وأموالمح ٠‏ 
قال فى المناية لاسيا قضاة زمائنا » ذإن أكثرهم يتولون بالرشا فأحكامهم باطلة اه والندارلشغير مكن ٠‏ 

أقول : هذا فى قضاة زمانهم فا بالك ى ق اة زماننا أصلح الله تعالی أحوالنا جميعا آمين بعنه وكرمه (.قوله 
وف العيون وبه يفتى ) قال فى البحر : لكن رأيت بعد ذلك فى شرح أدب القضاء للصدر الشبيد أنه صح 
رجوع محمد إلى قولا رواه هشام عنه اه . 

فالحاصل أن الشيخين قالا بقبول إخبار القاضى عن إقرار الحم بما لا يصح رجوع ا مقر عنه كالةصاص 
وحد القدذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق وإن مدا وافقهنا أولا ثم رجع إلى ما ذكر عنه منأنه لايقبل 
إلا بضم رجل آخر إليه ثم صح رجوعه إلى قول . وأما إذا أخبر القاضی بإقراره عن شىء يصح رجوعه عله 
كالحد لم يقبل قوله بالإحاع » وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذاك بيئة وعدلوا وقبات مادم 
على ذلك تقبل فى الوجهين حميغا وهذا فى القاضى المولى + أما المعزول فلا يقبل ولو شېد معه عدل كنا مر عن 
الهر أوائل القضاء ( قؤله إلا فى كتاب القاضى الضرورة ) أى ضرورة إحياء احق ولأن اليانة فى مثله قلا تقع 
وظاهر الاقتصار على كتاب القاضى أن القاضى لايقبل قوله فيا عداه أى على قول محمد سوا کان قتلا أو قطعا 
أو ضرباء فلو قال قضيت بطلاقها أو بعتقه أو بيع أو نكاح أو إقرار لم بقبل قوله . وف التبذيب : ويصدق || | 
فبا قال من التصرف في الأوقاف وأموال الأيتام والغائبين من أداء وقبض ر قوله وقيل يقبل لو عدلا عالا) 1 


e: 


5 


Marfat.com 


ع 68 له 


( وإن غدلا جاهلا » إن استفسر فأحنن ) تفسير ( الشرائط صدق وإلا لا وكذا ) لا يقل قوله (لو) كان 
ر فاسقا ) عالماكان أو جاهلا للتهمة فالقضاة أربعة ( إلا أن يعاين الحجة ) أى سببا شرعيا . 

( ضب دهنا لإنسان عند الشنهود ) فادعى مالكه ضمانه (وقال) الصا ( كانت ) الدهن ( نجسة وأنكره 
المالك فالةول للصاب ) لإنكاره الضمان والشهود:يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة ( لوقتل رجلا وقال 
قتلته لردته أو لقتله أنى لم يسمع ) قوله لثلا يؤدى إلى فتح باب العدوان » فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك > 


دخول على المأن قصد به إصلاحه » وذلك أنه إذ أطلق أولاً القاضيى ولم يقيده بالعدل العام تبعا للجامع الصغير 
وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل » وهو على قول الماتريدى القائل باشتراط كونه عالما كما مشى عليه 
فى الكنز كنا مر بيانه »> وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى المداية ». وحيث كان مراد الشارح ذلك 
فكان الصواب أن يحذف قوله عدل فى أوّل المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه بل الأولى حف هذا القيل 
لكونه عين ما فى المصئف ثم إن هذا القيل هوقائله أبو منصور لأن عدم الاعتاد إنما عال بالفساد والغلط وهو 
منتف فى العالم العدل . 

وذكرالإسبيجالى أنالمألةمصو”رةعنا. الإمام ف القاص العام العدل » لأنه إذا كان غير هذا لايولى القضاء ولا 
يؤتمربأمره بالاتفاق اه فا قاله أبومنصور كشف عن مذهب الإمام اه ( قوله وإنعدلا جاهلا إناستفسر فأحسن 
تفسير الشرائط) بأنيقول نى حا. الزناإنىاستفسرالمقر بالز نا اها لمعروف فيه و حككت عليه بالرجم » وبقول ئی سح 
السرقةإنهثبت عنادىبالحجة أنه أخذ نصابا منحرز لاشيهة فيه» وى التصاص إنه قتل عماءا بلا شببةوإنما يحناج إلى 
استفسار اداه ل لأنه رعا يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية ( قوله صاءق ) أىيجب تصديقه وقبول قوله 
ثم المراد من جهله جهله بوقائع الناس لأنها فرض كفاية » فإنه يأل المفتى ويحكم بقوله » مخلاف جهله عا 
يفترض عليه عيذا فإنه يفسق فلا یکون عاءلا فيكون من الةم الآتى بيانه ( قوله فالقضاة أربعة ) لأنه إما ءام 
أو جاهل » وف كل إما عدل أو فاسق ( قوله أى سببا شرعا ) الحك فحينئذ يقبل قوله لإنتفاء التهمة اه منح » 
وإنما أول الحجة بالسبب ليعم الإقرار ط ( قوله صب دهنا لإنسان عند الشبود ) لاحاجة إليه لأندمقر ط ( قوله 
لإنكاره الضان) أى الما بالمثل لا بالقيمة وإلاكان مشكلا » لأن المتنجسن مال بدليل جواز بيعه فيجزى فيه 
القلك والمليك فيكرن مالا معصوما . وأيضا فإن ظاهره أن القول لدفىعادمالضمان» وليس كذلك بل القول قوله 
فى كونه متنجسا» وأما لضان فلا فيضمن قيمته متنجسا فلا يكون القول له إلا فى أنها متنجسة فيضمن قيمتها 
متنجسة كنا نقله أبو السعود عن الشيمخ شرف الدين الغزى محشى الأشباه » ويدل له عبارة اللائية قبيل كتاب 
القاضى من الشبادات : والقول قوله مع بعينه فى إنكاره استهلاك الطاهر » ولا بسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه 
صب زيتاغير نجس » وتمامه فيها فراجعها . 

وف البزازية : أراق زيت إنسان أو ممنه وقد وقعت فيه فأرة ضمنه » وحينئذ فتعين أن المراد بعدم الان 
ضمان المثلى لأنه امتبادر وأن المراد بالضيان المثبت ضمان القيمة لأنه بالتنجس صار قيمياء لقولم : المثلى ماحصره 
كيل أو وزن وكان على صفته الأصلية من الطهارة » فإن خرج عنها بالتنجس صار قيمياً کا هو صريح كلام 
الېزازى انيا _ 
فصول العادى : وإذا أتاف زيت غيره فى السوق أو سمنه أو خله أو نحو ذلك وقال أتلفته لكر نه نجسا 
لأنه نتفيه فآرة فالقؤل قوله لأن الزيت النجس ونحوه قد يباع فى السوق 2 وإن أتلف تلم قصاب ف الوق 
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وأمر الدم عظم فلا يمل » لاف الال إقرار بزازية . 

( صدق ) قاض ( معزول ) بلا مین ( قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به) أئ بالألف ( لبكر 
ودفعته إليه» أو قال قضيت بقطع يدك فحق وادعى زيد أخذه ) الألف ( وقطعه ) اليد ( ظلا وأقر بككونهما) 
أى الأخذ والقطع ( فى ) وقت ( قضائه وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل فى الأصح لأنه أسند فعله 
إلى حالة معهودة 


وقال أتلفته لكو نه ميتة ‏ ضمن لأنالميتة لاتباع ف السوق فجاز للشہود أنيشهدوا أنها ذكية كا فى الحواشى الحموية 
ر قول ومر الدم عظم فلا يبمل ) ألا تری أنه حك فى امال بالنکول وفالدم حبس حتى يقرأ ويحلف»واكتق 
في المالبالمين الواحدة ويخمسين يمينا فىالدم ( قوله بخلاف المال ) قال ف البحر : لو تلف م طواف فطولب 
ال كانتميتة فأتلفتها لايصدقء ولشېو د أن يشهدوا أنه لمم ذکی بح الحال . وقال القاضى :لایضمن 
عليه بمسألة كتاب الاستحسان المتقدمة » وهى أو قتل رجلا الخ فأجاب عنه بما نقله الشارح عن إقرار 
ر( قوله صدق قاض ) وكذا لاضمان على القاطع والآحذ لو أقر بما أقر به القاضى » ووجه عدم الضمان 
على القاضى أنهما لما ترافقا أنه فعل ذلك فى قضائه كان الظاهر شاهدا له ء إذ التاضى لايقضى بالجور ظاهرا 
ولا مین عليه لأنه ثبت فعله ى قضائه بالتصادق » ولا مين على القاضى کا فى البحر ( قولهكذا لو زعم ) أى 
المذضى عليه » لكن لو أقر القاطع والآخذ فى هذا عا أقر به الفاضى يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان» وقول 
القاضى مقبول ى دفع الان عن نفسه لافى إبطال سبب الضان عن غيره» مخلاف الأول لأنه ثبت فعله فى قضائه 
بالتصادق أى فيدفع قول القاضى الغمان عن نفسه وعن غيره » ولو كان امال فى يد الآ قائما وقد أقر بما 
أقر به الةاضى والمأخوذ منه المال صدق القاضى فى أنه فعله فى قضائه أو لابخ منه لأنه أقر أن اليد كانت له 
فلا يصدق فى دعوى امّلك إلا حجة وقول المعزول ليس بحجة فيه بحر( قوله لأنه أسند )أى القاضى . 
مطاب واقمة الفتوى 

ر قوله إلى حالة معهودة ) فصار كا إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا جنون وجنونه معهود ومثله المدهوش » 
وهى واقعة الفتوى للخير الرملى » فإذا كانت الدهشة معهودة منه يقبل قوله وإذالم نكن معهودة لايقبل قوله 
إلا ببينة » ولو أقر القاطع والاخذ ف هذا الفصل با أقر به القاضى يضمنان لأهما أقرا بسبب الضمان » وقول 
القاضى مقبول فى دفع الضمان عن نفسه لاف إبطال سبب الضمان عن غيره لاف الفصل الأول لأنه ثبت فعله 
فقضائه بالتصادق . 1 د 

مطلى الأصل أن المقر إذا أسند إفراره إلى حالة منافية لمان من كل وجه 
فإنه لايلزمه شیء 3 1 

وجعل بعضيم هذا أصلا فقال : الأأصل أن امقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان مز, كل وجه فإنه 
لايلزمه ضمان ماذكر . 

ومنها لو قال العبد لغيره بعد المت قطمت يدل وأنا عبد فقال المقر له بل قطعتها وأنت حر فالقول للعبد . 

ومنب لو قال الول لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شبر خمسة دراهم وأنت عبد فقال امعتق أغذتها بعد ٍ 
العتق كان القول للمولى ٠‏ ذ 
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. منافية الضمان فيصدق إلا أن برهن زيد على كونهما فى غير قضائه فالقاضى بكون مبطلا صدر الشريعة‎ 


ومنها الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسامت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل إن كان المبييع 
مستبلكا : وإن كان قائما فالقول للموكل لأنه أخبر عما.لامماث الإنشاء . وكأا فى ٠سألة‏ الغلة لايصدق فى الغلة 
القائمة لأنه أقر بالأخذ وبالإضافة يا.عى عليه الملياك . 

ومنها لو قال الوصى بعاءمابلغ اليتم أنفتتت عليك كذا وكذا من المال وأنكر اليتيم كاناإقول الوص لكونه 
أسناءه إلى «حالة منافية للضمان . 

وأورد ف النباية على هذا الأصل ماإذا أسن أمته ثم قال ما قطعت بادك وأنت أمتى فقالت هى قطعتها وأنا 
حرة فالقول ذا » وكذا فى كل شىء أخذه منها عند أنى حنيفة وأنى يوسف مع أنه منكر للف مان بإسناد الفعل إلى 
حالة منافية للضمان » فأجاب بألفرق من حيث إن اأولى أقر بأخذ ماذا ثم ادعى المليك لنفه فيصدق فى إقراره 
ولا يصدق ف دعواه المليك : وكذا لو قال لرجل أكلت طعاماك بإذنك فأنكر الإذن يضمن المآر . وذكر 
الشارح : أى الزيلعى أن هذا الفرق غير مخاص : وهو كا قال كما نى البحر أى لعا.م جريانه فى صورة البزاع 
فى أخذ غلة العبد وقطع ياء الأمة كنا لايخى كما فى ,الحواشى السعادية ثم قال فى البحر وقاء حرج هذا الفرع و تبره 
ما زدناهءلىالنإعاءة م نقولنا من كل وجدلأن كونها أمة له الاين الغمان عنمن كل وجه لأنه يضمن فبا أو كانت 
مرهو نة أو مأذونة مديونة فلم برد وأصل المسألة فى المجمع من الإقرار . 
٠ ٠‏ «طلب السلطان إذا عزل قاضيا لاينمزل مالم يبلغه المير 

[ تتمة ] السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل مالم يصل إليه الخير : حتى لو قضى بقضايا بعد العزل 
قبل وصول احبر إليه جاز قضاؤه . وعن أنى يوسف أنه لايتعزل وإن عل بعزله مالم يقلد غيره مكانه وبصل 
صيانة لقوق الناس » ولو مات رجل ولا يعلم له وارث فباع الفافضى داره يجوز : ولو ظهر وارث بعد ذلك 
فالبيع ماض ولا ينض * 

رجل له على رجل ألف درهم جياة : اه زيوفا وقال أنفقها » فإنلم ترج فردها ففعل قل ترج » 
قال أبو يوسف له أن بردها عليه استحسانا لأن ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه » 
وما يصير حقا له إذا رضى به » فإذالميزض به م يصر حت له فيكون القابض متصرفا فى ملك الدافع بأمره 
فلا بطل حق القابض » وهذا علاف ما او اشترى شیا فوجده معيبا فأراد أن ,رده فقا له البائع بغه ۽ فإن 
لم بسع رده على فعرضه غلى البييع فلم:يشتره أحد لم يرده وذلك لأن المقبوض عين حقه إلا أنه معيب :فلم يكن 
قول البائع بغه إذنا له بالتصرف ف ملك البائع.فكان متص رفا فى ملك نفسه فيبطل حقه فى الرد . 

' مطلب إذا قالى امقر لسامع إفرازه لا نهد له أن يشهد 
بخلاف ماإذا قال له المقر له لاتشهد فلا يشهد عليه 

إذا قالالمقر لسامع إقراره لا تشبد على“ وسعه أن يشبد عليه » لا إذا قال المقر.له لا تشد عليه بما أقر به , 
الايسعه أن يشهد » فلو رجع المقر له وقال إنما نبيتك لعذر وطلب منه الشهادة فقولان أشباه ( قوله منافية 
لفان ) أى من كل وجه كا زاده فى البحر وتقدم الكلام عليه آنفا ( قولهكونهما') أى الواقعتين . 

( ۸ + تكلة حاشية ابن أعابدين - ۷) 
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[فرع] تقل ف الأشباه عن بعض الشافعرة : إذالم يكن للقاضى شىء فى بيت امال فله أذ عشر مايتولى 
من ى والأوقاف . وف اللحانة : للمتولى العشر فى مألة الطاحونة . 


مطل فى أخذ القاضى المششر ن مال الأيتام والأوقاف 
( قوله شل ف الأشباه ) وعبارتها : قال فى بط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه : وذكر جماعة 
من أتصاب الشافميع وأى جنيفة إذالم يكن لاناضى شىء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام 
والأوقاف ثم بالغ فى الإنكار اه وم أر هذا لأصعابنا اه . وما أحببت ةل الشارح العبارة على هذا الوجه لثلا 
عة هذا النقل مع أن الناقل بالغ فى إنتكاره كا ترى . كيف وقد اختلفوا عنذنا فى أخذه 
ت فى اليتاى والأوقاف . 
ر الدين الرمل فى حاشيته على الأشباه ما نصه : قوله ثم بالغ فى الإننكار . أقول : يعنى 
مبالغة فى الإتكار واضحة الاعترار : لأنه لو تولىعى عشرين ألفا مثلا وم يلحقه فيها من ا مشقة 
ونی حرمته جاءت القواطع ؟ فا هو إلا تان على الشرع الساطغ » 
على بصائرهى : فنعوذ بالله من غضبه الواقع ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم اه , 
. 7و 
مطاب إذا كان للةاضى تمل فى مال الأيتام له المشر 
وى : لا وجه للمبالغة فى الإذكار لجواز أن يكون ذلك مقيدا ما إذاكان له عمل وأقله حفظ 


أوان باوغ التاصر اه . 
مطل المراد بالءثشر أجر المثل ولو زاد برد الزائد 


قال بيرى زاده ف حاشيتها والصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله 2 حتى لو زاد رد الزائد اه مد . 
قواء للمتولى العشر فى مسألة الطاحونة ) أى إذا كان له حمل . قال ط : .هذه الم.ألة لا حل لذكرها 


هنا على أنها غير محررة . 
مطاب لا يستوجب الأجر إلا بطر بق العمل 

وف الأشباه : وعبارة الخانية : رجل وقف ضيءة على مواليه ات الواقف وجعل لاناضى, الوقف فى يد 
القم وجعل لام *ر الغلات وف الوقف طاحونة فى يد رجل بالمتاطعة لا حاجة فيها إلى القع وأسماب هذه 
الطاحونة يتبضون غلتها لاحب لقم عش رالفلة من هذه الطاحونة» لأنالقم ذارأخحذ إلابطريق الأجر فلايستوجب 
الأجر إلا بطريق العمل ا ٠‏ 

وف تلخيص الكبرى : قاض نصب قها على غلات جد وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل م نة حل له 
العشر لوكان أجر مثله اه وقدم سيدى الكلام على ذلك فى كتاب الوقف فراجعه . وقال ف فصل : براعى 
شرط الواقف بعدكلام . : 

ثم رأيت فى إجابة السائل : ومعنى قول الولوالجية بعد أن جعل القاضى لقم عشر غلة الوقف : أى التى 
هى أجر مثله لاما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة الخ اه . 
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قلت لكن ف البزازية : كل ما يجب على القاضى والمفتى لا يحل هما أخذ الأجر به كإنكاح صغير 

لأنه واجب عليه وكجواب المت بالقول . وأما بالكتابة فيجوز ذا على قدر كتيبما لأن الكتابة لا تلزمهما » 
مطل للناظر ما عينه له الواقف و إن زاد على أجر مثله 

اظر بشرط الواقف.فله ما عينه له ااواقف ول وأكثر 


ن يكل له أجر المثل بطابه كنا بحثه فى أنفع الوسائل اه 


قات : وهذافيمن لم يشرط له الواقف شيئا . وأما 
من أجر المثل كا فى البحر- > ولو عبن له أقل فللقاضى 
وتمامه نة (قوله قات لككن.الخ) لا وجه هذا الاستدراك ل علمت من أن ما نقله عن الأشباه هو قول 
لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية الى هى مذهب الحنفية ( قوله لا يحل هما أخام 

5 غيرة ) قال فى الحلادة : بحل للتاضى أخذ أجرة على كتبه السجلات 
وغيره بقدر أجرة المثل هو الختار » ولا يحل أذ شىء على نكاح الصغار + وق غيره بحل : ولا يحل 
أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتم : ولو أخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموى ( قوله وكجواب المفى 
بالقول ) لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعى لا يحل عندنا . وأما الهدية له فقد تقدم الكلام علبها 
فى كتاب القضاء فراجعه . 
مطلب لاقاضى والفتى أخذ أجر مثل ال كد ابة إذاكافا إإمها 

ر قوله أما بالكتابة فيجوز هما على قدر كتبهما ) لأن الكتابة لا تازمهما أى لو كافا للكنابة فيجوز هما 
أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لما الزيادة عليه » وإذا كان لا يجوز فما قبول اخدية ولا الدعوة الخاصة لأنهما 
فى معنى الرشوة وهى من أقبح ق تين فکیف يجوز لما أن بأخذ زائدا غلى أجر مثلهما أى على 
مقدار ما يستحق كل منها من الأجرة على مثل تلاك اللحطوط . اللهم ألهمنا الصواب وجتبنا افغطأ آمين . 

مطل أو سل المفتى ما ,تمسر أو يتعذر جوابه باللسان هل يحب عليه بالسكتابة 

قال العلامة الرملى وما يتعلق بذلك مسسألة سئات عنها : لو سكل المفتى عما لا #كنه أو ا يعسر عليه جوا.ه 
بالدءان ولا يعسر عليه بالبكتابة كائل المناسخات انى يدق كسورها جدا ولا ثبت فى حفظ السائل هل 
يفرض عليه الكتابة مع تيسرها أولا > ولم أر من صرح باحك > لكن النظ 
حيث تعسير أو تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عنالجواب بالد.ان ليخرح عن عهدة الواجب عليه 
من الجواب باللسان ؛ فيككتب المفتى ما ليه أو يتعسر النطق بلاكتابة حيث تيسرت له آلة الكتابة 
لأجل القيام بالواجب فيقرأ على'السائل فيخرج من العهدة 0 
٠‏ مطلب ليس على المفتى فع ألرقمة » وليس عليه أن يفهم الال ما يهب 
١‏ ولا يؤاخذ المفتى .بسوء حفظ السائل 

ولا يجب علية دفع الزقعة له ولا أن يفهمه ما يشق عليه ويحفظه ما يضعب عليه بل كل ذلك خارج عن 
التكليف » ولا يؤاخذ المفتى بسوء حفظ السائل وقلة فهمه . 

س م طالب على المفتى الجواب بأى طر يق كان ولو بالسكتابة إذا تييسرت له 
والحاص أن على المفتى الجوا ب بأى طريقيتو لي بهإليه »وکل مالا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرضي . 
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وتمامه فى شرح الوهبانية . وفيها : 
بر وإن كان قاسم . ولنم يكن من بيت مال مقرر 
ورخص بعض لاتعدام مقرر وفعصرنا فالقول الأول ينصر 


بال کنابة 


۳ 
ولیس له 


مطلى إذا سكل المفتى ما يتمسر أو يتعذر بالاسان وت 
: لامجب عايه بذل 1 لها 
وحيث كان ىوس المفتى الجواب بالكتابة لاباللسان وجب عليه الجواب بها حي تيسرت إليه بلاامشقة 
عايه بأن أحضرها له السائل ولا يازم المفتى بذها من عنده له : ومقتضى القيأس وجوب تحصيلها على المفنى 
كاء الوضوء ليحصل به ما هر المغروض عليه > وهذا كله إذا تعين عليه الإفتاء ولم يكن ف البلدة من يقوم 
والإفتاء طاعة والطاغة بسب الاستطاعة »> فا براعى ف غيره من الطاعات براعى فيه فرضا 
ندبا فليتأمل فيه اه ومثله فى الحؤاشى الحموية . 
مطلى الاجر مقدر بقدر ااشقة 
ح الوهبانية ) قال فيه : والأصح أنه أى الأجر بقدر المشقة » وقد تزيد مشقة الوثيقة 
فى أجناس مختلفة بعائة على مشةة ألف ألف ف النقود وتحرها . 
طا ءا قيل ىكل ألف خة درام لا وول عليه 
فلت أل الغادية عن الممتقط : وما قبل فى كل ألف خسة درام لا يع ول عليه ولا يليق ذلك بفقه أصصابئا 
رجهم لله تعالى . وأى مشقة الكاتب ف كثرة القن > وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله کا 
يستأجر الحكاك بأجر 
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مقامه فى ذلك 


ووجويا واستحبا 


( قوله و تمامه فى شر 


ف مشقة قليلة . 
مطل يحب الأجر بقدر المناء والتعب 
وى شرح القرتاشى عن النصاب يجب بقدر العناء والتعب وهذا أشبه بأصول أصصابنا . 
مطلب الصحيح أنه يرجع فى الأجرة إلى مةدار طول السكتاب وقصره الخ 

وفى كتاب ال.جلات : الصحيح أنه يرجع فى الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته 
وسبولته أه ( قوله وفيها الخ ) يو أن هذه الأبيات ااذ كورة من الوهبانية وليس كذلك ٠‏ بل هى من كلام 
ابن الشحنة كا أفصح به بقوله : E‏ : هل يستحق افنى الأجر أم لا . قال الزاهدى 
فى شرحه القدوری : لا يستحق الأجر وإنما يستحةه إذالم يكن له فى بيت امال شىء ٠‏ 

مطلب إذا تولى القاضى قسعة التركة الايستحق الأجر وإن لم تكن له م نة فى يبت الال 

و القنية عن ظهير"الدين المرغينانى وشرف الأئمة امك القاضئ : إذا تولى قسمة التركة لا أجر له و إن 
تكن له مؤنة فى بيت المال . ثم رتم المحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له لاحرة إذالم تكن له مؤئة 
فى بيت المال لكن الم.رحب : أى لا يأخط . قال البديع : ما أجاب به الظهير والشرف خسن فى هذا 
الزمن لفساد القضاة إذ او أطلق لم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه فقلت وذكر البيتين الأولين ثم 
ذكر البيث الأخير بعد کلام يتعلق باافتي ( قوله وإن كان فاسما ) أى التركات مثلا ( قوله فالقول الأول ) 
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وجواز للمفتى على كتب خطه علىقدرهإذ ليس ف الكتببيحصر 
كتاب الشبادات 


أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المتصود . 
( هى ) لغة خبر قاطع . وشرعا ( أخبار صدق لإثبات حق ) فتح . 


بوصل همزة الأول ( قوله إذ ليس ) أى المفتى ( قوله ى الكتب ) أى فى الكتابة ( قوله يحصر ) أى بازم 
ويجب عليه . 


مطاب لابأس للمفتى أن يأخذ شرا من كتابة جواب الفتوى 
وف ذلك الشرح عن جلال الدين أنى المحامد قالوا : لا بأس للمفتى أن يأخذ شيا من كتابة جواب الفتوى. 


مطاب الواجب على اافتى الجواب بالاسان لابالبنان 

وذلك لأن الجواب على المذتى الجواب باللسان دون الكتاية بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك أولى ر قرله 
على قدره ) أى قدر الخط أى والعناء ٠‏ وقد سبق مافيه من أن الكف أولى ا<تر ازا عن القيل والقال. وصيانة 
لماء الوجه عن الابتذال اه . والله تعالى أعلم وأستغفر الله المظم . 

كتانب الشبادات 

جمعها وإنكانت فى الأصل مصدرا باعتبار أنواعها فإنما تكون فى حد الزئا وغيره ( قوله أخرها عن 
القضاء ) وإن كان المتبادر تقديمها عليه : لأن القضاء موقوف عليها إذاكان ثبوت الحق بها . وفى الحموى : 
أخرها لأن القاضى يحتاج إليها عند الإنكار فكان ذلك من نتمة حكه ولأن الشمادة إنما تقبل فى مجلس القضاء 
ولا تكون ملزمة بدون القضاء اه ( قوله مى لغة ) الضمير عائد للشهادة المفهومة من الشبادات ر قوله خبر 
قاطع ) تقول منه شهد الرجل على كذا وربا قالوا شيد الرجل بسكون افاء لاخفيف . وقوهم أشبد بكذا 0 
أى أحلف : والمشاهدة : المعاينة وشهده شهودا : أى حضره . وقوم شبود : أى حضور . وهو فى الأصل 
.صدر وشهد أيضا مثل راكع وركع وشبد له بکذا شمادة : أى أدى ماعنده فهو شاهد والجمع شہد كصاحب 
وصعب وسافر وسفر وبعضهم ینکره ٠‏ وجمع الشبد شود وأشهاد والشهيد الشاهد والجمع الشبداء ر قوله 
أخبار صدق ) فالإخبار كابدنس : وقوله صدق رج الأخبار الكاذبة . وصدق الجر : مطابقته للواقع 
( قوله لإثبات حق ) يرج قول القائل فى مجلس القضاء أشبد بكذا لبعض العرفيات . قال فى البحر : هى 
أخبار عن مشاهدة وعيان لأ عن تخمين وح أى الشوادة شرعا . وصرح الشاررح بأن هذا معناها اللغوى 
خلاف الظاهر ٠‏ وإتما هو معناها الشرعى بضا کا أفاده فى إيضاح الإصلاح . والمشاهدة : المعايئة كا 
انققدم . والعيان : المعاينة . والتخدين : الحدس : وهو الظن . والحسبان بالكسر : الظن . 

وأورد على .هذا التعريف الشبادة بالتسامع فإنما م تكن مشاهدة . وأجاب فى الإيضاح بأن جوازها إنما 
هر الاستحمانى والتعريفات الشرعية [نما تكون على وفق القياسولكونما أخبارا عن معاينة: قال فى اللحانية: 
إذا قر" عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشبد بما فيه . 
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فلت : فإطلاقها على الزور. مجاز كإطلاق الوين على الغموس ر بلفظ الشبادة ف علس القاضى ۲ 
ولو بلا دعو ى کا فى عنق الأمة . وسبب وجوبها طلب ذى الحق أو خوف فوت حقه 
FEF 5 31‏ 
مطلي لاتحل اتشهادة سماع صوت المرأة ٠ن‏ غير رؤية شخصما 
وإن عرف با اثنان 
وف الملتقط : 


إذاسع صوت اارأة ولم بر شخصها فشبد عنده آنا فلاا لا محل له أن بشہد عام : 
وإن رأى شخصما وأقرت عند فشمد اثنان أنها فلانة حل له أن يشبد عايها اه أئ وبصح التعريف ولو ٠ن‏ 
زوجها وابنها ومن لابح شاهدا فا سواء كانت الشبادة ها أو عا كا ف التنقييح لسيدى الوالد ( قوله مجاز ) 
سل وعلاقته الضدية لأن الزور إخبار بكذب ( قراء كإطلاق اليين 
ى به عزم الحالف على الفعل أو الترك ف المستقبل . والغموس : 
املف على ماض كذبا عمدا ر قرله بلفظ الشبادة ) فلا يجزى" التعبير بالعم ولا باليقين فيتعين لفظها کا بای 
. وإنما قيد بالقاضى وإنكان المحكم كذلك 
7 حكه حموى . أى لاف القاضى فإنه 


من حيث المشاة الصورية : أي مجاز* 


عل الغموس ) فإن حقيقة الهين عقد 
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ر قول فى مجاس القاذى 


غر ج به |* فى غير مجاه فلا بعت 
ج به إخباره فى غير مجاسه فلا 


فى إيضاح الإصلاح . 
عن الزوج عائدا إلى أنه له فهو كالشبادة بالإبراء عن الدين ف 


يكتمها فإنه آثم قليه --- فهر جى 
بأذائرا و لذا أسند الاثم إلى ري 


هن الإسناد إل كله . و استدل فى افداية يذه الآية علىفر ضيتوا بع احتال 
بن كتمامها كنا احتمل أن براد ہی الشروة . 


ضد واحد الأعضاء وهر الآ 


لماعر فأن إسناد افع 
أن براد نہی اللي 

قال القاضى : ولا تكتموا الشبادة أا الشود أو المدينون . والشرادة شبادتام ع 0 
اأراد اہی عن كتمان الاق 58 'ستدلال عل فرضيتها بالإجماع واحتمل أن الفهير فى فو 
E E 0‏ 30 0 00 والنعمين فرض(۲) وأما عند 


ی 


)١(‏ قال المقدسى ؛ وما أورد ءن الشهادة عل اءرأة بما يرجب فراة قبل الدعول ولوس لإثبات عق فجرابه أن سقوط اهر 
عن ازوج حق له كشهادة بإراء من دين يقبت به حق المديون : أى قوط عنه انى . 
إفذا ( قرا فرشي ) كذا بالأسل . رلمله فرش مبن بدليل «قابلة أه مهه , 
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بأنلم يعم با ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب فتح . 

( شرطها ) أحد.وعشرون شرطا : شرائط مكانها واحد وشرائط التحمل ثلاثة ( العّل الكامل ) 
وقت التحمل والبصر ومعاينة المشوود به إلا فها يثبت بالتسامع . 

( و ) شرائط الأدأء سبعة عشر عشرة عامة وسبعة خاصة : 


عدم التعين ففرض كفاية كما فى البحر (قوله بأنلم يعلم بها ذو الحق) أى بشهادته (قوله وخاف) أى الشاهد 
فلا يجب عليه الشمآدة بلا طلب ف بح آدى إلا إذا لم بعلم بشوادته ذو الحق وخاف الشاهد إن 
.بق المدعى فيجب عليه حينئذ إعلام المدعى بما يشهد » فإن طاب وجب عليه أن يشبد وإلا لا . ل 
ترك .حةء كا أفاده العلامة المقدسبى ر قوله ششرائط «كاتها وا.حد وهو مجلس القضاء ) وهر من روط الأداء 
کیا ئی البحر . والأولى أن يقول شرط مكانمها » ولعله إنما جمعه مع أنه واحد وهر مجاس الذاضى للازدواج . 
أى التناسب بقوله وشرائط التحمل ر قوله العقل الكامل ) الأراد ما يشمل القييز بدليل ١ا‏ سيأتى فى الاب 
الآنى فلا يصح تحملها من مجنون ود بى لا يعقل ( قوله ونت التحمل ) قال العاحطاوى لا حاجة إليه ( 
والبصر ) فلا يصح تحملها من أعمى . ولا يشترط للتحمل البلوغ والإسلام والعدالة . حتى لو كان 
وقت التحمل د بيا عاقلا أوعبدا أو كافرا أوؤاستّا م باغ الصبى و 
عند الؤاضى تقبل عر . 
: ولا ينافيه ما ةله بعد عن انغائية : صبى احم لا أقبل شبادته مالم أ 
بعد البلوغ بقدر ما بتع فى قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح أو غ 
شوادته تأمل ( قوله ومعاينة المشرود به ) قال فى اليزاز 
الميت فشمادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه . وسيصرح بها الشارح فى شهادة الإرث ( قوله إلا فها 
يثبت بالتسامع ) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كا يأتى ر قوله عشرة عامة ) أى فى هيع أنواع 
الشهادة » أما العامة فهى الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هى شرط وجوب الآبول على القاذى لاشرط 
جوازه : وأن لايكون محدودا فى قذف » وأن لاير الشاهد إل نف.» مغنا ولايدفع عن نفسه مغرماء فلا تقبل 
شهادة افرع لأصلله وعكد., وأحد الزوجين الآخر : وأن لايكون خصما فلا :بل شمادة الودى للبتم والوكيل 
لموكله » وأن يككون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له : ولا يجوز اعماده على خطه خلافا هما فإنهما 
يقرلان : إذالم يكن للشاهد شبرة فى الحط يشود وإنكان فى يد الخصم وعليه الفتوى اخختيار . 

وأما مامص بعضمادونبعض فالإسلام إن كان المشوود عليه م.لما والذ كورة ف الشوادة فى الحد والقصاص 
وتقدم الدعوى فما كان من قوق العباد وموافقتها للدعوى. فإن خالفةه) لم تقبل إلا إذا وفق المدعى عند إمكانه 
وقيام الرائحة ف الشهادة على شرب اللحمر ولم يكن سكران لالبعد .ءافة(1) والأصالة فى الشمادة فى الحدود 
والقصاص ؛ وتعذر حضور الأ ل ف الشبادة على الشهادة كذا فى البحر . 

لكنه ذكر أولا أن شرائط الشہادة نوعان : ما هو شرط تحملها وما هر شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد 
ذكرها الشارح ؛ والثائى أربعة أتواع : ما برجع إلى الشاهد : وما يرجع للشمادة ٠‏ وما برجع إلى مكائها + 
وما يرجع إلى لمشيو د'به » وذكر أن ما برجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة واللخادة . وما برجع إلى الشهادة 


لعبد وأسل الكافر وتاب الفاسى فشدوا 


أقول 


اھ فإ 


ية : شبد أن فلانا ترك هذه الدار مير اثا ولم يدركا 


(۱) ( قوله وم یکن كران لاليمه مساقة ) كا بالأسل واركابل اھ مصحده , 
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منها (الضبط والولاية) فيشترط الإسلام لو المدعىعليه مسلما (والقدرة على المييز) بالسمع والبصر (بين المدعى شْ 
والمدعى عليه) ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة بوية أو دفع مغر مأو جر" مغنم كنا سيجىء . 
و ركنا لفظ أشبد ) لاغير لتضمنه معنى ر للحال فكأنه يقول : أقسم بالله لقد اطلعت 

على ذلك وأنا أخبر به . وهذه المعانى مفقودة ف غيره فتعين : حتى لو زاد فبا أعلم بطل للشك : / 


ثلاثة : لفظ الشهادة والعدد فى الشهادة يما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين . وما يرجع 
وهر مجلس القضاء . وما برجع إلى المشبود به علي من السبعة اللخاصة . 

ثم قال : فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة . وشرائط الأداة سبعة عشر : 
منها عشر شرائط عامة . ومنها سبع شرائط خاصة . وشرائط نفس الشبادة ثلاثة وشرائط مكانها واحداه . 
انط الآداء نوعان لا أربعة كنا ذكر أولا. والصواب 
منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء نبا ميعة عشر . شرائط الشاهد وهي عشرة عامة 
نما ثلاث شرائط لنفس الشبادة : وهنا واحد شرط مكانها وببذا يظهر لك ما فى كلام 
الشارح أيضا ر قوله ما ) أ العامة الضبط : أى ضبط الشاهد المشبود عليه . بأن يكون غير شاك : وأن 
يكون ذاكرا (قوله والولاية ) أى تكن ولاية للشاهد على المشبود عليه. بأن يكون من أهل دينه أو من دينه 
حق حرا بالغا فلذا فر ع عليه بقوله فيشتر ط الإسلام الخ ( قوله لو المدعى عليه مسلما ) أما لوكا نكافرا فتقبل 
شمادة الام والكافر عليه ( قو على المييز ) الأول حذف التدرة لأن الشرط المييز بالفعل ( قوله 
بالمه ) هذا زائد على الشروط المذ كورة ر قوله ومن الشرائط ) أى المتقدمة : أى العامة ( قوله عدم قرابة 
ولاد ) فلا تقبل شبادة الأصل لفرعه كعك ر قوله أو زوجية ) أئ : وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة أحد 
بن للآخر ( قوله أو عداوة دنيوية ) أئ وعدم عداوة . أما الدينية فلا تمنع الشمادة ( قوله لفظ 
أشبد ) بلفظ المف دارع . فلو قال شبدت لايجوز لأن الماضى موضوع للإخبار ۴ا وقع فيكون غير بر 
ف الحال س ( قوله لا غير ) أئ لاغيره من الألفاظ كأعلم وأنحقق وأتيقن ( قوله لتضمنه ) أى بأعتبار الاشتقاق 
معنى مشاهدة وهى الاطلاع على الشىء عيانا سيدى. قال ط : دخل فى ذلك الشهادة بالتسامع فما عن مشاهدة 
حكا أو أنها خخارجة عن القاس اه وقدمنا بيانه كافيا ( قوله وقسم ) لأنه قد استعمل ف القسم حو أشهد بالله 
لد کان كذا أى آم . وقد مر فى الأبمان ر قوله وإخبار للخال ) نؤلاف لفظ الماضى فإنه موضوع للإخبار 
عا وقع کا قدمنا ( قوله فكأنه يقول أقسم بالله ) هذا راجع إلى قوله وقسم ر قوله اقد اطلعت على ذلك ) 
هذا راجع إلى قوله لتفمنه معنى مشاهدة ( قوله وأنا أخبر به ) هذا راجع إلى قوله وإخبار الحال . والحاصل 
أن فى كلامه نشرا على غير ترتيب الاف ( قوله فتعين ) فلذا اقنصر عليه احتباطا واتباعا للمأثور : ولا يخلو عن 
معنى التعبد إذلم ينقل غيره بحر ( قوله حتى لو زاد فيا أعل بطل للشك ) لأنه يشتر ط أن لايأنى ما يدل على 
الشك بعد . فلو قال أشبد بكذا فها أعم لم تقبل كا لو قال فى ظنى . خلاف ما لو قال أشبد بكذا قد علمث + 
ولو قال لاحق قبل فلان فها أعلم لا بصح الإبراء ؛ ولو قال لفلان على" ألف درم فبا أعل لاريصح الإقرار 
ولو قال المعدل : ھر عدل فها أعم لا یکون تعديلا خر : 

[ فرع ] قال المقدسى :. ولابد من علمه بما يشبد به. وى النوازل : شد أن المتوف أشحل من هذا المدعى, 
منديلا فيه دراهم ول يعامام وزنها تجوز شبادتهما . وهل لها أن بشېدا بالمقدار . وقال : إنكائوا وقفوا عل 


ومقتضا 


إنها أربعة وعشرون : ثلاثة 


اة توا 
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( وحكها وجوب الحم على القاضى بموجبها بعد التزكية ) معنن افترضه فورا إلا فى ثلاث قدمناها 
( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل) لفسقه ( وعزر ) لارتكابه 
ما لا يحوز شرعا زيلعى ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أى إن لم يعتقد افتراضه عليه ابن ملك » وأطلق الكافيجى 
كفره واستظهر المصنف الأول . 

ر ويجب ) أداؤها ( بالطلب ) ولو حکا كما مر » ولكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة فالبحر وغيره 


تلك الصرة وفهموا أنها دراهم وحرروا فها يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك . وينبغى أن يعتيرا 
جودتها فقد تكون ستوقة فإذا فعلوا ذلك جازت شبادتهم اه . 

ونی خزانة الا کل بيده درهمان كبير وصغير فأقر بأحدهما لرجل فشہدا أنه أقر بأحدهما ولا يدرى بأهما 
أقر يؤمر بتسلم الصغير اه ( قوله وحكمها ) أى صفتها لما تقدم فى أول كتاب القضاء أن من معانى الک 
الأثر'الثابت بالحطاب كالوجوب والحرمة فيكون المعنى هنا وصفتها ( قوله وجوت الحكم ) أى القضاء 
( قوله بموجبها ) بفتح الحم : أى بما تعلق بها » إذ الموجب عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه فى ظن 
القاضى » فالذى أضيف إليه الموجب الشبادة » والمعنى المتعلق بها إلزام الخصم بالمشهود به ( قوله بعد التركية ) 
اشتر اطالتزكية قوهما وهوالمفتى به ط عن الشرنبلالية ( قوله افتراضه ) أىالقضاء ر قوله إلا فى ثلا ثقدمناها ) 
أى قبيل باب التحكيم » وهى رجاء الصلح بين الأقارب » وإذا استمهل المدعى وخوف ريبة عند القافى 
( قوله بعد وجود شرائطها ) أى المتقدمة ( قوله إن م بر الوجوب ) نقله فى أوال قضاء البحر عن شرح 
الكاز لباكير ( قوله ابن ملك ) فى شرح المجمع فى مبحث القضاء بشهادة الزور ( قوله وأطلق الكافيجى 
كفره )فى رسالته.سيف القضاة على البغاة حيث قال : حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا 'إنه يكفر كذا 
ف المنح ( قوله واستظهرالمصنف الأول ) لما تقدم فى بابالردة من الاعاد علىعدم تتكفير المسلم ولو بالروابة 
الضعيفة ( قوله ويجب أدائؤها ) أى عينا (:قوله بالطلب ) أى طلب المدعى ( قوله ولو حكما کا مر ) أى من 
أنه لو حاف فوت التق والطالب لا يعلم بما لزمه أن يشهد بلا طلب. قال فى البحر : وإنما قلنا أو حكما ليدخل 
من عنده شهادة لا يعم بها صاحب الحق وخحاف فوت الحتٍ فإنه يحب عليه أن يشهد بلاطلب كا فى فتح التدبر 
لكونه طالبا لأدائه حكما اه لكن نظر فيه المقدمبى بأن الواجب فى هذا إعلام المدعى بما يشهد » فإن طلب 
وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك <قه کا قدمناه ( قوله بشروط سبعة ) ذكر منها خسة : منها أن 
يتعين عليه الأداء وهو المشار إليه بقوله إن م يوجد بدله » فإن لم يتعين بأنكانوا حماعة فأدى غيره من تقبل 
شهادته فقبلت لم يأثم » مخلاف ما إذا أدى غيره فل قبل فإن من لم يؤد” من يقبل یام بامتناعه : 

السادس أن لا خبره عدلان ببطلان المشهود به » فلو شهد عند الشاهد عدلان أن المذعى قبض دينه أوأن 
الزوج طلقها ثلاثا أو أن المشترى أعتق العبد أو أن الولى عفا عن القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين والنكاح 
والبيع والتةل » وإنلم يكن الخبر عدلا فالهيار للشبود » إن شاءوا شهدوا بالدين مثلا وأخبروا القاضى يبر 
الخبرين وإن شاءوا امتنعوا عن الشبادة» وإن كان امبر عدلا واحدا لايسعه ترك الشبادة؛ وكذا لوعاينا واحدا 
يتصرف فى شىء تصرف اللاك وشبد عدلان عندهما إن هذا الشىء لفلان آخر لا يشهدان أنه المتصرف » 
حلاف أخبار العدل الؤاحد . 

وف البزازية فى الشهادة بالتسامع إذ شهد عندك عدلان لاف ما سمعته من وقع فى قلبك صدقه لم يسعك 

( 4 - تكلة حاشية ابن مابدين = ۷) 


Marfat.com 


=1 


مئها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعى ( لو حق العبد إن یوجد 
بدله ) أى دل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لولم يكن إلا شاهدان لتحم لأو أداء ٠‏ 


الشبادة إلا إذاعلمت يقينا أنهما كاذبان »> وإن شبدعندك عدل لك أن تشہد با سمعت إلا أن بقع فى قلبك صدقه 
و بنبغى ذلك حميعه فى كل شهادة اه با مى . ١‏ 

السابع أن لاقف الشاهد على أن المقر أقرخوفا » فإن عل بذلك لا يشهد » فإن قال المقر أقررت خوفا 
وكان المقر له سلطانا وكان المقر فى يد عون من أعوان السلطان ولم يعم الشاهد مخوفه شهد عند القاضى وأخبره 
أنه كان فى يد عون من أعوان السلطان اه ط قال سيدى الوالد معزيا للجوهرة » وكذا إذا حاف الشاهد على 
نفسه من سلطان جائر أو غبره أو لم يتذكر الشبادة على وجهها وسعه الامتناع اه . 


مطلب لاشاهد أن متنع من أدائها عند غير المدل 

( قوله منها عدالة قاض ) فله أن بمتنع من الأداء عند غير المعدل لأنه ربا لايقبل ويجرح واو غلب على ظنه 
أ.. يقبله لشهرته مثلا ينبغى أن يتعين عليه الأداء » وكذا المعدل لو سثل عن الشاهد فأخبر بأنه غير عدل لاحب 
عليه أن يعدله عنده محر . 

مطلب إذاكان موطع القاضى بعيدا من موطع الشاهد حيث لايشدو 
ويرجع فى يوم لايأثم .بعدم الأداء 

(قوله وقرب مكانه ) أى أن يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضى فن کان بعيدا محیٹ لالمكذه 
أن يغدو إلى القاض لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله فى يومه ذلك » قالوا لابأثم لأنه يلحقه الضرر بذلك وقال 
تعالى ‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد ن ( قوله وعلمه بقبوله ) فاو عل أنه لايقبلها لايازمه بحر . قال الحموى : 
فلو شك ينظر حکه ( قوله أو بكونه أسرع تبولا) أى فيجب الأداء وإن كان هناك من تقبل شهادته فتح » 
وفيه تأمل مقدسى » وكأنه لعدم ظهزر وجه الرجوب حيث كان هناك من يقوم به احق ط عن الحموى ٠‏ 

أقول : لكنه عثه فىمقابلة امقول » فقد ذكر المسألة فى شرح الوهبانية عن اللحائية ( قوله إن م بوجد بدله) 
أى بدل الشاهد وهذا هو خامس الشروط . وأما الاثنان الباقيان تتمة السبعة فقد قدمناهما آنفا » وهما أن لايعم 
بطلان المشبود به » وأن لايعلم أن المقر أقر خرفا الخ وأل فى الشاهد للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد . 


مطلب لو ازم الشاهد الأداء وليؤد ثم أدى الشمادة 

ولو لزم الشاهد الأداء بالشروط المذكورة فلم يؤد بلا عذر ظاهر ثم أدى . قال شيخ الإسلام . دتقبل 
لمكن الشببة فإنه يحتمل أن تأخير ه كان لإستجلاب الأجرة . قال الكال : والوجه القبول » و٤‏ مل على العذر 
من نسيان ثم تذ کر أو غیره اھ . 

قال العلامة عبد البر : وعندى أن الوجه ماقاله شيخ الإسلام لاسما وقد فد الزمان وعم من حال الشہود 
التوقف بمقتضى القوة » وهذا مطلق عن مسائل الفروج ‏ والظاهر أن هذا مطرد فى كل حرفة لايتوجه فا 
تأويل اه ( قوله لأنم! فرض كفاية ) أى إذا قام بها البعض الكاق سقط عن الباقين ر وله تتعين لولم يكن إلا 
شاهدان لتحمل أو أداء ) قال الإمام الرازى ف أحكام القرآن فى قوله تعالى = ولا يأب الشہداء إذا مادء؛ !انه 
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وكذا الكاتب إذا تعين لكن له أخذالأجرة لاللشاهد حتى لو أركبه بلاعذر م تقبل وبه تقبل لحديث» أكرموا 
1 الشهود » وج وز الثانى الأ كل مطلقا وبه يفتى بحر وأقره المصنف 


١‏ عام فى التحمل :والأداء لكن فى التحمل على التعاقدين الحضور إلييما للإشماد ولا يلزم الشاهدين الحضور 
إلهما » وف الأداء يلزمهما الحضور إلى القاضى لاأن القاضى بأنى إليهما ليؤديا . ويستحب الإشہاد فى التو د 
إلا فى التكاح فإنه يحب عندنا » وكذا فى الرجعة عند الشافعى وأحمد . 
قال فى البحر : وف المتقط الإشهاد على المداينة والبيوع: فرض.كذا رواه نضير . وذكر الإمام الرازف 
فى أحكام القرآن أن الإشهاد علن المبايعات والمداينات مندوب! إلا النزر اليسير كالحبز والماء والبقل » وأطلقه 
جماعة من السلف حتى ف البقل اه . قال فى التتأرخانية عن المحيط : وذكر فى فتاوى أهل مرفند أن الإشباد 
على المداينة والبيع فرض على العباد إلا إذا كان شيئًا حقير | لايخاف عليه التلف » وبعض المشايخ علىأن الإشباد 
مندوب ولیس بفرض اھ . 
وف البزازية لابأس للرجل أن يتحرز عن تحمل الشہادة» ولو طلب منه أن بکتب شبادته أو يشبد عل عتد 
أؤ طلب منه الأداء » إن كان جد غيره فله الإمتناع وإلا فلا انتبى » وحينئذ فالتحمل ف الآبة الكربمة حول 
أ على ماإذالم يوجد غيره وإلا فالأولى الامتناع كما ذكرنا ( قوله وكذا الكاتب إذا تعين ) صرح الإمام الرازى 
١‏ فىأحكام القرآن بأن عليبما الكتابة إذا لم يوجد غير هما إذا كان الحق مؤجلا وإلا فلا ام بحر ( قولهلكن له آخا. 
الأجرة لاللشاهد ) ف الجتى عن الفضلى : تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائما وإلا لضاعت الحقرق . 
وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشبادة فيمن تعينت عليه بإجاع الفقهاء ٠‏ 
وكذا من لم تتعين عليه عندنا » وهو قول للشافعى . وى قول يجوز لعدم تعينه عليه اه شای اه ط لکن ينظر 
مع ماتقدم من قوله کل مامحب على الةاضى والمفتى لاحل هما أخذ الأجر به؛ وليس خاصا بهما بالبل ماذكروه 
من أن غاسل الأموات إذا تعين لاحل له أخذ الأجر تأمل أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى ( قوله حت لو أركبه 
بلا عذر ) بان کان يقدر على المشى أو مال يستأجر به ذابة وأركبه من عنده ( قوله وبه ) أى بالعذر + بأن کان 
شبخا لايقدر على المشى ولا جد مايستأجر به دابة » وهذ التفصيل لصاحب النوازل ط ( قوله لحديث أكرءوا 
الشبود ) تمامه « فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم » رواه اللخطيب وابن عساكر عن ابنعباس 
. قوله وج وز الثانى الكل مطاةا ) أى سواء صنعه لأجلهم أولا » ومنعه محمد مطلةا » وبعضهم فصل . 
قال فى البحر : الشمود فى الرستاق واحتيج إلى أداء شبادتهم هل يلزمهم كراء الدواب قال لارواية فيه 
ولكن سمعت من المشاييخ أنه يلزمهم . 
وف فتح القدير ولووضع : للشبود طعاما فأ كلوا إن كان مهيأ من قبل ذلك تقبل وإن صنعه لأجلهم لاتقبل» 
وعن محمد لاتقبل فيهما . وعن ألى يوسف نقبل فيهما للعادة الجارية بإطعام من حل محل الإنسان من بعز عليه 
شاهدا أولا » ويؤنسه ماتقدم من أن الإهداء إذا كان بلاشرط ليقضى حاجته عند الأمير يجوز كذا قيل » وفيه 
نظز فإن الأداء فرض مخلاف الذهاب إلى الأمير اه وجزم فى الملتقط بالقبول مطلةا اه ( قوله وبه يفتى بحر ) 
نقله عن ابن وهبان ى شر حه لمنظومته . قال شارحها العلامة عبد البر بن الشحنة نقلا عن مختصر الحيط للخبازى: 
أخرج الفجود إلى ضيعة إشتراها فاستأجر للم دواب ليركبوها إن م يكن لم قوة المشى ولاطاقة الكراء تقبل 
شبادتهم وإلافلا » فإن أكل طعاما للمشبود له لاترد شبادته : وقال الفقيه أبو الليث : الجواب فى الركوب 
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(و) يب الأداء ربلا طلب لو ) الشبادة(ف حقوق الله تعالى) وهى كثيرة عد منها ف الأشباه أربعة عشر . قال : 
ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق قترد 


ماقال » أما ف الطعام إن ل يكن المشبود له هيأ طعامه للشاها. بل کان‌عنده طعام فقدمه إليهم وأكلوه لاترد شبادتهم 
وإن هيأ لم طعاما فأكاوه لاتقبل شبادتهم هذا إذا فعل ذلك لأداء الشبادة » فإن لم يكن كذلك لكنه جمع الناس 
للإستشباد وهيأ لم طعاما أو بعث لهم دواب وأخرجهم من المصر فركبوا وأكاوا طعامه اختافوا فيه قال الان 
فى الركوب لاتقبلشمادتهم بعد ذلك وتقبل فى أكل الطعام. وقال حمدلاتقبل فيهما والفتوى علىةول الثانى رى 
العادة به سها فى الأنكحة وثثر السكر واللاراهم ولو كان قادحا فى الشهادة لما فعلوه كذا فى الفخرية اه ( قوله 
ويجب الأداء ) أى يفترض إماكفاية أو عينا ( قوله لو الشهادة فىحقوق الله تعالى ) وجه قبول الشبادة بلا طاب 
فما ذكر أنها حق الله تعالى وح الله تعالى يجب على كل أحد القيام بإثباته والشاهد من جملة من عليه ذلك فكان 
قائما بالحصومة من جهة الوجوب وشاهدا من جهة تحمل ذلك فلم يحتج إلى خصم آخر اه وبعضهم جعل القانم 
باللخصومة القاضى طر قوله أربعةعشر )ذكر منباطلاق المرأة وعتق الأمة وتدبير ها ومنبا الوقف . قال قاضيخان : 
أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف علىقوم بأعيانهم لانقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل 
على الفقراء أو على المسجد لاتقبل عنده بدون الدعوى » وتقبل عندهما بدوتها » وبه أفتى أبو الفضل 
فى وهو التار عمادية . وما هلال رءضان . قال قاضيخان : الذى ينبخى أنه لانشتر ط الدعوى فيه كل 
لانشتر ط. فى عتق الأمة وطلاق الحرة . 

وف العادية عن فتاوى رشيد الدين : الشبادة ببلال عيدالفطر لاتقبل بدونالدعوى . وف الأضحى اختلاف 
المشاييخ قاسه بعضبم على هلال رمضان » وبعضهم على هلال الفطر . ومنها الحدود غير حد القذف والشرقة , 
ومنها النسب وفيه حلاف . حكى صاحب الحيط القبول من غير دعوى لأنه يتضمن حر مات كلها لله تعالی حرمة 
الفرج وحرمة الأمومة والأبوة ‏ وقيل لانقبل من غير خصم . ومنها الحلع فإن الشرادة عليه بدون دعوى المرأة 
مقبولة اتفاقا ويسقط المهر عن ذمة الزوج » ودخول المال هذه الشرادة تبع . ومنها الإيلاء والظهار والمصاهرة 
ويشترط أن يكون المشبود عايه حاضرا . ومنها الحرية الأصلية عندهما . والصحييح إشتراط الدعوى فى ذلك 
عند الإمام كا ف العتق العارض . ومنها التكاح فإنديثيت بلا دعوى كالطلاق لأن حل الفرج والحرمة حق لله تعالى 
وما عتق‌العبد عندهما لأنالغالب عندهما فيه حق الله تعالى لأن الحرية يتعلق بها حقوق الله تعا من وجوب الزكاة 
والجمعة وغيرهما كالعيد والحج والحدود ولذا لم جز استر قاق العبد برضا لما فيه من إبطال حق الله تعالى . 
وقأل الإمام : لابد فى عتقه من دعوى والغالب فيه حق العبد لأن نفع الحرية عائد إليه من مالكيته وخلاصه هن 
كونه مبتذلا كالال وقد تمت الأربع عشرة مسألة » وقوله عد منبا الخ يفيد أن هناك مسائل أخر هو كذلك وهی 
الى ذكرها بعد » وقد أعاد صاحب الأشباه ذكر شبادة الحسبة بعد فعد” حد الزنا وحد الشرب مسألتين وزاد 
الشبادة على دعوى مولى العبد نسبه اه ط . 

قال سيدى الوالد : قلت ويزاد الشبادة بالرضاع كا مشى عليه المصنف فى بابه وتقدم فى الوقف ( قوله بلا 
عذر فسق فترد ) نصوا عليه فى الحدود وطلاق الزوجة وعتق الأمة » وظاهر. مافى الفنية ؛ أنه فى الكل وهو 
فى الظهيرية والرتيمة اه أشباه . 


وف البحر عن القنية : أجاب بعض المشايخ فى شبود شهدوا بالحرمة المفلظة بعد مارو شبادتهم حمسة أيام 


و 
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(كطلاق امرأة ) أى بائنا ( وعتق أمة ) وتدبيرها » وكذا عتق عبد 


منغير عذر أنها لانقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج . ثم نقلعنالعلاء المماهىواللحطيب الأنماطى 
وكال الأثئمة البياعى : إشهدوا بنذ تابر بإقرار الزوج بالطلقات الثلاث لايقبل إذا كانوا عالمين بعيشهم عيش 
الأزواج » وكثير من المشايخ أجابوا كذاك فى جنس هذا » وتمامه فيه وى الحموى : وقيل المدار فى التأخير 
على المكن من الشبادة عند القاضى وهل ذلك خاص بالفروج أولا . 

قال فى البزازية : إذا طلب المدعى الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر لاتقبل اه فإطلاقه يفيد 
عدم القبول مطلةا وهو الذى اعتمده ابن الشحنة اه ملخصا . وأفتى فى تنقيسح الحامدية بأنه متى أخر خسة أيام 
من غير عذر إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج فإنها لاتقبل وعزاه لمعين الممتى وجامع الفتاؤى . 

أقول : قد علمت أن ذكر خسة أيام أو ستة أشهر ليس بقيد » بل المراد المكن من الشبادة عند القاضى 
وهو مطلق عن مسائل الفروج » بل هو مطرد فى كل حرمة لايوجد فيا تأويل کا أفاده الحموى ( قوله كطلاق 
اءرأة ) حرة أو أمة وقيد القبول ف النباية بجا إذا كان الزوج حاضراء أما إذا كان غائبا فلا . قالالعلامة عبدالر : 
وكذا يشترط حضور ااولى فى صورة الأمة»ولكن لايشترطا حضور المرأة ولا الأمة على المشهور وتقبل وإن 
أنكر الزوجان ط » ومثله فى العادية والفصولين والبزازية . 

قال فى الذخيرة : إذا غاب الرجل عن امرأته فأخبر ها عدل أنزوجها طلقا ثلاثا أو مات عنها فلها أنتعتد 
وتعزوج بزو جآخر وكذا إن كان امير فاسقا لأنهذا من باب الديانة فيثبت يذبر الواحديخلاف التكاح والديب اه 
أقول : لكنه فى التنقيح ذكر العاءل دون الفاسق . 

قال فى الفصولين : واو أخبرها فاسق تحرت وهذا عند المعاينة أو المشاهدة لموته أو جنازته » ويأتى تمامه 
إن شاء الله تعالى ( قوله أى بائنا ) هذا القيدلم يذكره ف التنقيح بل أطلق الطلاق » وكذلك أطالقه فى الأشباه 
وم يقيده بالبائن وكذا محشوها » لکن قال ط والتقييد به ظاهر » لأنه إذا طاقها رجعيا لاينكر بعاءه معيشهم 
معيشة الأز واج لأنهيعد مراجعا ها ( قوله وعتق أمة ) أى عندالكل لأنها شهادة بحرمة الفرج وهىحق التدتعالى» 
وهل بحلف حسبة فى الاق المرأة وعتتق الأمة ؟ أشار محمد فى باب التحرى أنه يحلف كذا فى شرح القدورى : 
وذكر السرخسى فى مقدمة باب السلسلة أنه لامحلف فتأمله عند الفتوى كذا ذكره ابنالشحنة ط( قوله وتددبيرها ) 
جعل ابن وهبان القبول يختلف بالاسبة إلى الأمة والعبد كاءى عتقهما فتقبل فى الأمة عند الكل » وف العبد 
يجرى الحلاف لأن التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد ط ( قوله وكذا عتق عبد) أى 
عندهما خلافا له » فإن دعواه شرط عنادہ » كا إذا شبد شاهدان على رجل بعتق عبده والعبد والمولى ينكران 
ذلك لاتقبل الشبادة عند الإمام . وقالا تقبل . 

وف الحقائق قد تتحقق الدعوى حكا بأن يقطع العبد ياد حر فقال الحر أعتقك. مولاك قبل الجناية ولى عاياث 
القصاص فأنكر العبد والمولى ذلك تقبل بينته ويقضى بعتقه لأن دءوى الونى عليه العتق قائم مقام دعوى 
العبد حكا . 

ثم اعلأن الشبادة بلا دعوى أحد مقبولة فى حقوق الله تعالى لأن القاضى يكون نائبا عن الله تعالى فدکون 
شهادة على خصم فتقبل وغير مقبولة فى حةوق العبد وهذا أصل متفق عليه » لكن الغالب عندهما فى عتق 
العبد حت الله تعالى لأن سب المالكية وهي الحرية يتعلق بها حتوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغير هما 
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وتدبيره شرح وهبانية » وكذا الرضاع كا مر فى بابه » وهل يقبل جرح الشاهد حسبة » الظاهر نعم لكو‎ 
حقا لله تعالى أشباه فبلغت ثمانية عشر » وليس لنا مدعى حسبة إلا فالوقف على المرجوح فليحفظ ( وستريا‎ 
فى الحدود بر ) لحديث ومن ستر سترىفالأولى الكتمان إلا لمنبتك بحر‎ 


يدنى كالميد والحيج والحدود ولذالم يز استرقاق الحر برضاه لما فيه من إبطال حت الله تعالى فتقبل بدون . 
الدعرى والغالب عنده حق العبد » لأن تفع الحرية عائدا إليه من مالكيته وخلاصه من كونه مبتذلاكالمال 
فلا تقبل بذون الدعوى ,کا فى شرح المجمع لابن ملك ( قواه وتدبيره ) قد علمت أنه على االحلاف كما ذكره 
ابن وهبان » ولا فرق عند الإمام بين أن يشبدوا بالعتق أو بالحرية الأسلية وألشارح مشى على قوها وتيع 
الشرنبلالى ف عدم الفرق بين الحرية الأدلية والعإرضة ( قوله وهل يقبل جرح الشاهد حسبة ) الجرح بفتح 
اليم بمعنى تجريح > ثم قوله حسبة يحتمل أنه حال من جرح » يعنى أن الجرح يفعل ذلك حسبة + ويمتمل 
أنه حال من المشافد ذكره بعضهم ط والأول أظهر. قال الحلبى حسبة متعلق بالجر ح لا بالشاهد ( قوله فبلغت 


ثمانية عشر ) أى بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح . وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فن 
الأربعة عشر ح . قال ط : وفيه أن عتق العبد من حملة الأربعة عشر اه . 

أقول :لم بزد على ما فى الأشباه غير عتق العبد وتدبيره والرضاع وهى داخاة فى الأربعة عشر فعدق 
العبد وتدبيره داخل فى عتق الأمة » وتدبيرها على قولهما والرضاع داحل فى حرمة المصاهرة تأمل ( قوله 
وليس لنا مدعى حسبة ) الأولى مدع حسبة محذف ياء مدعى ( قوله إلا فى الوقف ) يعنى إذا ادعى الموقوف 
علبه أصل الوقف تسمع عند البعض » والمفى به عدم سماعها إلا من المتولى كا تقدم فى الوقف. قال ط : فإذا 
كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبى بالأولى أشياه اه . 

أقول : لکن فى فتاوى الحانوتى أن الحق أنالوقف إذا كان على معين تسمع منه اه فتأمل » لکن قيده سیدی 
الرالد ی تتقيحه بأن کون بإذن قاض علىما عليه الفتوى (قوله وستر ها ف الحدوذ) أىكتانها .قال ف الهداية: 
والشبادة يخير فيها الشاهد ف الستر والإظهار لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوق عن التك وال أفضلاه ٠‏ 

قال اكاك : والهسبة ما ينتظر به الأجر فى الآحرة . وف الصخاح احتسب بكذا أجرا عند الله تعالى 
والامم الحسبة بالكسر والجمع الحسب اه ( قوله أبن" ) أفاد أن عدمه(١)‏ جال إقامة الحسبة لما فيه من إزالة 
الفساد أو تقليله فكان حسنا » ولا يعارضه قوله تعالى - إنالذين يحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا = 
الآيةء لأن ظاهرها أنهم يحبون ذلك لأجل (يمانهم وذلك صفة الكافر» ولأن مقصود الشاهد ارتفاعها لالإشاعةه! 
وكذا لا يعارض أفضاية الستر آية الى عن كتقانا لأنها فى حقوق العباد بدليل قوله تعالى ولا يأب الشہداء 
إذا ما دعوا ‏ إذ الحدود لا مدعى فيا . ورد قول من قال إنما فى الديؤن بأن العبرة لعموم اللفظ لا لحه وص 
السرب كنا ذكره الرازى » أو لأنه عام مخصوصس بأحاديث الستر الى بلغت مباذا لا ينحط: عن درجة الشهرة 
اتعدد متونها مع قبول الآمة ها أو هى مستند الإجماع على بير الشاهذ. فى الحدو دكأ يفهم من البحر » وهام 
الكلام على ذلك فيه فراجعه فإنه مهم ( قوله ولحديث هن سټر ستر ) الذى ف الفتح ١‏ هن ستر على مس ساره 
الله تعالى » وأفاد أنه فى الصحيدين ( قوله إلا تبتك عر ) وفيه عن الفتح . وإذاكان السثر مندوبا إليه يأبغى 
أن تسكون الشبادة به حلاف الأولى الى مرجعها إلى كرا اهة التنزيه لأنها ىرتبة الندب فى جائب الفعل وكرأهة 
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(و) الأولى أن (يقول) الشاهد (فى السرقة أخذ) إحياء للحق (لاسرق ) رعاية للسثر . 
( ونصابها للزنا أربعة رجال ) َ 


نزيه فى جانب الترك » وهذا يحب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتبتك به » أما إذا وضل الخال 
إلى إشاعته والتبتك به »> بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كوت الشهادة أولى من تركها لآن مطلوب الشارع 
إخلاء الأرض من المعاصى والفواحش باللحطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لم » 
فإذا ظهر حال الشبرة فى الزنا مثلا والشرب وعدم البالاة به وإشاعته ٠‏ فإخلاء الأرض المطلوب حيلال 
بالتوبة احمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تميق السبب الآخر للإخلاء وهر الحدود » 
خلاف من زى مرة أو مارا مستترا متخوفا متندما عليه فإنه محل استحباب ستر الشاهد وقوله عليه الصلاة 
والسلام لحزال فی ماعز « لو كنت سترته بثوبك » الحديث » وذكره فى غير مجلس القاضى بمنزلة الغيبة يحرم 
منه ما يحرم منها ويحل منه ما بحل منها اه ( قوله والأولى الخ ) هذا كالإستدراك على قوله أبر” . لأنه رما يفيد 
عدم التعرض بالشهادة ف السرقة أصللا ويازم منه ف ياعحق الغير » فاستثتى السرقة وأثبت ها حكا خاصا » 
وهر أنه بأ بلفظ يفيد الضمان من غير قطع . قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : وفيه إشارة إلى أن المراد ستر 
أسباب الحدود اه وبه ظهر الجواب ( قوله أخذ) الأخذ أعم من كونه غصبا أو على ادعاء أنه ملكه مودعا 
عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلةا ثبوت الحد بها كال + لكن قد يقال مع هذا 
الاحمال لاإحياء للحق فيه ط. 

قال ف البحر : ولايقول سرق محافظة على الستر » ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والغمان 
لا مجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه» وصرح فى غاية البيان بأن قوله أخذ أولى من سرق » وعلى هذا فيحمل 
قول القدورى وجب أن يدول أخذ عل. معنى ثبت لا الوجوب الفةهى » وقوله فى العابة فتعين ذلك مع قوله 
لاجو زأىأنيقول سرق تسامح » وإنما الكلام فى الأففلى وكل منهما جائز اه . 

[ وفيه لطيفة ] حكى الفخر الرازى ف التفسير أن هارون الرشيد كان مع جاعة الفتهاء وفيهم أبو يوسف 
فادعى رجل على آخر بأنه أخذ ماله من ببته فأقر بالأخذ فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده » فقال أبو يوسف لا 
لأنه لم يقر بالسرقة وإنما أقر بالأخذ » فادعى المدعى أنه سرق فأقر بها فأفتوا بالقطع » وخالفهم أبو يوسف 
فقالوا له : لم قال لأنه لما أقر أولا بالأخذ ثبت الضمان عليه وسةط القطع فلا يقبل إقراره بعده ما يط 
الضمان عنه فعجبوا اه . قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : هذا ظاهر فى أنه إذا ادعى أنه أخذ مالى 
أو دابتى تسمع » ولنم يبين وجه الأخذ اه ( قوله ونصابها ) أى ما تنصب عليه أى تتوقف عليه . قال 
ابن الكمال : ولم يقل وشرطها أى كا قال فى الكنز لما سيأتى أن المرأة ليست بشرط ف الولادة وأختيها 
( قوله لازنا أربعة ) وذلك يشير إلى ندب الستر لأنه قلما يشهد به أربعة بصفته الموجبة » والدليل قوله تعالى 
ن فاستشهدوا عليين أربعة منكم ‏ وقوله ثم لهيأتوا بأربعة شبداء- فلا يجوز بالأقل ونحن وإنلم نقل 
بالفهوم فالإجماع عليه » وقدم الاستدلال بالآيتين على قوله تعالى - استشهدوا شهيدين من رجالكم - لأن 
الأول مانع والثانى مبيخ والانع مقدم» والدليل وإذكان ف النساء مثيت فى حق الرجال للمساواة ط أخذا من 
البحر بالمعنى_عن فتح القددير . 

قال سسيدى الوالد رحمه الله تعالى : عبارة فتح القدير وأن النص أوجب أربعة رجال بقوله تعالى 
- أربعة منم - فقبول امرأتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود » وغاية الأمر المعارضة بين 
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ليس منهم ابن زوجها » ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولاحد » ولوشبدا بعتقه ثم أربعةبؤناه حصنا فأعتقه 
القاضى م رمثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته ولاه ؤالأربعة ديته له أيضا لو وارثه (ولبقية الحدود والقود 
و) منه ( إسلام كافر ذكر ) مآلا لقتله غخلاف الأنثى بحر 


عموم قوله تعالى - فإن لم يككونا رجلين فرجل وامرتان - وبين هذه فتقدم هذه لأنها مانعة وتلك مبيحة اه » 
ولا مخنى عليك ما فى كلامه من الخالفة والإيبام تأمل . قال فى البحر : وقدمنا فى الحدود أنه يجو زكون الزدوج 
أحدم إلاىمساًاتين أن يقذفها الزوج أولا ثم يشبد مع ثلاثة وأن يشيد معهم على زناها بابنه مطاوعة اه (قوله 
ليس منهم ابن زوجها ) أى إذاكان الأب مدعيا أو أم الابن حية » أما إذا فقد فيجوز قال فى البحر : اعلم أنه 
يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها . 

وحاصل ما ذكره الحبط الر هانى أن الرجل إذاكان له امرأنان ولإحداهما خسة بنين شهد أربعة مم 
على أخيهم أنه زنى بامرأة أبييم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية اه المع فى كون الأب 
مدعيا لعله مقيد بما إذا كان بعد قذفه لا لأنه يدفع بشهادته عن أبيه اللعان » وف كون أمهم حية للعداوة 
الدنيوية عادة ( قوله ولو علق عتقه بالزنا ) أى بزنا نفس المولى رقوله ولاحد) أى على المولى ويستحلف 
إذا أنكره للعتق . 

قال فى البحر : ثم اعلم أن العتق المعلق بالزنا بقع بشبادة رجلين وإن م يحد المولى » ويستحلف المولى إذا 
أنكره للعتق ؛ وفيه حلاف ذكره فى اللدانية وأدب التضاء للخصاف اه . 


مطاب فى الشمادة على اللواطة 

قال أبو اعود : واختلفوا ف الشبادة على اللواطة > فعند الإمام يقبل فيها رجلان عدلان لأن موجبيا 

التعزبر عنده » وعندهما لابد فيه من أربعة كالزنا . 
مطلب فى الشمادة على إنيأن البهيمة 

وأما إتيان البهيمة فالأصح أنه يقبل فيه شاهدان عدلان » ولا يقبل فيه شمادة الأساء اه ر قوله فأعتقه 
القاضی ) أى حك بعتقه وكذا قوله ورجمه ( قوله ضمن الأولان.قيمته لمولاه ) لإتلاف رقبته المملوكة على السيد 
ر قوله ديته له ) أنظار هل المراد بالدية هنا قيمته لأنه رقيق أو دية الأحرار لحم القاضى عليه بالحرية ويدل 
ذا قول لو وارثه » فإله لو کان رقيقا لكانت الدية للسيد ولابد ط ر قوله لو وارئه ) بانم کن وو 
غيره وإلا لوارئه ر قوله والقود ) شم القود فی النفس والعضوء وقيد به لا ف الثائية : ولو شبد رجل وام رأتان 
بعل الحطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم » وكذا الشبادة غلى الشبادة وكتاب القاى إلى القاضى 
لأن موجب هذه الجناية امال فقبل فيه شبادة الرجال مع النساء اه . : 

أقول : عم به قبول شهادة رجل وامرأتين فى طرف الرجل والمرأة والحر والعبد وكل ما لا قصاص فيه 
وكان موجبه المال » ويعلم به كثير من الوقائع الحالية ر قوله ومنه ) أى من القود رقو لمآها) أى لأا 
نول ( قوله لقتله ) بسبب ردته : أى إن أصر على كفره ر قوله لاف الأئى ) فإنها لقتل بل تبس » 
فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذ کر ؛ بل ف المفدءى : لو شهد نصرائيان عل تابه ان ألمت 
جاز وتجبر على الإسلام , 
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ر و ) مثله ر ردة مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كا مر . 
ر وللولادة واستهلال الصبى 


قلت : وينبغى فى النصرانى كذلك فيجبر ولا يقتل + ورأيته فى الولوالجية اه ساتحانى.: وإتما لا يقتل لأنه 
لم يشهد علي إسلامه مسلمان . 

قال سيدى الوالد : وانظر لم لم يقل كذلك فى شبادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه بعل بالأول 5 
وصرح به فى البحر عن المحيط عند قؤله والذى على مثله : وتقدم ف باب المرتد أن كل مسال اد فإنه يقتل 
إن لم يتب إلامن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا . ومن ثبت إسلامه يشنبادة رجل وامرأتين على رواية 
النوادر . ولو شهد نصرائيان على نصراى أنه أسلم وهو ینکر لم تقبل شہادتہما : وقيل تقبل فى المسألتين ولوعلى 
نصرانية قبلت اتفاقا لأن المرتدة لا تقتل لاف المرتد ولكنما تحبر على الإسلام وهذا كله قول الإمام . 

وف النوادر : تقبل شبادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصرانى أنه أسلم وهذا د 
الذى نى آخر كراهية الدرر كما فى ح واعتمد قاضيخان أن قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن کان 5 
على الإسلام لأن أى” نفس كانت لاتقتل بشبادة الثماء اه ( قوله ومثله ردة ملم ) أى حكا وهر تة 
أو علة . قال فى البحر : وأما الشبادة بردة مسل فلا تقبل فيها شمادة النساء كنا ذكره فى العناية م 
( قوله رجلان ) إنما للم تقبل شهادة النساء لحديث الزهرى : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله ن 
عليه وس والحليفتين من بعده أن لاشباة للأساء فى الحدود والقصاص : ولآن 
مقام شهادة الرجال» فلا تقبل فها تندری“ بالشبهات كذا فى اهداية ٠‏ وإتمالم يكن فبا حقيقة البدلية 
تكون فيا امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل وليست كذلك فإنها جائزة مع إمكان العمل بشوادة الرجاين 
كنا فى العناية . 

وف خزانة الأأكل : لو قضى بشبادة رجل وامرأتين فى الحدود والتقصاض وهر براه أو لابراه م رفع 
إلى آخر أمضاة اه بحر . 

أقول : والأحسن حذف قوله أ لا يراه لأن القاضى حينئذ يحكم عقتضى مذهبه ر قوله إلا المعلق فيقع ) 
أى:إذاكان بعض الشهود نسوة ولا عب يعنى ما علق على شىء ما يوجب الحد والقود لا يشرط فيه رجلان 
بل يثبت برجل وام رأتين وإن کان المعلق عليه لا يثبت بذا 

وصورته كا فى البحر عن الولوالجية : رجل قال إن شربت اللخمر ففماوكى حر فشهد رجل وامرأتان أنه 
شرب الحمر عتق العبد ولا يحد » لأن هذه شبادة لا جال ها فى الحدود »> ولو قال إن شرقت من فلان شيئا 
فعلى قياس ما ذكرناه يفبغى أن يضمن المال ويعتق العبد ولا يقطع اھ وعزى المسألتين ف اللحانية إلى أنى يوسبد 
ثم قال : والفتوى فيهما على قول أنى يوسف . 

وى خزائة ال كل شهدا نه أعق عيده ثم شبد ربت أنه زئ وهو حصن فأعتقه القاضى ثم رحه ثم رجع 
الكل ضمن شاهدا الإعتاق قيمته لمولاه وشہود الزنا ديته لمولأه أيضا إنلم يكن له وارث غيره اه ( قوله 
كا مر ) أى قريبا عند قوله ولو علق عتقه بالزنا وقع برجاين ولاحد ومر أيقما فی الزنا إذا شبد به رجلان 
( قوله وتلولادة) أى فی حق ثبوت النسب دون الميراث عنده ذكره قاضيخان وهو خبر مقدم لامرأة ولم 
يذكروا الولادة فى الإصلاح» لأن شهادة امرأة وا- دة على الولادة إنما تكنى عندهما خلافا له على مامر فى باب 

٠١ (‏ - تكلة حائية ابن هابدين = ۷ ) 
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للصلاة عليه ) وللإرث عندهما والشافعى وأحمد وهر أرجح فتح (والبكارةوعيوت النساء فا لايطلع عليهالرجال 


ثبوت النسب » وأما شهادتها على الاستبلال فتقبل بالإجماع. فى حق الصلاة إن قلنا فى حق الصلاة لأن فى حق 
الإرث لا تقبل عنده خلافا لما ( قوله للصلاة ) متعلق بالأخيرة أى تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبى للصلاة 
عليه اتفاقاكا فى المنح » وإنما قبلت وإن كان يمكن أن يطلع عليه الرجال لكنهم لا يحضرون الولادة عادة 
فالحق بمالم بطل عليه الرجال ( قوله وللإرث عندهما ) أى تآبل شهادة القابلة باستبلال الصبى لإإرث عندهما 
ر قوله والبكارة ) أى الشهادة عليها فإن شبدت أنها بكر.يؤجل الغنين سنة » فإذا مضت فال وصلت إلا 
وأنكرت ترى النساء : فإن قلن هى بكر تخير > فإن اختارت الفرقة فرق للحال > وكذا فى رد المبيع إذا 
اشتراها بشرط البكارة إن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قوان : فااميب يثبت بقوهن لسماع 
الدعوى واتحليف ٠‏ إذ لولا شهادتين لم حلف البائع وكان القول قوله بلا بمين لمسكه بالأصل وهر البكارة 
او 


لبحر وسيأئى قريبا أوضح منذلك ( قوله وعيوب الساء ) كالإماء المبيعة من لحورتق وقرنء كنا لواشترى 
ا : لكن ذكر ف المنح فى باب خيار العيب عند قوله ادعى إبإقا أن مالابعرفه 
امه للحال قول امرأة تة ثم إن كان بعد القبض لا برد بقوها بل لا بد من تحايف البائع + 


e 
فادعى أن مما‎ 


اقرا أو 


اث عند محمد » وعند أنى يوسف يرد بقولمن بلا بين البائع اه . وف الفتح قبيل باب خيار 
ل لمن تمك بالأصل وأن شبادة الأ..اء بانفرادهن فيا لا بلع عليه الرجال حجة إذا 
5 يد و إلا تعتبر الخصومة لالإازام اللصم . 

ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثماختلفا قبل القبض أو بعده فى بكارتها بريها القاضى النساء » 
فإن قان بكر لزم المشترى لأن شبادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة ٠‏ وإن قلن ثيب لم يثبت حالفسخ بشمادنين 
لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد . لكن تثبت اللحصومة ايتوجه المين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها حك البيع 
وهی بكر. ذإن نكل ردت عايه وإلا فلا اه «لخصا . والأولى حذف قوله قوية أو إبداله بلفظ ضعيفة . 

قال الرملى : ذكر فالدرر والغرر ولاولادة واستبلال الصبى لاصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء امرأة اه 
فدخل فى قوله وعيوب النساء الحبل لأنه من العيوب الى برد بها المبيع . 
فما لاينظر إايه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت الروايات » وآخر مازوى عن 
محمد أنه إن كان قبل انقبض وهو عيب لايحدث ترد بشبادة النساء » وهو قول ألى يوسف الآآثخر » والمرأة 
الواحدة واارأتان سواء » وامرأتان أوثق . وأما الحبل ف بول النساء فى حق اللحصومة :ولا ترد ب 


من 
( قوله فبا لايطلع عايه الرجال ) قال الرملى: قا.م أى د احب البحر فى باب ثبوت النسب فى شرح قوله والعتاءة 


إن جحدت ولادتها بشبادة رجاين الخ . أفاد بقوله بشہادة رجلين قبول شبادة الرجال على الولادة من الأجنبية 
وأنهم لايفسقون بالنظر إلى عورتها إما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد أو للضرورة كا 
فى شهود الزنا . وفى المنح نقلا عن السراج وقالبعض مشايمنا تقبل شهادته أيضا وإن قال تعمدت النظر إلا ٠‏ 
وأقول الالاف ف التعما. ظاهرا . ويمكن التوفيق بأنيحمل كلام النافى على التعمد لالتحمل الشمرادة 
والمثبت على التعما. ها إحياء الحقوق بإيصاها إلى مستحقها بواسطة أداء الشبادة عند الحاجة إلا . وى كلامهم 
نوع إشارة إليه وربما أفهم كلام الزيلعى شرح قوله ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت أرجحية القبول 
وأيضا عبارته فى هذا الل : ثم اختلفوا فبا إذا قال تعمدت النظر . قال بعضهم تقبل كا فى الزنا لطرحه ذكر ' 


مقابله وقياسه على الزنا والراجح فيه القبول تأمل . 
OE kN‏ 
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اههاجت 
: امرأة ) رة مسلمة والانتان أحزط . والأصح قبول رجل واحد خلاصة . 
وفى البرجندى عن الط أن المعلم إذا شهد منفرندا فى حوادث"الصبيان تقبل شبادته اه فايحفظ. 
(و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواءكان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة 


ثم رأيت ف التتاترخانية نقلا عنالعتابية : واخعلف المشايح فا إذا دعى إلى تحمل الد ادة علييا وهو بعل 
أنه لو نظر إلا يشتبى » فنهم من جوز ذلك بشر ' أن يقصد بذلك تحمل الشبادة . 

قال شيخ الإسلام : الأصح أنه لا بباح ذلك ذكره فى كتاب الكراهة ( قوله انزأة حرة مسلمة ) ,بالغة 
عاقلة عدلة زيلعى » ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « شهادة الأساء جائزة فما لا تستطييع الرجال النظر إليه » 
والجمع امحل بالألف واللام يراد به الجنس فيلناول الأقل وهو الواح : وهو حجة على الشافعى فى اشتراط 
الأربع » ولأنه إما سقط الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس أخف فكذا بسقط اعتبار العدد ر قوله 
والثثتان أجوط ) وكذا الثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام بحر . 

وفيه عن خزانة الأ كل : لو شهذ عنده نسوة عدول أنها امرأة فلان أو ابنته وسعنه الشبادة أه , وفيا : 
يقبل تعديل المرأة ولا يقبل ترحتها ( قوله والأصح قبول رجل واحد ) إذا شبد بالولادة . قال ف المح : 
وأشار بقوله فبا لايطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تتبل شمادته + وهو محمول على ما إذا قال : 


. تعمدت النظر أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظرى عايها تقبل شبادته إذا كان عدلا كا ف المبسوط انم 


وقدمنا حوه نفا ( قوله وف البرجندى عن الملتقط الخ ) ذكر الحموى فى شرحه عن الحاوى القد.ى : تقبل 
شهادة النساء وحدهن ف القتل فى المهام فى حكم الدية لثلا هدر الدم > ومثلة فى خزانة الفناوى . وى خير 
مطلوب خلافه قال: شنبادة أهل الجن بعضهم على بعض فا يقع بينهم لا تقبل + وكذا شبادة الضبيان فيا بقع 
بينهم فى الملاعب » وشهادة الأساء فما بقع فى المهامات وإن مت الحاجة لعدم حضور العدول فى هذه المواضع 
لأن الشارع لما شرع طريقا وهو منعهن. من المهامات وااصبيان عن الملاعب والامتناع عما يستحق به الحجيس 
كان التقصير مضنافا إلييم لا إلى الشر ع اه وقد تقدم أن المعتمد جواز دخوهن الام إذا لم يشتمل على مفسهدة» 
ومعلوم أنه قد يسيجن من لا معصية منه ككعسر ومظاوم والصبيان غير مكلفين حتى يتوجه حطاب الدفع عليهم 
فا علق به لايظهر عل ىأن المعصية لاتناى.إقامة الأحكام » ألا ترى أنمن ففحانة الحمر تجرىله وعليه الأأحكام 
فالأظهر ما فى الحاوى وخزانة المفتين سيس الحاجة . 

٠‏ قال الحموى ف الملتقط من كناب المواريث : إذا ادعت امرأة اميت أنها حبلى تعرض. على امرأة ثقة 
أذ امرأتين فن لم يوقف على شىء من علامات الحمل قسم ميرائه » فإن وقف على شىء من علامات الحمل 
يوقف نصيب ابنين » ونحوه عن أنى يوسف ومحمذ ط ( قوله ونصابها ) أى الشهادة ( قوله لغيرها ) أى لغير 
الحدود والقضاص ومالا يطلع عليه الرجال منح ء فشمل القتل بخطأ والقتل الذى لا قصاص فيه لأن موجبه 
الماك » وكذا تقبل فيه الشبادة على الشبادة وكتاب القاضى رملى عن الحانية وتمامه فيه ( قوله سواء كان الحق 
مالا.أو غيرى) أطلقه فشمل المال وغيره'. قال الرمل : وشمل الشبادة على قتل اللحطأ » وما لابوجب القصاص 
من قبيل الشهادة على المال . قال فى الحانية : ولو شهد رجل وامرأتان بقل الخطأ أو بقتل لايوجب:القصاص 
تق , إلى آخر ما مر , 
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ووصية واستبلال صبى ) ولولاإرث (رجلان) إلا ق حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شبادة المعلم منفردا 
قهسافعن التجنيس (أو رجل وام رأنان) ولايفرق بينهما لقوله تعالى-فنذكر إحداهما الأخرى- وم تقبل شمادة 
أربع بلا رجل لثلا يكثر خروجهن وخصين الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها 


مطاب لافرق فى الشمادة بين الوصية والإيعء 

ر قوله ووصية) أى الإيصاء' إذ الكلام فيا ليس بعال . قال فى الشرنبلالية : ولعل ال حال لا يفترق 
فى الك بين الشبادة بااوصية والإيضاء اه ( قوله واستبلال صبى ) هذا قوله » وعندهما يثبت بشهادة القابلة 
وهو الأرجح كا سلف (قوله ولو ) فى بعض النمخ او بلا واو » والظاهر حذفها تأمل ( قوله للإرث) أى 
والعتاق والنسب عنده فالمصنف جرى على مذهب الإمام : والشارح فها تقدم جرى على مذههما كا رى 
ر قوله إلا نى حواث صبيان المكتب ) هذ مكرر مع ما تقدم . والذى ف الملتقط عدم التقييد بصبيان المكتب 
فيعم صببان الحرفة » فالظاهر أن التقبيد بصبيان المكتب هنا اتفاق أبو السعود ( قوله أو رجل وامرأنان) 
لقوله تعالى ‏ فإن م يکونا رجاين فرجل وامرأتان - ومعنى الآية على ما ذكره إن لم يشهدا حال كونهما 
رجلين فليم ل وامرأتان : واولا هذا التأوبل لما اعتبر شہادتہن مع وجود الرجال » وشهادتين معتبرة 
معهم عند الاختلاط باإرجال : حتى إذا شبد رجال ونسوة بشىء يضاف الح إلى الكل حى يجب الضان 
على الكل عند الرجوع اه ط . 

قال فى البحر : والأصل فشهادة النساء القبول اوجود ما يبتنى عليه أهليه الشبادة» وهى,المشاهدة والضبط 
والأداء ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجير بهم الأخرى لہا فلم يبق بعد ذلك إلا الشبية » وهذا لا تقبل فها 
يندرى" بالشببات : وهذه الحقوق تثبت بالشبهات . 

وحقتق الأ كل فى العناية بأنه لا نقصان فى عقلهن فيا هو مناط الشكليف بل فها هو العقل باللكة » ففيين 
نقصان مشاهدة حالمن فى تحصل البديييات باستمال الحواس اللنزئيات وبا ثبتت » فإنه لو كان فى ذلك 
نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال فى الأركان » وقوله صلى الله عليه وسل ١‏ ناقصات عقل » 
المراد به العقل بالفعل واذلك لم يصل<نلاولاية والخلافة والإمارة اه ملخصا وتمامه فيه ( قوله ولايفرق بينهما ) 
أى المرأتين: حك ”أن آم بشر شہدت هی وأم الشافعى عند الماک فقال الحا فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك 
قال الله تعالى ‏ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى - فسكت الماک كنا فى البحر . 

قال التاج السيكى بعد نقل هذه الحكاية : وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومازع غریب › والمعروف 
فى مذهب ولدها إطلاق القول بأن الحا إذا ارتاب بالشبود استحب له التفريق بينهم وكلامها صريح فى استثناء 
النساء للمنزع الذى ذكرته ولا بأس به اهوما ذكره فى البحر من المكابة المذتكورة ليس صرحاف أن 
المذهب عندنا عدم التفريق ف الشبادة للنساء إذا ارتاب القاضى ذكره بعض الفضلاء ر قوله لقوله تعالى 
فتذكر إحداهما الأخرى ) ولا تذكر إلا مع الاجماع ( قوله لثلا يكثر خروجهن ) أى ولعدم ورود الشر ع به 
( قوله وخصهن ) أى خص قبول شہادتہن ر قوله وتوابعها ) كالأجل وشرط الحيار مح » والدليل لكل 
مذكور ف المطرلات . 1 

والحاصل أن أنواع الشها ة سئة(1) ما لا يقبل إلا بشهادة أربع » وما لا يقبل إلا برجلين » وما يقبل فيه 

)6 ( قرله أنواع الشهادة سنة ) كذ بالأصل والممدر د خمسة و لحد اه نصحت , 
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(وازم ف الكل) منالمراتب الأريع (لفظ آشہد) بلفظالمضارع بالإماع وكل مالايشتر ط فيه هذا اللفظ كطهارة 
ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شبادة ( لقبوها والعدالة لوجوبه ) فى الينابييع : العدل من لم يطعن عليه فى بطن 
ولا فرج ومنه الكذب نلحروجه من البطن 
شہادة رجلين أو رجل وامرأتين » وما قبل فيه شهادة المرأة » وما قبل فيه شهادة النساء وحدهن حك الدية 
کا ذكرنا ( قوله وازم ) أى شرط ء والشرط هنا ما لابد منه ليشمل الركن والشرط بحر ( قوله من المراتب 
الأربع ) هى الزنا وبقية الحدود وما لا يطلع عليه الرجال والرابع غيرها من الحقوق . وقبل لا يشترط 
فى النساء وهو ضعيف » ولابد من شرط آخر لجميعها وهو التفسير » حتى لو قال أثمبد مثل شہادته لا تقبل » 
ولو قال مئل شہادة صاحبى تقبل عند العامة » وقيده الأوزجندى با إذا قال هذا المدعى على هذا المدعى عليه 
وبه يفتى خلاصة . وقال الحلوائى : إنكان فصيحا لا يقبل منه الإجمال : وإنكان عجميا يقبل بشرط أن 
يكون محال إن استفسر بين . 

وقال السرخسى : إن أحسس القاضى يذيانة كلفه التفسير وإلا لا . وف البزازية : وقال الحاوانى : لو أقر 
المدعى عليه أو وكيله فقال الشاهد أشهد بما ادعاه هذا المدعى على هذا المدعى عليه أو قال المدعى فى بده بغر 
حق يصح عندنا اه . وفيا كتب شبادته فقرأها بعضهم . فقال الشاهد أشهد أن هذا المدعى على هذا المدعى 
عليه كل ما می ووصف ف هذا الكتاب » أو قال هذا المدعى الذى قرى* ووصف فى هذا الكتاب ف بد 
هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل لأن الحاجة تدعر إايه لطول الشہادة ولعجز 
الشاهد عن البيان اه . 


مطلب لاتقبل الشهادة بلفظ أعل أو يقن 

( قوله لفظ أشهد ) حتى لو قال اعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته لأن النصوص ناطقة بلفظ الشبادة فلا يقوم 
غيرها مقامها لما فيها من زيادة توكيد لأنها من ألفاظ اليين' فيكون معنى الهين ملاحظا فيها ٠‏ خلافا للعراقرين 
فإنهم لا يشتر طون لفظ الشبادة فى شهادة النساء فيا لايطلع عليه الرجال فيجعلونم! من باب الإخبار لا من باب 
الشبادة » والصحيح هو الأول لأنه من باب الشهادة : وهذا شرط فيه شرائط الشمادة من الحرية ومجلس 
الحم وغيرها يعقوبية ( قوله بلفظ المضارع بالإجماع ) فلا يجوز شيدت لاحتال الإخبار ۶ا مضى فلا يكون 
شاهدا للحال ( قوله كطهارة ماء ) أى ونجاسته ونحوه حيث يقبل إن عدلا » أما الفاسق فخبره ف الديانات 
الى لايتيسر تلقيها من العدول كرواية الأخبار » يلاف الأخبار بطهارة الماء ونجاسته وغوه حيث بتحرى 
فى خبره أى الفاسق » إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول » وقول الطحاوى أو غير عدل محمول على 
المستور كا هو رواية.الحسن سيدى الوالد من الصوم وتمامه فى حاشيته ( قوله ورؤية هلال ) أى هلال رمضان 
( قوله فهو إخبار لا شبادة ) لأنه أمر دينى فأشبه رواية الأخبار هداية . وأما فى المعاملات فيقبل الخبر ولو من 
كافر أو فاسق أو عبد أو صبى إن غلب على الرأى صدقه كا نى الحظر والإباحة من الدرر ( قوله والعدالة 
لوجوبه ) أى وجوب القاضی على القاضى منج . 

قال العلامة عبد البر : أحسن ما قيل فى تفسير العدل أنه المجتنب للكبائر غير المصر” على الصغائر » 
صلاحه وصوابه أكثر من فساده وخطثه » مستعملا للصدق » مجتنبا للكذب ديانة ومروءة » وهو مروى 
عن أنى يوسف اه ونحوه و الذخبرة ( ةو له ومنه ) أى بم يطعن به فيه ( قوله الكذب ) ذكر بنضهم أن الكذب 
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رلا لصحته) خلافا لاشافعى رضى التتعالى غنه (فلو قضى بشبادةفاسىنفذ) وأثم فتح ( إلا أن بمنع منه ) أى من 
القضاء بشبادة الفاسق (الإمام فا ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتقيدبزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لاينفذ 
قضاؤه بأقوال ضعيفة . وما فوالقنية والجتى من قبول ذىالمروءة الصادقة فقول الانى حر ؛ وضعفه الكال بأنه 
تغليل فى مقابلة النص: فلا يقبل وأقره المصنيف . 


من الضغائر إن ب عليه ما يصيْر كبيرة كأكل مال ل أو قذفه ونحو ذلك ط ( قوله لا لصحته) أئ 
لصحة القضاء : أى نفاذه منح . 4 

واعلم أن صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره فى إشتر اط العذالة كلفظ الشهادة ت ية منهم بينهما 
وليسكذلك ٠‏ لأن لفظ الشہادة : أى أشهد شر ط لصحة الأداء بل ركنه كا قدمناه . وأما العدالة فايست 
شرطا فى صعة الآداء ٠‏ وإنها ظهورها شرط وجوب القضاء على القاضى كا قدمناه .. وبه صرح صدر الشريعة 
وصاحب البدائع والبحر والح 5 وتبعهم الشار ح تبعا لما فى المداية : وأقره ابن ألهام حيث قال فى الهداية : 
لو قضى القاضى بشبادة الفاسق صح عندنا زاد فى فتح القدير وكان عاضيا ( قوله فلوقضى بشمادة فاسق نفذ) 
هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما محفظ » وظاهر قوله وهو ما محفظ اعتاده . قال فى جامع الفتاوى: 
وأما:شبادة الاس . فإن تحرى القاضى الصدق فى شمادته تقبل وإلا فلا اه (قوله الإمام ) أى الأعظ وهو 
السلطان بأن قال لمستنيبه لا تقض بشبادة الفأسى ر قوله فلا ينفذ ) أى القضاء بشبادة الفاسئ لمنع الإمام القاضى 
عن الفضاء به ر قوله لما مر ) أى نی کتاب القضاء ر قوله يتأقت ) قياس مادته يتوقت بالواو ( قوله وقول 
معتمد ) ظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يوز القغناء به . وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول 
الضميف إلا للإنسان فى خاصة تفه إذا كان له رأى » وبعضهم منع العمل به فحينئذ لا يجوز العمل به عند 
الإطلاق ولا عند التتصر يسح وبحر وغتمل أنه راجع إلى القضاء فى ذاته وإِن لم بذلك الإمام ط . 

أقول : تعر بره مانقل إلعلامة اشر نبلالى فى رسالتة [ العقد الفريد فى جواز التقليد] : «قتضى هذهب الشافبي 
كا قاله السبكى منع العمل بالقول اأرجوح فى القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه ٠‏ ومذبهب الحنفية المنغ عن 
المرجوح حتى لنفسه لكون المرجو ح صا منْوخا اھ فليحفظ . وقيده البيرى بالعامی : أى الذى لارأى له 
يعرف به معنى النصوص حيث قال : هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية فى حق نفسه ٠‏ ثم اذا 
كان له رأى . أما إذاكانعاءيا فلم أره + لکن متتضى تقييده بذى الرأئ أنه لا يجوز للعاى ذلك . 

قال فى خزانة الروايات : العالم الذى يعرف مى النصودى والأخبار + وهو م أهل الدرابة يجوز له أن 
يعمل عليها وإن كان مالفا لمذهبه اه . 

قال سيدى الوالد : وهذا فى غير موضع الضرورة ٠.‏ فقد ذكر فى حيض البحر فى لع ألوان الدماء 
أقوالا ضديفة . ثم قال : وف امراج عن فخر الأثمة : لو أقتى مفت بشىء من هذه الأقوال فى مواضع * 
الفصرورة کان حسنا اه . وكذا قول أبى يوسف ف المى” إذا خرج بعد فتور الشبوة لا يجب به الغسل ضعيفء 
وأجازوا العمل به المسافر أو الضيف الذى خاف الريبة وذاك من مواضع الضرورة ( قوله ذى اأروءة) وهى 
آداب نفسانية تحمل على محاسن الأخلاق وجميل المادات والممزة وتشديد الواو فيه لغنان . والمراد الفاسق 
ذو المرومة كمكاس ( قوله فقول الثانى بحر ) الذى فى البحر أنه رواية عن الثانى ( قوله فى مقاباة النص ) وهو 
قرله تعالى - وأشبدوا ذوی عدل منم = وقوله تعالى ممن ترضون من الشجداء - أى فلا يقيل > وأفره 
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(ؤزهى) إن (على حاضر يحتاج) الشاهد (إلى الإشارة إلى) ثلاثة مواضع أعنى (الحصمين والشمود بهلو عينا) لادينا 

( وإن على غائب ) كا فى نقل الشهادة ر أو ميت فلابد ) لقبوها ( من نسبته إلى حده » فلا يكتى ذكر اسمه 

| واسم أبيه وصناعته إلا إذاكان يغرف با ) أى بالصناعة ( لا عالة ) بأن لا يشاركه فى المصر غيره ( فلو قضى 

٠‏ بلا ذكر الجد نفذ) فالمعتير التعريف لا تكثير الحروف . حى لو عرف باسمه فقتط أو باقبه وحدهكق 
جامع الفصولين وملتقط . 

( ولا.يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا فى حد وقود » وعندهما يأل الكل ) 


ار : إن ظاهر النصن أنه لايحل قبول شمادة الفاسق قبل تعرف حاله» فإذا ظهر للقائرى من 
حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد بالنص قوله :.الى - وأشهدوا ‏ الآية » لكن فيه أن دلالته 
على عدم قبول العدل إنما هى بالمفهوم » وهو غير معتبر عندنا ولا سا هو مهوم لقب مع أن الآبة الأول ندل 
على قبول قوله عند التبيين عن حاله كا قلذا تأمل ( قوله وهى ) أى الشبادة ( قوله على حاضر ) أى خصم 
حاضر » وااراد به جنس القصم ايشمل المتداعرين ( قوله يحتاج الشاهد ) أى فى قبول شبادته (قوله إلى 
الإشارة ) أى إشارة الشاهد ( قوله مواضع ) الأول أشياء ( قوله بأن لا يشاركه فى المصر غيره ) لم بشتر ط هذا 
فى جامع الفصواين شرنبلالية . 
مطلب اذا عرف بالقب واشتهر به لایازم كر أبيه وجدءحيث ل يشتهر يهنأ 

(قوله فالمعتير الاتريف لا تدكثير الحروف ) قال فى جامع الفصواين : والحاصل أن الممتبر حصول 
العرفة وارتفاع الالتباس بأى وجه كان . وقال فى أثناء الفصل الساببع فى تحديد الءقار ودعواه ما نصه : كا 
لو کان الرجل معروفا مشهورا باسمه أو بلقبه لابأبيه وجده يكتنى بذكر ما اشتهر به > وجهااة أبيه وجده 
لا تضر الاعريف » بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به اه وتحوه فى ثور العين ( قوله أو بلقبه) 
وکذا بصافته کا أفتى به فى الحامدية » فيمن شيد أن اارأة الى قتلت فى سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها 
فلان تقبل بلا بیان اسمها وأبيها حيث كانت معرونة ل يشاركها ذلك غير ها . قال فى الأشباه : وتكن اانسبة 
إلى الزوج لأن المقصود الإعلام » وى التيد اتمه واسم مولاه وأنى مولاه ولا يكنى الاقتصار على الاسم إلا أن 
يكون مشهورا ( قوله جامع الفصولين ) أى فى الفصل التاسع ( قوله ولا يأل عن شاهد ) أى عند أنى حنيفة 
رحمه الله تعالی : أى لا يجب على الحا كم أن درل عن الشاهد بل يجوز له الاقتصار على ظاهر العدالة فى المسلم 
( قوله بلا طعن من المخصم ) قال الرملى : ولو بالجر ح الجرد > ولا ينافيه قوله فها يأتى : ولا يسمع القاضى 
الشهادة على جرح مجرد لأن عدم سماعها اعدم دخوله تحت الحكم وإلا فالخير غن فسق الشهود يمنع 
القاضى عن بول شهادتهم والحسكم بها. » فالطعن به مسموع منه قبل التزكية وسيظهر من مسائل الطعن > 
والله تعالى أعلم اھ ( قوله إلا فى حد وقود) أى فإنه يسأل عنهم للاحتيال فى إسقاطها فيستقصى » ولأن 
الشبية فيها دارئة . 

والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم فى الكل وإلاسأل فى الحدود والقصاص وف غيرها محل 
٠‏ الاختلاف . وقيل هذا اختلاف عصر وزمان » واافتوى على قوهما فى هذا الزمان بحر عن المداية ( قوله 

وعندخما يسأل فلكل ) أى وجوبا ولیس بشرط للصحدة عندهما كا أوضحه فى البحر أى یام بتركه ولا يبطل 


الك اه جوى . 
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إن جهل بحاهم بحر ( سرا 


قال فالمحيط البرهافى: لوقفى بالحد ببينةثم ظهر أنهم فساق بعد مار جم فإنه لاضمان على القاضى لأنه إبظهر 
اخطاً بيقين اه وهذا يدل على أن القاضى لو قضى ى الحدود قبل السؤال بظاهر العدالة'فإنه يصح وإن كان آثما 
فو لهف الهداية يشتر ط الاستقصاء معناهيجب : ومعى قول الإمام يتقتصر الماک يجوز اقتصاره لاأنه جب اقتصارهاهم 
[ فرع ] وف اللتقط : صبى احتل لا أقبل شهادته مالم أسأل عنه ولابد أن يتأت بعد البلوغ بقدر ما يقع 
فى قلوب أهل محلته 'ومسجده أنه صالح أو غيره اه ( قوله إن جهل الم بحر ) وعبارته : ومحل السؤال على 
قولم| عند جهل القاضى بحاهم > ولذا قال ف الملتقط : القاضى إذا عرف الشمود يجرج أو عدالة لا يسأل 
عنهم اه ( قوله سرا ) بأن يبءث الرقعة ويقال لها المستورة لسترها عن أعين الاس إلى المرى؛ ويكتب فى ذلك 
البياض نسب الشاهد وحليته ومسجده الذى يصلى فية ثم يكتب المزك الذى بعث القاضى إليه عدالته » بأن 
يكتب: هوعدل جائز الشهادة : وإن لم بعرفه بشیء كنب هو مستور» ومن عرفه بفسق لم نصرح به بل يسكت 
تحرزا عن هتك السترء أو يكتب الله تعالى أعلم به إلا إذا عدله غيره وخاف أنه إنلم يصر ح به يقضى بشمادته 
ف البناية. وفائدة السر أن امرك إذا جر حالشاهد يقولالقاضى للمدعى هات شاهدا آخر ولايقول 
إنه حروح . وف هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم وصيانة حال المرى ولو تعارض الجرح والتعديل . قال 
العلامة قاسم : إذا جرح واحد وعدل واحذ فعندهماً الجرح أولى لآن مذهبهما أن الحرح والتعديل يثبت بقول 
واحدكا لو كأن فى كل جانب اثنان . 


مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتمدیل وإن جرحه انان وعدله عشرة فا جرح 

وعند عمد تتوقف الشبادة حتى يمجرحه واحد أو يعدله فیثبت الحرح أو التعديل » فإن جرحه واحد 
وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع ع وإن جرحه انان وعدله عشرة فاخر ح أولى . ٠‏ فلو قال المدعى بعد 
ارح أنا أجىء بقوم صاهين يعدلونهم . قال فى العيون قبل ذلك : وف النوادر أنه لا يقبل وهو اختيار 
مړ لن دعل قول من قبل إذا جاميفومثقة يعدلوهم فاقاضى يمأل الفارحين علوم جر ل م ريق 
جرحا عند القاضى لا يلتفت إلى جرحهم وهذا ألطب الأقاويل وبه جزم فى الحانية > وكذا لو عدل المزکی 
الشبود سرا وطعن الشبود عليه وقال للقاضى سل عنهم فلانا وفلانا وهی قوما يصلحون ٠‏ 


يصرح بهكذا 


مطلب او عدل شاهد وقفى وى مده وثمدف أخرى 
ولو مدل بشاهد فة ونفى به ثم بد فى أخرى إن بدت الدة أعيد عدبلا ا وق لكوت 
القاضى إذا عرف أحدها بالعدالة فسأله عن صاحبه فعدله قال نصير لايقبل » ولابن سامة قولان : 
مطلب إذا ردت الشجاوة لملة ثم زالت نلك الملة 
وف البزازية : من ردت شهادته فى حادثة املة ثم زالت العلة فشبد لم تقبل إلا فى أربعة : الصبى والعبد 
والكافر على الم والأعى إذا شبد وأفردت فزال مانغ فشبدوا يقبل + وقد مها العلامة المقدسى فى قوله : 
إن زالت العلة فى شمادة ردت فلا تقبل فى الإعادة 
فى غير ما أربعة نی اليد اعی وكافر صبى عبسد 
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وعلنا 


#طلب يفرق بين المردود بممة أو لشبهة 

وف البحر : يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشيبة : فالثانى يقبل عند زواها > لاف الأول فإنه 
لا يقبل مطلقا إليه أشار فى النوازل » وذلك كأجير الوحد لا تقبلى شادته ما دامت الإجارة تة فإذا انقضت 
قبلت ( قوله وعلنا ) بفتح اللام مصدر علن الأمر ظهر وانتشر . وف المصباح : علن الأمر عاونا من باب قعد 
ظهر واننشر فهو عالن » وعلن علنا من باب تعب لغة » فهو علن وعلين والاسم العلانية ٠‏ بأن يجمع بين 
المزك والشاهد الذى زكاه ويقول للمزكى هذا هو الذى زكيته دوى . 

قال فى البحر : او زک من ف السر علنا يجوز عندنا » واللحصاف شرط تغابرهها كذا فى البزازية »> 
واو قال المؤلف ثم علنا ليفيد أنه لابد من تقديم تزكية السر. على العلانية لكان أولى » لما فى اللتقط عن 
أى وسف : لا أقبل تزكية العلانية حتى رزكى فى السر اه وشمل سؤال القاضى عن الشاهد الأصلى والفرعى 
في.أل عن الكل كذا عن أنى يوسف . وعن محمد : يسأل عن الأولين ٠‏ فإن زكيا سأل عن الآخرين 
كذا فى الملتقط . 

[ تنبيه ] لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضى زكاه أو زک عنده . 
وقال محمد : كم من رجل أقبل شبادته ولا أقبل تعديله » يعنى أن الشبادة على الظواهر ولا كذاك التعدبل 
كذا فى الملتقط . 


مطلب يشترط فى الركية شروط 

فيشتر ط الحوازهاشرو ط : الأول أن تىكون الشبادة عند قاض عدل عالم . الثانى أن تعرفه و تبره بشركة 
أو معاملة أو سفر . الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة . الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة فى الديثار 
والدرهم . اللخامس أن يكون مؤديا للأمانة . السادس أن يكون صدوق اللسان . السابع اجتناب الكبائر . 
الثامن أن تعلم منه اجتناب الإصرار على الصغائر وما يخْل بالمروءة > والكل فى شر ح أدب القضاء للخصاف . 
وف النوازل : من قال لا أدرى أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل خلفه . 

مطلب عرف فسق الشاهد فاب ثم قدم 

وف البزازية : عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدرى منه إلا الصلاح لا يجرحه 

المعدل ولا يعدله . 
مطاب لوكان ممروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فو على عدالته 

ولوكان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة » والشاهدان او عدلا بعد ما تابا 
یقضی بشهادتهما » وكذا لو غابا ثم عدلا » واو خرسا أو عميا لا يقضى . تاب الفاسق لا يعدله کا تاب بللابد 
من مضى زمان يقع فى القلب صدقه :ف التوبة اه بحر . وفيه : وشمل إطلاقه ماإذاكان الشاهد غريبا » فإن كان 
ولا يحد معدلا فإنه يكتب إلى قاضى بلده ليخبره عن حاله أو إلى أهل بلدته ليعرف حاله » وكذا غریب زل 
بين ظهرانى قوم لايعدله حى تبعد المدة ويظهر حاله للقوم . وكان الإمام الثانى يقول : إن المدة ستة. أشهر ثم 

11 - تكلة حاشية ابن مايدين = ۷) 
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به پى ) زهو اختلاف زمان لأنبما كانا ف القرن الرابع » ولو.اكتى بالسر جاز ممع وبة بف 
سزاجية ( وکنی فی التزكية ) قول المزى ( هو عدل ف الأصح ) لثبوت الحرية بالدار درر » يعنى الأصل 


رجع إلى سنة » ومحمد لم يفدره بل على ما يقع فى القلوب الوثوق > وعليه الفتوى اه ملخصا ( قوله به يفتى ) 
مرتبط بقوله وعندهما يأل فى الكل . ١‏ 

قال فى البحر : زا حاصل أنه إن طمن اللخصم سال عنهم فى الكل إلى آخر ما قدمناه قرييا » فكان ينبغى 
المصئف أن يقدمه علىقوله سرا وعلنا إثلا يوه خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى الاكتفاء بالسر » وجزم 
به ابن الکال فى متنه . وذكر فى البحر أن ما ئی الكنز خلاف المفتى به » وب ظهر أن ما يفعل فى زعائنا من 
الاكيفاء بالعلائية خلاف المفتى به بل فى البحر لابد من تقديم تزكية السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه 

أقول : وعمل قضاة زماننا الآن على تزكية السر والعلانية اورود الأمر الءلطاق بذلك ( قوله لأنهماكانا 
فى القرن الرابع ) بعد تغير أحوال الناس > فظهرت الليانة والكذب . وأبو حنيفة كان ف القرن الثالث 
وهم ناس شېد لم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالخير والصلاح > فقال عليه الصلاة والسلام «خير 
ارون قر الذى أن فيه مم الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حى لف الرجل قبل أن 
يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد» اه زيلعى وهذا بناء على أن القرن دون سنة كا نقله الأخضرى 
فى شرح السام امح . 

وقال ابن حجر فشر ح البخارى: يطلق القرن على مدة من الزمان. واختلفوا فى تحديدها من عشرة أعوام 
إلى ماثة وعشرين » لكن لم أر من صرح بالسبعين ولابعاثة وعشرة » وما عدا ذلك فقد قال به قائل له . 

مطلب تاريخ وفاة أثمتنا الثلائة 

وذكروا أن الإمام مات سنة 16١‏ مائة وخسين . وأبو يوسف سئة 117 ماثة واثنتين وثمانيز ومحمد سنة 
۷ مائة وسبع وثمانين . 

فإن قلت : هلا قال الشار ح فى القزن الثالث عوضا عن قوله ف القرن الراببع لأنهم أدركوا أبا حئيفة 
وهو من التابعين الذين هم أهل القرن الثانى » كنا أن الصحابة م أهل القرنالأول ؟ فيجاب : إن الذين كانوا 
يتحا كون إلىالصاحبين هم أهل القرن الرابع وهم ما بعد أتباع التابعين ر قوله سراجية ) عبارتما كا فى البحر : 
أوالفتوئ عىأنه يأل فى السر . وقد ترسكت التزکیۃ فى العلانية فى زمانناك لا ندع المرك أو جوف آھ . وقد 
كانت العلانية وحدها ف الصدرالأول. ويروى عن محمد تزكية العلانية بلاء وفئئة اه , قال القهستائى : وتركية 
السر أحدثها شريح وعليه الفتوى كا فى المضمرات وغيره . ويشكل ما فی الاتبار نه يسأل سرا وعلائية 
وعليه الفترى اه . 

قلت : بمكن إرجاعه إلى قوله يسأل : أى لا يكتنى بالعدالة الظاهرة »> فهو ترجببح لقولها تأمل » قاله 
سيدى الوالد ( قوله بوت الحرية بالدار درر ) ووه فى الهذاية لکن فى البحر : واختار الشرخخسى أنه 
ل کی بقوله هر عد لان ادود فى قلف بعد الدوية عذال غير جائز ماد ا وكذا الأب ا لامع 
فلابد من زيادة جائز الشبادة كا فى الظهير ية وينبغى ترجيحه 1ه . 
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فيمن كان فى دار الإسلام الحرية فهو بعبارته جواب عن النتض بالعبد » وبدلالته جواب عن النقض بامحدود 
ابن كال ( والتعديل من اللخصم الذى لم يرجع إليه فى التعديل لم يصح ) فلو كان من برجم إليه فى التعديل صح 
.زازية : والمراد يتعديله تزكيته يقوله هم عدول زاد لكنهم أخطأوا أو نوا أو م يزد ( و) أما ( قوله صدقوا 
أو هم عدو صدقة ) فإنه'( اعتراف بالحق ) فبقضى بإقرأره لا بالبينة عند الجحود اختيار . 

وف البحر عن التبذيب : يحلف الشهود فى زماننا لتعذر التزكيه » إذ المههول لا يعرف الجهول وأقره 


المصنف ثم نقل عنه عن الصير فيةتفويضه للقاضى . 
وف البزازية أن يعد “ّل قطما ولا يقول هم عندى عدول لإخبار الثقاة به » ولو قال لا أعلم منيم 


إلا خيرا فهو تعديل فى الأصح ( قوله الحرية ) عخالف لما نقل فى بعض الشروح عن الحامع الكبير من أن 
الناس أحرار إلا فى الشهادة والحدود والقصاص كا لا عخنى فليتأمل يعقوبية » لکن ذكر فى البحر عن الزيلعى 
أن هذا حمول على ما ذا طعن الحصم بالرق کا قیده القدورى ( قوله فهو ) أى لفظ عدل بعبارته أى بمنطوقه 
فيه أنه لا يكون كذلك إلا إذا كانت الخرية تفهم منطوقا من العدل ٠‏ ولا يطلق على العبد عدل مع أنه ليس 
كذلك ط ( قوله بعبارته ) أى بمنطوقه وهوماسيق الكلام له ( قوله وبدلالته ) هواک الذى يساوى المنطارق 
لكن لم يست النص إليه » وهو يفيد أن اتحدود فى القذف لا يكون عدلا وليس كذاك» ولذا اختار ار سی 
عدم الاكتفاء بقوله هو عدل کا قدمناه 1 ثفا . وقد جعل الحابى مرجع الضمير فى قوله فهو بعبارته إلى الأصل 
فيمن كان فى دار الإسلام الحرية ممفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص ٠‏ فإنه بمنطوقه جواب عن التقفى بالعيد 
الوارد على قول المزق هو عدل فةط» وبدلالته الذى هو مفهوم الموافقة جواب عن النقض با محدود فى القذف 
الوارد على عبارة المزكى السابقة » وإنما دل مفهوم الموافقة عليه لأن الأصل فيمن كان فى دار الإسلام عدم 
الحد فى القذف أيضا فهو مساو اه ( قوله والتعديل ) أى التزكية ( قوله من اللخصم ) أى المدعى عليه والمدعى 
بالأولى كتعديل الشاهد نفسه » وأطلقه فشمل ماذا عدله المدعى عليه قبل الشادة أو بعدها كنا فى البزازية 
وتاج إلى تأمل » فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب فى إنكاره وقت التعنديل وكان الفسق الطارى' على 
المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر ( قوله لم يصح ) أىلم يصح مزكيا لأن فى زعم المدعى وشهوده أن الممدعى 
عليه كاذب ف الإنكار ومبطل فى الإصرار » وتزكية الكاذب الفاسق لا نصح »> هذا عند الإمام رجه الله 
تعالى . وعندهما يصح إن کان من أهله بأن کان عدلا لکن عند محمد لابد من ضم آخر إليه درر . ومفاده أنه 
لو کان مقرا يصح . 

قال فى منية المفتى : المشهود عليه إذا كان سا كتا غير جاحد للحقفةال هم عدول يقل بالإتفاق » فإن جحد 
وقال هم عدول لكن أخطأوا أو نسوا فن سعة التعديل روايتان اه وهذا موضوع المسألة . 

وفى شرح أدب القضاء للصدر الشہید أن يكون مقرا بقوله صدقوا فبا شهدوا به على" ؛ وبقوله هم عدول 
فيا شهدوا به على" أطلقه وقيده . ف البزازية بما إذا كان المدعى عليه لايرجع إليه فى التعديل » فإن كان 
صح قوله . 

مطاب جرح ااشاهد نفسه مقبول 

قال ف البحر : وأما جرح الشاهد نفسه فقبول لكنه يأثم بذلك حيث کان صادقا في شهادته لما فيه من 

إبطال حت المدعى . 
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مطلب تعديل أحد الشاهدين صاحبه 

وتعديل أحد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف . قال ف الظهيرية : شاهدان شد الرجل والقاضى يعرف أحدها 
بالعدالة ولا يعرف الآخر فعدله الذى عرفه القاضى بالعدالة . قال نصير رحمه الله تعالى : لايقبل القاضى تعديله 
ولان سلمة فيه قولان . وعن ایی بكر البلخى فى ثلاثه شهدوا والقاضى يعرف انين منهم بالعدالة ولا يعرف 
الثالث فإن القاذى يقبل تعديلهما لو شبد هذا الثالث شهادة أخرى » ولا يقبل تعديلهما فى الشبادة الأولى وهو 
كا قال نصير رحمه الله تعالى ( قوله ولا تتس مار عن الأشباه ) أى قب التحکم من أن الإمام لو أمر قضاته 
بتحليف ااشبود وجب على العلاء أن ينصحوه ويقولوا له لانكلف قضاتك إ لامر بلزم منه سخطك إن خالفوام 
أو سخط الخالق إذا وافقوك اهح ‏ 

وأقول : وعبارة البحر بعد ماذكر عبارة القلانسى من أن عار ابن ألى ليل استحلاف الشهود . قال قلت 
ولا ضعفه ماق الكتب المعتمدة كالخلاصة واليزازية من أنه لابمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته » والكلام 
عند خفائها خصو صا فى زماننا أن الشاهد يجهول الحال » وكذا المزك غالبا وامحهول لايعرف المجهول » لكن 
ة المقدسى بعد ذكر ماف التبذيب للقلانسى : لاعخنى أنه مالف لما فى الكتب المعتمدة . 

ولايقال: + العمل به لآن اإشاهد مجهول كامزك غالبا ومههول لايعرف امجهول . لأنا تقول : الأمر 
كذلك » لکن قال الفقيه : لو استقصى مثل ذلك لضاق الأمر ولا يوجد مؤمن بغير عيب كا قيل : 

ومن ذا الذى ترضى سجایاہ كلها كق المرء نبلا أن تعد معايبه 

أقول : لكن صدر الأمر السلطانى أنه إذا ألح انلحصم على القاضى بأنيحلف الشبود قبل الح لتقوية الشبادة 
ورأى الحام ازوم ذلك فله إجابته كما فى مادة 11/1 من الشجلة . 

[ لطيفة ] فى الملتقط عن غسان بن محمد المروزى قال : قدمت الكوفة قاضيا فوجدت فيها مائة وعشرين 
عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة ثم أسقطت أربعة فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت ٠‏ 

[ تثبيه] قال إسمعيل بن حاد حفيد ألى حنيفة رحه الله تعالى > وهو من جملة الأثمة . أخخذ عن ألى يوسف 
وزاحه فى العم » واو تمر لفاق المتقدمين والمتأخرين » لكنه مات شابا رحمه الله تعالى : أربعة من الشبود 
لاأسالعلهم . 

شاهد غریب » وهو أن يجتمع اللحصوم بباب القاضى ومثهم شخص يدعى الغربة والعزم على السفر وفوت 
الرفاق بالتأخير وطلب تقديمه لذلك أى بلا قرعة كنا فى البحر » فلا يقبل إلا يشاهدين على ذلك » ولا يمتاج 
إلى تزكيتهما لتحقق الفوات بطول المدة التزكية . 

الثانيةالعدوى» وهى مالو جى شخصا بينه وبين المصر أكثر من يوم وله عليه دعؤى لابرسل القاضى خلفه 
حنى يق نة بالق الذى عليه ولا يشت ط تعديلها ‏ ونفل عن حمد أنه اشر ط تعدیل هلين ا في من الا 
عل الغ » وکل ماکان كذلك سبيله التعديل » وإليه مال الحلوانى وقال إنه روى عن الإمام . 

الثالئة شاهد رد الطبنة > وهو مالو ادعل على عنص ليس ا مه ممن ووا ا ا 
أعطاه القاضى طينة أو خاتما وقالأره إياه وادعهإلى” وأشبد عليه »إن أرا اه ذلك وقال لاأحضر وشہد عندالقاغى 
بذاك سترران لاببأل عنهما . الوا : وذبا قلي ع محمد إشارة إل تعديلهما حبث فيد با في الام عل لير » 


قال 
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بما سمع) أو رأى ف (مثل البيع ) ولوبالتعاطى قيكون من المرثى ( والإقرار ) ولو بالكتابة فيكونمرئيا 


وقال الصدرالشويد : إن عدم التعديل أنظر للناس وبه تأخذ لوف اختفاء الحصم مخافة العقوبة ء فإذا شهدا كتب 
إلى الوالى فىإحضاره . 

الرابعةشاهد تعديل العلانية لايشتر ط تزكيته ظاهرا بعد سؤال القاضى عن الشهود المطلوب تعديلهم فى السر 
من يثق بهمن أمنائه وأخبره بعدالتهم » ولابد من المغايرة بين شهود السر والعلانية » وإتمالم تشترط عدالتهم 
لأنها للاحتياط إجابة للمدعى إلىماطلب اه ذكره العلامة عبد البر فى شرح الوهبانية ومثله فى شرحها لمصنفها . 
وذكر ف البحر أن ذلك شهادة العلانية محمول على أن مزكيها معروف العدالة لتقل الإجاع عل ىأن تزكيهالعلانية 
كالشبادة »أو هو محدول عن ماإذا تقدمت التزكية سرا » ولّن كان ماذكره العلامة عبد البر عن الإمام إسمعيل 
مرادا فهوضعيف لتقل الإجاع على أن تزكية العلانية كالشهادة اه (قوله بما سمع) أى إن كاذمن المسموعات؛ وقوله 
أو رأى : أى إن کان من المرئيات؛ وقد يكون الشىء مسموعا ومرئيا باعتبارين » وأشار بقوله بما سمع إلى أنه 
لابد من عل الشاهد بما يشهد به » وهذا قال فى النوازل عن رجل ادعى على ورثة ميت مالا فأمر بإثبات ذلك 
فأحضر شاهدين شهدا أن التو قد أخذ من هذا المدعى منديلا فيه دراهم ولم يعلماكم وزما هل تجوز شبادتهما 
وهل يجوز للشاهدين أن يشبد! بذلك ؟ قال :إن كان الشبود وقفوا علىتناك الصرة وفهموا أنم! دراهم وحرزوها 
فا يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك » وينبغى أن يعتبروا جودتبها فإنها قد تكون ستوقة + فإذا فعلوا 
ذلك جازت شهادتهم اه 

وف خزانة الكل : رجلؤيده درهمان كبير وصغير فأقر يأحدهما ارجلفشهدا أنه أقر بأحدهما ولاندرى 
بأمهما أقر فإنه يؤمر بتسليم الصغير اه ( قوله فى مثل البيع ) إن عقداه بإيجاب وقبول كان من المسموعات » 
وإن بتعاط كان من المرئيات . وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء » ولو شهدوا بالبييع جاز عر عن البزازية . قال 
فالدرر : ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشبادة كا عاين » وهذا إذا كان البيع 
بالعقدظاهر » و إنكاذبالتعاطى فكذلك لأن حقيقة البييع مبادلة المال بالمالوقد وجد . وقيللايش بدو نعلى البيع 
بل على الأخذ والإعطاء لأنهبييع جكى لاحقيق اه . 

وف البحر عن الخلاصة : رجل حضر بيعا ثم احتييج إلى الشبادة للمشترى » يشهد له بالملك بسبب الشراء 
ولا يشبدله بالملك المطلق »لأن الملك المطلق ملك من الأصل والملك بالشراء حادث اه . وفيه : ولابد من بيان 
ان ففالشهادةعلىالشراء لأن الحسكم بالشراء يثمنمجهول لايصح اه وانظر ماقدمناءىشتى القضاء» وما سنذكره 
فى باب الاختلاف فى الشبادة إن شاء الله تعالى ( قوله والإقرار ) هو باللسان من المسموعات بان يسمع قول 
امقر لفلان على كذا ( قوله ولو بالكتابة ) فى البحر عن البزازية ماملخصه :إذاكتب إقراره بين يدى الشبود 
ولم يقل شيثا لايكون إقرارا فلا تحل الشبادة به ولو كان مصدرا مرسوما » وإن لغائب على وجه الرسالة على 
ماعليه العلامة لأن الكتابة قد تكون للتجربة . وى حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن 
إلى الغائب» وإن كتب وقرأ عند الشبود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا على" به أو كتبه عندهم وقال 
اشهدوا على" بما فيه وعلموا به كان إقرارا وإلا فلا » وبه ظهر أن ماهنا خلاف ماعليه العامة لکن جزم به 
فى الفتح وغيرة » وأفتى به الشيسخ سراج الدين قاری“ الهداية » إذاكان على رسم الصكوك واعترف بأنه خطه 
أو شېدوا علبه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ماكتبه أو قرأه علييم » هذا حاصل ماأجاب به فى موضعين من 
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وحم الحا والغصب والقتل وإنل يُشهد عليه ) ولو ختفیا برى وجه المقر وبفهمه ( ولا يشهد على محجب 
بسماعه منه إلا إذا تبين القائل ) بأنلم يكن ف البيت غيره » لكن لو فسر لاتقبل قرر ( أو ری شخصها) 
أى القائلة (مع شمادة اثنين بأممافلانة بنت فلان ابن فلان ) ويكنىهذا للشبادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى 
جامع الفصولين . 


فتاواه » وسيأتى قربا إن شاء الله تعالى تام الكلام على ذلك ( قوله وحك الاک ) يكون من المسموع إن كان 
بالقول » ويكؤن من المرئيات إن كان فعلا ( قوله والغصب والقتل ) من المرئيات ( قوله وإنلم يشهد عليه ) 
او قال بدله ولو قال لاتشهد على" لكان أفودٍ » لما فى الخلاصة : لو قال امقر لاتتشهد على" بما سمعت تسعه 
الشبادة اه . فيعم حك ماإذا سكت بالأولى بحر . توفيه : وزإذا سكت 'يشبد باعل » ولا يقول أشبداى 
لأنه كذب : 

وف النوازل : سل محمد بن مقاتل عن شر يكين بتحاسبان وعندهما قوم فقالا لانشهدوا عايذا بها تسمعونه 
منا ثم أق رأددها لصاحبه بشراءأو باع شيعا فطلب المقر لهبعد ذلكمنهم الشهادة قال : يفبغى هم أن يشبدوا بذاك 
58 وأما الحسن البصرى والحسن بن زياد فإم‌ما يقولان لايشهدون به . قال الفقيه : 
وروی عن أنى حنبفة أنه قال : يبخى لم أن یشېدوا وبه تأخذ اه . ثم قال بعده قال الفقيه : إن کان يخاف على 
نفه أنه إذا أقر بڈیء صدق وادعى أن شريكه قبض لايصدقه يةءل للمتوسط اجعل كأن هذا المال علىغيرى 
وأناأعبر عنه ثم يقولقبض كذا وكذا فيبين الميمع منغير أن يضيف إلى نفْ.هك لايصير .حجة عليه اه ( قوله 
واو ممتفيا برى وجه المقر ويفهمه ) وإنلم بروه وسمعو ا كلامه لاحل لم الشمادة إلا إذا دخل بيتا فرأى رجلا 
فيه وحده فخرج وجلس على بابه ولیس له مساك غيره فسمع إقراره من الباب من غير رؤية وجهحل له أن 
يشبد با أقر كذا ذكره الصاف . 

وف العيون : رجل خبأ قوما ارج لم ساله عن شىء فأقر” وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لابراهم جازت 
شهادتهم » وإن لم روه وسمعواكلامه لاتحل لم الشهادة اه بحر رقوله لکن لو فسر ) بأن قال : إنى شاهد على 
اندعب ( قوله لاتقبل ) إذ ليس من ضروزة جواز الشهادة القبول عند التمسير » إن الشهادة بالتسامع تقبل 
ف بعض الحوادث » لکن إذا صرح لاتقبل ط ( قوله أو برى شخصها ) فى الممتقط ٠‏ إذا مع صوت المرأة وم 
بر شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لاحل له أن يشبد عليها ع وإن ری شخصما وأقرت عنذه فشبهد اثنان 
أنها فلانة حل له أن يشبد عليها اه بحن من أوال الشبادات » واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها . قال 
فى جامع الفصولين : حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجى مهرى فلا تاج 
الشبود إلى شبادة عدلين أنها فلانة بنت هلان مادامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها » فإن مانت فحينئذ 
يحتاج الشبؤد إلى شهادة عدلين بنسبها وقال قبله : لو أخبر الشاهد عذلان أن هذه المقرة فلانة بنت فلان يكى 
هذا للشبادة على الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوى » ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضى يقفى بشهادتهما 
والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشجادة باخبارهما بالطريق الأولى » فإن عرفها باممها ونسبها عدلان يثبغى للعدلين 
أن يشبدالفرع عل شبادتهها فيشبد عندالقاضى عليه بالاسم واانسب وبالحق أضالة اه . وفيه: ولا يجوز الأمقاء 
عليهما بإخبار المتعاقدين باسمهماو نسبهما لعلهماتسمياو اناسباباسم غير هماو نسبه بر يدان أن يزوترا على الشبوداييخرجا 


امبييع من يد مالکه » فلو اعتمدا علي قوطما نفذ نزو برهما وبطل ملاك الاس ٠‏ 


وهو قول محمد بن 
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- فرع ] فى الجواهر عن محمد: لا ينبغى لافقهاء كتب الشهادة لأن عند الأداء يبغضهم المدعى عليه فيضره 
( وإنكان بین اللخطين ) بأن أخرج المدعى خط إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطة فاسمكتب فكتب 
وبين انخطين ( مشابهة ظاهرة ) على آنم ہا كخط كاتب واحد ( لا محم عليه بالمال ) هو الصحيح 


مطلب مايذفل الناس عنه كثيرا من الشهادة على التءاقدين باسمهما ونسبهما بأخبارها 

وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فإنهما يسمغون لفظ الشراء والبيع والإقرار والتقابض من رجاين 
لابعرفونهمائم إذا استشهدو ابعد موت صاحبالبيع شهدواعلى ذلك الاسم والنسب ولا عم لم بذاك فيجب أن تر ز 

عن مثل ذلك » وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عند جراعة لايتصور تواطؤهم على الكذب عند ألى حنيفة 
رحمه اللهتعالى . وعندهما شہادة رجلين كاف کا فى سائر الحقوق . 

أقول :بحضل للقاضى العلم بالنسب بشهادة عداين » فينبغى أن صل لاشبود أيضا بشبادة عدلين كا هر 
قولهما اه وقيدبرؤية الشخص لأنه لايشترط رؤية الوجه لصحة الشمادة على المنتقبة كا قال به بعض مشاعنا 
عناء التعریف‌شر نبلالیه »و إلى هذا مال خواهر زاده . وبعضهم قال : لايصح التحمل عليها بدو 
ذكره سرى الدين : قال أبو السعود : فتحصل منه أن الفتوى على عدم إشتراط رؤية وجه المرأة . 

أقول : ولامخنی أن هذا كله » عناء عدم معرفةء ها: أما إذ عرفها فيشهد عليها بدون رؤية وجهها ولكن 
هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تن ت فش بد على إقرارها مثلا فى حال تنق ١‏ فهذا لاشك أنه لايحتاج إلى تعربف 
من غيره إذ تعر يف غير ه إبزيد على معرفةه . وأما إذا كانت وكان يعرفها قبل فعرفها بصوتما 
وهيلتها ولم ير وجهها وقت التنقب أو الإفرار فهل يكنى ذلك ؟ ظاهر إطلاقهم أنه لايكنى . فنى العادية قالوا : 
لايصح التدمل بدون رؤية وجهها : وبه يفتى شس الإسلام الأوزجناءى وظهير الدين المرغينانى اه ولم ييفصل 
بين ماإذا عرفها بصوتها أولا . 

وف البيرى على الأشباه : 
عرف كلامه » لآن الكلام ر 

وف منية المفنى : أقرت من وراء حجاب 


ۇبة وجهها 


يحوز أن يشها. على من معه من وراء حائط أو من فوق البيتوهو لابراه وإن 
بعضه بعضا كا فى التتارخانية . 
: لايجوز أن يشبد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها ؛ ولم 
فى النوادر رؤية وجهها انتهى » وانظر كلا يفيد ذلك أيضار قوله وعليه الفترى ) مقابله اتقام قريبا 
من أنه لابد منشهادة حماعة . ذكر الفقيه أبو || نصير بن يحبى قال: كنت عند آی‌سامان فدخل ابن محمد 
ابن الحسن فسأله عن الشبادة على المرأة متى تجوز إذالم يعرفها . قال : كان أبو حنيفه قول لاجو خی شېد 
عنده حماعة أنها فلانة . وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يحوز إذا شبد عنده عدلان أنما فلانةوهو الختا لافتوى 
وعليه الاعتاد لأنه أيسر على الناس انتهى . 

واعلم أنهما كا احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عن أداء الشهادة إل من يشبد 
أن صاحبة الاسم والنسب هذه . وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لاتقبل شہادته ها سواء كانت 
الشهادة عليها أو لها ساتحانى بزيادة من البحر وغيره ( قوله لأن عند الأداء) كذا وقع فى المنح » وفيه حذف 
امم إن وهی ضمیر الشأن والجمله بعدها خبر ها( قوله فيضره )أىيضر المدعى عليه بغضه للفقيه ( قوله ظاهرة ) 
ضمنه معنى دالة فعداه بعلى ( قوله على آنہما كخط كاتب واحد ) لفظ على بمعنی فى أو متعلق بمحذوف تقدرره 
تدل» والأولى حذف الكاف من كخط كا هو ف المنح وهر كذلك فى بعض النسخ ( قوله لايمكم عليه بالمال ) 
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حانية» وإنأفتى قارى” الهدايةئلافه فلا يعول عليه وإنما يع وال على هذا التصحيح لأن قاضيخانمن أجل" من 
يعتمد على تصحيحاته كذا ذكره المصنف .هنا . وى كتاب الإقراز : واعتمده ف الأشباه » لكن فى شرح 
الوهبانية :لو قال هذا خطى لکن ليس على هذا المال إن كان انحط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لايصدق 
ويلزم بالمال وجوه فى الملتقط وفتاوى قارى” المداية فراجع ذلك 


لأنه لايزيدعلى أن يقول هذا خطى وأنا حررته لكنه ليس على هذا المال وثمة لايجب فكذا هنا منح ( قوله 
خانية) عبارتها من الشبادات: رجل كتبٍ صك وصية وقال للشبود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم . قال 
علمانا : لايجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه . وقال بعضمهم : وسعهم أن يشبهدوا والصحيح أنه لايسعهم »وما 
يحل للم أنيشبدوا بأحد معان ثلاثة : إما أن يقرأ اليكتاب علييم وكتبه غيره »أو قری“ الكتاب عليه بين يادى 
الشمرود فيقولهو لهم اشبدواعلى” بما فيه » أو يكتب هو بين يدى الشاهد ويعم بما فيهو يقول اشبدوا على" ما فيه 
قال أبوعلى النسنى : هذا إن م يكن الكتاب مكتوبا على الرسم » فإن کان مكتوبا على الرمم وكتب بین بای 
الشنبود والشاها. بعلم ماى الكتاب وسعه أن يشهد * وإنلم يقل له اشد على" بما فيه مکذا روى عن ألى حنيفة 
رجه الله تعالى ف النوادر اه وتمامه فيها ( قوله واعتمده نى الأشباه ) قال فى أحكام الكتابة : منها وذكر القاضى 
ادعى عايه مال وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أنيكون خطه فاستكتب فكتبوكان 
بين اتخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد لاحم عليه بالمال فى الصحييح لأنه لابزيد على أن 
يقول هذا خطى وأناحررته؛ لکن ليس على هذا المال وئمة لامجب كذا هنار قوله لكن ف شرح الوهبانية الخ ) 
هذا قولالقاضى اانسنى » والعامة على خلافه كا فى البحر ونصه : قال القاضى النسى : إنكتب مصدرا مرسوما 
وعم الشاهدحل له الشبادة على إقرارهكا لو أقر كذلك » وإنلم يقل اشمد على" به » وعلى هذا إذاكتب للغائب 
على وجه الرسالةأما بعد ذلك فلك على كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كان لطاب من الحاضر فيكون 
متكلما والعامةعلى خلافه لأن الكتابة قد تكون للعجربة اه ( قوله وفتاوى قارى" المداية عبارتها ) سثل : إذا 
كتنب شخص ورقةمخطه إن فى ذمته لشخص كذا ثم ادعى عايه فجحد المبلغ واعترف مخطه ولم يشبد عليه .أجاب 
إذا كتبعلى رمم الصكوء يازم ا مال »وهو أنيكتبيقول فلان بن فلان الفلانى: إن فى ذمته لفلان بن فلان الفلائي 
كذا وكذا فهو إقرار يلزم به » وإنلم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع بمینه اه . ثم أجاب عن سوال آخر 
نحوه بقوله : إذاكتب إقراره على الرسم المتعارف محضرة الشبود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشبد 
عليه إذا جحده إذآً عرف الشاهد ماكتب أو قرأه عليه أما إذا شبدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته 
لاحك بذلك اه . 


وحاصل الجوابين أن المت يعبت باعترافه أنه خطه أو بالشبادة عليه ذلك إذا عاينوا كتابت أو قرأه علوم 


وإلا فلا » وهذا إذاكان معئونا ثم لا يننى أن هذا لايخالف ما فى الان » ر الف ما ف البحر عن البزازية 
فى تعليل المسألة بقوله لأنه لا بزيد على أن يقول هذا خطى وأنا حررته لکن ليس على هذا امال وشمة لامجب 
كذا هنا . وقد يوفق بینہما بحمله على ما إذالم يكن معنونا لکن هو قول القاضى النسنى "كا فى البزازية » وقد 
قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة ( قوله فراجع ذلك ) أراد بذلك أن يبين أن المسألة الى أفتى بها قارى” الهداية 
غير مسألة قاضيخان » فإن ما فى قاضيخان هو الذى ذكره المصئف کا وقفت عليه . والذى أفى به قاری 
المداية هو ما فى شرح الوهبانية والملتقط كما علمت . 
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أقول : والحاصل أنه اضطرب كلامهم فى مسألة العمل بالحط : ولعله مبنى على اختلاف الرواية أو أن 
فيه قولين كا يشعر به التعبير بلفظ قالوا كا قدمناه : والذى قدمناه عن البحر يفيدٍ أن عامة علائنا على عدم 
العمل بالخط » وأشار العلامة البيرى إلى أن قوهم لا يعتمد على الط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذى عايه 
خخطوط القضاة الماضين الخ يستثنى منه ما وجده القاضى فى أيدى الم ة الماضين وله رسوم فى دواوينيم 5 
ويشير إليه ما قاله فى الإسعاف من أن ذلك استحسان: واستننى أيضا فى الأشباه تبعا لما فى قاضيخان والعزازية 
وغبرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به فى البحر وكذا فى الوهبانية : وخققه ابن الشحنة وكذا 
الشرنبلالى فى شرحها » وأفتى به المصنف ونسبه العلامة البيرى إلى غالب الكتب ؛ قال حتى الحتى حيث 
قال: وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس ٠‏ وكذلك ما يكتب 
الناس فبا بيهم يجب أن:يكون حجة للعرف اه . 

وف خزانة الكل صراف كتب على نفسه مال معاوم وخخطه معاوم بين التجار وأهل اليلد ثم مات فجاء 
غربم يطاب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك فى تركته إن ثبت أنه خطه 
وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة اه ما قاله البيرئ . ثم قال بعده . قال العلامة العينى : والبناء على العادة 
الظاهرة واجب ‏ فعلى هذا إذا قال البیاع : وجدت ف ياركارى(١)‏ أى دفتر يخطى أو كتبت ياركارى بيدى 
أن لفلان على ألف درم كان هذا إقرارا ملزما إياه . 

قلت : ؤيزاد أن العمل فى الحقيقة إنما هو عوجب العرف لا بمجرد اللخط ؛ والله تعالى أعلم وأقره الشارج 
فى باب كتاب القاضى إلى القاضى حيث قال : وف الأشباه لا يعمل باط إلا فى مسألة كناب الأمان ؛ ويلحق 
به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسارا الخ . 


مطلب فى العمل بالدفاتر السلطائية 

وكتب سيدى نقلا عن الحقتق هبة الله البعلى فى شرحه على الأشباه ما نصه : تنبيه مثل البراءات السلطانية 
الدفتر اللحاقانى المعنون بالطرة اللطانية فإنه يعمل به » وللشارخ رسالة فى ذلك حاصلها بعد أن نقل ما هنا من 
أنه يغمل بكتاب الأمان : ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعلة 
أمن النزوير كنا جزمب البزازى والسرخسى وقأضيخان » وأن هذه العلة فى الدفاتر السلطانية أولى كا يعرفه 
من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها إذ لا تجرر أولا إلا بإذن السلطان » ثم بعد اتفاق الجم".الغفير على نقل 
ما فيها من غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرْض على المعين لذلك فيضع خطه عليبا ثم تعرض على المتولى لحفظها 
المسمى بدفتر أمينى فيكتب عليها ثم تعاد أصوها إلى أمكتها امحفوظة بالتم » فالأمن من التزوبر مقطوع به 
وبذلك كله بعلل جميع أهل الدولة والكتبة : فلو وجد ف الدفاتر أن المكان الفلانى وقف على المدرسة 
الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتى مشايخ الإسلام كما هنو مصرح به فى بهجة عبد الله أفندى 
وغيرها فليحفظ اه . : 


(۱) قزل ياركارى ) بالياء لمثتاة اميه واقراء المهملة آعره راء مركب : ممناء المذكر » وهو هنا الاقتر . وفى يعض 
الاياركار الباعة . وفى يعض فى نذا كر الباعة اه منه . 


( ۱۲ - تكلة حاشية ابن عابددن = ۷) 
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رولا يشبد على شېلدة غيره مالم يشبد عليه ) وقيده فى الهاي با إذا.سمعه فى غير مجلس القاضى » فلو فيه جاز 
وإنلم يشهده شرنبلالية عن الجوهرة . ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره» وقولم لابد من التحميل وقبول 
التحميل وعدم اللمى بعد التحميل على الأظهر » نعم الشهادة بقضاء القاضى صميحة 


فالحاصل أن للدار على انتفاء الشببة ظاهرا »> وعليه فا يوجد فى دفاتر التجار فى زماننا إذا مات أحدهم 
وقد حرر مخطه ما عليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به 
والعرف جاز بينهم بذلك » فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بباعاتهم بلا شهود » فلهذه 
الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كا نقله ف البزازية » وكنى بالإمام الس رخسى وقاضيخان قدوة 
وقد علمت أن هذه المسألة .ستثناة من قاعدة أنه لايعمل بالط » فلا برد ما مر من أنه لا حل الشهادة باللحط 
على ما عليه العامة » ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة »> فإن هذه العلة فى مسألتنا منتفية » 
واحتال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبق الكتابة فى دفتره بعيد جدا » على أن ذلك الاحتال 
موجود» ولو ن بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوف الال ولم يعلم به الشبود . ثم لا يخنى أنا حيث قلنا بالعمل 
ما فى الدفتر فذاك فبا عليه كا يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأ كل وغيرها . أما فيا له على الناس فلا يأبغى 


القول به » فاو ادعى بمال على آخر متندا لدفتر نفسه لا يقبل اقوة التهمة الكل من التنقيح لسيدى الوالد' 


ملخصا » وتمامه فيه : وانظر ما قدمه فى كتاب القاغی ( قوله ولا يشبد على شهادة غيره ) ولو عه يشهد 
غيره فإنه لايسعه أن يشهد لأنه حمل غيره ط ر قوله مالم يشهد عليه ) أى مالم يقل له الشاهد اشهد على شهادق. 
قال فى البحر : واو قال المؤلف كنا فى المداية مالم يشهد عليها لكان أولى من قوله عليه لما فى الحزانة : لوقال 
اشهد على" بكذا أو أشهد على ما شهدت به كان باطلا ولابد أن يقول اشهد على شهادق إلى آخره اه ( قوله 
فلو فيه جاز ) لأنها حينئذ ملزمة والتعليل يفيد أن القاضى قضى ببا هوی » لکن قال سيدى : والظاهر أن 
المراد من كونما مازمة : أى للقاضى الحكم بها ٠‏ إذ لا يحوز له تأخير الحكم إلا فى مواضع تقدمت فى القضاء 
كا صرح به فى النهاية وفتح القدير وتبعهم الشارح . 

أقول : وحينئذ لايلزم نا أفاده التعليل من قضاء القاضى بها بالفعل ( قوله ويخالفه تصورر صدر الشريعة) 
حيث قال : مع رجل أداء الشهادة عند القاضى م يسع له أن يشهد على شمادته اه ح فإن حمل ذلك على أنه قبل 
القضاء به ارتفعت المنافاة ط . 

أقول : وهو مؤيد لما قلناهآنفا فى القولة اتی قبل هذه ( قوله وقول ) عطف على تصويره أى وعالفه 
قوم وؤجه الخالفة الإطلاق وعدم تقبيد الاشتراط بما إذاكانت عند غير القاضى ( قوله لابد من التحميل ) 
مصدر فعل المضعف ف المواضع الثلاثة ح ( قوله وقبول التحميل ) فلو أده عليها فقال لا أقبل فإنه لايصير 
شاهدا » حتى لو شہد بعد ذلك لا تقبل کا فى القنية وينبغى أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل » 
وللوكيل أن لا يقبل . وأما على قوهما من أنه تحميل فلا يبطل باارد لأن من حمل غير شهادة لم تبطل بالرد بحر 
( قوله على الأظهر ) وهو قول العامة > لما فى الحلاصة معزيا إلى الجامع الكبير : لو حضر الأصيلان ونيا 
الفروع عن الشهادة صح النبى عند عامة المشايخ . وقال بعضهم لا يصح » والأول أظهر اه بحر . قال ط : 
وجه الخالفة أن الأولين لم يوجدا » لأن الشاهد عند القاضى لم يحمل السامع والسامع لم يقبل . 

وقد يقال : إن هذا بمنزلة الشبادة باحك نفسه لكونما بعد القضاء بها . ويقآل ف الثانى أيضا إن 
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ظ 


افده 


وإن م يشهدهما القاضى عليه : وقيده أبو يوسف مجلس القضاء وهوالأحوط ذكرهى الالاصة (كنى) عدل 
( واحد ) فى اثى عشر مسأأة على ما ف الأشباه:' منها إخبار القاضى بإفلاس البو بعد المدة و (للتزكية.) أى 
تزكيةالدس. وأما تزكية العلانية فشهادة إخاعا 


اشتراطه قول مد لا قوهما فليتأمل اه ر قوله وإن م يشبدهما القاضى عليه ) أى فتحمل عبارة النهاية السابقة 
على أنه سمعه فى مجاس القاضى وحكم القاضى .بشبادته فيشمد يكم القاضى إلا بششبادة الشاهد:لأن الشهادة على 
الحم لا تاج إلى الإشباد والشهادة على الششهادة تحتاج إليه بلا قيد كا هو ضريح عبارة صدر الشريعة حيث 
قال : سمع رجل أداء الشبادة عند القاضى لا عه أن يشبد على شهادته أفاده د ( قوله وقيده أبو يوسف الخ ) 
فيه تأمل » فإن القاضى لا يجوز له قضاء فى غير مجلس قضائه إذا كان معينا له : فلو كان هذا الحلاف فيا إذا 
معا القاضى يشبد على قضائه لكان أظهر.. 
وف حاشبة الشلبى عن الكاعك : لو سمع قاضيا يشهد قوما على قضائه كان للسامع أن يشمبد على قضائه 
بغير أثره لأن قضاء القاضى خجة ملزمة » ومن عاين حجة حل له الشبادة بها + كا لو عاين الإثرار والبيع اه 
لكن قد سبق أن القاضى إذا حكر فى غير نوبة القضاء وأجازه فيا صح فتدبر ط ( قوله كنى عادل وابحد) 
قيد بالعدل لأن خبر المستور لا يقبل فى هذه الأشياء وإن كان اثنين » وكذا الديانات كطهارة الماء ونجاسته 
وحل الطعام وحرمته . ويقبل خبر العدل أو المستورين فى عز الوكيل وحجر المأذون وإخبار البكر بإنكاح 
ولبها وإخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذى لم يباجر ( قوله‌فی‌اثى عشر مألة(۱) ) منها الأحدعشر الاآتية فى النظم 
قال فيها : وزدت أخرى : يقبل قول أمين القاضئ إذا أخبره شمادة شبود على عبن تعذر حضورها كا 
فى دعوى القنية أشباه ( قوله منها إخبار القاضى ) من إضافة المصدر لمفعوله أى إخبار للعدل القاضى والأونى 
حذفه للاستغناء عنه بما نقله من النظم ۽ ومعناه أن القاضى إذا حبس شخصا فى مال عوض عن مأل وقد ادعى 
أنه معسر فإنه لا يصدقه وبحبسه مدة براهاء فإذا أخبره عدل بعد هذه المدة بإفلاسه فإنه يقبل خبره ويطلقه ط 
( قوله بعد المدة ) أى بعد أن حيسه القاضى مدة بعلم من حاله أنه او کان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذل 
الحبس كما تقدم مدنى (.قوله أى تزكية السر ) عنذهما . ورتب محمد تزكيته على مراتب الشمادة الأربعة المتقدمة 
فار ف كل مرتبة مثل الشاهد شر نبلالية : أى يشترط فى تزكية الزنا أربعة ذكور : وفى غيره من الحدود 
والقصاص:رجلال » وف غيرهما من الحقوق رجلان أو رجل واءرأنان + وفيا لا يطلع عليه الرجال امرأة 
واحدة رتيا على ترتيب الشبادة لأنها كالشمادة وبه قالت الثلاثة » ومحل الاختلاف ما إذالم برض اللمم 
بتزكية واحدفإن رضى اللخصم بز كية واحد فزكى جاز إجماعا بحر عن الولوالجية (قوله وأما تزكية العلانية فشهادة 
إجاعا ) الأحسن ما فالبحرحيث قال : وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلائية فإنه يشترط لها جمييع 
ما يشترط فى الشبادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشبادة إحاعا لأن معنى الشبادة فيها “أظهر فإثها 
تختص بمجلس. القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله االحصاف اه . ويشترط ف المزكى علانية عدمالعداوة 
للمدعى عليه » فلو زكىأعداء المدعى عليه الشبود لا نصح التزكية لأنها شبادة كا صرح به فى الانقيح : 

. وف البحر أيضا : . وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا » فلابذ فى المرك فيها من أهلية الشهادة 
والعدد الأريعة إجماعا » ولم أر الآن حك تزكية الشاهد ببقية الحدود > ومقتضى ما قالوه اشتر اط رجلين لها اه, 


(1) ( قوله فى اثني مشر مسألة ) كذا بالشرح و تبعة اللاحطاوي » والص واب أثتي عة مألة أذ مصححة, 
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اود 


ر وترحمة الشاهد ) والخصم (والرسالة) من القاضی إلى ارک والإثنان أحوط : وجاز تزكية عبد وصبى ووالد : 
وقد نظ ابن وهبان منها أحد عشر فقال : 1 ۲ 
ويقبل عدل واحد ف تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر 
وترحة والسلم هل هو جيد وإفلاسه الإرسالوالعيبيظهر 
وصوم على مامر أو عند علة ‏ ووت إذا للشاهدين يخير 


قال الدمياطى : أما قوله إحماعا ففيه تأمل لأنه لم يسبقه خلاف يقابل به الإجماع . 

قال فى البخر : وينبغى للقاضى أن يختار فى مزكى الود من هو أخبر بأحوال:الناس وأكثر هم اختلاطا 
بالناس مع عدالته عارفا بما یکون جرحا وما لا يكون غير طماع :ولا فقیر کی لامخدع بالمال» فن م يكن 
فى جير انه ولا أهل سوقه هن يثق به اعتبر تواتر الأخبار » وخخص ف البزازيه السؤال من الأصدقاء اه ( قوله 
وترحة الشاهد ) فيشترط أن لا يكون المترجم أعمى عند الإمام > وهذا إذالم يعرف القاضى لغته » فإن كان 
عارفا بلسان الشاهد والحصم لم يز ترجمة الواحد . والأولى أن يقال : لايحتاج القاضى إلى ترجمة . وذكر بعضهم 
أن الأولى كون القاضى عارفا باللغة التركية > واتخاذ المترجم وقع فى الجاهلية والإسلام . ولما جاء سلمان للبى 
صلی اللتعالى عليه وام ر جم بود ىكلامه فخان فيه فنزل جبريل عليه السلام بحديث طويل وأمر رسول الله 
ثابت أن يتعلم العبر انية فکان يترجم بم وف المصباح: ترجم فلا نكلامه إذا بينه 
إذا عبر عنه بلغة غير لغة_المدكم 5 وام الفاعل ترجمان بفتح التاء » وضم 
الجم فى الفصييح وقد تضم النا تبعا للجم وقد تفتح الحم تبعا للتاء والجمع تراجم بكسر اجيم : والتركية : 
المدح . قال فى الصحاح : زک نفسه تزكية مدحها اه ( قوله والخصم ) هو أعم من المدعى والمدعى عليه 
( قوله من الفقاضی ) وكذا من المزکی إلى القاضی کا فى الفتح أى فيكنى العدل الواحد للزكية والترجمة والرسالة 
لأنبا خبر وليست بشبادة حقيقة.: ولذا جو "زوا تزكية العبد والمرأة والأعى والحدود فى القذف 'إذا تاب » 
وكذا تركية من لا تقبل شبادته له كتزكية أحد الزوجين لاخر وتزكية الوالد اولده وبالعكس كا فى العيتى 
وصدر الشريعة إ( قوله وجاز تزكية عبد).أى لولاه ( قوله ووالد) لولده وعكسه وأحد الزوجين للآخر 
ر قوله فى تقوم ) أى تقوم الصيد الذى أتلفه الحرم » وكذا فى متلف » بأنكسر شخص لشخص شيئا فادعی 
أن قيمته مبلغ كذا فأنكر الماعى عليه أن يكون ذلك القدر فيكنى فى إثبات قيمته قول العدل الواحد : وذكر 
فالبزازية من خيار العيب أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق بين التقوكن » ويسئتى 
من كلامه تقوبم نصاب الشرقة فلابد فيه من اثنين كا فى العناية ط ( قوله وأرش يقدر ) أى فى نحو الشجاج 
( قوله والسلم ) بسكون اللام للضرورة بمعنى المسل فيه ح : أى إذا اختلفا في بعد إحضاره بحر (قوله وإفلات) 
أى إذا أخبر القاضى عدل بإفلاس المحبوس بعد مضى الدة أطقله مكتفيا به موی ( قوله الإرسال) أى رسول 
القاضى للمزك ( قوله والعبب يظهر ) أى إذا اختلف البائع والمشترى فى إثبات العبب يكتنى فى إثباته بقول 
عدل » ويظهر من الإظهار(۱) ضميره إلى العدل والعيب مفعول مقدم ( قوله وصوم على ما مر ) أى من 
رواية الحسن أنه يقبل العدل الواحد فى الصوم بلا علة ( قوله أو عند علة ) من غم أو غبار ونحوه على ظاهر 
المذهب ( قوله وموت) أى موت إلغائب ( قوله إذ للشاهدين يبر ) أى إذا شبد عدل عند رجلين على 


صلى اللهتعالمعليه وسل زيد 


وأوضحه . وترج كلام غير 


(۱) أى من باب الإفمال مزيد اللا بجمترة اه مه , 


Marfat.com 


ثا 


= 


( والتزكية للذمى ) تكون ( بالأمانة ى دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يآظة ) فإن لم يعرفه ال.لمون سألوا 
عنه عدول المشركين اختيار . 

وف الملتقط : عدل نصرانى ثم أسلم قبلت شہادته » ولو سكر الذى لا تقبل : 

ر ولا يشهد من رأى خطه ولم يذكرها ) أى الحادثة (كذا القاضى والراوى) لمشاببة انحط الخط 


موت رجل وسعهما أن يشبدا علا موته ( قوله والتزكية للذ الخ ) وهل يكنى فيه ة الكافر الواحد 
حرر موی . 

أقول : مقتضى ما مر فى تزكية السر أنها تقبل لأن المزكى فى كل مرتبة مثل الشاهد ‏ وحيث قبل الأصل 
فالمزكى مثله من باب أولى على ما ظهر لی فتأمله ( قوله بالأمانة فى دينه ) بأن يكون محافظ على ما يعتقده شريعة 
على ما هو الظاهر ط ( قوله ولسانه ) بأن لم يعهد عليه كذب ( قوله ويده) لعل المراد بها المعاملة » أو أن 
لا يكون سارقا ط ( قوله وأنه صاحب يقظة ) أى ليس بمغفل ولا معتوه ( قوله سألوا عنه عدول المشركين ) 
قال أبو السعود : من هنا يعلم أن العدالة لا تستازم الإسلام اه أى فى حق الكافر : والأولى أن يقول سأل : 
أى القاضى 8 

وف البحر يسأل : أى القاضى عن شود الذمة عدول المسلمين وإلا سأل عنهم عدول الكفار . كذا 
فى امحيط والاختيار (قوله عدل) بالبناء للمفعول ( قولهقبلت شبادته ) ولا يحتاج إلى تعديل جديد بعد الإسلام 
مخلاف الصبى الذى احتلم فإنه لا يقبل القاضى شوادته ما م .يأل عنه أهل محلته ويتأنى بقدر ما بقع فى قلوك 
أهل مسجدو كما فى الغريب أنه صالح أو غيره كا قدمناه عن البحر والظهيرية ( قوله ولو سكر الذى لا تقبل) 
لأن السكر من الحرمات التى ذكرت ف الإنجیل فيكون بذلك فاسقا فى دينه ( قوله ولايشهد من رأى خطهالخ) 
أى لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد حتی يتذكر » وكذا القاضی إذا وجد فى ديوانه مكتوبا شبادة شہود 
ولا ينذكر » ولا للراوى أن پروی اعتّادا على ما فى کتابه مالم يتذكر » وهو قول الإمام فلابد عنده للشاهد 
من تذكره الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته : حتى إذالم يتذكر شيئا منه ونيقن أنه خطه وخاتمه لا ينبغى 
له أن يشهد › وإن شېد فهو شاهد زو ركذا فى الخلاصة : ولا يكنى تذكر مجلس الشبادة . وف الملتقط : 
وعلى الشاهد أن يشهد وإن لم یعرف مكان الشبادة ووقتها اه وجوز محمد لدكل الاعتاد على الكتاب إذا تيقن 
أنه خطه وإن لم يتذ كر توسعة على الناس . وجو زه أبو يوسف للراوى والقاضى دون الشاهد . 

وف الخلاصة : أن أبا حنيفة يق فى الكل حتى قات روايته الأخبار مع كثرة سماعه فإنه روى أنه 
سمع من ألف ومالتى رجل غير أنه يشترط الحفظ وقت السماع وفى وقت الرواية اه ومحل الحلاف فى القاضى 
إذا وجد قضاءه مكتوبا عنده . وأحعوا أن القاضى لايعمل بما يجده فى ديوان قاض آخر وإن كان ممتوما 
كذا فى الخلاصة , * 2 

وقال شمس الآثمة الحلوانى: ينبغى أن يفتى بقول محمد وهكذا فى الأجناس ٠‏ وجزم فىاليزازية . وف المبتغى 
من وجد خطه وعرفه ونسى الشبادة وسعه أن يشهد إذا كان فى حوزه وبه تأخذ اه وعزاه فى البزازية 
إلى التوازل بجر . 7 

قال سيدى الوالد ناقلا عن الجوهرة من أن عدم .حل الشهادة إذا رأى خطه رلم يتذكر الحادثة هو قوهما , 
وقال أبو پوسف » يحل له أن يشبد , 
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AEE 


وجوازه لو فى . وزه وبه تأخف جر عن المبتغي . 
ر ولا) يشبد أحد ( مالم يعايته ) بال لإجماع ( إلا فى ) عشزة على ما فى شرح الوهبانية : منها العتق والولاء 
عند الثانى 


E و المداية محمد مع أنى يوسف + وقيل لا حلاف بيهم فى هذه المسألة‎ ١ 
أن يشهد فى قول أصعابنا حريعا إلا أن.يتذ كر الشبادة : وإعا لحلاف بينهم فيا إذا وجد القاضى شادة فى ديوانه‎ 
لأن ما ى قطره تحت ختمه يؤءن عليه من الزيادة والنقصان فخصل له العم ولا كذلك الشبادة فى الصك‎ 
لأنها فى يد غيره . وعلى هذا إذا ذكر الجلس انی انت فيه الشجادة أو أخبره قوم من بشن بهم آنا شبدنا نحن‎ 
. وأنت كذا فى المداية‎ 


زدوى: السغير إذا استيقز ن أنه خطه وعلم أنه ليرد ف 


شیء بان كان عغبوء عند أرعم دلي لآخر آخر أنه 

أن يشبد . وعن أىيوسف يسعه .وما قاله أبوبوسف هو المعمول 
بم توما هو الصحيح اه ما قله سيدى الالد رجه قتعا ۾ . ثم إن الشاهد إذا اعتمد على 
شبد وقلنا بقبوله فللقاضى أن يسأله هل شبد عن علم أو عن خط إن قال ال عن علم 
أن الصاح ين متفقان ؛ وقد علمت 


خطه على القول المي 
قله : وإن قال عن الخط لاا فى البحر ٠‏ وا المؤاف كسكين 
أبو السعود : ويمكن دفع التنانفى بأن عن الثانى روايتين ( قوله 


ما قدمناه : ونحوه فى العینی والزيلعيى 
وجوازه اوق حوز زه وبه تأعد)» تدم فى كتاب القاضى عن الخزائة أنه يشبد وإنلم يكنالصك فيد الشاهاء .لان 
التغير نادر وأثره يظهر فراجعه , . ورجح فى الفتح ما ذكره الشيبخ وذكر اه حكاية تؤيده ( قوله با م يعاينه ) 
بن ا ط عن الكال . وما الثانى العقود ( قوله إلا فى عشرة ) 


من جهة المع 


قات : بل العاشر قوله وشرائطه . وف الوابقات الد 2 اهم ر إن إحمق من نظمه : 
افهم مسالل ستة واشيد با من غير رؤياها وغير وقوف 
نسب وموت واولاد وناكح وولاية القاضى وأصل وقوف” 
( قوله ما العتق ) ذكر السرخى أن الشبادة بالسماع فى العتق لا تقبل بالإجماع . وذكراشياخةه الحلواق 
أن االحلاف ثابت فيه . فعن أنى يوسف الجواز فالمعتمد عا.م القبول فيه كالذى بعده , وفى البحر شرط اللحصاف 
للقبول ف العنق عند أبى يوسف أن يكون متمبورا وللعتق ل أو ثلائة فى الإسلام + ولم يشترطه محمد 
فى الميسوط . وى شرح العلاءة عبد البر : التاسعة الشسبادة فى العتق قالوا:: لاإعل عندنا حلافا ,للشافعى ٠‏ م 
نقل عن الحلوانى ما تقدم . 
قال سيدى الوالد رجه الله تعالى فى تنقيحه ؛ والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العئق العارض تسين * 
والتناقض لا بم الصدة . وى حرية الأصل ا . وى الإعتاق المبئدأ تشترط الدعوى عند 
إن سد وا بشرط . وأجمعوا على أن دعوى الأمة ايس بشرط خعلاصة أى لأنبا شبادة غرية 
أمة فهى شسبادة خرمة الذرج وء فيه ر قوله والولاء عند الثانى ) أى فى القول ل الأخخير له . والقول الأول له 
كالإمام اا مالم يعان ن إعتاق المولى . وقول محماء مضطرب . والظاهر .أن" لمعته قول الإمام لعددم 
لثانى . على أن بعفيم جعل ذلك رواية عنه لا مذهبا . والدليل ل ا أن العتق. 
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والمهر على الأصح بزازية و ( النسب ) 


ينبن على زوال الملك ولابد فيه من المعاينة فكذا ما يننى عليه ط ( قوله والمهر على الأصح ) أى من روايتين 
عن محمد لأنه من توابع النكاح فكان كأصله . قال فى البحر : ومن ذلك المهر > فظاهر التقييد أنه لا تقبل 
فيه به » ولكن ف البزازية والظهيرية واللحزانة أن فيه روايتين والأصح الجواز اه ومثله فى الحلاصة 
نبلالية » ذإن حمل ما فى هذه الكتب على أن الروايتين عن محمد فلا منافاة ط . قال فى جامع الفصولين: 
. الشهادة بالسهلع من الحارجين من بين جماعة حاضرين فى بيت عقد النكاح بأن المهر كذا تقبللامن سمع من 
غير هم اه( قوله والنسب ) سواء جاز بینہما النکاح أولا بحر » فجاز أن يشبد أنه فلان بن فلان الفلانى من مع 
من «اعة لايتصور تواطؤهم على الكذب عند الإمام وإن لم يعاين الولادة . وعنءهما إذا أخبره بذلك عدلان 
يكن » والفتوى على قولهما كا في شرح الوهبانية عن العادية . 

وف التتارخانية عن الحيط : وإذا قا.م عايه رجل من بلا آخر وانتسب إايه وأقام معه دهرا لم يسعه أن يشرد 
على نسبه حتى يشود له رجلان من آهل بااءه عدلان أو يكون النسب مشهورا . 

وذكر الصاف هذه المسألة وشرط لمواز الشهادة شرطين : أن يشتهر انبر . والثانى أن يمكث فيهم سنة 
فإنه قال لايسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى بقع معرفة ذلك فى قاوبهم وذلك معهم سنة وإذوقع فى قلبه 
معرفة ذلك قبل مضى السنة لانجوز أن يشبا. . روى عن ألى يوسف أنه قدر ذا نة أشور . والمحيح أنه إذا 
“مع من هل بلده من رجلين عادلين حل له أداء الشهادة وإلا فلا » أما إذا سمع ذلك ممن سمع من المدعى لاحل 
له أن شما وإن اشتبر ذلك فہا بين الناس ء لكنه إن شود عنده جماعة حتى نقع الشهرة حقيقة وعرف ووقع 
عنده أنه ثابت النسب من فلان أو شېد عنده عدلان حتى ثبت الاشتهار شرعا حل له أن رشېد اھ . 

وف البحر عن البزازية : وق دعوى العمومة لاب أن يفسر أنه عمه لأمه أو لأبيه أولهماء ويشترط أن يقول 
هو وارثه لاوارث له غيره » فإن برهن على ذلك أو على أنه أخو المت لأبويه لايعلمون أن له وارثا غير محم 
له بالمال » ولا يشترط ذكر الأسماء فى الأقضية(١)‏ إل أن قال ادعى على آخر أنه أخوه لأبيه » إن ادعى إرثا 
أو نفقة وبرهن يقبل ويكون قف اء على الغائب أيضا خی او حضر الأب وأنكر لاتقبل ولا عاج إلى إعادة 
البينة لأنه لايتوصل إليه إلا بإثبات الحق على الغائب ٠‏ و إن لم يدع مالا بل ادعى الأخوة افيردة لأن هذا 
فى الحقيقة إثبات البنوة على الأب المدعى عايه والخصم فيه هو الأب لاالأخ : وكذا لو ادعى أنه ابن ابنه أو أبو 
أبيه والابن والأب غائب أو هيت لايصح مالم يدعمالاء فإن ادعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جیما لاف 
ماإذا ادمىعلى رجل أنه أبوه أو ابنه أو على امرأة أنها زوجتهأو ادعت عايه أنه زوجها أو ادعى العبد على عرلى 
أنه مولاه عتاقة أو ادعى عربى على آخر أنه معتقه أو ادعت على رجل أنها أمته أو كان الذعوى فى ولاء الموالاة 
وأنكره المدعى عايه فبرهن عى علىماقال يقبل ادعى به حقا أولا » لاف دعوى الأخوة لأنه دعوى الفير 
ألا ترى أنه لو أقرأنه أبوه أو ابنه أو زوجه أو زوجته صح أو بأنه أخوه لالكونه حمل النسب على الغير 
ومامه فیا . 


(۱) (قرله ولا يشترط ذكر الأماء فى الأقضية ) فال الرنل : وف آخر الفصل الا من جامع الفصولين فى دموى السك بلا 
قسمية القافى بعد كلام قدمه : فالحاصل أنه فى دصوى الفءل والشهادة عل الفعل هل تشرط تسمية الفامل ؟ فيه اختلاف المشايخ رهم 
الله تمال » وآدلة الكتب فيها متمارضة ثم ذكر مسائل وقال : وهذه المسائل كلها تهل-مل أن تسمية الفاعل لوست بشرط لصحةالدمرى 
والشهادة فتأمل عند الفترى اه من . 
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وحاصل ماينفعنا هنا أن الشبود إذا ش | بنسب فإن القاضى لايقبلهم ولا يحك به إلا بعد دعوى مال إلا 
فى الأب والابن اه وأراد بدعوى المال النفقة أو الإرث أو دعوى الاستحقاق فالوقف والوصية ونحوها سياءى 
الوالد رحمه الله تعالى د 

وقال فى البحر : ثم اعم أن القضاء بالنسب ما لايقبل النقض لكونه على الكافة كالتكاح والخرية والولام 
کا فى الصغرئ : وقد كتينا فىالفو اند أن القضاء على الكافة فى هذه الأربعة . لكن يستننى منالنسب ماف الحيط 
من باب الشبادة بالتسامع : شبدا أن فلان بن فلان مات وهذا ابن أخيه ووارثه قضى بالننسب والإرث ثم أقام 
اميت ووارئه ينقض الأول ويقضى للثانى لأن الابن مقدم على ابن الأخ . ولا تنا بين الأول 
والئانى لجواز أن يكون له ابن وابن أخ فينقض الخياء فحت امبر اث لافى حق النسب(١)‏ حى يق الأول وابنعم 
له حتی برث منه إذا مات ولم یتر ك وارثا آخر أقرب منه .» فإن أقام آخر البيئة أن اميت فلان بن فلان ونسبه إلى 
اقضاء الأول لأنه نكا أثبت نفسه 
إثبات إلى آخر ماذكره 


أب آخر غير الأب الذى نسبه إلى الأول فإنه ينظر : إن ادعى ابن 
من الأول حرج عن أن يكون محلا لإثبانه فى إن 
والمراد بقوله م به غير الإص : إذ لو أخمر 
بنفه . لأنه لو جاز له ذلك جاز القاضى القضاء بقوله كذا فى خزا 
بره عدلان من غير استشباد الرجل : فإن أقام الرجل_شاهدين عنده على نسبه لايسعه أن يشباء اه ( قوله 


والموت ) فإذا جع من الناس أن فلانا مات وسعه أن يشبد على ذلك وإن لم يعاين الموت » وللزوجة أن 
تعمل بالسماع . 

قال فى البزازية : قال رجل لامرأة: ممعت أن زوجك مات ها أن تتزوج إن كان افر عدلا اه . ولو شېد 
رجل بالموت وآخر بالحياة فالارأة تأخذ بقول منكان عدلا منهما سواء كان العدل أخبر بالحياة أو اموت ولو كان 
كلاهما عدلين تأخذ بقول من بر بالموت إن لم يؤرخا * فإن أرخا وتأخر تاريخ شباذة الحياة فهى أولى كا 
ف الظهيرية وغير ها ٠‏ 

وفى انحيط ٠‏ لو جاء حبر موت إنسان فصنعوا له مايصنع على الميت لم بسعه أن عبر بوته حى بره ثقة 
أنه عابن موته لأن المصائب قل تتقا.م على اموت إما خنطأ أو غلطا أو حيلة لةسمة المال اه » ولو قال افير إنا 
دفناه وشمدنا جنازته تقبل لما تكون شہادة على الموت ٠‏ لكن قال فى جامع الفصواين من الفصل الثانىعشر: 
لو أخبر ها عدل أن زوجها مات أو طلقها ثلاثا فلها التزوج : ولو أخبرها فاسق رتت > وى أخبار العبدبموته 
إنما يعتمد على خبره لو قال عاياته ميقا أو شهدت جنازته لالو قال أخبرنى بر به اه . 

قال فى البزازية : ولو أحبر واحد بموث الغائب واثنان يانه . إن كان البر عابن الموت أو شيد جنازته 
وعدل ها أن توج » هذا إذا م بؤرخا أو أرخا ركان تاريخ المو تآخخرا ب وإن كان تاربخ اطبا آخخرا فشا 
الحياة أولى . وق وصايا عصام : شهدا بأن ز وجها فلانا مات أو قتل وآخر على الحياة فالموت أولى اه . قال 
فى البحر : وظاهر إطلاقه فى الموت أنه لافرق فى الموت بين أن يكون مشبورا أولا » وقيده فى المعراج معزيا 
إلى رشيد الدين فى فتاواه بأن يكون عالما أو من العمال . أما إذاكان تاجرا أو مثله فإنم| لاتجوز إلا بالمعايئة اه . 


»( لرل فين النضاء فى حن الميراث لاق حل السب ) هذا ماف القوله لمكن يست من النسب الع اه منه ٠‏ 
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والنكاح والدخول بزوجته ( وولاية القاضى وأصل الوقف ) 


قال العلامة عبد البر : ولا نظفر ببذه الرواية فى شىء من الكتب فى غير فتاواه اه ومثله فى جامع الفصولين . 
قالط :فكأنهم يسم له هذا القيد لأنه ليتناد إلى نص اه فتأمل. قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى ف التنقيسحعازيا 
اصور المسائل : والنسبب والنكاح بالف الموت » فإنه لو أخيره بالموت رجل أو امرأة حل له أن يشهد؛: 
وف غيره لابد من إخبار عداين . وأما فى الموت فإنه يكنى فيه العدل ولو أنثى هو افتار : إلا أن يكون افر 
امنبما كوارث وموصى له كا فى شرح الوهبانية شرح الملتى للعلائى من الشهادة : شهد أنه شبد أى حضر دفن 
زيدأو صلىعليه فهو معاینه » حتى لو فسر للقاضى يقبله إذ لايدفنإلا امیت ولا صلی إلا عليهدرر آخ رالشبادات اھ 
والقتل كالموت فيترتب عليه أحكاءه ٠‏ نجواز إعتداد المرأة إذا حبرت بقتله کو ته للتزوج كا نبه عليه العلامتان 
صاحب البحر والمقدمى لامن جهة ترتب القضاص ( قوله والنكاح ) فلمن مع به من جمع عند الإعام وعدلين 
عندهما أن يشهد به قهستالى . 

وف القنية : نكاح حضره رجلان ثم أخبر أحدهما جماعة أن فلانا تزوج فلانة بإذن وليه والآن يجحد هذا 
الشاهد يجوز للسامعين أن يشمدوا على ذلك . وف العادية وكذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع فى النكاح :سد 
لو رأى رجلا يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان وسعه أن يشبد أنها زوجته و إن لم بعابن 
عقد النکاح اه ویشہد من رأى رجلا وامرأة بينهما انبساط الأزواج أنها عرسه اه درر . 

وف اللحلاصة : إذا شهد تعريسه وزفافه أو أخبره بذلك عدلان حل له أن يشبد أنما امرأته . قال فجامع 
الفصولين : الشهرة الشرعية أنيشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادةمنغير استشمادويقع فى قلبه أن 
الأدر كذلك: ومثله فى الظهير ية (قواهوالدخولبزوجته) فإنها تقبل بالسماع. ذكر فى الحلاصة خخلافا فى الدخول » فى 
فوائد أستاذناظهير الدين : لايجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة بالتسامع ٠‏ ولو أراد أن يثبت الدخول 
يثبت الحلوةالصحيحة اه لكن أفاد العلامة عبد البر أنها تقبل بالسماع » ويترتب على قبوها أحكام كالعدة 
والمهر والنسباه ( قوله وولاية القاضى ) أى كونه قاضيا فى ناحية كذا فإنه لو معه من الناس جاز أن شد به 
قهستانی وإن لم يعاين تقليد الإمام اه عبدالبر . وفى البحر وظاهر ماف المعراج أنالأمير كالقاضى فيزاد الإمرة اه 
وصرح به فى البزازية ديث قال : وكذا يجوز الشبادة على أنه قاضى بلد كذا أو والى بلد كذا و إن لم يعابنالتقليد 
والمنشور اه وصرح به فى اللحلاصة أذ : قال فى البحر : وكذا إذا رأى شخصا جالسا مجلس الحكم بفصل 
الحصومات جاز له أن يشهد على أنه قاض . 

مطاب إذا لم يكن الوقف قدعا لابد من ذّكر واقفه فى الشهادة عليه 

( قوله وأصل الوقف ) بأن يشهد أن هذا وقف على موضع أو حماعة كذا » وهل ذكر المصرف شرط ؟ 
فى الکای عن المرغینانی ن . وف الحزانة : لايشتر ط على اففتار إن كان و قفا قائما ينصرف إل الفقراء . وذكر 
الشييخ ظهير الدين المرغينانى : إذا لم يكن الوقف قديما لابد من ذكر واقفه ط . وفى فتاوى قارى* الهداية : 
صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على الفقراء أو على القراء أو على أولاده من 
غير أن يتعرضوا إنه شرط ف وقفة كذا وكذاء فإن شبدوا علرشرط الواقف وأنه قال للجهة انفلانية كذا وللجهة 
الفلائية كن٣‏ قلا تسمع بالتسامع علىشروط الواقف : لأن الذى يشتهر إنما هوأصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية 
أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشبادة على الشروط بالتسامع اه وتقدم فى الوقف أنه تقبل الشهادة فيه من غير 

( م1 - تكلة حاشية ابنهابدين = /1) 
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قيل وشرائطه على اللختار كما مر فى بابه ر و ) أصله ( هو کل ما تعلق به صمته وتوقف عليه ) 


بيان الواقف لو قدبما عند ألى يوسف وأن الفتوى عليه فراجعه » وهذا بالنسبة لنفس الوقف . أما الدعوى به 
بأن ادعى أن هذه الأرض وقف وتفه فلان على" وذو اليد جحد ويقول هی ملکی فيشترط بيان الواقف 
وأنه وقفه وهو بملكه ( قوله قيل وشرائطه على اضتار ) قال الطحطاوی : ولا وجه لذكر قيل فإنهما 
قولان مصححان . 

قال فى البحر : وق الفصول العادية من العاشر : الختار أن لاتقبل الشبادة بالشهرة على شرائط الوقف اه 
وف المجتى : اختار أن تقبل على شرائط الوقف اه واعتمده فى المعراج» وأقره الشرنبلالى » وعزاه إلى العلامة 
قاسم : وقواه فى الفتح بقوله وأنتإذا عرفت قوم فى الأوقاف الذىانقطع ثبوتها ولم يعرف لا مصارف وشرائط 
أنه يسلك بباما كانت فى دواوين القضاةلم تتوقف عن تحسين ماف الجتبى لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع اه 
الشمادة بالتسامع ھی أن يشسبد عام يعاينه والعمل بما فى دواوين القضاة عمل بمالم يعاين .. وأيضا قوم 
ِ شرائطه وء صارفه يفهم منه أن مالم يجهل منها يعمل بماعلم منها وذلك العلم قد لايكون بمشاهدة الواقف 
بل بالتصرف القديم ٠‏ وبه صرح فى الذخيرة حيث قال : سثل شيسخ الإسلام عنوقف مشهور اشتببت مصارفه 
وقدر مابصرف إلى مستحقيه قال : ينظر إلى المعهود من حاله فها سبق من الزمان من أن قواءه كيف يعملون فيه 
وزل من بصرفونه فيينى على ذلك لأن الظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون 
مال المسلمين فيعمل على ذلك اه فهذا عين الثبوت بالتسامع , وئی الخيرية : إذا كان للوقف كتاب فى ديوان 
القغياة المسمى فى عرفنا بالسجل وهو ف أيديهم اتبع مافيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه وإلا ينظر إلى المعهود 
من حاله فیا سبق هن الزمان من أن قوامه كيف كانوا یعملون › وإنلم يعلم الحال فها سبق رجعنا إلى القياس 
الشرعى › وهو أن من أثبت بالبرهان حقا حك له به اھ لمكن قولم الجهواة شرائطه الخ يقتضى أنها لو علمت 
ولو بالنظر إلى المعهود من حاله فها سبق من تصرف التوام لاإ جع إلى ماى سجل الةضباة » وهذا عكس ماف 
اللحيرية فتنبه لذلك . 

أقول : ثم إن المرادمنالشرائط والجهات كما وقع فى عبارة الإسعاف وأوضحه الرملى أن يقول ؛ إن قدرا 
من الغلة الكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة » وليس معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه لأنه 
لابد منه فى إثبات أصل الوقف كا تقدم آنفا . قال الرملى : والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذا 
فبيان المصرف داخخل فى أصل الوقف . أما الشرائط فلا يحل فيها الشمادة بالتسامع » وهو معنى قوله فى فت 
القدير : وليس فى معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه اه ويأتى تمام الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى . 

[ تنبيه ] قال ف البحر : ومسألة الشبادة بالوقف أصلا وشروطالم نذكر فىظاهر الرواية وأنها قاسم ا مايخ 
على الموت . 

وقد اختلف فيها المشايخ : بعضهم قال بحل »> وبعضمم قال لا يحل ؛ وبعضهم فصل كا سبق » ولكن 
نفل الشلى عن شرح الجمع المصنف فى كناب الوقف أن قبول الشهادة بالتسامع فى أصل الوقف قول محمد 
وبه أخذ الفقيه أبو لليث وهو الختار اه ( قوله فى بابه ) أى باب الوقف فى فصل براعى شرط الواقف وتقدم 
هناك تحقيقه فى الحاشية فراجعه ( قوله هو كل ما تعلق به صعته ) کان يكون منجزا مسلا بولا آخخره بها 
لا تنقطع ونحو ذلك ما ذ کر فى شروط صعته. قال المصئف ف الوقف : وبيان اصرف من أصله .. أى لتوقف 
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وإلا فن شرائطه ( فله الشبادة بذلك إذا خبره بها ) ببذه الأشياء ( من يثق ) الشاهد ( به ) هن خبر جماعة 
صحة الوقف عليه : أى فتقبل الشبادة على المطرف بالتسامع كأصله » وكونه وقفا على الفقراء أو على مسجد 
كذا تتوقف عليه ته : لاف اشتراط صرف غلته لزيد أو للذرية فهو من الشرائط لا من الأصل . 
قال سيدى الوالد : ولعل هذا مبنى على قول محمد باشتر اط التصريح فى الوقف بذكر جهة لا تنقطع » 
وتقدم ترجيح قول أبى يوسف بعدم اشتراط التصربح به » فإذا كان ذلك غير لازم فى كلام الواقف فينبغى 
أن لا يازم فى الشهادة بالأولى لعدم توقف الصحة عليه عنده ٠:‏ ويؤيد هذا ما فى الإسعاف واللحانية : لا تجوز 
الشهاده على الشرائط والجهات بالتسامع اه ولا ينى أن الجهات هى ببان المصارف » فقد ساوى بينهما وبين 
الشرائط : إلا أن نراد بها الجهات التى لايتوقف عة الوقف عليها . 
وف التتارخانية : وعن أبى الليث تجوز الشهادة فى الوقف بالاستفاضة من غير الدعوى » وتقبل الشمادة 
بالوقف وإِن لم يبينوا وجها ويكون للفقراء اه . 

وفى جامع الفصولين : ولو ذكر الواقف لا المصرف تقبل لو قديعا ويصرف إلى الفقراء اه وهذا صريح 
فما قلنا من عدم لزومه فى الشبادة » والظاهر أنه مبنى على قول أبى يوسف » وعليه فلا يكون بيان المصرف 
من أصله . فلا تقبل فيه الشبادة بالتسامع كما معت نقله عن اللحانية والإسعاف » والظاهر أن هذا إذا كان 
المصرف جهة مسجد أو مقبرة أو حوهما . أما لو كان للفقراء فلا يحتاج إلى إثباته بااقسامع ٠‏ لما علمت من 
أن بالشهادة على مجرد الوقف » فإذا ثبت الوقف بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم کا عل من 
عبارة التتارخانية والفصولين . 
وقد ذكر احير الرءلى توفيقا آخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن الإسعاف واللحائية »> حمل 
جواز الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف ثابتا على جهة . بأن ادعى على ذى يد يتصرف بالملك بأنه وقف على 
جهة كذا فشهدوا بالسماع للضرورة فى الأول دون الثانى» لأن أصل جواز الشبادة فيه بالسماع للضروة والمدكم 
يادور مع علته وجازت إذا قدم . قال : وقا. رأيت شيخنا الحانوتى أجاب بذلك اه ملخصا ر قوله وإلا) أى 
وإلا تتوقف عليه صحته كذ كر الجهات من إمام ومؤذن أو تأبيد فإنه لا يشترط فيه فى رواية عن الثانى وعايها 
الإفناء كنا تقدم آنفا ( قوله بذلك ) أى بالتسامع ٠.‏ وإنما جازت الشرادة فى هذه المواضع مع عدم المعايئة إذا 
أخبره بها من يش به استحسانا دفعا للحرج وتعطيل الأحكام إذ لا يحضرها إلا الخواص » فالنكاح لا غضره 
كل أحد . والدخول لا يقف عليه أحد » وكذا الموت لا يعاينه كل أحد . وسبب النسب الولادة ولا محضرها 
إلا القابلة . وسبب القضاء التقليد ولا يعاين ذلك إلا الوزير ونحوه من اللحوأص ٠‏ وكذا الوقف تتعلق به » 
وكذا با مر أحكام تبق على مر الدهور ٠‏ فلو م يقبل فما التسامع أدى إلى الحررج وتعطيل الأحكام وتمامه 
فى الحموى ط ( قوله من يثق الشاهد به من خبر حماءة ) قال فى الفتاوى الصغرى : الشہادة بالشبرة فى النسب 
وغيره بطريق الشبرة الحقيقية أو الحكية . فالحقيقية أن يشتهر ويسمع من قوم كثيرين لايتصور تواطؤهم 
على الكذب . ولا يشترط فى هذا العدالة بل يشترط التوائر . والىية أن يشمود عنده عدلان من الرجال 
أو رجل وامرأتان بلفظ الشبادة . لكن الشورة ف الثلاثة الأول : يعنى اانسب والنكاح والقضاء لا تلبت 
إلا بخبر جماعة لايتوهم تواطؤهم على الكذب أو خبر عدلين بلفظ الشهادة . وى باب الموت عبر العدل الواحد 
وإن لم يكن بلفظ الشبادة . كذا فى باب النسب من شهادات خواهر زاده » وكذا ذكر عدالة الخير فى الموت 
صاحب الفتصر شر نبلالية . 
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لانور تواطهم على الكذب بلأشرط عدلة أو شبادة عدلين » إلافى الوت فیکنی العدل ولو أثى وهو 
الختار ملتتى وفتح : 


وف الزيلعى : ولا يشترط فى الموت لفظ الشمادة لأنه لايشتر ط فيه العدد فكذا لفظ الشهاده . وى شهادة 
الواحد عبر الموت قولان مصححان . ووجه القبول أن الموت قد يتفق فى موضع لا يكون فيه إلا واحد » 
فلو قلنا إنه لا تسمع الشادة إلا بعدد لضاعت الحقوق ط ( قوله لا يتصور تواطؤهم على الكذب ) هذا هو 
المتوائر عند الأصولب > فإنه كما فى المنار : الذى رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهه على الكذب. 
قال شارحه : ولا بشترط فى التوائر عدد معين خلافا للبعض ( قوله بلا شرط عدالة ) أى لا يشترط العدالة 
والإسلام فى الخبرين حتى لو أخير جمع غير محصورين من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كا 
فى شرح المنار ر قوله أو شبادة عدلين ) بالجر عطف على خبر جماعة » يعنى ومن فى حكهما وهو عدل 
وعدلتان كاف الملتتى » يعنى أن الشبرة ها طريقان: حقيق وهو بالمتوائر وحكى وهو ماكان بشهادة عدلين» 
ند :كر ظهير الدبن أن الاشتهار بشمادة عدلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشمادة بدون اشتمار وبقع 
فى قلبه أن الأم ركذلك وقد تقدم عن الصغرى ( قوله إلا فى الموت ) قال فى جامع الفصولين : شېد أن أبام 
ءات وتركه ميراثا له إلا ہما لم يدركا الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع فم تجز اه ( قوله فيكقى 
العدل ) أى بالذسبة للشبادة . وأما القضاء فلابد فيه من شهادة اثنين لقوهم : وف الموت مسألة عجيبة » هى 
إذالم يعاين الوت إلا واحد » ولو شمد عند القاضى لا يقضى بشبادته وحده ماذا يصنع . قالوا : مخبر بذلك 
عدلا مثله : وإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فیشېد هو مع ذلك الشاهد فيقضى بشبادتهما اه ولا بد أن 
بد کر ذلك الخبر أنه شد موته أو جنازته ودفنه حتى يشبد الآخر معه کا قدمناه ‏ 

قال فى الخلاصة : ولا يشترط أن يتلفظ الخبر بالموت بلفظ الشمادة عند من يششبد . أما الذى يشهد 
عند القاضى يلتفظ بلفظ الثہادة . وأما الفصول الثلاثة التى يشترط فيها شبادة العدلين ينبغى أن يشهد عنده 
بلفظ الشبادة . قال أستاذنا ظهير الدين فى الأقضية : وهذا اختيار الصدر الإمام الشهيد برهان الأثمة . 
وف مختصر القدورى : إنما تجوز الشهادة بالتسامع إذا أخبره من يثق به » فهذا يدل على أن لفظ الشهادة 
ليس بشرط اه. 2 

وف شرح ابن الشحنة : والحواب ف القضاء. والنكاح نظير الحواب ف النسب » فقذ فرقوا جميما بين 
اموت والأشياء الثلاثة فاكتفوا عبر الواحد فى اموت درنما . والفرق أن الموت قد يتفق فى موضع لا يكون 
فيه إلا واحد » لاف الثلاثة لأن الغالب كونما بين حماعة . ومن المشايخ من لم يفرق وتمامه فيه . 

وف جامع الفضولين : والصحيح أن الموت كنكاح وغيره لا يكتنى فيه بشهادة الواحد » ومن المشابخ 
من قال لا فرق بين الموت والثلائة »> وإتما اختلف الحواب لاختلاف الموضوع موضوع مسألة الموت إذا 
أخبره واحد عدل ولم يذ كر العدل فى الثلاثة . فلو كان الغبر ف الثلاثة عدلا أيضا حل لم أن يشبدوا» ثم 
ف الثلاثة إذا ثبت الشبرة عندهما عبر عدلين يجب الإخبار بلفظ الشبادة وف الموت لماثبت بر الواحد 
بالإجماع لا يجب بل يكتنى بمجرد الإخبار ( قوله ولو أثى ) قال العلامة عبد البر : إنها تجوز إذا سمع من 
محدود فى قذف أو النسوان أو العبيد إذا كان الصدق ظاهرا » ولا يجوز من الصبيان إلا إذا كان ميزا كلامه 
معتير اه ( قوله وهو الختار ) لأنه قد يتحقق فى موضيع ليس فيه إلا واحدة بحلاف غيره عى , 
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وقیده شارح. الوهبانية بأن لا يكون الخبرمتهما كوارث وموصى له . 
( ومن ف يده ثىء سوى رقيق ) علړ رقه و ( يعبر عن نفسه ) وللا فهو کتاع ف( لك أن تشہد ) به ( أنه 
له إن وقع فىقلبك ذلك ) أى أنه ملكه ( وإلالا) ولوعاين القاضى ذلك جاز له القضاء به بزازية : 


ا ار مم 1 ت کے 
(قولهوقيده شارح الوهبانية) عبدالبر نفلا عنالسير الكبير (قوله كوارث وموصى له) كا قدمناه(قولهومن يده 
شىء ) تقداكان أو عرضا أو عقارا » وقد تقدم أن هذه تمام العشرة » لكن فى عدها من العشرة نظر ذكره 
ف البجر والفتح + ويأتى الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى ( قوله سوى رقيق ) يعم العبد والأمة ( قوله على 
رق ) صوابهلم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل مدنى قال ط إلا وجه هذه الحملة » والذى أوقعه : أى الشارح 
فى ذكرها عبارة الشرنبلالية » ونصها : قوله سوى الرقيق المعبر » يعنى إذالم يعرف أنه رقيق لا يشهد به 
ععايئة اليد » وفى غير المعبر يشهد برقه اه أى بمعاينة اليد » ومراده أن الذى يعبر عن نفسه لا يشهد برقه 
معاينة اليد إلا إذا علي رقه له » وهذا الممنى م يفده المؤلف ٠‏ فاو قال سوى رقيق يعبر عن نفسه ول يعم رقه 
ثم يأق بعفهومه لأصاب . 

فالحاصل أن المعنى فيه أنه لا يجوز له أن يشهد فى رقيق لم بعلم رقه ويعبر عن نفسه إذا رآه فى يد غيره أنه 
ملكه لأن للرقيق يدا على نفسه تدفع يد الغير عنه فانعدم دليل الملك » حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان 
القول قوله » ولا مكن أن يعتبر فيه التصرف وهو الاستخدام لأن الحر يستخدم طائعا كالعبد إلا إذا علم رقه 
أو کان صغيرا لا يعبر عن نفسه فإنه كامتاع لا يد له » فله أن يشهد فيه لذى الإد أنه ملكه » وهذا هو المراد 
كا يظهر من عبارة البحر وغير ها » الكن الذى أوقع الشارح ما نقلناه ( قوله ويعبر عن نفسه ) أى سواء كان 
بالغا أو غير بالغ كا فى النباية » وهذا تفسير للكيير الواقع فى عبارتهم سواءكان ذكرا أو أنثى كا فى اللهاية . 
والوجه فيه أن هما : أى العبد والأمة الكبيرين يدا على أنفسهما تدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك » نى 
لو ادعيا الحرية الأصلية يكون القول قوهما . وعن أبى حنيفة أنه يحل له أن يشمد فيهما أيضا اعتبارا بالثياب 
2 والفرق ما بيناه » وإنكانا صغيرين لا يعبران عن أنفسبما كامناع لايدلهما فله أن يشبد بالملك لذى اليد شر ط 

أن لا بره عدلان بأنه لغيره کا فى البحر ( قوله فلك أن تشهد به ) أخرج المصنف عن مراده وإن كان الحكم 
ظاهرا وإنما جازت الشهادة بالشىء لواضع اليد لأن اليد أقصى ما يستدل به على اللاك إذ هى مرجع الدلالة 
فى الأسباب كلها فيكتنى بها . 

صورته : رجل رأى عینانی يد إنسان ثم رأق تلك العين فى يدآخر والأول يدعى الماك يسعه أن يشههد 
آنا للمدعى ط ( قوله أنه له) أى لمن فى يده بلا منازع ( قوله إن وقع فى قلباك ذلك ) أى إذا شېد بذاك قلا" 
وصدقه » وأسند هذا القيد فى الظهيرية إلى الصاحبين . قال فى البحر : وعن أبى يوسف أنه يشتر ط مع ذلك 
أن يقع فى قلبه أنه قالوا له يعنى المشايخ » ويحتمل أن يكون هذا تفسیرا لإطلاق محمد فى الرواية . قال فى فتح 
القدير . قال الصدر الشهيد : وبه نأخذ » فهو قو جيعا اھ . 

قال الرازى : هذا قوم جميعا إذ الأصل فى حل الشما اليقين » فعند تعذره يصار إلى ما يشهد له القاب 
لأن كون اليد مسو”غا بسبب إفادتها ظن الملك فإذا لم بقع فى القلب ذلك الظن لم يفد جرد اليد ولهذا قالوا : إذا 
رأى إنسان درق هيئة فى يدكناس أوكتابا فى يد جاهل ليس فى آبائه من هو هل له لا يسعه أن يشهد بالملك له 

فعرف أن جرد اليد لا یکی شر نبلالية . ويشترط أن لاعخره عدلان بأنها لغيره » فلو أخبره لم تجز الشهادة 
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أى إذا ادعاه امالك وإلا لا 


بالملك خلاصة ؛ لاف ما إذا شبد به.عدل واحد لأن شبادة الواحد لا تزيل ماكان فى قلبك أنه الأول 


فلا محل لك أن تمتنع عن الشبادة إلا أن بقع فى قلياك أن هذا الواحد صادق فحينئذ لا يحل لك أن تشہد أنه 
للأول اه شلى . فى الحاشية عن اللحانية : وكا جاز له أن يشبد أنه ملاك بوضع اليد جاز له شرائؤه إن م يكن 
رآه قبله فى" يب غيره ‏ فان كان وأخبره بانتقال اللاك إليه أو بالوكالة منه حل الشراء وإلا لا » كنا إذا رأى 
جارية فى يد إنسان ثم رآها فى بلدة أخرى وقاات أنا حرة الأصل لا يحل له أن ينكحها اه وأفاد المصنف 
بعبارته أنه عاين اليد وواضع اليد > فلو لم يعاينبما وإا مع أن لفلان كذا فلا يجوز له الشبادة لأنه مجازفة »كا 
او عاين المالك لا الملك لأنه لم يحصل له العلم بامحدود . ' 

[ تنبيه ] نقل الصدر حسام الدين ف شرح أدب القاضى أنه إن عاين الماك دون المالك : بأن عاين محدودا 
يأسب إلى فلان بن فلان الفلانى وهولم يعاينه بوجهة ولا يعرفه بنفده القياش أن لا تحل . وف الاستحسان نحل 
1 امالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترتفع الجهالة » وكذا 
إذا أدرك الملك وم بن المالك والمالك امرأة لا يراها الرجال ولا نخر ج »> فإنكان ذلك مشمورا عند العوام 
والناس فالشهادة على ذلك جائزة > بريد به إذا عاين الملك ووقع فى قابه أن الأمر كما اشتبر وهذا قاصر على 
هذه الصورة ذكره عبد البر » وم يمع مثل هذا لضاعت حقوق الناس لأن فيهم المحجوب ولا يرز أصلا 
ولا يتصور أن يراه ۰ص رفا فيه » وليس هذا إثبات الملك بالتسامع وإنما هو إثبات النسب بالتسامع وق ضمنه 
إثبات الملك به وهو لا بمتنع إثباته قصدا عيى تبعا للريلعى » وعزاهفى البحر إلى اللهاية »> وهذا هو النص » 
وقد حث فيه الكمال بأن جرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضى لم يوجب ثبوت ملكه للك الضيعة لولا 
الشباذة به > وكذا المقصود ليس إثبات النسب بل اللاك فى الضيعة اه . 


لأن النسب مما بثبت بالنساءع والشمرة 


وف اليزازية : شېد أن فلان بن فلان مات وثرك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة 
لأنبما شهدا ملك لم يعاينا سببه ولا رآياه فى يد المدعی > ولو شبد دابة تتبع دابة وترضع منها له أن يشهد 
بالملك والنتاج اه ط . 

وف البحر : ولو رآه على حار یوما لم يشهد أنه له لاحتټال أنه ركبه بالعارية . ولو رآه على حار خسین 
يوما أو أكثر ووقع ف قلبه أنه له وسعه أن یشہد أنه اه لأن الظاجر أن الإنسان لا يركب دابة مدة كثيرة 
إلا بالملك اه ر قوله أى إذا ادعاه المالك ) أشار به إلى التوفيق بيه وبين ما ئى الزيلعى متابعا لصاحب البحر , 
وقد ذكره مجببا به عن التنافى الواقع بين قول من قال إنه يقضى معايئة وضع اليد كا فى انخلادة والبزازية » 
وبين قؤل الشارح أن القاضى لا يجوز له أن يتك بسماع نفسه واو توائر عنده ولا بر ؤية نفسه فى يد إنسان » 
فحمل صاحب البحر كلام الأو "اين على ما إذا حصلت دعوى وكلام الشارح على ما إذالم تحصل دعوى ٠‏ 
ورده المقدسى وحمل كلام الشارح على أن القاضى لايقضى قضاء کا مبرما » بحيث او ادعى الخصم لا يقبل 
منه » فلا بنا أنه يقضى قضاء ترك » بمدنى أنه بنرك فى يد فى اليد ما کا عنص لاج ا وقد صرح 
بذاك الشارح أول كلامه . وأما حله على ما إذالم حمل دعوى فغير يح لأن القضاء بغير دعوى لا بقع 
أصلا فلا يتوهم إرادته . 

قال السيد أبو السعود : ولا حاجة إلى هذا الدكلف لأن المسألة تلف فيا ء فا فى الزيلعى يبتى عل 


A ع‎ 
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(وإن فسر) الشاهد (للقاضى أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت) على الصحيح (إلا ف الوقف والموت إذا) 
فسرا و:(قالا فيه أخبرنا من نثق به ) تقبل ( على الأصح)خلاصة بل فالعزمية عن اللحانية معنى التفسير أن يقولة 
شهدنالأنا سمعنا من الناس »> أما لو قالالم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندناً 


قول المتأخرين من أن القاضى ليس له أن يقضى بعلمه وهو المفتى به. وما فى الحلاصة والبزازية يبنتى على 
مقابله.. قال فى الحواثى السعدية : ولا يتوهم الخالفة بين ما ذكر الزيلعى وما فى اللهاية ٠‏ فإن ما فى شرح 
الکاز هو ما إذا رأى القاضى قبل حال القضاء ثم رأى حال قضائه فى يد غيره کا لاعنى اه ( قوله وإن فسر 
الشاهد الخ ) أى فما يشهد فيه بالتسامع . وقالوا : يأبغى للشاهد به أن يطلق الشهادة ولا يفسرها حموى 
( قوله بالتسامع أو بمعاينة اليد) أى بأن يقول أشبد لأنى رأيته فى يده يتصرف فيه تصرف اللاك والشهادة 
بالتسامع كا يذكرها الشارح أن يقول الشاهد أشهد بالتسامع ( قوله إلا فى الوقف ) لما تقدم من أنه 
یغتی بكل ما هو أنفع للوقف فبا اختلف العلماء فيه » كا أشار إلى وجهه فى الدرر بقوله حفظا الأرقاف 


القديمة عن الاستهلاك . 
وذكر المصنف عن فتاوى رشيد الدين أ ل وإن صرحا بالتسامع ؛ لأن الشاهد ريما يكون سئه عشر 
سنة وتاريخ الوقف مائة نة فيقيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع لا بالعيان فرق 


والإفصاح » أشار إليه ظهير الدين المرغيئاى > وهذا مخلاف: ما تجوز فيه الثمادة بالتسادع فإنهما إذا صرحا 
به لا تقبل اه أى لاف غير الوقف من اللحمسة المارة فإنه ل 
السكوت والإفصاح . 

والحاصل أن المشابخ رجحوا اسئثناء الوقف مما لاضرورة وهى حفظ الأوقاف القديمة عن الضياع ولأن 
التصريح بالتسامع فيه لايزيد على الإفصاح به والله سبحانه أعلم سيدى الوالد رحمه الله تعال ( قواه على الأصح) 
هذا مالف لما ف المتون من الشمادات . 

فنی الكنز وغيره : ولا يشهد بمالم يعاين إلا الدب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضى وأصل 
الوقف فله أن يشهد بها إذا أخيره بها من به وهن فى يده شیء سوى الرقيق لك أن تشہد أنه له » وإن فسر 
للقاضى أنه يشما بالتسامع أو بمعايئة اليد لا تقبل . قال العينى : وإن فسر للقاضى أنه يشبد بالتسامع فى موضع 
يجوز بالتسمع أو فسر أنه يشيد له بالملك بمعاينة اليد يعنى برؤية ف يده لا تقبل لأن القاضى لابزيد علا بذلك 
فلا جوز له أن يحم الخ › ومثله فى الزيلعى مبسوط . 

وف شمادات الخيريه : الشمادة على الوقف بالسماع فيها خعلاف » والمتون قاطبة قد أطلقت القول بأنه إذا 
فسر أنه يشهد بالسماع لا تقبل » و به صرح قضيخان وكثير من أصعابنا اھ ومثله فى فتاوى شيخ الإسلام على 
أفندى مفتى الروم اه ملخصا من مجموعة ملا على التركائى . 

أقول : ولا تاس ما قدمناه نفا من التصحيح فى الوقن حفظا له عن الاستولاك ( قوله بل ف العزمية ) 
أى حاشية عزى زاده على الدرر » ونقله المصنف عن الخلاصة والبزازية ( قوله معنى التفسير ) أى الذى ترد" 
به الشهادة فى غير الوقف والموت ( قوله ولكنه اشتهر عندنا ) أفاد العلاءة نوح فى كتاب الوقف أن الشيرة 
الشیء بكرن مشهورا معروفا اھ وهذا يقتضى شهر ته عند كل الناس أوجادهم :' وأما الماع من الناس الذى 
وقع فى العبارة الأول لا يفيد ذلك لأنه كقول الشاهد أنا أشہد بالسماع » وفسره فى الدرر بأن يقولوا عند 


بها بأن الشمادة بالتسامع فيفرق بين 
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ازت فى الكل » وصصحه شارح الوهبانية وغيره اه . 


القاضى نشد بالتسامع . وف شجادات الحيرية : الشبادة على الوقف بالسباع أن يقول الشاهد أشمد به لأنى 
سمعته من الناس أو بسبب أنى سمعته من الناس ونحوه اه وفسر الشارح الشهرة بالسماع > فأفاد أنبما شىء واحد 
كا نبه عليه سيدى الوالد رجه الله تعالى . 
وفى حاشية نوح أفندى : الشبادة بالشهرة أن' يدعى المتولى أن هذه الضيعة وقف على كذا مشبهور 
ويشبد الود بذلك . والشبادة بالتسامع أن يقول الشاهد أشهد بالتسامع اه ولا مى أن المآل واحدوإن . 
اختلفت المادة فافهم » أفاده شيدى الوالد رحمه الله تعالى ر قوله جازت فى الكل ) أى فيا يجوز فيه الشهادة 
بالتسامع كلا اللحانية . 
قال سيدى الوالد . أقول : بتى او قال آخپرنی ”من أثق به > وظاهر كلام الشار ح أنه ليس من التسامع » 
لكن فى البحر عن اليناييع أنه منه اه . 
وعبارة البحر : وف الينابيع تفسيره أن يقول ف النكاح لم أحضر العقد » وف غيره أخبرى من أثق به 
أو معت ونحوه . 1 
وحاصل ما يقال أنه إن أطلقا بأن يقولا نشد على موت رجل فإنه يقبل » وإن قالا م نعاين موته وإغا 
“معنا من الناس » فإن لم يكن موته مورا فلا تقبل بلا خلاف » إن کان مشبورا ذكر فى الأصل أنه تقبل. 
وقال بعضهم : لاتقبل » وبه أخذ الصدر اليد . وف الغيائية : هو الصحيح » وإن قالا نشبد أنه مات لأنه 
أخخبر نا من شېد موته من ن به جازت . وقال بعضهم : لا يجو ز كأ ف الحامدية ( قوله وصصحه شارح الوهبانية) 
أى العلامة عبد البر فى شرحه عليها > وقد نظ جميع ما تجوز به الشهادة بالشيرة والتمامع بقوله : 
وقد جوزوها فى النكاح بسمعه 2 وإن بينا ردت وتقبل أظهر 
كذا نسب ثم الطريق سماعه . من الجمع ما كذب لم يتصور 
وأفتوا با قلا بعداين يكت قضاء وق موت كف العدل عبر 
وقيل لكل والمصحح أن ذا كا مر والإخبار فيه مؤثر 


(1) ( قوله وأطلق بمض الع ) 
وهو یر مسقي الوزن فليجرو . 


وف غيره فالشرط لفظ شهادة 
وإن أطلقا معا ونی عيانه 
وأطلق بعض() درام صصحوا 
وبعض يقبلها بالسماع بموت من 
وقدجوتزوها فالدخول ورجحوا 
خلاف شيوخ والصحيح جوازها 
وجوزها الثانى أخيرا على الولا 
وف الملك محدودا ويغزى لمالك 
ويعزى إلى ا لخصاففذا جوازها 


به أخذ. الصدر الشهيد المصدر 
ترد" إذاما الموت لم يك يشهز 
قبولا إذا قال الموثق مخسبر 
غدا غير مشبور ولاب ينظر 
جواز المهر ثم فى الوقف يذكر 
على الأضل دون الشرط فيا يحور 
وف العئق بعض قال والبعض ینکر 
ولم يدر عينا إذ الأمر أشمر 
ومن دان واخصم حى وموسر 
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كلا بالأسل ولمله وأطلق ينض ودها ثم مححوا » وقول ويف يقبلها هكذا بالأسل أبضا 


افق 


كت 


بسب القبول وعدمه 
أى هن بحب على القاضى قبول شبادته ومن لابجب + لمن يصح قبوها أو لا يصح لصحة الفاسق 


فضمير بينا لشاهدى التسامع : أى بينا أن" شہادتہما بالتسامع ردت : أئ الشبادة وضمير تقبل أيضا ها . 
وقولى أظهر إشارة إلى تصحيح القبول »> وضمير سداعه لمن يش 
للصاحبين » والمراد بكل كل المسائل المتقدءة : والإشارة بذا إلى الموت كنا مر أو أنه لابد من إخبار عدلين ٠‏ 
وضمير فيه للموت وترد للشهادة + وضمير قال للشاهد > والله تعالى أعلم . 

قال فى القنية بعد أن رقم لنم الأثئمة البخارى والقاضى البديع : تقبل شبادة المديون ارب الدين . 
وف الحيط : ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذاكان مفلا . وشمس الأثمة الجلوانى ووالد صاحب المحرط 
قاك : تقبل وإنكان مفلسا. وق شرح الجامع للعتانى : لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركة 
له بألف » مرسلة أو شىء بعينه لأنه يزداد به حل الوصية أو سلامة عينه ‏ ثم رمز لقاضى * 
يجوز شهادته للحى دون الميت »> هذا خلاصة ما فى القنية ؛ وقد ذكر فما ى موضع بعد أن 
صاحب الحيط : ادعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرت تقبل شهادة البائع بكفالتها كرب الدين 
وحاصله القبول إذا كان موسرا حيا : والقولان فى المفلس وعدم القبول بعد الموت قولا واحدا لتعلق حقه 
بالتركة كالموص له » لکن رأيت فى جامع الفتاوى لحافظ الدين البزازى تقبيد الجواز بما'إذا شهد بما سوى 
جنس حقه وهذا لا إشعار للنظ به كنا لا إشعار بالاختلاف فى صورة انفلس بل مفهومه عدم القبول فى انعدام 
الحياة واليسار » والله تعالى أعلم اه . 

نقل الطحطاوى عن الحموى أن من صار خصما فى حادثة لاتقبل شبادته فيها» ومن كان بعرضية أن ينتصب 
خصها ولم ينتصب تقبل ‏ وشا الوحد لأستاذه لاتجوز فى تجارته وغيرها وإنكان عدلا وإنكان أجير 
«ياومة أو مشاهرة أو مسانبة استحسانا » ولو مضت الإجارة وأعاد شهادته تقبل لاف الأجير المشترك 
حيث تقبل شہادته لأنه غير #لوك لا رقبة ولا منفعة > وتجوز شبادة الدائن لمديونه ولو مفلسا بما هو من جنس 
دينه » ولو شېد لمديونه بعد موته لم تقبل لأن الدين لا يتعلق بال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته » 
وتقبل شبادة المديون لدائنه اه والله تعالى أعلم . 

سب القبول وعدمه 

لما فرغ(١)‏ من بيان ما تسمع فيه الشبادة وما لا تسمع > وقدم ذلك على هذا لأنه محل والحل مشروط 
والشرط مقدم على المشروط . ثم معنى القبول لغة يقال : قبلت القول حملته : على الصدق كذا فى المصباج 
( قوله لصحة الفاق ) أى لضحة القضاء بشهادته أى وقد ذكره ما لايقل: وكا يصح القضاء بشهادة الفاسق 
يصح بشهادة الأعمى وامحدود فالقذف إذا تاب ويشمادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه وبشبادة الوالد لولده 
وعكسه »> حتى لا يجزز للثانى إبطاله وإن رأى بطلانه اه بحر عن خزانة المفتين . 

أقول : لعله محمول على ما إذا كان القاضى رى ذلك » مخلاف الحننى بقرينة قوله حتى لا يجوز للثانى الخ 
تأمل واستظهرة الطحطاوى . 

. قوله لما فرغ الخ ) هكذا بالأصل وليحرر‎ ( )١( 


E‏ وضمير أفتوا المشايخ : وضمير قال 


ينتصب 


( 14 - تسكلة حاشية ان بهن - ۷ ) 
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رعلا كا حققه المصنف تبعا ليعقوب باشا وغيره . 
ر تقبل من أهل الأهواء ) أى أععاب بدع لا تکفر كجير وقدر 


وذكر ف منية مى فى بحث القضاء فى الموتهد فيه : قضى بشهادة محدودين فى قذف وهو لا بعلم بذلك 
تم ظهر لا ینف قضاؤه وعليه أن يأخذ المال من المضى له »> وكذا لو علم أنهماعبدان أو كافران أو أعميان » 
وقيز ذكر : إذا قضى بشمادة محدودين قد تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه 
أمضى القضاء الأول اه . 

قال سيدى الوالد : أقول : وسيذكره الشارح : أى صاحب البحر نفاذ القغساء بشهادة العدو” على عد وه 
وهل يقال مثل ذلك فى شهادة الأجير الحاص صارت واقعة الفتوى ولم أرها لأن العلة الهمة لا الفسق على 
ما حرره الأؤلف فا سيأتى نى شهادة العدو وهذه مثلها ( قوله مثلا ) أشار به إلى أحد القولين من نفاذ القفماء 
بعهادة الأعى أو أحد الزوجين أو الوالد لولده أو عكسه : فالمراد من عدم القبول عدم حله .كا فى البحر . 
وذيه أنه لا يجوز لثانى إبطاله وإن ری بطلانه فى كل ذلك ام > وهذا إذالم يؤيد قضاءه بأرجح' الأقوال 
كاءر (قوله كا حةقه المصنف تبعا ليعقوب باشا) أفاد عنه أن كل شہادة يكون سبب ردها الفسق إذا 
فبلها يصمح کاخنٹ والنائحة والمغنى » ومن يلعب بالطيور أو الطنبور أو يغنى للناس » ومن يظهر سب السلف 
ومن ارتكب ما غد له . 

وبصح قبول شمادة الأعى لقول مالك بقبوها مطلقا كالبصير » أماامعلوك لاايصح قبول رار ر 
العدو” بسبب الدنيا لأنه ليس بمجتهد فيه > وكذا السيد لعبده ومكاتبه والأجير لما ذكر » وكذا من يبول 
فى الطريق أو يأكل فيه لأنهلم ينقل فيه خلاف حى يكون يمتبدا فيه » ولم يصرحوا بكونه فسةا حتى يدخل 
فى حکه اه وسيأق تحقيقه ( قوله تقبل من أهل الأهواء ) أى قبولا عاما على المسلمين وغيرهم » بل المراد 
أصل القبول ٠‏ فلا يناف أن بعضہم كفار كا يأق قريبا إن شاء الله تعالى لأن فسقهم من حيث الاعتقاد » 
وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو” فى الدين ‏ والفاسق إنها ترد شبادته اتهمة الكذب » فصاروا كن يشرب 
الث أو بأكل مروك النسمية عمدا مستبيحا لذلك من حيث التعاطى : 

قال فى المغرب : أهل الأهواء من زاغ عن طريقة أهل السنة والجماعة ركان من أهل الفبلة . والأهواء 

ی مصدر هويته من باب تعب إذا أحبه واشتماه » ثم يسمى به المهوى والمشتبى محموداكان أو مذموما 

ثم غلب ف المذءوم . والواء ممدود : هو المسخر بين السماء والأرض والجمع أهوية . وأهل الأهواء ليسوا 
بطائفة بعينها » بل يطلق على كل من خالف السنة بتأويل فاسد ( قوله لاتكفر ) فن وجب إكفاره منهم 
فالأكثر على عدم قبوله كلاف التقرير . وق الحبط البرهانى وهو الصحييح وما ذكره ف الأصل محمول 
عليه بحر . 

وفيه عن السراج : وأن لا يكون ما جنا » ويكون عدلا فى تعاطيه واعثر شه بانه ایس مذكورا فى ظاهر 
الروابة ٠‏ وفيه نل » ذإن العدالة شرطت ف أهل السنة والججماعة فا تلشف غير هم تمل : 

وف فتح القدير : قال محمد بقبول شبادة اللحوارج إذا اعتقدوا ولم يقائلوا » فإذا قائلوا ردت شمادتهم 
لإظهار الفستق بالفعل ( قوله كجبر ) أهله طائفة نافون لقدرة العبد و الأولى حذف الكاف ويقول والهوى, 
الجر الخ ويكون بيانا لأهل الأهواء فى ذائهم لا من تقبل شادته منهم ( قوله وقار) ls‏ 
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ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل . وكل منْهم اثنا عشر فرقة فصاروا اثنتين وسبعين ( إلا الحطابية ) صنف من 
والقدر عنه تعالى والقائلون إن العبد يخلق أفعال نفسه ( قوله ورفض ) هم الملعونون اللاعنون الصصبرين وغيرهما 
من الأخيار كذا فى القهستائى : فهم من أهل الأهواء وإنلم تقبل شبادتهم »> يلاف من يفضلهما وعليا(ا) 
على الشيخين ( قوله وخروج ) هم المكفرون الختنين وطلحة والزبير ومعاوية ( قوله وتشبيه ) ذكر بدله 
الفهستانى المرجئة وهم النافون ضرر الذنب مع الإيمان . ثم قال بعد كل . : ن كفر منهم كاغيسمة واللوارج 
وغلاة الروافض والقائلين مخلق الترآن لا تقبل شهادتهم على المسلمين كذا ف المشارع اه فعد” هؤلاء الفرق 
بيان أهل الأهواء فى ذاتهم لا من تقبل شهادته منهم > ويدل عليه ما ف البحر عن النهاية أن أصول الموئ ستة 
وذكر ما ذكرة المؤلف ( قواه وتعطيل ) هم القائلون يخلو” الذات عن الضفات ( قراه فصاروا اثثتين وسبعين) 
فرقة كلهم فى النار > والفرقة الزائدة على هذا العدد هى الناجية » وهی ماكانت على ماکان عليه النى صل الله 
عليه وس وأصعابه الكرام » ففى الحديثالشريف: وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فىالنار إلاواحدة 
قانا : من هی يا رسول الله ء قال : من,كان على ما أنا عليه وأععابى ۾ وإضافة الفرقة الناجية من الثار وهم أهل 
السنة وال مهاعة فى الحديث الشريف إلى ما ذكر تككلة إلى الثلاث والسبعين فرقة . 

ولنذكرها على طريق الإحمال فنقول : أصناف اللحوارج اثنا عشر : الأزرقية والإباحية والحازمية والدئلية 
والحلقية والكوزية والمكتوية والمعتزلة(؟) والميمونية والجلية والأخاسية والمشراقية . 

وأصناف الروافضة اثنا عشر أيضا العلوية والأموية والشعيبية والإحاقية والزيدية والعباسية والإسماعيلية 
والإمامية والمتناسخة والأعينية والراجعية والمرشية . 

وأصنافالقدرية اثنا عشر أيضا: اللخمرية والشغرية والكيسانية والشيطانية والشركية والوهمية والعروندسية 
والمناسية والمتبرية والباسطية والنظامية والمعتزلة . 

وأصناف الجبرية اثنا عشر أيضا : المطرية والأفعالية والمركوعية والصنجارية والمباينة والصبية والسابقية 
والحرفية والكرفية واللحشية والحشرية والمعينية . 

بوأصناف الجهمية : أى التعطيل اثنا عشر أيضا: المعطلة واللازقية والمواردية واللحرقية والمملوقية والفهرية 

والغائية والزنادقة والراهفية والقطية والمرسية والعبرية . 

٠‏ وأصناف المرجئة اثنا عشر أيضا : التاركية والسيثية والراجية والشاكية والبيشية والعملية والمشيبة والأقربة 
والبدعية والمنبسية والحشوية والبعوضية كما فى فتاوى الشيخ آهين الدين بن عبد العال ( قوله إلا اللخطابية ) نسبة 
إلى أبى الخطاب : 'واختلف فى اسمه ٠‏ قيل محمد بن وهب الأجدع » وقيل محمد بن أبى زينب الأسدى الأجدع 
وكان بإخامة إبماعيل بن جعفر ٠‏ فلما ماث إسماعيل رجع إلى القول بإمامة جعفر وغلوا فى ذلك غلوًا 
كبيرا . وقال فی شرح الأقطع > هم قوم يأسبون إلى أنى الخطاب : رجل كان بالكوفة حارب عيسى بن مومى 
ابن على بن عبد الله بن عباس وأظهر الدعوة إلى جعفر فتبرأ منه ودعا عليه فقتل هو وأصمابه > قتله وصلبه 
عيسى بالكناسة بالضم : محل بالكوفة لأنةكان يزعم أن غليا هو الإذ. الأكبر وجعفرا الصادق هو الإله 
الأضْغر » وكانوا يعتقدون أن من ادعى منهم شيئا على غيره يحب أن يشهد له بقية شيعته . وذكر شمس الأئمة 

(1) ( وله بخلاف من يفضلهما وعليا ) كذا بالأسل » ولمل الصواب من يفضل علا الخ فليجرر اء يصححه . 


٠‏ (1) ( قوله,الممتزلة ) سيأق بعدهم في أعبنا القدربة فلمل أحدهما حرف عن لفظ آخرٍ ؛ وبالجبلة فلعظر حباء الإسماء جيمها 
اق محل آغر ولتحرر اء مصححه , 8 E‏ 
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الروافض يرون الشبادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه عق فردهم لا لبدعتهم بل لتبة الكذب يق لدی 
ذكر بحر (و) ن (الذى) 


السرخسى أنهم ضرب من الروافض يموتزون أداء الشهادة إذا حلف الماعى بين أيديهم أنه محق فى دعواه 
ويقولون المسلم لا يحل ف كاذبا ( قوله يرون الشبادة لشيعتهم ) ى واجبة قهستانى ( قوله ولكل من حلف أنه 
عن ) الأولى التعبير بأو كما ف الفتح بدل إلواو لأنبما قولان كا فى البحر والفتح وغيرهما واختلطا فى عبارة 
الشارح » نم فى شرح المجمع ها هنا . 

وف تعريفات السيد الشنريف ما يفيد أنهم كفار فإنه قال ما نصه : قالوا الآئمة الأنبياء وأبو الخطاب بى 
وهؤلاء يستحلون شبادة الزور لموافقيهم على عخالفهم وقالوا الجنة نعم الانيا والنار آلامها اه ( قوله فردهم ) 
أى عن أداء الشهادة ( قوله لا لبدعتهم لأنها غير مكفرة ) إذا لم يعتقدوا اعتقاد رئيسهم ( قوله بللتهمة الكذب) 
ومن التهمة المانعة أن بجر" الشاهد بشبادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما خانية ( قوله ولم يبق لمذهبهيم 
ذكر ) لفنائهم وانقراضهم ( قوله ومن الذى الخ ) لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على 
بعض » ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه » والفسق من حيث 
الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب عما يعتقده رم دينه والكذب محرم ف الأذيانكلها » قيد بالذى لأن المرتد 
لاشبادة له لأنه لا ولاية له . 

مطاب فى ثهادة المرتد 
واختلفوا فى شمادة مرتد على مثله والأصح عدم قبوا حال كذا فى المحيط البرهائى 1 
مطاب ف تهادة الدرزى 

ويلحق به الدرزى كا أفتى به احير الرملى والعلامة على أفندى المرادى فى رسالته [ أقوال الأئمة العالئة 
فى أحكام الدروز والتيامنة ] قال العلاءة اليد حمود أفندى حمزة مفتى دمشق الشام فى فتواه فى جواب سؤال 
رفع إليه فى شبادة أهل الأهواء الكفرة : هل تقبل على بعضم م سواء کانوا متفقين فى الاعتقاد أم مختلفين » 
وسواء كانوا آهل كتاب أم لا؟ فكتب حفظه الله تعالى جوايا حاصله بعد ذكر النقول والتفصيل : وأما شبادة 
الكفار الذين لايقرون على ما هم عليه من العقيدة كأهل الأهواء المكفرة والمنافقيّن والباطنية والز نادقة والجوس 
والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شمادتهم على أحد » سواء كان مثلهم ف الاعتقاد أو ممالا 
هم لعدم ولايتهم . قال فى الداماد شرح المت : أى لا تقبل شهادة المستأمن على الذى لقصور ولايته 
عليه اه ففجوز الشهادة النى تدور عليه إنما هو الولاية » ولكاها فى المسلم صمت شہادته على الجميع » 
ولنقصائها فى أهل الذمة حت على بعضهم وغلى من دونهم سوى المرتد للشبهة > ولقصورها ف المستأمن صمت 
على من هو مثله » ولعدم الولاية فى غير مم من الكفار الما" ذكرهم وم الذين لايقرون على ماهم عليه من 
الاعتقاد لم تصح شهادتهم على أحد أصلا . 

قال شرح الداماد : وتقبل شهادة أهل الأهواء مطلقا سواء كانتع هل السنة أ وبع هم على بعض أو عل 
الكفرة إذالم يكن اعتقادهم مؤيا إلى الكفر كا فى الذخيرة » ومن المعلوم أن الشرط إذا تعقب المتعاطفات 
فإنه برجع للجميع . ففهوم هذه الجماة أن اعتقاد أهل الأهواء إذا كان مؤديا إلى الكفر فلا تقبل شمادتجم عل 
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لو عدلا فى دينهم جوهرة ( على مثله ) إلانى خمس مسائل على ما فى الأشباه . 


أهل السنة ولا على بعضهم ولا على الكفرة . ومن المقرر أن مفاهم الكتب حجة عندنا : وإذالم يكن من مر 
ذكرهم من أهل الأهواء المكفرة من الكفار فهم شر »نهم فلا تقبل شهادتهم على أحد أصلا . 
مطاب الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار 

على أن المولى عبد الرحمن أفندى العادى نص فى فتاويه فى كتاب السير على أن الدروز والتيامنة والنصيرية 
والباطنية كلهم كفار ملاحدة زنادقة فى حك المرتدين . وعلى تقدرر قبول توبتهم يعرض علبيم الإسلام وإن 
يسلموا أو يقتلوا » ولا يجوز لولاة الأمور تركهم على ما هم عليه أبدا اه بتصرف اه ملخصا . 

قال سسيدىالوالد : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبواة إذا كانوا عدولا ف دينهم اتفقت 
مللهم أو اختلفت . 

أقول : والظاهر أن عداوتهم دينية وإلال تقبل فتأمل . 


مطلب إذا سكر الذى لا”قبل شمادته 
( قوله لو عدلا ف دينهم ) قدمنا عن البحر أن تزكية الذى أن ,زک بالأمانة فى دينه ولسانه . ويده وأنه 
صاحب يقظة ويزكيه المسلمون إن وجدوا وإلا فيسأل من عدول الكفار : وأنه إذا سكر الذى لا تقبل شبادته 
( قوله على مثله ) فلا تقبل على مسلم لقوله تعالى ‏ وان بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - ولأنه لاولاية 
له على المسم ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياد() . 

قال ف الهندية : مات وعليه دين المسلم بشهادة نصرانى ودين لنصرانى بشهادة نصراى. قال أبوحنيفة رحمه 
الله تعالى ومحمد وزفر : بد“ بدين امم + هكذا فى محيط السرخسى : فإن فضل شىء كان ذلك للنصرائى 
هكذا فى الحيط . 

وروی الح ن بن زياد عن أي حنيغة أن التركة تقسم بينبما على مقدار دينهما فتاوىالأنقروى عن النتارخانية 
والغحيط اه وتمام المسألة فيها وفى حاشية اللخير الر على على البحر . 

.أقول : ف الذخيرة نصرانى مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شبودا من النصارى على ألف على الميت 
وأقام نصرانی آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده . وعند أنى يوسف يتحاصان » 
والحلاف راجع إلى أن بينة النصرانى «قبواة عنده فى حق إثبات الدين على الميت لا ى حق إثبات الشركة بيئه 
وبين المسلم . وعلى قول أنى يوسف مقبولة فيهما اه. 

١‏ والحاصل أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والخخاصة الحسكمٍ بشبادة الكافر على المسلم ( قوله 
إلافى حمس مسائل ) الأولى فها إذا شهد نصرانيان على نصرانى أنه قد أسلم وهو جحد لم تجز شهادتها » وكذا 
لو شهد عليه رجل وامرتان من المسلمين ونرك على دينه » ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز 
وأجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا قول الإمام اه . 


(1) ( قوك لأنه يفيظه قهرء إياه ) قال الرمل + الضمير فى أنه ويفيظه راجع فلاف » و قهرء زاجم المسل : أي لاه يديب 
ته امس إياه وإذلاك له بتقول عليه» عخلاف ملل الكفر لن ملة الإملام قاهرة سكل قل وبق له غبرة يستظهر ون بها انتهسي ءاتته يت , 
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وتبطل بإسلاءه قبل القصاء وكذا بعدهاو بعقوبة كقو دعر (وإن اختلفا ملمة) كاليمود والنصاري (و) الذى ( على 
المستأمن لاعكسه ) ولا مرتد علىمثله فق الأصح وتقبلمنه على ). مستأمن ( مثله مع اتحاد الدار ) لأن اختلاف 
داريهما يقطع الولاية كنا يمنع التوارث 

(و) تقبل (من عدو بسبب الدين ) 


قال العلامة المدسى : يغ أن يكون الكافر الذكر كذلك يجير ولايقتل کا لو اسل مكرها أو سكران ٠‏ 
وهو كذاك ف الولوالجية والحيط . ونصه : لو شهد على إسلام النصرانى رجل وامرأتان من المسلمين وهو 
جحد أجبر على الإسلام ولا بقتل. ولو شبد رجلان من آهل دينه وهو بجحد فشهادتهما باطلة لأن فى زعمهما 
أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد اه . الثانية فما إذا شهدا على نصرائى ميت وهو مديون مس أى 
والتركة لا تنى . الثالثه فيا إذا شهدا عليه بعين اشتراها من هسل والمسلم ينكر اليبع . الرابعة فيا إذا شبد أربعة 
على نصرانی أنه زى بمسلمة إلا إذا قال استكرهها فإنه يحد الرجل وحده . الخامسة فيا إذا ادعى هسم عبدا 
فى بد کافر فشهد كافران أنه عبده وقضى به فلان القاضى المسلم اه ر قوله وتبطل بإسلامه ) أى شبادة الذى 
على مثله بإسلامه : أى المشهود عليه قبل القضاء . لأنه لو قضى عليه لقضى على مسل بشمادة الكافر ( قوله 
وكذا بعده لو بعقوبة ) كقود بحر لأن المعتبر إسلامه حال القضاء لا حال أداء الشهادة ولا حال الشهادة » 
لما فى البححر عن الواوالجية : نصرانيان شمبدا على نصرانى بقطع يد أوقصاص ثم أسل المشبود عليه بعد القضاء 
بطلث الشهادة لأن الإعضاء من القضاء فى العقوبات اه . وهل نجب إلدية ذكر اللخصاف آنا تيجب الدية > 
فقيل إنه قول الكل . وقيل عنده بنفذ القضاء با دون النفس ويقضى بالدية فى النفس. وعندهما يقضى بالدية 
فيهما اه شرنبلالية ( قوله وإن اختلفا المة ) لأن الكفر كله ملة واحدة ( قوله والذى على المستأمن ) لأن الذى 
أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا ولذا يقتل الل بالذى ولا يقتل بالمستأمن منح ( قوله لا عكسه ) لفصور 
ولابته عليه لكونه أدنى حالا »نه منح ( قوله ولامرتد على مثله ) والوجه فيه أنه لا ولازة له على أحد كا قدنناه 
ر قوله فى الأصح ) أى أن لانقبل بال غيره کا قدمناه عن الحيط (قوله وتقبل منه) أى مزنالمستأمن قيد ريه 
لأنه لايتصور غبره . فإن الحربى او دخل: بلا أمان قهرا استرق ولاشہادة للعبد على أحد.فتح ( وله مع أنحاد 
الدار ) أى بأن يكونا من أهل دار واحدة » فإن كانوا من دارين كالروم والتَركلم تقبل هداية ولا يخ أن 
الضمير فى كانوا للمتأمنين فى دارنا . وبه ظهر عدم صحمة ما نقل عن الحموى من تمثيله لاتحاد الدار بکو نما 
فى دار الإسلام وإلالزام توارثهما حينئذ وإِن کانا من دارين مختلفين . 

وف الفتح : وإنما تقبل شمادة الذى على المستأمن وإن كانا ءن أهل دارين مختلفين لأن الذى بعقد الذمة 

صار كالمل وشهادة الم تقبل على المستأمن فكذا الذى قاله سيدى الوالد ره الله تعالى ٠‏ وبأ تأييده 
فى المقولة ١‏ بة إن شاء الله تعالى ( قوله لأن اختلاف دازيهما ) قال فى البحر : ويستثى من الحربى على 
مثله ما إذا كانا فى دارين معتلفين كالإفرنج والحبش لانقطاع الولاية بينهما . وهذا لا يتوارثان ٠‏ والدار 
تمختلف باختلاف المنعة والملك اه والذى فى المنح وشموه فى المهستانى التعبير بما إذاكانا هن دارين . فيفيد أنهما 
.لوكانا فى دارنا وهما من دارين لا تقبل شبادتهما على الآخخر . لأن الإرث بتع فى هذه الصورة اوجود 
الاحتلاف المكى : وهذا هو الظاهر خلافا لما أفاده الحموى كا تقدم ف المقولة السابقة : فإنهما إذا كانا 
في دازيهما لاوجه للقضاء بشبادثه لان دارالحرب ليست دار أحكام فليتأمل ط (قوله عدو العدو": ۰ن يفرح 
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ااا 


لأنها من التدين » لاف الدنيوية فإنه لايؤءن هن التقوآل عليه كا سيجىء . وأما الصديق لصديقه فتقيا 
من التدين ۰ ۽ ن سیجی قبل 


زنك ويمخزن لفرحك ١‏ وقيل يعرف بالعرف بحر : ومثله فى فتاوى على أفندى عن خزانة المفتن . 

قال العلامة الندرير السيد الشريف محمود أفندى حزة مفتى دمشق الشام فى فتاو اه بعد کلام : فتحصل 
من هذا أن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه فهو عدوّه: وكل عدو ترد شهادته إذا كانت دنيوية : فن 
يفرح لزن الآخخر ويحزن لفرحه ترد" شهادته > فالصغرى مسلمة لما فى البح وعلى أفندى من تعريف العدو” 
والكبرى مسلمة للحديث الشريف(١1)‏ الذى هو دليلانحدّهد» فأنتجاذاته أن من يفرح لحزن الآخر ويحزن لفرحه 
رد غتهادته > ثم إذا حم بها حا لا يتفذ حکه لما ف البحر أيضا : وكيف لا رد شبادة من اتصف ببذه 
الصفة وهى مما تتناهى به العداوة + وقد وصفالله تعالى بم المنافقين فى كتابه العزيز ‏ إن تمسكم حسنة تسق 


وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . قال القاضى : بیان تناهى عداوتهم إلى حد حسد وأماناهم من خير ومتفعة 
وتمنوا ما أصابهم من ضرر وشدة فخذ الجواب مع الدليل والبرهان والله تعائى أعلم اھ ( قوله لأنها من التدين ) 
فيدل على كال دينه وعدالته » وهذا لأن المعاداة قد تكون واجبة + بأن رأى فيه منكرا شرعا ولم یلته بنبيه 
وقد قبلوا شهادة الاسام على الكافر مع ما بينهما هن العداوة الدينية حموى ( قوله لاف الدنيوية ) كشمادة 
المقذوفة على القاذف ٠‏ والمقطوع عليه الطريق على القاطع ٠‏ واءقتول وايه على القائل ٠‏ وانخروج على 
الجارح » والزو ج على امرأته بالزنا إذاكان قذفها أولا » فالعداوة ليس كما يتوهمه بعض المنفقهة . أو الشبود 
أن کل من خاصم شخصا فى حق وادعى عليه أن يصير عدوآه فيشهد بينهما بالعداوة بل العداوة إلا ثثبت 
بنحو ما ذكرنا . 
وف القنية أن العداوة بسبب الدنيا لاتمنع به مالم يفسسى بسبما أو يحلب «نفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة 
وهو الصحييح وعليه الاعتياد اه . 
وف فتاوى المصنئف : سثل عن رجل شم آخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر : حى 
لو شهد لا تقبل . أجاب : ظاهر كلامهم أن العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر + فقد صرح فى شرح الوهبانية 
أنها : أى العداوة بنحو القذف وقتل الولى اه . 

مطلب الفسق لايشحزا 
ولا تقبل شبادة من فيه عداوة دنيوية على عدوه » ولا على غيره بل تكون قادحة فى حق جميع الناس » 
فلن الفسى لايتجزأ حتى يكون فاسقا فى حق شخص لا فى حق غيرهء ويقاس على عدم تجڑی' الفسق ما لوكان 
ناظرا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانة ق واحد ٠نه!‏ > فإنه يسرى فى كلها فيعزل منها جميعا کا أفنی 
به المفتى أبو السعود العادى المفسر فى فتاويه » واو ادعى شخص عداوة آخر يكون اعترافا منه بفسق نفسه ؛ 
ولو شېد الشاهد على آخر فخاصم المشبود عليه الشاهد قبل القضاء لا عتنع القضاء بشهادته إلا إذا ادعى أنه 
دفع إليه كذا لثلا يشهد عليه وطلب الرد وأثبت دعواه ببينة أو إقرار أو نكول فتبطل شبادته : وهو جرح 
مقبول کا صرحوا به » لکن قال سيدى الوالد فى جواب سؤال عمن شېد عليه شهود مح وزكوا فتعلل المدعى 


0 هو قرله عليه الصلاة واللام 9 لاتجرز شهادة ذى الظنة ولا فى الحنة ‏ رواء الما وای > وهر حديث صحيح . 
_ وذو الحنة : العدو . قال فى الهاية : الحنة العدارة . 
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لبه أن الشہود أعداء له بسبب تشاجر معهم على قار ولعب. فأجاب بعد كلام حاصله : فنى الحادثة 
المثول عنما ربما. أنه فسق بها إذ العداوة جرت بينهما على ما قاله المدعى عليه بسبب قار ولعب محرمين شرعاء 
ولكن التأخرون على الأول من الإطلاق سواء فسق بها أولا . والحديث الشريف شاهد لما عليه المتأخرون 
كا رواه أبو داود مرفوعا ہ لا تجوز شباد ى غمر على أخيه » والغمر : الحقد . ويمكن حماه على 
ما إذاكان غير غدل بدليل أن الحقد فسى للنبى عنه كنا أفاده فى البحر . 
مطلى المداوة إذا فسق با لاتقبل شهادته على أحد » 
وإنلم يفسق بها تقبل على غير عدوه 
وقال العلاءة الخير الرملى فى فتواه : فتحصل من ذلك أن شهادة العدو” على عدو ٌه لا تقبل وإنكان عدلا 
وصرح يعقوب باشا فى حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضى بشادة العدو” على عدو”ه . والمسألة دوارة فيالكتب 


وإذا أثبت المدعى عليه العداوة ثيوتا شرعيا فتجرى الأحكام الملركورة من عدم صضعة أداء الشسبادة والتركية 
ال مذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين المرقوهين الحرهين شرعا وسبب الحقد وأنهم من يفر حون لحز نه ويحز نو 


لفرحه اه وتاءه فيه . 


قلت : العداوة الدنيوية فسى لأنه لاحل معاداة الملم لأجل الدنيا ٠‏ فهلا استغنى عنه بقواه لا تقبل 


لفاس 

قلت : للفرق بيهما . فإنه لو قضى بشبادة الفاسق صح وأثم كما هر . ولو قضى بشمادة العدو "يسبب الدنيا 
لا بنذ لأنه ليس بمجتهد فيه كا نقله المصنف عن يعقوب باشا ': لكن قال انلا عبد الحليم فى حاشيته على 
الدرر : وقد جاءت الرواية بعدم قبول شہادة عدو" بسبب الدنيا “طلقا .' والتحقيق فيه أن من العداوة المؤثرة 
فى العدالة كعداوة المجرو ح.على ال جارح وعداوة ولى المقتول على القاتل . ومنها غير مؤثرة كعداوة شخصين 
بينهما وقعت مضاربة أو مشائمة أو دعوى مال أو حق فى الجملة فشمادة صاحب النوع الأول لا تقبل كا هو 
المصرح فى غالب كتب أصصابنا . والمشبور على ألسنة فقهائنا : وشبادة صاحب التو الثانى تقبل لأنه عدل ٠‏ 
وبذا التحقيق حصا التوافق بين الروايتين وبين المئن والشرح وإنلم بتد المصنف إليه : الحمد لله. الذى 
هدانا لهذا اه . 

قال سيدى الوالد رجه الله تعالى بعد كلام : والحاصل أن فى المألة قولين معتمد. 

أحدها عدم قبوها علىالعدو” وهذا اختيار المتأخرين وعليه صاحبالكئز والملتى ومقتضاء أن العلة العداوة 
لاافسق وإلالم تقبل على غير العدو” أيضا . 

ثانيهما آنہا تقبل إلا إذا فسى بها . واختاره ابن وهبان وابن الشدنة اه . وهل حك القاضى فى العداوة 
حك الشاهد . قال شارح الوهبائية : لم أقف عليه فى كتب أصابنا . وينيغى أن يكون الجواب فيه على التفصيل 
إن كان قضاؤه عليه بعلمه لا ينفذ . وإن كان بشہادة من العدول و بمحضر من الئاس ف مجلس الحم بطلبخصم 
شرعى بنفذ ذكره المحموى. وسياق کلام ابر جندى يفيد أن شهادة اعدو لعدو ممقبولة عدم اتپا وعذا يل 
على أن العلة التهمة . أما إذاكانت العلة الفستق فلا فرق ٠‏ وقد انعتلف تعليل المشايخ فى ذلك , قال أبوالسعود: 
ولعل فى المألة قولين . «نهم من علل بالأول . ومنهم من علل بالثائى ام . 
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إلا إذاكانت الصداقة متناهية محيث يتصرف كل ف مال الآخر فتاوى المصنف معزيا لعين الحسكام( و ) ٠ن‏ 
( مرتكب صغيرة ) بلا إصرار ( إن اجتنب الكبائر ) كلها وغلب صوابه على صغائره درر وغيرها » قال 
وهو معنى العدالة . 

وف الخلاصة : كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة وأقره ابن الككال 


أقول.: قد علمت ما قذمناه عن سيدى الوالد نما قولان معتفدان وأن المتون على عدم قبوها وإن لم بفسق 
بها للتهمة ( قوله إلا إذا كانت الصداقة متناهية ) أى فإنها لاتقبل للتهمة ( قوله بلا إصرار ) أى تقبل من ٠رتكب‏ 
صغيرة بلا إصرار » لأن الإلمام من غير إصرار لا يقدح ف العدالة إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى 
الأنبياء علييم الصلاة والسلام فيؤدى اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة وهو مفتوح . أما إذا أصر” عليها 
وفرح بها أو استخف” » إن کان عالما يةتدى به فهى كبيرة کا ذكره بعضهم ( قواه إن اجتاب السكبائر كلها 
وغاب صوابه على صغائره ) الأولى أن يقول على خطئه : وأشار إلى أنه كان ينبغى أن يزيد وبلا غلبة . قال 
ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حك الكبيرة بالإصرار + وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه' فى الفتاوى الصغرى 
حيث قال : العدل من يجتنب الكبائر كلها » حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وف الصغائر العبرة للغلبة 
والدوام على الصغيرة اتصير كبيرة ولذا قال وغاب صوابه ( قوله وهو معنى العدالة ) قال الكال : أحسن 
ها نقل فيها عن أبى یوسف أن لا يأنى بكبيرة ولايصر على صغيرة : ويكون ستره أكثر من هشكه : وصوابه 
أكثر من خطئه » ومروءته ظاهرة » ويستعمل الصدق ويحتنب الكذب ديانة وهروءة اه . 

قال القهسثانى : من اجتنب الكبائر وفعل مائة حسنة وتسعا وتسعين صغيرة فهو عدل . وإن فعل حسئة 
وصغيرتبن ايس بعدل اه . قال فى البحر : هى الاستقاءة : وهى بالإسلام واعتدال العقل ويعارضه(١)‏ هوى 
يضاه ويصدهء وليسن لكماها حد يدرك مداه » ویکتنی اقبوها بأدنامك لاتضييع الحقوق : وهو رجحان جهة 
الدبن والعقلءلىالهوى والشهوة اه وتمامه فيه ( قواه كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة ) أى كل فعل 
من الذنوب والمعاصى فهو كبيرة › إذ يبعد أن يقال إن الأكل فى السوق مثلا لغير السوق كبيرة + بل قالوا 
إنما بحرم عليه ذلك إذا كان متحملا شهادة اثلا يضيع حق المشهود له . وعبارة الخلاصة بعد أن نقل القول بأن 
الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب . قال : وأصصابنا لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان : أحدها ماكان 
شنيعا بين المسلمين وفيه هتا حرءة . والثانى أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم؛ فكل فعل برفض المروءة 
والكرم فهو كبيرة. والثااث أن يكون ٠‏ صرا على المعاصى أوالفجور اه. وتعقبه فى فتح القدير بأنه غير منضبط 
وغير صمح اه ولذا قال امحشى فا ذكره الشارح عنما . قال إلا أن ,راد الكبيرة من حيث منع الشهادة . 
قال القهستانى : هذا التعريف غير الأصح . 

قال فى الذخيرة : الأصح أن ماكان شنيعا بين المسلمين وفيه هتلك حرمة الدين فهو من الكبائر » وكذا 
ما فيه نبذ المروءة والكرم » وكذا الإعانة على المعاصى والحث عليها . وفى معين المفتى : رفض المروءة ارتكاب 
م يعتذر منه ويضعه عن رتبته عند أهل الفضل . 

قال العينى : اختلفوا فى الكبيرة . فقال أهل الحجاز وأهل الحديث : هى السبع المذكورة فى الحديث 
المشهور :-وهى الإشراك بالله . والفرار من الزحف + وعقوق الوالدين » وقتل التفس + وببت المؤمن » 
(۱) (قوله ويمارضه الخ ) لمله ومه‌ارضة فليجر ر . 


٠۵ (‏ - تكلة حاشية ابن مابدين - ۷ ) 
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قال : ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته 


والزنا » وشرب الحمر . وزاد بعضہم علي أكل الربا > وأكل أموال اليتاى بغ قیل ما ثبت حرمته ۰ 
بدليل مقطوع به فهو تكييرة » وقيل ما فيه حد أو قثل فهو كييرة . وقي لكل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة + 
وما استغفر عنه فهو صغيرة . 

والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة إلى ما فوقه فهو صغيرة وإلى 
ما تحته فهو كبيرة . والأصح ما نقل عن شمس الأثمة الحلواف أنه قال : كل ماکان شنيعا بين المسلمين وفيه 
متاك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبار اه ( قوله ومى ارتكب كبيرة سقطت عذالته ) غير أذالحكم 
بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط فى شرب الجرم الإدمان اه موئ . 

وف القهستانى عن قضاء الخلاصة : انختار اجتنابٌ الإصرار على الكبائر : فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت 
شبادته . قال فى الفتح : وما فى الفتاوى الصغرى: العدل م يجتب الكبائر كلها » حى او ارتكب كبيرة 
:قط عدالته وف.الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ؛ ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعوال + 
غير ن الحسكم بزواك العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا رط فى شرب الحرم والسكر 
الإدمان . والله سہحانه أعلم اھ وإذا سقوات عدالته تعود إذا تاب . لما صرحوا بأن امحدود ف القذف إذا 
تاب فهو عدل : أى وإن م تقبل شمادته » لکن قال ف البحر : وف اللحانية الفاسسى إذا تاب لا تقبل شهادته 
يه زمان يظهر التوبة » ثم بعضهم قدره بستة أشور “2 وبعضهم قداره بسئة . والصديح أن ذلك 
القاضى والمعدل . 

وف اللحلاصة : واو کان عدلا فشهد ,زور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة اه وسيأقى الكلام عليه فى هذا 
الباب وقبل باب الرجو ع عن الشبادة فى كلام الشارح ٠‏ وقدءنا أن الشاهد إذاكان فاسقا سرا لاينبغى أن بر 
بفسقدك لا يبطل حق المدعى » وصرح به فى العمدة أيضا والحانية » والظاهر أنه لا يحل له ذلك كا استظور 
سيدى الوالد رحمه الله تعالى . 

قال فى اللحانية قبل التزكية : والتعديل المعروف بالعدالة إذا شبد بزور عن ایی يوسف أنه لا تقبل شهادته 
أصلا أبدا لأنه لا تعرف توبته . وروی الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شبادته وعليه الاعتاد اه . وفيها : من آ٣م‏ 
بالفسق لا قبطل عدالته » والمعدل إذا قال الشاهد هو متهم بالفسى لا تبطل عدالته اه . 

ولا باس بذكر أفراد سقطت عدالتهم نص عليه : .نبا إذا ترك الصلاة يماءة بعد كون الإمام لا طمن 
فيه فى دين ولا حال , ون کان تاولا فى تركها بأن يكون «متقدا فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة 
أو غير ذلك لانسقط عدالته بالْرك» وكذا من ترك الجمعة منغير عذر » فنهم م نأسةطها بمرةواحدة كالحلوائى؛ 
ومنهم من شر ط ثلاث مرات والأول أوجه . وذكر الإسبيجانى أنم نأ كل فوق اشع سقطت عدالته عند الأ كثر 
ب رنه فى غير إرادة انقوى عل صوم الد أو مال اشرت آم الاما ل اا ا ا 
كبيرة » ولا تقبل شهادة الطفيلى والرقاص واطمازف فى كلامه والمسخرة بلا حلاف ۰ ولا من يحلف ف كلايع 
كيرا . ولا ثقبل شبادة البخيل والذى أخر الفرض بعد وجوبه لخر عذر» إن كان له وقتمعين كالصلاة بطات 
عدالته » وان م یکن اه وقث معين كاازكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشابيخ , واذكر الخاصى عن قاضيخان 
أن الفتوى على سقوطها بتأخير الزكاة منغير عذر عزلاف تأخير اليج » و ركوب عر الائد لأنه عاطر بنفسه ودين 
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(و) من (أقلف )لو لعذر وإلالاء وبه تأخذ بحر . والاستبزاء بشىء من الشرائع كفر ابن كمال‎ 


من سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لأجل المال ومثله لايبالى بشهادة الزور . ولا تقبل شبادة من 
مجلس مجلس الفجور وانحانة والشرب وإن لم يشرب كاف المندية » وتمام ذلكق المطولات . وف البحر عن العتابية : 
من آجر بيته من يبييع الحمر لم تسقط عدالته اه( قوله وء نأقلف )إذ تقبل شهادة الكبير الى لم بختآن لأنالعدالة 
لاتخل بترك اللحتان لكونه سنة عندناكذا أطلقه فى الكنز وغيره وتبعهم المصنف ( قواه لو لعذر ) بأن يتركه 
خوفا على نفسه أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل کا قيده قاضيخان» وقيده فى اطداية بأن لای رکه استخفافابالدين ٠‏ 
أما إذا تركه استخفافا ل تقبل لا لم يبق عدلا ؛ و تقبل شهادته تصح إمامته كا فى فتح القدرر . 


مطل فى وكت اتان 


واختلفوا فى وقته » فالإمام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به » وهذه إحدى المسائل الى توقف 
الإءامى الجواب عنما . وقدره المتأخرون . واخختلفوا واتار أن أول وقته سبع وآخره اثنةا عشرة كذافى اللللاصة 
من باب المین فى الطلاق والعئاق ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبى عن الغبر فى الأكل والشرب 
والابس والإستنجاء حيث يتحمل عثله ووقت الاحتياج إلى التأديب و الأخلاق » ولذئك كان ذلك لماية 
مدة الحضانة بل وقت كونه مأءورا بالصلاة واو ندبا ومن حملته اللحتان أيضا » وكونه ابن ائنتى عشرة سنةوقت 
المراهتة البتة واحتال البلوغ فيه . فحينئذ بجرى عليه قم التكليف فرضا ووجوبا وسنة وندباء ومن جماته كشف 
العورة وهو حرام علىا هن غير محرم. فظهر أن وقت اللحتان على الوجه الممنون ينم عنده ۽ فلو قال رجل 
إن بلغ والدى اللنتان فلم فاء رأ طالق . فان نوی أول الوقت لانحنث مالم يبلغ سبع سنن »ون نوی آخره 
ر أنه اثثقا عشرة سنة . وهو سنة للرجال مكرءة للنساء »> إذ جاع الختولة ألذ 
وكان ابن عباس لاجيز ذبيحة الأقاف ولا شمادته اه بحر ملخصا . وفيه فائدة من كراهية فتاوتى العتالى . وقيل 
فى تان ا إذا أمكن أن عدن نفسه فعل و إلالم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتر ىخدتانة تنه . وذكر 
الكرخى ف السكبير تنه الممانى وكذا عن ابن مقاتل . 
مطلب لابأس للحماى أن ,طلى عورة غيره بالنوزة إذا غض بصره حالة الضرورة 

لابأس للحاى أن يطلى عورة غيره بالثورة انتبى » لكن قال ف المندية بعد أن نقل عن التتارخانية أن 
أبا حنيفة كان لابرى بأسا بنظا ار الحائى إلى عوة الرجل ٠‏ ونقل أنه مايباح من النظر للرجل م من الرجل يباح المس 
ونقله عن المداية ونقل مانقاناه » كن قيده با إذا كان يغض بصره . ونقل عن الفقيه ألى الليث: أن هذا 
فى حالة اأضرورة فى غيرهاءوقال: وینبغی اکل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور كنا فى المحيط فليحفظ . 
أقول : ومعنى يأبغى هنا الوجوب كا يظهر فتأمل ( قواه بحر ) ومثله فى التتارخانية ( قوله والاستهزاء 
بشى من الشرائع كفر ) أشار إلى فائدة تقييده فى الهداية بأن لايترك اللحتان استخفافا بالدين ( قوله ابن كال ) 
عبارته : والأقلف لأنه لايل بالعدالة إذا تركه استخفافا باالدين . قال الرازى : لم يرد بالاستخفاف الإستهزاء 


لآن الاستبر ميد * من الشرائع كفر » ونما أراد به التوانى والتكاسل اھ ح وكذا ذكر مثله عزى زاده مولا 
قار ادر 
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( وخی ) وأقطع ( ولد الزنا ) ولو بالزنا خلافا مالك ( وخٹی )كأثى او مشكلا وإلا فلا إشكال ( وعتيق 
لممتقه وعكسه ) إلا إتهمة > لما فى الخلاصة : شبدا بعد عتقهما أن الم كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل 
جر النفع بإثبات التق ر ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعا أو مصاهرة ) إلا إذا امتدت الخصومة وخاصم معه 


لمكي ير رار اا ص 


مطاب فى شهادة الى 

( قوله وخصى ) بفتح اللحاء: زوع اللحصا > لأن عمر رضى الله تعالى عنه قبل شهادة علقمة الخصى على 
قداءة بن مظعون رواه ابن شيبة(1) ولأنه قطع منه عضو ظلا فصار کن قطعت يده ظلا فهو مظلوم ‏ نعم لو كان 
ارتضاه لنفسه وفعله عختارا منع فتح ( قوله وأقطع ) إذاكان عدلاء لما روى « أن النى صلى الله عايه وسل قطع 
بد رجل فى السرةة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شبادته » منح ( قوله وولد الزنا) لأن فسق الوالدين لايوجب 
فسن الواد ككفرهما منح ( قوله ولو بالزنا ) أى ولو شد بالزنا على غيره تقبل» أطلقه فشمل ماإذا شېد بالزنا 
أو بغيره شخلافا لمالا فى الأول فا فی المح ( قوله كأنى ) فيقبل مع رجل وامرأة فى غير حد وقود ( قوله لو 
مشكلا ) فى کل الأحكام شر نبلالية » والأولى أن يقول وهو كأنثى ( قوله وعتيق معتقه ) أى تقبل شهادته » 
لأن شرعا قبل شهادة قنبر لعلى وهو عتيقه . وأشار باللام إلى أن شهادته على المعتق تقبل بالأولى كنا صرح 
به متنا بقوله وعكسه › وقنبر بفتح القاف وأما بضم القاف فجد سببويه . ذكره الذهبى فى مشتبه 
الأنساب والأسماء . 

مطلب في نرجة شريح القاضى 

وشرببح بن الحرث بن قيس الكوف التخعى الةضى أبو أمية تابعى ثقة . وقيل له صعبةء مات قبل الثاني 
أو بعدها واه مائة وثمان سنين أو أكثر » واستقضاه عمر رضى الله تعالى عنه على الكوفة » ولم بزل بعد ذلك 
قاضيا حمسا وسبعين سنة إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء فى فتنة الحجاج فى حق ابن الزبير حيث استعى 
الحجاج من القضاء فأعفاه » وم بقض إلى أن مات الحجاج کا فى البحر وشرح جلال الدين التبانى على المنار 
ر قوله أن المّنكذا )واو شهدا بإيفائه أو إبرائه تقبل مقدمى (قواه لجر النفع بإثبات العتق) لأنه لولا شهادتهما 
لنحالفا وفسخ ايع القتضى لإبطال العنن منح» لكن تقدم فى آخر باب الإقالة أنه بالف بعد خروج ابيع 
عن ملكه لأنه بشترط قيام المبيع عند الاختلاف فى التحالف إلا إذا استبلكه فيد البائع غير المشئرى فر اجعه 
وتأمل ( توله ومن حرم رضاعا ) كابنه منه . 

وف الأقضية : تقبل لأبويه من الرضاع » ومن أرضعته امرأته » ولأم واءرأته وابئها بزازية من الشهادة 
ر قولهأو مصاهرة ) كأم امرأته وينتها وزوجبئته وامرأة أبيه وابنهء لأن الأءلاك بينهم متميزة والأيدى متحيزة» 
ولا بسوطة لبعضهم فى مال يعض فلا تتحقق التهمه لاف شهادته لقرابته ولادآ درر» ومثله فى البحر ( قوله 
إلا إذا امتدت اللخصوءة ) أى سنين كا فى المنح عن القنية » والظاهر أنه اناق قال ابن وهبان : وقياس ذلك 
أن يطرد فى كل قرابة » والفقه فيه أنه لما كثر منه التر دد مع اللخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه : قال 
أبو السعود : والتقييد بعدم اللاصام على القول به لايخص الشهادة للأخ ونحره اهم 


(1) ( قوله بن فيبة ) هكذا پاس رامل الاب ابن أل شيبة فليجرراء مصجب» ٠‏ 
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على ماف القنية . وف اللحزانة : تخاصم الشبؤد والمدعى عليه تقبل لو عدولا ( ومن كافر على عبد كافر مولام 
مسلم أو) على وکیل ( حر کافر موكله مسل لا) يجوز ( عكسه ) لقيامها على مسلقصدا ونی الأول ضمنا . 


قال اانلاعبدالحلبم : ولا يذهب علياث أن المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا:أى بمجرد 
الخصوءةعلىماتقدم» و ذا لاينافى ذلكلأن المتردد المذكور بمئزاة المدعى لابمئزلة العدو تدبر (قولهعلى ما القنية) 
يعنى إذا كانمع المدعى أخ أو ابن عم يمخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا لاتقبل شبادتهما فى هذه الحادثة بعد 
هذه الحصومة » وكذاكل قرابة وصاحب تردد فى الخاصمة سنين لأنه بطول التردد صار بمازاة اللحصم المدعى 
عليه كما فى الوهبائية ( قواة وف الزانة الخ ) أى خاصاه عند أداء الشهادة عليه بأنه نسبهما إلى الكذب فدفما 
عن أنفسبما» ومسألة القنية فيا إذا خاصماه مع قريبه على التق الذىيدعيه ( قوله تقبل او عدولا ) قال فى الح 
عن البحر : وينبغى حمله على ماإذالم ياعد اللدعى فى اللحصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا اه . وفق الرمل بغيره 
حيث قال : مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذاكانوا مستورين لاتقبل وإنلم تمتد الحصومة للتبمة بالخاصمة ٠‏ وإذا 
كانوا عدولائقبللإرتفاع التهمة مع العدالة» فحمل ماف القنية على ماإذا يكو نوا عدولا توفيقاء وماقلناهأشبه لأن 
المعتمد فى با بالشهادة العدالة ( قوله على عبد كافر مولاه مسلم ) لأن هذه شهادة قامتعلىإثبات أهر على اللكافر 
قصدا وازم منه الحكم على المولى المسلم ضمنا » على أن استحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشمرادة لأنه ايس 
من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولى لامحالة بلينفك عنه فى الجملة ( قوله لايجوز عكسه ) وهو 
ماإذا كان العبد مسلا مولاه كافر ؛ يعنى لاتجوز شهادة الكافر على عبد ملم مولاه كافر : وعلى وکیل مسلم موكله 
كافر » فإن کان مسلما له عبد کافر آذنله بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافر انہر اءوبیع جازت شهادتبما 
عليه : لأنهذهشهادة قاءت على إثبات أمر علىالكافر قصدا وعلىالمسلم ضمنا كما تقدم؛ واو أن مسلما وکل کافرا 
بشراء أو بيع فشهد على الوكيل شاهدان كافران بشراء أو بيع لانقبل شهادتهما عليه لأنها شهادة كافر قات 
لإثبات حق على مسلم قصدا "كما فى الدرر والغرر ( قوله إن م يكن عليه دين لمم ) هذا ظاهر إن كانت التركة 
لامخرج منها الدينان » وأما إذا كانت متسعة لم يكن فيبا شببة أنه تنقيص شهادة على حق «سلم . 

وف المح 3 نصرانی مات عن ماثة فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمائة و٠‏ سلم ونصرانى بمثله فالثلثان له 
والباق بينهما اه أى لأن شهادة أهل الذمة على السام لا تقب وهنا لا تقبل فى مشاركة الذى للمسل فى المائة . 

والحاصل أنها أثبتت الدين على اميت دون المشاركة مع الغريم المسلم وأن المسلم لما ادعى المائة مع النصرائى 
صار طالبا نصفها والمتفرد بطلب كلها فتقسم عولا عند الإمام فلمدعى الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم 
اثلث لأن له نصفا فقط » ولكن لما ادعاه مع النصرانى قسم بينهما : 

قال سيدى الوالد : نصرانى مات وترك ألف درھم وأقام سل شهودا من النصارى على أاف على الميت 
وأقام نصرانى آخرين كذلك فالألف الممروكة للمسلم عنده . وعند أنى يوسف يتحاصان » والأصل أن القبول 
عنده فی حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم » وعلى قول الثانى فى حقهما 
ذخيرة ملخصا . وبه ظهر أن قبوها على اميت غير مقيد با إذا لم يكن عليه دين لسم » نعم هو قيد لإثباتها 
الشركة بينه وبين المدعى الآخر ء فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم ». إذ لو شاركه لزم 
قيامها على تلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لابد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا لا يلزم قيامها 
على المسم كا لا يخنى » هذا ما ظهر لى بعد التنقير التام ( قوله بحر ) نص عبارته : وتقبلل شهادة الذى بدين 
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( و ) تقبل ( على دی ميت وصيه:.سم إنلم يكن عليه دين مسل ) جر . 

وف الأشباه: لا تقبل شہادۃ كافر على ملم إلا تبعا كا مر أو ضرورة فى مسألتين . 

فى الإيصاء : شبد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر مسلما عليه <ق للميت . 

وئی النسبشهدا أن النصراتی ابن الميت فادعى على مسل يحق » وهذا استحسان ووجهه فى الدرر 


على ذى ميت وإن کان وصيه مسلا بشرط أن لا يكون عليه دين لمسلم » فإ ن كان فقد كتبناه عن الجامع اه . 
والذی کتبه هو قوله نصرانى مات عن ماثة فأقام ۰سام شاهدين عليه بائ وءسلم ونضرانى ثله فالثلثانله والباق 
بينهما والشركة لا تمنع لأنها بإقراره اه . 

ووجهه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذى مشاركته مع المسلم كا قدمناه » ولككن المسلم لما ادعى يطلب كلها 
فتقسم عولا فلمدعى الكل الثلثان لأن له نصفين والمسام الآخر الثلث لأن له نضا فقط لكن لما ادعاه 5 
النصرانى قسم الثلث بينهما » وهذا معنى قوله والشركة لا تمع لأنها بإقرارة . 

قال سيدى الوالد : ويقدم دين الصحة وهو ماكان ثابتا بالبينة أو الإقرار فى حال الصحة » وقد .يرجح 
بعضيم على بعض كاادين الثابت على نصرانى بشهادة المسلمين فإنه مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه » 
والدين الثابت بدعوى الملم عليه يقدم على الدين الثانت عليه بدعوی كافر إذاكان شهودهما كافرين أو شهود 
الكافر فقط » أما إذاكان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما سواء اه فافهم . وتام الكلام على 


هذه المسألة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته ليدى الوالب. 


قاب الرملى فى حاشيته على البحر : فتحصل أن الوصى ياف الوكيل فى البيع والشراء > وقد تقرر أن 
الوكيل فى الحقوق المتعلقة هما أى البيع والشراء أصيل والوصى قائم مقام الوصى » وقول ص احب الظهيرية 
استحسانا صريح فى أن العمل به وقد صرح صاحب الحيط بم فى الظهيرية اه ( قوله كنا مر ) أى ف العبد 
الكافر وسيده «سلم والوكيل الكافر وء وکله سم . وزاد فى الأشباه : عليهما إثبات توكيل كاف ر كافرا بكافرين 
بكل حق له بالکوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مس اه ر قوله أو ضرورة فى مسألتين) حمل القبول 
فيهما فى الشرنبلالية مثا على ما إذا كان الحصم الم مقرا بالدين منكرا للوصاية والنسب فتقبل شهادة الذمين 
لأنها شهادة على النصرانى اميت » أما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه (قواه وأحضر) 
أىالوصى ( قوله ابن الميت ) أى النصرانى ( قوله فادعی على مل بحق ) أى ثابث أئ وأقام شاهدين نصرانان 


نسبه تقبل استحسانا . 


مطلب حادثة الفتوى 
ر قواه ووجهه ف الدرر ) حيث قال فيها : وجه الاستحسان أن المسلمين لابحضرون موت النصارى 
والوصايا تكون عند اموت غالبا > وسبب ثبوت النسب النكاح وهم لاحضرون نكاحهم ء فلو م قبل 
شهادة النصارى على المسلم ف إثبات الإيصاء الذى بناؤه علىالموت وا النسبالذى بناءه على النكاح أدى إلى ضياع 
الحقوق المتعلقة بالإيصاء فقبلت ضرورة كنا قبلت شهادة القابلة اه . 
مطاب أسل زوجها ومات تقبل شهادة أعل الذمة على مبرها 
قال عبد الحم فى حاشيته : وفيه إشارة إلى حادثة الفتوى » وهي : ذمية أسم زوجها ثم مات فادعت 
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ا( والمال ) للسلطان ( إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم ) فلا تقبل شهادتهم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية والجانى 
والصراف والمع رفون فى المراكب والعرفاءق جييع الأصناف ومحضرقضاة العهد والوكلاء الفتعلة والكصاك 


مهرها عليه بوجه خصم شرعى قبلت شهادة أهل الذمة اثبوت مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين 
نكاحهم ( قواه والعمال ) بضع العين وتشديد الم حع عامل : وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة كاتدراج 
ونحوه عند الجمهور » لأن نفس العمل ليس بفسق » فبعض الصحابة رضى الله عنهم عمال ( قوله للسلطان ) 
هذا هو المراد بهم عند عامة المشايح كا فى البحر . 

وفيه عن السراجية معزيا إلى الفقيه آنى الليث : إن كان العاءل مثل عمر بن عبد العزيز فشبادته جائزة + 


.و إن كان مثل بزيد بن معاوية فلا اه . وف إطلاق العا الخليفة نظر » والظاهر منه أنه من قبل عملا ه: 
و ال رين نماو ا 2 ن قبل ادقن 


اللخليفة اه ( قوله إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم الخ ) أىكعمال زماننا قاله فخر الإسلام لكن نقل فى البحر 
عن الهداية أن العاءل إذا كان وجيها ف النّاس ذا روءة لايجازف ف كلامه تقبل شهادته کا مر عن أنى يوسف 
ف الفاسق لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب يعنى ولوكان عونا على الظلم كما فى العنارة اه . 
مطلب فى شهادة مختار القرية وموزع النوائب 

( قوله كرئيس القرية ) هوالمسمى شيخ البلد وهم من أعون الناس على الظلم اغير هم غير ظل | 
خاصة » ويسمى فى بلادنا شييخ الضيعة وتتار القرية . قال فى الفتح : وقدمنا عن البزدوى م بتوزيع 
هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شبادته اه 
( قوله والجابى ) أى جابى الظلم ( قوله والصراف ) الذى مجمع عنده المال ويأخذه طوعا ( قوله والمعرفون ) 
بالواو وق بعض الأسخ المعرفين بالياء عطف على الجرور وهو الصواب ؛ وهم الذين يعرفون عن قدر 
الأشخاص الذين ف المركب ايأخذ الحاک هنهم شيشا معلوما مصادرة ( قوله والعرفاء فى جمييع الأصئاف ) 
هم مشايخ الحرف . 

قال سيدى الوالد رجه الله تعالى بعد كلام : وبه يعلم أن شمادة الفلاحين لشيسخ قريتهم وشوادتيم للقسام 
الذى يقسم عليهم وشهادة الرعية لحا كم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لاتجوز اه . 

أقول : لكنه مقيد با سيأنى قريبا عن الهندية من أنهم إذاكانوا يحصون وهو ما إذاكانوا ماثة فأقل تأمل 
( قوله ومحضر قضاة العهد ) أىالذى يحضر الأخصام للقاضى اقبوهم الرشا ولعدم المروءة فييم؛ والمراد بالعهد 
الزمن أى قضاة زمنهم فكيف الحال ف زماننا ط ( قوله والوكلاء المفتعلة ) لعل المراد بهم من يتوكل 
ف الدعاوى واللخصومات وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة فى الأحكام وأخذ الرشا وغير ذلك » وإنما 
جعلوا, مفتعلة لن الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط 
( قوله والصكاك ) بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها . قال فى البزازية : من الشوادات والصكاك تقبل 
یالصحیح› وقيل لا لأنهم يكتبون اشترى وباع وضمن الدرك ون م يقع فيكون كذباء ولافرق بين الكذب 
بالكنابة آو انكلم : قلنا الكلام نى كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب ط عن الحموى أى وما ذ کر 
من الكذب عفو لأنهم يحققون ماكتبوا . 

قال اثرهلى فى حاشيه المنح : وف إجارات البزازية لا تقبل شہادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء 
المفتعلة والصكاك اه . 
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وضمان الجهات كقاطعة سوق النخاسين حتى حل لعن الشاهد لشمادته على باطل فتح وبر ٠‏ ۴ 
وف الوهبانية : أمير كبير ادعى فشبد له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل 


أقرل : وسيأى فى شرح قوله أو يبول أو يأكل على الطريق أنها لا تقبل شوادة النخاس وهو الدلال 
إلا إذا كان عدلا لا علف ولا يكذب ونقله عن السراج هنا » وقد رأيناه فى كلامزم كثير . 

وأقول : قد ظهر من هذا أن شہادة الدلال والصكاك ونحوها لاترد” جرد الصناعة بل لمباشرة ما لامجل 
شرعا » وإنما تنصيص العلماء على من ذكر لاشتهار ذلك منه تأمل ( قواه وضمان الجهات ) بضم الفضاد المعجمة 
وتشديد المم . قال الكال عاطفا على من لاتقبل شبادته ما نصه : وكذاكل من شبد على إقرار باطل » 
وكذا على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين «قاطعة أو شبد على وثيقتها اه . وقال المشايخ : إن شهدوا 
حل عليهم اللعن لأنه شهادة على باطل فکیف هؤلاء الذين يشبدون من مباشرى السلطان على ضمان الجهات 
وعلى الحبوءين عندهم والذين فى ترسيمهم اه ( قوله كقاطعة سوق النخاسين ) كن بأخذها بقطعة من 
الال يجعلها عليه مكا . ويوجد فى بعض الكتب باللحاء المعجئمة جمع نخاس : وهو بائع الدواب والرقيق 
والاسم النخاسة بالكسر والفتح » من نخس من باب نصر : إذا غرز «ؤخر الدابة بعود ونحوه كما فالقاموس 
وقد جعل فى الأسواق الت تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شہادت م ( قوله حتى حل لعن الشاهد) أى 
الذى شبد على صلك مقاطعة اأنخاسين "كما فى المنح وليس المراد لعن المعين لعدم جوازه » بل المراد بأن يقال 
لعن الله شاهد ذلك . 

مطاب لاتصح المقاطعة عال لاحتساب قرية 

قال الخير الرملى فى فتواه فى رجل قاطع على مال معلوم احتساب قرية هل يصح ذلك أم لا ؟ أجاب : 
لا يصح ذلك بإجماع المسلمين > فلا يطالب المحتدسب بم التزمه من المال ولا يصح الدعوى فى ذلا » ولا تقام 
البيئة عليه ٠‏ ولا يحل للقاضى سماع مثل هذه الدعوى سواء وقعت بلفظ المقاطعة أو الالتزام كا رأيئاه خط 
الثقات اه . ووجهه أن المقاطعة لايتصور أن تكون بيعا لعدم وجؤد المبيسع ولزومه شرعا ولا إجارة لأنها 
بيع المنافع » وإذا وقعت باطلة كانت كالعدم > ولافرق نين مقاطعة الاحتسساب ومقاطعة القضاء ؛ فعل 
المقاطع على القضاء ما على المقاطع على الاحتاب » ولايسأل عن جوازه بل يسأل عن كفره مستحله ومتعاطيه 
كنا فى البزازية . 

قال مؤيد زاده : سثل الصغار عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة هن الديوان وأشهد على كتاب المقاطعة 
إنسانا هل له أن يشبد ؟ قال : إذاشبد حل عليه اللعن » ولو شبد على مجرد الإقرار:وقد علم السبب فهو أيضا 
عون ويجب التحرز:عن تحمل مثل هذه الشهادة» وكذا كل إقرار بناءه على حرام ( قوله ورعاياهم ) أى رعايا 
امال والنواب ( قوله لانقبل )لجهلهم وميلهم خخوفا منه . قال ابر : وف شرح امنظومة : أمير كبير ادع 
فشبد له اله ودواوينه ونوابهورعابام لاثقبل اه . قال الرمى: بژخذ نه أنشبادة خذامه املازمين له كلازمة 
العبد ولاه كذلك لانقبل وهو ظاهر ولا سما فى زماننا هذا تأمل . وقد أفتيت به مرارا » والله الموفق للصواب 
ومثله فى شہادات جامع الفناوى بصيغة أعوان المسكام و الركلاء على باب القضاة لاتسمع شبادتهم لأنهم ساعون 
فى إبطال حق المتحتق وهم فساق » والله تعالى أعلم ٠‏ 
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كشمادة المزارع ارب الأرض . وقيل أراد بالعمال المحترفين أى بحرفة لاثقة به وهى حرفة آبائه وأجداده: 
وإلا فلا مروءة له لو دئيئة + فلا شهادة له لما عرف فى حد العدالة فتح وأقره المصنف . 


مطلب ال ند إذاكانوا محصون لاتقبل شهادتهم للأمير وإلا تقبل وحد الإحصاء ماثة 
قال فى الهندية : شهادة الجند للأمير لاتقبل إنكانوا حصون. 
فى حد الإحصاء مائة وما دونه وما اد عليه فهؤلاء لابحصون كذاى جواهر الأخلاطى اه اقلا عن الخلاصة 
( قولهكشهادة المزارع ارب الأرض ) فإتما لانقبل لفساد الزمان اه ذكره عبدالبر : وظاهره وإن كانت الشهادة 
لانتعلق بالمزارعة ط 
قال الرحمتى : قيده فالقنية فما إذا كان البذر ٠ن‏ رب الأرض . ووجهه أن وجوه المزارعة الجائزة ثلاثة , 
أن يكون الأرض والبذار والبقر لواحد والعمل ءن الآخز : فيكون الزوع لصاحب البذر ويكون مابأخذه 
العامل فى مقابلة عمله فهو أجير خاص فلا تقبل شہادته لمستأجره : وكذا إن كان الأرض والبذر لواحد والعمل 
والبقر لآخر فيكون أجيرا با يأخذه من المشبروط والبقر تبع لهآ لة للعمل . الثالث أ 
والباق لآخر فيكون الخارج ارب البذر » وما يأخذه رب الأرض أجرة أرضه والز 
يدفعه لصاحبها هن المشروط . وءن استأجر أرضا ء نآخر تصحشهادته له: ولا تصح المزارعة فى غير هذه الوجوه 
الثلاثة ككاحر رف بابها ( قوله وقيل أراديالعال )هذا ممكن فى مثل عبارة الكثز فإنه لم يقل إلا إذا كانوا أعوانا الخ 
(قولهاحترفين) أى والذينيؤجرو نأنفسهم للعمل ء فإن بعض الناس رد شهادة أهل الصناعات الهسريسة فأفردت هذه 
المسالة على هذا الإظهار مخالفتهم » وكيف لاوكسيهم أطيب المكاسب كا فى البحر . قال الرملى : فتحرر أن 
العبرة للعدالة لاللحرفة وهذا الذى يجب أن يعول عليه ويفتى به :فإنا ثرئ بعض أصعاب الحرف الدنيئة عنده 
من الدين والتقوى ماليس عند كثير من أرباب الوجاهة وداب المناصب وذوى الراتب - إن أ كرءكا عند الله 
أتقام ‏ اه فيكون فى إيراد الشارح هذا القول رد على من رد شهادة أهل الحرفة الحسيسة . 
قال فى الفتح : وأما أهل:الصناعات الدنيئة كالقنواتى والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل : والأصح 
أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون + الم يعلم القادح لا يى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه ( قوله 
وهی حرفة آبائه وأجداده ) ظاهره أنمها إذا كانت حرفتهم لا تكون دنيئة ولوكانت نیئة فى ذاتها وهو حلاف 
ما يعطيه الكلام الآآنى ( قوله وإلا فلا مروءة.له ) أى بأن كان أبوه تاجرا واحترف هو الحياكة أو الحلاقة 
وغير ذلك ( قؤله فلا شهادة له ) أى لارتكابه الدناءة » وفيه نظر لأنه حاف لما قدمه يعني صاحب البحر 
قريبا من أن صإحب الصناعة. الدنيئة كالز بآل والحائاك مقبول الشبادة إذا كان عدلا فى الصحيح اه ( قول 
لما عرف فى حد العدالة ) قال القهستانى : ب قول النقاية ومن اجتنب الكبائر ولم يصر” على الصغائر وغاب 
صوابه على خطثه ما نصه ": كان عليه أن يزيد قيداآحر : أى فى تعريف العدالة » وهو أن يجتب الأفعال 
الدالة على الدناءة وعدم المروءة كالبول ف الظريق اه وهو يقتضنى رد شهادة ذى الصناعة الرديثة الحرم المروءة 
ما وإنلم تكن معصية فتأمل ط . وتحقيقه ما نذكره ف المقولة الا ( قوله.فتح ) لم أره فى الفتح بل ذكره 
ف البحر بصيغة ينبغى حيث قال : وينبغى تقييد القبول بأن تكون تلك الحرفة لاثقة به » بأن تكون حرفة 
آباثه وأجداد< وإلا فلا مروءة له إذااكانت حرفة دنيثة فلا شبادة له لما عرف فى حد العدالة اه . قال الرملى : 
وعندى فى هذا التقبيد نظر يظهر لمن 'نظر فتأمل اه أى ف التقبيد بقوله بحرفة لائقة الخ . 
٠۹ (‏ - تكلة حاشية ابن مابدين = ۷) 


إن كانوا لإخصون تقبل. نص ف الصير فية 


تكون الأرض لواحد 


ارع مستأجر للأرض ما 
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ولا ) تقبل رمن أعى ) أى لا يقضى بها » ولو قضى صح وعم قوله (مطلقا ) ما لو عى بعد الآداء قبل 
القضاء وما جاز بالسماع خلافا للثافى ٠‏ : 


قات : ووجهه أنهم جعلوا العبرة العدالة لا للحرفة . فك من دنىء صناعة أتق من ذى «نصب ووجاهة . 
على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ولاسما إذا علم 
إياها أبوه أو وصيه فى صغره ولم يتقن غيرها فتأمل . وف حاشية أبى السعود بطر ١‏ الأ عالق 1 
قدمه هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالز يال والحائلك مقبول الشبادة إذا كان عدلا فى الصحيح | 
وقدمناه قريبا . 


قال سيدى الوالد : ويدف بأن مراده أن عدوله عن حرفة أ 


إلى أدنى منها دليل على عدم المروءة + وإد 
كانث حرفة أبيه دنيئة فينبغى ن يقال هو كذلك إن عدل بلا عذر تأمل اه . 
فامخاصل أن المعتبر العدالة ولا نظر إلى الحرفة إلا إذا عدل عن حرفة آبائه الشريفة إلى الارفٍ 
اتحسيسة إذا كان بلا داع إليه من عجز أو عدم أسباث أو قلة يد تقصر عن حرفة أبيه ولاسها إذا كان أبوه 
أو وصيه علمه فى صغره هذه الحرفة الدنيئة فكبر وهو لا يعرف غيرها . أما إذاكان بلا داع فيدل على 
رزالته وعدم مروءته ومبالاته > هذا ما يسقط العدالة . أما لو كان انتقاله لأحد هذه الأعذار المذكورة فتقبل 
ن عدلا ولا وجه ارد شرادته فتعين ما قانا ( قوله لاتقبل من أعى ) فى شىء من الحقوق ديا أو عينا 
منقولا أو عقارا قهستانى » والعلة فيه أن الأداء يفتقر إلى القييز بالإشارة بين المشبود له والمشهود عليه + 
ولا بميز الأعمى إلا بالنغمة فيخشى عليه التلقين من الخصم إذ النغمة تشبه النغمة (قوله ولو قضی صح ) أى 
قاض ولو حنفيا كا يفيده إطلاقه » أو عمل على قاض رى قبوها کا لكى ط ( قوله ما لو عى بعد الأداء ) 
لأن المراد بعدم قبوها عدم القضاء بما > لأن قيام أهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتما حجة عنده ( قوله 
وما جاز بالمماع ) أى كالنسب والموت؛ وما تجوز الشمادة عليه بالشبرة والتسامع كا فى الحلاصة ( قوله خخلافا 
لثانى ) أى فبا لو عمى بعد الأداء قبل القضاء » وما جاز بالسماع کا فى فتح القدير . ولزفر + وهو مروی عن 
الإمام » واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال : وقوله أظهر > لكن رده ف اليعقوبية بأن المفهوم من 
سائر الكتب عدم أظهريته . وأما قوله بالثانى فهو مروى عن الإمام أيضا قال فى البحر : واختاره فى الحلاصة 
ورده الرمى بأنه ليس فى اللحلاصة ما يقتضى ترجيحه واختياره نم . قال ط : وجزم به ف النصاب من غير 
:کر خلاق كنا فى الحموى اه . 

أقول : وهو ترجيح له » لكن عزاه فى اللخلاصة إلى النصاب . وف.النصاب : لم يتعرض لحكاية 
الملاف . وف حاشية الخير الرملى على النح عند قوله ودخل تحته ماكان طريقه الماع خعلافا لأ يوسف 
كا فی فتح القدير . 

أقول : عبارة فتح القددبي : وقال أبو يوسف : يجوز فها طريقه السماع وما لا يكن فيه السماع إذاكان . 
بصيرا وقت التحمل أعى عند الأداء إذاكان يعرفه باه ونسبه اله . 

أقول : فحق العبارة خلافا لألى يوسف فم طريقه السماع أولاء ولزفر فها طريقه السماع» وقد تيع الشارح 
شیخه فى ذلك فإن هذه عبارة حرفا عرف ولا عق مایا من إيهام انختصاص مذهب ألى بوسف عا ار 
السماع وليس كذلاك. . وف الفتح : وقید فى الذخخيرة قول أنى يوسف بما إذا كانت شهادته فى الدين والعقار ٠‏ 
أما فى المنقول فأجمع علاؤنا أنها لا تقبل . 


...بالق 
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. وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقا بالأولى ( ومرتد ومملوك ) ولو مكاتبا أو مبعضًا 


أقول : وف الحقائق . وقال ف العون : الحلاف فبا .لا محاج فيه الى الإشارة وى غير الحدود . وقال 
ف الذخيرة : الحلاف فيا لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع : أما فى خلاقه تقبل شبادة الأعى بلا خلاف اه 
وهذا الف لما ف أكثر الكتب من أنه لا تقبل شهادته عند أنى حتيفة ومحمد فيا طريقه السماع أوّلاء فارجع 
إلى الشروح والفتاوى إن شئت . 

قال فى صدر الشريعة فى مسألة الأعمى : العمى بعد الأداء قبل القضاء خلافا لأنى يوسف ٠‏ وقوله أظهر . 
قال أخى زاده فى حاشيته : وجه الأظهر أن العمى إذالم يكن مانعا عن الأداء إذا تحمل بصيرا عند ألى يوسف 
فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه بصيرا يكون ف غاية الظهور عندهما لأنه لا تأثير فى نفس قضاء القاضى 
للعمى العارضن للشاهد بعد أدائه شهادته اه ( قوله مطلقا ) سواء كان فها يحرى فيه التسامع أم لا . وى البجر : 
ولا تقبل شهادته سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة ( قوله بالأولى ) لأن فى الأعبر إنما تتتحقق التهمة ى نسبته 
وهنا تتحقق ق نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر كذا فى الفتح ولأنه لا عبارة له أصلا »> ملا 
الأعى . وف المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظة الشهادة لا تتحقق » وتمام الكلام على ذلك فى الفتح . 

[نبيه ] نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر اعموم منفعتها فإنه يدرك من كل الجهات لاف 
البصر › ولأنه لاأنس ف مجالسة أخرس يلاف الأعى: ولأنه يدرك التكاليف الشرعنة لاف ط ( قولهومرتد) 
لان الشمادة من باب الولاية ولا ولايةله على أحد فلاتقبلشمادته» ولو على كافر أومرند مثلهنالأصمع كا قلدمناء 
موضحا ( قواه ومملوك ) ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد إذ لا ؤلاية له على نفسه كالصبى فعلى غيره أولى . 

قال فى الحواشى المبعدية : الوكالة ولاية كا يعلم من أوائل عزل الوكيل » والعبد محجورا كان أو مأذونا 
تجوز وكالته فتأمل فى جوابه اه . 

قال سيدى الوالد : ومثله توكيل صبى يعقل . وقد يقال : ولايتهما فى الوكالة غير أصلية تأمل ( قوله 
أو مبعضا ) أشار بهذا إلى أن المراد من المملوك من فيه رق وإلا فالمملوك لا يتناول المكاتب والمبعض . 

قال سيدى الوالد : والمعتق فى المرض كالمكاتب فى زمن السعاية عند أنى حنيفة . وعندهما حر مديوناه . 

.أقوك : والمراد بالمرض مرض المت وكان اثلث يضيق عن قيمته ولم تجزه الورثة . , 

[ تنيهأت ] مات عن'عم وأمنين وعبدين فأعتقهما العم فشمذا ببنوة إحداهما بعينها للمبت أى أنه أقر بها 
فى ته لم تقبل عنده لن فی قبوها .ابتداء بطلانها*انتهاء ٠‏ لان معتق البعض ككاتب لا تقبل شہادته عنده 
لا عندهما لأنه حر مديون. ولو شبد أنءلثانية أخخت الميت قبل الشبادة الأولى أوبعدها أو معها لاتقبل بالإجماع 
لأنا لو قبلنا لصارت نعصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن الحيط . 

أقول : هذا ظاهر عند وجود الشهادتين » وأما عند سبق شبادة الأختية فالعلة فيها هى علة البنتية فتفقه : 
_ ون الحيط : :ات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا فى صمته وإن هذا 
الآخر ابنه فصدقهما الأخ فى ذلك لا تقبل :نى دعوى الإعتاقلأنه أقر بأنه لاملك اه فما بل هما عبدان للآخر 
لإقرار الأخ أنه وارث دونه فتبطل شهادتهما فی النسب › ولو کان مكان الآخر أنثى جاز شبادتهما وثيت 
نسبهما » وتسعيان فى نصف قيمتها لأنه أقر أن حقه ى:تصف المير اث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن 
العتتي فى عبد مشترك فتجب السمابه للشريك الناكت ; 
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ر وصبى ) ومغفل ومجنون ( إلا ) ى حال ته إلا ( أن يتحملا فى الرق والمَريز وأديا بعد الحرية ) ولو لمتقه 
کا مر (و) بعد ( البلوغ ) وكذا بعد إيصار وإسلام 

وأقول : عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى يعتقان كا قالا غير أن شهادتهما بالبنتية م تقبل لن معتق البعض 
لا تقبل شہادته فتفقه . 


«طاب يبعال القضاء بظهور الشهود عبيدا 

[ فائدته ] قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فاو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على الناس من الديون 
ثم وجدوا عبيدالم تبرأ ألغرماء + ولو كان بمثله فى وصاية برءوا لأن قبضه بإذن القاضى وإنلم يثبت الإيصاء 
كإذنه لهم فى الدفع إلى أمينه + لات الوكالة إذ لا بمللك الإذن لغريم فى دفع دين الحى لغيره . قال المقدسى : 
فعلى هذا ما بقع الآن كثبر ا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء 
وبع ثم بظهر أنه بغسير شرط الواقف أو أن إنماءه باطل ينبغى أن لايضمن لأه تصرف بإذن القاضي 
كالوصى فليتأمل . 

قلت وتقدم فى الوقن ما بيده اه ( قوله وصبى ) مطلقا لعدم الولاي ة كالمملوك» وقدمنا أن الصبى إذا 
بلغ فشمد فإنه لابد من التزكية » وكذا الكافر إذا أسم وإن الكافر إذا عدل فى كفره لشبادة ثم أسلم فشهد فإنه 
يكن التعديل الأول وأن الفرق بين الصبى والكافر هو أن الكافر كان له شبادة قبل إسلامه لاف 
العبى (قوله ومغفل) قال محمد فى رجل عجمى صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به قال : هذا شر 
من الفاسق فى الشبادة . وعن أنى يوسف أنه قال : إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة » معناه أن 
شبادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحا تتارخانية . 

وف البحر : وعن أنى يوسف : أجيز شهادة المففل ولا أجيز تعديله لأن التعديل يحتاج فيه إلى الرأى 
والتدبير والمغفل لا يستقصى فى ذلك اه . وى مؤيد زاده : ومن اشتدت غفلته لا تقبل شبادته ( قوله ومجنون 
إلا فى حال صعته ) أى وقت كونه صاحيا . 

قال فى الحيط : ومن يحن” ساعة ويفيق أخرى فشبد فى حال صمته تقبل لأن ذلك بمازلة الإغاء » وقدر 
بعض مشاينا جنونه بيوم أو يومين : فإذا شہد بعدهما وكان صاحيا تقبل اه وقد عل أن قوله إلا فى حال صمته 
امتاناء من مجنون ر قوله إلا أن يتحملا ) أى المماوك والص بى ( قوله والقييز ) إثما عدل عن قول حافظ الدين 
والصغر لأن التحمل بااضبط وهو إنما يحصل بالقريز إذ لا ضبط قبله . قال فخر الإسلام : إن الصبى أو آل حاله 
كانجنون ٠‏ يعنى إذا كان عدبم العقل والقييز > وأما إذا عقل فهو والمعتوه العاقل مبواء فى كل الأحكام أفاده 
المصنف ( قوله وأديا بعد الجرية ) أى النافذة ٠‏ فلو أعتق عبده فى مرض موته ولامال له غيره ثم شد لاتقبل 
عند الإءام لأن عتقه موقوف بحر ( قوله كا مر ) فى قوله وعتيق لعتقه ( قوله وبعد البلوغ ) لأن الصبى والرقيق 
والمماوك أهل لاتحم ل» لأن التحمل بالشبادةوالسماع ويبق إلىوقت الأداء بالضبط وها لاينافيان ذلك وها أهل 
عند الأداء » وأطلقه فشمل ما إذالم يؤدّها إلا بعد الأهلية رأداها قبلها فرد"ت ثم زالت العلة فأداها ثانيا 
( قوله وكذا بعد إبصار ) أى بشرط أن يتحفل وهو بصير أيضاء بان کان بصيرا فتحمل ثم عى ثم أبصر 
فأدى فافهم قاله سيدى الوالد . وعبارة الشارح توم أنه إذا تحمل أعمى وأدى يصير ا أنها تقبل » وليس كذلك 
لما تقدم من أن شرط التحمل البصر > فتعين ما قاله سيدى الوالد (قواه والإسلام ) قال فى البحر + وأشار 
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وتوبة فسق وطلاق زوجة » لأن المعتبر حال الأداء شرح تككلة . 
وف البحر متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة عبد وصبى وأعى وكافر على مس 
وإدخال الكال أحد الزوجين مع الأربعة سبو 


ل ل فشك ا 252525255255522 سے 
إلى أن الكافر إذا تحملها على مسلم ثم أسلم فأداها تقبل كنا فى فتح القدير ( قوله وتوبة فسق ) أى بأن تحمل 
فاسقا فأدى بعد توبة فإنها تقبل. والصحيح أن تقددير المدة فى التوبة مفو'ض إلى رأى المعدل والقاضى كاقدمناه 
واحترز بتوبة الفسق عن توبة القذف كا يأتى قريبا ( قوله وطلاق زوجة ) يعنى إذا تحمل وهو زوج وأدى 
بعد زوال الزوجية حقيقة وحكما أى إنلم يكن حك بردها لما يأنى قزيبا ( قوله وف البحر) أى عن اللاصة 
( قوله برده) أى الشاهد ( قوله فشہد بها) أى بتلك الحادثة » أما ى غيرها فلا مائع ( قولهلم تتبل) 
أى الشهادة ( قوله إلا أربعة الخ ) فعلى هذالاتقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمهم والفاسق بعد 
ردها اھ بخر. 

وفيه أيضا قبل هذا الباب : اعم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة ٠‏ فالثانى يقبل عند 
زوال المانع » بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا » وإليه أشار ف النوازل اه وأطلق عدم القبول فشمله 
ولو من قاض آخر : 

قال الوبرى : من ردالحاكم شهادته فى حادثة لايجوز خاک آخر أن يقبله فى تلك الحادثة وإن اعتقده عدلا. 

قال سيدى الوالد : أما ماسوى الأعى فظاهر لأن شهادتهم ليست شوادة » وأما الأعى فلينظر الذرق بيه 
وبين أحد الزرجين . ثم رأيت فى الشرنبلالية : استشكل قبول شهادة الأعمى اه . 

أقول : ويمكن أن يقال بأن الفرق ظاهر بينبما » وهو أن الأعى ليس أهلا للشرادة مطلقا كالعبد والصبى 
وأما ازوج فأهل ها لکن عدم قبوها لتهمته تأمل » ويأتى قريبا إن شاء الله تعالى ( قوله عبد الخ ) وجه القبول 
فیا بعد الرد أن المرود أولا ليس بشمادة » بحلاف الفاسق إذا ردت شهادته »وأحد الزوجين إذا ردت شبادته 
ثم شهد لا تقبل لأن المردود أولا شهادة فيكون فى قبوها بعد نقض قضاء قد أمضى بالاجتواد ( قواه وأعمى ) 
يحمل على ما إذا تحمل بصيرا وأدى كذلك وقد تخلل العمى بينهما » وعليه حمل قوله وكذا بعد إبصار السابق 
"كنا نقلناه عن سیدی الوالد رحمه الله تعالى ر قواه وإدخال الكال) مع أنه صرح فى صدر عبارته ځلافه » 
ومثله فى التتارخانية والجوهرة والبدائع . 

قال فى خزانة المفتين : ومن ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة لا تقبل إلا فى خسة مواضع > إلى أن قال : 
الحامسة إذا تحمل المملوك شهادة لمولاه فلم يؤد حتى عتق ثم شم' بها تقبل؛ وكذا الزوج ذا أبان امرأته ثم شېد 

1 كلام الكمال » وتصويره لايساعده لأنه قال لم يؤد حتى عتق فليس 

: إذا أبان امرأته ثم شهد ها ولم يذ كر أنها ردت قبل الإبانة كا نذ كر 
تصويره قريبا عن الجوهرة والبدائع إن شاء الله تعالى فتأهل ( قوله سو ) لن الزوج له شبادة وقد حك بردها 
بحلاف العبد ونحوه تأمل . 

والعجب أنه ذكر أولا أنها لا تقبل » کا لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال فصار الحاصل الخ فذ كر أحد 
الزوجين مع من يقبل : فالظاهر أنه سبق قل غالفته صدر كلامه » ولما صرح به ف التتارخانية والحلاصة : 
لا ثقبل إلا فى أربعة؛ وما فى الجوهرة : إذا شبد الزوج الحر لزوجته فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شېد 
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و 
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( ومحدود فى قذف ) تام الحد . وقيل بالأكثر (وإن تاب) بتکذیبه نفسه ققح . لأن الرد من تام الحد. 


بالنص والاستثناء ٠نصرف‏ لما يليه وهو - وأوائك هم الفاسقون- 


ها بتلك الشبادة لم تقبل لهواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شمادته . وكذا إذاشهدت ازوجها + 
ثم أبانها ثم شبذت له اه . ولمافى البدائع : لو شد الفاسى فردت أو أحد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا 
نونة لا تقبل . ولو شبد العبد أو الى أو الكافر فردت ثم عتق وبلغ وأسم وشہد فى تلك 


إذ لا شهادة هم أصلا اه كذا فى الشرنبلالية . ! 

وفيها قال فى الفتاوى الصغرى : لو شد المولى لعبده فى النكاح فردت ثم شهد له بذاك بعد العتق لم جز + 
لأن المردود كان شادة . ثم قال : والصبى أو المكاتب إذا شبد فردت ثم شبدها بعد البلوغ والعتق جاز لن 
دود لم يكن شبادة بدايل أن قاضيا لو قضى به لا يجوز . فإذا عرفت يسبل عليك تخربج المسائل أن المردود 


ب كان شبادة لاتجوز بعد ذلك أبدا. ولولم يكن شهادة تقبل عنداجماع الشرائط اه. ولكن يشكل عليه شمادة 
المي . إذ لو قضی بها جاز فهى شبادة وقد حك بقبوها بزوال العنى ( قوله ومحدود فى قذا ) أى پسیه + 
وقد به لأن الرد فى غيره للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وأما فيه فلأن عدم قبول شهادتهم من تمام الحا والح 
ر به إلى أن الشهادة لا ترد بالقذف مؤبدا بل بالحد_( قوله تمام الحد) أى لا تسقط 
ان الحد .لا يتجزأ فا دونه لا يكون حدا وهو صرح المبسوط + لأن الحدود 
95 ضرب الحد أى تماما لأن ما دونه يكون" تعزيرا غير مسقط ها 'وهو ظاهر الرواية ( قوله وقيل بالأكثر ) 
وقد علمت أن ظاهر الرواية تمامه. واختاره .فى الحيط لن المطلق يبحمل على الكمال. وى رواية: 
. ولا فرق فى عدم إتمامه بين أن يكون ضرب ناقصا أوفر . قبل إتماءه لأنه ليس 
ب ) إن وصلية : أى لا تقبل شهادة الحدود فى القذف وإن تاب ( قوله يكذ نفسه) 
بسبب تكذيبه نفه لأن تكذيبه ناثىء عن كذبه وكذبه ذنب بقتضي التوبة . فليس 
: بة لصحة الشبادة . ومكن أن تكون الباء التصوبر . ويؤيده ٠١‏ فالشرنبلالية فراجعها ناء ل 
ر قوله لآن الرد) أى رد شبادة امحدوذ فى القذف ( قوله هن تام الحد بالنص ) وهو قوله تمالى - ولا تقبلوا 
2 شهادة أبدا - ووجه الاستدلال أن الله تعالى نص على الأبد وهو مالا ماية له. والتنصيص عليه يناف القبول 
4 «نى قوله لم المحددين فوالقذف وبالتوبة لم يرج ع نكونه حدودا فى قذف ٠‏ ولأئهيعنى 
رد الشبادة هن م الد لكونه مانعا عن القذف كا للد والحد وهو الأصل فيب بعد الثوبة لهدم سقوطه با 
فكذا تتمته اعتبارا له بالأصل كنا فى العناية . 
وف العينى على الهداية : وإنما كان رد الشبادة من تمام الد : أى لون تام الحد مائعا أى عن اقذف 
اسكونه زاجرا لأنه ؤم قلبه کا جلد يؤلم بدنه ولأن المقصود ءنه رفع العار عن المقذوف وذلك ف إهدار قول 
القاذف أظهر . لأنه بالقذف آذى قلبه فجزاؤه أن لا تقبل شېادته لأنه فعل اسائه وفاقا بكر ته فيكون ءن 
مام اليد فيب : أى الرد بعد التوبة كأصله : أى كأصل الحد. اعتبارا بالأصل اه ( قوله والاسئئناء منصرف 
لما يليه ) أى قوله تعالى ‏ إلا الذين ناوا = راجع إلى قوله = وأولئك هم الفاستقون - لا لقوله -. ولا تقبلوا 


ته مالم يغرب تام الحد 
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+ إلا أن يحدكافرا ) فى القذف ر فيسلم ) فتقبل وإن ضرب أكثره بعد الإسلام على الظاهر‎ ( ١ 
1 


ا شهادة أبدا - لاف آية الحاربين ٠‏ فإن قوله تعالى ‏ إلا الذ 
٤‏ عذاب عظم - لأنه لو رجع إليه لما قيد الاستئناء بقبل القدرة. لأن التوبة تافعة مطاقا 
الحد به . وقال الشافعى ومالك وأحمد : تقبل + لقوله تعالى - ولا تقباوا هم بدا وأولنك هم الفاسقون 

إلا الذين تابوا ‏ فإن الاستثناء إذا تعقب جملا بعضها معطوف على البعض ينصرف إلى الكل كقول القائل : 
امرأته طالق وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدار ٠‏ فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما تقدم . ولآن هذا 
افتراء على عبد من عبيد الله تعالى : والافتراء على الله تعالى وهو السكفر لا يوجب رد الشرادة على التأبيد + 
بل إذا أسلم يقبل فهذا أولى . 

ولنا أن قوله تعالى ‏ ولا تقبلوا هم شوادة أبدا - معطوف على قوله ‏ فاجلدوهي - والعطف للإشتر اك . 
فيكون رد الشوادة من حد القذف والحد لإبرتفع بالتوبة . ولا نل أن الا 
معطوف على بعض بل تعقب جملة منقطعة عن حمل بعضم| معطوف على بعض . لأنه يعقب حملة 
الفاسقون - وهى جملة «ستأنفة لأن ما قبلها أمر ونهى فلم حن عطفها عليه . لاف الثال فإ 
فيه إنشائية معطوفة فيتوقف كلها على آخرها . حتى إذا وجد الغير فى الأخير تغير الكل : والفياس على 
متنع لفقد شرطه › وهو أن لا يكون فى الفرع نص يمكن العمل به . وههنا نص وهر الأب 

وف العناية : ولا يمكن صرف الاستئناء إلى اللجمييع لأنه منصرفٌ إلى ما يليه » وهو قوله تعالى - وأولئك 
الفاسقون - وهو ليس بمعطؤف على ما قبله + لأن ما قبله طلبى وهو إخبارى . 

فإن قلت : فجعله بمعنى الطلب ايصح كا فى قوله تعالى ‏ وبالوالدين إحسانا ‏ قلت يأباه ضمير الفصل 
فإنه يفيد حصر أحد المسندين فى الآخر وهو يؤكد الإخبارية . سلمناه اسكن بلزم جعل الكلات المتعددة 
كالكلمة الواحدة وهو خلاف الأصل . سلمناه لكنه كان إذ ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة كأصل الحد وهر 
تناقض ظاهر . سلمناه لكنه كان أبدا مجازا عن ءدة غير متطاولة ويس بمعهود . سلمناه لكن جعله ليس 
بأولى من جعل الاستثناء منقطعا بل جعله منقطعا أولى دفعا للمحذورات. وتام الصور على هذا البحث 
مطالعة تقريرنا فى تقريرنا فى الاستدلالات الفاسدة اه ر قواه إلا أن يحد كافرا فى القذف فيسل فتقبل ) لأن 
للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد؛ وبالأسلام حدثت شمادة أخرى فتقبل على المسلمين والذميين ( قواه 
بعد الإسلام ) قال فى البحر : وضع هذه المألة يدل على أن الإسلام لا يسقط حد القذف . وهل يسقط 
شيشا من الحدود . 


| -راجع إلى الحد لا لقوأه - وم 
دج و وهم 


أئدة التقييد به سقوط 


ناء فى الآية تعقب حلا 


قال الشييخ عمر قارى" الهداية : إذا سرق الذى أو زنى ثم أسم » فإن ثبت عليه ذلك بإقراره أو بشبادة 
المسلمين لا يدرأ عنه الحد » وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسم سقط عنه الحد اه : وينبغى أن يقال كذلك 
فى حد القذف . 

ول اليتيمة منكتاب السير أن الذى إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه: ولم أر حكر الصبى إذا وجب 
التعزير عليه لتأديب فبلغ . ونقل الفخر الرازى عن الشافعية سقوطه ازجره بالبلوغ : ومقتضى ماف اليتيمة أنه 
لايسقط إلا أن بونجد نقل صريمح اه ر قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية وظاهر كلام المصنف أنه أسلم بعد 
. ماضرب تمام الحد: فلو أسلم بعد ماضرب بعضه فضرب الباق بعد إسلامه ففيه ثلاث روايات: فى ظاهر الرواية 
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لاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقم ) الحدود (أبينة على صدقه ) إما أربعة عل زناه أو اثنين على إقراره به 
کا لو برهن قبل الحد بحر . 

وفيه :! الفاسق إذا تاب تقبل شوادته إلا الحدود بقذف : والمعروف بالكذب : وشاهد الزور لو عدلا 
لا تقبل أبدا ملتقط : لکن سيجىء ترجيح قبوها 


لاتبطل شبادته على التأبيد : فإذا تاب قبلت . وفرواية تبطل إن ضرب الأكثر بعد إسلامه . وى رواية تبطل 
ولو بسوط محر عن السراج : أى لأنهلم وجد فى حقه ماترد به شبادته الى تقبل منه ئی كفره ولا الى تقبل منه 
فى إسلامه. لأنه فى حال كفر لم يقم عليه تمام الحد ولا ترد الشبادة إلا بذلك» وفى الإسلام ميقم عليه مام أيضا 
ف تسقط شمادته (قوله لاف عبد حدفعتق لمتقبل) لأنه لاشہادةللعبادأصلانى حال رقه فتوقف الرد على حدو ما 
فإذا حدثت کان رد شہادته بعد العتق من تمام الحد . 


والفرق بينه وبين الكافر هو أن الكافر فى حال كفره له شبادة فإذا حد القذف سقطت تلك الشمادة فإذا 
اسل فقد استفاد بالإسلام بعد الحد شبادة فلم خخلفها رد : بحلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لاثقبل شمادته لأنه 
لم يكن له شبادة علىأحد وقت ال جلد فل يتم الرد إلا بعد الإعتاق( قوله على زناه ) أىالمقذوف( قوله أو ائين) 
نح ( قوله كما لو برهن قبل الحد بحر ) ونصه : لأنه لو أقام أربعة بعد ماحد على أنه زنى 
قبلت شبادته بعد التوبة فى الصحييح . لأنه لو أقامها قبل لم حد فكذا لائرد شمادته : وإنما قيد بقوله على أنه 
زنى لأنه او أقام بينة على إ المتذوف بالزنا لايشترط أن يكونوا أربعة : لما ف فتح القدير من باب 
حد القذف : فإن شبد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف باازنا يدرأ الحد عن القاذف لأن الثابت 
بالبينة كالثابت بالمعاينة الخفكذا إذا أقام رجلين بعد حده على إقراره بالزنا تعود شهادته کا لابيؤق: 

ثم اعلم أن الضمير فى قوله هم عندنا عائد إلى الحدودين . وعند الشافعى إلى القاذفين العاجزين عن الإثبات 
كا ذكره الفخر الرازئ . فلو لمحد تقبل شهادته عندنا خلافا له : واو قذف رجلا ثم شېد مع ثلاثة على أنه 
زنى : فإن كان د لم يحد المشبود عليه و إن لم جحد القاذف حد المشبود عله ؛ كذا فى البزازية اه ( قوله الفاسق 
إذا تاب تقبل شبادته ٤‏ قدمنا أن الفاسى إذا تاب لاتقبل شبادته مالم يعض عليه زمان بظهر أثر التوبة عليه وأن 
بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدر بسئة وأن الصحييح أنه مفوض إلى رأى القاضى والمعدل فراجعه 
ر قوله والمعروف بالكذب ) أى المشبور به. فلا تقبل شهادته فإنه لايعرف صدقه من لاف الفاسق 
إذا تاب عن سائر أنواع الفسق فإن شهادته تقبل بحر عن البدائع ر قوله وشاهد الزور الخ ) قالط : صليعه٠‏ 
يقتضى أنه ذكر ذلك ف البحر . وقد اقنصرفيهعلى الأواين: فلو قال وف الملتقط وساق العبارة لكان أولى اه. 

آقول : نعم ذكره فى البحر فى هذا الباب عند قول الكاز ومن أ بصغيرة إن اجتنب الكبائر » وقدمنا 
عبارته فى هذا الاب عند قوله ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ( قوله لو عدلا لاتقبل أبدا ) لأنه لاتعرف 
توبته ولا تعتمد عدالته أى من غير ضر مدة كا فى البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف ٠‏ 

وف الان : المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن بی يوسف أنه لانقبل شبادته أبدا لأنه لائعرف نويته : 
وقيد بالعدل لأن غير العدل إذا شبد بزور ثم تاب تقبل شبادته كا قدمناه ( قوله لمكن سيجىء تر جیع فبوها) 
أى قبيل بابالرجوع عنالشهادة . قال فى اللحائية تقبل وعليه الاعتاد. وجعل الأول رواية عن الثالى . وروى 
الفقيه أبو جعفر أنه تقبل وعليه الاعتماد : وكلام الشارح فيا يأنى أى قبيل بابالرجوع عن الشوادة صرح ىأن 


أو رجل وامرأتين 


hi 
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( ومسجون فى حادثة ) تقع ( فى السجن ) وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيا يقع فى الملاعب » ولا شهادة النساء 
فها يقع فى الحمامات وإن مست الحاجات المنع الشر ع عما يستحق به السجن + وملاعب الصبيان وحمامات 
النساء فكان التقصيز مضافا إليهم لا إلى الشرع بزازية وصغرى وشرنبلالية ؛ لكن فى الحاوى : تقبل شهادة 
النساء وحدهن ف القتل فى الحمام محكم الدية کی لايهدر الدم اه فليتنبه عند الفتوى » وقدمنا قبول شهادة العم 
فى بحوادث الصبيان ( والزوجة ازوجها وهو ها ) وجاز علا إلا ى مألتين فى الأشباه ( ولو فى عدة من ثلاث ) 
لما فى القنية طلقها ثلاثا وهى فى العدة لمتجز شهادته ها 


الرواية الثانية عن ألى يوسف أيضا تأمل ( قوله ومجون ) ولو تعدد » ولذا عبر فى الدرر : يشهد بعضهم على 
بعض والتعليل يفيده . قال فى المنح : يعنى إذا حدث بين أهل السجن حادثة فى السجن وأراد بعضهم أن يبد 
فى تلك الحادثة لم تقبل اسکونہم من كذا فى الجامع الكبير ومثله فى البزازية اله ( قوله وكذا لاتقبل شہادة 
الصبيان ) ظاهر عبارة المصئف : وعبارة الصغرى يفيد أنها لاتقبل شهادة البالغ الذى حضر الملاعب لفسقه 
بالحضور ( قوله لمنع الشرع عمايستحق به السجن ) لأن العدل لامحضر السجن » والبالغ لامحضر ملاعب الصبيان 
والرجال لانحضر حمام النساء » والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الإمتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق 
به الدخول فى السجن » ومنع النساء عن الحيامات ٠‏ فإذا لم يمتثلوا كان التقصير مضافا إايهم لاإلى الشرع اه وقد 
تقدم الكلام على أنه قد يسجن الشخص من غير جرم » والمنع إنما يظهر فى حق المسجون : والنسساء فى الحام 
لا الصبيان لعدم تكليفهم . 

ذكر فى إجارة المنبع معزيا إلى المبسوط أن عند أكثر العلياء والمجتهدين لابأس باتخاذ الام للرجال والنساء 
للحاجة إليها.خصوصا ف الديار الباردة » وما روى من منعهن محمول على دخوطن »٠كشوفات‏ المورة . وقال 
المقدمى : وهو الصحيمح ( قوله وصغرى وشرنبلالية ) مافى الشرنبلالية نقله عن الصغرى ٠‏ فالأولى شر نبلالية 
عن الصغرى . قال فى جامع الفتاوى : وقيل فى كل ذلك يقبل والأصح الأول كا فى القنية اه ( قوله تقبل 
شهادة النساء وحدهن ) قدم فى الوقف أن القاضى لايعضى قضاء قاض آخر بشهادة النساء وحدهن فى شجاج 
امام سائحانى» وحمله سیدی الوالد على القصاص بالشجاج ( قوله فى القتل ) فلا تقبل فى نحو الأدوال والشجاج 
( قوله حك الدية ) الأوضح فى حكر الدية وهو متعلق بتقبل : أى لا ثبوت القصاص » فإنه لايثبت بالأساء» 
وظاهر ذلكأنه بحم بالدية مع شهادتهن بالعمد ط ر قوله اأملم )ولو لغير قرآنر قوله والزوجة ازوجهاوهو ها ) 
أى ولو كانت الزوجة أمة لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتجوز شہادة الوالد لولده: ولا الولد لوالده » ولا لمرأة 
أزوجها ٠‏ ولا الزوج لإمرأته » ولا العبد لسيده » ولا السيد لعبده » ولا الشريك لشريكه : ولا الأجير لمن 
استأجره » "كا فى الفتح مرفوعا من رواية الحصاف ومن قول شريمح وساقه بسنده » ولأن المنافع بين هؤلاء 
متصلة وهذا لايجوز أداءبعضيم الزكاة إلى بعض فتكون شهادته انفسه من وجدفلا تقبل . قيل قوله لسيده ؟ 
فإن العبد لاشهادة له فى حى أحد . وأجيب بأنه ذكره على سبيل الإستطراد فإنه عليه الصلاة والسلام لما عد 
مواضع التهمة ذكر العبد مع السيد ء فكأنه قال لو قبلت شهادة العبد فى موضع من المواضع على سبيل الفرض 
لم تقبل فى حق سيده ( قوله وجاز عليها ) أى وعليه ( قوله إلا فى سألتين فى الأشباه ) وف البحر أيضا الأولى 
قذفها الزؤج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل » لأنه يدفع اللعان عن نفسه . الثانية شمد الزوج وآخر بأنها 
أقرت بالرق لفلان وهو يدعى ذلك لم تقبل . ولو قال المدعی آنا أذنت ها فى نكاحه إلا إذا کان دفع ها المهر 

١۷ (‏ - تكلة حاشية ابن عابدين - ۷) 
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ولاشبادتها له » ولو شبد لاثم تزوجها بطلت خانية » قعل منع الزوجية عند القضاء لاتحمل أو أداء 
( والفرع لأصله ) 


بإذن المولى كذا ف النوازل بحرء وكأن” وجهه أن إقدامه على نكاحها وتسليمها المهر مناف لشهادتهإذا لم يعترف 
المدعى بإذنه بالنكاح وبقبض المهر . 

قال فى البحر : ثم اعلم أن من لاتقبل شهادته له لايجوز قضاؤه » فلا يقضى لآصله وإن علا » ولا لفرعه 
وإن سفل » ولو وکیل من ذكرنا كا فى قضائه لنفسه كا فى البزازية . 

ونما أيضا اختصم رجلان عند القاضى ووكل أحدها ابن القاضى أو من لاتجوز شمادته له فقضى القاضى 
هذا الكل لايجوز » وإن قضى عليه يجوز , وق الخزانة : وكذا لو کان ولده وصيا فقضى له ولو كان القانى 
وصى اليم لم يمز قضاؤه فى أمر اليم » ولو كان القاضى وكيلا لم يحز قضاؤه لموكله وتمامه فيها اه ( قوله واو 
شبد لا ثم تزوجها ) أى قبل القضاء * وكذا لو شبد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضى بها تاترخانية 
تال ط : زانظر مالو طلقها وانقضت عدتما > والمألة عاها هل يقضى بم ؟ والمناسب للمؤلف زيادة مسألة 
أخرى بزيد التفرييع ها وضوحا » وهی أنه لو شود لإمرأته وهو عدل ولم برد الحاكم شهادته حتی طلقا بائنا 
رات عدتبا إن مذ شبادتهكا فى الخانية اه ( قوله فم منع الزوجية ) ولو المسككية كا فى العندة + لكن 
الذی يعلم ما ذكره منع الزوجية عند القضياء » وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلا يعم ما ذكر فلا بد من 
ضميمة ماذكره : 

فى المنح عن البزازية : لو تحملها حال نكاحها ثم أباتها وشهد ها : أى بعد انقغاءعدتما تقبل» وماقديناه 
فى المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهى لو شيد لإمرأته وهو عدل الخ ر قوله لحمل ) أى لاتمنع الزوجية عن 
التحمل » فلو تحمل أحدها حال الزوجية وأدى بعد انقضاء العدة يجوز ( قوله أو أداء ) كا فى المسألة امنقولة 
عن اللحانية . قال الرحمتى : وهو معطوف على القضاء : أى بمنع الروجية عند القضاء أو الأداء لاعند تحمل 
فلو تحملت فى التكاح أو العدة وأدت بعدها جاز كتحمل الزوج » ولا يصح القضاء بشهادة أحد الزوجين ولا 
أداهما للشبادةف حال قيام الزوجية أو العدة» وهذا هو المتفرع على عبارة اللحانية حيث قال : ثم تزوجها بطلت 
أى لايقضى بها بعدأدائها قبل الزوجية کا لايصح الأداء حال قيام الزوجية اه وهو مالف لما قدءناه . ناللحانية 


إقرار المريض الأعتبار لكونها زوجة وقت الإقرار » فلو أقر لأجنبية ثم نكحها ومات وهی زوجته 2ح ٠‏ 
رل باب الوسية الاعتار لكونها زوجة وقث الوت لاوقت الوصية اه ل( قوق اع ا 
من وجه كولد الملاعنة لاتقبل شهادته لأصوله أو هوله أو لفروعه لوت نسبه من وتهه بدليل صمة دعوته نه ؟ 
وعدمها من غيره . وتحرم مناکحته ووضع الزكاة فيه ولا إرث ولا نفقة من الطرفين كولد الماهر + ولو بلغ , 
FRI‏ عر بد O‏ 
والعئن. والقضاء » وبرد ماقبض أو مثله إن هلك للاستناد لتحويل العقد » وإن كان القضاء قصاصا فى طرف 
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وإن علا إلا إذا شبد الجد لابن ابنه على أبيه أشباه . 


أو نفس فأرشه عليه دون العاقلة ء وتمامه فى تاخيص الجامع من باب شهادة ولد الملاعنة »ولا تقبل شهادة ولد 
أم الولد المنى من السيد ولا يعظيه الزكاة كولد الحرة المننى باللعان كذا فى المحيط البرهانى . وى فتح القدير : 
تجوز شهادته لابنه رضاعا . 

وف خزانة الأ كل : شهد ابناه أن الطالب أبرأ أباهما واحتال بدينه على فلان لم تجز إذا كان الطالب منكرا 
وإنكان المال على غير أبيهما فشهدا أن الطالب أحال به أباهءا والطالب ينكر والمطلوب يدعى البراءة والحوالة 
جازت اہی . 

وف آلحیط البرهانى : إذا شهدا على فعل أببهما فعلا ملزما لاتقبل إذا كان للأب منفعة' اتفاقا » وإلا فعلى 
قولما لاتقبل . وعن محمد روایتان» فلو قال إن كلمك فلان فأنت حر فادعى فلان أنه كلمه وشهد ابناه ب4(١)‏ 
لم تقبلعندهما ». وكذا إن علقعتقه بدخوله الدار » ولو أنكر الأب جازت شهادتهماء وكذا الحم ف کلشیء 
كان من فعل الأب من نكاح أو طلاق أو بيع » وإن شہد ابنا الوكبل على عقد الوكيل فهو على ثلالة أوجه : 

الأول أن يقر الموكل والوكيل بالأمر والعقد . وهو على وجهين: فإن ادعاه اللحصم قضى القاضى بالتصادق 
لابالشهادة : وإن أنكر فعلى قولهما لاتقبل ولا يقضى بشىء إلا ف الحلع فإنه يقضى بالطلاق بغير مال لإقرار 
الزوج به وهو الموكل . وعند محمد يقضى بالعقد إلا بعقد ترجع حقوقه إلى العاقد كالبيع . 
الثانى أن ینکر الوكيل والموكل » فإ جحد الحصم لاتقبل وإلا تقبل اتفاقا . 
الثالث أن يقر الوكيل بهما ويجحد الموكل العقد فقط ٠‏ فإن ادعاه الخصم يقضى بالعقرد كلها إلا النكاح على 
قول ألى حنيفة وتمامها فيه ( قوله وإن علا ) كجده وجد جده إلى مالا نهاية سواء كان جده لأبيه أو لأمهر قوله 
إلا إذا شبد الجد الخ ) محل هذا الاستئناء بعد قوله وبالعكس إذا هد أصل لافرع + وأنت خبير بأن هذه ليست 
هن جزئيات شوادة الفرع لأصله بل الأهر بالعكس » وحيناد فلا محل له بعد قوله وبالعكس . وقياسه هنا أن 
يقال إلا إذا شهد ابنالابن على أبيه الجده وهذا تيع فيه احب الأشباه ابن الشحنة كا نقله منه فى المنح » وبظهر 
لك بيانه قريبا . 


ثم إن صاحب الحيط جعل ذلك فى صورة مخصودة. وهى ماإذا ولدت امرأة ولدا فادعت أنه من زوجها 
هذا وجحد الزوج ذلك فشهد أبوه وابنه على إقرار الزوج أنه ولده من هذه المرأة تقبل شوادتهما لأنها شمادة 
على الأب اه ومثله فى اللحانية . 

أقول : وتتمة عبارتها ولو شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذاك لانقبل شهادتهما لأنهما يشهدان 
لولدها . ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشبد عليها أبوها أنها ولدت وأقرت بذلك اختلفت فيه الرواية 
قال فى الأصل : لاتقبل شهادتهما ى رواية هشام وتقبل فى رواية أنى سلبان وإذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه 
جاز:” شوادته اهت ونقلها فى التاترخانية حروفها . 

ووجه الأول أنها شهادة على الابن للمرأة صريحا يجحوده وادعائها ‏ وف الثائية بالعكس والقبول ف الأولى 
يقتضى القبول فالثانية وترجيمح رواية أبىسليان إذ لافرق يظهر ولم يصر الولد الجحود ابن ابن إلا بعد الشمادة 
ف المسألتبن. وعلى هذا فلا فرق بين الأموال والنسب ف القبول . 

لي کے 


(۱) (قرلك فادمی فلان أزكلمه وشهد اناه يه ) أي ابنا فلان وكذا الضمير في قرك بدغوله لفلان اء م . 
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قال : وجاز على أصاءإلا إذا شبد علىأبيه لأمه واوبطلاق ضرتہا والأم فنكاحه : وفيبا بعد ثمان ورقات: 


وف المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الحانية : القبول مطلقا من غير تقييد يحق . قال المصنف : 
ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه من ابنه دليل على صدقه فتثتنى النهمة الى 
ردت لأجلها الشبادة » وهذا خلاف ما مشى عليه صاحب البحر من أنه مقيد بشمادة الأب على إقرار ابنه 
ببنوة ولده فى الأموال ونقله قبله أنها لا تقبل وحمله على أنها فى غير مسألة انحيط المذكورة » وتعقب المصنف 
كلامه بكلام ابن الشحنة . 

ونص قاضيخان فيمن لاتقبل شوادته للتهمة أوإذا شهد الرجللابن ابنه على ابنه جازت شهادته كما ذكرنا اه, 

قال الشابى فى فتاويه : سئلت عما لو شهدت الأم لبنتها على بنت ا أخرى هل تقبل شهادتما » فأجبت 
#احاصله إن شهادة الأم على إحدى البنتين وإن كانت مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة للأخرى ردت فلاتقبل 
شهادتما للتهمة » والله الموفق . ويشبد لما أجبت به قول الزيلعى رحمه الله تعالی نی كتاب النكاح: ولو تزوجها 
بشمادة ابنييما ثم تجاحدا لانقبل مطلقا لأنبما يشبدان لغير امنكرمنهما اه . ثم أجاب عن سؤال الآخر بمانصه: 
شبادة الأب على ولده لابنته غير سميحة » والله تعالى أعلم اه . 

أقول : ويظهر لى اعتهاد عدم القبول أيضا لأنه منطوق المتون فتأمل ( قوله قال ) أى صاحب الأشباه 
ر قوله إلا إذا شهد على أبيه لأمه )فى مال لا طلاق ادءت عليه كنا فى تنوبر الأذهان والفمائر معزيا لفتاوى 
شمس الأثمة الأوزجندى من أن الأم وإن ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الأصح » لأن دعواها لغو ؛ فإن 
الشبادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء ط ( قوله ولو بطلاق ضيرتما ) لأا 
شبادة لأمه (قوله والأم فى نكاحه ) الواو للحال . ووجهه الشريف الحموى بأن فيه جر نفع للأم . 
وأخذ السيد أبو السعود من كلام الأوزجتدى السابق أن القبول هنا أولى » لأن الأم لم تدع والشهادة فى الطلااق 
مقبؤلةاحسلة 2 

قال ف البحر : وذكر فى القضاء من الفصل الرابع : رجل شبد عليه بنوه أنه طلق آمهم ثلاثا وهو يجحد 
فإن كانت الأم تدعى فالشبادة باطلة » وإنكانت تجحد فالشبادة جائزة » لأنها إذاكانت تدعى فهم يشبدون 
لمهم لأنهم يصدقون الأم فيا تدعى ويعيدون البضع إلى ملمكها بعدماخرج عنملكها . وأما إذاكائت تجحد 
فيك بدونعلى أمهملأنهم يكذبونم! فیا تجحد ويبطلون عليها !٠‏ استحقت من الحقوق على زوجها منالقسم والنفقة 
وما يحصل ها من منفعة عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلا تمنع قبول الشبادة ام 
وهذه من مسائل الجامع الكبير . 

وأورد عليه أن الشبادة بالطلاق شبادة يحت اله نعالى » فوجود دعوى الأم وعدمها سواء لعدم اشتراطها ‏ 
وأجرب بأن مع كونه قا لله تعالى فهو حقها أيضاء فلم تشتر ط الدعوى الأول واعتم ت إذا وجدت مائعة من 
القبول للثافى عملا بپ . 

وف الميط البرهانى معزيا إلى فتاوئ شمس الإسلام الأوزجندى : أن الأم إذا ادعت الطلاق تقبل شهادتهما 
قال وهو الأصح لأن دعواها لغو . قال مولانا : وعندى أن ما ذكره فى الجامع أصح اه , 

ويتفرع على هذا مسائل ذكرها ابن وهبان ی شرحه . 

الأولى : شهدا أن امرأة أبيهما ارتدت وهى تنكر > فإنكانت أمهما حية لم تقبل ادعّت أو أنكرت 

لانتفاعها ٠‏ وإلا فإن ادعي الأب لم يقبل وإلا قبلت , 
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لإ تقبل شهادة الإنان انفسه إلا فى «سألة القاتل إذ! شبد بعفو ولى المقتول فراجعها ( وبالعكس ) للتهمة 


حل شا كك لصو سي سكم 
طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها فشہد ابناه أنه طلقها فى المدة الأولى ثلاثا ثم تزوجها بلا محال 


الثالثة : شهد ابناه على الأب أنه خلع امرأته على صداقها فإنكان الأب يدأعى لم تقبل دخل بها أولا 
وإلا تقبل ادعت أولا . 

الرابعة : شهد ابنا الجارية الحران أن مولاها أعتقها على ألف درهم » فإن كانت تدعى لم تقبل وإلا فتقبل 
وإن شهد ابنا المولى وهو يدعى لم تقبل وعتقت لإقراره بغير شىء وإلا تقبل » بحلاف ما إذا شهدا على عتق 
أبيهما بألف فإنها لا تقبل «بطلقا لأن دعواه شرط عنده . ولو شهد ابنا المولى » فإن ادعى المولى ل تقبل ٠‏ وإن 
جحد وادعى الغلام تقبل ويقضى بالعتق وبوجوب المال » وإن أنكر لم تقبل : 

الحامسة : جارية فى يد رجل ادت أنه باعها من فلان وأن فلانا الذى اشتر اها أعتقها والمشترى يجحد 
فشهد ابناذى اليد بما ادعت الجارية » فإن ادع الأب لم تقبل وإلا تقبل اھ . وهذه كلها مسائل الجامع الكبير 
ذكرها الصدر الشبيد سلهان فى باب من الشهادات . وزاد قالت : بعتنى منه وأعتقنى وشهد ابنا البائع » إن 
ادعى لا تقبل وعتقت بإقراره » وإن كذبه قبات وثبت الشراء والعتق لأنه خصم كالشفييع فى يده جارية قال 
بعتها منفلان بألف وقبضها وباعها نى بائ دينار وشهد ابنا البائع يقضى باابيعين وبالفنين. وعند محمد يشتر مل 
تصديقه ولا يحبس به »> وإن ادعى الأب لا تقبل ويسم له بإقراره إلى آخر ما فيه : 

وف البزازية : وف المنتتى : شهدا على أن أباهما القاذىى قضى لفلان على فلان بكذا لاتقبل والمأخوذ أن 
الأب لوكان قاضيا يوم شبد الابن على حکه تقبل » واو شہد الابنان على شهادة أبيهما تجوز بلا خلاف »> 
وكذا على كتابه اه . ثم قال : قضاء القاضى بشہادة ولده وحافده يجوز : 

وف اللحانية : ولو ولدت ولدا وادعت أنه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه وابنه 
أنه أقر أن هذا ولده من هذه المرأة . قال فى الأصل : جازت شهادتهما » ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة نمجحد 
فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأنها أقرت بذاك اختلف فيه الرواية اه » وتقدم نقل مسألة الحانية فلا تنه 
( قوله لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه ) قال مؤيد زاده : شهادة الإنسان فبا باشره مردودة بالإجماع سواء كان 
لنفسه أو لغيره وهو خنصم فى ذلك أزلا » فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح اه ر قوله إلا فى مسألة القائل إذا 
شهد بعفو ولى المقتول ) أل ف القاتل للجنس الصادق بالتعدد . 

وصورتما کا فى الحابى عن الأشباه : ثلاث قتلوا رجلا عمدا ثم شمدوا بعد التوبة أن الولى قد عفا عنا . 
قال الحنسن : لا تقبل إلا أن يقول اثنان هنهم عفا عنا وعن هذا الواحد » فى هذا الوجهقال أبو يوسف تقبل 
فى حق الواحد . وقال الحسن : تقبل فى حق الكل اه . قال البيرى : الذى رأيناه فى تلخيص الكبرى 
وخزانة الأكل وعن الحسن فى ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم تابوا وأقروا وشهدوا أنه عفا عنا لا مجوز» وإن قال 
اثنان عفا عنا وعن هذا . قال أبو يوسف : تقبل فى حق هذا الواحد . وقال الحسن : يجوز فى الوجهين : 
وف تلخيص الكبرى والفتوى على قول أىيوسف اه ثم على قول أنى يوسف لاشهادة لإنسان لنفسه بل شهادتهما 
للثالث » ولاتهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كلا فلم تجر منفعة اه . وأما على 
قول الحسن بالقبول فقد قلت شهادة الإنسان لنفسه بالنظر لما . وقوله : .وقال الحسن يجوز فى الوجهين فيه 
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( وسيد لعبده ومكاتبه والشرياك اشریکه 


نظر » فإنه ذكر عن الحسن فيا إذا قال الثلاثة عفا عنآلا جوز » فإن عبارتى الأشباه والبيرى متفقتان على 
عدم القبول فها إذا قال عذا عنا فقط عند الحسن . والظا أن أبا يوسف مع إذلم يذ كر خلافه إلا فى الثانية؛ 
فإن أريد بالوجهين الثالث والشاهدان وافق عجزعبارة الأشياه السابقها ولاوجه لقول البيرى: والذى رأيناهالخ 
فإنه يفيد الخالفة بين العبارتين ل . 

قال سيّدى الوالد رجه الله تعالى : إنكان المراد بقول الحسن تقبل إذا قال اثنان منهم عفا عنا وعن هذا 
الواحد تقبل إن القاتل اثنان فقط كنا هو المتبادر من ظاهر العبارة » " فالظاهر أن القبول فى حق سقوظ القود 
عن الكل » وعليه فتجب الدية على الشاهدين فقط وإن كان المراد أن كل انين قال ذلك أو كل واحد قال 
ذلك فتسقط الديه عن الكل » وانظر ما وجه قول ابی يوسف هذا وقد جعل المسألة فى الأشباه مستثناة من 
قاعدة : لا تقبل شبادة الإنسان لنفسه > فقال محشيها ال موى تبعا للرمل : لا يصح استثناء ده المسألة من 
ضابط المذكور » لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه » ولا على قول الحسن » بل إنما قبات على قوله 
فى الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل »نهم على عفو الولى عن الثالث . وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها ٠‏ 

والوجه فى ذلك أن شهادة الاثنين للآنخر لا تمة فيا لعدم الاشتر اك لوجوب القتل على كل واحد منهم كلا 
فل تجر” نفعة فهى كشبادة غر ین لغر مین فتأمل : 

وف حاشيتها الكفيرى قال أبو حنيفة : تقبل فى حق الؤاحد ويسقط القصاص عن الاثنين ويلزمهما بقية 
الدية وذلك لآن الشمادة ليست لأنفسهما . وقال الحسن : تقبل فى حق الكل » وذلك لما فيه من اعتبار أن 
كل اثنين تکون شبادتهما لغيرهما » وإذا فرض ذلك فتحصل الشمادة فى المعنى لكل من الاثنين لاخر 
فتقبل شبادة الكل اه نقله بعض الفضلاء . وعلى هذا التقرير يصح الاستثناء لأن فيه قبول شهادة الإنسان 
لنفسه فتأمل اه , 

قال فى البحر : ونظيره أى نظير مسألة القائل ما فى اللحانية أيضا : لو قال إن دحل دارى أحد فعبدئ حر 
فشبد ثلاثة أنيم دخلوها . قال أبو يوسف : إن قالوا دخلناها حيعا لا قبل » وإن قالوا دخانا ودخل هذا 
تقبل . وسأل الحسن بن أنى يوسف عنما فقال : إن شبد ثلائة بأنا دخلناها جميعا تقبل » وإن شبد اثنان لا تقبل 
فال له الحسن أصبت وخالفت أباك اه ( قوله وسيد لعبده ) أى وأمته وأم ولده وتقبل غلیہم قهستاف 
ر قوله وءكاتيه ) لأنه شبادة لنفسه من کل وجه إن لم يكن عليه دين ومن وجه إن كان عليه دين لأن ا حال 
«وقوف مراعى . 

وف هنية المفتى : شېد العبد لمولاه فردت ثم شهد بها بعد امت تقبل » ولو شهد المولى لعبده بالنكاح 
فردت ثم شېد له بعد العتق لم يجز لأن المردود كان شبادة » وكذا المبى أو المكائب إذا شبد فردت ثم شهد 
بها بعد البلوغ والعتق جازت لأن المردود لم يكن شهادة اه بحر » وقدمنا الكلام عليه مستوق فى هذا الاب 
فراجعه ( قوله والشريك لشريكه ) سواء كانت شركة »لاك أو شركة عمد عنانا أو مفاوضة أو وجوها 
أوصنائع » وخصصه فالهاية بشريك العئان. قال: وأما شهادة أحد المفاوضين لصاحبه فلا تقبل إلا فى الحدود 
والقصاص والنكاح لأن ما عداها »شرك بينهما > وتبعه فى العناية والبناية وزاد فى فتح القددر على ااثلاثة ؛ 
الطلاق والعتاق وطعام أهله وكسوم . وتعقبه الشارح بأنه سبو إنه لا يدل ف الشركة إلا الدراهم والدثائير 
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فيا هو من شركتهما ) 

ولايدخل فيه العقار ولا العروض ٠‏ وخذا قالوا : لو وهب لأحدهما مال غير الدراهم والدنائير لا تبطل الشركة 
لأن المساواة فيه ليس بشرظ اه وكذا قال فى الحواشى السعدية : فيه بحث لأنه إذا كان ما عداهما مشتركا 
يدخل فى عموم قوله ما ليس من شركتهما » فيشمل كلام المصنف شركة المفاوضة أيضا > فلا وجه للإخراج 
فتأمل » إلا أن بخص بالأملاك بقرينة السياق . ثم إن قوله لأن ما عداهما مشترله بينهما غير صحيح فإنه لابدخل 
فى الشركة إلا الدراهم والدثائير الخ وما ذكره ف النهاية هو صريح كلام محمد فى الأصل كنا ذكره فى حيط 
البرهانى . ثم قال : وشهادة أحد شریکی العنان فهالم یکن من تجارتهما مقبولة لا فياكان هنما ؛ ولم يذكر هذا 
التفصيل فى المفاوضة لأن العنان قد تكون خاصا وقد تكون عاما فأما المفاوضة فلا تتكون إلا فى جميع الأموال 
وقد عرف ذلك فى كتاب الشركة . وعلى قياس ١١‏ ذكره شيخ الإسلام فى كتاب الشركة أن المفاوضة تىكون 
خاصة يجب أن تكون المفاوضة على التفصيل الذى ذكرنا فى العنان اه . 


مطلب شهد الشريكان أن مما وافلان على هذا الرج ل كذا فهى على ملاثة أوجه 


وشمل كلام المؤلف ما إذا شهد أن لما وافلان على هذا الرجل ألف درهم وهی على ثلاثة أوجه : 
الأول : أن ينصا على الشركة بأن شهدا أن لفلان ولا على هذا الرجلألف درم مشترك بينهم فلا تقبل , 
الثانى : أن ينصا على قطع الشركة بأن قالا نشهد أن افلان على هذا حمسيائة بسبب علىحدة ولنا عليه ضا 
بسبب على حدة فتقبل شهادتهما فى حق فلان . 
الثالث : أن بطلقا فلا تقبل لاحتال الاشتر اك . 
مطلب هد أن الدائن أبرأهها وفلانا عن الأاف 
ولوكان لواحد على ثلاثة دين فشهد اثنان منهم أن الدائن أبرأهما وفلانا عن الألف الذى كان له عايه وعليهما 
فإن كانوا كفلاء لم تقبل وإلا فإن شهدوا بالإبراء بكلمة واحدة ف كذلك وإلا تقبل »> كذا ى الحبط البرهااى 
بحر بزيادة . قال فالهندية : وكذلك أى لا تقبل شبادة أجير أحد الشريكين للشرياك الآخر كا فى المبسوط اه 
( قوله فيا هو من شرکنہما ) أما فيا ليس من شركتهما تقبل لانتفاء النيمة . 
قال فى البحر : وهنا مسائل متفرعة على عدم شبادة الشريك لشريكه . الأولى شهدا أن زيدا أوصى بثاث 
ماله لقبيلة بنى فلان وهما من تلك القبيلة حت ولا شىء للها منها . 
الثانية : لو أوصى لفقراء جيرانه وها منهم فالحكم كذلك . 
الثالثة : لوأوصى لفقراء بيته أو لأهل بيته وهما منهم لم تصح» ولوكانا غنيين صمت . والفرق بين الأولين 
والثالثة أنه يجوز فيهما تخصيص البعض منهم مخلافه فى الثالثة . 
الرابعة : لوأوصى لفقراء جيرانه فشهد من له أولاد محتاجون منهم لم تقبل مطلقا فى حق الأولاد وغير هم. 
والفرق بينهما وبين أولادهما أن المخاطب لم يدخل تحت عموم خطابه د ارلا يم 
داخلون نحت الشبادة » وإثما أدخلنا اهكلم فى مسألة الشبادة لفقراء أهل بيته باعتبار أنهم يحصون › لاف 
فقراء جير انه وبنى تمم . 
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لأنها انفسه من وجه . فق الأشباه : الخصم أن يطعن بثلاثة برق" وحدا وشركة . 
وفى فتاوى النسنى : لوشهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الحراج لا تقبل مالم يكن خخراج كل 
أرض معينا أو لا خراج للشاهد » وكذا أهل قزية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل » 


وذكر قاضيخان فى فتاواه من الوقف : لو شهدا أنها صدقة موقوفة على فقراء جير انه وهما منم جازت 
ولو على فقراء قرابته لا . قال الناطنى نى الفرق : إن القرابة لا تزول والجوار يزول فلم تكن شهادة انفسه 
لا عالة اه . وأهل بيت الإنسان لا يزول عنهم لأنهم أقاربه الذين فى عياله فلهذا لم تقبل فيها » ولكن يشكل 
بمسألة القبيلة فإن الاسم عام لاإزول مع قبوها ولكن لايدخلان . وبمكن الفرق بين الوصية والوقف بما أشار 
إليه ابن الشحنة-اه . وعلى هذا شبادة أهل المدرسة بوقفها جائزة كا يأى قريبا ف كلام الشرح ( قوله لما 
لنفسه من وجه ) وهو البعض الذى هو حصة وذلك باطل » وإذا بطل ف البعض بطل ی الكل لكونما غير 
متجزئة إذ هى شمادة واحدة عناية ( قوله برق ) فإذا طعن المدعى عليه فى الك بود أنهم عبيد فعلى المدعى إقامة 
البينة على حريتهم بحر عند قوله إلا أن يتحملا فى الرق والصغر + لكل نقل بعده عن الخلاصة فى الكلام 
على الجرح ورد أنه يقال للشاهدين أقها البينة على الحرية وهو صريخ ما قدمه فى شرح قوله والمملوك »> 
وما هنا صريح فى أن ذلك على المدعى وهو قوله فعلى المدعى إقامة البينة على حربتهم فتأمل ( قوله وحد) 
فلو قال هم محدودون فى قذف فعلى الطاعن إقامة البينة حموى وله الطعن ولو بعد الحم ولو عدم الخصم 
ق لها فله الطعن ولو عدم بعدالشمادة لا يقبل طعنه ط ر قوله وشركة ) أى إذا ادعى اللحصم أن الشاهد شريك 
تقبل شمادة بينته ولا يكلف المدعى إقامة بينة على أنه ليس شريكا له على الظاهر لأا بيئة 
ننى ظ ر قوله بزيادة اللخراج ) أى الذى لم يكن معينا لا تقبل لأنه يدفع عن نفسه بها مغرما ( قوله مالم يكن 
خراج كل أرض معينا ) فإن الشاهد بشبادته لاير لنفسه مغنا ولا يدفع بها مغرما » وكذا يقال فيا بعد ( قوله 
أو لا حراج للشاهد ) أى عليه كا فى الغندية عن اللفلاصة ( قوله شبدوا على ضيعة ) أى بعود نفعها ی 
أما إذاكانت للماعة معينين فلا مانع من القبول فيا يظهر ظ وعبارة البزازية على قطعة » لكن فى الفتح كا هنا 
على ضيعة . وف القاموس : الضيعة العقار والأرض المغلة . 

قال فى الهندية : أهل القرية أوأهلالسكة الغير النافذة شهدواعلى قطعة ار ضما من قريتهم أو سكتهم لاتقبل 
وإنكانت نافذة » إن ادعى انفسه حقا لا تقبل » وإن قال لا:آخحذ شيا تقبل كذا فى الوجيز للكردرى ( قوله 
يشبدون بشىء هن مصالحه ). بأن شهدوا على قطعة أرض أنها من سكتهم "كا قدمناه عن الهندية ( قوله 
وف النافذة الخ ) صورته: ادعى أهل السكة قطعة أرض أنها م نالسكة وشبد بعضهمء إن كان الشاهد لاغرض 
له إلا إثبات نفع عام لا جر مغنم له تقبل » وإن أراد أن يفت بابا فيها لا تقبل ظ ر قوله لا تقبل ) وقيل تقبل 
مطلقا فالنافذة فتح ( قوله وإن ال لاآتخذ شين قبل ) فى قاضبيخان: دار بيعت وخا شفمة وأنكر باع ابيع 
فشبد بذلك بعض الشفعاء » إن كان لا يطلب وقال أبطلت شفعتىجازت شہادته وإلا لا » لان حق 
الشفعة مما يحتمل الإبطال . أما فى المألة الآنية فى الوقف على المدرسة من كان فقير | می أحماب المدرسة يكون 
مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله » فإنه او قال أبطات حتی كان له أن يطلب ويأخذ ب ذلك» فكان 
شاهدا لنفسه فيجب أن لا تقبل شبادته . وعن بعض المشايخ : إذا شبد اثنان من أهل سكة على وقف تلك 
السكة » إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقا لا تقبل شهادته > وإنكان لا يطلب تقبل ونظر فيه اه ملخصا » 
ويؤيده ما نذكره من الكلام عليها فى المقولة الآتية ذاحفظه ( قوله وكذا ) أى تقبل فى وقف المدرسة : أى 


المدعى وأقام 
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وكذا أهل سكة يشهدون بشىء من مصالحه لو غير نافذة » وى | طلب حقا لنفسه لا تقبل » وإن قال 
للذ شيئا تقبل وكذا ىوقف المدرسة انتبى فليحفظ (والأجير الخاص لمستأجره ) مسانهة 


فى وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة + وكذلك الشبادة على وقف «كتب وللشاهد صبى 
فى المكنب » وشهادة أهل الحلة فى وقف عليها : وشهادتيم بوق ف المسجد . والشوادة على وقف المسجد الجامع . 
وكذا أبناء السبيل إذا شبدوا بوقف على أبناء السبيل فالمعتمد القبول ى الكل : وقيد بالشبادة بوقف 
المدرسة لأن شباذة المستحق فها يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها 'لا تقبل لأ 
فكان متهما بحر . 

قال ابن الشحنة : ومن هذا الفط مسألة قضاء القاضى فى وقف تحت نظره أو مستدق فيه اه وهذا كله 
فى شهادة الفقهاء بأصل الوقف : أما شهادة المستحق فيا برجع إلى الغلة كشوادته بإجارة ونحوها م تقبل لن له 
حقا فيه فكان مهما . 

وقد كتبت فى حواشى جامع الفصولين أن مثله شمادةشهود الأوقاف المقر 
إلى الغلة لما ذكرنا » وتقريره فيهما لا يوجب قبوها . وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولى فلا لف . ويقويه 
أن البيئة تقبل لإسقاط الهين كالمودع إذا ادعى الرد أو افلاك فالقول له مع الهين ٠‏ فإن برهن فلا ين بحر 
ملخصا فراجعه . قال الرفلى : ويعلم من قوله ومن هذا الفط الخ جواز شهادة الناظر فى وقف تحت نظره لأن 
القضاء والشبادة من باب واحد كما تقدم . وقد أفقى به شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزى فى واقعة الال بقوله 
الظاهر قبوها » كا.شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها : والله تعالى أعلم فتأمل اه . 

ويرد على ما مر من الفرق ما فالبزازية من قوله : أهل القرية إذا شودوا على قطعة أرض أنها من أراضى 
قريتهم لا تقبل . وأجاب عنه الغرتاشی بحمله على قرية مملوكة کا فى التنقيح ( قوله انتبى ) أى ما فى فتاوى 
النسنى » ونقله عنه فى الفتح آخخر الباب ( قوله والأجير الخاص ) وذلك لأن منافعه مستحقة للمستأجر . وهذا 
لامجوز له أن يؤجر نفسه من آخر فى تلك المدة > فلو جازت شهادته للمستأخر كانت شمادة بالأجر لأن شهادته 
من جملة منافعه فلا تقبل شہادته فى تجارة أستاذه ولا فى شىءآخر اه شلبى . وقيد بالحاص لأن شمادة المشترك 
كالحياط تقبل لأنه لا يستوجب أجرا إلا بعمله : “فإذالم يستوجب بإجارته شيا انتفت التهمة عن شبادة اه . 
وتقبل شوادة من استأجره يوما ذلك اليوم استحساناكنا فى البزازية» ولا تقبل شهادة المستعير لمعيره بالمستعار. 
ولو رهن دارا فشهد له من استأجره للبناء يقبل » وان شېد له من استأجره لخدمها لا . 

قال فى المندية : رجل ادعى دارا فى يد رجل فشہد له شاهدان بها وأن المدعى استأجرهما على بنائها وغير 
ذلك ما لا يجب عليه الضمان ذلك جازت شبادتهما: وإن قالا استأجرنا على هدءها فهدهناها لا تقبل شوادتهما 
بالملك للمدعى ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه كذا فى ختاؤى قاضيخان . وشهادة الأستاذ للتلميذ مقبولة : 
وكذا المستأجر للأجير فتح . ولا تقبل شهادة المستأجر للآجر بالمستأجر بحر . 

لو استأجر دارا شہرا فسكن الشبر كله ثم جاء مدع آخر فشهد با المستأجر ورجل آخرمعه فالقاضی يسأل 
المدعى عن الإجارة أكانت بأمره أو بغير مره > فإن قال كانت بأمرى لم تقبل شهادة المستأجر لأنه مستأجر 
شبد بالمستأج للآجر' + وإن قال كانت بغير أمرى تقبل شهادته لأنه ليس بمستأجر فى حقه › .ولو لم يكن 
الشهر كله لم تجز شهادته وإن لم يدع المدعى أن الإجارة كانت بأمره . 

( ۱۸ - تكلة حاثية ابن مابهين = ۷) 
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أومشاهرة أو الحادم أو التابع أو التلميذ الحاص الذى يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه درر ٠‏ 
وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا شهادة للقانع بأهل البيت » أى الطالب معاشه منهم من القنوع 


ولو غبد المتاجرانة أن المدعى للذى آجرها لإثبات الإجارة أو لإنسان آخر على المؤجر لفسخ الإجارة . 
قال أبو حنيفة ره الله تعالی : نجازت شهادتهما سواء كانت الأجرة 
الله تعالى : لا تجوز شهادتهما فى فسخها لأنهما يدفعان عن أنفسهما الأجرة » وإنكانا ساكنين فى الدار بغير 
أجر جازت شهادتهما هندية عن الحبط . 8 
: إذا شهد الأجبر لأستاذه وهو أجير شهر فم ترد شهادته ولم يعدل حنى مضى الشهر ثم عدل لم 
تقبل شهادته : فن شهد لامرأنه مطلقها قبل التعديل لانقبلشهادته : وإن شهد ولم يكن أجير ثم صار أجيرا قبل 
القضاء بطلت شهادته ‏ ولو أن القاضى لم برد شهادته وهو غير أجير ثم صار أجيرا ثم مضت مدة الإجارة 
لا بقضى بتلك الشهادة وإن لم يكن أجيرا عند القضاء ولا عند الشهادة » فلو أن القاضى لم يبطل شهادته ولم 
يقبل فأعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الإجارة جازت شهادته اه . ولا تجوز شهادة اذكيال لاف الذراع ٠‏ 
وشهادة الدائن لد نه تقبل وإ ن كان ملسا كا ف الهداية . وف المحيط لاتقبل بدين له بعد موته محر . قال العلامة 
المرتاشی فى ف : تقبل شهادة رب الدين لمديونه حال حياته إذا لم يكن مفلسا قولا واحدا . 

واختلف فما إذا شهد له قحال كونه مفلسا . فى الحيط لا تقبل رشمس الأئمة الحلوانى والدصاحب الحبط 
قال تقبل . وأما إذا شهد له بعد الموت فلا تقبل قولا واحدا لنعاتی ستته بالتركة كالموصى له كذا فى شرح 
الوهبائية اه ر قوله أو مشاهرة ) أو مياومة هو الصحيح جامع الفتاوى: ومثله نى اللالاصة ويلحق به المزارع 
فإنه لا يلزم أن تون مسان أو مشاهرة : فقد يزارعه على إنباء هذا الزر ع لكته فى که فلا تصح شای 
لرب البذر كما تقدم ر قوله أو الخادم أو التابع ) محر الفرق بين ال مذ كورين . 

وقد يقال إن المراد باتخادم من يخدم بغير أجر ء والتايع .ن يكون يتعيش فى مزل المشبود له من غير 
خدمة كلازم فى البيت : والمراد بالتلميذ الصناع التابعون لكبير هم ط . ونی انخلادة : هو الذى يأكل معه 
وف عياله وليس له أجر معلوم . وقيل المراد الأجير مسائهة أو مشاهرة أو مياومة وتمامه فى الفتح » وكان بين 
الحادم وبين الأجير موم وخصوص من وجه ٠‏ فالأجير يستأجر لغير الخدمة الخاصة به : کا لو استأجره 
لرعى الم أو الخياطة أو اهيز مسانهة أو مشاهرة واللخادم قد يديه بلا أجر طمعا فى طعامه أو أمر آخر ؛ 
فيجتمعان فيمن استأجره مسانهة أو مشاهرة الخدمة . ويتفرد الأجبر فها لو استأجره للخياطة مثلا كذلك » 
وينفرد الحادم فيا إذاكان يخدمه طمعا فى طعامه وشرابه بدون استئجار › والتابع اهو الذى يكون عالة عليه 
وإنلم مخدمه » والتلميذ هو الذى يتعلم منه علا أو غيره من الصنائع ويدخله فى نفقته وهو الذى أراد بةوله 
بعد ضرر أستاذه الخ بدلين قوله وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخ ر قوله من القنوع ) بااضم . قنع 
يقنع قنوعا : إذا سأل » فيكون المراد به السؤال كنا هو أحد معائيه . قال تعالى - وأطعموا القائع - قال 
بعضهم : القانع هو السائل الذى لا يلح فى السؤال ويرضى بما يأثيه عفوا » ويطلق على التذلل . ومن دعائهم 
نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع › ويطلق على الرضا بالقسم فهو ضد . وف امثل : خير الى القنوع * 
وشر الفقر انعضو ع ٠‏ والفعل كنع وام الفاعل قائع وقنيع . أما القناعة فالرضا بالقسم كالقئع رکا والفعل 
كفرح واسم الفاعل قنع وقائع وقنوع وقنيع أفاده فى القاموس ٠‏ وبهذا عامت أن قوله من القناعة » بعى 
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لامن القناعة : ومفاده قبول شمادة المستأجر والأستاذ له ( ومخنث ) بالفتح ( من يفعل الردىء ) ويؤتى » وأما 
بالكسر فالمتكسر المتلين فى أعضائه وكلامه خلقة فيقبل بحر ( .ومغنية ) واو لنفسها لحرمة رفع صوتها درر . 
وينبغى تقييده بمداومتها عليه ايظهر عند القاضى كا مدن الشرب على اللهوذ كردالوانى (ونائحة فىمصيبة غير ها) 


أن المراد بالقنوع إما السؤال وإما التذلل > وعلمت أن القنوع يأنى بمعنى القناعة ط ‏ بزيادة ( قوله لامن 
القناعة ) الاجتزاء باليسير من الإعراض اتاج إليها . يقال قنع يقنع قناعة وقنعانا إذا رضى ٠‏ ولاحن البابين 
أشار الشاعر بقوله : 
الد حر إن قنع والحر عبد إن قنع 
فاقنع ولا تقنع فا شىء أضر من الطمع 

( قوله ومفاده ) أى الحديث الخ صرح به فى الفتح جازما به؛ ونقله فى الشرنبلالية : أى إذا كان العلة 
فى عدم قبوله شهادتهما' هو طلب معاشهم من المشهود له : إذ حيائذ يتمتعون بما محصل له من اللخير وذلك 
لا يوجد ف المستأجر والأستاذ قتصح شهادتهم : لكن ف التاترخانية عن الفتاوى الغيائية : ولا تجوز 
شهادة المستأجر للأجير . 

وق حاشية الفتال عن أنحيط للسرخسى قال أبو حنيفة فى ارد : لا ينبغى للقاضى أن ييز شهادة الأجير 
لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره اه وهو مالف لما استنبطه من الحديث ( قوله من يفعل الردىء) أى من أفعال 
النساء من التزين بزينتهن والنشبه بهن ف الفعل والقول . فالفعل مثل كونه محلا للواطة : والقول مُثل تليين 
كلامه باختياره تشبها بالنساء اها مغرب . وجعل بعضهم الواو فى قوله والقول بمعنى أو فأحدهما كاف لان 
التشبيه بقوهن حرام للرجال . وجعل القهستانى الخنث خاقة منزلة امرأة:واحدة فى الشمادة وهو غريب ط . 
قال فى المندية : أما إذا كان فى كلامه لين وف أعضائه دكسر خلفة رلم يشتهر بشىء ءن الأفعال الرديثة فهو 
عدل مقبول الشهادة هكذا فالتبيين اه وإنما كانت معصية لو بقصده لحديث ١‏ لعن الله الخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء » (قوله ومغنية) وأو بشعر فى حكة قهستانى: لأنه صلى الله عليه وسلم هى عن الصوتين 
الأحقين المغنية والنائحة وصف الصوت بصفة صاحبه . 

اعم أن التغنى الهو أو لجمع الال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خخصوصا إذاكان من المرأة » لأن رفع 
الصوت مناحرام بلا خخلافاه شأبى ( قوله ړن رفع صوتما ) ظاهره أنه يحرم رفع صوتها فى مكانها الخاص . 
بها بحيث لا يسمعها الأجنى . 

قال فى الهاية : فلذا أظلق فى قوله مغنية > وقيد فى غناء الرجال بقوله للناس وتمامه فى الفتح ٠‏ ويأقى 
إن شاء الله تعالى عند قوله ومن يغنى للناس > لكن نظر فيه الطحطاؤى واستظهر عليه با فى المندية عن شرح 
ایی المكارم ٠»‏ فلا تسمع شهاد تسمع الناس صوتها وإن لم تتغن لم اه . قال.ف السعدية : وما ذكره 
أى صاحب الدرر من قوله ولو لنفسها الخ جار فى التوح بعينة ٠‏ فا باله لم يكن مسقطا للعدالة إذا ناحت 
فى مصيبة نما اه . 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : بمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخْشى «نه الفتنة اه ( قوله وينبغى 
تقبیده الخ )-مثله كل من أتى بايا من أبواب الكبائر أفاده الكال » وإنما خخص الظهور عند القاضى بالمداومة 
لأن الشهادة على ذلك جراح مجرد» لكن فيه أنه تقبل الشهادة عليه سرا تأمل ( قوله ونائحة في مصيبة غيرها) 
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بأجر درر وفتح . زاد العينى : فلو فى مصيبتما تقبل ٠‏ 
فى المغرب : ناحت المرأة على الميت إذ ندبته : وذلك أن تبكى عليه وتعدد حاسنه . والنياحة الاسم > وءنها 
الجديث على ماقرأته فى الفائق « ثلاث إن أهر الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والنياحة + والأنواء » فالطعن 
معروف » والنياحة : ما ذكر . والأنواء حع نوء : هى منازل القمر والعرب كانت تعتقد أن الأمطار واللير 
كلها تجىء منها + وقيل النوح بكاء معه صوت اه رءلى على المتح ٠‏ * 

تقال فى البحر : قوهم إن النائحة لات قط عدالتها إلا إذا ناحت فى «صيبة غير ها مع أن النياحة كبيرة للتوعد 
علبها دكن لا تظهر إلا ومصيبة *غير ها غالبا اه وهذا الذى ينبغى التعليل بهء وأما الذى يذكره الشارح عن 
الوانی فلا ينبغى تضییع المراد به > إذ ظاهره أنه يباح ها حينئذ وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة ٠‏ 

قال فى التتارخانية معزيا للمحيط : لاتقبل شهادة النائحة » ولم برد به التى تنوح فى مصيبتها وإنما أراد 
التى تنوح فى مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة اه ونقله ى الفتح عن الذخيرة . ثم قال : وم يتعقب هذا من 
المشايخ أحد فيا علمت : لكن بعض متأخرى الشارحين نظر ف بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أولا + 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم « لعن الله الصالقة والحالقة. والشاقة » وقال « ليس هنا من ضرب اللحدود ؤشق 
ايوب ودعا بدعوى الجاهلية » وهى فى صصح البخارى : ولا شك أن النياحة ولو فى مصيبة نفسها معصية » 
لكن الكلام فى أن القاضى لا يقبل شهادتها لذلك وذلك يحتاج فيه إلى الشهرة ليصل إلى القاضى » فإما قيد 
بكونها للناس هذا المعنى وإلا فهو يرد عليه مثله فى قوهم : ولا مدمن الشرب على اللهو بريد شرب الأشربة 
محرمة خمرا أو غيره . ولفظ محمد ى الأصل : ولا شهادة مدمن خرء ولا شهادة مدمن السكر بريد ولو من 
الأشربة المرءة التى ليست خر فقال ها الشارح يشترط الإدمان فى الحمر وهذه الأشربة يعنى الأشربة الغرمة 
لسقوط العدالة مع أن شرب اللحمر كبيرة بلا قيد الإدمان وهذا لم يشترط الحصاف فى شرب الحمر الإدمان؛ 
لکن نص عليه نى الأصل کا معت فا هو جوابه هو الجواب فى تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ۽ ثم هو 
نقل كلام الشيخ فى توجيه أشتراط الإدمان أنه إنما شرط ليظهر عند الناس » فإن من شربها سرا لا تسقط 
عدالته ولم يتنفس فيه بكلمة واحدة 'فكذا الى ناحت فى بها لمصيبتها لاتسقط عدالتها لعدم اشتهار ذلك 
عند الناس: وانظر إلى تعليل المصنف بعدم. ذكر الإدمان بأنه ارتكب محرم ديه مع أن ذلك ثابت 
بلا إدمان » فإنما أراد أنه إذا أدمن حينئذ يظهر أنه مرتكب عرم دينه فترد” شهادته » بخلاف الى استمرت 
تنوح للناس لظهوره حينئذ : فيكون كالذى يسكر ويْرج سكرانا وتلعب به الصبيان فى رد شهادته » وصرح 
پان الذى يتهم بشرب الحمر لاتسقط عدالته . ومنهم من فسر الإدمان بنيته » وهو أن يشرب ومن نيته أن 
يشرب مرة أخرى » وهذا هو معنى الإصرار » وأنت تعلم أنه سيذكر رد من يأتى بايا من أبواب الكبائر 
الى يتعلق بها الحد وشرب اللحمر منها من غير توقف على نية أن يشرب » ولأن النية أمر مبطن لا يظهر للناس 
والمدارات(١)‏ التى يتعلق بوجودها حك القاضى لابد أن تكون ظاهرة لا خفية لأنها معرفة » والى لايعرف 
والظهور بالإدمان الظاهر لا بالنية » نع بالإدمان الظاهر يعرف إصراره » لكن بطلان العدالة لايتوقف 
فى الكبائر على الإصرار بل أن يأتيهًا وعم ذلك » ونما ذلك فى الصغائر » وقد أندرخ فيا ذكرنا شرح ذلك اه 
( قوله بأجر ) أطلق فى مسكين وأشار إليه فى الكاى » وكذا فى القهستائى كا بأنى النقل عنه قريبا ( قوله ذاد 
. لعينى فلو فى مصيبتها تقبل ) اعلم أن هذا التفريع بعض من المفهوم السابق »> فالعجب من قوله زاد الخ . بل 

(1) ( قرول والدارات ) المدارات يفتح الم والدال رالراء المهبلاث أي عدار الأمر لدم قبول الشهادة اليا وهی أمر عن لابه أن 
تكرة الخ ادت, 
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وعلله الوانى بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فکان كالشرب للتداوی ( وعدو بسبب الدنيا) 
جعله ابن الكثال ( عكس الفر ع لأصله 


فى اقتصار العينى وتعليل الوانى إشارة إلى أنهما نقصا من العبارة السابقة اشتراط الأجر + وهذا قال القهستانى 
ولو بلا أجر » وتقدم الكلام على ما فى ظاهر التعليل فافهم ( قوله بزيادة اضطرارها ) أى وف النوح تخفيف 
هذه الضرورة » وإنما قلنا ذلك ليظهر قوله فکان كالشرب للتداوی ط ( قوله واختيارها ) مقتضاه لو فعلته 
عن اختيارها لا تقبل سيدى الوالد' رجه الله تعالی ( قوله فكان كالشرب ) أى شرب عرم للتداوى فإنه يجوز 
عندالثانى للفضرورة ( قوله وعدو ) أى على عدوه كا فى المت ( قوله بسبب الدنيا ) لأن المعاداة لأجلها حرام» 
فن ارتكبها لا يؤمن من التقول عايه . أما إذا كانت دينية فإنها لاتمنع لأنها تدل على كال دينه وعدالته . 
وهذا لأن المعاداة قد تكون واجبة بأن رأى فيه مشكرا شرعا ولم ينته بنبيه ٠‏ بدليل قبول شهادة المسلم على 


: والعدو من يفرح لزنه ويحزن لفرحه » وقيل يعرف بالعرف اه : ومثال العداوة 
الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع وف إدخال الزوج هنا نظر » فقد 
صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا إلا إذا قذفها أولا » وإما المنع مطلقا قول الشافعى . وى بعض الفتاوى : 
وتقبل شهادة الصديق لصديقه اه أى !إل إذاكانت متناهية بحيث يتصرف أحدهما بعال الآخر كا تقدم . ٠‏ 

ثم اعلم أن المصرح به فى غالب كتب أصعابنا والمشبور على ألسنة فقهائنا ما ذكره المؤلف من التفصيل : 

ونقل فى القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع مالم يفسق بسيبها أو يجاب منفعة أو يدقع بها عن نفسه مضرة 
وهو الصحيح وعليه الاعتّاد . وما فى الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين . وأما الرواية المنصوصة فبخلافها , 
وف كنز الرؤوس : شبادة العدو على عدوه لا تقبل لأنه متهم . وقال أبو حذيفة ذا كان عدلا . قال 
أستاذنا : وهو الصحيح وعليه الاعتاد : لأنه إذا كان عدلا تقبل شهادته : وإن كان بينهما عداوةبسبب أمر 
الدنيا اه واختاره ابن وهبان » ولم يتعقبه ابن الشحنة » لكن الحديث شاهد لما عليه المتأخرون كا رراه أبوداود 
مرفوعا « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولاذى غر على أخيه » والغمر الحقد . ويمكن حمله 
على ما إذا كان غير عدل بدليل أن الحقد فسق للذبى عنه . 

وقد ذكر ابن وهبان رحمه الله تعالى تنبييات حسنة لم أرها لغيره . 

الأول : الذى يقتضيه كلام صاحب القنية والمبسوط أنا إذا قلنا إن العداوة قادحة فى الشبادة نكون قادحة 
ىح جميع الناس لا فى حق العدو فقط : وهو الذى يقتضيه الفقه فإن الفسق لا يتجزأ حنى يكون فاسقا فى حق 
شخص عدلا فى حق آخر اه . 

قلت : ولذا م يقل المؤلف على عدوه بل أطلقه > ويقاس على قوم إن الفسق لايتجزأ الناظر إذا كان 
عليه أنظار وقف عديدة وثيت فسقه بسبب خیانته فى واحد منها » فهل يسرى فسقه فى كلها فيعزل : أجاب 
سيدى الوالد بالسريان وأنه يعزل منها جميعا » وبه أفتى أبو السعود » وكتب الرملى هنا : الظاهر من كلامهم 
أن غدم القبول إنما هو للتهمة لا للفسق ‏ ويؤيده ما بای عن ابن الال » وما صرح به يعقوب باشا وكثير 
٠‏ من علاثنا صرحوا بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل » فالتقييد بكونها على عدوه يننى ما عداه وهو المتبادر 
للأفهام فتأمله اه . 
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أقول : أنت خبير بأن فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة قادح فى العدالة : وقد شرط فى القنية لعدم 
القبول كونه فسق بتلك العداوة . وعلى هذا فعدم قبوها مطلقا ظاهر + وينبغى تقييده بما إذاكانت عداوة ظاهرة 
كا يفيده ما يأتى عن الفتح ف شرح قوله أو برتكب ما يوجب الحد . فتحرر أن الوجه علام القبول مطلقا + 
والتعايل بالاتهام کا مر عن كاز الرۋوس : لاينافيه لأن الفاسق لايقبل للاتبام أيضا » وما يأنى عن ابن الكمال 
بمكن اہ على ما إذالم يفسق بم فليتأمل اه قاله سيدى الوالد رحمه الله تعالى . 

الثانى : لو ادعى شخص عداوة آخر يكون جرد دعواه اء افا منه بفسق نفسه : ولا يكون ذلك قادحا 
فى عدالة المدعى أنه عدو مالم يثيت المدعى أنه عدو له . 

الثالث : لو قضئئ القاضى بشبهادة العدو على عدو”ه أو على غير عدوه هل يصح أولا . قلنا إن المائع من 
قبول الشهادة هو الفسق فيكون حينئذ صحيحا نافذا لأن القاضى إذا قضى بشبادة الفاسق نفذ قضاؤه ويصح »> 
وإن قلنا إنه منى آخدر أفوى من الفسق لايصح فى حق العدو ويصح فى حق غيره. وذ کر ابن الکال ف إصلاح 
الإيضاح أنشهادة العدو لعدوه جائزة عكس شهادة الأصْل لفرعة اه وهذا يدل على أنما لتقب ل للتهمةلاللفسقاه. 

قال سبدى الوالد رحه الله تعالى : قوله لأن القاضى إذا قضى بشبادة الفاسق نفذ قضاؤه و بصح. قال الرمل: 
قضاء القاضى بشهادة العدو” على عدواه وأقول وقياسه يقتضى أن 
العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضى بشہادته لأنه الذى يبغض الرجل لكونه من بنى فلان أو من قبيلة كذا 
کا سيأنى ریا ٠نقولا‏ عنمعين الحكام فتأمل اھ 

الرابع : قد بتوهم بعض امتفقهة والشبود أن كل من خاصم شخصا فى حق وادعى عليه حقا أنه يصير 
غدوه فيشبد ينبا بالعداوة وليس كذاك: بل الغداوة إنما تثبت بنحو ما ذكرت ٠‏ نعم لو خاصم الشخص آخر 
فى حق لاتقبل شهادته عايه فى ذلك الحق . كالوكيل لاتقبل شهادته فيا هو:وكيل فيه ونو ذلك لأنه إذا تخاصم 
اثنان فى حق لا تقبل شبادة أحدهما على الآخر لما بينهما من امخاصمة اها . 

قلت :. ويدل له ما فى فتاوى قاضيخان من باب ما يبطل دعوى المدعى :: رجل خاصم رجلا ف دار 
أو فى حق ثم إن هذا الرجل شهد عليه فى حق آخر جازت شبادته إذاكان عدلا اه . 

واعلم أنه لو شېد على رجل آخر فخاصمه فى شىء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته إلا إذا ادعى أنه 
دقع له كذا لثلا يشبدعليه وطلب الردوأثبت دعواه ببينة أو إقرار أو نكول فحينئذ بطلت شهادته وهو جرح 
مقبول کا صرحوا به . وسیأتی فى بیان اجرح . 

اللحامس : إذا قلنا لاتجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت دئيوية هل الحم فى القاضى كذلك حتى 
لا يجوز قضاء القاضى على من بينه وبينه عداوة . لم أقف عليه فى كتب أصصابنا . ويئبغى أن يكون اواب فيه 
على التفصيل : إن کان قضاؤه عليه بعلمه يننغى أن لا ينفذ ء وإنكان بشبادة العدول وبمحضر من الناس 
ل مجلس الحمكم بطلبخصم شرعى ينبغى أن ينفذ . وفرق الماوردى من الشافعية بينبما بأن أسباب الحنكم ظاهرة 
وأسباب الشهادة خافية بحر : وقدمنا أوائل الباب أن فى المسألة قولين معتمدين . / 

أحدهما عدم قبوها على العدو” » وهو انختيار امتأخربن وعليه صاحب الكنز والملتتى . ومقتضاء أن العلة 
العداوة لا الفسى وإلالم تقبل على غير العدر أيضا , 


وصرح بعقوب باشا فى حاشيته بعدم ل 


لقانت 
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فتقبل له لا عليه » واعتمد فى الوهبانية وامحبية قبوها مالم يفسى بسببها . قالوا : والحقد فسق للنبى عنه . 

وف الأشباه فى تتمة قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لا تقل سواء شد على عدوه 
أو غيره لأنها فسق وهو لا يتجزأ . 

وف.فتلوى المصنف : لأ تقبل شهادة الجاهل 

ثانهما آنا تقبل إلا إذا فسق بها + واختاره ابن وهبان وابن الشحنة فراجعه : وكذا تقدم فى أول القضاء 
الكلام على ذلك فارجع إليه . 

وف فتاوى الحانوق : سثل فى شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال إنهم ضربونى خخسة أيام فحكم 
عليه الحاكم ثم أراد أن تم البينة على اخصومة بعد الحم فهل تسرع . الجواب : قد وقع اللخلاف فى قبول 
شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحك . وأما بعده فالذى يظهر عدم نقض الحكم . كا قالوا 
إن القاضى ليس له أن يقضى بشهادة الفاسق ولا يجوز له : فإذا قضى لاينقض اه لكن يعارضه ما قدمناه آنفا 
عن الرملى : وصرح يعقوب باشا فى حاشيته بعدم ١اء‏ القاضى بشبادة العدو على عدوه . 

وأقول : وقياسه يقتضى أن العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضى بشبادته لأنه الذى يبغض الرجل لكونه 
من بنى فلان أو من قبيلته کا فى معين الحسكام اه . : 

أقول : وقدم الشارح عبارة اليعقوبية أول القضاء وأقرها سيدى الوالد : وكذا الخير الرمل فى فناواه 
فتنبه ( قوله فتقبل له لا عليه ) هذا يفيد قبوها لغير عدوه إذالم يفسى به كا بأى ( قوله واعتمد فى الوهبانية 
وانحبية قبوها الخ ) قد علمت ما تحصل مما سبق أن شادة العدو على عدوه لا تقبل وإنكان عدلا وعدم نفاذ 
القضاء بها » والمألة دوارة فى الكتب فاحفظه ( قوله مالم يفسق بسببها ) وهى الرواية المنصوصة والإطلاق 
اختيار المتأخرين . وف القهستانى ما يفيد أن ما عليه التأخرون هو الصحيبح فى زمائهم وزماننا اه وينبغى أن 
يقال فيه ما قبل ى مدمن اللحمر من الاشتهار ط ( قوله قالوا والحقد فسق للنبى عنه ) فسره ف الطريقة المحمدية 
بأن يلزم نفسه بغضه وإرادة الشر له . وحكله . إنلم يكن بظلم أصابه منه بل بحق وعدل كالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فحرام : وإنكان بظلم أصابه منه فليس بحرام . وإن لم يقدر على أخذ الحق فله تأخيره 
إلى يوم القيامة . قال الله تعالى - ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبغون فالأرض بغير الحق أولئك عذاب ألم - وساق لنهبى أحاديث دالة عليه : منها قوله 
صلى الله عالى عليه وسلم ١‏ لا تظهر الشمانة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك » ومنها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لامعل لمؤمن أن بجر مؤءنا فوق ثلاث فإذا مرت به ثلاث فلياقه وليسم عليه : فإن رد عليه فقد اشتركا 
فى الأجر: وإنلم يرد عليه فقد باء بالإثم » وهذا حمول على المجر لأجل الدنيا » وأما لأجل الآخرة والمعصية 
والتأديب فجائز بل مستحب من غير تقدير اه ( قوله سواءشهد على عدوه أو غيره ) أولهما قيل عليه مفاده أن 
عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص ولا على غيره ولا معنى له» إذ شهادة عدو" زيد على عمرو مقبولة 
فلعل فى العبارة سقطا اه . 

أقول : حيث كان عدم قبول شهادة العدو ‏ على عدوه مبنيا على أنه يفسى بالمعاداة والفسق مما لايتجزأ فله 
معنى » وليمن ف العبارة سقط حينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره + وإتما يفرق الحال لو كان عدم القبول 
نيا على النبمة فتأمل ذكره الحموى ( قوله لا تقبل شهادة الجاهل ) قال فى معين الحكام : ولامن لا يحم 
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على العالم الفسقه بترك ما يحب تعلمه شرعا + فحينقذ لا تقبل شرادته على مله ولا على غيره + وللحاكم تعزيره 
والعالم من ب 
5 م ن 


رج المعنى من التركيب کا بحق وينبغى ( ومجازف ی کلامه ) 


فرائض الوضوء والصلاة . ومن سأفر فاحتاج للتيمم فلم بحسنه ولا المنجم وإن اعتقد عدم تأثير النجوم وادعى 
أنبا أدلةو يودب حتى يكف عن هذا الاعتقاد ولا يصدق لقوله تعالى - فلايظهر على غيبه أحدا إلا من‌ارتفى 
سول - (قوله على العام ) ليس بقيد بدليل التفريع والتعليل ح ( قوله لفسقه بتك ما يحب تعلمه شرعا ) 


ن للقاذى أن يأل عن سيب فسق الشاهد: فاو قال الطاعن هو ترك واجب سأل القاضى 
المشتوم عما يحب عليه بعلمه من الف لم يعرفها ثبت فسقه الما فى الجتيى : من ترك الاشتغال بالفقه 
تعلمه منه اه ( قوله والعالم الخ به دفعا لتوه, أن العام المدرس ( قوله من 
ادان : والمراد بإخراجه من التركيب فهمه منه :. والظاهر أن المراد به من 
بعض آلاتها ط . قال فى الأشباه : والأهلية للتدريس لاخنى على من له بصيرة » والذى 

7 أن تكون له سابةة الاشتغال على المشايخ بحيث 
على أذ المسائل من الكتب 2 أن يكون له قدرة على أن يسأل وجيب 


إذا سئل و يتوقف ذلك على سابقة اشتغال فى النحو والصرف ليث صار يعرف الفاعل ٠ن‏ المفعول إلى غير ذلك 
و إذا قرأ لا يلحن . وإذا لحن 
5 ن المراد به هن يعلم العلوم الشرعية ما قاله قاضيخان : أوصى لأهل العلم ببلخ يدخل 
والحديث اه ( قوله ويجازف فى كلامه ) هو المكثر منه الى لايتحرى الصدق + فإن من كثر 
زفة : هى التكل بلا معيار شرعى ٠‏ 
وزير الحليفة شبد عند أنى يوسف. فرد شهادته . فعأتبه الخايفة وقال لم رددت 
ل لأنى دته يوما يقول للخليفة أنا عبدك. فإن كان صادقا فلا شبادة للعبد » وإن كان كاذبا فكذلك 
بال فى مجاسك بالكذب فلا يبالى فى مجلسى فعذره الخليفة اه زاد ف فتح القدير بعده . والذى 
رد أبى يوسف شهادته ليس للكذبة لآن قول الحر لغيره أنا عبدك إا هو مجان باعتبار معنى القيام 

لخدتال وكونى عت أمرك ممتثلا له على إهانة نفسى فى ذلك + والتكم لماز على اعتبار الجامع . فإ وجه 
التشبه ليس كذبا محظورا شرعا : واذا وقع الجاز فى القرآن + ولكن رده لما يدل عليه خصوص هذا الجاز 
من إذلال نفسه وطاعته لأجل الدنيا فربما يضر هذا الكلام إذا قيل للخليفة فعدل إلى الاعتذار بأمر يقرب من 
خاطره اه ( قوله أو يلف فيه ) أى فى كلامه كثيرا أى وإن كان.فى صدق فإن جرأته على ذلك تقتضى قلة 
مبالاته بأمور الدين : ولأنه ربما أداه ذلك إلى الكذب فيه . وقد عده فى الطريقة المحمدية من ملة آفات الان 
وساق آيات وأحاديث : ثم قال : إن الحلف بالله تعالى صادقا جائزا بلا حلاف » لکن إكثاره مكروه لقوله 
صلی الله عليه ولم « الحلف حنث أو ندم » وتمامه فیا ر قول أو اعتاد شنم أولاده أو غير م ) کمالیکه وأهله؛ 
فإن كان ذلك يصدر منه أحيانا لا يؤثر فى إسقاط العدالة » لأن الإنسان قلما علو منه هندية . 

قال فى الفتح وقال نصير ابن بحبى : من يشتم أهله ومالیکه كثير | فى كل ساعة لا يقبل » وإ کان أحيانا 
يقبل » وكذا الشتام للحيو ان كدابته اه . 


* تحضرته رد عليه اه . 
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ما 


لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة 


قال فى شرح أدب القاضى : إن من سب واحدا من المسلدين لا يكون عدلا كا فى الشرنبلالية : وحرر 
ابن وهبان مسألة الشتم حيث قال : والفقه فى ذلك أن الشتم لاعخلو إما أن يكون بما فيه أو بما لیس فيه فى وجهه 
أو غيبته » فإن كان فغيبته فهو غيبة وإنها توجب الفسق » وإن كان فى وجهه ففيه إساءة أدب وإنه من صنيع 
رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة لهم ولاحياء فيهم وإن ذلك ما يسقط العدالة » وكذا إذا كان السب باللعنة 
والإبعاد کا يفعله من لاخلاق لم من السوقة وغير هم اه أى وإنكان با ليس فيه كذب وحككه ظاهر ؛ ومايؤيد 
ذلك ما ورد فى الحديث و باب المسلم فسوق وقتاله كفر » قال ابن الأثير فى النهاية : السب الشتم ؛ يقال سبه 
يسبه سبا وسباباء قيل هذا محدول على من سب أو قاتل مسلما بغير تأؤيل» وقيل إنما قال ذلك على جهة التغلرظ 
لا أنة مخرجه إلى الكفر والفسق وأقول : هذا خلاف الظاهر اه ( قوله لأنه ) أى الاعتياد ( قرله كبيرة ) 
أى إذا أصر عليه بالعود ولذا قيده بالاعتياد وإلا فهو صغيرة ( قوله كترك زكاة ) أى من غير عذر وبه أذ 
الفقيه . قال الإمام فخر الدين والفتوى عليه . وذكر اللحاصى عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة 
بتأخيرها من غير عذر دق الفقراء دون اليج خصو صا فى زماننا کذا فى شرح النظم الوھبانی منح فى الفروع 
آخر البإب » والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة كما فى المندية ( قوله أو حج ) قال فى المندية : كل 
فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا أخر من غير عذر سقطت عدالته . وما ايس له وقت معين كالزكاة 
والحج . روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن تأخيره لايسقط للعدالة وبه أخذ محمد بن مقائل. وقال بعتم 
إذا أخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته وبه أخذ الفقيه أبو الليث » وبتأخسير المج لا تسقط 
خخصوصا فى زماننا كما فى المضمرات ( قوله على رواية فوريته ) فى العام الأول عند الثانى وأصيع الرواب: 
عن الإمام ومالك وأحمد : أى فيفسق ورد" شهادته بتأخير سنين لأن تأخيره صغيرة » وبارتسكابه هرة 
إلا بالإصرار بحر . 

ووجهه أنالفورية ظنبة لأن دليل الاحتياط ظنى ولذا أحعوا أنه لوتراخى كانأداء وإن أثمعرته قبله كا نقله 
الشارح فى الحج ر قوله أو ترله جماعة ) قال فى الفتح : منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لاطعن علبه 
ف دين ولا حال وإن کان متأولا فى تركها كأن يكون معتقدا أفضاية أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير 
ذلك لاتستئط عدالته بالترك . 

أقول : وال مهاعة سئة مؤكدة فى قوة الواجب » وقيل واجبة » وقيل فرض كفاية » وقيل فرض عين : 
والقول بوجوبها هر قول عامة مشاينا » وبه جزم فى التحفة وغيرها. قال فى البحر : وهو الراجح عند أهل 
المذهبء وهو أعدل الأقوال وأقواهاء ولذا قال فى الأجناس : لانقبل شهادته إذا تركها استخفافا بأن لايستعظم 
أمرها كنا يفعله العوام أو مجانة أو فسقا إما سبوا أو بتأويل » ككون الإمام من أهل الأهواء أو فاسقا فكره 
الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه أولا براعى مذهب المقتدى فتقبل . والقائل بالفرضية لايشتر طها للصحة فتصح 
صلاته منفرداء وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة » وتام الكلام فى شرحنا على[ نور الإيضاح المسمى بمعر اجالنجاح] 
فراجعه فإن فوائد خلت عنها أكثر الشروح ( قوله أو جمعة ) من غير عذر » فنهم من أسقطها بمرة واحدة 
كالحلوانى:ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسى » والأول أوجه فتح: الکن قدمنا عنه أن ال سکم بستوط 
العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور تأمل سيدى الوالد رحمه الله تعالى . قال فى تهذيب القلانسى قال : 

(1 - تكله حاهية ابن عابدين = ۷ ) 
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أو أكل فوق شبع بلا عذر » رخروج لفرجة قدوم أمير ع وركوب بحر > ولبس حرير » وبول فی فسوق 
أو إلى قبلة أو شمسن أو قر » : 


فى ترك المهاعة مجانا شهرا . وف الذخيرة : هذا إنلم يستخف بالدين وإن استحتق فهو كافر اه ( قوله أو أكل 
فوق شيع ) عند الأكثرين . والظاهر أن المراد بالشيع مالا يضره > وبا زاد عليه مايضره لأنه هو الذى يحرم 
( قوله بلا عذر ) راجع إلى الثلاثة قبله . ومثال العذر فى الأكل مؤانسة الضيف وقصد التقوتى على صوم الغد 
كاف الشرنبلالية والفتح » وءن العذر ماإذا أكل أكثر من حاجته ليتقايأه . قال الحسن : لابأس به . قال * 
رأيت أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه يأكلى ألوانا من الطعام ويكثر ثم بتقابأ وينفعه ذلك خانية . 

أقول : وهل مله ماإذا كان مضيفا ولا يرضى صاحب الطعام إلا بذاك بحر . والذى فى حفظى أنه عذر 
أيضا فلير اجع أما مسألة الضيف فالظاهر إذلم يكن بينهما .باسطة تامة . أما إذاكان فلا يكون عذرا وليحرر 
أيضا ( قوله وخروج لفرجة قدوم أمير ) فى الهندية : إذا قدم الأمير بلدة فخرج الناس وجلسوا فى الطريق 
ينظرون إليه . قال خلف : بطلت عدالتهم إلا أن يذهبو! للاعتبار فحيناذ لاتبطل عدالوم » والفتوى على أنهم 
إذا خرجوا لالتعظيم من يستحق النعظم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم كذا ف الظهيرية وقاضيخان» وعلله ف الفتاوى 
الصغرى بشغلهالطريق فصار مرتكبا للحرام لأنه ح العامة ولم يعمل للجلوس اه وهذا التعليل بفيد أنه إذا تجرد 
عن شغل الطريق لايكون قادحا مطلقا » ولا ينافيه ماتقدم إذا تأملته » لکن كلام قاضرخان يفيد خلافه » قال 
ابن وهبان : وينبغى أن يكون ذلك على مااعتاده أهل البلد » فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا 
ينكرون ولا يستخفون فينبغى أن لايقدح . وذكر ابن الشحنة بعده : فقول المصنف وينبغى الخ ليس كا ينبغى اه 
ومثله فى البحر . قال الجر الرمل : أقول فتحرر من مجموع »اذ كر أنه إن كان الأمير غير صالح قدح ف العدالة 
مطلقا . و إن كان صا حا ولم يشغل الطريق لابقاح » وإن شغله قدح » وأنت على عل بان الحم يدور مع العلة 
والملة فى القدح إرتكاب ماهو محظور وتعظم الفاسق كذلك » فعلى ذلك يدور السك تأمل اه . 

أقول : هذا بمعزل عما قدم ناه فها إذا حرج للاعتبار ولم يملس فى الطريق وكان الأءير صالحا أو فاسفا وم 
يقصد تعظيمه فحينئذ لايقدح "كا علدت فافهم( قوله وركوب بحر ) أى بر اند » وهو البحر الأخر المعروف 
الآن بحر المويس بأنه إذا ركب البحر إلى المند فقد خاطر بنفسه ودينه » ومنها سكنى دار الحرب وتكثير 
سوادم وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا وير چم إلى أهله غنيا » فإذاكان لايبالى بها ذكر لايأءن أن يأل 
من عرض الدنيا فيشهد بالزور . وقال ظهير الدين: لامنع . 

قال العلامة عبد البر : والذى يظهر أن المائع ليس الركوب له عطلقا بل مع مااقترن به » وهذا حين كان 
لهند كله كف را كنا برشد إليه التعليل . كيف والنص القطعى أباح ركوب البحر مطلقا إلا عندظن الهلاك؛ ومازال 
السلف يركبون البحار من غير إنكار > ونص القرآن العظيم أعظم دليل على ابو از اه بتصرف . وف القهستاق 
وقيل يشهد راكب البحر للنجارة وغير ها وهو الصواب اه ط . 

أقول : لاسما فى زماننا الآن فإنه لاغاطرة بالنفس » ولا عل لظن الهلالاف السئن المترعة الآن وهىالمعروفة 
يابور الثار فإن سير ها بالعجل لابالربح » فإن سير ها بالعجل يدور ببخار الماء الفل بالثار فلا شى منتلف 
إلا نادرا من غفلة الملاحين ( قوله ولبس خرير ) إلى قوله أو قر حمل ذلك فها يظهر على من شبر بذاك ط ء 
أما لبس الحرير فلحرهته إلا م استنى . وأما ابول فى السوق فلإخلاله بالمروءة . وأما استغبال الشمس والقمر 
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وطفيل ومسخرة : ورقاص وشتام للدابة » وف بلادنا يشتمون باع الدابة فتح وغيره . 

وق شرح الوهبانية : لا تقبل شهادة البخيل ٠‏ لأنه لبخله يستقصى فها يتقرض من الئاس فبأخذ زيادة 
7ك 0 ل ولا اد ت من أهل العراق لتعصبهم : ونقل المصنف عن جواهرالفتاوى: 
ومن انتقل من مذهب أنى حنيفة إلى مذهب الشافعى رضى الله تعالى عله . 


فى البول-فلكراهة ذلك لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله الباهزة » وقيل لأجل اللائ كة الذين معهما ؛ والمراد 
بالاستقبال استقبال عينهما » فلو كان فى هکان مستور ولم تكن عينهما بمرأى منه بأن كان سائر بمنع عن العين 
واو سحابا فلاكراهة > كما إذا لم يكونا فى كبد السماء كنا حررته فى [ معراج النجاح على نور الإيضاح] . 
أقول : ومثل لبس الحربر استعال ماحرم شرعا كفضة وذهب » وقوله » أو إلى قبلة ظاهره واو فى بناء 
مع أن الأمة يقولون بعدم الكراهة فيه » فالظاهر أن يقيد هو وما بعده فى الصحراء ( قوله وطفيل ) يتتبع 
ا غير أن يدعى وصار عادة له وإن أثم بمرة أى بلا خلاف كا فى البحر ( قوله ومسخرة ) ارفضه 
الاروءة إن اعتاد ذلك واشتهر » ولإرتكاب الحظورات غالبا بلا حلاف كا فى الحندية ( قوله ورقاص ) ومنه 
الكوشت والحربية والمعروف بالسماع كل ذلك حرام » فن اعتاده واشتهر عنه يقدح فى عدالته دون مايقع ممن 
غلب عله الحال ويفعلون ذلك بدون اختيار» تفعن اله تال بهم كا وح ذلك سيدى الال ى رسال [ شفاء 
العليل وبل" الغلي لف حك الوصية بالحتومات والتهاابل ] ( قوله وش تام للدابة ) مول على الاعتياد أفاده فى الهندية 
( قوله وى بلادنا يشتمون بائع الدابة ) فيجرى فيه التفصيل فى الاعتياد وعدمه» » وكثير| مايلعنون الدابة وبائعها 
فلا يجوز لعن الدابة وغيرها هن المهاد» وقد ورد التصريح باانبى عن اللعن ( ةوا لاتقبل شمادة البخيل 
. فى افندية عن انحرط ( قوله يستقصى ) بالصاد المهملة : أى يبالغ ( قوله فيا يتقرض ) وى .سخة يقبض »وهر 
كذلك ف الحلاصة . والذى فى شرح الوهبانية العبد البر والشرنبلالى بقرض بالياء المثناة تحت والقاف 
( قوله ولاشبادة الأشراف منأهل العراق لتعصيهم ) لأنهم قوم يتعصبون فإذا ناب قوم أحد منهم ثاابة أت سيد 
قوءه فيشفع فلا يؤمن أن يشبد له بزور اه وعلى هذاكل «تعصب لاثقبل شم‌ادته عر . 
قال الرملى : قال الغزى قلت : وف اللحلادة هن كتاب القضاء : فإن عدله اثنان وجرحه اثنان فا جرح 
أولى إلا إذاكان بينم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل الشمادة لا تقبل عند العصبية فالجرح أولى 9 
رق لإمعين الحكام ] فا موان ابول الشهادة قال : ومن العصبية أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بنى فلان 


أقول : من التعصب أن يبغضه لأنه من حزب فلان أو من أصعابه أو من أقاربه أو منسوبيه اه . قال 
عبد الحايم فى حاشية الدرر : ولا يذهب عليك أن أكثر طائفة القضاة بل الموالى فى عصرنا بينهم تعصب ظاهر 
لأجل المناصب والرتب ٠‏ فيأبغى أن لا تقبل شهادة بعضهم على بعض مالم يقبين عدالته كا لامحنى اه ( قوله 
ولان انتقل ٠ن‏ مذهب أى حنيفة الخ ) أى استخفافا لأنه لا يكون أهلا للشبادة فلا يعتمد عليه منح » وتقدم 
فى باب التعزير أن من ارتحل إلى ذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان ذلك معصية موجبة ارد شهادته »> 
ولأنه ليس للعانى أن يتحول هن مذهب إلى مذهب ويستوى فيه الحنى والشافعى » وقيل لمن انتقل إلى مذهب 
. الشافعى يزوج له أحاف أن بموت مسلوب الإعان لإهانته بالدين يجيفة قذرة قنية من كتاب البككراهية. 

وى آخر هذا الباب دن المنح : وإن انتقل إليه لقلة مبالاة فى الاعتقاد والجرأة على الانتقال من فذهب 
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قال: وكذا بائع الأكفان والحنوط نيه الموتء وكذا الدلالٍ والوكيل لوبإثبات النكاح . أما'لوشهد آنا امرأته 
تقبل» والحيلة أنه يشهد:بالنكاح ولا يذ كر الوكالة بزازية وتسبيل » واعتمده 'قدرى أفندى فى واقعاته » 
وذكره المصنف ف إجارة معينه معزيا للإزازية . 


إلى مذهب كنا يتقوله وميل طبعه إليه لغرض بحصل له فإنه لاتقبل شهادته اه فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك 1 
غبر خاص بانتقال الحننى » وأنه إذالم يكن لغرض صعييح » فافهم ولا تكن من ال معصين فتحرم بركة الأثمة 
اغتهدين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين فى الدنيا والآخرة آمين » وتقدم هذا البحث مستوقى فى فصل التعزير 
فارجع إليه ( قوله وكذا بائ الأكفان والحنوط ) أى إذا ابتكر وترصد لذلك › أما إذا كان يبيع الثباب 
ويشترى منه الأكفان تجوز شہادته جامع الفتاوى وبحر . وف المندية : إذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة 
أو ينسجها لا تقبل شبادته اه أى صورة ذى روح ( قوله لمنیه اموت ) وإنلم يتمنه بأن کان عدلا تقبل كذا 
قيده شمس الأثمة . قال الرحتى : وينبغى أن يكون مثله بائغ الطعام لمنيه الغلاء والشدة على الناس اه . 

أقول : وهذا أيضا إن لم يتمنه بأن کان عدلا تقبل ر قوله وكذا الدلال ) أى فا عقده لعدم صمة الشهادة 
على فعل نفسه أو مطلقا لكر ة كذبه . 

فى التتقيح لسيدى الوالد : سثل فى شبادة الدلال العدل الذى لا يحلف ولا يكذب هل تقبل ؟ اجواب م 
إذا كان كذلك تقبل . قال فى البحر > وكذا لا تقبل شبادة النخاس : وهو الدلال إلا إذاكان عدلا لم يكذب 
ولم حلف اه وقدمنا عن الفتح أن أهل الصناعات الدنيئة الأصح أنها تقبل كالزبال والحجام لأنها تولاها قوم 
صالحون » فالم يعلم القادح لا ينى على ظاهر الصناعة » وكذا الدلالون والنخاه ون » ويحتمل أن المراد الدلال 
إذا شيد على البيع » فإنه قال فى المندية : الوكيلان بالبييع والدلالان إذا شهدا وقالا نحن بعنا هذا الشىء من 
فلان لا تقبل شبادتهما اه ( قوله والوكيل ) أى باانكاح ر قوله لو بإثبات النكاح ) أى لاتقبل بإثبات النكاح 
لأنها شمادة على فعله » وقوله لو بإثبات النكاح للتمثيل لا للتقييد » ومثله سائر العقود الى باشرها لايصح 
شوادته بها إذا صرح بأنه باشرها وكالة أما إذا شبد أنه ملكه أو فى إجارته تقبل . وى بعض مخ الشرح 
زيادة واو قبل او : أى ولو بإثبات النكاح ريا إذ هو هنا سفير وهی الأولى ( قوله أما لو شېد أنها امرأته 
تقبل ) لأنه شبد بقيام الدكاح لا بعقده ( قوله والحيلة الخ) مقتضاه أن من لا تقبل شبادته لعلة يجوز له أن 
عخفيها ويشبد کا إذا كان عبدا للمشبود له أو ابنه أو نحو ذلك » فليتأمل سيدى الوالد رحمه الله تعالل , 

أقول : وسیأتی قريبا عن البحر عن الماتقط أن اشارب اللحمر أن يشمد إذا لم يطلع عليه وأنه لاحل له أن 
يبتك ستره بذكر فسقه وإبطال حت المدعى ( قوله بالنكاح ) أى بإثباته > ولا يذكر الوكالة . أى آنه کان 
وكيلا فيه ( قوله بزازية ) عبارتها : وشمادة الوكياين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشىء أو الوكيلان 
بالنكاح أو بالخلع » إذا قالا تحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لاتقبل : أما او شهد الوكيلان باابييع أو النكاح 
أنها .نكوحته أو ملكه تقبل . 

وذكر أبو القامم : أنكر الورثة الشكاح فشيد رجل قد ثول العقد والنكاخ یذ کر النكاح ولا یڈ کر 
أنه نولاه انتبث ( قوله وملخصه ) أئ ملخص ما كره المصئث ف كناب الإجارة من كتابه المسمى بالعين 
ر قوله الاءلالين والصكاكين ) إذا كان غالب حالم الفساد الكثرة الكذب منهم غالبا » أما إذا غلب عابم 
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وملخصهأنهلانقبل شهادةالدلالين والصكا کین وا احضرين والوكلاءالمفتعلة على أبوابهم ونحوهفى فتاوىمؤيدزاده. 

وفها : وصى أخرج من الوصاية بعد قبوهالم تجز شهادته للميت أبدا » وكذا الوكيل بعد ما أخرج من 
الوكالة إن خاصم اتفاقاء وإلا فكذلك عند أنى يوسف ( ومدمن الشرب ) لغير الحمر لن بقطرة منها يرتكب 
الكبيرة فترد” شهادته » 


الصلاح فالصحبح أنها تقبل كا فى الهندية » وقدمناه نفا ( قوله وامحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابيم ) أى 
القضاة » وهو متعلق بالثانى وحذف من الأول نظيره . قال ح : الوكلاء المفتعلة الذين يجتمعون على أبواب 
القضاة يتوكلون للناس فى الخصومة اه . 

قال فخر الدين : لما سثل عن شادة أعوان الجام والوكلاء على أبواب القضاة . قال : لاتسمع شوادتهم 
لأنهم ساعون فى إبطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع ( قوله وفیا ) مكرر مع ما يأقى متنا ( قوله أخرج 
من الوصاية ) نص على المتوهم لأنه إذال بخرج فشهادته للميت بدين أو غيره باطلة سواء كائت الورثة كبارا 
أو صغارا » ولو شهد على الميت بدين قبلت على كل حال هندية ( قوله بعد قبوها ) أما إذالم يقبل بعد موت 
الموصى ولم برد فشهد فالقاضى يقول له أتقبل الوصاية » فإن قبل أبطلها > وإن رد أمضاها »> ولنم عبر 
بشیء توقف القاضى ملتقط ( قوله للميت ) ولا يتم هندية ( قوله أبدا ) أى وإن لم يخاصم هندية ( قوله وكذا 
الوكيل ) أى شهادة الوكيل للموكل ( قوله فكذلك ) أى لا تقبل عند أي يوسف وتقبل عند الإمام ومحمد كذا 
فى الذخيرة » وإنما اقتصر المؤلف على قول الثانى لما قيل إن الفتوى والقضاء على قوله فى الوقف والقضاء مل 
( قوله ومدمن الشرب ) قال فى الهاية معزيا إلى الذخيرة : أراد به الإدمان فى النية : يعنى يشرب ومن نيه 
أن يشرب بعد ذلك إذا وجده . قال الرملى فى حاشية المنح : مخلاف ما إذا أقلع عنه فإنه فاس تاب فتقبل 
شهادته اه » فإذا تم هذا فلا فرق بين اللحمر وغيره » لأنه وإن كان بقطرة منها ارتكب الكبيرة ورد" شبادت» 
لکن بالتوبة ,زول فسقه ويعود عدلا وتقبل شهادته ٠»‏ لكن لا تتم بالتوبة بمجرد نية عدم الشرب » بل لابد 
من الندم والإقلاع فى الجال والعزم على أن لا يعود . وإذا علمت معنى الإدمان وأن غير المدمن تائب 
بأنه قد أقلع عنه ونوى أن لايغود إليه سقط هذا الكلام كله » لأن النائب تقبل شبادته سواء تاب عن 
الصغيرة أو الكبيرة . 

أقول : لكن قدمنا عن الفتح عند الكلام على النائحة أن تفسير الإدمان بالنية أمر خنى لا يصلح أن يكون 
مدارا لعدم قبولالشهادة فتأمل ( قوله لأن بقطرة منها ) فيه حذف امم أن ( قوله يرتكب الكبيرة ) لأنه يحرم 
قليلها وكثير ها ٠‏ والقليل يطلق على القطرة بالإجماع خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون بإباحة القليل . 

قال فى الهذاية : وهذاكفر لأنه جحود للكتاب فإنه سماه رجسا . والرجس : ما هو حرم العين » وقد 
جاءت السنة متوائرة أن الى عليه الصلاة والسلام حرم الحمر وعليه انعقد إجماع الأمة » ولأن قليله يدعو إلى 
كثيره وهذا منخواص اللحمر» ولأنه لوأقر بشرب قطرة واحدة يلزمه الجد کا قرر عله (قوله فترد شهادته ) 
أى من غير إدمان » هذا مالف لما فى الكافى حيث قال : وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه » فإن 
من شرب اللحمر سرا ولا يظهر منه ذلك لاغخرج من أن يكون عدلا وإن شربها كثيرا وإنما تسقط ددالته إذا 
كان ذلك يظهرمنه أو رج سكران فتلعب به الصبيان فإنه لا مروءة لمثله ولا يحتّرز عن الكذب عادة » 
١‏ ركذا من يجلس مجلس الفجور وانهانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب . 
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وما ذکره ابن الكال غلط "كما حرره ف البحر . قال : وق غير اللحمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة + 
وإتماءقال ( على اللهو ) ايخرج الشرب للتداوى فلا يسقط العدالة 2 


' وف فتاوى قاضيخان : لاتقبل شهادة مدمن اللحمر ولا مدمن السكر لأنهكبيرة . وف الذخيرة : لا تقبل 
شبادة مدمن اللحدر زيلعى:وعينى . وق النهاية : الإدمان شرط ف ا حمر أيضا ى حق سقوط العذالة اه فهذه 
نقول صرعة فى عدم الفرق فى اشتر اط . الإدمان بين اللحمر وغيره > فا ذكره الشر ح تبعا لصاحب البحر 
لايعوال عليه أبو السعود »> وقد تقدم أنه يشتر ط الاشتهار نی کل من أت بابا من أبواب الكبائر ط بزيادة.. 

أقول : وكذلك صصح شرط الإدمان فى شرب الحمر لسقوط العدالة البر جندى وصاحب التتمة وعليه كلام 
الدرر حيث عم الشرب شرب الخمر والعرق والوزج ونوهاكا فى عبد الحلم ( قوله وما ذكره ابن الكمال ) 
من أن شرب اللحمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه ر قوله كنا حرره ف البحر ) قال فيه : 
وذكر ابن الكثال : أن شرب اللحمر ليس بكبيرة فلا تسقط العدالة إلا بالإذمان عايه . 

قال ف الفتاوى الصغرى : ولا تسقط عدالة شارب الحمر بنفس الشرب لأن هذا الجد لم يثك بنص 
قاطع إلا إذا داوم على ذلك اه وهو غلط من ابن الكمال لما قدمناه عن المشايخ من التصربح بأن شربهاكبيرة 
وغهالفتها للحديث المشبور فق الكبائر أنها سبع وذكر منها شرب اللحمر اه بل إثما شرط الإدمان علا للاشتهار 
لا لأنها صغيرة لأن الشهادة لا ترد إلا بالإدمان وظهوره بالاشتهار . وأما جرد الشرب مع قطع النظر عن 
سقوط الشبادة فقد علمت أنه كبيرة ولو بقطرة ؛ فلو تغفل . 

قال الساتحانى أقول : بة الفلط إلى هذا الهم فى الفرق بين شرط الإدمان الخمر ؤغيره من الأشربة غير 
..لمة لما صرح قاضيخان فى فتاواه . وعبارته : ولا تقبل شہادة مدءن الامر ولا مدءن السكر لأم| كبيرة 
وإنما شرط. الإدمان ايظهر ذلك عند الناس فإن من انهم بشرب الللمر ف بيته لا تبطل عدالته ون کانت ب 
وإئما تبطل إذا ظهر ذلك أو خر ج سكران يسخر »نه الصبيانء لأن مثله لايحترز عن الكذب وذكر الحصاف 
رحمه الله تعالى أن شرب اللامر يبط ل العدالة . وقال محمد رخه الله تعالى: مالم يظهر ذلك يكون مستور الحالاه. 
وف المقدسى : ومحمد شرط الإدمان وهو الصحيح » نم إذا حل الفلط على قول ابن الكثال إن شرب الخمر 
ليس بكبيرة يظهر لما قدهنا يبا من أن شرب قطرة منه كبيرة . وف البدائع : شرب اللحمر أحيانا للتقوى 
لا للتلهى يكون عدلا » وعامة المشايخ لا يكون عدلا لان شرب الحمر كبيرة محضة اه (قوله قال وف غير 
الحمر ) قد علمت آنا يشترط فيها أيضا ( قوله يشترط الإدمان ) قدمنا أنه اختللف فى الإدمان هل هو ف الفعل 
أو النية على قولين محكبين فيه . وى الإصر ار . قال ابن كال : إن الإدمان بالعزم أمر نى لا يصلح أن يكون 
عدار العدم قبول الشما . ومحصله أن ابن الكمال بميل إلى ترجيح اشتراط الإدمان بالفعل لا بالئية فراجعه 
ر قوله على اللهو ). أى لأجل اللهو أى وهو معروف » وأصله تزويح النفس با لا تقتضيه المكمة بحر عن 
المصباح > والمراد به أن لا يكون للتداوى فيدخل ف اللهو الشرب للاعتياد . 

قال فى البحر : فأطلق اللهو على المشروب > وظاهره أنه لا بد من الإدمان فى حق اللحمر أيضا . 

قال فى المنح : هو حلاف الظاهر هن العبارة لن الظاشر «نها أن معنى »دمن الشرب أى مداوم شرب 
اللدمر على اللهو . وقال الزيلعى : أ مداوم شرب الحمر لأجل اللهو لأن شر ما كبيرة وقال مئلا خسرو : 
ومدمن الشرب : أى شرب الأشربة امحرمة » فإن إدمان شرب غيرها لابسقط الشما مالم يكن على اللهو اه 
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اشببة الاختلاف صدر الشريعة وابن كال ( ومن يلعب بالصبيآن ) لعدم مروءته وكذبه غالباکانی ( والطیوں) 
إلا إذا أمسكها للاستئناس فيباح إلا أن بجر" حمام غيره 


فأفاد كلامه أن الشرب على اللهو:إنما هو شرط فى غير الأشربة اخحرءة : أما فيها فلا يشترط وهذا يوافق كلام 
صاحب البحر . والظاهر أن هذا هو الذئ أحوجه إلى ما ذكره من حمل اللهو فى كلام الكنز على المشروب 
وهو مالف لكلام الزيلعى » فإنه جعله شرطا ف الخمر أيضاء ور بما يناسبه كلام الشاررح هناء والظاهر خلافه لأن 
شرب الحم ر كبيرة ترد الشهادة بها سواء شربت على اللهو أم لا » وظاهر كلامهم أنه لابد من الإدمان فى حر 
الحمر أيضا . وأما إدمان شرب غير الحرم لا يسقط الشهادة مالم يكن على اللهو فجعل اللهو قيدا للشرب 
وله على شرب غير الحرمة هوالذى يظهر كما يظهر لى من كلامهم والله تعالى الموفق ( قوله لشيرة الأختلاف) 
قال فى البحر : فى قوله على اللهو إشارة إلى أنه لو شر بها للتداوى لم تسقط عدالته لأن للاجتراد فيه مساغا اه . 
قال ط : والأصح الحرمة > نعم لو شرب لغصة شىء فى حاقه ونحوه ما ينفسه لا حالة كان مباحا قهستانی , 

وف العتابية لاتسقط عدالة أعحاب المروءات بالشرب مالم يشتهر . وفى الظهيرية : عن سكر من النبيذ بطات 
عدالته فى قول اللحصاف لأن السكر حرام عند الكل . وقال مخمد : لاتبطال عدالته إلا إذا اعثاد ذلك اه . قال 
فى البحر : وهو عجيب هن محمد لأنه قال بحرءة قليله ولم يسقطها بكثيره » وظاهره أنه بةول بأن السكر منه 
صغيرة فشرط الاعتياد اه . قال سيدى الوالد : قواه وهو عجيب ون محمد الخ فيه نظر ظاهر بعلم مما قدمه 
عن الصدر الشهيد من أن الإدمان على شرب اللحمر شرط لسقوط العدالة عند محمد مع أنه ممن يقول بأن جرد 
شرب الحمر ولو بدون إدمان وإسكار » ولمذا قال المقدسى : وإنما فعل ذلك محمد يعنى حيث اشترط 
الاعتياد على السكر من النبيذ الاحتياط فنع القليل يعنى ءن المسكر ولم يسقط العدالة إلا إذا اعتاد ولم يكتف 
بالكثرة اه . 

فإن قلت : لم اشتر ط الإدمان فى الشرب دون غيره مما يوجب الحد . قلت : ذكر البرجندى أن الوقوع 
فى الشرب أكثر من الوقوع فى غيره » فلو جعل جرد الشرب مسقطا للعدالة أدى إلى الخرج اه . قال فى البحر 
ولشارب اللحمر أن يشهد إذالم يطلع عليه » لما فى الملتقط : وإذا كان فى الظاهر عدلا وفى السر فاسقا فأراد 
القاضى أن يقضى بشهادته لاحل له أن يذكر فسقه لأنه هتك الستر وإبطال حق المدعى اه ولا فرق فى السكر 
المستتط لها بين المسلم والذى لما قدمناه أنه إذا سكر الذى لاتقبل شهادته ( قوله ومن يلعب بالصبيان ) فى الهئدية 
حکی عن أبى امسن أن شيخا لو صارع الأحداث فى المجامع لم تقبل شهادته اه . قال ط : والمراد الأحذاث 
المشتبون لاالأطفال الصغار لتسليتهم عن البكاء أو لحبهم » ويدل عليه التعليل بعدم المروءة . ويحتمل أن المراد بهم 
مايعم ماذكر ويحمل على الكثرة وحرره اه . 

أقول : قد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم ملاعبته للحسن ولأمامة » ولو کان فيه أدنى مايكل” لما فعله » وبه 
يتعين أن المراد الأحداث المشتوون تأمل ( قوله والطيور ) أى من يلعب بها جمع طير وهو جمع طائر . واللعب 
بالكسر : فعل قصد به مقصد يخ قاله الراغب قهستانی» وإنما ردت شبادته لأنه يورث غفلة» وهو مخمول 
على ماإذا كان يقف على عورات النساء لصعوده سطحه ليطير طيره اه بحر( قوله للاستئناس ) أو لخمل الكتب 
کا فى بلاد مصر والشام أىسابقا وف بلاد فارس الآن( قوله إلا أن بجر حام غيره ) أىالمملؤك فتفرخ فوكرها 
فبا كل ويبيع بحر وإنلم يصعد السطوح . قال فى المندية : ولا شبادة من يلعب بالهام يطير هن » فأما إذا كان 
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فلا لأكله للحرام عينى وعناية ( والطنبور ) وكل و شيع بين الناس كالطنابير والمزاءير وإن لم يكن شنيعا 
نمو الحداء 


عسات الام يستأنس بها ولا يطير ها عادة فهو عدل بول الشهادة كذا ف المبسوط »وهكذا فى الكاى وفتاوى 
قاضيخان إلا إذا كانت تمر حمامات أخر ملوكة لغيره فتفرخ ف وكرها فبا كل ويبيع منه اهر قوله لأكلهللحرأم ) 
قال فى الهندية : لاتقبل شهادة آكل الربا المشبور بذلك المقم عليه كذا فى المبسوط . ولا تقبل شهادة من اشتغل 
بأكل الحرام جوهرة ط ( قوله والطنبور ) بالهم. قهستانى > وفسره فى الهداية بالغنى ( قوله وكل هو شع ) 
من عطف العام على الخاص . قال فى البحر : وأراد المؤلف بالطنبور کل هو كان شنيعا بين الناس إحبر ازا عا 
م يكن شنيعاكضرب القضيب كا ذكره الشرح عن البحر . 

قال فى المحيط : انرجل يلعب بشى“ من الملاهى وذلك لم يشغله غن الصلاة ولا عما يلزمه من الفرائض ينظر 
إن كانت مستشنعة بين الذاس كالمز امير والطنابير لم تجز شهادته » وإنلم يكن شنيعا لابمنع قبوها إلا أن يتفاحش 
بان برتصوا به فيدخل فى حد المعاصى والكبائر فتسقط به العدالة اه وقد ذكر الشييخ هنا حديئا مرفوعا و ملأنا 
من دد ولا الددمنى »والدد : اللعب واللهو : أى ماأنا من شىء من اللهو . 

وفى الولو الجية إن لعب بالصوجهان ,ريد به الفروسية جازت شهادتهلأنهغير حظور بحر ماخصا قال ف الحانية 
و إن لعب بشىء من الملاهى ولم يشغله ذلك عنالفرائض لاتبطل عدالته » وملاعبته الأهل والفرس لاثبطل العدالة 
«الم يشغله عن الفرائض » فانم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزاءير والطنابير فكذلك » وإن لم یکن شنيعا 
“الحداء وضرب القضيب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا عند ذلك اه ( قوله نحو الحداء ) أى للإبل قال 
الشاعر الماهر : 

أو ما ترى” الإبل الى هى ويك أغاظ منك طبعا 
تصفى إلى صوت الححدا ة وتقطع البيداء قطعا 

وم يذكر الشعر . 

وف المندية : الشاعر إذا كان مهجو لاتقبل شهادته » و إن كان بمدح وكا نأغلب مدحه الصدق' قبلت .والذى 
بعلم شعر العرب » إن كان تمم لأجل العربية لاتبطل عدالته وإن كان فيه فحش اه ٠‏ 

قال سيدى الوالد بعد كلام : إن المكروه منه ماداوم عليهوجعله صناعة له جتى غاب عليه وأشغله عن ذ کر 
الله تعالى وعن العلوم الشرعية » وبه فسر الحديث المتفق علية» وهو قواه صلى الله عليه و و لأن بمثى” جوف 
أحدك قحا خير من أن بمتى* شعرا » فاليسير من ذلك لابأس به إذا قصد به إظهار الشكات واللطافات والنشابيه 
اللطيفة والمعانى الرائقة وإن كان فى وصف اللحدود والقدود ؛ فإن علماء البديع قد استشمدوا هن ذلك بأشعار 
المولدين وغير هم لهذا القصد . 

وقد ذكر امحقق ابن الممام فى فتح القدير :ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة » بحلاف ماإذا كانت 
بعينها حية . وعم بعضهم المنع إلا أنا عرقنا من هذا أن التغنى الحرم هو ما کان ف اللفظ بما لاحل كصفة الذكور 
والمرأة المعينة الحية ووصف اللحمر المهييج إليها والحانات والحجاء لمسم أو ذى إذا أراد المتكم هجاءه لاإذا أراد 
إنشاء الشعر للامبتشراد به أو لتعم فصاحته وبلاغته: ويدل عل أن وصف المرأة كذلك غيرمائع ماسلف فاا 
احج من إنشاد أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وهو حرم : ا 
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قامت تريك رهبة أن تف ساقا مخنداة() وكعيا أدرما 
ابن عباس شعرا + إن تصدق الطير نناث ايسا . لأن المرأة فيهما ليست معرنة . فلولا أ: 
وصف اءرأة كذلك جائز لم تقله الصحابة رى الله عنهم . 
وبما يقطع به فى هذا قول كعب بن زهير بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم : 
وما سعاد غداة البين إذ رحاوا ‏ إلا أغن” غضيض الطرف مكحول 
تجلو عوار ضذى ظلإذا ابت تكأنه منبل بالراح معلول 
وكثير فى شعر حسان من هذا كقؤله وقد سمعه البى صلی الله عليه وسلم ولم ينكره فى قصيدته آلی أوها : 
تبلت فؤادك فى المخام خريدة ‏ تسى الضجيع يباره بام 
فأما الزهريات الجردة عن غير ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه المطردة كقول ان المع : 
اها بغابات خاييج كأنه إذا صافحته راحة الربيح ميرد 
يعنى ستى تلك الرياض » وقوله : 
وترىالرياح إذا سبحن غديره 2 صقيلة تنفين كل قذاة 
ماإن يزال عليه ظبى كارعا كتطلع الحسناء فى المرآة 
فلا وجه لمنعه على هذا نعم إذا قيل ذلك على الملاهى امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات تفسما لالذلك 
التغنى ٠‏ والته أعلم . 
وف الذخيرة عن النوازل + قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الفسق واللحمر والغلام يكره . والاعاد 
فى الغلام على ماذكرنا فى المرأة : أى من أنها إن كانت معينة حية.يكره » وإن كانت مينة فلا اه وتقدم الكلام 
على ذلك فى صدر الکتاب قبل رسم الى » وكذا يأتى فى الحظر والإباحة . 
ونقل قبيل الوتر ,والنوافل عن الضياء المعنوى : العشرون من آفات الاسان الشعر . سئل عنه صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال کلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد حينيحمد ويذم حين يذم ولا بأس 
باستماع نشيد الأعراب وهو إنشاد الشعر منغير لحن ويحرم هجو مسل ولو بما فيه فاكان منه فى الوءظ والحكم 
وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن » وما كان ةن ذكر الأطلال والأزمان والأمم فاح : وماكان هن 
هخجو وسخف فحرام »وماکان منوصف اللحدود والقدؤد والشعور فكروه كذا فصله أبو الليث السمرقندى. 
ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته و جعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته اه . 
قال سيدى الوالد رحه اله تعالى فى الحظز والإباحة : وأما وصف اللحدود والأصداغ وحن القد والقامة 
وسائر أوصاف النساء والمرد . قال بعضهم : فيه نظر . وقال فى المعارفٍ : لايليق بأهل الديانات » وينيغى أن 
لايجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يبيج على إجالة فكره فيمن لايحل : وما كان سيا محظور 
فهو حظور اه لکن قدمنا أنإنشاده للاستشهاد لايضر» و مثله فمايظهر إنشاده أوعمله لتشبيبات بليغة واستعارات 


(1) (تغرلسجختداة) البختداة كملنداة المرأة العامة القصب كالرخندى رقوله,أدرى ما درم الساق كفرح إسترى ‏ راکب أو 
المظم واراء الحم حى لم يين له حجم اھ قابوس اء يصجحه. 7 
( ۲۰ - تكلة حاشية ابن عايدين - ۷) 
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وضرب القصب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا به خانية ادخوله فى حد الكبائر بحر ( ومن يغنى للناس ) لأنه 
يجمعهم .على كبيرة هداية وغيرها + : 


بديعة ( قوله وضرب القصب ) الذى ف البحر وغيره القضيب » والظاهز أن المراد بهما واحد وهو الزمر فى الغاب 
لأنه هو الذى رقضون حوله » ويدل له ماف البحر عن المعراج حيث قال : الملاهى نوعان: محرم وهو الآلات 
المطربة من غير غناء كالمزمار سواء كان منعود أو قصب كا :أو غير ه كالعود والطنبور» ا روئ أبو أماءة 
أنه عليه الصلاة والسلام قالى « إن الله تعالى بعثنى رحة للعالمين » وأمرنى بمحق المعازف والمزامير » ولأنه مطرزب 
مصد” عن ذكر الله . والنوج الثانى مباح : وهو الدف ف النكاح؛ وف معناه ماکان من حادث سرور » ويكره 
فى غيره لما روى عن عمر رضى الله تعاللى عنه أنه لما سمع صوت الدف(١)‏ بعث فنظر فإنكان فى ولمة سكت 
وإنكان فى غيره ۶ده بالدرة وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالناء اه ونقله فى فتحالقدير وم يتعقبه 
قال فى السراجية : هذا إذا لم يكن للدف جلاجلولميضرب على هيئة التطرب اه . قال سيدى الوالد رحمه تعالى 
يكن أت كار طبل الم حر فى رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحماميجوز تأءل . والشبابة ؛ ميت به 
لما فیا دن الشباب بالكسر : وهو النشاط ورفع اليدين ( قواه إلا إذا فحش بأن يرقصوا به خانية ) وعبارتما 
وإن لعب بشىء من الملاهى و يشغله عن الفرائض لاتبطل عدالته » وملاعبته الأهل والفرس لاتبطل العدالة مال 
يشغله ذلك عن الفرائض ٠‏ فإن م يشغله إسكنه شنيع بين الناس كالمز امير والطنابير فكذلك وإِنْلم يكن شنيعا 
كالحداء وضرب القضيب فلا إلا إذا فحشء بأن برقصوا عند ذلكمقدسى ( قوله ومن يغنى للناس ) رد الشهادة 
لإعلان الفدى لاللفسى قهستانى . وى ضياء الحلوم : الغناء على وزن فعال دوت المغى . والغنى : كثرة المال» 
فالأول ممدود والثانى مقصور اه ط ( قوله لأنه يجحمعهم على كبيرة )قال فى البحر : وظاهره أن الغئاء كبيرة وإن 
لم يكن لاس بل الإسماع نفسه دفعا للوحشة وهو قول شيخ الإسلام خواهر زاده » فإنه قال بعموم المنع » 
والإءام السرخسى إثما منع ماكان على سبيل اللهو . ونيم من جوزه للناس فى عرس أو ولمة . ومنهم 
من جوازه لإسماع نفسه دفعا لاوخشة . ومنهم هن جوزه ليستفيد به نظم القواق وفصاحة اللسان اه وتمامه فيه 
وقدمنا بعضه , 

أقول : ويمكن حمل كونهكبيرة على ما قاله السرخسى » بأن يكون كبيرة بسبب الاجماع عليه ٠‏ ويؤيدم 
كلام النسى فى الكاف > وهو التبادر من لفظ بغنى لاناس وعلى ذلك حله فى العناية > ويؤيده ما بأنى عن 
ابن الكمال والعينى » من أنه لو كان انفسه ليزيل الوحشة عنها لا ترقط عدالته فى الصحيح » فهذا التصحيح 
موافق لهذا المآن كغيره من المتون فكان عليه المعو "ل فلا تغفل . 

قال العينى فى شرحه على البخارى : أما الغناء فلا لاف فى تحر به لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتةاق 
أما ما يسم من الحرمات فيجوز القليل ءنه فى الأعراس والأعياد وشبههما . 

وسئل أبو يوسف عن الدف أنكر مه فى غير العرس لل المرأة فى منزها والصبى ؟ قال : لا أكرهه . 
وأما الذى يحىء منه اللعب الفاحش والغناء فإى أكرهه > إلى أن قال : أى العينى وقال الملهب: الذى أنكره 
أبو بكر رضى الله عنه كثرة التنغم و إخراج الإنشاد عن وجهه إلى معنى التطريب بالألكان» ألا ترى أنه لم ينكر 
الإنشاد وإنما أنكر مشابمته الزمر بماكان ف الغناء الذى فيه اختلاف النغيات وطلب الإطراب فهو الذى بحشى 


* (ةرل فاسع صرت الدف الخ ) لمل الظاهر كان إذا سبع‎ )١( 
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وأما المغنى انفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العاءة عناية وصمحه العينى وغيره . 

قال : ولو فيه وعظ وحككة فجائرٌ اتفاقا . وعنهم من أجازه فى العرس کا جاز ضرب الدف فيه . وميم 
من أباحه مطلقا . ومنهم ءن كرهه مطلقا اه . وف البحر : والمذهب حرمته مطلقا .. فانقطع الاختلاف . 
بل ظاهر الهداية أنه كبيرة واو انفسه وأقره المصنف . 


منه » وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك منالإنشاد ورفع الصوت حى لاعنى معنى البيت وما أراده 
الشاعر بشعره فغير. ٠بى‏ عنه . وقد .روى عن تمر رضى الله تعالى عنه أنه رخص فى غناء الأعراب وهو 
صوت كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق اه ملخصا ( قوله وكلام سعدى أفندى يفيد تقييده بالأجرة ) و قبده 
القهستانى بأن يكون من الشعر مع التصفيق بالك ض كا قيده ف البناية باللهو وعبا ريد بالشهرة + 
بأن يكون للناس فافهم وتأمل ( قوله فتأمل ) والوجه أن أنم مغنية ومغن إنما هو فى العرف لمن كان الغناء 
حرفته التى يكتسب بما المال وهو حرام » ونصوا على أن المغنى للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف » وحينئك 
فكأنه قال : لا تقبل شبادة من اتخذ التغنى صناعة يأكل بها » وتمامه فى الفتح وسبأنى قريبا ( قواه وأما المذى. 
اافسه لدفع وحشته ) من غير أن يسمع غيره فلا بأس به ولا تسقط عدالته فى الصحيح كذا فى النبيين . وهر 
خلاف قول شيخ الإسلام كا علمت ما تقدم . وسئل ابن شجاع عن الذى يترنم فى نفسه قال : لا يقدح 
فى عدالته . وى البحر عن الفتح : التغني الحرم هو ماكان فى اللفظ ٠١‏ لا يحل كصفة الذكر والمرأة المعينة الحرة 
ووصف الحمر المهيج إايها » إلى أن قال : وأما القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها قوم : واتار إن 
كانت الالحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدوراتها فباح وإلا فغير مباح كذا ذكر : وقدمنا في باب الأذان 
ما يفيد أن التلحين لايكون إلا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معنى هذا الافصيل اه ( قواه ف العرس) 
والولية والأعياد . ومنيم ٠ن‏ جوزه ١‏ نظم القوافى إلى آخر ما قدمنا قريب ( قواه والمذهب حرمت» مطلقا ) 
هكذا حرر صاحب البحر ٠ستدلا‏ لما فى اثزيادات: إذا أوصى با هو «عصية عندنا وعند أهل الكتاب وذ كر 
هنما الوصية للمغنين والمغنيات". 

أقول » هذا على إطلاقه لأن كلا منا فى أنه «تى يكون ٠عصية‏ على أن من أباحه طلقا عمدةأنى المذهب وله 
دارية فى كلام الزيادات » على أن تصحيح العينى وإطباق المتون هو اذهب كا لا مى . 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : إن أراد أنه حرام «طلتا فهو مخالف لما حماه عليه فى البناية والعناية » 
فإنهما استدلا بعبارة الزيادات على أنه معصية اقصد آللهو فلم يجرياه على عموءه » فهو ٠وافت‏ لما قاله الإمام 
السرخسى : فكان محتملا لكل من القولين نعم ظاهره الإطلاق . وقد يقال افظة المغنين ظاهرة فى أن 
المراد من اتخذه حرفة وعادة' : ثم رأيت ف الفتح قال : إن اسم مغنية' ومغن" إما هو فى العرف لمن كان الغناء 
حرفته النى يكتسب بأ المال » ألا ترى أنه إذا قيل ما حرفة فلان أو ما صناعته» يقال ٠هن”‏ كنا يقال خياط 
وحداد إلى آخر كلامه . 

وف إيضاح الإصلاح : إنما قال يغنى للناس : اى يسمعهم » لأنه لو كان لإسماع نفسه حتى زيل الوحشة 
عن نفسه من غير أن يسمع غيره لا بأس به » ولا يسقط عدالته فى الصحينح اه وهكذ قال فى شرح العينى » 
وإن أنشد شعرافيه وعظ وحكة فهو جائز بالاتفاق الخ > ونحوه ما مر عن الفتح من قوله الحرم هو 
ماکان الخ فتدير اه , 
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قال : ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء لأنمجعل الغناءالذى حع الناس عليه كبيرة اه. أو يجلس يجلس الغناء‎ 


أقول : وأنت خبير بأن ما ذكره هن النصوص لايؤيد الإطلاق. وعبارة الزياداتتفيد التقييد بالشيرة » 
ونما يكون با إذا كان للناس ٠‏ وقد تيع الشارح المصنف فى ذكر الإطلاق فى منحه » والتصحيح التفصيل 
٠‏ كا علمت عن المندية . 

[ نقمة ] قال الفتال فىْ حاشيتة : أقول : إنما جى الغناء غناء لأن النفس تستغى به عن غيره من الملاذ 
البدنية فى حال سماعه . 

وقال بعض الحكاء : فضل الغناء كفضل النطق على الرس » والدينار المنقوش على القطعة من الذهب . 
وف كلام بعضهم : الغناء يحرك الموى الساكن ويسكن ألم الحوى المتحرك. وى كلام بعضهم : الدوت الشجى” 
يوصل إلى نعم الدنيا والآخرة لأنه يؤنس الوحيد » وبربح التعبان » ويس الكثيب » ويحض على الشجاعة 
واصطناع المعروف . وقال أفلاطون : هذا العم : أى عل الغناءلم يضعه الحسكاء الهو واللعب ء ولكن للمناقع 
الذاتية ولذة الروح الروحانية وبسط النفس وترطيب اليبوسات وتعديل السوداء وترويق الدم اه . 

وأقول. : فعلى هذا ينبغى جوازه لأجل التداوى به إذا لم يوجد شیء يقوم مقامه » کا قالوا ف التداوى 
بامحرم فتأمل اه . 

قال فى الحيرية : فى جواب سؤال بعد كلام فى سماع السادة الصوفية نفعنا الله تعاللى بهم : ولو قبل هل 
يجوز السماع هم فيقال : إن كان السماع سماع قرآن وموعظة فيجوز ويستحب إن لم تخرج الحروف عن نظمها 
وقدرها » وإنكان ماع غناء فهو حرام . 

ومن أباحه ءن المشايخ الصوفية فبشروط » أن يخلو عن اللهو » ويتحلى بالتقوى » ويحتاج إليه احتباج 
المريض إلى الدواء . وله شرائط . 

أحدها أن لا يكون فيهم أمرد . والثانى أن لا يكون جميعهم إلا من جنسهم > ليس فيهم فاسق ولا هل 
الدنيا ولا امرأة . والثالث أن تكون نية القوال الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام . والرابع أن لا يجتمعوا لأجل 
طعام أو فتوح . واللخامس أن لا يقوءوا إلا مغاوبین . والسادس لا يظهرون وجدا إلا صادقين ٠‏ 

وف التاترخانية عن الذخيرة : ومنهم من قال لا بأس به ف الأعياد . روى « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان جالسا فى بيته يوم العيد وف الدهايز جاريتان يتفنيان بالدف فجاء أبو بكر رضى الله عنه وقال ذما 
أنغنياذى بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : دعهما فإن هذا اليوم يوم عيد ». 

ثم ذكر عن امحيط تفصيلا آخر فى التذى حاص له أنه يفترق الحكر بين التخى لإزالة الوحشة فيحل أو الهو 
امهرد فلا . ومنهم ءن فصل بمشاهدة التسبييج فى الآلة عيانا فيحل وإلا بحرم » وشبهوه بسوق الدابة إن احتييج 
إليه حل وإلاحرم . 

وقد صنف الفقهاء فى ذلك مُصنفات كثيرة وكذلك أهل التصوف. وأحع عبارة فيه ماةاله الشيخ عبدال رمن 
أفند العادى وقد سثل عن السماع باليراع وغيره من الآلات المطربة هل ذلك حلال أم حرام ؟ تأجاب : 
قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله »> وأباحه من لم ینکر عليه لقوة حاله » فن وجد ف قلبه شيئا من 
نور المعرفة فليتقدم وإلا فرجوعه إلى ما نباه عنه الشرع اسل وأسحكر ء والله أعل » وتمام اكلام على الماع 
وهل جواز ضرب النوبة اتبيه إتذكر النفختين يأنى نى الحظار والإباحة فى كلام الشارح وسيدى الوالد رح 
الله تعالى فر اجعهما ( قوله أو يجلس مجلس الغناء ) أى وإن اشتفل عنه بذكر وغوه أو يتبع موت المغنبة ولاءن 
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زاد العينى : أو مجلس الفجور والشرب وإِنْلم يسكر > لأن اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته 
( أو يرتكبما مد به ) للفسق وءراده من يرتكب كبيرة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الام بغير إزار ) 
لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطاقا قامر أولا : أما الشطرنج 


يسمع الغناء بحر عن الملتقط » وقوله ولا من يسمع الغناء: أى وإن لميجلس مجلسه ليغاير ماقبله > وينبغى أن يقيد 
بالشبرة كنا سبق فى نظائره ط ر قواه أو مجاس الفجور ) كمجالس الجالة والأنكات فإنها محرمة ٠‏ بل تؤدى 
إلى الكفر كنا قد شوهد مرارا ولیس عند قائلها د 5 من الدين"كنا يفيده بعض الآآثار ( قوله لأن اختلاطه الخ) 
لأن حضنور مجلس الفسق فى كا فى البدائع ( قوله وتركه الأمر بالمعروف) أى عند توفر شروطه من نحو أمنه 
على نفسه من ضرر ورجاء قبوله ونحو ذلك کا بين فى تبدين الحارم فراجعه ( قوله ومراده من بتكب كبيرة) 
بشرط إعلانها قهستانى عن النظم » وكذا نقله فى الشر نبلالية عن الفتح ع فیحمل قولم من بای بايا من الكبائر 
على الإنيان به شهرة » ولذا قال بعضهم أو يرتكب ما يحد” به ما شأنه أن يحد” به » ولا يكون ذلك إلا بإشبار 
واطلاع الشهود عليه » ولیس المراد ارتكاب ما عد به بالفعل اه من شرح الملتتى : وبه عل أن قيد الشبرة 
يأ فى كل ماذكر . 

قال الزيلعى : الأوجه فى تعريف الكبيرة والصغيرة ما ذكره المنكلمون أن الكبيرة والصغيرة امان 
إضافيان لا يعر فان بذاتهما بل بالإضافة » فكل ذنب إذا نسبه إلى ما دونه فهو كبيرة ؛ وإذا نسبه إلى ما فوقه 
فهو ضغيرة اه . وقيل أصح ما نقل فيه عن الحلوانى : ماكان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى 
والدين فهو كبيرة اه ط » وقد تقدم أيضا فى أوائل الباب فراجعه ( قوله أو يدخل الميام بغير إزار ) لأن إبداء 
العورة فسق وقيده فى الذخيرة بما إذا لم يعلى رجوعه عنه اه ذر منتى ( قوله أو يلعب بنرد ) هو الطاواة أى 
إذا عم منه ذلك فتح » وخصه بالذكر لأن اللعب فيه فسق بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ملعون من 
بلعب بالغرد » ومثله غيره من الملاهى . والئرد وضعه أزدشير بن بابك وهذا يقال النردشير؛ وهو أول ملوك 
الفرس الأخيرة . وضع الثرد وضربها مثلا للقضاء والقدر > وأن الإنمان ليس له تصرف فى نفسه : لا بلك 
ها نفعا ولا يدقع عنما ضررا ولا يقدر أن يجاب لها موتا ولاحياة ولاسعدا ولاشقاء : بل هو مصراف على 
حك القضاء والقدر مع رض طورا النفع وطورا الضرر : وجعلها أيضا تمثيلا للحظ الذى يناله العاجز بما يدرى 
لديه من المماث والهرمان الذى يبتلى به الحازم ما دار به عليه الفلاك .. وضعها على مثال الدنيا وأهلها : فرتب 
الرقعة اثى عشر بيتا بعدد شهور السنة والبروج: وجعل القطع ثلائين قطعة بعد أيام كل شور والدرج الى هى 
ذكل برج ثلاثين درجة إلى آخر ما ذكر الشيسخ إبراهيم الكتى ف كتابه [غرر اللحصائص الواضحة] 
قال فى الفتح بعدكلام . ولذا نقول إذا عم القاضى أن الشاهد يلعب بالنرد ردت شوادته سواء قادر به 
أولم يقامر لما فى حديث أنى داود: ومن امب بالتردشير فقد عصى إلله ورسوا» » اھ ( قوله أو طاب) 
أى طاب دك : هو نوع من اللعب ير بأربع قصب . قال ف الفتح : ولعب الطاب فى بلادنا مثله لأنه 
يطرح ويرى بلا حساب وإهمال فكر : وکل ماکان کذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام 

سواء قومر به أولا اه. 


مجلس اللعب بدليا :. ؛ وبه يظهر جهل بعض أهل الورع البارد ( قوله 
أما الشطرنج ) بكسر أو له ولا يفتح والسين فيه لغة قاموس » وجعل الحموى الكسر فيه مختارا . 
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= ١ كمة‎ 


فلشببة الاختلاف 


والحاصل أ لغات كسر الشين وفتحها مع الإعجام والإهمال وكذا حكاها ابن مالك» لکن 
الإعجام هو الأشبر كا فى شجرة وسجرة بالسين المهملة والشين المعجمة. ويجمع عان شطار ج وأصله بالعجمة 
شش رنك . و مناه سئة أاوان . لأن شش ستة ورناك ألوان » وهى : أعنى الستة : الشاه واافرزان والفيل 
والفرس والرخ والبيدق . 

وإذا علم هذا فأوّل هن وضعه فيا ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر صصه بمهملة «كسورة ثم شددة 
ابن داهر الهندى . وضعه إبلهيت. ويتال له شہرام بكسر الشين المعجمة «ضاهات لأزدشير أوال ملوك الفرس 
الأخيرة حيث وضع إلنرد عضاهات للدنيا وأهلها : وافتخرت الفرس به» فتتضت حكاء ذلك العصر بترجيحه 
على الغرد . بكونه ضرما مثلا على أن لا قدر + وأن الإنبان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العلية وانخطط 
النبة . وإن هو أهملها صارت به من اللحمول إلى الحضيض . وأخرجته من روض العيش الأريض : ومماجعله 
دلبلا على ذلك أن البيدق ينال خركته وسعيه «مزلة الفرزان نى الرياسة : وجعلها مصوارة تمائيل على صورة 
. وجعاها درجات وءرائب . وجعل الشاه اأ بر الرئيس والفرس والفيل «ركوبين له 
ان وزبره والبيادق رعاياه . فكما أن الواحد من الرعية إذا أعطى الاجتهاد حقه فى تهذيب نفسه(١»‏ 
با كان ذلك عونا على أن ينا زان . فكذلك الفرزان إذا علت همته ومكنت قدرته طمحت 
قناله . وكذلك ما بايا من القطع : وقيل وضعها بعض الحمكماء لیبین لهم فيها ما خی 
مكايد ا حروب . وكيفية ظفر الغالب وخذلان المغلوب . وبين فيا التدبير والمزم والاحتياط والمكيدة 


ن فيه أرببع 


نيا رتبة الشاه 


والنجا القوة والجاد والشجاعة والبأس . فن عدم شيئااءن ذلك عل موضع :تصيره ومن 
بره . لأن خطأها لا يستقال : والعجز فبا ملف المهج والأءوال . 
واعلم أن رك الحزم ذهاب الملك. وضبعف الرأى جالب للعطب واهلك . والتقصير سيب الز يمةوالتلاف 

وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف وتمامه ثمة ( قوله فاشيبة الاختلاف ) علة «قدمة على معلوها: أى 
اختلاف الك والشافعی فى قو| بإباحته . وهو رواية عن أى يوسف . واختاره ابن الشحنة إذا كان لإحضار 
الذهن . واخدار أبوزيد الحكم حله كا فى البحر »مزا للمحيط البرهاى عن شمس الأ السرخسى : وأقره ط 
وغيره . فكان متقدما على رد ااتعانى له بقوله هذه اإرواية ذكرها فى انجتبى وم تشتبر ف الكتب المشمورة 46 
بل المشبور الرد على الإباحة . وابن الشحنة لم يكن هن أهل الاختيار اه . 

ل د احب البحرلها وإة, هما وكذلك غبره کا علمت وك بهم قدوة؛ فإن” ابن الشحئة 
أدرى وأعلم من الساتعائنى رحهم الله تعالى ٠‏ لاسيا وقد صمحها أيضا المصنف فى شرحه على الماع الصغير ٠‏ 
.قال فى شرح الكئز : يجوز اللعب به لإحضار الذنهن إذالم 


آقول 


وةل اختيار ابن الشدنة فى منحه وأة, 
مل بالواجب ٠‏ 

قال ابن الشحنة : قلت ولا يخنى أن ءا ذكر من المعانى أولا من الإخلال بالواجب ثانيا نغل بكل ما اقترن 
به لالا أمور ءنبية . فتنبه لذلاك وتال بعد نقله الرواية عن وسيط المحيط : وهذا. مماابتل به مع أن 


الحنقية . فى هذا الفرع رخصة عظيمة لم . فالمقته بقولى ولابأس بالشطزنج ٠.‏ وهو رواية عن احبر 


(1) (قرك فمذيب نفسه الخ ) مكذا بأسله ٠‏ ولمل أده تایب فليدرر اء صحعه 
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شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتما ( أو يحلف عليه ) 
كثيرا ( أو يلعب به على الطريق» أو بذ کر عليه فسقا ) أشباه أو یداوم عليه ذكره سعدى أفندى معزيا للكاق 
والمعراج ( أو يأكل الربا ) قيدوه بالشهرة » 


قاضى الشرق والغرب تؤثر » وهو الإمام أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب لأنه كان قاضى 
الخليفة الرشيد اه . 

قال القهستانى معزيا للجواهر : إن مجرد اللعب بالشطرنج قادح ٠‏ وقيل هذا إذا اتخذه صنعة فقد ورد 
و روتحوا القلوب ساعة فساعة , اه . وللعلامة السخاوى تلميذ العلامة ابن حجر كتاب ألفه فى الشطر نج وسماه 
[عمدة امحتج فى حكم الشطرنج ] وذ كر فيه الأحاديث ف المنع عنه وطعن فبا » ثم ذكر قسمين : قسما فيمن 
كرهه وذمه من الصحابة والأئمة » وسرد روايتهم فى ذلك وضرف بعضها . وقسيا فى الصحابة المنسوب إلييم 
أنهم لعبوه أو أقروا عليه : وأورد ما قبل فى ذلك وطعن فيد ثم عقد بابا ذكر فيه ما جاء عن المجنبدين وعن 
التابعين وتابعى التابعين فى ذلك من التحريم والإباحة واللعب به والنهى عنه ٠‏ ثم جعل خائمة ذكر فا اختلاف 
العلياء فيه على مذاهب إلى آخر ما قال فيه فراجعءه . 

قال بعض المحققين : إنما حرم النرد .ولم يحرم الشطر اج لأن الخطلى* فى الشطر نيج إنما يجعل خطأه على شكره 
وامخطى' فى النرد بحيله على القدر وهذاكفر » وما يفضى إلى الكثر حرام کا فی يتابييع المصابييح فى باب 
التصوير ( قوله شرط ) أى لسقوط العدالة به ر قوله أو يقاءر ) القمار الميسر . وف القاموس : قامره مقامرة 
وقارا فقمره كنصره راهنه فغلبه وهو التقاءر اه . وذكر النووى أنه ٠أخوذ‏ من القمر + لأن ماله تارة بزداد 
إذا غلب وينتقص إذا غاب كالقمر يزيا. وينقص اه ( قوله حتى يفوت وقتها ) أى فايس المراد بالترك عدم 
الفعل أصلا ( قوله أو يحاف عليه كثيرا ) قيده الزيلعى كالإتقانى بالكذب » وهو يفيد أ 
الكذب أو الكذب فيه بدون كثرة لا ترد به شهادته لأنه إنما يشتهر به إذا كثر منه أو السعود بتصرف ط 
( قوله أو يلعب به على الطريق ) المراد به أن يكون بمرأى من الناس إذ هو لازءه. قال فى الفتح : وأماما ذكر 
من أن من يلعبه على الطريق ترد شوادته فلإنيانه الأهور الحقرة ( قوله أو یذ کر عليه فسقا) أى ما بكون به 
فاسقا كالشتم والقذف والغناء ط ( قوله أو يداوم عليه ) لأنالمداومة عليه دليل التلهى به» ويلزمه غالبا الإخلال 
ببعض المطلوب » وهذا هو سادس الشروط الء.ة اذى شرط وجود واحد مها لحرمته ولسقوط العدالة . 

قال ى البحر : والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشدارنج إذا وجد واحد من خس القهار وفوآت الصلاة 
بسببه وإ كثار الحاف عليه واللعب به على الطريق كا فى فتح ادير : أو يذكر عليه فسقا كا فى السراج اه 
أو يداوم عليه كما ذكره الشارح ( قوله أو يأكل الربا) أى يأخذ القدر الزائد على ما يستحق لأنه من الكبائر 
فالمراد بال كل الأخذ وإئما ذكره تبعا لللآبة الكريمة ‏ الذين يأكلون الربا- ونما ذكر فى الآبة لأنه أعظم 
,منافع الال ولأن الربا شائع فى المطعومات ٠‏ والمراد بااربا القدر الزائد لا الزيادة وهى المرادة فى قوله تعالى 
- وحرم الربا - کا بيناه فى بابه بحر ( قوله قيدوه بالشبرة ) لأن الإنسان قلما ينجو من العقود الفاسدة وكل 
ذلك كااربا > فلو أطلق عدم القبول عن قيد الشورة للزم الحرج . قال فى البحر : وهو أولى ما قيل لأن الربا 
ليس بحرام محضتلأنه فيد اللاك بالقبض كسار البياعات الفاسدة و إن كان غاصبا مع ذلك فكان ناقصا فى كونه 
3 كبيرة » جلاف أ کل مال الیتم ترد شمادته بمرة . 


أن كثرة الحلف بدون 
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كر وات 


ولاق أن الفسى بمنعها شرعا إلا أن القاضى لا يثبت ذلك إلا بعد ظهوره .له فالكل سواء بحر فليحفظ 
أو يبول أو بأكل على الطريق ) وكذاكل ما يل بالمروءة * 


والأوجه ما قيل لأنه إن ٠‏ ولايصح 


: ومرجعه إلى 


ربا وماك اليتيم . 

والحاصل أن الفذى فى نفس الأدر مانع شرعا : غير أن القاضى لا برتب ذلك إلا بعد ظهوره أله فالكل, 
سواء ق ذلك . وأما أكل مال الیم فلم بقيده أحد + ونصوا أنه عر تعلم أنه لابد من الظهور للقاضى 
لأن الكلام فيا برد به القاضى الشبادة فكان بمرة يظهر لأنه بعاسب فيعام أنه انتقص من الال فتح مع زيادة 
افق ) أى واو بأكل مال اليتم ر قوله بمنعها ) أى الشم دة ( قوله لايثبت ذلك ) أئ الفسق 
الماع ر قوله إلا بعد ظهوره له ) انظر هل يكنى فى الظهور له إخبار الشاهدين إه : والمراد بالشبرة حينئذ أن 
بشذبر عندهما حاله ( قوله فالکل ) أى كل المفسقات لا ختصوص الربا سأنحانى ( قوله سواء ) خلافا لمن فرق 
فقال : يأكل مال اليم رة ترد ويشترط الك ة فى الربا وقد علمت ما عليه المعو آل فلا تغفل ( قوله بر ) 
وأصل العبارة للككال فى الفتح كا قدمناها مع زيادة (قوله فليحظ ) أى هذا التوفيق . 

أقول : لكن نظر فيه الاتحانى بقوله : والصواب ا قالوه من أن الربا يفيد الملك بالقبض والملك يح 
للأكل فكان ناقصا نى كونةكبيرة اه . والأولى أن يقولوا فكان ناقصا فى إسقاط العدالة وإلا هو كبيرة لها 

أكل مال اليتم فبمرة قط عدالته يعنى لعدم الشببة ( قوله أو يبول أو يأكل 

ريق على حد - ودخل المدينة على حين غفلة - ولابد أن يكؤن بمرأى من الناس » 
وإنما معا الدلالتهما على ترك المروءة . وإذاكان الشاهد لايستحى من مغل ذلك لا يمتئع من الكذبٍ فيتهم » 
وانظر حك ها لا يعد أكلا عرفا كتعاطى شرب ومص قصب ونحوه ط . 

أقول : الذى يظهر أن هذا مسقط لعدالة أهل الوجاهة من أشراف الناس. وعللائهم » ويدل عليه ما قاله 
فى الأشباه فى وصية الإمام لأنى يوسف رحه الله تعالى : ولا تشرب من السقاء والسقائين. ومن جملة ما علله 
ل تخل" بالمروءة ) المداية : ولامن يفعل الأشراء المستحقرة ٠‏ 
وف بعض النسخ الث خفة : أى انى يستخف الناس فاعلها . أو الخصاة الثى يستخفها 
الفاعل فيبدو نه ا لايليق. و على هذا المعنى وله تعاللى سہ ولا يستخفتك الأ لاي و قنون.- ومن يفعل فعلا يعد" 
«نه خفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء . لأن من يكون كذلك لايبعد منه أن يشهد باازور : وف الحديث عنه 
عليه الصلاة والسلام , إن ما أدرك انام هن كلام النبو"ة الأولى إذالم تستح فافعل ماشئت ء کا فى الفتح ٠‏ 
وءنه إدمان حلق اللحية سواء ان عادة لأهل باد الشاهد ملكا حرره سيدى الوالد ره الله تعالى فى تایه 
قال فى البحر : كل ما يمل بالمروءة يمع قبوها وإنلم يكن محرها , والمروءة أن لا بأئى الإنسان يما يعتذر منه 
ثما ببخسه عن مرتبته عند أهل الفضل . وقيل المت الحسن . وحفظ اللسان . وتمنب اللمخف والجون » 
والارتفاع عن كل خلق دنىه . والسخف : رقة العقل . من قوهم : ثوب سخيف إذا كان قليل الغزل ٠‏ 
ول الغابة : قال محمد : وعندى المروءة الدين والصلاح اه . وقاء ذكروا مما المثذى بسراويل فقط والبخل » 
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ومنه كشف عورته ليستنجى هن جانب البركة والناس حضور وقد كثر فى زماننا فتح أو يظهر سب السلف ) 
لظهور فسقه » مخلاف من يفيه لأنه فاسق مستور عينى . قال المصنف : وإنما قيدنا بالسلف تبعا لكلامهم » 
وإلا فالأولى أن يقال سب المسلم لسقوط العدالة ببسب المسلم وإن لم يكن من السلف "كما فى السمراج والنهاية . 

وفيها : الفرق بين السلف واللحلف أن السلف الصالح الصدر الأول ٠ن‏ التابعين »نهم أبو حنيفة رضى الله 
تعالى عنه . واللحلف بالفتح : من بعدهم فى اير : ويالسكون فالشر مجرد 


وقيده مالك بالمفرط لأنه يؤديه إلى منع الحقوق »> ومن يعتاد الصياح فى الأسواق » ومد الرجل عند الناس + 
وكشف رأسه فىموضع يعد" فعله خفة وسوء أدب » وسرقة لقمة » والإفراط فى المح المفضى إلى الاستخاف 
وصحبة الأراذل: والاستخفاف بالناس » وليس الفقهاء قباء» ولع هذا الأخير كان من مخلات المروءة و 
السابق : وأما الآن فلا . 

ثم اعلم أنهم اشترطوا فى الصغيرة الإدمان وما شرطوه ف فعل ما يذل بالمروءة فها رأيت: ويابة 
بالأولى » وإذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وإنلم يكن فاسقا حيث كان مبابحا : ففاعل 
بفاسق ولا عدل : فالعدل من اجتاب الثلاثة » والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة + ولأ 
عليه بحر . قال فى النهاية : وأما إذا شرب الماء أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح ئى عدالته لأن الناس 
لا تستقبح ذلك منح . 

أقول : لکن ف زماننا يعدونه قادحا ءن البعض كا قدمناه آنفا ( قوله ليسستنجى هن جائب البركة) 
بحلاف كشفها للبول والغائط إذالم جد ما يستتر به فإنه لايفسق به اه ط عن ألى السعود ( قواه أو يظهر سب 
الملف ) السب : هو النكلم فى عرض الإنسان يما يعيبه ٠‏ قال القهستائى : ونم ما قيل + من طعن فى علماء 
الام لا بلومن إلا أمه كنا فى الكرمانى » ولذا قال أبو يوسف لا أقبل شہادة : من يشتم أصمابه عليه الصلاة 
والسلام . لأنه لو شتم واحدا من الناس لم تقبل شهادته فههنا أولى كما فى المحيط : فعلى هذا لا يبعد أن يكون 
السلف شاملا المجتهدين كلهم كنا ذكره المصنف وغيره . على أن السلف ف الشرع كل من يقلد مذهبه فى الدين 
كأنى حنيفة وأصصابه فإنهم سلفنا ؛ والصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم فإنهم سلفهم كا فى الكفاية ٠‏ ولم 
يوجد أصل » لما ف المستصنى أنه هع سالف » والمشهور أنه فى الأصل مصدر سلف: أى مضى. وسلف الرجل 
آباؤه والجمع أسلاف ر قوله لسقوط العدالة بسب المنم ) فى الحديث وسباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » 
قال ابن الأثير فى النهاية: السب الشتم » يقال سب يسبه سبا وسبابا ء قيل هذا محهول على من سبه أو قاتله من 
غير تأويل > وقيل لما قال ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الكفر والفسق . 

أقول : هذا خلاف الظاهر اه ط . 

قال فى شرح المجمع للعينى : لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالإماع لأنه إذا أظهر ذلك فقد أظهر 
فسقه » مخلاف من يكتمه لأنه فاسق مستور ومثله فى الجوهرة . وى شرح الكاز للزيلعى : أو يظهر سب 
السلف : يعنى الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون » لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءت : 
ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة > حلاف ما لو كان يخنى السب اه ( قوله منهم أبو حنيفة ) 
كذا ذكره الكردرى فى مناقبه ؛ وتبعه صاحب العناية والحافظ الذهبى والحافظ العسقلانى وغيرهم . 

وف اصطلاح الفقهاء كنا قال الشيخ عبدالعال فى فتاويه : الساف الصدر الأول إلى محمد بن الحسن » واللحلف 

( ۲۱ - تكلة حافية ابن هايدين - 10 ) 
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فيه عن العناية عن أبى يوسف : لا أقبل شهادة من سب الصحابة وأق‎ 
عن العناية عن أ قبل شهادة من سب بة وأقبلها‎ 


من محمد بن الحسن إلى شمس الأثمة الحلوائى > والتأخرون منه إلى الإمام حافظ الدين البخارى ( قوله عن 
أنى يوسف ) الظاهر أن حك هذا الفر ع متفق عليه > لما سبق من قبول شهادة أهل الأهواء إلا هوى يكفر به 
صاحبه الكفره إذا ل يكن فيه شببة اجتباد كهوى الجسمة والاتحادية والحلولية ونحوهم من غلاة الروافض ومن 
ضاهاهم » فإن أمثالم لم يحصل منهم بذل وسع ف الاجتهاد . فإن من يقول على" هو الإله أو بأن جبريل غلط 
ونحو ذلك من السخف إنما هو متبسع مجرد الموى » وهو أسوأ حالا ممن قال - ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زانى - فإنه بلا شبة كفر ومن أشد الكفر . أما من له شبهة فها ذهب إليه وإن كان ما ذهب إليه عند التحقيق 
فى حد ذاته كفراكنكر الرؤية وعذاب القبر ونحو ذلك » فإن فيه إنكار حكم النصوص المشهورة والإجماع » 
إلا أن لهم شببة قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك ما عل فى الكلام » وكنكر خلافة الشيخين والساب” ها 
فإن فيه إنكار حك الإحاع القطعى إلا أنهم يتكرون حجية الإجماع باتهامهم الصحابة فكان هم شبية فى الجملة 
وإن كانت ظاهرة البطلان بالنظر إلى الدليل » فبسبب تلك الشببة الى أدى إليها اجتوادهم لم يحم بكفرهم مع أن 
معتقدم كفر احتياطا » مخلاف مثل من ذكرنا من الغلاة . 

وحاصله أن امحکوم بکفره من أداه هواه وبدعته إلى عخالفة دليل قطعى لا يسوغ فيه تأويل أصلا » كرد 
آبة قرآنية أو تكذيب نى » أو إنكار أحد أركان الإسلام ونحو ذلك » لاف غير هم كن اعتقد أن عليا هو 
الأحتق باللحلافة وصاروا يسبون الصحابة » لأنهم منعوه حقه ونحوهم فلا يح بكفرهم احتياطا وإ نكامعتقدهم 
ف نفسه كفرا : أى يكفر به من اعتقده بلا شببة تأويل » وإنما نسب لأنى يوسف لأنه مخرجه ( قواه من سب 
الصحابة ) لأنه او سب واحدا من الناس لا تقبل شهادته فهذا أولى قهستانی . 

والحاصل أن الحكم بالكفر على ساب" الشيخين أو غير هما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لاينبغى الإفتاء 
به ولا التعويل عليه کا حققه سيدى الوالد ره الله تعالى فى كتابه [ تنبيه الولاة والحسكام ] فراجعه. 

وقالفيه أيضها : اعلم أن من القو اعد القطعية ف العقائد الشرعية أن قتل الأنبياء أوطعنهم فى الأشياء كفر بإجماع 
العلماه » فن قتل بيا أو قتله نى فهو أشتى الأشقياء . 

وأما قتل العلماء والأولياء وسبهم فليس بكفر إلاإذا كان على وجه الاستحلال أو الاستخفاف ٠‏ فقائل 
عثان وعلى” رضى الله تعالى عنهما م يقل بكفره أحد من العلماء إلا ال#وارج فى الأول والرافض ی الثانى : 
وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع » وهكذا إنكار صحعبة الصديق غاافة نص الكتاب » حلاف من أنكر 
صعبة عر أو على" وإن كانت صعبتهما بطريق التوائر إذ ليس إنكار كل متواتر کفرا » ألا تری أن من أنكر 
جود حاتم بل وجوده أو عدالة أنوشروان وشبوده لايصير كافرا إذ ايس مثل هذا ما عل من الدين بالضرورة. 

وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتددع بالإماع إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب' عليه ثواب 
كا عليه بعض الشيعة » أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع » فإذا سب أحدا منهم فينظر » فإن كان معه 
قرائن حالية على ما تقدم من الكفريات فكافر وإلا ففاستق » ولثم يقتل عند علمائنا سياسة لدفع فسادهم 
وشرهم وهذا غير الغلاة من الروافض وإلا فالغلاة منهم كار قطما فيجب التفحص» فحیث ثبت أنه منهم 
قتل لأنهم زنادقة ملحدون» وعلى هؤلاءالفرقة الضالة حمل كلام العلماء الذين أفتوا بكفرهم وسبى فرادهم» 
لأنهم لاينفنكون عن اعتقادهم الباطل فى حال إتيانهم بالشهادتين وغير هما من أحكام الشرع كالصوم والصلاة 
فهم كفار لا عردو ولا أهل كتاب اه وإن أردت توضيح المقام فعلياك به فإن فيه تمام المرام . وقد ذكر 
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من تبرأ منهم لأنه يعتقد دينا وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه لاف الساب . 
( شهدا أن أباهما أوصى إليه » فإن ادعاه سحت ) شهادتهما استحسانا كشهادة داثنى الميت ومديونيه 
والمودى ليا ووصيه لثالث على الإيصاء (وإن أنكر لا ) لأن القاضى لا بملاث إجبار أحد على قبؤل الوصية 


سيدى الوالد رحمه الله تعالى أيضا نبذة من ذلك ف بابالمرتد فراجعها والسلام ( قوله من تبرأ هنهم ) كالخوارج 
فإنهم من أهل الأهواء غير المكفرة ( قوله لأنه يعتقد دينا ) قال فى المتح : وفرقوا بأن إظهاره سفه لا بای به 
إلا الأسقاط المستخفة وشهادة السخيف لا تقبل > ولاكذلك المتبرى" لأنه يعتقد ديذا وإن کان على باطل فل 
يظهر فسقه ( قوله شېد أن أباهما ) مثل الابنين كل من لا تقبل شهادته للموكل . وأما حك الأجنبين إذا شهدا 
بذلك بعد الدعوى فإنها تقبل قباسا واستحسانا . والقياس فبا ذكره أن لا تقبل لاتهمة واسكونها شادة للشاهد 
لمود المتفعة إليه ( قوله أوصى إليه.) هذا إضمار قبل الذكر والأولى إظهاره بأن يقول أوصى إلى زيد والمراد 
هنا جعله وصيا » يقال أوصى إليه : إذا جعله وصيا أوصى له بكذا : أى جعله موصى له ( قوله فإن ادعاه) 
أى الإيصاء المفهوم من أودى : والمراد من قوله ادعاه : أى رضى به . 

قال فى الحواشى السعدية: أى والوصى يرضى هكذا سنح للبال. ثم رأيت فى شرح الجامع الصغير لولاا 
علاء الدين الأسود ما نصه : والمراد من الدعوى فى قوله والوصى يدعى هو الرضا ؛ إذ الجواز لا يتوقف على 
الدعوى بل للقاضی أن يغصب وصيا إذا رضى هو به اه . 

أقول : لمكن الدعوى تستلزم الرضا بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم قاله الداماد ر قوله استحسانا) 
لأنه لم يثبت ببذه الشهادة شىء لم يكن للقاضى فعله وإنماكان له نصب الوصى فاكتنى هذه الشوادة مؤنة التعيين 
لذ اولا شرادتهما لكان القاضى يتأمل فيمن یتین فيعين من ثبت صلاحيته نظرا للميت ون م بوص لأنه نصب 


.ناظرا لمصالح المسلمين » وحينئذ فإنه يكون وصى القاضى لا وصى الميت كنا حرره المقدسى . 


قال فى البحر : ولابد من كون الموت معروفا فى هذه المسائل أى ظاهرا إلا فى مسألة غريمى اليت فإنها 
تقبل وإن لم يكن الموت معروفا لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشمود له ٠‏ فانتفت النهمة 
وثهت موت رب الدين بإقرارهما فى حقهما . وقبل معنى الثبوت أمر القاضى إياهما بالأداء إليه لابراءمهما عن 
الدين بهذا الأداء : لأن استيفاءه مهما حق عليهما والبراءة حق لها فلا تقبل كذا فى الكانى اه ملخصا ( قوله 
كشرادة دائنى المبت ) أى لرجل بأنه صى” وكذا فما بعد ( قوله والموصى هما ) بذلك بأن أباهما أوصى إلى 
فلان : أى أن الموصى لما بشىء من المال شهدا أن الميت أوصى إلى زيد يكون وصيا على أولاده عينى 
( قوله ووصيه ) أورد على هذه أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضى لاحتاج إلى نصب آآخر . وأجيب بأنه 
يعلكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت كذا فى البحر . قال ط : وفيه تأمل ( قوله لثالث ) أى ارجل 
ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء : أى على أن الميت جعله وصيا » وهذا مرتبط بالمسائل الأربع 
لا بالأخيرة كا لا إخنى فافهم ٠‏ ولا تنس ما قدءناه قريبا عن البحر من أنه لابد من کون الموت معروفا فى الكل 
أى ظاهرا إلا ى الخ ( قواه لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية ) ظاهر فى أن الوصى من جهة القاضى”15 
قدمناه خلافا لما فى البحر . 

أقول.زوبيان هذه المسائل كا فى الفتح : رجل ادعى أنه وصى فلان الميت فشهد بذلك اثنان موصى لما 
بماك أو وارثان لذلك الميت أو غريمان فيا على لبت دين أو للميت عايهما دين أو وصيان فالشهادة جائزة 
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استحسانا . والقياس أن لاتجوز لآن شهادة هؤلاء تتضمن جلب نفع للشاهد : أما الوارثان لقصدهما نصب 
من يتصرف الما ويريحهما ويقوم بإحياء حةوقهما والغريمان الدائنات . والموصى هما لوجود من يستوفيان 
منه 6 والمديونان لوجود من يبرآن بالدفع إليه . والوصيان من يعنهما فى التصرف فى المال والمطالبة » وكل 
شهادة جرت نفعا لا تقبل . 
وجه الاستح ان أنالم نوجب بهذه الشهادة على القاضى شيثا لم يكن واجبا عليه » بل إما اعتيرناها على ' 

وزان القرعة لايئبت بها شىء . فائدة غير الإثبات كا جاز اسنعإلها لتطينب القلب ف السفر 
بإحدى نسائه ولدفع التبمة عن القاضى ف تعيين الأنصباء » فكذا هذه الشهادة فى هذه الصور لم تثبت شيدا » 
و إئما اعتبر ناها لفائدة إسقاط تعبين الوصى عن القاضى ٠»‏ فإن” للقاضى أو عليه إذا ثبت الموت ولا وصى أن 
ينصب وصيا فلا شبد هؤلاء بوصاية هذا الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالأهلية الصالحة لذاك فكنى القاضى 
لذلك مؤنة التفتيش على الصااح وعين هذا الرجل بتلك الولاية لا بولاية أوجبها الشهادة المذكورة » وكذلك 
وصيا المت لما شهدا بالثالث . فقد اعترفا بعجز شرعى منهما عن التصرف إلا أن يكون هو معهما أو بعجز 
علمه الميت منهما حتى أدخل معهما فينصب القاضى الآخر» وفى الصور كلها ثبوت اموت شرط لأن القاضى 
لا عاك نصب وصى قبل الموت إلا فى شهادة الغريمينالمديونين فإنه لا يشتر ط فى إثبات ذلك الوصى الذى.شهدا 
له ثبوت لأنبما مقران على أنفسهما ثبوت حق قبض الدين هذا الرجل فضررهما فى ذلك أكثر من نفعهما 
فتقبل شهادتهما بالوصية والموت حيعا وهذا عخلاف المسألة الآتية أعنى مسألة ما لو شهدا أن أباهما الغائب وكله 


بقبض ديونه الخ . 

ورأيت سؤالا وجوابا أحببت ذكرهما هنا لمناسبة لا تمنى على الفطن النبيه » وما من فتاوى مفتى دعشق 
الشام تحمود أفندى الحمزاوى حفظه الله تعالى . سثل عن صورة دعوى مضمونها فى الوصى إذا أثبت وصاية 
على تركة وحكم الحاك بها ثم بعد ذلك أتى رجل آخر وادعى أن الميت أخرج الأول وجعل ذلك وصيا عله 
فهل لا تع هذه الدعوى من الآخر لتضمنها إبطال القضاء الأول أم لا . أجاب بقوله حيث أثبت المدعى 
عليه قبلاكونه وصيا شرعيا وقضى القاضى بصحة وصايته بوجهها الشرعى فلا تسمع دعوى المدعى الآن 
ولا الشهادة بأن الميت أخرج المدعى عليه وجعل مور”ث موكلته وصيا لأن فى سماع مثل هذه الدعوى والشوادة 
إبطال القضاء والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن . 

قال فى شرح الزيادات للإمام محمد : شبد شاهدان أن المي أوصى إلى هذا الرجل وقضى القاضى با م 
شبد آخران بالإيصاء إلى رجل آخر لاتقبل لأن فيه نقض القضاء الأول » وكذلك فى شرح اإزيادات لقاضيخان 
حيث قال : وإن ذكر الشاهدان رجوعا ءن الوصية الأولى لاتقبل شبادتهما » لأن هذه الشهادة تضمئت إبطال 
القضاء انتبى وكلاهما صريح فى عدم صمة ماع الدعوى والشهادة » والله تعالى أعلم بالصواب اه , 

أقول : لكن يشكل على ذلك قولم الدفع و 
على القول المرجوح من أن الدفعم بعد الحم لايقبل تأمل ر قوله كا لاتقبل الخ ) هذا إذا كان المطلوب يمحد 
الوكالة وإلاجازت الشهادة لأنه يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشجادة وإنما قامت الشهادة لإبراء المطلوب 
عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنشكر الوكالة فكانت شہادة على أبيهما فتقبل » وفرق بيما وبين 
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أن أباهما ) الغائب ( وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل آو أنكر ) والفرق أن القاضى لا يملك نصب الركيل 
عن الغائبٌ يمخلاف الوصى . 

( شبد الوصى ) أى وصى الميت ( يحق للميت ) بعد ما عزله القاضى عن الوصاية ونصب غيره أو بعد 
ما أدركت الورثة ( لاتقبل ) شمادته للميت فى ماله أوغيره ) 


من وكل رجل بالحصومة فى دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذاك لاتقبل وإن أقر المطلوب بالوكالة لأنه 
لايجبر علىدفع الدار إلالوكيل بحسكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط ( قوله 
أن أباهما ) أشار إلى عدم قبول شہادة ابنى ااوکیل بالأولى » والمراد عدم قبوها فى الوكالة من كل من لاتقبل 
شهادته للموكل وبه صرح ف البزازية بحر ( قوله الغائب ) قيد به لأنه لو کان حاضرا لابمكن الدعوى بها لیشہد 
لأن التوكيل لاتسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة » كن يحتاج إلى بیان صورة شهادتهما فى غيبته مع 
جحد الوكيل لأنها لاتسمع إلا بعد الدعوى . ويمكن أنتصور بأن يدعى صاحب وديعة عليه يتام وديعة الموكل 
فى دفعها فيجحد فيشهدان به ويقبض دیون أبيهما » وإنما ص وراه بذلك لأن الوكيل لايجبر على فعل مارکل به 
إلا فى رد الوديعة ونحوها كا سيأتى فيها بحر م ونظر فى ذلك سيدى الوالد رحمه الله تعالى بقوله قوله تسام ودبعة 
الموكل فى دفعها أى التى وكله الغائب بدفعها لصاحها » وقوله فيشهدان به أى بنسليم الوديعة الذى ادعاه المدعى 
وقوله وبقبض دیون أبيهما لم تجر فيه الدعوى فا معنى شهادتهما به مع أن المقصود جربانما فيه مع إجبار الوكيل 
ولا إجبار هنا فتأءل ( قوله أو أنكر) صورته کا تقدمت عن البحر فإنما لاتقبل ( قوله والفرق )إنما تاج إلى 
الفرق فى صورة الدعوى فيهما؛ وأما فى صورة الإنكار فالس متحد وقدم وجهه فى الوصى ؛ وهو أن القافنى 
لاملك إجباره على قبول الوصية ط . 

أقول : ويمكن أن يقال للفرق أى إذا لم حضر الوكيل خصما ولم بحضر غير ابنى الموكل لايملك القاضی نصب 
وكيل عن غائب . وأما إذا أحضر حصا وشهد غير ابنى المركل فالقاضى يثبت الوكالة عن الغائب ويكون من 
قبيل الإثبات لاالنصب . وأما شهادة اببى الموكل فلا تنبت الوكالة لعدم كونما شهادة ولاتهمة أيضا إذ يمكن أن 
يتواضعا مع الوكيل على أخذ المال فيصير لنفعهما فلا تقبل كما فى شرح الملتتى للداماد » يؤيد ذلك ماسيأق 
فى الوصايا من قول الشارح لأن القاضى لاملك نصب الوكيل عن الحى بطلبهما اه فانظر لقوله بطلبهما ولم يقل 
بشهادتهما فإنہ يشير إلى أنها غير شبادة بل كناية عن الل ٠‏ ويظهر لى القبول لو ادعى بكر الشراء من وکیل 
زید المنکر واستشهد بابنی زيدعلى ذلك (قوله عنالغائب)لعدمالضرورة إليه لوجود رجاء حضورهإلا ف المفقود 
ا ف البحر (قولهيملافالوصى) أى وصى القاضى » وإنما يحتاج إلى هذا الفرق فى صورة الدعوى: أما ىصورة 
الإنكارفا حك متحد لأن القاضى لايملك إجباره على قبول الوصية كا قدمناه قريبارقوله أىوصى اليت) فى بعض 
النسخ أو بدل أى ( قوله يحق للميت ) أو لليقم » واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فإنها تقبل کا فى المندية 
( قوله بعد ماعزله القاضى ) وكذا قبله بالأولى فكان الأولى أن يقول ولو بعد ودلت المسألة على أن القاضى إذا 
عز! الوصى ينعزل بزازية . 

ويمكن أن يقال عزله بجنحة سيدى الوالد رحمه الله تعالى قال فى الحانية : ليس لقاض أن يرج الوصى من 
الوصاية ولا يدخل غيره معه» فن ظهرت منه خيانة أو كان فاسقا معروفا بالشر أخرجه أونصب غيره معه وإن 
كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجزعن التصرف أدخل غيره معه(قولهأوبعد ماأدركت) أى بلغت (قوله ىماله آوغر ) 
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(خاصم أولا ) ملول الوصى عل الميت ولذا لابماك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان کالمیت نفسه فاستوى 
خصاءه وعدمه » يلاف الوكيل فلذا قال ( ولو شبد الوكيل بعد عزله الموكل إن خاصم ) فى مجلس القاضى 
ثم شېد له بعد عزله ر لاتقبل ) اتفاقا للتبمة (وإلا قبات) لعدمها خلافا للثى فجعله كالوصى سراج . 


أى ماله الذى تحت بده أو غيره . قال بعضهم أو غيره : أى كا إذا شبد أنه طلب الشفعة أو أن فلانا أبرأه من 
كذا » وحمل بعضهم معنى قوله أو غيره على نحو النسب . 

وف معين المفتى شهد الوصى بدين إلميت والورثة صغار أو بعضهم لاتقبل » واو کانواکبارا جازت . واو 
شبد على .الميت بدين جازت على كل حال ٠‏ 

وف المنح : ولو شهد لكبير على أجنى تقبل فى ظاهر الرواية . ولو شبد للوارث الكبير والصغير غير 
ميراث لاتقبل اه . ويمكن حمل أو غيره على هذا فيكون معطوفا علىالميت ( قولهحاول الوصى محلالميت ) هذا 
لابظهر إلا إذا بقيت وصايته » أما إذا عزل عنها فلا يظهر إلا باعتبار ماکان ط ر قوله فكان كالميت نفسه ) 
أى فكأنه شبد لنفسه ( قوله ولو شد الوكيل الخ ) أصل المسألة فى البزازية حيث قال : وكله بطلب ألف قبل 
فلانوالخصومة فخادم عندغير القاضى ثم عزل الوكيل قبل الحصومة فى مجلس القضاء ثم شبد الوكيل ببذا المال 
موكله يموز : وقال الثانى : لايجوز بناء على أن نفس الوكيل قام مقام المؤكل اه فالمراد هنا أنه خاصم فیا وكل 
به » فإن خاصم ف غير ه قفيه تفصيل أشار إليه الشارح فبا بأتى » وكأن” العبارة مجملة وتفصيلها فى الحندية » فإنه 
قال فيها : وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل إن خاصم لاتقبل » وإنلم يخاصم تقبل وهو قول ألى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى كذا فى الذخيرة : ولو وكله بكل حق قبل فلان بحضرة القاضى فخاصمه فى ألف فعزل » فإن 
شبد بذاك الألف ردت » وإن شهد بعال آخر لم ترد" » وإن لم يعلم القاضى بوكالته وأنكر فلان وكالته وأثیما 
باابينة ثم عزله وشهد ردت شبادته للموكل فى كل حت قَائْم وقت التوكيل إلا إذا شبد عق حادث بعد تاريخ 
الوكالة فحينئذ تقب لكا فى الكافى ( قوله اتفاقا التهمة ) أى تہمة تصديق نفسه فيا خاصم فيه ( كوله وإلا قبلت 
لعدمها ) لأن الموكل حى وهو قائم فى حق نفسه دون الوكيل » وللوكيل أن يخرج نفسه »تی شاء منالوكالة وهو 
يفعل من ذلك ماأمره به المركل» فإذا عزل قبل الخصومة لم باحقه تهمة فا شبد به فقبات شبادته اه منح ( قوله 
فجعله كالوصى ) فلا تقبل شهادته مطلقا بناء على أن عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خخصها وإن لم باصم »وهذا 
او أقر علىموكله فىغير مجلس القضاء نفذ إقرا اره عليه . وعندهما لايصير خهما بمجرد القبولوهذا لايتقذ إقراره 
ذخيرة ملخصا . 

أقول : وقد بسط المسألة فى التائرخانية فى الفصل المبابع فقال : أما شهادة الوكيل فنقول : الوگیل :جاص 
وعام»أما الخاس وهو إذا وكله بطل بألفدر هم قبل ر جلمغين والخصومة فيهاإذا خاصنمه عندغير الفأضى معز له 
الموكل قبل االحصومة عند القاضى ثم شبد بهذا الألف لموكله جازت شمادته . وعند ألى يوسف لايجوز بناء على 
أن عنده بنفس الوكالة قام مقام الموكل » فلو أن القاضى جعله حصا ثم أخرجه الموكل منالوكالة فشهد بعد ذلك 
بحن قد کان له يوم وكله أو حدث له بعد ذلك قبل أن رجه من الوكالة م تجز شهادته جعله وكيلا فیا حدث 
والمسألة مخفوظة أنه لو ركله بالخصومة فى كل حق له وقبضه على رجل معين فإنه لايتناول مابحدث؛ أما إذا وكله 
بطلب كل حق له قبل الناس أجمعين بالحصدومة ينصرف إلى الحقوق القائمة» وما حدث استحسانا فيحمل ماد كرنا 
على الوكالة الما إذا حادم هذا الوكيل المعالوب فى ألف ددم للموكل عليه فأخخرجه الموكل من الوكالة ثم شد 
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وفى قسامة الزیلعی : .كل من صار خصها فى حادثة لا تقبل شہادته فيبا » ومن كان بعرضية أن يصير خصما 
ولم ينتصب خصما بعد تقبل ء وهذان الأصلان متفق عليهما وتماءه فيه ٠»‏ قيدنا مجلس القاضى لأنه أو خاصم 
فى غيره ثم عزله قبلت عندهما ؛ كا لو شېد فى غير ما وکل فيه أو عليه جامع الفتاوى . 

وف البزازية : وكله بالخصومة عند القاضى فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضى ثم عزله فشبد أن 
لموكله على المطلوب .ماثة دينار تقبل » مخلاف ما لو وكله عند غير القاضى وخاصم 


له بألف ديناز لانقبل شهادته له أو شهد الوكالة العامة » وما تقدم لأنه لولم تكن عامة تقبل ف الدنائير وإثما 
لاتقبل ف الدنانير إذاكانت واجبة عليه قبل الإخراج . وأما إذا شهد بدنائير وجبتعليه بعد العزل تقبل شهادته 
وأما العامة لو وكلرجل رجلا بالخصومة فى كل حق له وقبضه جاز لامؤقنة؛ يعنى قبل الناس مطلقا أو فى معين 
فقدم رجلا وأقام عليه البينة وجعله القاضى خصما ثم أخرج الموكل من الوكالة لم تجز شهادته له على هذا الرجل 
ولا على غيره من كان للموكل عايه حق من يوم وكله ولا ماحدث على الناس بعد ذلك يوم آخرجه من الوكالة اھ 
مارأيته فى اانسخة التى حصلت فى يدى وهى عرفة فلتراجع نسخة أخرى( قوله وهذان الأ لان متفق عليهما» 
قدمنا آثفا أن أبا يوسف لم يجوز شهادة الوكيل خاصم أولا فنى هذا الاتفاق نظر » لأن أبا يوسف جعل الوكيل 
كالوصى وإن ل يخاصم مع أنه بعرضية أن يخادم ( قوله وتمامه فيه ) أى فى الزيلغى . وعبارته بعد قوله متفق 
عليهماغير أنهما يجعلان أهل الحلة ما له عزضية أنيصير خصماوهو يجعلهم من انتصب خصها وعلى هلين الأ لين 
يتخ رج كثير من المسائل » فن جنس الأول الوكيل بالخصوءة إذا خاصم عند الحا ثم عزل لاتقبل شهادته ؛ 
والشفيع إذا طلب الشفعة ثم تركها لاتنبل شهادته بالبيع » ومن جنس الثانى أن الوكيل إذا لم يخاصم والشفيع إذا 
م يطلب وشهدا تقبل شبادتهماء ولو ادعى الول على رجل بعينهم نأهل الحلة فشهد شاهدان من أهاها عليه اتقبل 
شهادنهما عليه » لأن الحصومة قائمة مع الكل والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما إلا رواية عن أنى بوسف 
ذكرناها من قبل اه ( قوله ثم عزله ) أى الموكل قبل الحصومة عند القاضى ( قوله عندهما) أى خلافا للثالى » 
فإنه كالوصى عنده کا قدمناه قريبا » کا أو شېد فى غير ماوكل به أو عليه ( قوله أو عليه ) عطف على فى غير 
ماركل به أى لو شېد على موكله . 

وى شرح تحفة الأقران : الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين ٠‏ ثم قال الكفيل بنفس المدعى عليه 
إن شبد أن المدعى عليه قضى ألمال الذى كانت الكفالة لأجله هل تقبل شهادته » اختلف المشايخ سائماق 
(قوله وف البزازية ) بيان لقوله فى غير ما وكل فيه ( قوله عند القاضى ) متعلق بقوله وكله لا بالخصومة 
(قوله بألف درهم ) متعلق بخاصم ( قوله ماثة دينار ) أى مال غير الموكل به مخلاف ما مر ( قوله تقبل ) لأنه 
مال آخحر لن الماثة دينار مال آخر غير الذى خاصم فيه أولا ( قوله وخاصم ) أى فإنها لا تقبل مطلقا » وذلك 
بأن أنكر المدعى عليه وكالته فأئبتها بالبينة ثم عزل وشهد ردت شهادته للموكل فى حق کل قائم وقت التوكيل 
إلا إذا شد بحن حادث بعد تاريخ الوكالة ذ تقبل وقد نقلناه عن الكاق . 

وقد أوضح المقام فى جامع الفتاوى فقال : ولو وكل بغير ضر القاضى فخاصم المطلوب بألف در 
وأقام البيئة على الوكالة ثم عزله الموكل فشهد له على المطاوب بعد الوكالةلم تجز شهادته لأنه لما اتصل القضاء 
بالوكالة صار الوكيل خصيا فى جييع حقوق الموكل » فإذا شهد بالدنانير فقد شبد بما هو خصم فيه » أما إذا 
وكله عند القاضی فلا يحتاج لإثياتها. لعل ومع ذلك فعلم القاضى بها ليس بقضاء فلم يصر خصما فغير ما وکل به 
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وتاه فيا ر) ما قبلت عندهما خلافا لانن ( شهادة اثنين بلدين على اميت لرجلين ثم شبد ال مشود له للشاهدين 
بذين على اميت ) لأن كل فريق يشمد بالدين فى الذمة 


وهو الدراهم فيجوز شہادته بعد العزل فى حى آخر اه وسنوضحه فى القولة الآتية بأوضح من هذا ( قوله 
وتمامه فیا ) حيث قال : لاف ما لو وكله عند غير القاضى وخاصم المطلوب بألف و برهن على الوكالة ثم 
عزله الموكل عنها فشمد له على المطلوب بمائة دينار : فاكان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل 
لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء ضار الوكيل خصيا ف حقوق الموكل على غرمائه فشبادته بعد العزل بالدنائيز 
شيادة الخصم فلاتقبل مخلاف الأول لأن عل القاضى بوكالتة ليس بقضاء فلم يصر حصا نی غير ما وکل به 
وهر الدراهم فتجوز شبادته بعد العزل فى ,حت آخر اه بزتيادة هن الذى قدمناه عن الجامع . وزاد فى الذخيرة : 
إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده اه وهذا قال فى البزازية بعد ما مر : 
وهذا غير مستقيم فيا حدث لأن الرواية محفوظة فها إذا وكله بالحصومة ف كل حق له وقيضنة على رجل معين 
أنه لا يتنا ل الحادث : أما إذاكان وكله بطلب كل حق له قبل الناس أجمعينئ فالحصومة تنضرف إلى الحادث 
أبضا استحانا فإذن تحمل المذكورة على الوكالة العامة . 

ثم قال والحاصل أنه فى الوكالة العامة بعد اللعصومة لا تقبل شهادته لوكله على المطلوب ولا على غيره 
فى القائمة ولا فى الحادثة إلا فى الواجب بعد العزل اه . يعنى وأما فى انخاصة فلا تقبل فا كان له على المطلوب 
قبل الوكالة وتقبل فى الحادث بعدها أو بعد العزل » وما جاء عدم الاستقامة من التقييد بقوله مما .كان للموكل 
على المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذالم يقيد بذاك فى الذخيرة بل صرح بعده بأن الحادث تیل فيه کا قدمناء 
فاغتام هذا التحرير الفريد الذى حرره سيدى الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول : والذى يظهر لى أن هذا كله على قول أبى يوسف وإلا ناقض الكلام بعضه تأمل ( قوله كا قبلت 
شهادة اثنين بدين على الميت لرجاين الخ ) قال عطاء الله أفندى فى فتاويه : شېد رجلان لرجاين على ایت 
بألف درم وشهد المشبود لها للشاهدين على اميت بألف درهم فالشمادة باطلة . وذكر ف الجامع الصغير 
والجامع الكبير أن الشهادة جائزة . وروى صاحب الكتاب رواية ثالئة عن الحسن بن زياد عن أى حثيفة 
أنهم إن جاءوا جميعا وشبدوا فالشهادة باطلة » وإن شبد اثنان لت شهادتهما ثم ادعی الشاهدان: بعد 
ذلك على الميت بألف درهم فشهد لها الغريمان الأولان فشبادتهما جائزة فصار فى المسألة ثلاث روايات ٠‏ 

وجه ما ذكر ههنا أن الدين إذا ثبت على الميت حل فى النركة فتصير التركة مشتركة بين الغرماء ؛ فا بقبض 
أحد الشريكين حل لحز مشاركته فيه فصار کل فريق شاهدا على شىء لها فيه ٠‏ 

وجه رواية الجامعي نأنالشهادة 14 إنماكانت على الميت بالدين والدين ثبت فى ذمة الميث ثم يتحول إلى التركة 
لا مول القرار » فإن الوارث لو أراد أن يقضى الدين من ماله وتتخلص التركة لنفسه له ذلك فيصير كأنوم 
شهدوا عليه فى حياته . 1 

وجه رواية الحسن أنهم إذا جاءوا معا كان ذلك معنى المعاوضة فتفاحش التهمة ثم اسندل فى الكئاب 
للرواية الأولى بدلائل على كيفية الشركة » فقال » ألا ترى أن الميث لولم يتر الألف درم فإئيم يتخاصون 
فيها فتکون بيهم > وألاترى لو أن أحد الفريقين حضروا فأعطاه القاضى نصف الألف ثم ضاع الصاف 
الآخعر ثم جاه الغريم الآخراه أن شاركهم فيا قبضوا فيد لهذا عل أن ال رکة مشتركة بينم كذا ئی أدب القاضى, 
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١‏ 0 وهى تقبل حقوقا شتى فل تقع الشركة له فى ذلك + يخلاف الوصية بغير غين كا فى وصايا المجمع وشرحه 
ؤسيجىء ثمة ( و) ك (شمادة وصيين لوارث كبير ) على أجنبى ( فى غ 
الرواية > "ما او شهد الوصيان على إقرار | ادي 

( ولو) شہدا ( ق ماله ) أ الميت (لا ) خلافا خا ولو لصغير لم تیر اتفاقا وسیجیء فى الوصايا (ک) ہا 

: لا تقبل ( الشهادة على جرح ) بالفتح ( أى جرد فسق ) عن إثبات ( حق لله تعالى أو للعبد + 


أقول : وقيد بالدين لأنه لو كان المشهود به عينا والمشهود عليه حيا تقبل اتفاقا كنا فى الكافى . وتمام 
الكلام على ذلك موضح ف التاترخانية فراجعه ( قوله وهى ) أى الذمه ر قوله له ) أى الشاهد ر قوله فى ذلك ) 
أى فها فى الذمة : وإنما تثبت الشركة ف المقبوض بعد القبض . ووجه قول أبى يوسف بع 
الفريقين إذا قبض شيئا من التزكة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا انفسه كا 
بحلاف الوصية بغير عين ) كما لو شبدكل فريق لر بأن اميت أوصى له بالثلث فإنما لا 
حقهم ف التركة وهو الثلث وهو مقسوم بينهما فهى شهادة أ مشترك بين 
فكانت شهادة الشريك لشريكه وهو لا يصح . عخلاف شهادة 
الشخصين ثم شبد المشهود لما الشاهدين بعين آخر فإنه لاشركة فى ذلك لأن كلا شود بعين أحرة 
شركاء فافهم ( قوله على أجنبى ) الظاهر أنه غير قيد تأمل . ذكره سيدى الوالد رحمه الله تعالى ( قر 
الرواية ) لعدم الهمة ( قوله بالغ ) احترز به عن الصبى فإن شهادته له ل تقبل للتبمة ( قوله ولو شهد 
بأن شهدا للكبير بشىء على اميت ( قوله ولو لصغير ) أو لصغير وكبير جميعا على أجنبى كا فى الهدنية ( قوله 
وسيجىء فى الوصايا ) حاصله أنه لو شہد الوصيان لكبير بمال الميت لا تقبل شهادتهما لأنهما بث 
الحفظ وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة الوارث : عخلاف شهادتهما للكبير فى غير النركة لعدم ال 
وهذا عند ألى حنيفة رحه الله تعالى . وقالا : إذا شهد الوارث كبير يجوز فى الوجهين . لأن ولاية التصرف 
لا تنبت لها فى مال الميت إذا كانت الورثة كبارا أفاده العينى + وهذا التفصيل لم يذكره فها بأنى ( قوله على 
جرح بالفتح ) أى فتح الحم لغة من جرحه بلسانه جرحا + عابه ونقصه': ومنه جرحت الشاهد : إذا أظهرت 
فڼه ما ترد به شهادته كذا فى المصباح . وى الاصطلاح : إظهار فسق الشاهد : فإن لم يتضمن ذلك إثبات حق 
لله تعالى أو للعبد فهو جرح ترد ٠‏ وإن تضمن إثبات حق لله تعالى أو للعبد.فهو غير جرد : والأول هو المراد 
من إطلاقة كنا أفصح به فى الكاى وهو غير مقبول > مثل أن يشهدوا أن شهود المدعى فسقة أو زناة أو أكلة 
ربا إلى آخر ما یذ کرہ المضنف › ويأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالی . وأما الثانى أعنى غير اجرد فهو كما 
لو أقام المدعى عليه البينة أنهم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا اللحمر أو سرقوا منى كذا ولم يتقادم العهد إلى آخر 
ما يذكره المصنف أيضا ( قوله أى فستق ) هذا المعنى لايوافق واحدا مما ذكرنا من تفسير الجرح إلا أن يكون 
بتقدير ماف : أى إظهار فس ( قوله جرد عن إثبات حق لله تعالى الخ ) فى الفهستانى : امهرد مالم يترتب 
عليه ما يترتب على الجرح من رفع الحصومة عن المشهود عليه عن إثبات حق لله تعالى كالحد : فلايدخل التعزير 
لأنه يدفعه بالتوبة > لأن التعزير إذا كان حا لله تعالى يسقط بالتوبة ‏ مخلاف الحد فإنه لا يسقط بأ > ويدل 
عليه م مثاوا للمجرد بأ كل الربا مع أنه يوجب إرادة الحدود اه بحر . وفيه من باب التعزير : 
قال له يا فاس ثم أراد أن يثبت بالبينة فسقه ليدفع التعزير عن نفسه لاتسمع بينته لأن الشهادة على تجرد اجرح 

( ۲۲ - تكلة حاشية ابن عابدين = ۷ ) 


القبول أن أحد 


نفا (قوله 


م وهو حق شائع ف جميع الما 


أن الميت أوصى بهذا المعين لحل 
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فإن تضمنته قبلت وإلا لا تقبل ( بعد التعديل ) 


والفسى لا تقبل » مخلاف ما إذا قال يا زان 
غممنا لا تصح فيه الخصومة كجرح الشبود إذا قال رشوته بكذا عليه رده ثقبل ابي كذا هذا ام وها ان 
شهدوا على فسقه ولم يبينوه . وأما إذا بينوه ما يتضمن إثبات حق لله تعالى أو للعبد فإنهإ تقبلي "كما إذا قال له 
يا فاسق فلما رفع إلى القاضى ادعى أنه رآه قل أجنبية أو عانقها أو خلا بها ونحو ذلك ثم أقام رجلين شهدا 
أنهما رأياه فعل ذلك فلا شبك فى قببوها وسقوط التعزير عن القائل لأنهما تضمنت إثبات حق لله تعالى وهو 
انعزير على الفاعل » لأن اق لله تما لا ختص بالحد بل أعم منه ومن التعزير » وكذلك يجرى هذا فى جرح 
الشاهد مثله وإقاءة البينة عليه » وينبغى على هذ للقاضى أن يسال الشاتم عن سبب فسقه » فإن بين سببا شرعيا 
طلب منه إقامة البينة عليه » وينبغى أنه إن بين أن سببه بترك الاشتغال بالعلم مع الحاجة إليه أن يكون 
صرحا » وف مثل هذا لا يطلب منه البينة بل يسأل المقول له عن الفرائض الى يفترض عليه معرقها » فل 
لم يعرفها ثبت فسقه فلا شىء على القائل له ي اق » لما صرح به فى الجتبى من أن من ترك الاشتغال بالفقه 
ل تةب 

اقول : أما قوله فلا شك فى قبوها الخ » فإنه يأتى قربا من الجرح امهرد الذى لا يقبل لو شهدوا على 
شهود المدعى بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة االحمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزودوأنهم أجراء 
فى هذه الشبادة إلى آخر ما يأق ء' ولا يق أن إقرارهم بشبادة الزور .وجب لاتعزير كنا اذ كر تمامه قريبا 
إن شاء الله تعالى فأمل ر قوله إن تضمنته ) أى ما ذكر منحق الله تعالى أو العبد كما اتی فالمركب ( قوله ولا 
لا تقبل ) لا حاجة إليه لأنه نفس الان فهو تكرار ( قوله بعد التعديل ) ذكر ف البحر : أن هذا التفصيل 
فيا إذا ادعاه الللصم وبرهن عليه جهرا ؛ أما إذا أخبر القاضى به سرا وكان جردا طلب منه البرهان عليه 
جهرا.فإذا برهن علله سرا أبطل الشبادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح » ذإذا قال اتلم للقاضى را 
إن الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شبادئه كا أ فى الكاق اه . ووجهه أنه لو کان البرهان جهرا لا يقبلٍ 
على اجرح لغورد لفسق الشبود به بإظهار الفاحشة » خلا ما إذا شہدوا مرا کا بسطه ف ايحي ٠‏ 

وحاصله أنها تقبل على اجرح ولو جردا أو بعد التعديل لو شبدوا به سرا » وبه يظهر أنه لابد من اقبي 
لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل جا إذاكان جهرا » وظاهر كلام الكاق أن الخصم لايضرم الإعلان بالجرح 
مهرد كا فى البحر أى لأنه إذا م يثته بالشبود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لايسقط حقه » علاف الشمود فإثم! 
تسقط شمادتهم بفسقهم بذلك » وكذا يقبل عند سؤال القاضى ٠‏ 

قال فى البحر أول الباب المار : وقد ظهر من إطلاق كلامهم هذا أن ابرح تدم على التعديل سواء کان 
جردا أولا عند سؤال القاضى عن الشاهد والتفصيل الآتى من أنه إن كان مجردا لا تسمع البينة به أولا فتسعع, 
إنما هو عند طعن الحصم فى الشاهد علانية اه . .هذا وقد مر قبل هذا الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طمن 
من الخصم؛ وعندهما ي ل نطلقاء والفتوى على قله من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة > وحينئذ فكيف بمح 
القول برد الشهادة على الجرح الجرد قبل التعديل . وأجاب السائحاق بان من قال تقبْل أراد أنه لايك - ينئذ 
ظاهر العدالة » وین قال تر أراد أن التعديل او کان ابا أو أثبت بعد ذلك لا عارضه ابرح امهرد لا بعل 
العدالة اه » ويشير إلى هذا قول ابن الكمال : فإن قات لاسن a‏ البيئة على 
عدالتهم بمنع القاضى عن قبول شبادتهم وال حم بها ٠‏ 


بادته اھ . 
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و ( لو قبله قبلت ) أى الشبادة. بل الإخبار واو منواحد على الجر ح الجر د كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره 
صدر الشريعة » وأقره منلا خسرو وأدخاه تحت قولم الدقع أسبل من الرفع وذ كر وجهه + 


قا. 


ات : نم » لكن ذلك للطعن فى عداتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول : واذا لو عدلوا بعد 
م عن دلو ع ب لهم عن حيز اهبو و إِ 


هذا تقبل شهادتهم » ولو كانت الشهادة على فسقهم ٠ةبولة‏ لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق للم مجال التعديل اه 
وهذا معنى كلام القهستانى : وكذلك صدر الشريعة وءنلا خسرو' يرجع إلى ما ذكره ابن اکال كنا بات 
توضيحه قريبا . 

والحادل أن البينة القاضية على الجرح الجرد غير مقبولة إلا أنها تورث شبمة فاذلك لا يكون للقاضى أن 
د كان لوال 


1 


يقضى مالم تزك" الشبود » وأن الذى ذكره ف البحر عن الكاق لا ينافيه ما بعده فإن 

القاضى عن الشهود لا رد :دعوى اللحصم إذ هى غير مسموعة > وبالله تعالى التوفيق ( قر 
أى من حيث كونها طعنا فى العدالة حتى بمنع القاضى عن بول شہادتہم والحكم بها حتى يعدلوا فإذا عدوا ب 
هذا الطعن تقبل شهادتهم » وليس المراد أن هذا الطعن أثبت أءرا فيهم يسقطهم عنحيز الابولواو عداوا وهذا 
ما قاله ابن الكمال : وهو لا ينانى ما ذكره صاحب إلدرر هن قبوها قبل التعديل على الجرح الجرد. فإنه وإ 
قال بذلك يقول إنيم لو عدلوأ بعده تقبل شوادتهم فرجع اللحلاف لفظيا . 

والذى ذكره الوانى مجيبا به عن ابن الككال حاصله أن مراده أن الشبادة بالفسى الجرد ليست شبادة 
حقيقية سواء كانت قبل التعديل أو بعده + بل هو إخبار محض بدايل قبول خبر الواحد : أى قبل الندد 
لم تكن شهادة لايكون ما نحن فيه لأن الباب معقو شمادته وهن لا تقبل إلا فى الأعم فقول ابن الكثال 
لا تعتبر أى لا تعد شہادة ولو قبل التعديل اه إذ لو عدت شمادة لما قبات شهادة المطعون فيبم نه إذا عدلوا 
وأنت ترى أن هذا راجع إلى ما ذكرناه أولا اه ط . 

أقول : وأنت إذا حققت النظر يظهر لك عدم الخالفة بين كلا هم حيعا كا تقدم + فكلام السراج محتمل 
لقبولها على اجرد قبل التعديل .نعم ظاهره عدم القبول » والمراديه أنها لا تنيت أءرا يستطهم عنحيز القبول » 
أما ثبوت الطعن بها وعدم الحم بشبادة المجروحين مالم يعدلوا فلا كلام فيه » وهذا ما قاله در الشريعة 
فى شرحالوقاية وهو ماحققه هنلاخسرو أيضا م نأنها أفادت الدفع أىعدم العمل بتاك قبل التعديل ولذا استوضح 
عليه بقبول خبر الواحد . 

وحاصله تسام [فادتها جرد الطعن لا إثبات فسق :الشاهدين اأرافع لاقبول مالم مض عدة يظهر فيها حدن 
حالما ويعدلوا بعدها » وهذا أيضا »عنى قول القهستانى لا يلتفت إلى هذه الشبادة أى لا يثبت بأ فسقهم فتديره 
( قوله وذكر وجهه ) أى منلاخسرو فالدرر حيث قاله جوابا عن سؤال حاصاه: لماذا قبل خبر الواحد قبل 
التعديل وإن كان بمجرد.ول يقبل بعد التعديل إلانصاب:شرادة ولابد أن يكون غير مجرد ما نصه + 

قول : تحقيقه أن جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتّها وهى من باب الديانات » ولذا 
قبل فيه خبر الواحد وبعد التغديل رفع الشبادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضى العمل بها إذا لم يوجد الجرح 
المعتبر . ومن القواعد المقررة أن الدفع أسبل من الرفع > وهو السر فى كون الجرح الجرد مقبولا قبل التعديل 
ولو من واحدا وغيرمةبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حت الشرع أو العبد اه وهذا لايناق قبول 

شمادة المطعون فيم بالجرح المورد إذا عدلوا لأن هذا الطعن ليس شهادة عليهم أخرجتهم عن حيز القبول وهو 


فإذا 
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وأطلق ابن الككال ردها تبعا لعامة اللكتب وذكر وجهه : وظاهر كلام لوان وعزى زاذه الميل إلبه » 
وكذا القهستانى حيث قال : وف أن القاضى لم يلتفت هذه الشهادة ولك نيز الشبود سرا وعلنا » فإن عد لوا 
قبلها وعزاه المضمرات . وجعله البرجندى على قوطلا لا قوله فانبه ( مثل أن يشبدوا على شهؤد ' 


ما أراده ابن الككال ط ر قوله وأطاى ابن الكال ردها ) أى رد شنهادة الطاعن بالفسق الجرد ولو قبل التعديل 
أى فل يعتبرها » أى على آنا شبادة مخرجة المطعون فيه بامغمرد عن <يز القبول + ويدل على أن هذا مراده 
ما ذكره من السؤال والجواب بقاله . فإن قلت : أليس اللخبر عن فستق الشبود قبل إقامة البينة على عدالهم ' 
يمنع القاضی عن قبول شہادتہم والحك بها 5 

قلت : نم : لكن ذلك للطعن فى عدالتهم لا لثبوت اءر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد 
هذا تقبل شهادتهم : ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة اسقطوا عن حيز الشبادة ولم يبق لهم مجال التعديل ام 
ر قوله وذكر وجهه ) حيث قال: إنما لاتقبل البينة على الجرح الجرد لأنه لايدخل نحت لحك والبينة إنما تقبل 
فا يدخعل تحت المح : وى وسع القاضى إلزامه > وهذا لا عتلف بكونه قبل إقامة البينة على العدالة وكونه 
بعدها (قوله وفيه) أى كلام النقاية حيث جعل عدم قول التفسيتق الجر د ف الشاهدالمعدل وهويفيد أنه بقبل فغير 
المعدل ر قوله لم يلتفت هذه الشبادة ) الأولى لايلتفت : أى لا يعتبرها على أنها شبادة مسقطة لشهادة الشهود 
واو عدلوا بل تمنعه عن الحم إلى أن يعدلوا فإذا عدلوا قب لشهادتهم » فآل إلى الكلام السابق (قوله ولكن 
يز الخ ) ولو كانت شہادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها . ١‏ 

أقول : اعلٍ أن القهستانى نقل أولا عن مصنف متنه أن القضاء قبل التعديل لا يجوز فكيف إذا وجد 
الجرح فنظر فى هذا بقوله وفيه أن القاضى الخ . 

وأقول : الذى يؤخذ من المذهب وإليه ترجع هذه العبارات يالعناية أن مذهب الإمام أن ظاهر العدالة 
يجوز الحم قبل ثبوت حقيقتها إنلم يطلب الخصم التعديل . وقالا : لابد من حقيقتها مطلقا »> ومن البين أن 
الجرح اجرد أقل ما هناك يننى * عن طلب التعديل فحينئذ لابد من التعديل باتفاق » فن قال قبلت شهادته 
مراده أنه لا يكنى حينئذ ظاهر العدالة » ومن قال ردت مراده أن التعديل لو کان ثابتا أو أثبت بعد ذلك 
لابعارضه الجرح اجرد فلا بطل العدالة كال جرح الغير اجرد كا قدمناه قريبا ( قواه وجعله البرجندى) أى جعل 
قبول الشهادة إذا عدلوا على قوف الخ . قد علدت أنه لا حاجة إلى ذلك وأن اتللاف لفظى 5 

' قال سيدى الوالد رجه الله تعالى : والمتبادر منه رجوعه إلى قوله : لسكن بزکی الشہود سرا وعلنا . أماعى 
قول الإمام فيكت بالتزكية علناكا تقدم وهذا عله ما إذالم يطعن اللحصم » آنا إذااطفن کا متا ا ق 
بل هو على قول الكل من أنهم .زكون سرا وعلنا فتأمل وراجع ولعل هذا هو وجه أءر الشارح بقوله فتلبه : 
والظاهر أن الضمير راجع إلى الإطلاق للفهوم من قوله وأطلق الكال اه وهذا أولى ما ذكره بعض الأفاضل 
بقوله وجعله البرجندى على قول : يعنى إنما يحتاج إلى تزكية الشبود سرا وعلنا لو جرحوا قبل التعديل [نما هو 
قول الإمامين المشتر طين لذلك لجواز القضاء بشهادة الشبود لا على قول الإمام القائل إن الفا يكتى بظاهر ر 
العدالة كنا تقدم بيان ادلاف بينهم فجعل وجود هذا اجرح كعدمه ٠‏ فلا يصح قول صدر الش ريع قبلت 
م 

الشهادة قبل الجرح لأنه لا معنى لقبوها إلا الک بها » ولو حكم بفسقهم بهذ الشرادة لم يصع تزكيتهم بعدها 1 
كا قاله ابن الكمال ٠‏ ولم جز الحم بشهادتهم على قول أحد من أثمتنا فبخالف ما قاله الإرجندى فن قال ٠٠‏ 
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الماعى ) على الجرح الجرد ( بأنهم فسفة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة ادر ء أو على إقرارهم أنهم عبدوا 
بزور » 


إن الحلف هنا لفظى فن عدم علمه عا يقول كا هو عادته اه . لأنا نقول : إعمال الكلام أولى من إهماله » 
وثانيا لما علدت من إرجاع الأقوال لبعضهم وعدم الخالفة بين كلامهم جيعا : فارجع إلى ما قدمناه وعض 
عليه بالنواجذ ( قوله على الجرح المْجرد ) الأولى الإتيان بالباء بدل على وى نسخة المفرد ولا حاجة إليه بل 
زيادة محضة لأن الكلام فى المثيل له ( قوله بأنهم فسقة الخ ) إتمالم تقبل لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل 
نحت المىك وى وسع القاضى إلزاءه والفسق ما لا يدخل تحت الحكم : وليس فى وسع القاضى إلزامه لأنه 
بدفعه بالتوبة » ولآن الشاهد صار بهذه الشمادة فاسقا لأن فيها إشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهى حرام بالنص» 
والمشبود به لا يئبت بشبادة الفاسق ولا يقال فيه ضرورة وهى كف الظلم عن الظلم بأداء الشبادة الكاذبة » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام و انصر أخاك ظالما أو مظلوما » لأنه لا ضرورة إلىهذه الشمادة على ملا من الناس 
ويمكنه كفه عن الظم بإخبار القاضى بذلك سرا بحر . وف القنية من الحدود : ولو قال له يا فاسق ثم أراد أن 
يثبت فسقه لا تقبل ( قوله أو زناة ) أى عادتهم الزنا أو أكل الربا أو اشرب وف هذا لا بثبت الحد . لاف 
ما بأتى من أنهم زنوا أو سرقوا منى الخ لأنها شهادة على فعل خاص موجب للحد هكذا ظهر لسيدى الوالد 
رحمه الله تعالى . قال ظ : وهو فى الأول محمول على ما إذاكان السبب «تقاده! + وفى الثانى على غير المتقادم » 
والتقادم فى الشرب بزوال الريح فى غيره بشور . 1 

قال المقدمى : ويمكن أن يفرق بما هو أظهر من ذلك بأن قوهم شربة أو زناة أو أكلة ربا اسم فاعل وهر 
قد يكون يمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر + بحلاف الماضى من قوم شربوا أو زنوا أو نجوه اه 
بتصرف» وهذا هو المتبادر من تخصيصمم فى المثبل للأول باسم الفاعل ولاثانى بالماضى ؛ فالظاهر أنه هو المراد 
والله تعالى أعلم . وفى الكلام الآتى مايفيد أنهم قالوا زنوا ووصفوه أو سرقوا منى كذا وبينه أو شربة خر وال 
يتقادم العهد اه فيحمل ماهنا على أنهم لم يقولوا ذلك اه . 

قال الكال : قد وقع فى صور عدم القبول أن يشهدوا بأنهم فسقة أو زناة أو شربة الحمر > وى دور 
القبول أن يشردوا بأنه شرب أو زنى لأنه ليس جرحا جردا لتضمنه دعوى حق الله تعالى وهو الحد ويحتاج إلى 
جع وتأويل اھ . 

قال فى الشرنبلالية قلت : وبالله التوفيق الجمع,بينهما والتأويل با ذكره الزيلعى أن الشاهد إذا أطلق فى أنه 
زف أو شرب اللحمر أو سرق ولم يبين وقته لاتقبل للتقادم » فيحمل مانى ص ور الجرح على هذا » وإن بینه ولم 
يكن متقادما يقب وعليه يحمل مافى صور القبول وهذه عبارته : وما ذكره الحصاف أن الشبادة على اجرح 
امجرد مقبولة » تأويله إذا أقامها على إقرار المدعى بذلك أو على التزكية » وعلى هذا ماذكره فى الكاق وغيره 
من أن الشبود لو شهدوا أن الشهود زناة أو شربة خر لم تقبل وإن شهدوا أنهم زنوا أو شربوا الحمر أو سرقوا 
تقبل يحمل الأول على أنه إذا كان متقادما وإلا فلا فرق بين قوم زناة أو شربوا الخ اه فالمصنف تبع ماأول 
الزيلنى به كلامهم فتنبه ( قوهم أو على إقرارهم آم شهدوا ,زور ) الأحسن إفراد الضمير إعتراض بأنها شهادة 
باقرارهم الداخيل تحت السك . وأجيب بأن فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق والمشهود به لايثبت يشهادة الفاسق 
وفيه أن الشمادة على إقرار الود تسكون حكاية للهتك عن قوطم فهو كالشبادة علىإقرار المدعي بفسقهم فاده 
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أو انهم أجراء فى هذه الشبادة . أو أن المدعى مبطل فى هذه الدعوئ . أو أنه لاشهادة لهم على المدعى عليه 
فى هذه الحادثة ) فلا تقبل بعد التعديل بل.قبله درر واعتمده المصنف 9 
( وتقبل لو شهدوا على ) الجرح المركب ك ( إقرار المدعى بفسقهم أو إقراره يشبادتهم زور أو بأنه 
استأجرهم على هذه الشمادة ) أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا الجلس الذى كان فيه الحق عى 


الوانى ومئله نى الحواشى اليعقوبية ( قوله أو أنهم أجراء هذه الشمادة ) إنمالم تقبل لأنها شبادة على جرح جرد 
والاستنجار وإن كان أءرا زائدا على الجرح ولكنه لاخصم ف إثباته إذ لاتعلق له بالأجرة جر ( قوله فلاتقبلالخ) 
هذا بعينه قد تقدم وزئادة عليه فهو تكرار محض وإ غا م تقبل هذه الشبادة بعد التعديل لأن.العدالة بعد ماثبدت 
لاترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد کا عرفت ولیس فی شىء ما ذكر إثبات واحد منهما . لاف ماإذا 
وجدت قبل التعديل لما كافية فى الدفع كار كذا قاله هنلا خسرو وغيره. 

فإن قلت : لانسلم أنه ليس فیا ذكر إثبات واحد منبما يعنى تحت الله تعالى وحق العبد لأن إقرارهم بشہادة 
الزور أو شرب اللحمر مع ذهاب الرائحة .وجب للتعزير وهو هنا منحقوق الله تعالى . قلت : الظاهر أن مرادهم 
ما يوجب حا لله تعالى الحد لاالتعزير لقوهم وليس فى وسع القاضى إلزامه لأنه يدقعه بالتوبة لأن التعزير حق 
يسقط بالتوبة : خلاف الحد لايسقط بها والله تعالى أعلم اه . 
: لكن صرح فىتعزير للبحر أن احق لله تعالى لإبختص بالحد بل أعم منه ومن التعزيرء وصرح هناك 


زير لابسةطبالتوبة إلا أنيقال مراده به »ا کان حقا للعبد لايستتط بها تأمل( قوله على اجرح المرکب) 


إنما کان مركبا بالنظر لما يترتب عليه هن رد شبادتهم فكأنه هو وما یتر تب عليه شيئان ( قوله كإقرار الملدعى 
يفسقهم )يعنى إذا مد شبود المدعى عليه على المدعى أنه أقر أن شبودى فسقه تقبل لأنهم ماشهدوا بإظهار الفاحشة 
وإنما حكوا إظهارها عن غير هم فلا يصير ون فسقه بذلك : لأن المظهر:والحاك ليسا سواء والإقرار مما يدخل 
تحت الحسك ويقدر القاضى على الإلزام به لأنه لابرتفع بالتوبة . 

قال فى البحر : لايدخل تحت الجرح ماإذا برهن على إقرار المدعى بفسقهم أو أنهم أجراء أو لم يحضروا 
الراقعة أو على أنهم محدودون فى قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد فالعين » ولذا قال فى الخلاصة 
الخصم أن يطعن بثلاثة أشياء : أن يقول هما عبدان أو عدودان فى قذف أو شريكان» فإذا قال هما عبدان يقال 
للشاهدين أقيا البينة على الحرية وفى الآخرين يقال للخصم أم البينة على أنبما كذلك اه فعلى هذا اجرح ف الشاهد 
إظهار مايل" بالعدالة لابالشهادة مع العدالة » فادخال هذه المسائل فى الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام مردود 
بل من باب الطعن كا فى الحلاصة . 

وفىخزانة الأ كل لو برهن على إقرار المذعى بفسقهم أو بما يبط لشبادتهم يقبل؛ وايسهذا جرح وإها هو 
من باب إقرار الإنسان على أنه اه وهذا لابرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكر ةوله اجرح المركب 
فإنها زيادة ضرر سيدى الوالد رحمه الله تعالى . 

أقول : فقوله كاقرار المدعى الخ تنظير لا تمثيل : إذا ليس فيه شبادة على جرح مركب بل إنها تبطل 
مادم بهذه الشهادة ٠‏ لأن ف إقرار المدعى اعثرافا بأنه مبطل أف دعواه فتبطل دعواه فتبطل البينة علا لأا 
إنما تصح بعد صمة الدعوى قال ف المداية : إلا إذا شمدوا على إقرار المدعى بذاك لأن الإفرار ما يدخل تحت 
الحم اه . وأما لو شبدوا على إقرار الشرود بأ م شهدوا زورا أو آم أجراء أو أن المدعى مبطل فإنه جرح 
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راو نهم عبيد أو عدودون فى قذف ) أو أنه ابن المدعى أوأبوه عناية أوقاذف والمقذوفة يدعيه ( وأنهم زنوا 
ووصفوه أوسرقوا منى كذا) وبينه (أو شربوا اللحمر ولم يتقادم العهد) كا مر فى بابه أو قتلوا النفس عمدا عينى 

(أو شركاء المدعى ) أى والمدعى مال (أو أنه استأجر هم بكذا لها) للشهادة (وأعطام ذيث ما کان ا 
من الال » ولو لم يقله لمتقبل لدعواه الاستئجار لغيره ولأ ولاية له عليه 


جرد لايبنى عليه ح لله تعالى ولا حق عبد فلا تقبل . وأما إذا شمدوا أنهم قالوا لا شهادة لنا فإنهم لو صرحوا 
به ثم شهذوا تقبل شهادتهم كا سيذكره المصنف ( قوله أو أنهم عبيد ) أى إذا أقام البيئة أنهم عبيد لأن الرق 
حق لله تعاللى قهستانى » ولا يتوقف الطعن بالرق على دعوى سيدها ‏ وإثباته لاينحصر ف الشهادة بل إذا أخبر 
القاضى برقهما أسقط شهادتهما والأحسن أنيكون بالشهادة وإذا سألهما القاضى فقالا.أعتقنا سيدنا وبر هنثِت 
عتق السيد فى غيبته فإذا حضر لابلتفت إلى إنكاره ط عن خز نالأ كل . قال الرحبتى : وأما كونهم عبيدا 
فلما أنه يثبت الرق وهوضعف حك أثره فى سلب الولاية وهوجق اللهتعالىفكان جرمام ركبا(قوله أو محدودون 
فى قذف ) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالى كما تقدم »> وإنما قبلت لأا ايس فيا إشاعة 
فاحثة لأن الإظهار حصل بالقضاء وإئما حكوا إظهار الفاحشة عن الغير كنا فى البحر عن الكانى ( قوله 
أو إنه ابن المدعى ) أو ماوكة أو أحد الزوجين لأنه من قبيل الدفع بالتبمة ايس فيه إظهار فاحشة ( قوله 
أو قاذف الخ ) إنما قبلت لأنها توجب حت الله تعائى وهو الحد قهستانى ( قوله والمتذرف يدعيه ) أشاربه أن 
ماکان فيه حق العبد لا تقبل فيه إلا بعد دعوى صاحب الحق ( قوله أو أنهم زنوا ووضفوه الخ) ذكر المصدف 
الزنا والشرب فى كل من صور الجرح امهرد وغيره وحله ماقدمناه قريبا عند قوله أو زئاة فلا تغفل . قال 
ط : وفيه أن هذه شبادة انين وهی توجب القذف علا ولا توجب حقا لله تعالى ولا للعبد إلا أن يفرض 
أن الشبود أربعة ( قوله ولم يتقادم العهد ) بان م بزل الريح فى لمر ولم عض يحور فى الباق قيد بعدم التقادم 
إذ لو كان متقادما لاتقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة د متقادم مردودة منح» وما ذكره المصنف بق لدوم 
الات با اناي بين جعلهم زناة شربة اللحمر من ارد وجعلهم نوا لز تر كوا ين 
ای الحرد 

ونقل عن المقدسى أن الأظهر أن قولم زناة أو فسقة أو شربة خر أو أكلة وبا | اسم فاعل إلى آخر ما قدمناه 
عنه قريبا فلا تناه ( قوله كنا ری بابه ) أى فى باب حد الشرب كرا الى دام فيه أن هذه 
شهادة لا توجب حقا لله تعالى ولا للعبد لعدم تعين ولى الدم ولاحتال أنه قتل عمدا بحق كان قتل المقتول ولى 
القائل » أما إذا تعين ولى الدم وكان القتل بغير حق والولى يدعيه فإنها تقبل : أى شبادة الجرح ( قوله 
أو شركاء المدعى والمدعى مال ) يشتركون فيه » والمراد أن الشاهد مفاوض : فهما حصل من هذا الباطل 
يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه فى المدعى به وإلاكان إقرارا بأن المدعى به لها فتح ومثله فى القهستانی 
وما ف البحر من حمله غلى الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم » وعلى 
ما قلنا فقول الشارح والمدعى مال : أى مال تصح فيه الشركة ليخرج غو العقار وطعام أهله وكسوتهم 
مما لا تصح فيه ( قوله وأعطاهم ذلك ما كان لی عنده ) أى ليصلح أن يكون مدعيا لماله » والظاهر أن يقول 
وأنا أطلب منهم ذلك لتصح دعواه كا سيأتى ف المألة الى بعدها ( قوله لدعواه الخ ) علل الزيلعى عدم 
القبول إذا ادعي أنه أعطاهم من ماله بقوله لأن دعواه ية » لما فيه من وجوب رد المال على المشهود عليه 
وهو ما يدخل نحت الجكم > ولو لم يقله لا تقبل الشہادة لأن الدعوى غير صميحة فكان جرحا جردا لأئه 
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ر أو أنى صالحتهم على كذا ودفعته إإييم) أى رشوة وإلا فلاصلح بالمعيق ااشرعى > ولو E‏ 
على أن لا يشبدوا على زورا ) و (قد شبدوا زورا وأنا أطلب ما أعطيتهم ) وإنما قبلت فى هذه الصور لأنها 
حت الله تعالى أ 


أو العبد فت الحاجة لإحيائها. 
( شبد عدل فل بير ح) عن مجلس القاضى ولم بطل المجلس ولم كذبه المشهود له (حى قال أوضمت ) 
أخطأت ( بعض شہادتى ولا مناقضة قبلت ) شہادته ١‏ 


ودعوی الاستنجار وإن كانت صعيحة لكنه يدعيها لغيره » وليس له ولاية 
: صالجتهم على کذا) آی شبدوا على قول المدعى آنی صالمتهم الخ . 
البحر : وكذا إذا ادعى أجنى أنه دفع لم كذا لعلا يشبدوا على فلان ببذه الشهادة وطلب رده 
قرار أو نكول فإنه يثبت به فسق الشاهد فلا تقبل شہادته وقيد بدفع امال » ومفهومه 
لو ادعى المدعى أنه استأجرهم ثلا يشهدوا عليه وم يدح دفع الال فأقروا لم تسقط العدالة وبه صرح الشارحو 
(قواه ودفعته إلييم أى رشوة ) أى لدفع ظلمهم وأقام على ذلك بينة فشبدت على مقالته ( قوله وإلا فلا صلح 
بامعنى الشرعى ) كما فى الحواشى السعدية . ولو قال أو شهدوا أنه صالحهم على كذا الخ لكان أولى ( قوله 
شبد عدل ) أى ثابت العدالة عند القاضى أو سأل عنه فعدل : وهو احتراز عن المستور لا عن الفاسق فإنه 
لاشبادة له غر ( قوله فلم يبرح ) أى لم یفارق مكانه : وليس المراد كونه على الفور بل مالم يبرح عن مكانه 
أغار إليه بقوله يعنى بعد ما شد تذكر : لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك اواز أنه غره الحصم بالدنيا. ( قوله ول 
س ) هكذا جعل نى الحيط إطالة المجلس كالقيام عنه > وهو رواية هشام عن محمد بحر ( قوله وم 
يكذيه ارد له) قید به تبعا للمحيط : الأنه إذاكذبه لا تقبل شبادته ( قوله حنى قال أوضت ) أو شککت 
أخطأت لنسيان عرانى بز باطلة . بأن كان شبد بألف فقال إنما هى خسمائة 
3 فقال أوهمت إنما هی ألف جا ت شمادته : وإذا جازت فباذا يقضى قيل؛ بجعي 
ما شبد به لن ما شد به صار حقا للمدعى على المدعى عليه فلا يبطل حقه بقوله اوت » ولابد من دعوى 
المدعى الزيادة بأن يدعى المدعى ألفا وحمسيائة فيشبد بألف ثم يقول أو هت إنما هو ألف وحمسماثة لامرد 
تة , وعبارة العناية تفيد أنه لا يقضى بالزيادة . وقيل ما بى فقط وإِلئْه مال شمس 


ن ارجل بشېادته ثم زاد فيها قبل التضاء أو بعده : وقالا أوهنا 
أنه ب یی بالكل كذا فى النقح وبه بعل أنه لافرق بين کونه قبل 
ا 2 
قال : وذكر فى الثباية أن الشاهد إذا قال أوهمت ف الزيادة أو فى النقضان يقبل قوله إذا كان عدلا ٤‏ 
ن قبل القضاء أو بعده : رواه الحسن عن أن حنيفة وبشر عن أن يوست اه .و 
ليه الفتوى ر قوله أخطأت ) قال فى البحر : معن قوله أوهت أخطات بایان ماکان بحق على 
ذكره أو بزيادة كانت باطلة واو قال ٠‏ تعمدت وم أغلط ثم بدا لى فرجعت كان ذلك رجوعا عن ا 
قال السائعانى : فيعاقبه القاضى و لايقبل منه الثالى ولاغبره حت يحدث توبة ( قوله بعض) منصوب على تع 
الحافض ای فى بعض شوادى يعقوبية : وى قوله بعض يفي أنه لو قال أوهمت التق ما هو لقلان آغثر لا هذا م 
يقبل مر (قوله ولامناقضة ) کا إذا قال هو لفلان ثم فال لفلان آخر ( قولءقبلت شوادته) لأنه قد يبل بالغلط , 


As 
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جميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى خانية وبحر : 
قلت لكن عبارة الملتى تقتضى قبول قوله أوهمت وأنه يقضى بم بى وهنو مختار السرخسى وغيره » وظاهر 
كلام الأ کل وسعدى ترجیحه فتنيه وتبصر 


. لمهابة مجلس القاضى فوضح العذرفيقبل إذا تداركه فى أوانه ط ( قوله مجميع ماشهد به ) لأنه صارحقا للمشبود 
له فلا يبطل بقوله أوهمت » واختاره فى الهداية ٠‏ وقيل يقضى بم بتی إن تداركه بنقصان وإن بزيادة یقضی بها 
إن ادعاها المدعى لأن ما محدث بعدها قبل القضاء جل كحدوثه عندها » وإليه مال السرخسى » واقتصر عليه 
قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ومثله فى البحر . 
قال : وعليه فعنى القبول العمل بقوله الثانى » ومشى على هذا ف الملتتى ومن هنا بعلم أن الشارح كان الأولى 
له أن يحرر هكذا لا أن يستدرك بقول على قول : وأيضا الذى فى اللحانية : والفتوى على ماف المورد وهو بعينه 
ما فى الملتى بزيادة أو بعد ما قضى فقد أساء التحرير أيضا ٠‏ وأيضا فى اللحانية م بقید هذا ما إذالم يرح 
بل أطلقه » ونقل قبل ما فى ايرد عن الجامع الصغير وصدار به أنه إذا شبد ولم يبرح حتى قال أو مت بعض 
شهادق إن كان عدلا جازت شهادته فها بتى وإن برح لا تقبل شهادته وكذا أو نسى بض الحدود أو بعض 
النسبة ثم تدارك ف مجلسه جازت شهادته إذا كان عدلا ( قوله لو عدلا) تكرار مع المآن ( قوله ولو بعد 
القضاء ) ولايضمن إذا رجع بعده جزما معراج ( قوله وعليه الفتوى ) أى على القبول بعد القضاء ( قوله لكن 
عبارة المنتق ) لا معنى للاستدراله بعبارته » والحلاف صريح بين أهل المذهب كا علمت ( قواه قبرل قوله 
أوهمت ) لان ما حدث بعدها قبل القضاء يمعل كحدوثه عندها كما قدمناه قريبا ( قوله بما بی ) أى أو بما زاد 
کا صرح به غيره كما علمت مما سبق قريبا ( قوله وظاهر كلام الا کل وسعدى ترجيحه ) واقتصر عليه 
قاضيخان . والتعاليل المتقدمة تظهر عليه ( قوله فتابه وتبصر ) فى كلام الشارح على عنه فى هذا المقام نظر 
من وجوه : 
الأول : أن قوله ولوبعد القضاء ليس فى عله لأن الضمير نىقول المصنف قبلت راجع إلى الشهادة كانص 
عليه فالمنح وهو مقتضى صنيعه هنا » وحينئذ فلا معنى لقبوها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة المت . 
الثانى أنه لا محل للاستدراك هنالأن فى المسئلة قولين » ولا يقبل الاستدراك بقول على آخر إلا أن يقير 
الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني . 
الثالث أن قوله وكذا لو وقع الغلط فى بعض الحدود أو النسب يقت بى أنه مفرع على القول المذكور ف المتن 
وليس كذلك . 
الرابع أنه يقتهى أنه لايقبل قوله بذاك وليس كذلك . وعبارة الزيلعى تدل على ما قلنا من أوجه النظر 
المذكورة حيث قال : ثم قيل يقضى مجميع ما شبد به أولا » حتى اوشهد بألف ثم قال غلطت ف خسماثة يقضى 
بالألن لن المشبود به أولا صار حقا للمدعى ووجب على القاضى القضاء به فلا يبطل برجوعه » وقيل بقضى 
عا بى لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحوثه عند الشهادة » ثم قال : وذكر فى النهاية أن الشاهد إذا قال 
أوهمت ف الزيادة أو ف النقصان يقبل قوله إذاكان عدلا » ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده رواه 
عن ألى حتيفة » وعلى هذا أ على اعتبار الفهلس فى دعوى التوهم لو وقع الغاط فى ذكر بعض حدود العقار » 
كنا لو ذكر الشرق مكان الغرك أو بالعكس أو فى بعض النسب » كنا لو ذكر محمد بن أحد بن عمر بدل محمد 
1 ( ۲۳ - شكلة حافية این عابدين = ۷ ) 
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ر وإن) قاله الشاهد ( بعد قيامه عن الجلس لا) تقبل على الظاهر احتياطا » وكذا لو وقع الغلط فى بعض 
الحدوه أو النسب هداية ( يته أنه ) أى الجروح (مات من الجر ح أؤلى من بينة اموت بعذ البرء) ٠‏ 

ولو ( أقام أولياء مقعول بينة على أن زيدا جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدا ل 
يجرحن ول يتنى فيب زيد ول من بنةأولاء آقتول ) مجمع التاوى ( وبينة الفبن ) من يم بلغ ( أدل من 
بينة كون القيمة ) أى قيمة ما اشتراه من وصيه 


ان عل بن عم ثم لكر تقبل لأنه قد يل به فجلس القضاء » فد کره ذلك القاضى دليل علي سدق واحياك” 
فى الأمور أى إن تداركه قبل البراح عن املس قبلت وإلا فلا كا فى العناية تأمل اه ( قوله لا تقبل ) لجواز 
أنه غره الحصم بالدنيا » وقيد فى الهداية والزيلعى شرط عدم البراح بما إذاكان موضع شبة كالزيادة والتقصان 
فى قدر الال وإلا فلا بأس بإعادة الكلام وإن برح عن الجلس مغل أن بترك لفظ أشبد أواسم المدعى أو المدعى 
علبه أو الإشارة إلى أحد الحصمين وما يحرى راه شرنبلالية > لأن تعيين الحتمل وتقييد المطلق يصح من 
الشاهد ولو بعد الافتراق كما ف البزازية واللحانية وإنما يتصور ذلك قبلالقضاء لأن لظ الشبادة وبيان اسم المدعى 
والمدعى عليه والإشارة إليهما قرط القخياء اه . وعن أن حنيفة وأىيوس ف أنهيقبل فغير ا جلس أيضا إذاكان 
مدلا والظاهر ما ذكرناه اه . 

(أقول) التقبيد بالزيادة والنقصان فى قدر الال يشترط فيه املس وعدم البراح » لاف ما ذكر بعده 
( قوله فى بعض الحدود أو النسب ) ذإ ن كان الشاهد عدلا ولم يبرح عن مجلس القاضی ولم يطل المجلس ولم يكذبه 
المشهود له وم تكن مناقضة قبات وإلالاء والمراد بالحدود حدودا لدار ملا كا قدمئاه لأنه قد يبتلى بالغلط 
فى مجلس القاضى . 

وف البزازية : ولو غلطوا فى حد أو حدين ثم تداركوا فى انجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق بأن 
رقو لوا ان امه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع فلانا واشتراه المذدكور مل 8 

(أقرل») : وكذا إذا وفق بأن قال له اممان كما فى دعوى التتقيح . 

والحاضل أن الظاهر الأول أى التقييد با مملس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية » فعل أن ما فى البزازية 
ليس على إطلاقه إن لم حمل على حلاف ظاهر الرواية کا أفاده سيدى الوالد ره الل تعالى ( قوله أولى من بین 
اموت بعد البرء ) يعنى تقدم عليها وكأنه لأن فيها إسنادا إلى السبب » الظاهر وهذا موافق لما فى القئية من باب 
البينتين المتضادتين وتبعه فى البحر فى باب الاختلاف ف الشبادة لكن ىآ ر كتاب الدعوى من الخلاصة أقاما 
البيئة هذا على الصحة وهذا على الموت بالضرب فبيئة الصحة أولى وكذا فى البزازية ومشتمل الأحكام ‏ وبه 
أفتى المولى أبوالسعود کا فىتعارض البيئات للشيخ غام »وكان الأولىذكر هذه ونحوها فى باب ما يدعيه:الرجلان 
أواخر باب الاختلاف فالشبادة تذبيلا كا لا عى ولكن ذكر ههنا الأدنى ملابسة زقوله لم يجرحتى ولیقتلی) 
لا يقال بينة زيد على الثى لأنما أقيمت على القول ( قوله وبيئة الغبن) على مشغر من وصى تيم (قوله من يتم بلغي 
متعلق بينة ر قوله أولى من بينة كون القيمة الخ ) وهى.بيئة المشترى هذا إذا اجتمعتا عند ا حالم وشهدنا على نح 
ماذكر أما لو قضى بإحداهما أولا بطاث الأخرى »> وقدأفتى بذاك الشبى وهی فى فناويه مستدلا بمسألة مالو شهد 


بقئل زيد يوم النحر بمكة وآخعران بقعله بالكوفة فراجعه إن شت كذا فى الحو اشى اليرية ( قول ما ا ) 


ى املدعى عليه المعلوم من امقام وهو المشترى وقوه من وصیه) آی وعى ايم ركذا من أيه كذاأفاده سيدى , 2 
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فى ذلك الوقت ( مثل الم ) لأمها تلبت أمرا زائد أو لأن بينة الفساد أرجح من بينة الصحة درر خلافا للا فى 
الوهبانية » أما بدون البيئة فالقوللمدعى الصخة منية ( وبينة كون المتصرف ) نحو تدبير أو خلع أو خصومة 


بلس شل غ23 كيك يض 5ض سے يض 
الوالد رحه الله تعالى »> ويظهر لمل العبارة وجه آخر . وهو أن يقال ما اشتراه من وصيه من مال الينيم على 
ما صور المسئلة مؤيد زاده عن الحاوى بقوله : وصى باع كرم الصغير وادعى غبنا وأقام بينة وأقام المشترى 
بينة أن ثمن الكرم فى ذلك الوقت مثل الثن فبينة الغين أولى اه . 

( أقول) لكنه يحتاج إلى تقدير لفظ وصى عند قول الشارح السابق من يم أى من وص ينيم » لسكن 
يعكر على هذا التقدير لفظ بلغ كما مثل به المصنف فى منحه فيكون على عبارة الشارح أن الدعوى حصلت من , 
اليتم عند بلوغه كا فسره المصنضعاز يا للعمادية » ويؤيدة ما فى جامع الفتاوى : ولو ادعى الابن بعد بلوغه 
الغبن بحم الحال لو لم نكن المدة قدرما يتغير السعر وإلا يصدق المشترى وبينه الزيادة أولى اه وحيامذ فلا غبار 
على عبارة الشارح فافهم (قوله فى ذلك الوقت) أى وقت العقد وهوظرف القيمة ح (قوله خلافا مافى الوهبانية) 
أقول : ليش ف الوهبانية سوى مسثلة الكره والطوع » وقدم بينة الطرع على الكره وبينة الطوع على بيئة 
الصحة وغير بيتها العلامة عبد البر فقال : 
وبينتاكره وطوع أقيمتا ‏ فتقديم ذات الكره صمح الأكثر 
قال الشرنبلالى : ونقل الشارح اختلف فى الصحة والفساد فالبينة بينة من يدعى الفساد باتفاق الروايات فتأمل 

قال المصنف فى منحه : وف القنية ادعى عايه محدودا فى يده إرثا من أبيه وأقام ذو اليد 
منوصيه بمثل القيمة وأقام المدعى البينة أن القيمة زائدة علىماأثبت ذو اليد فقبول البيئة امدينة !! 
وقال كثير منهم امثبتة لقلة الزيادة أولى اه وقد اعتمد فى النظم الوهباى ما عليه الأكثر من تقديم البد 
الزيادة وحكى ماعن العمادية بصيغة قبل . وقال شيخ الإسلام شرحه : والظاهر عندى رحجان قبول بينة 
الزيادة الذىجزم به فى العمادية ويرشد إليه كلام القنية والنظم مشعر لاه اه . 

وف البزازية : ولو شهدوا أن الحاكم باع مال اليتم وقيمته أكثر يفسخ ( قوله أما بدون البينة الخ) قال 
عبدالبر : إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعى الصحة والآخر يدعى الفساد فالقول قول مدعى الصحة والبينة بيئة 
منيدعى الفساد باتفاق الروايات كما قدمناه قريبا ( قوله منية) . لعلها قنية لأفىلم أجد الممسئلة فى المنية ورأيئها 
فى مؤيد زاده معزوة للقنية ( قوله وبينة كون المتصرف فى بحو تدبير الخ) أى أو بيع كا ىدعوى القنية » يعنى 
إذا أقامت الأمة بد ن مولاها ديرها قمرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بيئة أنه كان مخلوط العقل فبينة 
الأمة أولى » وكذا إذا خلع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا قبل الخلع وأقامت بينة على كونه 
عاقلا حينثذ أو كان مجنونا وقت الحصومة فأقام وليه بيئة أنه كان مجنونا والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة 
6 أولى فى الفصلين كذا فى الدرر » لكن قال الشيخ غنم البغدادى فى ترجيح الينات : بيئة كون البائع معتوها 
أولى من بيئة كونه عاقلا وبيئة العقل أولى من كونه مجنونا وقت الللع » وبينة كون المتصرف عاقلا أولى من 
بينة كونه مجنونا . 
قال فى البحر : برهنت الأمة على أنه دبرها ف مرض موته وهو عاقل وبرهنت الورثة على أنه كان مخلوط 
العقل فبينة الأغة أولى وكذا الخلع اه ١ . ”  .‏ 
قال فى مخزن النوادر : ولو ظهر جنونه وهو مفيق جحد الإفاقة وقت ببعه فالقول له ؛ وبينة الإفاقة أولي 
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ر ذا عقل أولى من بينة) الوارثة مثلا ( -كونه خلوط العق لأو مجنون) ولوقال الشبود لاندرى كان ف صمة أومرض 
فهو على امرض ؟ 8 
من بينة الجنون . وعن ألى يوسف : إذا ادعى شراء الدار فشبد شاهدان أنه كانمجنونا عندما باعه وآخران أنه 
كان عاقلا فبيئة العقل وصصة البيع أولى . 
ونی الأشباه : اختلفا ف كون الإقرار للوارث ف الصحة أو فى المرض فالقول لن ادعى أنه فى المرض 
أو ى كونه ف الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر ء وكذا لو طلق أو أعنق ثم قال كنت صغيرا 
فالقول له ؟ وإن أسند إلى حال انون » فإن كان معهودا قبل وإلا فلا . 
وف جامع الفتاوی : ببنة العته أولى لكنها عخالفة للمئن موافقة للشييخ غانم ولذا عز اها هذا الجامع لبعض 
الفتاوى ولم يعين ٠‏ 
وف القنية : بينة العقل أولى من بينة العته أو الجنون فى البيع اه : 
أقول : ولعل ف المسألة قواين بناء على أن ظاهر الال من الإنسان هو المرض أو الصحة » فن قال المرضص 
رجح بية الصحة؛ و.ن قال الصحة رجح بينة امرض لأن الينات شرحت لإثبات خلاف الظاهر . والاع ينثي 
التعويل عليه هو الأول »> حيث أطبقت النقول كا معت على ترجيح بيئة العقل إلا ماندر والفتوى على ماعليه 
الأكثر » ومن أنتى بذاك مطلقا المرحوم على أفندى مفنى الديار الرومية بنص العته أول ترجيح البينات 
من فتاويه . وماوقع فى ترجيح البينات للشييخ غانم فى البيوع .فد ذكر خلافه هو أول كتاب الطلاق وقال : 
العمل فى ذلك :إن بين كون المتصرف عاقلا أو منيبنة كونه مجنونا أو لوط العقل اه . والعته: نقص العقل 
كنا فى المصباح » على أنه قد استدرك الشيخ غاءم نفسه على هذه الرواية كا فى بعض النسخ فلا تعارض ماق 
المعتبرات » فاغتم هذا التحرير الذى لانجده إلا بعد قير ثم بعد كابتى لهذا الغ رأيت فى اي 
آخر الشہادات : 
بينة الفبن بلا اشتباه قدم كذا بينة الإكراه 
قدام على الطوع وإنشخصان جا لدی القاصى یشہدان 
وآحران أنه قد كان مخلوظ عقل ذلك الزمانا 
أوكان مجنونا لأولى الأولى 2 والح هكذا أنى منقولا 
وف ترجیع البنات من نور این عند ذکره أن الأصل تر جبح الینات بین العقل رکون نون أو توما 
أن بينة العقل أولى . وقال بعد ذلك مانصه : يقول الحقير : وف جاع الفتاوى باع أرضا فادعى أخوه على 
الشترى أن انع معنوه وأنا وصيه فيا وقال امشترى بل هو عاقل وبرهنا فين لمعته أو اه وهال غير مو 
لما مر آنا فلعل فى المسألة روايتين اه فظهر من هذا أن من قال بتقديم بيئة العته » فقد مشى على ماق جايع ٠‏ 
لفتاوى خير أن أكثر الکتب على خلافه کا ظهر ما ذكر من اقول » وان تعالى أعل ( قوله آول من بين کر 
لوط العقل أو مجنونا ) لأن الورثة يدعون أمرا عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره فالقول للمنكر عند عدم 
البينة ( قوله ولو قال الشہود ) أى بطلاق وعتاق منح أى والمدعى يدعى الصحة والمدعى عليه يدعى المرض 
ر قول لاندری کان فى صمة أو مرض فهو عل امرض ) آی لان تارف آذ بن ت ا لكوت سر 
لأن الماد يضاف إلى أقرب أرقائه لما نرددوا مل هل الأقرب , أما ل اختفوا ية عة مقدمة »ا 
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ولوقال الوارثكان ہذی يصدق حتی يشبد أنه كان صميح العقل بزازيه . 
( وبيئة الإكراه) ف إقراره ( أولى من بينة النطوع إن أرخا واتحد تاريخهما : فإن اختلفا أولم يؤرخا 
فبينة التطوع أولى ) ملتقط وغيره » 


لو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق ال صتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته فى مرض موتها 
فبينة الصحة أولى » وقيل بين الورثة أولى كما فى جامع الفتاوى ومشتمل الأحكام . 

وف الجامع أيضا : ولو أقر الوارث ثم مات فقال امقر له أقر فى صمته وقال بقية الورثة فى مرضه فالقول 
للورثة والبينة للمقر له » وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك . 

ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقام البينة فبينة المرأة أولى » إن كان الشرط 
متعارفا يصح الإبراء معه » وقيل البينة من الزوج أولى » ولو أقاءت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان 
مقرا به إلى يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأنه من هذا المهر فبينة البراءة أولى» وكذا بينة الدين لأن بينة مدعى 
الدين بطلت لإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشمود بيع وإقالة » فإن بينتهالم يبطلها شىء وتبطل 
بينة البيع لأن دعوى الإقالة إقرار به ( قوله فهو على المرض )لم يذكر ماإذا اختلفا فى الصحة والمرض . 

وف الأنقروى : ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيثا معينا وقبضه فى صحته وقالت البقية كان فى امرض 
فالقول لهم » وإن أقاموا البينة فالبيئة لمدعى الصحة » ولو ادعت أن زوجها طلقها فى .رض الموت ومات وهى 
ف العدة وادعى الورثة أنه الصحة فالقول هاءوإن برهنا وقنا واحدا فبينة الورثة أولى( قولهولو قالالوارثالخ) 
هذا مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم یذ کر فيه تعارض البینتین ( قوله كان يبذئ ) الظاهر أن المراد أنه كان 
مختلط العقل للمقابلة . وذكر البيرى أمهما إذا اختلفا فى الجد والمزل فالقول لمدعى الهزل إلا أن يعطيه بعض المّن 
فلا تسمع دعوى المزل اه ( قوله وبينة الإكراه) قال فى البحر : تعارضت بيئة الإكراه والطوع فى الإجارة 
فبينة الطواعية أولى » وإن قضى ببينة الإكراه فى الإجارة نفذ » وإن تعارض ت بيئة البيبع صميحا أو مكرها 
فقولان اه . قال الحموى : والذى يظهر أن الأصح العمل ببيئة المكره لأنه يدعى خلاف الظاهر والبيئة لمن 
يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريبا تأمل ( قوله فى إقراره ) وكذا فالبييع والإجارة والصلح على ما فى الأشباه. 
قال الباقانی : تعارضت بينة الإكراه والطوع ف البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى اه وعزاه إلى 
اللحانية : وفيها وهو الصحيح من الجواب » وكذا فى ترجيح البينات . 

قال سيدى الوالد فى تنقيحه : لو أثو ن إقرار إنسان بشىء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أنى كنت مكرها 
فى ذلك الإقرار فبينة الإكراه أولى لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كا فالفصول العادية» وعليه الفتوى 
كا فى الخلاصة اه . 

قال ف البزازية عن اللتقط : ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك و برهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار 
كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى » وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعى أولى اه . 

وف التتارخانية من الدعوى ف الفصق الثالث والعشرين معزيا للناصرى : ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام 
المدعى عليه بينة أنه كان .هذا الإقرار بذلا التاريخ عن إ كراه فالبينة بينة المدعى عليه » وإن لم يؤرخا أو أرخا 
على التفاوت لبينة للمدعى اه ( قوله واتحد تاريخهما ) لعل وجهه أنهما إذا أرتخا واتحد التاريخ كان الإقرار 
واحدا » والظاهرالطوع فيعمل به عندعدم البينة لأنها لإثبات خلافالظاهر تأمل ( قوله فإن اختلفا أو لم يؤرخا 
فبيئة الطوع أولى ) لعل وجههما أنه إذا اختلف التاريخ كان إقرارين أحدهما بالطوع والآخر بالإكراه » وإنلم 
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واعتمده المصنف وابنه وعزى زاده . 

[ فروع ] بينة الفساد أولى من.بينة الصحة شرح وهبانية ٠‏ 

وف الاشباه اختلف المتبايعان فى الصحة والبطلان فالقول لمدعى البطلان وفى الصحة والفساد لمدعى الصحة 
إلا فى مسألة الإقالة . 


بر ”خا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما > والله تعالى أعلم ٠‏ 3 

والظاهر أن هذا توفيق بين القولين > قال الشرنبلالى فى شرحه على الوهبائية : تعازضت ببنة الطوع 
والكره فيبة الطوع أرلى» ولو قفهى القاضى بيبة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الحلا . وقال أبو حامد: 
بينة الإكراه أولى . 

ونقل المصنف لو اختلفا فىالصلح والإقرا ركان القول قول من يدعى الطوع والبينة بينة الآخخر فىالصحيح' 
من الجواب . وف المادية نيئة الإكراه أحق بالقبول لأنها تبت خلاف الظاهر اه . 

وف فتاوى مؤيد زاده : اجتمعت بينة الإكراه على البيسع وبينة الطواعية . روى عن ای يوسف : 
نة الإكراه أولى وإليه ذهب بعض مشاينا . وقال بعض التأخرين : الطواعية أولى > وعزاه للوجيز 
ثم قال : لو ادعى أحدها الإقرار بدين كذا طائعا والآخر مكرها فالقول من يدعى الطواعية والبينة لمن يدعى 
الإكراه قاضيخان . 

قال المسنض فى منحه أقول : كلامه يقتضى أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض » 
وأما إذالم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية » وهى إما أن بؤ رخا أولاء فلن كان الأول 
وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف > فإن كان الأول فبينة الإ كراه أولى » وإنكان الثاني وهو 
٠ا‏ إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى اه . 

[ تنمة ] قال فى العادية : لاحاجة فى دعوى الإكراه إلى تعيين المكره كا لا حاجة ف دعوى السعاية إلى 
تعيين العوان » وقيل لابد من تعيين العوان والأول أصح اه . 

[ فائدة ] بينة الحرية مقدءة على غير ها لأنما تنبت أمرا زائدا وهو ولاية التصرف وأهلية الشيادة وغير ذلك 
كما فى جاع القصولين + : 

[ فائدة أخرى ] بين الرجوع عنالوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا [ ىالوفاة حامدية عن أن سود . 

أقول : وهذا إذالم يقض بالبيئة الأولى » فإن قضى بالوصية وأقيمت بينة أخرى على الرجوع لا تقبل 
الشبادة ولا الدعوى لأنها تتضمن نقض القضاء » . والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن کا قدمناه عن شرح 
الزيادات فى هذا الباب فراجعه » وانظر ما سنذكرهآخر الباب ( قوله واعتمدة المصئف ) حيث أقره ( قوله 
بينة الفساد ) تكرار مع مسألة الغبن المتقدمة ر قوله فالقول لمدعى البطلان ) لأنه مشكر للعقد > والظاهر أن 
البيئة بينة الصحة لأنها أكثر إثبانا فإن بينة البطلان لم تفد أمرا جديدا هوى ٠»‏ ومثله فى شرح المجمع لابن ملك 
عن الفتاوى الصغرى ( قواه لماعى الصحة )- مفاده أن البئة بيئة الفساد » لأن مدعى الفساد يدعى أمرا زائدا 
وهو المفسد كالشر ط الفاسد » ومدعى الصحة ينكره والقول للمنكر أيضا » وهذا بائفاق الروايات إنكان. 
يدعى فسادا بشرط فاسد أو أجل فاسد » وإن كان يدعى فسادا فى صلب العقد بأن ادعى الششراء بألف ورطل 
من خر وأنكر الآخر فيه روابتان وظاهر الروابة عنهكالأول ( قوله إلا مسألة الإقالة )كا تقدم ف باجا 
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وف الملتقط اختلفا فى ابيع والرهن فالبيع أولى . 
اختلفا فى البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا شهادة قاصرة يتمها غير هم تقبل كأن شبد بالدار بلا ذكر 


وهى : لوادعي المشترى أنه باع المبييع من البائع بأقل من الّن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشترى 
مع أنه يدعى فساد العقد وهذا ليس مما نحن فيه لأن كلامنا فما إذا اتفقا على عقد واحد ادعى أحدها صمتد 
والآخر فساده فالقول لمدعى الصحة لأنه الأصل فى العقود والأليق محال المسلم » وهنا قد اتفقا على صحة البييع 
ثم ادعى البائع فسخه بالإقالة وأنكر ذلك المشترى والقول قول المنكر غير أن المشترى أقر بعقد فاسد يحب 
رفعه وإيطاله لكن صاحب الأشباه بعد ذكر المسألة قال : ولو كان على القلب تحالفا ظاهره أنه إذا ادعى 
البائع الشراء الفاسد والمشترى الإقالة فلينظر وجهه . قال الحموى : . قيل ينبغى أن لا يكون هذا الفرع داخلا 
ممت الأصل للد كرا ليحتاج إلى استئنائه لأنه لم يدع صعة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشترى ينكرها فيكون 
القول قوله اه . 

أقول : فيا قاله نظر » فإن ا الإقالة مستلزع لادعاء عة ابيع 3 الإفالة کون ق خراش ج 

وأقول : کان: وجه التحالف على ما قاله الحموى أن المشترى بدعواه الإقالة يدعى أن ال 
E‏ ا الشراء بأقل مما باع یدع ان ن الذي يب 3 إلى المشترى خسو 


الثانى کیا 0 0 ب , 
ما بعده عكسه لأن آلوفاء رهن حقيقة عل ما هو المحتمد فيه » ولأن اشتراط الوفاء زائد والأصل عدمه وا و 
لمنكره؛ إلا أن يقال إن صورته صورةالبيع وفيه شرط زائد؛ بحلاف الرهن البحت . قال ف التتارخحانية : القو 
لمدعى الرهن لقسكه بالأصل وهو عدم البيع » والبينة لمدعى البييع لأنه حلاف الظاهر ( قوله اختلفا فى البتات 
والوفاء فالوفاء أولى استحسانا ) وإنما كان القول لمدعى البتات لأنه الأصل ف العقود إلا بقرينة كنقصان امن 
كثيرا کا نقدم . 

وحاصل عباوة الملتقط أن الاستحسان فى الاختلاف فى البينة “رجيح بينة الوفاء » وى الاختلاف فى القول 


,رجح بينة مدعى البتات وهذا الذى حرره الرملى فا مر فتدبر » خلافا لما مشى عليه الشارح قبيل الكفالة 


فراجعه وذكر ثمة الكلام على بيع الوفاء مستوق ( قوله شهادة قاصرة يتمها غير هم تقبل ) قال فى الدرر لأن 
الحاجة إلى الشهادة لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما فى إثبات الملك للمدعى ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن 
يثبت كلا ا لكين بشهادة فريق واحد أو فريقين » ثم إذا شهد أنها فى يد المدعى عليه سأهم القاضى أعن سماع 
تشہدون أنها فى يده أو عن معاينة لاتيم رما سمعوا إقراره أنها فى يده وظنوا أن ذلك يطلق لم الشهادة اه . 

أى أن ماعهم إقراره بأنها فى يده يجوز هم الشهادة وليس كذلك » بل اجوز للم معاينتهم أنها فق يده هذا هو 
المراد وهو الموافق لما سبق تقريره على كلام الشارح من أنه ظاهر الرواية » والختار ف الكافى والهداية فى الشهادة 
بالملك لذى اليد » نم فرق بين هذه الشبادة وتلك إذ شبادتهم هنا فى مجرد كونها فى يد المدعى عليه وثمة 
فى أنها ملك لرؤيتهم إياها فى يده ولا يلزم من اشترط الرؤية فى الشهادة بالملك اشتراطها فى الشهادة بمجرد 
کونہا فى اليد ولذلك جوز كثير من الفقهاء شہادتہم بمجرد سماعهم عن المدعى عليه بأنها فى يده ولكن 
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أنها فی يد ان فشېد بدآخحران أو شبدا بالك بانحدود وآخخران بالحدود أو شهد على الا والنست ولم يعرفا 
E‏ 8 5 
شېد واحد فقال الباقون نحن نشبد كشهادته لم تقبل حنی يتكلم كل شاهد بشهادته وعليه الفتوی . 
شهادة الثى المتوائر مقبولة . 
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تار عاد الدين عدم الجواز » وتبعه فی‌الدرر والغرر »واتار محشيها الملا عبد الحم الإطلاق هنا لا بينهما من 
الفرق فتدبر ( قوله فشهد به آخران ) لأنه يحتاج إلى هذا لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصازقوله أو شهدا 
بالك بالود عراف بالحدود) وفازازية : لو علما بالحدود من اقات وفمرا اقاضى بل . وق غا 
شبدوا بالدار للمدعى بحدودها فشہد آحران أن امحدود هذا يقبل ويجعل كأن” الأولين شبدا بكل ذلك . 

قال فى اطندية من الباب الخامس من الشهادات : ولو شبد أن الدار الى فى بلدۃ کذا فى محلة فلان تلاصق 
دار فلان ين فلان الفلانى وهی ف يد فلان المدعى عليه هذا هذا ولكن لا نعرف حدودها ولا ثقف عليها » 
فقال المدعى القاضى أنا آتيك بشبود آخرين يعرفون حدودهذه الدار وأتى بشاهدين شهدا أن حدودهاكذاركذا 
اختلف جواب هذه المسألة فى النسخ ذكر فى بعضما أن القاضى يقبل ذلك ویک بها المدعى » وذكر فى بعضما 
أنه لایقبل ولا محم بها المدعى وكذا القرى والضياعات وال حوانيت وجميع العقارات على هذا كذا ف الظهيرية 
ذكر ظهير الدين المرغيناف هذه المسألة فى شروطه وقال : انخنلفت الروايات فى هذة المسألة » والأظهر أنها 
تقيل لأن تحمل الشبادة غالبا يكون على هذا الوجه فإنه إذا أشبد البائع على البيبع فى البلدة والأرض أو الكرم 
ى السواد فالظلاهر. أن الشبود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشبدون على تلك الحدود 
المذ كورة ف ايع و كارا ل يعلمون الحدود عل التي كذ فى فصول امات معد وبي بو لوده 
وهو الصحيح كذا فى الذخيزة » وإن لم يأ المدعى بشاهدین يشهدان على الدار المدعى بها على تلك الحدود 
فطلب من القاضى أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى الدار حنى يتعرفا عن حدود الدار وأسماء جير انها أجابه . 
القاضى إلى ذلك فإذا بعنهما وتعرفا » إنكانت حدود الدار وأسماء جير انها توافق على تلك الحدود التي ذكرها 
الشهود وأخبر الأمينان القاضى بذاك قضى القاضى بالدار للمدعى بشمادتمم کنا ئی احیط » هذا كله إن 
تكن الدار مشبورة » فإن كانت مشهورة نحو دار عمرؤ بن جريث بالكوفة وشهد بها الشاهدان لإنسان وم 
بلا المدود لا تیل شبانهما فى قول أى حيفة رجه لق تعال وتیل فی قول صا لو ور او 
مشبورة على هذا الحلاف أيضا كذا فى فتاوى قاضيخان اه ( قوله فشبد آخر ان أنه المسمى به ) أى بذلك الإسم. 

قال فى المندية فى أواخز الباب الرابع : رجل ادعى عبدا فى يد رجل وقال بعتثى هذا العبد بألف درم 
ونقدتك المن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض المن فشهد للمدعى شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقالا 
لانعرف العبد ولكنه قال لنا عبدى زيد وشبد شاهدان آجران أن هذا العيد اسمه زيد أو أقر البائع أن اسمه 
زيد قال لايم البيع ببذه الشمادة وإن شبد الشاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده:زيد المولد فسبوه إلى شى * 
يعرف من عمل أو صناعة أو مي أو حلبة فوافق ذلك هذا العبد رقبل استحسانا وكذا الأمة اه ملحي , 

[ فائدتان ] إذا شمد ابا القاضى لرجل أن أباها قضى هذا على هذا لم تقبل عند الإمام » وله قول آخخر 
بالقبول » وبه ناخد حانة . قال رجل يا زانى فقال آحر صدقت هو کا قلت صار قاذفا » وأكثر المشايخ لا 
وعليه الفتوى ( قوله وعليه الفنوى ) حح فى غبر هذا امحل القبول وأفى به فى الرحبمية ( قوله شهادة الث 
المتوائر ) أى عند الناس مقبولة بأن عل الكل عدم کون المدعى عليه فى ذلك المكان والزمان لاتسمع عليه 


5 “قلق 
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الشهادة إذا بطلت ف البعض بطلت فى الكل إلا فى عبد‎ 
. قبات فى حق النصرانى فقط أشباه‎ 
. قلت : وزاد محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية‎ 


ن عسلم ونصرائى فشبد نصرانيان عابها بالعتق 


أى بأنه أقرضه فما كذا مثلا ويقضى بفراغ ذمته لثلا يازم تكذيب الثابتلاضرورة والفر وويات مما لايدخلها 
الشك » وأما إذا م يتوائر فلا تقبل بينته إلا فى عشر مسائل مذ كور 

وف النوادر عن الثانى : شهد عليه بقول أو فعل يازم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو او بيع أو 
أو عتاق أو قتل أو قصاص فى موضع وصفاه أو فى يوم سمياه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكر 
إلا إذا تواتر . ووجه عدم قبوها أن الشهادة نتضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم ممصل بال 
الأشباه . قال فى الذخيرة إلا أن تأتى العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم اه . 

وق اغيط : إن توائر عند:الناس وعلم الكل عدم كونه فى ,ذلك المكان 0 ال 
ويقضى' بفراغ ذمته لأنه يأزم تكذيب الثابت بالضرورة والضرور 
وكذاكل بيئة قامت د فلانا ذإ يقر كلا فى ١‏ 


رة فى الأشياه من القضاء . 


1 لك اش للام نامو 

يكذبما الحس اه وتماءه فيها . 

أقوا : واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة أو معنى » وسواء أحاط به عل الشاهد أولا 
کا يقع فى هذه الأزمان من غير إسناد خسن ويسمونه متوانرا لأنه كثير | ما يظه ركذي وانظر إذ 
به المخواتر من أنه ما نقله جمع عن جمع ٠‏ فإن قالوا معنا فلابد أن يكون عن مثلهم أو يقواون 
أو مخره » وانظر لما تقدم ى باب اليين بالبيع والشراء من قبول بينة فى الشروط وراجعه ( قوله الثم 
بطلت فى البعض الخ ) کا إذا ادعى أخ وأخت أرضا فيشهد لا زوجها وزجل آخر ترد فى حقها وحق أخيها . 
و إذا شبد بشىء لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له اتفاقا . واختلف فى الآخر : و 
عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم وهذا مذهب محمد. وعند الثانى يجوز أن تبطل الشهادة فى البعض وتبىف البعض 


ارقا 


دة إذا 


كما فى ال » وکا لو شهدا أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما : وكا او شمدا له على رجل بألف 
وعلى آخر ؟ ئة فصدقهم فى الأول وكذبهم فى الثانى بطلت . 
٠‏ [ فروع ] فى "الحانية : شهد الرجل أن فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فات عنده فقال إنما مات عند 


الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولارددته ضمن القيمة » كنا لوقالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب, 
ما قله عندى ولا غصبته يضمن القيمة » وکا لو شهد! أن له ألا لكنه أبزأه فال ماکان له شیء ولا أب رأف 
من شیء يقضى عليه بألف ولو ادعى أنه أوصى له يألف وبرهنثم ادعى أنه ابنه ولم يبرهن فله الأقلمنالميراث 
ومن الألف. وقال محمد : الوصية باطلة ( قوله إلا عبد بين مسل وانصرافىالخ) أقول : الاستثناء المذ كور إنما 
يصح علىقول محمد لأن عنده إذا بئات الشهادة فالبعض بطلت فى الكل . أما عند أىيوسف فلاء لن عنده 
يجوز أن تبط الشهادة ف البعض وتبتىف البعض کا قدءناه آ نفاء ومثله فى الحموئى عن | قبلتؤفحق 
النصرانى) ويكونالعب دمعت البعض م نأحدالشريكين فيجرى فيه اللحيارات المشهورة(قوله وزادمحشيها خسة أخرى) 
( ۲۴ - تكلة حاشية ابنعابدين - ۷ ) 
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الأولى قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فأنت حر »> وقال نصرانی : إن دخل هو هذه الدار فامرآنه طالق 
فشهد نصرانيان على دخوله الدار > إن العبّد مسلا لأ تقبل » وإن كافرا تقبل فى حق وقوع الطلاق لا العتق . 
الثانية : لو قال إن استقرضت من فلان فعيده حر فشبد رجل وأبو العبد أنه استقرض من فلان والحالف 
نكر يقيل فى حقالال لا حق عنق العبد لن فيا شهادة الأب للان . الال لو قال إن شريت لمر فعيدم 
حر فشبد رجل وامرأتاة على مه يقبل فى حت التق لاف حق لزوم الد . الرأبعة لو قال: إن سرقت فم 
حر فشهد راجل وامرأتان عليه بها يقبل فى حق العتق لاافى حق القطع الكل من البزازية » وإما لا تقبل لأن 
شهادة النساء فى الحدود غير مقبولة . 

قلت : رأيت مسألة أخرى فزدتها' وهى اللخامسة لو قال لها : إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك » إن 
کلمت به فعبده حر فشېد شاهد أنه طلقهااليوم والآخر علىطلاقها أمس بقع الطلاق لاالعتاق وهى فالبزازية 
أبضا كذا فى حاشية تنوير البصائر . 

أقول : لعل ذلك موقت بأن بكو أصل اكلام إن ذكرته اليوم وحينئل فعدم عتق العبد من حيث أنه 
5 عل نصاب الشبادة وإلا فهو مشكل تأمل . وزاد ابيرى ماق خزانة الأ كل من القطة » وذلك لفط ف يد 
مسلم وكافر فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ماى يد الكافر خاصة استحسانا » وما لو مات كافر 
فاقم انه ركته ثم أسل أحدهم نم شېد كافران عل أبيه بدين قبلت فى حصة الكافر جا | 

أقول : قد ذكر سيدى الوالد فى تنقيحه جملة مسائل فى نر جيح البينات صما تلخيصا حسنا بأوجز عبارة » 
وقد ذكر أنه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف صلى الله تعالى عليه وسل فأحبيت الاقتداء به > 
كذلك خدمة لجناب جدى سيد الأنبياء والمرسلين مستمدا عدده وماد صل الله تعالى عليه وعليهم وسل أججعين 
وما ذكرت ذلك هنا وإنلم يكن علها هذا الباب كا نبت على ذلك فها تقدم قريب اعا المصنف والشارج 
رهما الله تعالى ونفعنى بہما والمسلمين آمين . 

[ نكاح ] بينة الأسبق تاريها أولى قق رجلين ادعيا نكاح امراق 

بينة رد البكر النكاح عند تزوييج ولبها أولى من بينة سكوتما » وبيئة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى 
من بينة ردها . 

بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر . 

بين اسم أو من بين النصرافى إذا أقام ية نصرانية على نكاح نصرانية ٠‏ . 

بينة فساد النكاح أولى من بيئة صعنه . 

بينة المرأة فى قدر المهر أولى من بيتة الزوج إن شبد مهر المثل للزوج : 

بيئة المرأة أن أباها زو”جها وهى بالغة ولم رض أولى من بينة الزوخ أنها كانت قاصرة ٠‏ 

بيئة المرأة أن الدار التى يسكنائمها ملكها أولى من بيئة الزوج أنها ملكه . 

بين الزوج فى متاع النساء أنه ملكه أولى من بيئة المرأة ٠‏ 

ية الصحة أولى فيا لو ادعئ الزوج الإبراء من المهر فى الضحة وورئتا أنه فى امرض * 

بيثة المرأة أنه أبرأته من المهر بشرظ أولى من بيئة الزوج أنه بلا شرط + 
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بينة الزوج أنها أبزأته من المهر أولى(1) من بينة المرأة أنه كان مقرا به إلى الآن . 

بينة المرأة أنه تزوجها.ى'رجب أولى من بينة ورثته أنه مات فى صفر . 

طلاق بينة المرأة أنه كان عاقلا وقت الخلع أولى من بينة الرجل أنه كان مجنونا والأصل فى ذلك أن بينة كون 
المتصرف عاقلا أولى من. بينة كونه مجنونا . 

بينة الابن أن أباه أبانه! وانقضت عدتها أولى من بينة المرأة أنه مات وهى على نكاحه وهو الصحيح . 

نفقة بينة المرأة أنه موسر فعليه نفقة الموسرين أولى من بيئة الزوج أنه معسر . 

بيئة الزوجة أولى فما لو اختلفا فى مقدار المفروض أو زمانه لما تثبت الزيادة . 

بيئة الزوجة أن التزب لمبعوث أو الدراهم هدية أولى من بين الزوج أنه من الكسوة أو المهر خانية » 
وف اللحلاصة بالعكس . 

بينة الابن الغائب أن أباه حين أنفق مال الاين على نفسه كان موسرا أولى من بينة الأب الإعسار . 

بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر هو أبو الزمن . 

بينة الظثر.المشروطعليها الإرضاع بنفسها أا أرضعت الصبى بلبنها فلها الأجر أولمنبينة أبيه أنها أرضمنه 
بلين شاة . 

عت بينة الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل الإعتاق . 

بينة البنت أن أب مات حر الأصل أولى من بينة المدعى أنه كان عبدى فأعتقته وولازه لى . 

بيئة المولى فى قدر بدل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة . 

بينة الأمة أنه دبرها فى مرض موته وهو عاقل أولى من بيئة الورثة أنه كان مختلط العقل . 

بينة مدعى فساد الكتابة أولى من بينة مدعى صستها . 

بينة المكاتب أن الكتابة على نفسه.وماله أولى من بينة المولى أنها على نفسه فقط . 
وقف بيت الأسبق تاريما أولى فا لو برهن ذو اليد أنه! وقف عليه والقم أنه وقف على ا مسجد . 
بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة مدعى الإطلاق : 
نة الخارج على الملك أولى من بينة المتولى ذى اليد على أنه وقف وبه يفتى . 
بيئة الخارج أنها وقف على مطلق أولى من بيئة ذى اليد أن بائمى اشتراها من الواقف إلا أن أثبت ذو اليد ٠‏ 
تارا سابة! على الوقف . 

بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الاد بشرط مفسد » وبينة الصحة أولى إن كان الفساد عى 
فى امحل أو غيره . 

بيع بينة مدعى فساد البيع أولى من بيئة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرظ أو أجل فاصدين » وبيئة مدعى 
الفساد أولى أيضا ولو لمعنى فى صلب العقدكالشراء بألف ورطل خر فى ظاهر الزواية . 


(01: ( وله بينة الزوج أنها أبرات: من المهر أول ) لأن بينة المرأة مل الإقرار قد بطلت بإفرار الزوج به لما ادص اليراءة ملم 
الل بين لبراءة ركذا فى دهوى الدين :ركذا البيع والإقالة فإن بينة الإقالة أرل لبطلان بهنة لبيع بإفزار مدعي الإقالة وينبقي أن تمن 
هذا الأصل فإنه يرج بكثير من الواتمات كا فی القنية انى مته , 
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لاسا ا اا ا ل ل 


بينة مدعى البييع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا فى الصحيح . 
بينة الغين أولى من بين العكس . 
بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن البائع مورثهم ٠‏ 
بينة مدعى البييع وفاء أولى من بينة مدعيه بايا . 
بيئة المشترى على الإقالة أولى من بينة البائع على البييع لبطلان الثانية باقرار مدعى الإفالة . 
ببة ذى اليد أنى بعتكا هذا العبد بألفين أولى من بينة أحدها أنى اشتربته منك بألف ٠‏ 
ين أن بعت كذا فى يوم كذا فى مكان كذا أول من بيئة الآخر أفىلم أكن ذلك اليوم فى ذلك المكان . 
بينة ذى اليد أن فلانا أودعنى الدار أولى من بينة الحارج على الشراء من ذى اليد . 
بينة من بلغ فادعى أن الوصى باع كذا بين أولى من بيئة المشترى ء وقال كثير بالعكس . 
بينة المشترى أن باك باعها منى فى صغرلك أولى من بينة الإبن أنه كان بالغا ء وقيل بالعكس : 
بيئة المشترى أنك بعت منى بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله لإثبائها العارض ٠‏ 
بينة المشترى إجازة المالك بيع الفضولى أولى من بينة المالك الرد لأنها ملزمة . 
: اشتربته من أبيك أولى من بينة ذى اليد أنه ملك أبيه إلى حين موته . 
بته من أبيك منذ عشر سنين أولى من بينة ذى اليد أن أباه مات منذ عشرين صئة ٠‏ 
بينة مثبت الزيادة أولى فها لو اختلفا فى قدر القن أو قدر المبيع . 
بينة البائع فى امن وبينة المشترى .فى المبيع أولى لو اختلفا فى قدر الثن والبيع يع بأن قال البائع بعت العبد 
الواحد بألفين : وقال المشترى بل بعت العبدين بألف فیح للبائع بألفين وللمشترى بعبدين ٠‏ 
بينة الصحة أولى فها او ادعيا الشراء من ثالث أحدها شراء صيحا والآحر فاسدا . 
بيئة ذى اليد أن زيدا قال لا حت لى فى الدار قبل شرائك منه أولى من بيئة مدعى الشراء من زي ٠‏ 
بين الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بين ذى اليد أنك شريته مى ثم تقاينا . 
بينة البائع أنى بعتك الدارية بهذا العبد أولى من بين المشترى أن البيع بالف ۾ 
بيئة تع أوى فبا لو اشترى زيد منه عبدين فهلك أحدها ورد الآخر يعيب نم اختلف في قيمة الك 
بينةالبائع أن.البيع هلك فى يد المشترى أولى من بينة المشترى أنه هلك فى يد الال ٠‏ 
بينة ما ليس له الهيار(١)‏ أولى فبا لو كان اللحيار لأحدها واختلفا فى الإجازة والتقض فى المدة وبينة مدعي 


النقض أولى لو اختلها بعد المدة . 


بينة رب السل أو فيا لو اختلفا ف قد رامسم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه . 
بينة امسلل إليه أولى فا لو اخحتلفا فى رأس الال أو فى مضى الأجل لإثباتما الزيادة . 
بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخ فى دعوى الشراء من ثالث أولى من بيئة الآخعر » وفيها تفصيل طويل 


)١(‏ ( قول بيئة من ليس له اللموار الخ ) صورته ادعى ساحب اللهار إجازة البيع ف به اللياروادمى الآخر نقفه أرادعي الأول 


النقضي وادمي الآعر الإجازة فالفرل قرل الأول والبهاة بهنةالآعرأمثي من لهس له المهار أنهي منه , 
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بينة ذى اليد أنها نتجت فى ملك بائعه أولى من بينة الحارج النتاج فى ملك بائعه . 

[ شفعة] بين الشفيع أولى من بيئة المشترى فها إذا اخخلفا ى قدر الثن وعند الثانى بالمكس . 

بينة المشترى أولى فيا لو هدم البناء واختلف مع الشفيع فى قيمته عند الثانى وعند الثالث بالعكس . 

بينة المشترى أولى فيا او قال اشتريت البناء ثم العردة فلا شفعة لك فى البناء وبرهن الشفع على شرائهما 
حميعا عند ألثانى وقال الثالث بالعكس . 
الشفيع أولى من ب المشترى على أنه أحدث هذا البناء والشجر . 
بينة الشفييع أنك اشتريتها من زيد أولى )1١(‏ من بينة المدعى عليها أن عمرا أودعنما . 
[! المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من لمؤجر أنهبعشرة إلى نصفه 
بينة الراعى أنك شرطت علىالرا اعى هذا الموضع الذى هلكت فيه أوى من ماما برعي ره 
جر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه . 

أقول : تقدم فى البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحبح : فلعل هذا مبنى على خلاف الصحيح تأمل 

بيئة المستأجر أولى فما لو سقط أحد مصراعى باب الدار فادعاه كلءنهما . 

بينة المؤجر أنه سلههيالدار فى المدة أولى من بيئة المستأجر أنهاكانت فى يد الآجر هذه المدة . 

بينة المؤجر أوألى فى قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى فى قدر المدة . 

بينة راكب السفيئة أولى فبا او قال لصاحبها استأجرتنى لأحفظ لك السكان . 

بينة رب الدابة أولى فها لو قال له ابر اكب استأجرتنى لأبلغها إلى فلان 

[هبة] بينة مدعى لبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالمكس ودلت المسئلة 
على أن ب البيع أونى من بيئة الرهن 
لزاه بل دعا نا ازل من بب البة والقبض منه إلا إذا أرتخ الثانى فقط أو كان نار يمه أسبق 
مدعى نكاح الأمة أولى من بينة مدعى البة أو الصدقة أو الرهن مالم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهها 
زائدا والآخر خخارجا وق المسفلة بحيث يطلب من الأصل (9) . 

بينة الوارث أن المورث وهبه كذا فى الصحة أولى من ان بينة الآخرين على المرض . 

[ عارية ووديعة ] بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بيئة المستعير أنه ردها إليه . 

بيئة المودع أن رب الوديعة عزلك م ن الوكالة يقيضها أولى من ببنة الو كيل بالفبض ۾ 

بينة الخارج عنالملك أولى من بينة ذى اليد علىالإيداع بعد قوله هو فى يدى مالم يقل أولاأنه ف بدى وديعة 

بيئة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف + وقيل بالعكس . 

بينة مدعى الإيداع عند ذى اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق . 

بينة ذى اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إفى اشتريتها منك . 

[ غصب ] بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك . 


بيئة 


41 (قولدايك ) لأن ذا ليد انقصب خسم المدعى بد عوى الفمل عليه فلاتندفع الحصومة عنه بإحالة الفمل إلى غير تعار فس البينات 
لشيخ غائم أه منه 


(۲) ( قوله من الأمل ) أى من كتاب تعارض,البينات الشيخ غائم اه مث 
0 


Marfat.com 


AA لشو‎ 


۹ = 


بينة الغاصب أن المغصوب مات عندالمالك أولى من بينة ا موت عندالغاصب عند محمد» وعند الثانى بالعكس 
بينة الغصب فيا فى يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق : 

بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شبرء ويضمن المدعى عليه قيمتما 
الثااث فى قباس قول الإمام » وفى قياس قول أبى يوسف هى للثالث ولا ضمان خانية . 1 
[جنايات] بينة اموت من الجرح أولى من بينة اموت بعد البرء كا فى الدرر والقنية . وف الطلا5ةالمكس 


وبه أفتى المولى أبو السعود أفندى . 


بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة االحصم أن أباه كان مينا ذلك اليوم . 

بينة أنك أمرت صبيا بضرب حار فات أولى من ب نة الأخر أن الحمارحى لأنه نى مقصور . 

[ إقرار ] بينة أنه أقر لوارثه فى الصحة أولى من بينة أنه إقر له فى المرض + 

ار مكرها أولى من الإقرار طوعا . 

بى عايه بالدار أنالمدعىأقرقبل! القضاء بأن لاحق له فيها أولى» ولوبأنه أقر بعدالقضاءلايبطل القضاء . 
بينة أن الميت كان أقر أنه لا حق له ف الدار أولى من بينة الوارث الإرث . 

[ صلح ] بينة مدعى الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع . 

[ رهن ] بينة الراهن أولى فيا او اختلفا فى قيمة الرهن بعد هلاكه . 

بيئة الراهن على عدم الرد أولى من بينة متهن أنى أخذت المال ورددت الرهن . 

بينة المرتهن فى تعيين الرهن أولى من بينة الراهن . 

بينة الراهن أولى فها لوادعى كل منهما هلاكه عند الآخر . 

بينة المر تن أنك رهنتنى .الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدها . . 

بيئة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنه مثل نصفه . 

بيئة الراهن أنه رهنه سلا قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة . 

بيئة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان تاره أسبق . : 

بينة ذى اليد لو كانت العين فى يد أحدهما أولى فى ذلك إلا إذا سبق ناريخ الخارج . : 

[ مزارعة ] بينة المزارع أولى فها لو اختلف مع رب الأرض والبذر فى قدرا مشر وط بعدمائبت وبيئة الآخعر 
أولى لوكان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت أيضا . 9 

بيئة رب الأرض أولى فها لو قال بعد النبات شرطت لى نصف الخارج وقال الآخر عشرين ففيزا . 

بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أى لإثبانما عدم لزوم أجرة الأرض ٠‏ 

بينة مدعى الصحة أولى من بينة مدعى الف اء باشتراط أقفزة معيئة . 0 
ببنة رب الأرض والبدر أأشرطت لك النصف وعشرين قفيزا أول من بيئة الآخر عل شرط النصف فقط 
[ مضاربة ] بينة القابض أثالمال قرض أولى من بينة الذافع أنه مضاربة أوبضاعة وبين الدافع نامال قرض 
أولى من بينة القابض أنه مضاربة , ٣‏ 1 
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بينة المضارب أولى فها لو اختلف فى قدر المشروط من الربح . 

بينة رب الال أولى فيا لو اختلفا فى التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه . 

بينة المضمارب أولى فى المضاربة اللخاصة إذا اختلفا فى التجارة . 

بينة المضارب أولى فما لو قال : قسمنا الربح بعد قبضاك رأس ألال وأنكر الآخر قبضه . 

بينة المضارب أنلك شرطت لى الثلث أولى من بينة الآخخر على الثلث إلا عشرة . 

بينة المضار ب أنك شرطت لى مائة أو لم تشرطلى شيئا فلى عليك أجل المثلأولى منبيئة الآخرشرط النصف. 

[شركة] بيئة الآمر أولى فا لو أمر أحدالشريكين رجلابشر اءعبد و أنهاشتر اه قبل تفر قھما حتی يكو نللشركة 
وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده وبينة غير الآمر أولى فيا لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق 
ليكون العبد له خاصة . , 

بيئة الخارج على شركة المفاوضة مع ايت أولى من بينة الورثة أنه ترله المال مير انا بلا شركة . 

[ قسمة] بينة من يدعى بيتا فى يد آخر أنه وقع فى قسمته أولى من بينة الآخخر . 

[ دعوى] بيئة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو أرخا سواء . 

بينة المطلوب على أنلك أقررت ببراءة أولى من بينة الطالب على أنك أقررت بالمال بعذ إقرارى بالبراءة : 
وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقرارى بألبراءة . 

بيئة الأسبق تاريخ أولى فها لو ادعيا ملكية عين فى يد ثالث أوفى أيديهما » وكذا لو أرخ أحدسما 
فقط وإلا فبينهما . 

بينة اللحارج أولى إلا إذا ادعى ذواليد النتاج ونحوه ما لايتكرر كجز الصوف وحلب اللبن أوأرخا وتارعخه 
أسبق فبينته أو . 
بينة امارج أولى فى دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاره . 

بينة الحارج أيضا أولى فيا إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذى اليد ببيعها وشرائها من فلان لأنه 
إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيطل دعوى النتاج ونحوه . 

بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فبا لو ادعيا النتاج على ثالث ذى يد وإنلم بوافق أحدهما فبينهما . 

بيئة مدعى النتاج خارجا أو صاحب يد أولى من بيئة المدعى الملك'. 

بيئة ذى اليد أولى فيا لو ادعى أن هذا العبد ولد فى ملكه من أمته وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك . 

بينة الخارج أولى فيا او برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد فى ملكه وبرهن ذو اليد كذلك . 

بينة مدعى كل الدار أولى من بينة مدعى نصفها لوكانت ف أيديهما » ولو فى يد ثالث فلمدعى الكل 
ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام . 

بينة رب البين على اليسار أولى من بينة المديون على الإعسار . 

بيئة الأقيب تارا أولى فیا لو برهن أحدهما أن العین فى يده منذ شبر وبرهن الآخر أنها فى يده منذ 
جمعة أو الساعة . ١‏ 
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على الصدقة منه وأخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك من رجل فييهم أرباعا : 

تارنخا أولى فما لو برهن أن الدار كانت لزيد امیت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثالى 
وبرهن آخر أنبا كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم مات وتركها مير اثالى عْلاف ما لو أرخا الموت فتنصف 
بينبما ويلغى التاريخ ٠‏ 


بن أن فلانا قتلى أباه يوم السبت أولى 


بينة الأسبق 


5 ينة المرأة أن أباه تزوجها يوم الأحد . 

بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت لأن وقت الموت لا يدخل فى القضاء خخلاف القتل . 

بنة المدعى أنه ابن عم اميت لأبيه مع ذكر النسب أولى من بينة اأدعى عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك 
أثر فى يانه أنه أحو فلان لأمه الا لأبيه . 

بيئة الملل أولى فها لو أقام ل ونصزانی شبودا نشارى عل دين فى رکة نصرالی فيبداً بدين الم 
وقال الثانى يتحاضان 5 
وبيئة السام أولى فيا او أقاما شبودا نصرائية على عبد فى يد نضرانى حى وعن الثائى أنه ينصف بينهما . 
وبية الام أولى أيضا فيا لومات نصرائی له ابنان مسل وكافر : وأقام السام بيئة عسلمة أو كافرة على موته 
برهن الكافر على بوته كافرا فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على اميت ٠‏ 
بيئة المقفى غليه بالأرض أنه أحدث البناء يها أولى إلا إذا قضى عليه بالأرض والبناء . 
بينة المدعى عليه أن أباك أقر بأنه(1) ملكى أولى من بينة مدعى الإرث من أبيه إلا إذا برهن المدعى أناك 
أنه ملك أبى فيتعارض الدفعان وتيى بيئة الإرث بلا معارض ٠‏ 


أقرر 


بينة الورثة أن سن المدعى تمان عشرة سنة أولى من بينة المدعى أنه ابن اميت وه ابن عشرین سنة . 
بينة المرأة نها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حرام قبل موته بسئة . 

7 يدعى أن الكنيف فى طريق العءة محدث أولى من بيئة صاحبه أنه تدم والصحيح أنه لا فر 
الكنيف وغيره فتقدم بي المدوث على بيت القدم طلقا إذا كان بدون ذكر تاريخ أما ارخا الأسبق ناريا 


بين 


أرجح كا جزم به أصحماب المتون وغيرهم . 
بينة الأمانة أولى من بينة الشراء . 
بن البائع على التاج ضرة المشترى والمستحق نه أولى ءن بين المستحق على الج ٠‏ 
بينة ذى اليد أولى فها لو ادعى أن أباه ببى الدار وثركها مير انا له وبرهى اللخارج على مل ذلك ٠‏ 


() ( فرك بان ) أى التي" المتازع په ملك , 


af 
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وات 


بيئة مدعى الإرث من جدته أولى من بيئة ذى اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم بعلم موته إلى الآن لأنه أجنبى 
ف إثبات ملك الغير . 

بينة من يدعى زيادة الإرث أولى فها لو اختلف الورثة فى تاريخ موت الأقارب وبرهنوا . 

بينة مدعى البنوة أولى فى حق الإرث فبا لو برهن واحد أنه'عم الميت وآخر أنهأخوه وآخر أنه انه وکل 
قال لا وارث له غيره فيقضى بنسب الكل والميراث للابن فقط . 

[ شہادات ] بينة أن فلانا قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل . 

بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حى إلا إذا أخبر مياته بتاريخ لاحق . 

بينة الجرح أولى من بينة التعديل . 

بيئة الطلاق أو العتق أولى من بين النكاح أو الملك ٠‏ 

بينة حرية الأصل أولى من بينة الرق . 

[ مأذون ] بينة العبد أو الصبى المأذون على ما أقر به م غصب أو وديعة أو عارية استبلكها أو مضا 
قبل إذنه أولى من بينة المقر له أنه فى حال الإذن 

[ حجر] بينة المشترى أولى فما او قال اشتريت منك حال صلاحاث وبرهن المحجور أنه حال الجر . 

[ سرقة ] بينة ذى اليد أن الماع ملك فلان ورثه من أبيه منذ سنة ثم اشتريته منه أولى من بيئة انل 
سرق منه منذ شهر . 


بينة الحارج أن الحمار ملكه سرق منه منذ شهر أولى من بيئة ذى اليد أنه ملكى وفى يدى منذ سئة . 

[ وصية ] بينة الرجوع عن الوصية أولى من كونه موصيا مصرا إلى الوفاة . 

قال فى نور العين ادعى الوصية وأنكرها الوارث فبرهن الموصى له فادعى الوارث الرجوع قيل لايسمع 
وقيل يسمع وهو الأصح لأنه مما بحن لعل الموصى أوصى ثم رجع ولم يعلم هما الوارث فأنكر فلا أخبر ادعى 
الرجوع والتناقض فى مثله لايضر ولوبرهن على جحود الموصى الوصية يقبل على رواية كون الجحود رجوعا 
لاعلى رواية أنه ليس برجوع . : 

بيقول الحقير الظاهر أن الرواية الأولى هى الأصح والأولى إذ تقدم أن جحود ما عدا النكاح فسخ له اه . 

قال ف البحر : فإن قضى بإحدى البينتين أولا بطلت الأخرى » لأن الأؤلى ترجحت باتصال القضاء بها 
فلا تنتفض بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى وصلى بإحدهما ثم وقع تحريه على 
طهارة الآخر لا تجوز له الصلاة فيه لأن الأول اتصل حك الشرع فلا ينتفض بوقوع التحرى فى الآخر اه. 

قال الرملى يدل بظاهره على أنه ف المسائل الي سردها » وفيها ترجيح إحدى البينتين لو قضى بالمرجوحة 
تقبل المرجحة ولو اتصل القضباء بالأخرى الى هى مرجوحة لأنهاكانت مرجحة قبل القضاء لاف المنساوية 
فإنها ما ترجحت إلا باتصاها بالقضاء كما هو ظاهر . 


( ۲۵ - تكلة حاقيا ابن هابدين = ۷) 
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1 2 ي 
إلب- الاختلاف ف الشهادة 1 
مبنى هذا الباب على أصول مقرها : 

منها : أن الشبادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى بحلاف حقوقه تعالى . 
ومنها : أن الشبادة بأكثر من المدعى باطلة لاف الأقل للاتفاق فيه . 


والحاصل أنه يفرق بين ما إذا تساويا فترجح الأولى باتصال القضاء بها أو سبق القضاء بالمرجحة 
إذ لا معارض ها وقته » وبين ما إذاكانت إحداهما أولى بالقبول فقضى بغيرها ثم أقيمت علا يعمل با 
ولو اتصل القضاء بغيرها » لأولويتها “بؤيده ماذكره الزيلعى فى شرح مايأق من مسألة مالو برهنا على نكاح 
امرأة من قوله ف تعليلكونها من سبقت بينته لکونہا أقوى لاتصال القضاء بها لأنها لما سبقت وحكم با 
بأ كدت فلا تنتقض بغير المتأكدة اه فإن المرجحة أقوى قبل اتصال القضاء بها فهى متأ كدة > فينقض القفاء 
بغير ها لا رجحيتها قبله لكن علل الزيلعى مسألة لقتل بأنه لما حك بأنه قبل بمكة صار ذلك حكما بان ميقتل 
فى غيرها إذ قتل شخص واحد ف مكانين لا يتصور »> وهذا يقتضى أنه فى المسائل التى سردها لايتقض 
المي السابق مطلقا لأنه حك بننى مقابله إذ لا تصور مثلها فى بیع واحد أنه بغبن فاحش ومثل القيمة » 
وکذا فی نظائره کا هو ظاهر ثم رأیت فى فتاوى شيخ مشاغى الشهاب الحلبى فى كتاب الوقف إذا حم 
أولى لا تسمع البيئة الثانية لأن الأولى ترحجت ياتصال القضاء بها ٠‏ 

قال قاضيخان : لو أقامت المرأة البينة أن الميت تزوجها يوم النحر بمكة وحم القاغى بشبادتهم » م 
أقامت أخدرى أنه نزوجها فى ذلك اليوم عخراسان لم تقبل اه وات تعالى أعلم وأستغفر الله العم ٠‏ 


اسب الاختلاف فى الشهادة 


قال فى المصباح : خالفته عالفة وخلافا وتخالف القوم واختافوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب 
إليه الآحر اه ثم الاختلاف من العوارض » والأصل الاتفاق ولذلك أخر هذا البابء وأطلق هذا الاختلاف 
فشمل عالفتها للدعوى کا شمل اختلاف الشاهدين » واختلاف الطائفتين من المثشهود فزْظهر هذا الشمول فى 
المسائل اليه کا لا عنى ر قوله مبنى الباب ) أى بناء أحكام مسائله فهو مصدر ميمى لااءم مكان لأن المكان 


الشارح من هذا الأصل ليس من هذا الباب أنه فى الاخختلاف ف الشہادة لافى قبوا ل الشبادة وعدمها كا أفاد 
الشر نبلالى » لکن بای قريبا ما ينا فيه عند قول المصنف فإذا وافقتها ( قوله بأ كر من المدعى' باطلة ) لأذ 
المدعى مكذب لهم إلا إذا وفق . 

قال فى البحر : ومن اة ةا ذا شبد عر وين فرلا ا ما 11010 
فادعى رجل على الحاضر أن له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا أن له النصف الذى فى يد ال حاضر فهى باطلة 
لأنها بأكثر من المدعى به » ولو ادعی دارا واستثنى طريق الدخول وحقوقها ومرائقها فش دوا أنها له 
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نينتا 
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وم يستئنوا شيئا لا تقبل وکذا لواستٹنی بيتا وم يستئنوه إلا إذا وفق,» فقال كنت بعت هذا البيت منها فتقبل 
كذا فى فتح القدبر » ومن أمثلة كون المشمود به أقل ما فى اللخلاصة » ادعى النقرة الجيدة وبين الوزنفشمدوا 
على النقرة والوزن ولم يذكروا جيدة أورديئة أو وسطا تقبل وبقضى بالردىء مخلاف ما إذا ادعى قفيز دقيق 
مع النخالة فشهدوا من غير نخالة أو منخولا فشهدوا على غير المنخول لاتقبل اه مع أنهم شهدوا بأقل فبا إذا 
شهدوا به غير منخول. والدعوى بالمنخول بدليل عكسه ادعى الإتلاف وشهدوا بقبضه تقبل واو ادعى أنه 
قبض منى كذا درها بغير حق وشهدوا أنه قبضه يجهة الربا تقبل ولو ادعى الغصب وشنهدوا بقبذمه يجهة الربا 
لا تقبل إذ الغصب قبض بلا إذن والقبض يجهة الربا قبض بإذن ولو ادعى أنه غصب منه وشمدا أنه ملك المدعى 
وفى يده أى يد المدعى عليه بغير جق لا تقبل لاعلى الملك لأنهما لم يقولا غصبه منه ولا على الغصب لأنهما شهدا 

أنه بيده بغر حق ويجوز أ يكون بيده بغير حق لا من جهة المدعى بأنه غصبه من غير المدعى لا منه اه . 
أقول : وهذا يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين فى تعليل المسثلة وقوله : أن هذا الاختلاف لا يمنع 
قبول الشهادة لأنهما شهدا بأقل مما ادعى إذ فى دعوى الغصب منه دعوى أنه بيده بغير حق مع زيادة دعوى 
الفعل فيذتغى أن يقبل مع أن عدم القبول فى أمثاله يفضى إلى التضييق وتضبيع كثير من الحقوق والحرج مدفوع 
شرعا اه فتدبر ثم قال فى البحر ادعى أنه قبض من مالى كنذا قبضا موجبا لارد وشېدا أنه قبضه وم يشبذا أنه 
قبض قبضا موجبا للرد يقبل فى أصل القرض فيجب رده واو شهدا أنه أقر بقبضه » يذبخى أن قبل قياسا على 
الغصب ادعى أنه أهلك أقشتى كنذا وعليه قيمتها وشهدا أنه باع وسلم لفلان يقبل لأنه إهلاك ولو ذكرا بيا 
: لاتسلما لايكون شہادة بإهلاك » ثم قال : ادعى شراء منه فشهدا بشراء من وكيله ترد وكذا لو شهدا أن فلانا 
باع وهذا المدعى عليه أجاز بيعه » ثم قال : ادعى أن مولا ىأعتقنى وشهدا أنه حر ترد لأنه يدعى حرية عارضة» 
وشهدا بحرية مطلقة فيصرف إلى حرية الأصل : وهى زائدة على ما ادعاه » وقيل : تقبل لأنبما لما شهدا أنه 
حر شبد بنفس الحرية قال : والأمة لو ادعت أن فلانا أعتقنى وشهدا أنها حرة تقبل إذ الدعوى ليست بشرط 
هنا فعلى هذ ينبغى أن يكون اللحلاف المذ كور فى القن على قول أنى حنيفة أما على قوهما : ينبغى أن يقبل فى 
القن رواية واحدة كنا فى الآمة إذ الدعوى ليست بشرط ف القن عندها كالآءة » ولو ادعى حرية الأصل 
وشهدا أن فلانا حرره قیل ترد وقيل تقبل لأنهما شهدا بأقل مما ادعاه اتی وبه علم أن المطابقة بن الدعوى 
والشهادة إنما هى شرط فما كانت الدعوى فيه شرطا وإلا فلا واذا او ادعت الطلاق فشمبدا بالخلع تقبل 

E 
. والحاصل أنهم إذا شهدوا بأقل مما ادعى تقبل بلا توفيق اه‎ 

وسنذ كرتتمة الكلام على ذلك فى مسئلة دعوى النتاج إن شاء الله تعالى وإن كان بأ كثر لوتقبل إلا إذاوفق» 
فاو ادعى ألفا فشهدا بألف وحسمائة فقال المدعى كان لى عليه ألف وخسماثة إلا أنى أبرأته من خسمائة أو قال : 
استوفيت منه حمسيالة وم يعلم به الشهود يقبل » وكذا فى الألف والألفين ولا يتاج إلى إثبات التوفيق بالبيئة 
لأن الشىء إن يحتاج إلى إثباته با إذا كان سببا لايتم بدونه ولاينفرد بإثباته كنا إذا ادعى الملك بالشراء فشهد 
خالمود بالبة فإن ثمة يمتاج إلى بات بالبينة آم الإبراء فيتوبه وحده» ولو أقر بالاستيفاء بصح إقراره» ولاإعتاج 
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إلى إثباتة لكن لابد من دغوى التوفيق هنا استحسانا والقياس 
لم يددع التوفيق تصحيحاللشمادة وصيانة لكلامه وجه الأستحسان أناتخالفة بين الدعوى والشها 1 
فن كان التوفيق مرادا تزول الخالفة » وإن لم يكن التوفيق مرادا لا زول بالشك » فإذا ادعى التوفيق ثبت 
التوفيق وزالت امخالفة وذكر الشيخ الإمام المعروف يواهر زاده أن محمدا شرط ف بعض المواضع دعوى 
الوق > ول يشرط ف الب » وذاك حمولعلی ما إذا ادعى التوفيق أوذالاجواب القياس .يد من عد 
التوفيق فلو قال المدعى ما كان لى عليه إلا ألف درم فقط لا تقبل شبادتهم كذا ف الحانية » ولا فرق فى 
كون المشهود به أقل بين أن يكون فى الدين أو فى العين » فلو ادعى كل الدار فشهدا بنصفها قضى بالنصف 
من غير توفيق كذا فى اللحانية » وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المدعى إذا أكذب شهوده ف جمبسع 
,دوا به له أو بعضه بعلت شهادتهم إما لأنه تفسيق للشاهد أو لأن الشهادة لاتقيل بدون الذعوى »للد ۳ 
الشهود بدار ارجل فقالوا هذا البيت من هذه الدار لفلان رجل آخر غير الماع فقال المدعى ليس هو لى 
نقد أكذب شبوده وإن قال هذا قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشیء فإن کان بعد القضاء » فقال هذا 
ابیت م يكن لى إما هو لفلان » قال.أبو يوسف : أجزت إقراره لفلان » وجعلت له البيت وأرد ما بقى من 
الدار على المقضى عليه ويضمن قيمة البيت المشهود عليه ولأبى يوسف قول آخر أنه يضمن قيمة البيت 
ادهو عليه ويكون ما بی من الدار للمشهود له كنذا فى اللحانية . 

ثم اعلم أن المدعى إذا كذب شہودہ إنما ترد شہادتہم إذا كذبهم فیا وقعت الدعوى به أما إذا صدقهم 


فما وکام فى شیء زادوه فإنها تقبل له فيا ادعاه إن لم يدعه المدعى عليه يعنى إن م 


إذالم يداع شبادتهما على الب : 

ثم اعلم أن المدعی إذا تكلم بكلام يحتمل أن ي ن تكذيبا » فإن کان قبل القضاء لا يقفضى له » وإن 
کان بعدهلم يبطل إلا أن يكون تكذيبا للشاهد قطعا » فلو قضى له بالدار بالبيئة فأقر أنها لرجل غير المغهى” 
عليه لاح المدعى فما وصدقه فلان أ وكدبه م بطل القضاء » لا حال الى من الأصمل , واختال أنه ملكها 
إياه بعد القضاء » وإ كان فى مجلس القضاء فلا يبطل بالشك فلو قال بعد التضياءهى لفلان لم تكن لى قط 
فإن بدأ بالإقرار وی باللثىءأو عكسه » فإن صداقه القرله فى الجميع بطل القضاء ورد" عل الفضى عليه 
ولاشىء للمقرله » إن ابه ف الى وصبدقه فى الإقرار كانت المقرله وضمن امقر قيعة الدار للمقضى مني 
سوا بدأ بالإقرار أو باللنى » كذا ذكر فى الجامع . قالوا : هذا إن بذ بالنى وثى بالإقراو موصولاء أما 
كان معد ولام تصع ؛ تممه ى غانية » لاف الله إذا قال هى لفلان ما كال فط لأن م لاسا 
ثالث فيسل وهنا الفضي علبه بنازعه ؛ كلا فى التلخيص ٠‏ 
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-لاوا- 
ومنها أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملاك بالسبب مقتصر على وقت السيب : 


وف الحيط البرهانى : قضى له بالدار ببنائها ببينة ثم قال ليس البناء لى وإنما هو للمدعى عليه بطل القضاء 
٠‏ لأنه إكذاب للشاهد » مخلاف ما إذا قال البناء له فليس بإكذاب هكذا فى الأقضية »وفرق بينما إذا ذكروا 
البناء فى شهادتهم فيكون إكذابا أولا فلا فى شبادات الأصل . وإذا ذكروه فلا فرق بين النى والإثبات فقط 
فى كونه تكذيبا ؟ ولو ادعى قدرا وبرهن عليه ثم أقر بقبض بعضه » فإن أقر بما يدل على قبضه قبل الدعوى 
والبينة فهو تكذيب لشهوده وإلا فلا » ولو ادعى أربعمائة درهم وقضى له ببينة ثم أقر أن للمدعى عليه ماثة 
سقط عنه ماثة اتفاقا » وهل تسقط الثامائة : قولان ف المحيط وغيره » والفتوى على عدمه كما فى الملتقط . 
وف المحيط : شهدا له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم فى الأول وكذيهم ف الثانى بطلتا > وكذا 
لو شهدا بغصب ثوبين فصدقهما فى أحدها وكلبهما فى الآخر بطات فما » ولو قضى لثلاثة بميراث عن 
أبيهم ثم قال أحدهم مالى فيه حق وإنما هو لأخوى كان الكل هما ؛ فإن قال لم يكن لى فيه حتق وإنما هو فما 
بطلت حصته عن المقضى عليه ؛ ولو ادعى أنه أوصى له بألف درهم وبرهنثم ادعى أنه ابن ا مرصی وم يبر هن 
فله الأقل من امبر اث ومن الألف . وقال محمد : الوصية باطلة ولا شىء له اه . 
وف المزازية : ادعى المديون الإيفاء فشهدا على إبراء الدائن أو على أنه حلله تقبل > كنا لو ادعى الغصب 
فشبدا بالإقرار به تقبل . 
ادعى الكفيل بالأمر الإيفاء وشهدا علق البراءة تقبل » ووضع المشلة على الإيفاء ليعلم أن الإيفاء غير 
مقتصر عليه » وهذا لا برجع الكفيل على الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه إبراء الكفيل وإراء 
الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل » وإتما ذكره ليؤذن أن المقضى به براءة الكفيل لا الإيفاء » وهئذا لأن 
دعوى الكفيل تضمن البراءة مع تمكنه بالرجوع على الأصيل وشاهداه شهدا على القطع ببعض دعواه فيقبل 
فى ذلك لا فى الزائد اه . 
وف السراجية : ادعى عشرة آلاف درم فشهدا له مبلغ عشرة آلاف درم لم تقبل لأنمبلغ هذا 
10 الال مال آخر: 1 
شهدا على دعوى أرض أنها خسة مكابيل وأصايا فى بيان حدودها وأخط فى المقدار قبات اه . وى عرفنا 
الملبغ هو القدر فإنهم يقولون قبض مبلغ كذا : أى قدر كذا لامال آخر فينبغى أن تقبل الشهادة فى عرفنا . 
ادعت على زوجها أنه وکل وكيلا فطاقنى وشهدا أنه طلقها بنفسه بقع الطلاق . 
ادعت الطلاق وشهدا بالخلع تسمع لأن وجه التوفيق ممسكن ؛ ولوادعى المديون الإبراء وشهدوا أن المددعى 
صالح المدعى عليه مال معلوم تقبل شهادتهم إن كان الصلح جنس التق لحصول الإبراء عن البعض بالاستيفاء 
وعن البعض بالإسقاط . 
ادعت أنها اشترت هده الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا أن زوجها أعطاها مهرها من غير أن يجرى 
البيع بينهما تقبل اه ( قوله ومنها أن املك المطلق الخ ) هذا من فروع الذى قبله لا أصل مستقل ط . قيل وكان 
الظاهر إرجاع, هذا الأصل إلى أصل قبله كما هو المنضح من تعليل قوله وبعكسه لا اه وأيضا الظاهر أن هذا 
وما قبله برجعان إلى موافقة الشهادة للدعوى وعدمها لما أنهما متفرعان علبها كما فى البدائع » بل التحقيق فيه 
أذكلهما نوعا عدمالموافقه بينهما فلا يناسبإرجاع حدما للآخر كالم يناسبإرجاعهما لذلكتدبر (قولهلثبوته) 
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ومنها موافقة الشمادتين لفظا ومعنى وموافقة الشمادة الدعوى معنى فقط وسيتضح ٠‏ 
( تقدم الدعوى ف جقوق العباد شرط قبوها) لتوقفها على مطاابتهم ولو بالتوكيل » لاف حقوق الله 
تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد فكل أحد خصم فكأن الدعوى موجودة 


أ المطالق من الأصل أى غير مقيد بوقت بقرينة المقابلة فكأنه نتاج ( قوله لفظا ومعنى ) واختلاف لفظهما 
الذى لا يوجب اختلاف المعنى لإ يضر منح كالنكاح والتزويج والهبة والعظية ( قوله معنى فقط ) كما إذا ادعى 
غصبافشهدا بإقراره به تقيل وكا لو ادعى ذاراً فشبدا بلفظ البيت تکنی في عرف من يطلقه على الدار وهو 
الأشبه والأظهرٌ هندية . 

قال ف اللحانية : ولو ادعى أنه اشترى الأمة منه بعبد منذ شر ثم جاء بشهود فشهدوا أنه اشتر اها منه منذ 
سنة أو قبل ذلك لاتقبل لمكان التافض إلا أن بوفق فيقول اشتريتها منه منذ سنة كا شهد به الشمود ثم بعتهئم 
أشتربتها منذ شبر » فإذا وفق على هذا الوجه أو شبد الشبود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضى لهام 
وف ذلك نظر لأنه صار مدعيا بالأخير وهما شهدا بالأول إلا إذا أعاد الشبادة بالإطلاق وربما أشارلذاك بقوله 
ا : 

وف البزازية : ادعى الشراء منذ شهرين فشهدا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا( قوله تقدم الدعوى فق 
حقوق العباد شرط قبؤها ) فيه إشارة إلى أن مالا يشترط فيه الدعوى لا يضر فيه عخالفتها للشهادة اه أى لأن 
الشهادة حيث قبلت بلا دعوى فوجود الخالفة كلا وجود . 

وف جاع الفتاوى : ادعت على زوجها أنه وکل وكيلا على الطلاق فطلقنى فشهد الشهو د أنه طلقها بنفسه 
يقع الطلاق . 

قال ف العناية : الشهادة إذا وافةت الدعوى قبلت وإن خالفتهالم تقبل » قد عرفت معنى الشهادة فاعم 
أن الدعوى هى «طالبة حق فى مجلس من له اللاص عند ثبوته » وموافقنها هو أن يتحدا نوعا وكا وكيفا 
ومكانا وزمانا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة » فإنه إذا ادعى على آخرعشرة دنائير وشهد الشاهدبعشرة 
دراهم » أو ادعى عشرة دراهم وشهد بثلاثين » أو ادعى سرقة ثوب أحر وشهد بأبيض » أو ادعى أنه قتل 
وليه يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة » أو ادعى شق زقه وإتلاف ما فيه به وشهد بانشقاقه 
عنده » أو ادعى عقارا بالجانب الشرق من ملاك فلان وشهد بالغرلى منه > أو ادعى أنه بلكه وشهذ أنه ماك 
ولده » أو ادعى أنه عبده ولدته الجارية الفلانية وشبد بولادة غير هالم تكن الشهادة موافقة للذعوى . وأما 
الموافقة بين لفظيهما فليست بشرط ؛ ألاترى أن المدعى يقول ادعى.على” غريمى هذا والشاهد يقول أشبد 
بذلك » واستدل المصئف رجه الله تعالى على ذلك بقوله لأن تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط قبول الشهادة 
وقد وجدت فيا توافقها وانعدمت فا تخالفها > أما تقدمها فا.شرط لقبوها فلأن القاضى نمب افصل 
اللفصومات فلا بد منها ٠‏ ولا نى بالحصومة إلا الدعوى . وأا وجودها عند الموافقه فلعدم ما يبدرها 
من النكذيب . وأما عدمها عند الغالفة فلوجود ذلك لأن الشهادة اتصديق الدعوى » فإذا خالفتها فقد كلتما 
فصار وجودها وعدمها سواء . وفيه بحث من وجهين ٠‏ 

أحدهما أنه قال تقدم الدعوى شرط قبول الشهادة وقد وجدت فبا توافقها وهو مسل » ولكن وجود 
الشرط لا يسلزم وجود المشروط , 
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ر فإذا وافقتها ) أى وافقت الشبادة الدعوى ( قبات وإلا) توافقها (لا) تقبل 


والثانى أنه عند الخالفة تعارض كلام المدعى والشاهد فا المرجح لصدق الشاهد حتى اعتبر دون كلام 
المدعى ؟ والجواب عن الأول أن علة قبول الشبادة التزام الحم سماعها عند صتها وتقدم الدعوى شرط ذلك > 
فإذا وجد فقد انتنى المانع فوجب القبول بوجود العلة وانتفاء المانع لا أن وجود الشرط استلزم وجوده . وعن 
الثانى بأن الأصل- فى الشهود العدالة لا سها على قول أنى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى » ولا يشترط عدالة 
المدعى لصحة دعواه فرجحنا جائب الشبود عملا بالأصل اه . 

قال فى الحواشى السعدية : أما وجودها عند الموافقة فظاهر » وأما عدمها عند الخالفة فكذلك لظهور أن 
ليس المراد من تقدم الدعوى تقدم أية دعوى كانت بل تقدم دعوى ما يشهد به الشبود وتمامه فيها ( قوله فإذا 
وافقتها قبلت ) أى وافقتها معنى » وصدر الباب بهذ المسألة مع أنها ليست من الاختلاف فى الشهادة لكونها 
كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين » ألا رى أنهما لو اختلفا لزم اخحتلاف الدعوى والشهادة كا لامخنىعلىمن له 
أدنى بصيرة سعدية . 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : وبه ظهر وجه جعل ذلك من الأصول . 

ثم إن التفريع على ما قباه مشعر بما قاله فى البحر من أن اشتراط المطابقة بين الدعوى والشهادة إتما هو فيا 
إذا كانت الدعوى شرطا فيه وتبعه فى ننوير البصائر وهوظاهر لأن تقدمالدعوى إذالم يكن شرطا كان وجودها 
كعدمها فلا بضر عدم التوافق. ثم إن تفريعه على ماقبله لاينافى كونه أصلا لشىء آخر وهو الاخختلاف ف الشرادة 
فافهم » وبا تقرر اندقع ما فى الشرنبلالية منأن قوله منها أن الشبادة على حقوق العبد الخ ليس من هذا 
الباب لأنه فى الاختلاف ف الشهادة لافى قبوها وعدمه فتدبر اه ( قوله قبلت )كما إذا ادعى ألما قرضا فشهدا 
به تقبل لإمكان القضاء (قوله وإلا توافقها لا تقبل ) بأن ادعى قرضا وشہدا بشمن متاع لا تقبل لها خخالفت 
0 يمكن القضاء بها وذلك أن الشهادة لأجل تصديق الدعوى فإذا خالفتها فقد كذبتها والدعوى الكاذبة 
لاتعتبر فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوى فل يحم با عينى » ولا تنس ما قدمناه قريبا عن العثاية من 
معنى موافقتها إياها . 

قال فى فصول الاستر وشنى من الفصل الخامس عشر : لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه والآخر 
غلى الإقراز بالغصب لانقبل . وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد أن بردها على البائع فأنكر البائع 
أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشمد الآخر على إقرار 
البائع لم تجز هذه الشهادة لأنهما شهدا على أمرين مختلفين ا.. . 

وف اللحلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى : إذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن ثلاثة أوجه : 
إما فى زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار» وكل ءنها لا يخلو عن أربعة أوجه : إما فى الفعل أو فى القول أو فىفعل 
ملحق بالقول أو عكسه . أما الفعل كصب وثبوت نسب لأنه يكون بالولادة وهى فعل فيمنع قبول الشهادة 
فى الوجوه الثلاثة . وأما القول امحض كبيع أو رهن فلا بمنع قبوها مطلقا . وأما الفعل الملحق بالقول وهو 
القرض فلا بنع . وأما عكسه كنكاح فإنه بمنع اه 

قال فى البحر عن الكافي : وإذا اختلف الشاهدان ف الزمان أو المكان ف البيج والشراء والطلاق والعتق 

و«الوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل » وإن اختلفا فى المناية 
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وهذا أخدالأصول المتقدمة ر فلوا ادعی ملكا مطلقا فشهدبه بسبب ) كشراء أو إرث (قبلت) لکونما بالأقل 
ما ادعى فتطابقا معنى کا مر ( وعكسه ) لا 5 : 


والفصب "والقتل والنكاح لا تقبل » والأصل أن المشهود به إذاكان قولاكالبيع ونحوه » فاختلاف الشاهدين 
فيه فى الزمان أو المكان لا بمنع قبول الشهادة لأن القول ما يعاد ويكرر » وإن المشهود به فعلا كالفصب 
ووه أو قولا لكن الفعل شرط صعتها كالنكاح فإنه قول وحضور. الشاهدين فعل وهو شرط » فاختلافهما 
فى الزمان والمكان يمنع القبول لأن الفعل فى زمان أو مكان غسير الفعل فى زمان أو مکان آخر فاخقلف 
المشبود به اه . 

وف الأقضية : وإذا شبد.الشاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك . واختلة 
فى الزمان والمكان فالشبادة مقبولة لأن الإقرار ما يعاد ويكرر فيكون عين الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل 
شهادتهما .من المحيط البرهانى ف 3١‏ . 

فى اليزازية ٠:‏ واو سألا القاضى عن الزمان أو المكان فقالا لانعل تقبل لأنبمالم يكلفا به ام . وف الفتح 
وغيره : ولا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتتى للعلا . 

وف التتقيح : إذا خالفت الشهادة الدعوى ثم أعيدتا تقبل ما دام فى المهلس ولم يبرخ عنه وهوظاهر الرواية 
(قوله وهذا أحد الأصول المتقدمة ) نبه عليه دون ما قبله لدفع توم عدم أصليته بسبب كونه مفرعا على ماقبله 
فإنه لاتنانى كا قدمناه وإلا فا قبله أصل أيضا كا علمت فتنبه ( قوله فلو ادعى ملكا مطلقا ) كان الأنسب أن 
يفرع بقوله فلو ادعى ألفين وشهدا بألف قبات اتفاقا أوجود التطابق معنى وهذا التفريع مشعر ا قاله فى البحر 
من أن اشتراط المطابقة بين الدعوى والشمادة إما هو فها كانت الدعوى شرطا فيه كا قدمناه قريبا ( قوله 
يبيب حال من الشتمي الجرور العائد على املك ( قوله كشراء أو إرث) تبع فيه الكنز » والمشهور أنه 
كدعوى الملك المطلق كما فى البحر » وسيذكره الشارح بقوله قلت + فلو أسققط هنا لكان أولى حلبى ( قوله, 
قبلت الخ ) توضيح المسألة كما فى الفوائد الزينية : ادعى ملكا مطلقا فشهدا بيب وسأل القاضى: المدعى هل 
هو لك بهذا السببالذى شهدوا به أم بسب آخر» فإن قال بالسبب الذى شهدوا به تقبل وإلا لا كاف اللحلاصة 
وهر محمل قوله . 

قال ف البحر : وأشار المؤلف إلىأنه لو ادعاه بسبب فشودا بسب ب آخر كألف من تمن مبيع فشہدا بألف من 
من مغصوب هالك لا تقبل كا فى الفلاصة » هذا إذا اختلفا فما هو المقصود فإذا انفقا فيه كدعوى أل كفالة 
عن فلان فشبدا بألف كفالة عنآخر فإنها تقبل کا ف الخلاصة أيضاء ولو شهدا أنه أقر أنه كفله بألف عن رید 
وقال الطالب نمم إنه أقركذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن بأحذ الال وتقبل الشنهادة لاتفاقهما 
على المقصود فلا يفره احتلاف السبب : ولو قال الطالب : لم يقر كذلك بل أقر أنه كفالة حالد فإنها لا قبل 
لأنه أكذب شبوده كذا فى البزازية » وكا فى أسباب ملك العين كاف البزازية أيضا . قال : واملك بسبب الهبة 
كالملك بالشراء » وکذا كل ماکان حقدا فهو حادث اه فع هذا لو ادعى عينا بسيب شراء فشهدا بأنها ملدكه 
بالهبة تقبل اه مع زيادة وتغيير ( قوله وعكسه لا) لکن فى اللائبة : ادعى دینا بسبب فشهدا بدين مطلق » 
قبل لا تقبل . والصحييح أا تقبل . EE‏ 

وف البزازية : ادعى ألفا دينا فشهدا أنه دفع إليهألفا لاندرى بأى جهة » قيل لايقبل » والأشبه أن يقبل م 
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بن ادعى بسبب وشهدا بمطلق.(لا) تقبل اکونا بالأكثر کا مر 
قات : وهذا فى غير دعوى إرث ونتاج 


قال فى البحر : ادعى دارا إرئا أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت أى لا تقبل البينة لأنبما شهدا بأكثر مما 
ادعاه المدعى لأنه ادعى ملكا حادثا وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان فإن الملك فى المطلق يثبت من الأصل 
ا يستحق المدعى بزوائده ولاكذلك ف الملك الحادث: وترجع الباعة بعضم م على بعض فصارا غبرين والتوفيق 
متعذر » لأن الحادث لا يتصور أن يكون قديما ولا القديم حادثا اه . 
قال فى اللحانية : والملك المطلق يظهر فى حق الزوائد + وى رجوع الباعة بعضهم على بعض فصار 
كأنهم شېدوا له بالزائد قضماء فلا تقبل شبادتهم » وأشار محمد فى الكتاب إلى معنى آخر فقال المدعى 
أقر بالك لمن ادعى الشراء منه ثم ادعى الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال لأنهم لم يشمدوا بالانتقال 
فلا تقبل شهادتهم اه . 
أقول : وبهذا المعنى الآخر يظهر وجه مسألة قبول الشبادة فيا لو ادعى الشرا 
ل اس امن لالد عر ورف كرما بكار ونيد 
( قوله قلت وهذا فى غير دعوى إرث ) لأنه مساو للملك المطلق على المشهور كا قدمناه . 
قال فى البحر : وقد جعل المؤلف رجه الله تعالى دعوى الإرث كدعوى الشراء > والمشبور أنه كدعوى 
المطلق كذا فى فتح القدير وجزم به فى العزازية اه . 
ا أقول : وكذا جزم به فى الحلاصة » وقيد بالدار للاحتراز عن الدين ذإن فيه اختلافا . 
وف فتح القدير : لو ادعى الدين بسبب القرض فشهدا بمطلق لا تقبل . وف المحيط ما يدل على القبول . 
وعندى الوجه القبول لأن أولوية الدين لا معنى له مخلاف العين اه . 
قال الرملى قال فى اتاترخانية ناقلا عن الحيط : ولو ادعى على رجل آلف درهم وقال خسواثة منها من 
عبد اشتراه منى وقبضه وخسماثة منها تمن متاع اشتراه منى وقبضه وشهد الشهود له بالحمسمائة مطلقا قيان 
الشهادة على الحمسماثة » فهذه المسألة تنصيص على أن المدعى إذا ادعى الدين بسبب وشهدا الشود مطلقا أنه 
تقبل على الدين » وبه كان يفتى الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى » والمسألة مرت من قبل اه وهو ما تفقه 
به فى فتح القدير اه . 
قلت : وف نور العين : وقيل تقبل وهو الصحيح . والفرق بين الدين والعين أن العين تحتمل الزوائد 
فى الجملة » وحك المطلق أن يستحقى بزوائده والملك بسبب يخلافه فيصير بالسبب مكذبا لشبوده بالمطلق » 
عخلاف الدين لأنه. لا عنمل الزوائد فلا [كذاب فافتر قا اه وهكذا حزره منلا على التركانى فى مجموعته الكبرى 
ر قوله ونتاج ) لأن المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولية على الاحتال والنتاج على اليقين » ولو ادعى :النتاج وشهدا 
على الشراء لا تقبل إلا أن يوفق المدعى فيقول نتجت عندى ثم بعتها منه ثم اشتريتها فتقبل كنا فى البحر”. 
وف البحر أيْضا : والحاصل أنهم إذا شبدوا بأكثر مما ادعى » فان وفق المدعى قبلت فى المسائل كلها و إلا 
لاوهذا مامحب حفظه اه . 
أقول : أما قول البحر اذعى النتاج وشمدا على الشراء لا تقبل الخ لايخنى أن الشهادة على الشراء شوادة على 
الك بسبب وهو أقل من النتاج فتكون شہادته بالأقل » وقد مر أن الشبادة.بأقل ما ادعى تقبل بلا توفي 
(۲۹ - تكلة حاشية بن عايدين - ۷ ) 
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ويظهر من كلام اللمانية أن الشمادة بالأقل تقبل إذا صلح ذلك الأقل بيانا لما ادعاه فإنه ذكر أولا أنه إذا ادعى 
دارا فى يد رجل آنا له وشبدا أنه اشتراها من ذى اليد جازت لأن شہادتہم بالأقل مما ادعى › وما شہدوا به 
يصلح بيانا لما ادعاه الممدعى : فإنه لو قال ملكى لأنى اشتريتها من ذى اليد يصح ويكون آخر کلام بيانا 
للأؤل > عخلاف ما إذا ادعى أولا اتاخ وشبد بالشراء من ذى اليد لا تقبل إلا أن يوفق وإلا فلا » لأن دعوى 
التاج على ذى اليد لا بحتمل دعوى ملك حادث من جهته » لأنه لو قال هذه الدابة ملك بالتاج من جهة ذى 
لبد لا بصح كلامه فلا بمكن أن نيمل آخر كلامه بيانا للأول ولا تقبل الشبادة بدون التوفيق اه فتأمل . 

ونی نور العين : ولو ادعاه نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا فی عكسه ؛ لأن دعوى المطلق دعوى أواية الملك 
بالاحتمال وشبادة النتاج أولية املك باليقين فقد شهدا بأكثر مما ادعاه فترد ‏ وهذه المسثلة تدل على أنه لو ادعى 
نتاجا ثم مطلقا يقبل لا عکسه ط ادعى نتاجا وشهدا ببب ترد زف التتار خانية عازيا للينابيع والشهادة بالنتاج 
بان يشبدا بان هذا كان يقبع هذه الناقة ولا يشتر ط أداء الشبادة على الولادة كما فى الهندية فى باب تحمل الشمادة 
( قوله وشراء من مجهول ) كما لو ادعى أنه ملكه اشتراه من رجل أو من زيد ولا يعرف وشهدوا على الملك 
المعللق فإنها تقبل ‏ والظاهر الماواة للملك المطلق » لأنه لما لم ببين البائع صار كأنه لم يذكره » وكأنه ادعى 
الملك المطلق حينئذ . 

قال فى نور العين : أما لو ادعى من جهول بان يقول شريته معد أو أحمد فبر هن على املك المطلق يقبل 
لأن أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه : وهو ام يجز لأنه أقر شجهول وهو باطل فكأنه لم يذكر الشراء . فش : 
قیل لا يقبل فى المجهول أيضا لأنهم شبدوا بأكثر ما يدعيه اه . 

قال فى البحر . وتراه المؤلف رحمه الله تعالى شرطين فى دعوى الشراء : 

الأول : أن يدعيه من رجل معروف بأن يقول ملكى اشتريته هن فلان وذكر شرائط المعرفة أما إذا قال 
مل اشتريته من رجل أو قال من محمد والشبود شمدوا على الملك المطلق يقبل كذا فى الخلاصة . 

الثانى : أن لا يدعى القبض مع الشراء + فإن'ادعاهما فشهدوا على المطلق تقبل . وحكى فى الفتح خلافا : 
قيل تقبل لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك حتى لا يشترط لصحة هذه الدعوى تعيين العبد » 
وقيل لا لأن دعوى الشراء معتبرة فنفسها لا كالطلق آلا تری أنه لا يقضى له بالزوائد في ذلك وقيد ما يكون 
ل أسباب متعددة للاحتر از عا إذا كان للملك سبب واحد فشبدوا بالطلق تقبل کا لو ادعى أنها أمرأته بسبب 
أنه تزوجها بكذا فشهدوا أنها متكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل ويقضى بمهر امكل إذا كان بقدر الماسمى 
أو أقل فإن زاد على المسمى لا يقضى بالزيادة كذا فى الخلاصة وأشار المؤلف إلى أن الملك المؤرخ أقوى منه 
بلا تاريخ فلو أرخ فی دعوى املك وأطلق شبودة لا تقبل وفى عكسه التار القبول كا فى اللالاصة ولو ادعى 
الشراء وأرخه فشېدوا له بلا تاريخ تقبل لأنه أقل وعل القلب لا تقبل ولوكان للشراء شبران فارخوا شہرا 
تقبل وعلى القلب لانقبل كذا فى فتح القدير اه . 

أفول : وذكره فى الخلاصة أيضا وانظر ما الفرق ببنه وبين ما قبله والذى ظهرلى أن الشبادة باملك المطلق 
هدون تاربخ أقوى منه بعد دعواه مؤرنحا لأنه بدون تاريخ محتتئل الأولوية فى الشبادة به زيادة قال فى البحر 
ومثله شراء مع دعوى قبص فإذا ادعاهما فشبدا على المطلق تقبل اه , 


as 
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,واستيى فالبحر ثلائقوعشرين : وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى إلا فىاثنين وأربعين مسألة «بدوطة 
فى البحر » 


أقول : لعل وجهه أن شهادة الشبود ف الملك المطلق إنما تبنى على مشاهدة اليد زمانا حيت بقع فى قلبهم أنه 
ملكه وهذا لايتأنى إلا بعد القبض إن شہدوا ولم يدع القبض يكون مكذبا بالشرود تأمل ( قوله واستئتى 
فى البحر ثلاثة وعشرين ) الأولى تقديم هذا عند قول المصنف فإذا وافقتها قبات وإلا لا كا فعل صاحب البحر 
وقال فى بياتها ادعى المديون الإيفاء فشبدا على إبراء الدين أو على أنه حلله يقبل الثانية . 

ادعى : الغصب فشمدا بالإقرار به تقبل الثالثة. 

ادعى : الكفيل الإيفاء وشمدا على البراءة تقبل ولا برجع الكفيل على الأصيلو بر جع الطالب على الأصيل 
كانه أبرأ الكفيل وإبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل الرابعة . 

ادعى : عشرة آلاف فشهدوا له بمبلغ عشرة آلاف قبل لأن المبلغ فى عرفنا هو القدر فإنمم يقولون 
قبضت مبلغ كذا أى قدره الخامسة . 

ادعت : على زوجها أنه وكل وكيلا فطلقها وشهدا أنه طلقها بنفسه تقبل السادسة 

ادعت : الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لأن وجه التوفيق مكن السابعة . 

إدعى : المديون الإبراء وشهدوا أن الماعى صالح المدعى عايه يمال علوم تقبل إن كان الصلح يجنس الحق 
لحصول الإبراء عن البعض بالإسقاط الثامنة . 

ادعى : عليه خسة دنائير بوزن سمرقند وشهدوا با بوزن مكة تقبل أن تساوى الوزنان أو وزن مك أقل 
لا أكثر الناسعة . 

ادعت : أنها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا أن زوجها عطاها إياها مهرها من غير أن 
يجرىالعقد بينهما تقبل العاشرة. 

ادعى : المديون الإنصال إلى الدائن متفرقا وشهد شبوده بالإيصال .طلقا أو حملة لا تقبل فالمستشى ثلاثة 
عشر قلت إما يكون من ذلك بحذف لا من الأخيرتين لکن ما يأنى فى الفروع صربح فى ذكر لا قال وسياق 
قريبا ثمانية ذكرت منها أربعة عند قوله وكذا فى كل قول جمع مع فمل والأربعة الباقية هو الإيداع والغصب 
والعارية والديون الثانية, والعشرون الشراء من مجهول المذكورة فى الشرح الثالثة والعشرون إذا ادعى القبض مم 
الشراء فشبدا على الملك المطلق تقبل | ه . 

ماعل أنه فى الحقيقة لا استثناء لأن المخالفة المائعة أن يكون المشبود به أكثر ففى كل صورة قالوا بالمنع إنما 
هو لكونه أكثر ءن المدعى وى كل موضع قالوا بالقبول مع بصورة الخالفة فإنما هو لكون المشهود بهأقل أو 
كان ذلك فى عتق الجارية وطلاق المرأة يعرف ذلك بالتأمل فى كلامهم ( فوله وكذا تحب مطابقة الشهادتين 
لفظا ومعنى ) أى عند ألىحتيفة ويكبى عندهما الاتفاق بالمعنى والمراد باتفاقهها لفظا تطابق لفظيه.ا على إفادةالمعنى 
بطريق الوضع لا بطريق التضمن فلو ادعى على آخر مائة درهم فشهد واحد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة 
وآخر بأربعة وآخر بخسدةلم تقبل عنده فى شىء لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضى بأربعة وكذا إن شبد أحدهما 
بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده » وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعى يدعى ألفين ويأنى تمامه قريبا 
( قوله إلافى اثنين وأربعين مسئلة الخ ) أقول قد وجد فى كثير من النسخ زيادة عقيب الوقف عد فيا هذه 
عن الزواهر سردا ومع ذلك فهي خالية عن الأربعة المذكورة ههنا شرحا أعني ما لو شهد أجدها ببيع أو قرض 
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أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به وأحبيت ذكرها هنا لفائدة لا نى قال فى البحر وخرج عن ظاهر قول 
الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إايه فى الحقيقة . 

الأولى : شبد أخدهما أن له عليه ألف درهم وشمد الآخر أنه أقر له بألف درم تقبل اهكذا فى العمدة 
وهذا قول أنى يوسف ورجحه الصذر » وقالا لا تقبل ومثلها كما فى خزانة الكل إذا شبد أحدهما بالطلاق 
والآخر بالإقرار به وزاد فى الواوالجية ما لو شبد أحدهما على قرض مائة درهم والآخمز على الإقرار بذاك ط . 

الثانية : ادعى كر حنطة فشهد أحدها بأنها جيدة والآخر رديئة والدعوى بالأفضل يقضى بالأقل . 

الثالثة : ادعى ماثة ذينار فال أحدهما نيسابورية والآخرة يارية والمدعى يدعى النيسابورية وهو أجود 
يقضى بالبخارية بلا خلافينقل » ومئله ما اوشبد أحدهمابً لف بيض والآخر بألف سود والمدعى يدعى الأفضل 
تقبل على الأقل . ووجههف المسائل الثلاث أنبما اتفقا علىالكية وانفرد أحدهما بزيادة وصف» واو كان المدعى 
يدعى الأقل لاتقبل إلا أن وفق بالإبراء وتمامه فى فتح القدرر . 

الرابعة : مسئلة الحبةوالعطية : أى او اختلف الشاهدان فقال أحدهما وهبه والثانى أعطاه » ولا يشترط 
فى المرافقة لفظا أن بكون بعين ذلك بل إما بعينه أو هى ادفه » حتى لو شبد أحدهما بالمبة والآخر بالعطية يقبل 
كا نتله سيدى الوالد ره الله تعالى » وحينئذ لا وجه للاستئناء » لكن ما قدمناه أول المستئنيات من كلام 
الببدر ۽ وقد خرج عن ظاهرةول الإمام الخ» وحينئذ فالاستئناء مبنى على ظاهر قول الإمام لاعلى ماهوالتحقيق 
فى المقام كما أفاده الحموى . 

اتخامسة : مسألة الدكاح والتزوييج وقدمناها أى لو اختلفا فى لفظ النكاح والتزوييج وفيا ماتقدم 
فى الى قبلها . 

السادسة : شبد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا عىأن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل 
على الثلث والباق للمساكين كذا فى أوقاف اللحصاف » وهكذا الحكم او شبد أحدهما بالكل والآخر بالنصف 
فإنه يقضى بالنصف المتفق عليه هوى ومحله ماإذاكان المدعى يدعى الأكثر ‏ ولا فرق بين كون المدعى عليه 
يقر بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة ما ذكر ط . 

السابعة : ادعى أنه باع بيع الوفاء فشبد أحدهما به والآخرأن المشترى أقر بذلك تقبل كاف الفتح لأف ابيع 
يتحد لفظ الإنشاء ولفظ الإقرار ولا خصوصية لبيع الوفاء ولاللبيع بل کل قول كذلك» فإذا شبد أحدهما بالبيع 
والآخخر بالإقرار به تقبل کا فى جامع الفصولين لاف الفعل كا فيه أيضا والنكاح كالفعل اه . 

الثامنة : شد أحدها أنها جاريته والآخر أنباكانت له تقبل کا ف الفتح أيضا لأن الأصل بقاء ما كان على 
ماعليه كان . 

الناسعة : ادعى ألفا مطلقا اى غير مقيد بقرض ولا وديعة أفشمد أحدها على إقراره بألف قرض والآخر 
بألف وديعة تقبل» فإن ادعى أخد الألفين لاتقبل لأنه أكذب شاهده كذا فى البزازية» لاف ماإذا شهد هما 
بألف قرض والآخر بالف ودبعة فإنها لانقبل: ولعل وجهه أن الفرض فعل والإيداع فعل آخعر بلا الشرادة 
على الإقرار بالقرض والإقرار بالوديعة » فإن الإقرار بكل منجما قول وهو جنس واحد وامفراابهوإن كان 
جنسين لكن الودعة مضمونة عند الإأنكار » والشبادة إنما قامت بعد الإنكار امن نما قائمة 
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على إقراره بما يوجب الضمان تأمل :ثم رأيت فى البزا EET TET‏ بسع الت رد 
جحد فصار ضامنا . 

العاشرة : ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه وهبه أو تصدقعليه أو حللهجاز لاف ماإذا شبد 
أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لاتقبل كذا فى البزازية . 

الحادية عشرة : ادعى اطبة أى أن الدائن وهبه فشمد أحدها بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز . 

الثانية ادعى الكفيل الهبة فشبد أحدهما ما والآخر بالإبراء جاز ويثبت الإبراء لااهبة لأنه أقلهما 
فلا رج الكفيل على الأصيل وهماف اليزاز ازية أى لأنإبراء الطالب للكفيل لايوجب رجوع الكفيل على الأصيل 
حلاف هبة الطالب الكفيل فافهم 

الثالثة عشرة : ادعى E‏ رجل فأنكره المدعو عليه فشبد أحدها على إقراره أنه أذ منه العبد 
والآخر على إقراره بأنه أودعه منه هذا العبد تةبل لإتفاقهما على الإقرار بالأخذ . 

الرابعة عشرة : شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودعه منه هذا العبد بقضى للمدعى ولا بقبل 

من المدعى عليه ببينة بده لأن الشاهدين شبدا على الإقرار بالأخذ لكن عك الوديعة أو الأخذ مفردا . 

الحامسة عشرة: شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبات منه تقبل لإتفاقهما على ابل منه وصورتمها 
فما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يازمها الحبل » فقد اتفق الشاهدان عليه »ولا يصح تعليقها على الولادة 
فإن الحبلى قد لاتلد لموتها أو موت الولد فى بطنها فافهم . 

السادسةعشرة : شبد أحدهما أا ولدت ذكرا وقال الآخر أنثى نقبل كذا فى العزازية : وهذه متحدة مع 
التى قبلها فى التصوير » فالأنسب أن يذكر بدها ماف البزازية : شبد أحدها أنه أقر أنه غصب من فلان كذا 
والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل . 

السابعة عشرة : شبد أحدهما أن المدعى عليه أقر أن الدار للمدعى والآخر أنه سكن فيها نقبل أىأن المدعى 
م كن فبا فهى شهادة بثبوت يد المدعى عايها والأصل ف اليد الملك فةد وافق فى الأولى تأمل 

الثامنة عشرة أنكر إذن عبده فشمد أحدهما علىأنه أذن له فى الثياب والآخر أنه أذن له فى الطمام تقبل لأن 
الإذن فى نوع يعم الأنواع كلها لأنه لايتخصص بنوع كا ذكروه فى الأذون » مخلاف ماإذا قال أحدها أذنه 
صريحا وقال الآخر رآه يبيع ويشترى فسكت لايقبل ‏ 

التاسعة عشرة : اختلف شاهد الإقرار بالمال فى كونه ادر بالعربية أو بالفارسية تة 
قال فى الأشباه : والأصح القبول فيهما . 

العشرون : شهد أحدها أنه قال لعبده انت حر وقال الآخر له آزدى تقبل لأن آزدى كلمة فارسية 
معثاها حر . 

.الجادية والعشرون : قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية 
طلق تلن الكلام يتكرر فيمكن أنما كلمته فى الوقتين . 

الثانيةوالهشرون : إن طلقتاث فعبدى حر فقال أحدهما طلقها اليوم وقال الاخر طلقها أمس أى فى اليوم 
الذى قبليوم الشهادة لاقبل يوم التعليق يقع الطلاق والعتاق لأن المعلتي عليه طلاق مستقبل . 


عثلافه فى الطلاق . 
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060 0000 
الثالثة والعشرون : شبد أحدها أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها ثنتين الب 


9 ويملك 
الرجعة لأنه لايحتاج إلىقوله البتة نى ثلاث لأن الثلاث طلاق بان فتوله البتة لغو فكانه م يذكره وانفرد بذكر 
الشاهد الثانى فصار الاختلاف بين الشاهدين فى مجر د العدد» وقد اتفقا على الثنتين فيقةضى مما وتلغو الثالثة لانفراد 
أحدها كا لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم : دكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبنى على قول 

زب لاتقبّل أصلا لما فىالبحر عن الكافى شهد أحدهما بألف والآآحر 
بألفين لم تقبل عنده . وعندها تقل علىألف إذا كان المدعى يدعى ألفين وعلى هذا ا لماثة والمثتان والطلقة والطلقتان 
والطلقة والثلاث مم ذكر فى البحر بعد ورقة مستدركا على ما البزازية أن ماى الكاى هو المذهب . 
الرابعة والعشرون : شبد أحدهما أنه أعتق بالعربى والآخر بالفارسى تقبل للاتفاق فالمعنى وهى ٠كررة‏ 
مع المسألة العشرين . 
اللخامسة والعشرون : اختلفا ى مقدار المهر يعضى بالاقل آنا ى البزازية » لكن فى جامع الفصولين شهدا 
ابيع أو إجارة أو دللاق أو عت على مال واختانها فى قدر البدل لاتقبلإلافى النكاح وبرجع فالمهر إلى مهر المثل 
7 النكاح أيضا اه . 
والظاهر أن هذا فها إذا أنكرالزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وماذكره فى البحر فما إذا 
اتذةا على النكاح واختاماانى قدر اهر . ووجه عدم القبول فى البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين 
وكذا النکاح على قولهما وعلى قواه ياستئناء النکاح أن المال فيه غير مصود واذا صح بدون ذكره لاف البيع 
: ى أن يكون ماذكر ناه عن البخر على اللحلاف المارآنفا عن الكاق 5 
السادسة والعشرون : شبد أحادها أنه وكله بخصومة مع فلان فى دار ماه وشهد الآخر أنه وكله يمخنصومة 
فى دار اجتمعا عايه أى فما اتفق عليه الشاهدان من اللحصومة فى دار كذا دون مازاده 
الآخر إذ الوكالة تقبل التخصيص . وفها اتفق عليه الشاهدان تنبت الوكالة لاما تفرد به أحدهماء فلو ادعى وكالة 
معينة فشبد أحدثءا برا والآخر بوكالة عامة 


عزاه إليه . وعند أنى 


خى أن تثبت المعيئة . 


السابعة والعشرون : شد أحدهما بأنه وقفه فى صمته والآخر بأنه وقفه فى عرضه قبلا إذا شهدا بوقف بات 
إلا أن حك المرض ينتقض فيا لانخرج من الثلث وبهذا لاتمتنع الشبادةكا لو شد أحدها أنه وقف ثاث أرفه 
والآخر أنه وقف ربعها كذا فى جامع الفصولين هن كتاب الوقف من أحكامالمرضى . قال فى الإسعاف :م إن 
خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا إلا فبجسابه : واو قال أحدها وقفها فى صمته وقال الآخر جعلها ويفا 
بعد وفاته لم تقبل إن خرجت ٠ن‏ الالث لأن الثانى شبد بأنبا وصية وها مختلفان اه . 

الثامنة والعشرون : لو شبد أنه أوصى له يوم اللحميس والآخر أنه أومى اه يوم الجمعة جازت لام فلام 
لاتختلف بزءان ومكان كذا فى وصايا الواواجية . 

التاسعة والعشرون : ادعى مالا فشهد أن لمحتال عليه أحال غر بمه ببذا امال وشهد الأآخر أنه كفل عن غريمه 
بهذا المال تقبل كذا فى القنية . 

صورتة: ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شود أحدها أن عرزا محال عليه ی أن دائنه احا 
زيدا عليهبماله عليه من الدين وشهد الثانى أن مرا كفل عن مديون زيد بهذا امال ٠‏ 
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وحاصله أن المال على عرو غ 


۷ 


أنأحد الشاهدين شهد أنالمال زمه بطريق الإحالة عليه والآخخر شهد أن الال 
ازمه بطريق الكفالة بقضى بالكفالة لأنما الأقل لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة البحروالموافقها ما لوكان 
لزيد على عمرو ألف مئثلا فأحال مرو زيد بالألف على بكر ودفعها بكر ثم ادعى با بكر على عرو : فشہد 
أحد الشاهدين ما ذكر وشبد الآخر أن بكر كفل مرا باذنه وأنه دفع الألف ازيد لكن عبارة القنية : ادعى 
مالا فشهد أحدها أن لمحتال عليه احتال عن غريمه هذا الال الخ والغريم يطلق على الدائن وهو المراد بالأول 
وعلى المديون وهر المراد بالثانى وعلىهذا فغريمه فى كلام البحر باارفع فاعل أ. 
لمحيل لزيد على بكر وهذا معنى قول القنية أن انحتال عليه احتال عنغر > 
محرو. 

( الثلاثون ) شبد أحدها أنه باعه بكذا إلى شور وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر الأجل ت 

ر الحادية والثلاثون ) شهد أحدها أنه باعه بشرط الخحيار ثلاثة أيام ولم بذ كر الآخر الحوار تقبل ف 
فى هذه المسثلة والتى قبلها »> لكن فى الى قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله فبهما والمراد أنه ينبت 
البيع وإن لم يثبت الأجل والشرط كا ذكره الزيلعى فى باب التحالف . 

( الثانية والثلاثون ) من وكالة منية المفتى : شهد واحد أنه وكله بالخصومة هذه الدار عند قاضى البصيرة 
وآخر قال عند قاضى الكوفه جا ادتهما أى على أضل الوكالة بالخصومة . 

ر الثالثة والثلاثون ) فى أدب القضاء الخصاف من باب الشمادة بالوكالة : شهد أحدها أنه وكله فى ال 
والآخر أنه جراه تقبل لأن الجراية والوكالة سواء والجرى والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان فالمعنى واختلذا 
فى اللفظ وأنه لاعنع . قال فىالصحاح فى باب الألف المقصورة : الجرى الوكيل والرسول . 

( الرابعة والثلاثون ) شبد أحدها أنه وكله بقبضه والأخر أنه سلطه على قبضه تقبل . 

(الحامسة والثلاثون) شهد أحدها أنه وكله بقبضه والآخخر أنه أوصى إليه بقبضه فحياته تقبل لأن الوصاية 
فى احياة وكالة كنا أن فى الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فاراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقه لتقييدها 
بقوله فى حياته فافهم : 

ر السادسة والثلاثون ) شهد أحدها أنه وكله بطاب دينه والآخر بتقاضيه تقبل . 

( السابعة والثلاثون ) شبد أحدها أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل . 

( الثامنة والثلاثون) شود أحدها أنه وكله بقبضه والآخر أنه.أمره بأخذه أو أرسله لبأخذ تقبل وهى 
فى أدب القضاء وما قبلها . 

( التاسعة والثلاثون) اختلفا فى زمن إقراره بالوقف تقبل قال فى جامع الفصواين لو اختلف الشاهدان 
فى زمان أومكان أو إنشاء وإقرار بأن شبد أحدها على إنثاء والآخخر على إقرار وإن كان هذا الاختلاف فىفعل 
حقيقة أو حك يعنى تصرف فع لكجناية وغصب أو فى قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمته فعلا وهو إحضار 
الشہود بمنع قبولالشهادة وإنكان الاختلاف فقول مح ضكبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أوفى فعلملحق 
بالقول وهو القرض لا بمنع القبول وإن كان القرضن لايتم إلا بالفعل وهو النسلم لأن ذلك محمول على قول 
امقترض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع اه . 


Marfat.com 


5000-7 


وزاد ابن الصف فى حاشيته على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( بطريق الوضع ) لاالتضيه 
واكتفيا بالموافقة المعنوية وبه قالت الأنمة الثلاثة . 


قلت : ووجهه أن القول إذا تكرر فدلولهو احد فلم ختلف بخلاف الفعل وإطلاق الإقرار يفيد أن الوقف : 


الآر 
الحادية والأربعون : اختلفا فى وقف . نى صعته أو فى مره تقبل وهى مكررة مع السابعة والعشرين . 
الثانية والأربعون : شهد أحدهما بوقفها على زيد والآخر على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء لانفاق 
الشاهدين على الو وهو صدقة + انتبى ما فى البحر مع زيادة من حاشية سيدى الوالد رمه الله تعالى , 
أقول : وتقدم فى آخر الوقف مازاده الشيخ صالح ابن ا مصنف رحمهما الله تعالى فارجع إليه ( قوله تركتها 
بل ) عى هنا وإلا فقد ذكرها نى آخر الوقف ( قوله بطريق الوضع ) أى بمعناه المطابتى وهذا 
جعله الز يلعى تفسيرا للموافقة ف اللفظ حيث قال والمراد بالإنفاق ف اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى 
بطريق الوضع لا بطريق التضمن : حتى لو ادعى:رجل مائة درهم فشېد شاهد بدرهم وآخر بدرمين وآخر 
بثلاثة وآخجر بأربعة وآخر خمسة لم تقبل عند ألى حنيفة رجه الله تعالى لعدم الموافقة لفظا . وعندهما يقففى 


خحشية 


بأربفة اه . 

ن هذا أن الإمام اعتبر تواذق اللفظين على معني واحد بطريق الوضع وأن الإماءين اكتفيا 
ب اإتضمن ولم يشترطا المعنى الموضوع له كل *ن اللفظين . وليس المراد أن الإمام اشترط 
التوافق فى الافظ والتوافق ف المعنى الوضعى وإلا أشكل ما فرعه عليه ءن شبادة أحيها بالنكاح والآخر 


بالتزويج . وكذا البة والعطية . فإن اللفظين فما ختلفان ولكنيما توافقا فى معنى واحد أفاده كل نیما 
بطريق الوضع : ويدل على هذا التوفيق أيضا ما نقله الزيلعى عن اللباية حيث قال ؛ إن كانت الالفة بينهما 


فى اللةظ دون المعنى تفيل شبادته وذلك نحو أن يشيد أحدهما على امبةوالآخر عل العطية وهذا لأن الفظ ليس 
مقصود فى الشبادة بل المذسود ماتضمنه اللفظ وهو ما صار اللفظ علاعليه فإذا وجدت الى.افقة فى ذل كلانضر 
انا ة فم سواها قال هكذا ذكره لم بحك فيه حلافا انتبى : وهذا لاف الفر ع السابق الذى ثقلئإه عنه 
فإن الحمسة معناها . المظابق لا يدل على الأربعة بل تتضمتها ولذا لم يتبلها الإمام وقبلها صاحباه 
لا كتفائهما بالتضمن . 

والحاصل : أنه لا يشترط عند الإمام الاتفاق على لفظ بعيئه . بل إما بعينه أو بمرادفه : وقول صاحب 
الاب لأن لظ ليس عقصود مراده به أن التوافق على لفظ بعبنه ليس بمقصود لا مطلقا "كان فافهم ( واه 
لا التفمن ) هذا تأكيد لقوله يجب مطابقة الشمادتين : أى دلالتهما على المعنى مطابتة » وهى دلالة اللفظ على 
مام معناه ٠‏ والقضمن دلالته على جزء ا مى ر قوله واكتفبا ) أى الصاحبان بالموافقة المعنوية فيح كان بالأفل 
فى سألة الألف والألفين والمائة والماثتين والطلقة والثلاث . 

فإن قبل : يشكل على قول الكل ما لوشهد أحدها أنه قال ها أنت خلية والآخر أنت برية لايقفى 
ببينونة أصلا مع إفادتهما معناها . وأجيب بمنع الترادف بل هامتباينا انين يازمهما لازم واحد وهو وققاع 
رة والبابنات قد نشتر لك فى لازم واحد . فاختلافهما ثايث ف الفط والمعى فل الف المح ہما كان 


£ 71 لتنا 
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فييك لان 1 


ا ا 


( ولو شهد أحدها بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت ) لا تحاد معناهما ( وكذا الهبة والعطية وجوها) 
ولو شد أحدهما بألف والآخر بألفين أو ماثة ومائتين أو طلقة أو طلفتين أو ثلاث (ردت) لاختلاف المعنيين. 
كا لو ادعى غصبا أو قتلا فشمد أحدهما به والآخر بالإقرار به )لم تقبل . 


دليل اخدلاف تحملهما » فإن هذا يقول ما وقعت البينونة إلا بوصفها بخلية والآخر يقول لم تقع إلا بوصفها 
ببرية وإلا فلم تقع البينونة وتمامه فى الفتح ( قوله ولو شبد أحدهما بالنكاح الخ ) أشار بذلك إلى أنه لابشترط 
عند الإمام فى الموافقة أن تكون بعين اللفظ. بل بعينه أو بمرادفه كما ذكرنا لأن كلا من النكاح والتزويج 
يدلان على المعنى المشهودبه بالمطابقة فكانا متحدين على المعنى الذى أردنا ولذلك رجعت مسائل من المستثي 
إلى هذا ر قوله لا تحاد معناهما ) أى مطابقة فصار كأن اللفظ متحد أيضا فافهم » وهذا التعليل يصلح لقوهما 
ولقول الإمام أيضا لما مرآ نفا من أنه يعتير الاتحاد ولو بمرادف اللفظ » فن قال هنا إن التعليل لا يظهر إلا 
على قولحما فغير ظاهر فتدى:. 

فإن قلت : شرط ف المتن الاتماد لفظا ومعنى أن يكون كل لفظ دالا على ذلك المعنى بطريق الوضيع 
لا التضمن ٠‏ والمراد بالوافقة المعنوية غبر الكافية للقبول أن يدل أحد اللفظين على المعنى المشبود به بالمطايقة 
والآخر بالتضمن » فقوله هنا لا تحاد معناهما أفاد أن كلا من النكاح والتزويج يدلان على المعتى المشهرد به 
بالمطابقة فكانا متحدين لفظا ومعنى على المعنى الذى عناه بذلك كنا قدمنا الإشارة إليه سابقا ( قوله وكذا 
الخ ) أى لأن الكل يؤذن بالتبر ع » بحلاف ما لو شهد أحدها بأنه دقع على وجه الأمانة والآخر اقنصر 
على لفظا أعطاه » لأن الثانى وهو أعطى يدل على التبرع » فلا يضره التفربط > لاف الأولوهر 
دفعه أمانة ٠»‏ وقوله ونحوها : أى من كل لفظين دلا على معنى واحد بالمطابقة فإن الاختلاف فما لملم 
القبول » کا إذا ادعى الإبراء فشهد أحدها به والآخر على أنه وهبه له أو تصدقعليه به أو ملكه منه ( قوله 
ردت) هذا هو المذهب » وقيل يقضى بالطلاق بالأقل اتفاقا لأنهإذا لم ينبت الألفان لم ثبت ما فى الضمن من 
الألف حوى ر قوله لاختلاف المعنبين ) أى بالمعنى الذى قدمه » لأن دلالة اللفظين على المعنى بالمطابقة يسميه 
اتحادا لفظا ومعنى » ودلالة أحد اللفظين بالتضمن يسميه اتجادا معنى فقط ( قوله لم تقبل ) وجه عدم القبول 
أن اخخلافهما فى الإنشاء والإقرار وقع فى الفعل فنع قبول الشهادة » وهذا عخلاف مالو شهد أحدهما بالبيع 
أو القرض أو الطلاق أو العتاق والآخر بالإقرار به فإنها تقبل لأن صيغتى الإنشاء والإقرأر فى هذه التصرفات 
واحدة؛ فإنه يقول فى الإنشاء بعت» وأق رضت وف الإقرار كنت بعت وأقرضت فلم يمنع قبول الشهادةمحبط ط. 

قال الر ملى : ذكر فق باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع : وليس الاختلاف بون الشاهدين بمنزاة 
الاختلاف بين الدعوى والشمادة لأن شهادة الشاهدين ينبغى أن تىكون كل واحدة مهما مطابقة للأخرى ف 
اللفظ الذى لا يوجب خللا فى المعنى . أما المطابقة بين الدعوى والشهادة فينبغى أن تكون ف المعنى خاصة 
ولا اظ » حتى لو ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل » 
ولو شهدا على الإقرار بالغصب تقبل » وتمامه فى الفصول العاديةااله . 

وف جامع الفصولين : ادعى قتلا وشهد به وآخر أنه أقربه ترد » إذ الإقرار يتكرر لا الققل . 

قال الرمل ىحاشيته عليه : أقول فلو اتفقا على الشمادة بالإقرار كا هو ظاهر» وقدصرح به فالتارنعانية 

( ۲۷ - تكلة راشية أبزعايدين - ۷ ) 
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ولو شهدا بالإقرار به قبلت( وكذا ) لا تقبل ( فى كل قول جع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشبد أحدهما بالدفع ١‏ 
والآخر بالإقرار بها لا تسمع الجمع بين قول وفعل قنية » إلا إذا اتحد لفظا كشهادة أحدها ببيع أو قرض 
أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار فإنهيقول ف الإنشاء بعتواقترضت 
وى الإقرار كنت بعت واقترضت فل منع القبول » عخلاف شهادة أحدها بقتله مدا بسيف والآخربه بسكين م 
تقبل لعدم تكرر الفعل بتكرر الا لة حيط وشر نبلالية . 
روتقبل على ألف فى ) شبادة أحدهما ( بألف و) الآخر ( بألف وماثة 
عن امحيط قال بعد أن رمز للمحيط وصور المسثلة : وإذا شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا بالسيف 
وشبد الآخر على إقراره أنه قتله مدا بالسكين فقال ول القتيل إنه أقر با قالا ولكنه والله ما قتله إلا بالسيف ع 
أو قال صدةا جيعا ولكنه والله ما قنله إلا بالرمح فهذا كله سواء ويققص من القاتل اه تدبره ٠‏ 
هذا »وقد صرح أيضا فى شرح الغرر بالمسألة فقال بعد ما ذكر المألة التى هنا ء مخلاف ما إذا شهدا 
بالإقرار به حيث تقبل انتهى ( قوله ولو شهدا بالإقرار به قبلت ) مقتضاه أنه لا يضر الاختلاف بين الدعوى 
والشبادة فى قول مع فعل » لاف اختلاف الشاهدين بذلك لأن الموافقةالمعنوية يكت مابین الشهادة والدعوى» 
الشهادةين فلا بد من الموافقة فى اللفظ والمعنى عند أنى حنيفة رحه الله تعالى » وتقبل عندهما فما 
ر فوله ركذا لا قبل فى كل قول جمع مع فعل ) بأن يكون القول من حدما والفعل فى لفظ الآخر . 
أقول : ومن ذلك ما ذكره فى جامع الفصولين من الفصل الحادى عشر من اختلاف الدعوى والشهادة : 
لو شېد أحدهما بنكاح والآخر بإقراره به لا يقبل كالغصب . ومنه ادعى رهنا فشهد معاينة القبض وشمد 
آخر أن الراهن أقر بقبض المرتهن لا يقبل , ومنه شبد أحدهما أن المدعى بيد المدعى والآخر أنه أقر أنه بيده 
لا يقبل » واو شهد أحدهما بايداعه والآخر أنه أقر بإيداعه فعلى قياس الغصب لا تقبل اه ( قوله لا تسمع 
الجن بين قول وفعل ) لاف ما إذا شيد أحدهما بألف للمدعى على المدغى عليه وشهد الأخرى عل إقرار 
المدعى عليه بألف فإنه يقبل لأنه ليس مجمع بين قول وفعل » أفاده سيدى الوالد عن منلا على ( قوله إلا إذا 
اتمدا لفظا) الظاهر أن الاستئناء منقطع لأنه لافعل مع قول فى هذه الصور بل قولان » لأن الإنشاء والإقرار به 
كل .هما قول بدليل قول الشاررح بعد سطر لا نحاد صيغة الإنشاء الخ ( قوله ببيع الخ ) هذه الأربع كا تقبل 
اختلاف الشاهدين فهى أيضا من الثلاثة والعشرين | فى البحر المتقدمة الى لا يشتر ط فما موافقة 
الدعوى الشهادة بأن ادعى البيع ونحوه وشهدا بالإقرار » وقدمنا الإشار ة إايه (قوله فتقبل لااد صيغة الإنشاء 
والإقرار) أى باعتبار آخر صيغة الإقرار وإلاففها زبادة لفظ كنت ولا حاجة إلا إثبات لفط كنت لأنه 
يقول فى الإقرار بعت ونحوه مريدا به الإخبار ط ( قوله اعدم تكرر الفعل ) أى الواحد وهو القثل هنا أى 
لعدم كان كر ره زقوله حيط وشرنبلالية ) الأولى شر نبلاليةعن الط فإنه نقلهعئه (قول بألف ومالة) غلا 
العشر واللدمسةعشر حيث لاتقبل لأنه مركب كالألفين إذ ليس بينهما حرف العطف ذكره الشارح: أى الزيلعى 
بحر » وتعليلهم ىهذه المسألة وف المسألة السابقة بققضى فى السابقة أنه لوشهد أحدهما بألفوالآخر بأافوألف 
غلى طريق العطف تقبل فى الألف اتفاقا فإذا ادعى الأكثر أو وفق فى دعواه بالأقل ثم أورد صاحب الكاق 
وخره العشر وخمسة عشر كا قدمناه فى صدر العبارة من أنه لا تقبل فها .وق القنية بني أن تل ر 
أقول : هو الأشبه لأن العاطف مقدر فيه ولذاك بى المقدر كا للفو عطلاف الثاية» ولأن ججزء لفظميدل 
عل جزء معناه إذ ليس هو علما . 
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إن ادعى ) المدعى ( الأكثر ) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء ابن كال وهذا فى الدين : 

( وف العين تقبل على الواحد » كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخر أن هذا له قبات على ) العبد 
ر الواحد ) الذى اتفقا عليه ( اتفاقا) درر ( وف العقد لا) تقبل ر مطلقا) سواء كان المدعى: أقل المالين 
أو أكثرههما عزى زاده : 

ثم فراع على هذا الأصل بقوله ( فلو شبدواحد بشراء عبد أوكتابته على ألف وآخر بألف وخسياثة ردت) 


هذاء وقدصر خ مخلافه فى البزازية وهو محل تأمل كا لاحنى » وقول البحر حيث لإتقبل : أى شهادة 
مثبت الزيادة الآن المدعى الخ إلا إذا وفق المدعى فحينقذ تقبل لما سبق » فظهر أن الشهادة او كانت بأكثر من 
المدعى به لاتقبل بلا توفيق » ولا يكنى إمكانه بل لابد منه بالفعل وأما إذا كانت بأقل منه تقبل ( قوله إن 
المدعى ادعى الأكثر) أطلقه فشمل من ماثةإلى تسعماثة » فقول المصنئف على ألف فى بألفومائةمثال من جملة 
الأمثلة لم مخص به شمول الأكثر وعمومه هذا ( قوله لا الأقل ) فلا تقبل لأن المدعى كذب من شهد بالزيادة » 
والفرق بين هذا وما تقدم ما إذا شهد بألف وألفين فإنهما هنا «تفقان على ألف فى شهادةأحدها بألف والآخر 
بألف وماثة وفها تقدم غير »تفقين فى شهادة أحدهما بألف والآخر على ألفين كذانفى صدر الشريعة ( قوله إلا 
أن يوفق) أىالمدعى كأن يقول كان لى عليه كا شهدا إلا أنه أوفانى كذا بغر علمه فإنها تقبل للتصر . 

وعلم من ذلك أن أحوال من يدعى أقل المالين إذا اختلفت الشرادة لا يخلو عن ثلاثة : إما أن يكذب 
الشاهد بالزيادة أو يسكت عن التصديق والتوفيق أو يوفق » وجواب الأولين بطلان الشبادة والقضاء دون 
الآخر كما في العناية . وى البحر : ولايحتاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة لأنه يتم به مخلاف مالو ادعى الملك 
بالشراء فشهدا بلهبة فإنه يحتاج لإثباته بالبينة ( قوله وهذا فى الدين ) أى اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا 
محسب الوضع فى الدين الخ فاعم الإشارة راجع إلى معلوم من الأصول السابقة ( قوله تقبل على الواحد) أى 
الذى عينه أحدهما ( ق وف العقد لا تقبل ) قال فى البحر : وذكر علاء الدين السمرقندى أن الشهادة تقبل 
فى مسألة الكتاب لأن التوفيق ممكن لن الشراء الواحد قد يكون بألف ثم يصير بألف وخسيائة فقاد اتفقا على 
على شراء واحد » مخلاف ما لو شبد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بماثة دينار » لأن الشراء لا يكون يالف 
درهم ثم يصير عاثة دينار اه وهو عجيب منه فإن المسألة نص محمد فى الجادع الصغير : وقد أجاب فى العذاية 
عن دايله بأنه إذا اشترى بألف ثم زاد خسمائة لايقال اشترى بألف وخسمالة وهذا يأخذ الشفيع بأصل الذن 
انتہی ( قوله سواء الخ ) وسواء كان المدعى البائع أو المشترى ( قوله عزى زاده ) ليس هذا فى كلامه بل هی 
عبارة الدرر ولم يكتب عابا عزئى شيا (قوله أو كتابته على ألف ) هذا شاءل لما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى 
وهو ظاهر» لأن مقصوده هو العقد ولا إذا كان المدعى هو المولى "كنا زاده صاحب المداية على الجامع . قال 
فى الفتح لآن دعوى السيد المال على عبده لا تصح » إذ لا دين له على عبده إلا بواسطةدعوى الكثار نصر ف 
کار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصوتر له عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلالإثباتها اه . وف البحر والتبيين : 
وقيل لانفيد نة المولى لأن العقد غير لازم فى حت العبد لقسكنه من الفسخ بالتعجيز اه . وجزم بهذا القيل العينى » 
وهو موافق لما يفهم من عبارة ا امع أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ( قوله ردت ) قدمنا قريبا 
عن علاء الدين السمر قندى أن الشراء ألواحد قد يكونبألف الخ » وأن المسألة نص علييا محمد فى الجامع الصغير 
وخلاف المنقول ليس عل النخريج » وكون المدعى البائع كذلك من غير فرق كا فى الشروح المعتبرة إذ 
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لأن المقصود إثبات العقد وهو تلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على -كل واحد ( ومثله العتق يمان والصلح 
عن قود والرهن والخلع 3 : 
الزيادة كالخط كا سبق فى كتاب البيع » فلا يصح القول بالقبول فى الشراء دون البيع على أن هذا التخرييج 
ليس بصحيح إذ لو صح لزم القضاء بيع بلا من لأنه ل يثبت أحد انين بشبااتهمافتعود ا حضومة كا كانت 
“ما فى الفتح » نعم لو صرح بالتوفيق ينبغى أن تقبل على الأقل » وم أر من صر ح به فحينل حمل علب 
ما تقل عن السمرقندی تددر ( قوله وهو يخطلف ) أشار إلى أنهما لو شهدا بالشراء وم ينا نل تقبل » ونا 
فى البحر . وقال الخير الرملى فى حاشيته عليه : المفهوم من كلامهم فى هذا الموضع وغيره آنه فما يحتاج فيه 
إلى القضاء بال لابد من ذكره وذكر قدره وصفته »وما لايحتاح فيه إلى القضاء به لا حاحة إلى ذكره تلبه . 

وف المبسوط : وإذا ادعىرجلشراء دار فيد رجل وشهدشاهدانوم يسميا امن والبائع ینکر ذلك فشبادتهما 
باطلة لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة فهئ فاسدة وإن كانت مع تسمية لمن فالشهوذ لم يشهدوا ما ادعاء 
المدعى » ثم القاضى يحتاج إلى القضاء بالعقد » ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن امن مسمى ؛ لأنه كنا 
لايصح البيع ابتداء بدون تسمية القن » فكذلك لايظهر القضاء بدون تسمية امن » ولا بمكنه أن يقضى بان 
حبن لم يشبد به الشهود ثم قال : ذإن شهدا على إقرار البائع بالبيع ولم يسمي تنا وم يشهدا بقبض الّن فالشهادة 
باعلاة لأن حاجة القاضى إلى القضاء بالعقد ؛ ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن المّن مسمى » وإن قالا :أقر عندنا 
أنه باعها منه واستوف المّن ۽ ولم يسميا المن فهو جائز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعى دون القضاء بالعقد 
فقد اہی حك العقد ياستيفاء امن » ولان الجهالة إنما تؤثر لأنها تفضى إلى منازعة مائعة من التسليم والتسم ؛ 
ألا ترى أن مالا يحتاج إلى قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه ب لاف ما يحتاج إلىقبضه وهوالمضالح » 
فإذا أقر باستيفاء لعن فلا حاجة هنا إلى تسام اشن فجهالته لا تمنع القاضى من القضاء بحم الإقرار ( قوله فم 
م العدد) أى نصاب الشهادة » وهو شهادة الاثنين على واحد منهما فاختلف المشهود به لاختلاف الثن وأيضا 
فإن المدعى بكذب أحد الشاهدين فإن البيع بألف غير البيع بألف وخسمائة ( قوله على كل واحد ) لفظ كل 
ما لا حاجة إليه سعدية ( قوله ومثله العتق مال ) أى بأن قال مولى العبد : أعتقتك على ألف وخسمائة والعبد 
يداع الألف أو قال ول القصاص : صالحتك على ألف وحسمائة والقائل يدعى الألف وكذا الباقيات "كما فى 
الدرر ( قواه والرهن ) أى بأن كان المدعى هو المرتن فهو كدعوى الدين يثبت أفلهما وإن كان الراهن 
فلا تقبل الشادة لأنه ليس له أن يلزمه الرهن إذ الرهن غير لازم فى حق المرتين ؛ وله أن يفسخه فى أى وقت 
شاء فلا فائدة فى إقامة البينة » ولأنه حق عليه والإنسان لايق البيئة على حق عليه » و لثما يقيمها على حق له . 

قال فى البحر : وظاهر الهداية أن الرهن إنما هو »ن قبيل دعوى الدین اه ى فى وجوبما وذا لأنه إذا ادعى 
أكثر المالين فشېد به شاهد والآخر بالأقل إن كان الأكثر بعطف مثل ألف وغسهاثة قضى بالأقل اتفافا وإن 
كان بدونه كأاف وأافين فكذلك عندهما » وعند أبى حنيفة لايقضى بشىء ووجهه أنهإذا أثبت العفو والمنتق 
والطلاق باعتراف صاحب التق فب الدعوتى ف إلدين كا فى فتح القدبر . ويتفر ع عليه التوفيق والتكذيب 
والسكوت حيث تقبل فى الأول وتر فى الأخخير ين "كما فى البيائية ., 

أقول » .وتعقب الهداية صاحب العناية تبعا للهاية بأن عقد الرهن بألف غيره بألف وخسهالة » فينجب أن 
لا قبي البينة وإن كان المدعي هو المرنمن. اانه كذب أحد شاهديه . وأجيب بان العقد غبر لازم فى حت الم من 


Marfat.com 


1 


E Rie 


طلا 


- ۳ - 


إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة) لف ونشرمرتب إذ مقصوده إثبات العقدكا مر ( وإن ادعى الآخر) 
كامولى مثلا ( فكدعوى الدين ):إذ متصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كا مر والإجارة 
كالبييع. ) او ىأول المدة ) للحاجة لإثبات العقد (وكالدين بعدها) لوالمدعىالمؤجر: ولوالمستأجر فدعوى عند 
اتفاقا ر وصح الدكاح ) بالأقل أي ( بألف ) 


حيث کان له ولاية الرد متى شاء فكان حك العدم فكان الاعتبار لدعوى الدين لأن الرهن لا يكو نالا بدين 
فتقبل البينة كما فى سائر الديون » ويثيت الرهن بألف ضمنا وتبعا اه . 

أ وف الحواشى البعقوبية : ذكر الزاهن ف التبيين ليس على ما ينبغى »> وصور الزيلعى دعوى إلرهن أن 
يدعى أنه زهنه ألها وخسمائة وادعى أنه قبضه ثم أخذه الراهن فيطاب الاسترداد منه فأقام بيئة فشتهد أحدها 
بألف والآخخر بألف وخسمائة ثبت أقلهما ( قوله إن ادعى ) تقبيد لمألة العتق مال فقط إن أجرى قول المصنف 
أو كتابة على عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية أولما إن حص با إذا ادعى الكتابة العبد «وافقة لا فى اللدامع 
ولمافى العينى ر قوله والمرأة ) قال فى البحر: وإن كان المدعى هو الزوج وقع الطلاق بإقراره؛ فيكون دعوى 
دين فثبت الأقل وهو ما اتفقا عليه اه ( قوله إذ مقصوده, إثبات العقد كا مر ) أى وهو #تلف ر قوله كالمول 
مثلا ) أى فى مسألة العتق » وأشار بالكاف إلى أن ولى التتول ى الصلح والمرتهن فى الرهن والزوج فى اللخلع 
كذلك ( قوله فكدعوى الدين ) أى الدين المنفرد عن العقد إذا ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب 
الحق فتبق الدعوى فى الدين كا فى الهداية ( قوله إذ مقصودهم المال ) أى العقد والعتق والعفو والطلاق فيئيت 
باعتراف صاحب الحق > فم تبق الدعوى إلا فى الدينفتح . زاد ف الإيضاح وف الرهن إن كان المدعى هو 
الراهن لا تقبل لأنه لاحظ له فىالرهن فعريت الشهادة عن الدعوى وإن كان المرتهن فهو بمئزلة دعوى الدين اه 
وتقدم قريبا عن اليعقوبية أن ذكر الراهن ما لا ينبغى ( قوله فتقبل على الأقل ) أى اتفاقا إن شهدشاهد الأكثر 
بعطف مثل ألف وخسمائة » وإن كان بدونه كالألف والألفينفكذلك عندهماء وعنده لا يقهى بشىء فتح 
( قوله والإجارة كالبييع لو أول المدة ) أى لا تثبت بالاختلاف سواءكان المدعى هو المؤجر أو المستأجر 
بأن ادعى الإجارة سنة بألف وخسماثة فد أحدها كذلك والآخر بالف لاتثيت الإجارة كالبيع كذا 
فى الفتح » وقوله فى أول المدة : أى قبل استيفاء المنافع »> سواء كان المدعى هو المؤجر أو المستأجر ( قوله 
لإثبات العقد ) فلا تقبل شرادتهما إذا اختلفا كا فى البيع لأن العقد ينتاف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة 
فتح ( قوله وكالدين ) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الأجرة فتح ( قوله بعدها) استوف المنفعة أولا بعد أن 
تسل فتح ( قوله لو المدعى المؤجر ) إذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر انتفع بها أولا فشهد أحدها بألف » 
والآخر بألف وخسمائة » والمؤجر يدعى الأكثر بقضى بالألف » وإنكان يدعى الأقل لا تقبل شهادة من 
يشهد بالأكثر لأنهكذبه المدعى » وإن شہد الآخر بألفين والمدعى يدعيهما لا يقضى بشىء عنده » وعندها 
بألف » وإن كان المدعى هوالمستأجر فهو دعوى العقدبالاتفاق لأنه معترف بمالالإجارة فيقضى عليه بما اعترف 
به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافهما فيه » ولا يثبت العقد للاختلاف کا فى الفتح ( قوله فدعوى عقد ) 
لأنه معترف يمال الإجارة فيقضى عليه بما اعترف به الخ ( قوله وصح النكاح بالأقل أى بألف ) الأولى أن 
يقول : بألف آى بالأقل ليكون إشارة إلى أن الألف مثال لا قيد»والأولى أن يقول : ولو اختلف شاهدا 
الندكاح صح بالأقل أى وذلك استحسان .عند الإمام لأن الأصل فى النكاح الحل .. وأما المال فتبع .ولا اختلاف 
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مطلقا ( استحسانا ) خلافا لما ( وازم ) فى صعة الشمادة ( الجر 


بالأصل » فلا يضر الاختلاف ف التبع سائحانى ع نالبحر ( قوله مطلقا ) أ سواء كان المدعى الزوج أوالزوجة 
والمدعى يدعى أقل المالين أو الأكثر هو الصحيح » وذكر فى الفتح أنه الف للرواية > فإن محمدا رجه الله 
تعالى فى الجامع قيده بدعوى الأكثر حيث قال : جازت الشبادة بألف وهى تدعى ألفا وخسمائة والمفهوم 
معتبر رواية » وبقوله ذلك أيضا يستفاد لزوم التفصيل فى المدعى به بين كونه الأكثرء فيصح عنده أو الأقل؛ 
فلا تاف ف البطلان لتكذيب المدعى شاهد الأكثر كما عول عليه حقق زا مشايخ» فإن قول محمد : وهی 
تدعى الخ يفيد تقييد جواب قول أبى . نيفة بالجواز إذاكانت هى الما.عية للأكثر دونه فإن الوا فيه للحال 
والأحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين ألف لع . 

وف الشرنبلالية قات : إلا أن الزيلعى رحمه الله تعالى أشار إلى جواب هذا فقال ويستوى فيه دعوى أقل 
الاين فى الصحيح لاتفاقهما فى الأضل وهو العقد فالاختلاف ف التبع لایوجب خللا فيه » لكنه لابد من 
وجوب الال فيجب الأقل لإنفاقهما عليه » ولا يكونبدعوى الأقل تنكذيبا لاشاهد لجوازأن الأقل هوالمسمى 
ثم صار الأكثر بالزيادة اه ( قوله خلافا لها ) حيث قالا هى باطلة ولا يقضى بشىء كا فى البيع لأن المقصود 
من المانبين إثبات السبب والنكاح بألف غير النكاح بألف وخسمائة . ولأبى حنيفة : أن امال فى النكاح 
تابيع وهذا يصح بلا تسمية المهر ومن حم التاببع أن لا يغير الأصل ألا تری أنه لا يبطل بنفيه » ولا يفسد 
بفساده فكذا لاغتلف باختلافه إذا اتفقا على ما هو الأصل'» وهو الملك والحل والازدواج فوجب الفضاء 
به » وإذا وجب بى المهر مالا منفردا فوجب القضاء بأقل المقدارين كما فى الال المنفرد لاتفاقهما عليه ( قوله 
ولزم فى صعة الشمادة الجر الخ ) يعنى إذا ثبت شىء أنه ملك المورث بأن ادعى الوارث عينا فى يد إنسان أنها 
ميراث أبيه وأقام شاهدين فشبدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضى له حتى يجرا الیر اث فيقولا مات وتركها میر الا 
له أو يةولاكانت لأأبيه يوم موته أوكانت ف يده أو فى يد من يقوم مقامه من المستعير وغيره > والأصل فيه 
أن الجر شرط عة الدعوى لا كا يتوه من كلام الكبز من أنه رط القضاء بابي فقط أى يشترط أن 
يقول فى الدعوى مات وتركه ميراثا كا يشترط فى الشبادة » وإنما لم يذكره لأن الكلام فى الشبادة » لكن 
إذا ثبت ملكه أو يده عند موته كان جرا | لأنه أثبت ملكه ‏ أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرؤرة 
فيكون إثبانا للانتقال > وکذا إذا ثبتت يده عند الموت لن يده إن کات يد ملك فهو على ما بينا » وإذكانته 
يد أمانة فكذلك الحكم لان الأيدى ف الأمانات عندالموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لث ركه 
الحفظ به » وهذا عند.أبى حنيفة وحمد : وقال أبو يوسف ال لبر ليس بشرطٍ اھ کا فى البحر لأ ملك الوارث 
يتجدد فى حق العين » ولذا يجب عليه الاستبراء فى الجارية الموروثة ويحلٍ للوارث وطؤها ولو كانت حراما 
المورث أو.بالعكس » ويحل للوارثالغنى ماكان صدقة على ا مورث الفقير والمتجدد يحتاج إلى النقل» لثلا يكون 
استصحاب الحال مثبتا » وعند أى يوسف لايلزم لأن الوارث بملكه خلافة عن مورئميحتى برد بالعيب ويرد 
عليه فصارت الشہادة بالملك المورث شهادة به للوارث . 

قالسعدى : وفيه محث فإن من اجتمع عنده أموال الصدقة ثم استخى بالإرث أو غير ه يحل له أكل ماعنده 
من الصدقات مع أنه لم يوجد تجدد الماك اه فظاهر كلام سعدى الیل إلى قول أبى يوسف ( قوله الجر ال٤‏ 
أي أن بشهدا بالانتقال » وذلك إما نصا كنا صوره الشارج » أو بما يقوم مقامه من إثبات الملك للمبت عند 
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بشهادة إرث) بأن يقولا مات وتركه ميرراثا للمدعى (إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم 
مقامه ) كستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغنى ذلك عن الجر لأن الأيدى عند الموت 


اموت أو إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضا وهو ما أشار إليه بقوله إلا أن يشهد الخ وهذا عندهما خلافا 
لأبى يوسف» فإنه لايشترط شيئا . ويظهر الخلاف فيا إذا شمدا أنه كان ملك الميت بلا زيادة وطوابا بالفرق 
بين هذا وبين ما بای من أنه لو شېد الحى أنه كان فى ملكه تقبل » والفرق ما فى الفتح بين هذا وما إذا شهدا 
لمدعى عین فى يد رجل بأنها كانت ملك المدعى › أوأنه كان ملكها حيث يقضى بها وإنلم يشهدا آنا ملكه 
إلى الآن؛ وكذا لو شهد المدعى عينا فىيد إنسان أنه اشتر اها من فلان الغائب ولم يقم بينة على مللكالبائع وفواليد 
ينكر ملك البائع فإنه بحتاج إلى بينة على ملكه فإذا شهدا بملكه قضى للمشترى به وإن لم ينصوا على آنا ملکه 
يوم البييع"» وهذه أشبه بمسألتنا فإن كلا من الشراء والإرث يوجب تجدد الملك . 

والجواب أنهما إذالم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء 
الثابت لا لإثبات مالم يكن وهو الحتاج إليه فى الوارث ٠‏ لاف مدعى العين فإن الثابت بالاستصحاب باء 
ملكه لا تجدده » وعذلاف مسألة الشراء فإن الملك مضاف إليه لا إلى ملك البائع وإن كان لابد لنبوت ملك 
المشترى من بقائه » لآن الشراء آخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك ؛ حتى لا يتحق لولم يوجبه فيكون 
مضافا إلى الشراء وهر ثابت بالبينة » أما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف إلى كون المال ملكا لاميت وقت 
المو تلا إلى اموت لأنه لي سسببا موضوعا للملك بل عنده يثبت إن كان له مالفارغ والله سبحانه وتعالأعل اه 
( قوله بشهادة إرث ) بأن ادعى الوارث عينا فى يد إنسان أنها ميراث أبيه» وأقام شاهدين فش بدا أن هذه كانت 
لأبيه لا يقضى له حتى يجرا المراث بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعى "كما تقدم وكا صوره الشارح ( قوله 


ميراثا للمدعى ) أى أو ما يقوم مقامه من إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضا وهرماأشار إليه المصنف بقوله 
إلا أن يشهدا ملک الخ ( قوله بملكه ) أى المورث ( قوله عند موته ) لابد من هذا القيد کا علمت » وكان 
ينبغى ذكره بعد الثلاثة » يؤيدهما فى البزازية حيث قال شمدا أن هذه الدار كانت مده لا تقبل لعدم الجر » 
واو شہدا على إقرار المدعى عليه أنباكانت لحده يقبل ثم ذكر أن قوم كانت فى يده كهذا » وجعل ف المحائية 
الدين كالعين أنه كان لأبى المدعى على المدعى عليه كذا فتجوز . وذكر شيخنا أن قوم كانت لأبيه ليس مجر » 
وظاهر تعليل الشارح الآتى أن قوله عند موته قيد للشمادة باليد أيضاء وأنت خبير أنه بالأولى بل صر عه حيث 
قال : لأن الأيدى عند الموت الخ . 

وف البدائع : شهدوا أنه مات وهو ساكن فى هذه الدار تقبل وعند أبى يوسف لا » ومراد الشارح أن الجر 
يكون صريحاكالمثال الذى ذكره وحكيا فیا استثنى ( قوله أو يده ) إنما كان ذلك مثبتا لأن الظاهر من حال 
امم فى ذلك الوقت أن یسوی الأسباب » ويبينماكان بيده من المغصوب والودائع فإذالم يبين فالظاهر من 
حاله أن ما فى يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دايل الملك ( قوله أو يد من يقوم مقامه ) قال فى الدرر يعنى 
إذامات رجل فأقام وارثه بينة علىدارأنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذىهى ف يده فإنه بأخذها ولايكاف 
البننة أنه مإتوتركها مير اثا له بالاتفاق أماعند أنى حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لايوجب الجرفى الشهادة وأماعندها 
فلأن قيام اليد عند الموت يغنى عن الجر وقد وجدت لأن وجه المستعير والمودع يد المغير والمودع اه وشمل 
هذا الأمين وغير هكالغاصب والمرتهن ( قوله لأن الأيدى ) أى أيدى الواضعين آیدہہم على شىء » وهذا تعليل 
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تتقلب يد ملك بواسطة الضيان فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ( ولابد مع اجر ) المذكور ( من بيان سيب, 
الوراثة و ) بيان ( أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ) ونحو ذلك ظهيرية / 


للاستغناء بالشبادة على يد اميت عن الجر وبيان ذلك أنه إذا أثبت يده عند اموت فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه 
أثبت ملكه أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالك وإن كانت يد أمانة فكذلك" 
المت لأن الأيدى ف الأمانات عند الموت تنقلب يد ملث بواسطة الضران إذا مات جهلا لثركه الحفظ واضمون 
علكه الضامن على ماعرف فيكون إثبات اليد فى ذلك الوقت إثبانا للملك » وترك تعليل الاستغناء بالشهادة 
على يد من يقوم مقامهلظهزره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات ليدة فيغتى إثبات الملك وقت الوت عن ذكر 
الجر فا كتنى به عنه أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى ر قوله تنقاب ) أى تصير يد ملك إذ لو كانت لغيره لبينه 
فالوقت الذى يصدق فيه الكذوب وبرجع نيه العاصى لأن الظاهر من حال المسل فى ذلك الوقت : أى وقت 
اموت كذلك » وأن يسموى أسبابه ويبين ماكان بيده من الودائع والغصوب فإذا لم يبين فالظاهر من حاله 
أن ماى يده ملكه ؛ فتجعل اليد عند الكوت دليل املك . لايتقال قد تكون اليد يد أمانة ولا ضهان فيها لتنقلب 
بواسطته يد ملك لآن الآءانة تصير مضمونة بالتجهيل بأن يموت ولم بين أنها وديعة فلان لأنه حينئذ ترك 
اظ وهو تعد يوجب الفهمان ( قوله بواسطة الضيان ) أى إذا مات مجهلا اتركه الحفظ فيضن الوديعة ( قوله 
ابت الجر ضرورة ) أى لا قصدا ( قوله ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ ) أى وهو أنه أخوة مثلا 
ولايكى عرد أنه وارثه . 

قال فى الفتح : وينسبا اميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد » ويذكرا أيضا أنه وارث »وه ليشترط 
قوله ووارئة فى الأب والأم والواد ؟ قبل : يشترط والفتوى على عدمه » وكذا كلمن لايحجب بحال وى الشمادة 
بأنه ابن ابنالميت أو بنت ابنه لابد منه » وف أنهمولاه لابد من بیان أنه أعتقه اه ولهيذكر هذا الشرط متناولاشرحا 
والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغفى عنه فتأءل . وقدمنا الكلام على ذلك مستوف فى شتى القضاء عند قول 
المصئف : ركة قسمت بين الورثة أو الغرماء الخ ر قوله من بیان سبب الوراثة ) أى الخاص كالإخوة بقيد 
كونها للأب ومثل الأخ العم ولابد فى الشبادة للمولى أن يقولا : هو مولاه أدتقه ولا نعل له وارثا غيره لأن لفظ 
المولمشترط ط ( قوله وبيان أنه أخخوهلأبيهالخ ) ذكر فى البجر عن البزازي :أنهم لو شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا 
ووارثه الأصلح أنه یکی کا او شېدوا أنه أبوه أو آمه» فإن ادعى أنه اميت بشتر ط الصحة الدعوى أن يفسر 
فيقول عمه لأبيه وأمه أولأبيه أو لأمه . ويشترط أيضا أن يقول : ووارثه وإذا أقام البينة لا بد الشهود من نسبة 
اميت » والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذلك هذا فى الأ وابد اه ملخصا . 

شهدا أن هذا ابن امیت أو وارثه ولم يشبدا آنا لا تعلم له وارثا 'غيره فالقاضى يتلوم ثم يدفخ إليه » ومدة 
التلوم مفوضة إلى رأى القاضى تتارخانية من الثامنفى كناب الشهادة . وعندهها متقدر محول كا هؤ مفاد ما ذكره 
الطحاوى ف غختصره : ادعى أنه أشعوه لأبيه وأ وشبد الشبود وم يذ كرواً اسم الأم أو المد لا تقل ء لأنه 
لا حصل التغريف » وقيل : بصح ويثبث لأئه ذكر محمد فى الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه » وأقام 
اة تقبل »ول يشترط ذكر المد . وقال شمن الأنمة السرخسى فى الأخ لايشترط ذكر امن ابلهد وغير ه » ٠‏ 
وأما ذا ادعى أنه ابن. عه لا بد أن يذ كر اسم الأب والجد عمادية فن السادس ٠‏ 1 : 0 

رجل طلب الير اث وادهى أنه عم اميت برط لصححته أن يفسر وترلاة نمام لأبيه أو لأمه ‏ 

: 
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وبق شرط ثالث (و) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أولا أعلم (له) وارثا ( غيره ) ورابع وهو أن يدرك الشاهد 
المبت وإلا فباطلة اعدم معاينة السبب ذكرهما البزازئ ( وذ كر امم الميت ایس بشرط وإن شهدا بيد حى 


وأن يقول أيضا وارثه لا وارث له غيره + وإذا أقام البية لا بد للشهود أن ينسبواء الميت . ولوارث حتى 
يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه لاوارث له غيره : قإن شهدوا بذاك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه 
أو:لأبيه أووارثه لايعلمون له.وارثا غيره جاز » ولا يشترط فى هذا ذكر الأسماء قاضيخان . 

رجل ادعى إرئا عن ميت وزعم أنه ابنعم الميت لأبيه وأقام بيئة على انسب وذ كرالشهود اسم أيه و نجده 
وأسم أبى الميت وجده "كا هو الرسم والمدعى عليه أقام البينة أن جد الميت 
البينات للإثبات لا للننى وبينة المدعى عليه قامت للننى . وهو ليسر جخصم فى إثبات جد المدعى خان 

تنبيه : الشرط فى سمااع بينة الإرث إحضار اللخصم وهو إماوا 
امیت أو المصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقرا باحق أو مذكر 
وای ر نالك ا تاه افده ق رمشائل کی ف 
إذ لو كان قوهم ذلك شرطا لما ئأى التفصيل »' والذى 
لإسقاط التلوم عن القاضى انتبى ؛ فعلم أله شرط لاسقاط التلوم لالصحة 
ا 37 ارث له غبره انی ( قرله غبره ) قال 
فى فتح القدير : وإذا شهدوا أنه كان اورثه تر كة 
يرث فى حال دون حال لايقضى لا حال عدم استحقاقه أو برث على کل حال 
هل له وارث آخر أولا فإن م يظهر یقضی بكله » وإن كان نصيِيّه 
ف الزوج بالربع والزوجة بان إلا أن يقولوا : لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد : و 
بقضى بالأكثر والظاهر الأول ويأخذ القاضى كفيلا عندها : 0 
عند أى حنيفة حلافا لما اه وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشبادات : وذكرها فى السادس واللفمسين من شرح 
أدب القفماء منوعة ثلاثة ثة أنواع فارجع إليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيهخفاء . وقد عل ما مر أنالوارث 
إن كان یمن قد يحج ب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لأصل القضاء : وإن كان ممنقد حجب حجب نقصان 
فذكره شرط للقضاء بالأكثر وإِنٰ كان وارثا دانما ولا ينقص بغيره : فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم 
فمل وقدمنا اكلام عليه مستو فى شتى القضاء فارجع إليه (قوله ورایع) أى ف الث ادة بالإرث كني 
بالنسب فقد سبق أنه يغبت يثبت. بالتسامع قال فى البزازيا : شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار مبراثا وم 
يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأتهما شهدا بلك لم يعإينا سببه »> ولا رأياه فى يد المدعى اتی 

أقول : قال الضدر:الشبيد فى شرح أدب القاضى : :وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا لجدوده 
ينسب إلى فلان بن فلان الفلانى وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنسبه القياس فيه أن لا يحل والاستحسان بحل لآن 
النسب ما بثبت بالتسامع زالشهرة » فيصير امالك معروفا بالقسامع والملك معروف فترفع الجهالة لكن إتماتقبل 
إذالم يفسر الشاهد أما إذا فسر فلا ( قوله ذكرها البزازى ) وكذا فى الفتح ( قوله وذكر اسم الميت الخ ) حتى 
لو شېدا أنه جده أبو أبيه أو مه ووارثه ولم يسميا اميت تقبل بزازية ( قوله ست سانا 
لازن :5 لای ا اا وأقام بينة أنها كانت فى يده لا تقبل وقال .الثانى : تقبل لأن الثابت 

( ۲۸ - تكلة حاشية ابن هايدين = ۷) 


فلان غيرما أثبته المدعى لا تقبل ان 


غرم ما معت وله على الي 
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سواء قالا( مذ شهر ) أولا (ردت) لقيامها بمجهول لتنوع يدالحى ( لاف مالو شهدا أنباكانتملكه أو أفن 
المدعى عليه بذلك أو شبد شاهدان أنه أقر أنه کان فى يد المدعى ) دفع للمدعىمعلومية الإقرار وجهالة اتر 
به لا تبطل الإقرار والأصل أن الشمادة بالملك المنقضى مقبولة لا باليد المنقضية 


بالبينة كالثابت بإقرار اتخصم » ولو أقر المدعى عليه به وقعت إلى المدعى اتفاقا ولا أن هذه شما قامت على 
مجهول وهو اليد فإنا الآن متقطعة ويحتمل أنها كانت يد ملك» أو وديعة أوإجارة أو غصب فلا حك بإعادم! 
بالشك درر اورقا آنا انت له تقبل بلا حلاف كما فى اللحانية» ولوشبدا بأن المدعي عليه أخذهامن المدعى 
فإنها تقبل وتر د الدار إلى المدعى وقيد بقوله بيد سی لأنهم لو شهدوا نما كانت فى يد فلان مات تقبل بالاتفاق 
مسكين ( قوله سواء قالا مذ شبر الخ ) لأن قو ذلك وجوده كعدمه » واللحلاف ثابت أيضا بدون ذكره » 
فإنه ذكر المُرتاشى نى الجامع الصغير شهدوا لحى أن العين كانت ف يده لم تقبل (قوله ردت ) أى عند 
ألو,حنيفة ومحمد » وعن ألى يوسف : آنا تقبل كا ذكرنا (قوله لتنو ع يد الحى) علة لقوله بمجهول وذلك أنه 
تمل أنها كانت يدملك أو وديعة أوإجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها درر» أى فلا يقضى بالشك : 

قال فى الغرر إلا أن يقولا أن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى المدعى ويؤهر المدعى عليه بالتسلم 
إليه ولكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه » حتى لو برهن بعده على أنه ملكه تقبل اه وإذا كانت وديعة 
ثلا تنكون باقية على -الها أما الميت فتنقاب ملكاله إذا مات مجهلاها كما تقدم ( قوله عؤلاف ما لو شبدا أنها 
كانت ملكه ) أى فتقبل لأن الشبادة بالملك المنقضى مقبولة لا باليد المنقضية لأن اللك لا يتنو ع واليد تتتوع 
باحتال أنه كان له فاشتر اه منه لأن الأصل إبقاء ماکان على الذى عليه كان » وقدمنا قريبا ما لو شهدا لمدعى 
ملك عين فى يد رجل أنها كانت ملك المدعى حيث يقضى با » وما لو شهد أنها كانت لمورثه بدون إضافة 
اللاك إلى وقت الموت حيث اختلف ف قبوها والفرق بينهما عن الفتح فلائنسه ( قوله أو أقر ) معطوف على 
قوله شهدا ( قوله فى يد اللدعى ) بالإقرار باليد مقصودا لأنه او آقر له بها ضمنالم ندفع إليه کا سيأ ف 
الإقرار ( قوله بذاك ) أى بيد الحى أو وملكه ومن اقتصر على الثانى فقد قصر أفاده سيدى الوالد رحمه الدتعالل 
ر قوله دفع للمدعى ) الأولى أن يقول : فإنه يدفع للمدعى کا يظهر بالتأمل 

وف البحر وإنما قال دفع ايه دون أن يقول أنه إقرار بالملك لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل اه أى 
فى مسألةالإقرار باليد أو الشبادةعليه لأنهما المذكورتان فى الكنز دو ن مسألة الشهادةبالملك لما فى جامع الفصولين 
أخذ عينا من يد آخر وقال : إفى أخذته من يده لأنه کان ملك وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد 
بمك الال لكنه لا أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذا اليد فى الحقيقة هو امارج ؛ ولو أقر الدعى عليه إفى أخذته 
من المدعى » لأنه کان ملك فلو كذبه المدعى فى الأخحذ منه لايؤمر بالتسليم إلى المدعىلأنه رد إقراره وبرهن 
على ذى اليد ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعى » فيصير المدعى ذا يد فيحلف أو يبر هن الآ حر اه وقوله : 
دفع للمدمى قال فى الدرر : لکن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضيا عليه » حى لو برهن المدعى 
عليه بعده على أنه مللكه يقبل كذا فى العادية اه ( قوله لمعلومية الإقرار ) أى إقرار المذعى عليه أنها كانت 
فى بد الد فیزاد به ( قوله وجهالة افر به ) من حكون فيد أانة أو ملكا قزل لا بطل 00391 ىف 
حق الدفع قال ط : ظاهره آنہما شهدا عليه أنه قر بان الدار الى فى يده کانت لفلان » ولم يعايئا الدار ( قوله 
بالك المنقضى ) أى كيد الميت كا فى صورة ار السابقة عن البحر ر قوله لا باليد المنقضية ) أى كيد الو 
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لتنوع اليد لا الملك بزازية » ولو أقر أنه كان بيد الماعی بغير حق هل يكون إقرارا له باليد المفتى به نعم جامع 
الفصولين : 

[ فروع ] شهدا بألف وقال أحدها قضى خسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ولا يشهد من علمه 
حتى يقر المدعى به شهدا بسرقة بقرة واختلفا فى لونها قطع خلافا لها » 
( قوله لتنوع اليد أى لا حال أنه کاڼ له فاشتراه منه ( قوله المفتى به نعم ) لأنه أقر باليد وادعى أنها بغير 
حت فيؤاخذ بإقراره ولا تثبت الدعوىالأخرى إلا ببرهان (قوله قبلت بألف) ی ولا يسمع قوله قضاهاكمال 
النصاب » ولا يكون رده من المدعى تككذيبا له کا إذا شد له بألف وخسماثة والمدعى يدعى ألفا لأنه 
لم يكذ به (1) فيا شېد له به وإنما كذبه فيا شېد به عليه وذلك لابمنع كا إذا شېد له بشىء ثم شېد عليه بآخر 
ولا تقبل إلا إذا ادعى الألف فإذا ادعى خسمائة والمسألة بحاها لاتقبل ( قوله إلا إذا شود معه آخر ) أى لكمال 
النصاب ( قوله ولا يشهد ) أى بالألف كلها أى يحب عليه أن لا یشہد كنا فى الزيلعى والدرر ( قوله هن علمه) 
فعل ماض أى علم قضاء خسمائة ( قوله حتى يقر المدعى به ) أى يقر المدعى عند الناس به أى با قبض لئلا 
يتضرر المدعى عليه عند تقريره الدغوى » ولثلا يكون إعانة على ااظلم 5 

قال فى البحر : والمراد من ينبغى فى عبارة الكنز معنى يحب فلا تحل له الشهادة ( قوله شود بسرقه بقرة 
الخ ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورته! عن محمد عن يعقوب عن أف حنيفة رحهم الله تعالى فى شاهدين 
شهدا حميعا على أنه سرق بقرة » واختلفا فى لونما قال : أجيز الشمادة وأقطعه وقالأبو يوسف ومحمد : لا نجيز 
الشوادة ولا نقطعه اه له أن التوفيق ممكن لأن التحمل فى السرقة يكون ليلا غالبا واللونان عبر 
فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا يشاهده » وإذاكان التوفيق 
القبول كما إذا اختلف شهود الزنا فى بيت واحد وفيه بحث من وجهين أحدها : أن طلب التوفيق هنا احتيال 
لإثبات الحد » وهو القطع والحد بحتال لدرئه لا لإثباته » والثانى : أن التؤفيق وإن كان مکذا ليس بمعتبر مالم 
يصريح به فها يثبت بالشيهات فكيف يعتبر إمكانه فها يدرأ بها . 

والجواب عن الأول : إن ذلك إنماكان احتيالا لإثباته أن لو کان فى اختلاف ماكلا نقله وهو من صاب 
الشبادة لبيان قيمة المسروق ليع هل کان نصابا فيقطع به أولا ء وأما إذا كان فی اختلاف مالم يكلفا نقله كلون 
ثياب السارق » وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتبالا لإثباته الحد لإمكان ثبوته بدونه ألا ترى انما لو سكنا 
عن بيان لون البقرة ما كلفهما القاضى بذاك فتبين أنه ليس:من صلب الشهادة » وم يكلفا نقله إلى مجلس الحكم 
لاف الذكورة والأنوثة فإنهما يكلفان النقل يلك » لأن القيمة ختلف باختلافهما » فكاناختلافا فى صلب 
الشهادة . 

والجواب عن الثانى : أنه جوا للقياس لأن القياس اعتبار 'إمكان التوفيق » أو يقال التصريح بالتوفيق 
يعتبر فا كان فى صلب الشرادة وإمكانه فا يكن فيه هذا وأطلق فى اللون : فشبمل جميع الألوان وهو الصحيح > 
وها أن السواد غير البياض فلم ينم ل ىكل نصاب شبادة وصار كالخصب » لأن أمر الجد أهم كالذ كورة والأنوثة 
وعلى هذا اللحلاف لو ادعى سرقة ثوب مطلقا فقال أحدها : هروى والآخر مروى اه شلى , وتکل الشرح 
على القطع » ولو يتكلم على الضيان والظاهر وجوبه وحرره نقلا ام ط بزيادة ( قوله خخلافا لها) حيث قالا لايقطع 


(1) تقول ( لأنه لم يكذبه ) علة لقوله تبلت بالف , 
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واستظهر صدر الشريعة قولم) وهذا إذا لم يذ كر الماعى اونما ذكره الزيلعى . ١‏ 
ادعى المديون الإيصال متفرقا وشبدا به طلقا أو جملة لم تقبل وهبانية شهدا فى دين الحى بأنه كان عليه كذا 
تقبل إلا إذا سأهما الخصم عن بقائه الآن فقالا : لاندری 


لأنهما اختلفا فى المشهود ب به بالقبول » كا إذا اجتلةا ف الذ كورة والآنوثة أو ف اللون فى الغصب بل 
أولى لأن الثابت بالغصب ضا لا يسقط الشيبات والثابت هنا حد يسقط ما اه درر ( قوله واستظهر صدر 
الشريعة قوفا ) لكن صحح فى ألمداية قول الإمام رحمه الله تعالى ر قوله وهذا إذا لم يذكر المدعى لونها) أما 
لو عبن لونها كحمراء فقال أحدها سوداءلم يقطع إجاعا لأنه كذب أحد شاهديه كمافى الفتح ( قوله أو حملة 
م تقبل ) .ا الأول : فلأن الإطلاق أزيد من القيد ‏ وأما الثانى : فلاختلاف الشهادة والدعوى المباينة بين 
المتفرق والجملة وتقدمت هذه المسئلة آنفا ( قوله شهد فى دين الحى الخ ) قال فى البحر ولم بذ كر المؤلف رحمه 
الله تعالى مسئلتين إحداها : ما إذا ادعى شيئا للحال فشهدا به ممامضى وعكسهء الثانية : إذا ادعى الإنشاء فشهد 
بالإقرار وعكسه أما الأول فى الحيط: نقلا عن الأقضية إذا ادعى الملك للحال أى ف المعين فشهدوا أنهذا المعين 
كان قد که تقبل .لما اثبنت الملك فالماضى فيحك با فى الحال ما يعم المزيل قال رشيد الدين بعد ماذكرها 
أمر رورى ميدانت اه ومعنى تحكيمها فى الحال الخ قال فى نور العين : هذا عمل بالاستصئحاب وهو خحجة 
فى الدفع لا الاستحفاق فكان ينبغى أن لا تقبل شبادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفها الحرج ٠‏ 

3 ) قوله : دفعا للحرج تعليل علي ل کا لايخ على ذى فهم جليل اه قال ف البحر أيها : ومعنى 

أتعلمون أنه ملكه اليوم نعم يفبغى للقاضى أن يقول : هل تعلمون أنه خرج 
الط قال العادى : فعلى هذا إذا ادعى الدين فشهدا أنه کان له عليه کذا ينبغى أن 
يقبل كما فى العين . ومثله ما لو ادعى آنا زوجته فشهدوا أنه كان تزوجها وم يتعر ضوا للحاك تقبل اه لكن 
اعثر ض الرمل قوله نم بأبغى للقاضى الخ بأن النصوص علافه > وإن البحث لا يعارض المتصوص إلا عب 
للأعحاث فى معارضة النصوص آم وقال أيضا معنى لا ينبغى للقاضى أن يقول الخ : أى لاهم لو قالوالا نعم أنه 
ملكه اليوم لا تقبل شبادتهم » فيضيع حى المدعى ظاهرا ذلا ألم عخلاف ما إذا قال م : هل تعلمون أنه 
خرج عن ملكه فإنهم إذا قالوا لا نعم أنه خرج عن مدكه لا تبطل شہادتہم كا هو ظاهر اه وهذاكله إذا 
شهدوا بالملك فى الماضى . أما لو شهدوا باليد له فى الماضى لا يقضى به فى ظاهر الرواية» ون كانت اليد توغ 
الشادة فى الملك على ما أسلفناه . وعن ألى يوسف يقضى با : 

وخرج العادى على هذا ما فى الواقعات : لوأقر بدين عند رجاين ثم شبد عدلان عند الشاهدين أنه قضی 
دينه أن شاهدى الإقرار يشهدان أنه کان له عليه دين ولا يشهد أن له عليه فقا : هذا أيضا دليله على أنه 
إذا ادعى العين وشهدوا أنه كان له عليه تقبل وهذا غلط ذإنه إنما تعرض لا يسوغ له أن يشهد به لا لاقبوك 
وعدمه » بل رما يؤخذ من منعه من إحدى الغبارتين دون الأخرى بثبوث القبول فى إحداهما دون الأخرى 
كيف وقد ثبت بشہادة العدلين عند الشاهدين أنه قضاه فلا يشهدان » حتى عبر القاضى بذلك » وأن القاضى 
حينئذ لا يقضى بشىء كذا فى فتح القِدير . ٤‏ 

وف البزازية : شهد أنها زوجت نفسباء ولا نعل أنها فى الحا أمرأته آولا أو شهدا أنه باع منه هذه العين 
ولا ندرى آنا ملکه ف الحال آم لايقضي بالنکاج و املك ف الحا بالاستصحاب والشاهد ف العقد شاهد في الال , 


e 
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. وف دين الميت لاتقبل مطلقا حتى بقولامات وهو عليه عر‎ 


والحاصل : أن المنصوص عليه فى العين ماسمعت + وأما فى الدين فالمنصوص عليه عدم القبول . قال 
ف القنية : شهدا على إقرار رجل بدين فال المشهود عليه : أتشهد أن هذا القدر على" الآن فقال : لا أدرى 
أهو عليك الآن أم لا لاتقبل الشہادة اه وقال قبله : ادعى على آخر دينا على مورثه فشهدوا أنه كان على الميت 
دين لا تقبل حتى يشهدوا أنه مات وهو عليه اه فوضوع الأولى ف الشہادة على الإقرار : و إن الشاهد قال : 
لا أدرى أهو علا الآن أم لا وهو ساكت عا إذا شهدوا آنه کان له عليه كذا وقد بحث العادى أنه ينبغى 
القبول وليس بمعارض المنصوص عليه كا علمت اه . 

أقرل : بل هو داخل. فى قوم الشمادة بالملك المنقضى مقبولة وأما الثانية أعنى ٠١‏ إذا ادعى الإنشاء 
فشهد بالإقرار وعكسه : فقال فى جامع الفصولين ادعى الوديعة فشهد. أن المودع أقر بالإيداع تقبل كا فى 
الغصب » وكذا العارية ادعى نكاحا وشهدا بإقرارهما بنكاح تقبل كما فى الغصب . وكذا العارية ولو ادعى 
دينا فشهد باقراره بالمال تقبل » وتكون إقامة البينة على إقراره كإقامة البيئة على السبب وأفى بعضيم بعدم 
القبول ادعى قرضا وشهد بإقراره بالمال تقبل بلا بیان السبب انی فتقبل بالإيداع والغصب والعارية وال 
والتكاح وأما البيع فقال فى جامع الفصولين : ادعى بيعا وشهدا أنه أقر بالبيع واختلفا فى ان ہکان ت 
وفيه قبله ادعى ما "سب ملم صعیح وشهدا أن المدعى عليه أقر أن له عليه مائة قفيز بر" ولم بزيدا 
قبل : تقبل لأنه اختلاف فى سبب الدين ٠‏ فلا نع وق : لاوهو الأصح » لأنهمالم يذ كرا إقر 8 
السلم » والاختلاف بسبب الدين إنما بمنع قبوها لولم تاف الدين باختلاف السبب ودين السلم مع دين آخر 
مختلفان إذ الاستبدال قبل القبض + لم يحرف السلم 5 وجاز )5 بر بلاسبب . فلم يشهدا 5 
فلا تقبل حلاف مالو ادعى بسبب القرض » وشهد أنه أقر + ولم یذ كر بسبب القرض تقبل اننبى ثم قال 
ادعى قضاء دينه وشهد أنه أقر بإستيفائه تقبل اننبى . 
j‏ : ادعى عبدا فشهد أحدهما بملك «رصل : والآخر بإقرار ذى اليد بمدكيته للمدعى تقبل » 
٠‏ واو كان هذا فى دعوى الأمة والضيعة لاتقبل : والفرق فيها وأما عكسها أعنى ما إذا ادعى الإقرار فشمد 
بالإنشاء فغير متصور شرعا إذ لا تسمع الدعوى بالإقرار ١ا‏ فى البزازية معزيا إلى الذ. 

ادعى أن لهعليه كذاوإن العين الذىفىيده له لما أنه أقر له به أوابتدأ بدعوىالإقرار وقال أنه أقر أن هذالى 
أو أقر أن لى عليه كذا قيل يصح ٠‏ وعامة المشابخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم لاح الإفرار للاستحقاق 
كالإفراركاذبا فلا بصح الإقرار لإضافة الاستحقاق إليه حلاف دعوى الإقرار من المدعى عليه على المدعى بأنه 
برهن على أنه أقر أنه لاحق له فيه أو بأنه ملك المدعى حيث تقل وتمامه يها وسنتكل عايها إن شاء الله تعالى 
بأوضح من ذلك فى الدعوى . 

أقول : أما قوله فغير «تصور شرعا قال الغزى: ماوع لأنه او ادعى أنه مادكق ٠‏ وأنه أقر له به تسمع 
لكن قد يقال رجع إلى دعوى الملك والكلام ليس فيه فيستقيم الكلام ( قوله وف دين الميت لا :قبل مطلقا ) 
أى سألها الحصم عن بقائه أو م يمألا : واسكن الذى ردت فيه الشہادة فى دين الح إنما هو فى صورة الإقرار 
لما قدمناه قبل أسطر عن البحر عن القنية شهد على إقرار رجل بدين الخ واذا قال بعده وهو ساكت الخ . 

قال الجر : وفى مسألة دين الميت لا بد فى التبول من شهادتهما بأنه مات » وهو عليه احتياطا فى أمر 
7 اميت » ولذا يحلف المدعى مع إقامة البينة » مخلافه فى دين الحى فتحرر أنبما إذا شبدا فى دين الى بأنه كان 


ل 


ره سيب 
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قات : وغالفه ما فى معين الحكام من ثبوته بمجرد بیان سببه وإنلم يقولا مات وعليه دين اھ » 
والاحتياظ لاعن . 
ادعى ملكا ف الماضى وشہدا به فى الحال لم تقبل ف الأمح كا او شدا بالماضى أيضا جامع الفصواين . 


له عليه كذا تقبل إلا إذا سألا اناصم عن البقاء فقالا : لاندرى وف دين الميت لانقبل مطلقا اه ( قوله قلت ) 
القول لصاحب المنح ( قواه من ثبوته بمجرد بیان سيبه الخ ) قال الرملى نقلا عن الحيط : إنه يبت الدين على 
اميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إل أن يقولا مات » وعليه شبدا على رجل أنه جزحه » ولم بزل 
صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات من جر اجته لأنه لاعل لم به بزازية معين الحكام 
كذا رأيته خط بعض العياء . 

وأقول : ماش الحيط لا يعارض ما فى القنية إذ مافيها فها إذا ادعى الدين للحال فشبدا به كذلك بحيث أنهما 
لم يقولا كان » وبه يحصل الاوفيق فتأءل . 8 ١‏ 

ونقل بعض الفضلاء عن المقدسى أنه قوی ما فى مغين الحكام وأنه قال : إن الأول ضعيف وإن الاحتياط 
فى أمر الميت بكنى فيه تحايف خصمه مع وجود بينة وأن فى هذا الاحتياط ترك احتياط آخر ی وفاء دینه الذى 
يحجبه عن الجنة ٠‏ وتضبيع حقوق أناس كثير بن لا مجدون من يشهد لهم على هذا الوجه اه وبه اعترض 
ینور العين على صاحب: جامع الفصولين ر قوله والاحتياط لا مخ ) قد علمت أن الاحتياط عدم اشتراط 
ذلك . وأن اشتراطه ضعيف لكن قال الرحتى والاحتياط لا يخنى لأن الأمر فيه شكل دائر بين تضبييع 
حق الدان أو.إلزام الميت إا ليس فى ذمته فيحتاج القاضى والمفتي أن يتفحصا كال التفحص » ويتتبعا القرائن 
وأحوال المدعى والمدعى عليه فإن ظهر له بقاء الدين يفتّى المفتى بقول من يقول: لا حاجة إلى الجر » ويقضى 
القاضى به . وإذ غاب على ظنه استيفاء الدائن للدين أو سقوطه بؤجه من المسقطات يفتى. بالقولااثافى» وبقضى 
به القاضى حفظا لأموال الناس وأديانمبم ولذا قال : والاحتياط لاينى ولم يدن بماذا يكون الاحتياط والله أعلم 
لكن عبارة المنح: وىمسئلة دين ايت لابد فى القبول ٠ن‏ شبادتهما بأنه ءات وهوعليهاحتياطا فىأمر امیت اه . 

فأفاد أن الاحتياط إنما هو فى أمر الميت لأنه لا يجب عن نفسه » والوارث لایع ما فعل مورثه ثم نقل 
القواين فكتب اير الرملى فى هامشه » قوله : قلت الخ . 

أقول : ما فى المحيط لايعارض ما فى القنية إذ مافيها فها إذا ادعى الدين للحال فشهدا بالماضى فلذلك أقحم 
أى الشاهدان لفظ كان وما فيه فيا إذا ادعى الدين للحال فشهدا به كذلك ولذالم يقولاكان وبه يحصل التوفيق 
فتأمل اه . وبهذا يتضح ما ذكره الشارح ( قوله ادعى ملكا فى الماضى ) أى بأن قال ملك وشہدا أنه له قال 
فى الفصولين » ولو ادعى ملكا ف الماضى وشبدا به فى الحال بان قال : كان هذا ملكي وشېدا أنه له قبل 
تفبل » وقيل : لا وهو الأصح وكذا او ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا تقبل ( قوله کا لوشهدا بالاضى 
أيضا ) أى لا تقبل لأن إسناد المدعى يدل على ننى الملك فى الخال إذ لا فائدة للمدعى فى الإسناد مع قيام اللكه 
فى الحال خلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى المافى لأن إسنادهما لا يدل على الننى فى الال لأمهما لا يعرفان 
بقامه إلا بالاستصحاب وا الشاهد قد يحترز عن الشهادة باستصحاب الحال لعدم تيقنه حلاف امالك إذ كا يعم 
ثبوت ملكه يقيذا يعلم بقاءه يقينا بحر وببذا ظهرالفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله لاف مالو شهدا 
أنها كانت ملكه . 

( فرع مهم ] قال المدعي : إن الدار الي حدودها مكتوبة فى هذا العضر ملكى وقال الشبود أن الدارالى 


ني 
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سرلا 


سب الشبادة على الشجادة 
( ھی مقبولة ) وإنكثرت استحسانا فى كل حق على الصحيح 


حدودها مكتوبة فى هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة وكذا لو شهدوا أن المال الذى كتب فىهذا الصك 
عليه تقبل . والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم لو شهدا بملك المتنازع فيه واللخصمان تصادقا على أن المشبود به هؤ 
المتنارع فيه يأبغى أن تقبل الشهادة فى أصل الدار» وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلىالتزاع فى أصل 
الدار جامع الفصولين فى آخر الفصل السابع والته تعالى أعلم وأستغفر الله العظم . 
بإ سب الشسهادة على الشهادة 

إنما أخرها لأنها فرع عن شهادة الأصل فاستحقت التأخير لأن الأصل مقدم على الفرع ولأنها بمنزلة 
المركب من المفرد وجوازها استحسان والقياس لايقتضيه لأن الأداء عبادة بدنية ازمت الأصل لاحق للمشهود 
له لعدم الإجبار عليها » ولعدم جواز الخصومة فما والنيابة لا تجرى فى العبادات البدنية لأن كون قول الإنسان 
ينفذ على مثله » ويلزمه ما نسبه إليه وهو ينفيه ويبرأ منه إنما عرف حجة شرعا عند قدر من احتّال الكذب 
وهو ما فى شوادة الأصول لعدم العصمة من الكذب والشبود » فلا يكون حجة كذلك عند زيادة الاحتيال 
فكيف إذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتّال » وهو فى شهادة الفرعين وإن إختلف عل الأداء فإن عله 
فى الأصلين فى إثبات حق المدعى : وف الفرعين ما يشودان به من شمادة الأصلين ؛ ثم برجع إلى الح المدعى 
به إلا أنهم استحسنوا جوازها فى كل حت لا يسقط بالشبية لشدة الاحتياج إايم! لأن الأصل قد بعجز عن أدائها 
ابعض العوارض » فلو لم تجز لأدى إلى ضياع كثير من الحقوق : وهذا جوزت وإنكثرت أعنى الشبادة على 
شهادة الفروع وإن بعدت إلا أن فيه شببة من حيث البداية » لأن البدل ما لا يصار إايه إلا عند العجز عن 
الأصل وهذه كذلك . واعترض بأنه لوكان فما معنى البداية لما جازالجمع بينهما اعدم جوازه بين البدلوالمبدل 
لكن او شد أحد الشاهدين » وهو أصل وآخران على شوادة شاهد آخر جاز »> وأجيب بأن البدلية ما هى 
فى المشهود به فإن المشبود به بشهادة الفروع هو شبادة الأصول » والمشبود به بشبادة الأصول هو ما عابنوه 


با يسقط بها أيضا عناية ‏ : ذكر ف المبسوط أن الشاهدين او شهدا على شبادة 
شاهدين أن قاضى بلدة كذا حد فلانا فى قذف تقبل حتى ترد شبادة فلان أجيب بأن لا نض فإن المشبود به 
فعل القاضى » وهو مما يثبت مع الشببات » والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع أسبابها الموجبة لها فا ورد 
أن فعل القاضى موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد أجيب بانع بل الموجب اردها إذا كان من 
حده ما يوجب الحد والذى يوجبه هو القذف نفسه على أن فى الحيط ذكر محمد فى الديات لا تقبل هذه الشهادة 
فتح ( قوله وإنكثرت ) أى تعددت أعنى الشهادة على شهادة الفروع بأن حمل الفرع شهادته لاثنين > وأحد 
الاثنين لآخرين وهكذا . ويشترط الشروط الآتى ذكرهاى کل فرع مع أصله ( قوله فى كل حق على 
الصحيمح ) أى لا يسقط بشيبة كما فى الهداية قال فى البحر أطلقه فشمل الوقف وهو الصحيبح إحياء له وصونا 
عن اتادراسه وشمل التقرير وهو مصرح به فى الأجناس وقضاء القاضى وكتابه كما فى الحانية والنسب كا 
فى خزانة المفتين 
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زإلاف حد وقود) لستوطهما بالشبية وجاز الإشباد مطلقا لكن لاتقبل إلا( بشرط تعذر حضور الأصل 
.موت ) أىنوت الأصل وها نقله التتهستانى عن قضاء النباية فيه كلام فإنه نقله عن الحانية ٠‏ عنها 


وف القبة . أشبد القاضى شبودا أنى حكت لفلان على فلان بكذا فهو إشباد باطل لاعسيرة به 


تبت إلى الحسن بن زياد إذا أشهد القاضى على قضائه الشاهدين اللذين شهدا فى تلك 

اه إياهما فقال نعم لكنه صل عن القبول فى الحم اه , 5 

ر : الشبادة على الشهادة جا فى كل حق يثبت مع الشبرة فخرج ما لا يثبت »عها وهو 

الحدود والقصاص فأما التعزير ففى الأجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز فى التعزير العفو والشبادة على 

ان ة ونص الفتيه أبو الليث على أن كتاب القاضى إلى القاضی لا * الشبادة على الشبادة وف قتاوى , 
1 : وكتبهم وكلشىء إلا الحدود 


يقبل ف الحدود القصاص: أيضا 


بر والحقوق وأقضية القضاة 


شبادة الأصول فالحكمٌ 
جب الحد فلا برد أنه إذا شبا. على شما 


بالا تقبل فى التعزير › وهذه 
ر اه وجاز الإشراد »طلقا ) أى 
انة المفتين : 


ما ذكرنا؟ ننا وفيه إش 


5 أسبل من أدائها . قال ىق 


حل :يم العذر من عرض أو سفر أوموت 
التحمل . 
,ادة الفرع أى عند القاضى التحمل لا يشترط أن يكون فى الأصل عذر 
١‏ المذكورة ( قوله بشرط تعذر حضور الأدل ) قال فى البحر: لأن جوازها 


أشار إلى 


أن المراد بالمرض ما لايستطيع ممه الحضور إلى مجلس القاغى 
. دته كرا هن ظاهر كلام المشايخ ٠‏ ا به فى الحانية والهداية 
لبيرت وإن أطاقه كالمرض ف الكثز ولم يصرح بااتعذر . ولكن ما ذکرنا اللزيات بن 
العجز فافهم ( قوله وما نقله القهستانى ) حيث قال : لكن فى قضاء النباية وغيره أن الأصل إذا مات لا تقبل 
شهادة فرعه فيشتر ط حياة الأصل (قوله فيه كلام ) ويؤيد كلام التهستائى قوله الأ وخر افد 
عن أهايتها ( قواه فإنه نقاه عن اللحانية عنبا ) أى بواسطتها أراد أنه نقل عن قضاء النباية عن اللحانية وافظ عنما 
هو على ما فى أكثر اانسخ : وى بعضها هناك بدل عا أى فى کناب القضاء . وفى شرحه على التق ما يشعر 
بذاك وهو الأحسن . 054 

أقول : وايس ف القهستانى ذلك کا علمت ٠ن‏ عبارته المتقدمة ١‏ ولعل الشارح اطلع عليه فى عبارة الباية 
أو تعريف فالقهستانى الذئ رآهاء والأولى الشارح أن يقول : فإنه قله عنبا عن اللائية كا تدل عليه عبارته 
فى شرح الملتتى فإنه قال فيه . لمكن فى قضاء النباية عن قاضيخان الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشئر ط 
حياة الأصل كذا ذكره الفهستائى . 
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وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتنى الثانى بغيبته ححيث يتعذر أن ببیت بأهله واستحسنه 
غير واحد 


f 


أقول : فيه أن استدرآك القهستانى بقوله لكن فى قضاء الهاية الخ مالف المشهور ( قوله وهو خطأ) 
أى ما ذكره قاضيخان فى القضاء خطأ ر قوله والصواب ما هنا ) أى فى باب الشهادة على الشبادة قال فى الدر 
المت بعد ذكر عبارة القهستانى السابقة وتعقبه بعضهم بأنه أخطأ وأن قاضيخان وغيره ذكره هناكغيره 
فأصاب » وزخبالف ثمة فأخطأ اه . ثم قال : لكن نقل البرجندى عن الحلادة والقهستانى عن الخزانة وكذا 
ف البخر والمنح والسراج وغيرها أنه إذا خرج الأصل » عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عى أو جن 
أو ارتد بطل الإشهاد اه : أى وبالموت خرج الأصل عن الأهلية وفيه أنهم جوزوا الشبادة بعد الموت نما 
فهى مستثناة ظ . 

أقول : وقد يقال أن المقصود من تحميل الشبادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك با ذكر لأنها أمر 
عارضية قال فى الهندية : لا تقبل شهادة شود الفرع إلا أن موت شبود الأصل أو بمرضوا.٠ر‏ ضا لايستطيعون 
حضور مجلس القاضى أو يغبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا كذا ف الكافى هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه 
كذا فى التتارخانية ( قوله أو مرض ) أى مرضا لا يستطيع معه الحضور نجاس الحا اه منح . 

وفى شرح المجمع : المرض الذى لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرا اه ( قوله أو سفر ) ظاهر الكاز 
وغيره من المتون أن سفر الأصل يتحقق بأن يجاوز بيوت مصره قاصدا ثلاثة أيام وإن لم بسافر ثلاثة وظاهر 
كلام المشايخ أنه لابد من غيبة الأصل ثلاثة أيام ولياليها كنا أفصح به فى اللحانية منح . والذى فى الحائية ١‏ شا 
على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا فى المصر لايقدر أن محضر لأداء الشهادة أو يكون 
ميتا أو غائبا غيبة السفر ثلاثة ثة. أيام وليالييا » وعن أنى يوسف إذاكان شاهد الأصل فى موضع لو حضر لأداء 
الشهادة لايبيت فى منزله جازت الشهادة على الشبادة» وعن محمد ف النوادر أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن 
كان الأصل صميحا فى المصر اه . 

لمكن اعترض سيدى على عبارة المنح من قوله : وظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل الخ 
فى كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجز وإلا ازم أن يكون المرض الذى لايتعذر معه الحضور 
عذرا » وليس كذلك فالتبادر غيبته مدة السفر » ولذا أنى فى المداية برديفه فقال : أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام 
وليالبها فصاعدا كنا علمت مما قدمناه آنفا ( قوله واکتنی الثانى بغيبته الخ ) وعن محمد تجوز الشمادة كينها كان 
حتى روى عنه أنه إذاكان الأصل فى زواية المسجد فشهد الفرع على شهادته فى زواية أخرى من ذلك المسجد 
تقبل شهادتهم وإلا قطع صرح به عنهما فقال وقال أبو يوسف ومحمد : تقبل وإ نكانوا فى المصر اه ط . 

وأ النهاية عن السرخسى والسعدى: إذا شبد الفروع على شهادة الأدول والأصل ف المصز يحب أن تجوز 
على قول لاعلى قول نى حنيفة ناء على أن التوكيل بغير رضا الخصم لا يحوز عنده : وعندهما 
أن المدعى عليه لا بملك إنابة غيره مناب نفسه فى الجواب إلا بعذر فكذا لا بملك الأصل إنابة غير همناب نفسه 
إلا بعذر » والجامع أن استحقاق الجواب على المدعى عليه كاستحتاق الحضور على الشبود وعندهما لما ملك 
المدعى عليه إنابة غيره مناي نفسه فى الجمؤاب من غير عذر » فكذا فى الحضور إلى مجلس الحكم زيلعى فيل 
هذا لايشترط لأداء الفروع أن يكون بالأصول عذر أصلا عندهما ( قوله واستحسنه غير واحد ).قال الكقال 
( ۲۹ - تكلة حاشية ابنعابدين - /1 )7 
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وف التقهستانى والسراجية عليه الفتوى وأقره المصئف ( أوكون اارأة مخدرة ) لا تخالط_الرجال وإن خرجت ٠‏ 
لحاجة وحمام قنية وفيا لا يجو زالإشهاد لسلطان وأنير وهل يجوز محبوض إن من غير حا ا حصومة نعم ذكره 
المصئف ف الوكالةوقوله(عندالشبادة) عند القاضي قيد الكل لإطلاق جواز الإشہاد لاالأداء كا مر( و) بشرط 
(شبادة عدد) نصاب واو رجلا وامرأتين 


كثير من المشايخ أحذ هذه الرواية وبه أخذ الفقيه أبوالليث وذكره محمد فى السير الكبير اه (قوله وف القهستاق) 
عبارته وتقبل عند أكثر المشايخ وعليه الفتوى كا نى المضمرات وذكر القهستانى أيضا أن الأول(١)‏ ظاهر 
الرواية وعليه الفتوى وف البحر قالوا : الأول أحسن وهو ظاهر الرواية كا فى الحاوى . والثانى أوفق وبه 
أحذ الفقيه وكثير من المشايخ وقال فخر الإسلام : إنه حسن وف السراجية وعليه الفتوى اه ( قوله وأقره 
المصنض ) أى فمنحه ( قوله أو کون المرأة مخدرة ) قال البزدوى ھی من لا تتکون برزت بكراكانت أو ٹیا 
ولا براها غير الحارم من الرجال » أما الى جاست على المنصة فرآها رجال أجانب كا هو عادة بعض البلاد 
لاتكون مخدرة خانية . 

قال فى البحر : وظاهر كلام اللصئف الحصر ف الثلاثة أى الموت والمرض والسفر وليس كذلك وذكر 
مسألة افذدرة المذكورة هنا ( قوله لا الط الرجال ) هو تعريف الخدرة كا فى القنية ونقله فى البحر والهندية 
عنبا » وكذا نقاه العلامة الأنقروى برمز بم ( قوله وفيها لا يجوز الإشهاد اسلطان وأمير ) أى على شہادتہما إذا 
كان ف الباد الأعلىقول محمد على ماسلف ( قوله هل تجوز حبوس الخ ) قال فالسراج : إذاكان شاهد الأدل 
محبوسا فى المصر فأشهد على شمادته» هل يجوز للفرع أن يشهد على شمادته » وإذا شهد عند القاضی هل بک ا 
قال فى الذخيرة : اختلف فيه مشايخ زمانا قال بعضهم : إذاكان محبوسا فى سجن هذا القاضى لا يجوز لأن 
القاصى يرجه من سجنه ‏ حتى يششهد ثم يعيده إلى السجن وإن كان فى سجن الوالى ولا يمكنه اللخروج للشهادة 
يوز اه وأطلق فى التبديب جوازهاعبس الأصل اه . 

أقول : ووجهه ظاهر لأن اللهبوس لا يملك اللحروج بل هو جبور على عدمه قال ط : ويمكن مله على 
ما ذكر من التفصيل اه . 

وأقول : قدمنا إنه الآن فى زماننا لا فرق بين حبس القاضى والوالى بل انحبس واحد فإن من لزمه أداء 
شهادة مخرج لأدائه! بمحافظ معه كما علمت فتلبه . 

وفالمندية : إن كان الأصل معتكفا قال القاضى بديع الدين : لا يجوز سواءكان منذورا أو غير منذوراه 
( قوله ذكره المصدف فى الوكالة ) ونقله المصنف أيضا هنا عن السراج عن الذخيرة ( قوله عند الشهادة ) 
أى أدائم! عند القاضى قال فى انح : وهو أى قوله عند القاضى متعلق بتعذر وما عطن عليه (قوله قيدللكل) 
أى فيكرنالظرف متعلقا عة ور الأ ( قوله لإطلاق جواز الإشهاد ) بعنى يجوز أن يشبد وهو بح أوسقم 
ووه » لكن لا تجوز الشهادة عند القاضى إلا وما ذكر من الشروط موجود فى الأصل ٠‏ 

قال فى البحر نقلا عن خزانة الفتين : والإشهاد على شبادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر حى 
لو حل بهم العذر يشهد الفروع اھ ومئله فى المنح عن السراجية ( قوله كما مر ) أى فى قوله : وجاز الإشباد 
مطلقا (قوله شبادة عدد ) قال فى فاح القديز لانجوز شبادة الشاهد على الشاهد حى رکون اثنين ولان شہادة 


, المراد بالأول ماصدر المسئش ميارك به وهو السقر الشرفى أ مله‎ )١( 


an si. 
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وما فى الحاوى غاط بحر ( عن كل أصل ) واو اءرأة ( لا تغاير فرعى هذا وذاك) 


کل من الأصلين ھی الشهود بها فلابد أن يجتمغ على كل مشود به شاهدان حتی او كانت اء رأة شاهدة مع 
الأصول لايجوز على شمادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان . 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى ف أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة كل منهما شاهدان غير اللذين 
شهدا على شوادة الآخر فذلك أريع على كل أصل اثنان :. واختازه المزنى لأن كل فرعين يقومان مقام أصل 
واحد: فصار كالمرأتين فلاتقوم الحجة بما لأنالمرأتين لما قامتامقام رجل واحد لم تتم حجة القضاءبشمادتهما» 
ولآن أحدها او كان أصلا فشهد شمادته الأصلية ثم شهد شهادة فرعية مع فرع على شمادة الأصل الآخر لايحوز 
اتفاقا » فكذا إذا شهدا حميعا على شہادة الأصلين . 
وف قول آخر للشافعى : يجوز وهو قول مالك وأحمد لنا ما روى عن على رضى الله عنه : لا يجوز شمادة 
الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين فإنه بإطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين من غير تقييد بأن يكون بإزاء كل أصل 
فرعان ولأن حاصل أءرما أنهما شهدا بحق هو شمادة الأصلين » ثم شهدا بحق آخر هو شاد الأصل الآخر » 
ولا مانع من أن يشود شاهدان بحقوق كثيرة لاف أداء الأصل شوادة نفسه الأصلية ٠»‏ ثم شمادة فرعية على 
الأصل الآخر مع فرع آخر غيره فإنه إنما لا تجوز لأن فيه يتمع البدل والمبدل لاف ما لو شبد شبادته : 
وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر حيث تجوز وعخلاف(١)‏ شمادة المرأتين فإن النصاب لم يوجد لأنهما بمنزلة 
رجل واحد ولا تقبل شهادة واحد خلافا مالك رحمه الله تعالى قال : الفرع قائم مقام الأصل معبر عله ازاة 
رسوله فى بصال شهادته إلى مجلس القاضى : فكأنه حضر وشهد بنفسه واعتبر هذا برواية الأخبار فإن رواية 
الواحد عن الواحد مقبولة ؛ ولنا ما روينا عن على رضى الله تعالى عه وهو ظاهر الدلالة على المراد ولأأنه سح 
هن الحقوق فلابد من نصاب الشبادة لاف رواية الأخبار كذا فى الفتح مع زيادة . 
أقوا ل : وجه الاستدلال بذاك أن عليا رضى الله تعالى عنه جوز شهادة رجلين على شمادة رجل ولم ينف 
شهادتهما على شبادة رجل آخر ولم يشترط أن یکون بإزاء كل أصل فرعان على حدة فدل إطلاقه على جواز 
شهادة الفرعين جميعا على شمادة الأصاين » ولم يرو عن غير على" خلافه فحل محل الإجماع . 
قلت : وفيه تأمل كذا فى العينى ( قواه وما فى الحاوى ) أى من أنه تقبل شهادة الأساء .على الشمرادة 
( قواه بحر ) عبارةه: وكذا لا يشترط أن يكون المشرودعلى شرادته رجلا لأن للمرأة أرخ 
رجلين أو رجلا وامرأتين » ويشترط أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشما 
توهم القدسی فى الحاوى أنه قيد احترازى فقال : ولا تقبل شهادة النساء على الشمادة اه . وهو غلط اه . 
( قوله عن كل أصل ) متعاق بقوله وشبادة عدد فلو شبد عشرة على شادة واحد تقبل ولكن لا يقفى 
حى يشهد شاهد آخر لأن الثابت يشمادتهم شهادة واحد بحر » عن الحزانة وأفاد أنه لو شبد واحسد على 
شبادة نفسه وآخران على شبادة غيره يصح اوصرح به فى البزازية ( قوله ولو اءرأة) لما قدمنا أنه لابد 
هن نصاب الشبادة على شہادتما ٠‏ فيجوز للمرأة أن تشہد على شہادتما رجلين أو رجلا وامرأتين ( قوله 
لا تغاير فرعى هذا وذاك ) .أى یکنی شاهدان عن كل أصل ولايلزم لكل شاهد شاهدان متغايران حتى 
لو أشهد أحدها على شبادته رجلين ٠‏ وأشهادهما الآخر بعينهما جاز ولو قال : لا تغاير فرعيهما لكان أولى 


(1) ( قوله ولاف ) سسطوف مل قوك ملف أداء الأصل شهادة تفه أم مته , 
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خلافا للشافعی . 
ر و ) كيفيتها ( أن يقول الأصل عخاطبا للفرع ) ولو ابنه بحر ( اشهد على شہادتی أنى أشبد بكذا ) ويكق 
سكوت الفرع ولو رده ارد قنية ولا ينبغى أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده حاوى 


ر قوله خلافا للشافعى ) فإنه قال : لا يجوز حتى يشهد على كل واحد منہما رجلان غير الذى أشهدهما صاجبه 
فيكون شود أربعة ( قوله ولو ابنه ) مستدرك ما سيأتى متنا ( قوله اشہد على شہادتی أنى أشهد بكذا ) لأنه 
لابد من التحميل والتوكيل » لأن الفرع كالنائب عنه وها يكونان بشينين » ولابد أن شېد عنده کا يشهد عند 
القاضى لينقله إلى مجلس القاضى » وهر بالشين الثالثة » وإنما قالوا الفرع كالنائب ولم يجعلوه نائبا لان له أن 
بقضى بشہادة أصل وفرعين عن أصل آخر ولوكان الفرع نائبا حقيقة لما جازاللجمع بين الأصل واللخلف نباية. 
وأجاب الزيلعى : بعدم الجمع بينهما لأن الفرعين ليسا ببدل عن الذى شبد معهما بل عن الذى لم جح 

قال فى البحر : ولم يذكر المؤلف بعد قوله أقر عندى بكذا وأشہدنی على نفسه لأنه ليس بشرط لأن من 
مع إقرار غيره حل له الشبادة ون م بقل له اشېد کا قدجنا وقيد بقوله : اشېد لأنهلولم يقل لهاشهد لم يسع أن 
يشبد على شبادته وإن سمعها منه وهذا فیا إذا سمعه فغير مجلس القضاء أما لو ممع فى مجلس القضاء شاهدا يشي 
جاز له أن يشهد على شهادته كما فى السراج عن النهاية > وقيد بقوله : على شمادتی لأنه لو قال : اشهد على" 
بذاك لم تيز له الشهادة لأنه افظ صتمل لاحتال أن يكون الإشہاد على نفس الحق المشبود بهفيكون أمرابالكذب 
وقيدبعلى” لأنه او قال بشهادق لم يجز له لاحتال أن يكون أمر بأن يشبد مثل شہادته بالكذب» وقيد بالشهادة 
على الشبادة لأن الشبادة بقضاء القاضى صميحة » وإن ل يشهدهما القاضى عليه وذ كر فى الخلاصة اختلافا بين 
أن حنيفة وألى يوسن رحهما الله تع فيا إذا مع الشاهد أنالقاضى فى غير مجلس القضاء » فجوزه أبوحنيقة 
وهو الأقيس » ومنعه أبويوسف وهر الأحوط اهكلام البحر مع زيادة عليه . قال فى البزازية سمعا من الماک 
بقول : حکت هذا على هذا بكذا ثم نصب حاى آخر مما أن يشهدا به عليه أن سمعاه منه فى المصر » وهو 
الأحوط » والذى عليه عل المدى والمتأخرون أن كلام العام والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا إلا الجاهل 
العادل إن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا . 

مطلب عل القاضى ليس بحسجة إلا ىكناب القاضى للضرّورة اه منه 

ولا خفاء أن عل قضاة بلادنا ليس بشببة فضلا غن الحجة إلا فى كتاب القاضى الضرورة اه ( قوله ويكق 
سكوت الفرع ) أى عند تحميله ( قوله قنبة ) عبارتها لو قال : لا قبل ينب أن لا يصير شاهدا ی لو شېد 
بعد ذلك لا تقبل اه تأمل ( قوله ولا ينبغى الخ ) الظاهر أن ذلك على المع والاحنياط ف الحقوق اجب »وهذا 
الفر ع نقله فى البحر ثم قال بعد ورقة وى ختزاثة المفتين الفر ع إذالم يعرف الأصل بعدالة ولاغبر ها فهومسى* 
فى الشمادة على شبادته بتر كه الاحتياط اه . 

مطلب فى ممت قو لمم الإساءة أخش من السكراهة والكراهة أ من الإساءة 

وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة اهء لكن ذكر الشارح فى شرحة على المثار أنها دوثها ٤‏ 

ورأيث مثله فى التقربر شرح البزدوى والتحفبق شرج الإحسكني وغير ما أن الإساءة درن الكراهة » ولمل 
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(ويقول الفرعأشہد أنفلانا أشهدنىعلى شہادته بكذا وقاللى اشہد علىشہادتى بذلك) هذا أوسط العبارات وفيه 
مس شينات والأقصر أن يقول إشهد على شوادقىبكذا ويقول الفرع : أشهدعىشهادته بكذاوعليه فتوی‌السرخسی 
وغيره ابن كمال وهو الأصح كا فى القهستانى عن الزاهدى ( ويكنى تعديل الفرع لأصله ). إن عرف الفروع 


مراد من قال دون الكراهة أراد بها التحربمية وءن قال : أفحش أراد بها التنزيبية تأمل ( قوله وبقول 
الفرع أشهد أن فلانا الخ ) أى ويذكر اسه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه کا فى البحر وقوله : فلان تمثيل 
وإلإ فلابدمن بیان شاهد الأصل » حتى لو قالا : نشهد أن رجلين نعرفبما أشبدانا' على شهاتهما أنهما يشهدان 
بكذا وقالا : لانسميهما أولا نعرف أسماءه|لم تقبل » لأنهما تحملا مجازفة لاعن معرفة كا فى الصغرى . 
مطلب فلان بدون الألف واللامكناية عن الأناسى وبهماكناية عن الاثم 

وف أنى السعود فلان وفلانة بدون ألف ولام كناية عن الأناسى وما كناية عن الاثم تقول : 
ركبت الفلان وحلبت الفلانة اه ر قوله هذا أوسط العبارات ) قال صاحب المداية »> وخبر الأمور 
أوساطها وهو الذى عليه القدورى وذكر أبو النصر شارحه أنه أولى وأحوط وى المنبع واختارها شمس الأمة 
الحلوانى اه وتبعه صاحب الدرر:والغرر ( قوله وفيه خمس شينات ) والأطول أن يقولالفر ع عند الفا 
أن فلانا شبد عندى أن لفلان على فلان كذا » وأشهدنى على شمادته وأمرنى أن أشهد على شهادته »> وأنا الآن 
أشهد على شهادته بذلك ففيه تمان شينات قال فى المنية : أقل ما يكنى فى الإشہاد ثلاث شينات وهى أشهد عند 
بكذا فأشهدوا على شبادتى بذلك وبعض الشاب قالوا يقول: الأصل أشهد بكذا وأنى أشبدك على شهادقىفاشيد 
على شهاى » وفيه خس شينات والأحسن الأقصر : قول ألى جعفر أن يقول الأصل اشبد على شبادة بكذا > 
وبقول الفرع : أشهد على شهادة فلان بكذا من غير احتياح إلى زيادة كا يأتى وهو اخثيار الفقيه ألى الليث 
وأستاذه أبو جعفر ( قوله وعليه فتوى السرخسى وغيره ) قال فى الفتح : وهو اختيارالفقيه أنى الليث وأستاذه 
ألى جعفر وهكذا ذكره محمد فالسير الكبير وبه قالتالأثمة الثلائة . وحكىأن فقهاء زمن أن جعفر خالفوه» 
واشترطوا زيادة طويلة فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له قال فن الذخبرة » فلو اعتمد 
أحد على هذا كان أسبل » وكلام الصنف أى صاحب الهداية يقتضى ترجيح كلام القدورى المشتمل على خخس 
شينات حيث حكاه » وذكر أن ثم أطول منه وأقصر ثم قال : وخير الأمور أوساطها » وذكر أبو نصر 
البغدادى شارخ القدورى أقصر آخر بثلاث شينات وهر أشهد » أن فلانا أشهدنى على شہادته أن فلانا أقر 
عنده بكذا ثم قال : وما ذكره القدوى أولى وأحوط ثم حكى خلافا فى أن قوله : وقال لی اشہد على شهادق 
شرط عند أنى حنيفة ومحمد » فلا يجوز تركه لأنه إذالم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب» 
وأنه أمره على وجه التحمل » فلا يثبت بالشك وعند أن يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول عل الصحة 
ما أمكن فيحمل لذلك على التحميل اه والوجه فى شود الزمان القول بقولهما ء وإن ان فهم العارف المندين؛ 
لأن الحسكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم اه ما فى الفتح باختصار . 

وحاصله : أنه اختار ما اختاره فى الهداية وشر ح القدورى من لزوم خس شينات ف الأداء » وهوماجرى 
عليه فى المتوث-كالقدورى والكنز والغرر والملتتى والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها ( قوله ويكنى تعديل 
الفرع لأصله ) فى ظاهر.الروابة وهو الصحيح لأنه من أهل التزكية هدابة ولأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى 
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بالعدالة وإلا ازم تعديل الكل (5) ما يكن تعديل ر أحد الشاهدين صاحبه ) فى الأصتح لآن العدل اي 
عله ( ؤإن سكت ) الفرع ( عنه نظر ) القاضی 


مجلس التناضى » وبالتقل يهى حك النيابة فيصير أجنييا » فيصح تعديله إذا عرفه القاضى "كا فى الشروح قال 
الملاعيد الحلم حشى الدرر : أشار بعنو ن الصدة أن فيه اختلافا ل أنه عن محمد غدمالصحة لنهمة المنفعة وله 
الصحة ظاهر الرواية وصحها فى الصغرى وهكذا ف المتصورية ( قوله وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند 
أىيوسف وقالحمد : لاتقبل لأنه لاشهادةإلا بالمدالة فإذا لم يعرفوهالم ينقاوالشهادة فلا تقبل » ولأنى يوسف 
أن المأخوذ عليهم لتقل دون التعديل : لأنه قد نى عليهم فيتعرف القاضى العذالة كا إذا شمدوا بأنفسهم كذا 
فى المداية وف البحر : وتوله : وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كا أفصح به فى المداية 
الثانية أن يقولوا : لا برك فجعله فى اللحانية على اللحلاف بين الشيخين وذ كر اللحصاف أن عدم القبول ظاهر 
الرواية » وذكر الحاوانى آم تقبل وهو الصحيح لأن الأصل بتى مستورا إذ يحتمل الجر ح» والاوقف فلايئبت 
لدرح بالشك ووجهامشوورأنهجرحللأدول» واستشهد الحصاف بأنهما لو قالا إنا نتبمدف الشوادة لم قبل القاضى 
شبادت,ماعلل شہادته وما استشهد به هوالصورة الثالثة وقد ذكرها فى انلحانية اه ملخصا . وحيث كان المراد الأولى 
نول الشارح والا لزم الخ تكرار مع ماف المئن ( قوله أحد الشاهدين صاحبه فى الأصح ) كذا اختاره ف الهداية 
أى إذا كان المدل وهو أحد الشاهدين محر وفا بالعدالة عند القاضى ونقل فيه قولين فى النهاية . 

والحاصل کا فى اللدانبة : أن القاضى إن عرف الأصول وألفروع بالعدالة قضى بشبادتمم وإن عرف أحدها 
دون الآخر مأل عن ليع رفه وإذا شبد الفرع على شهادة أصل فردت شهادته لفستق‌الأم ل لا تقبل شهادةةأحدها 
بعد ذلك اه نح ومحر ( قوله لن العدل لايتهم مثله ) أى بتعديل مثله ولواتهم شه لا ينهم فى شمادته عل نفس 
الحق بأنه أنما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس و إن لم تكن "له شهادة اه ط عن الشبى . 

أقول : لكن الأولى فيه أن يقال : فقوله لا يتهم بمثله أى بهذا الاتهام امنا للعدالة فثل مقحمة يعنى لن 
عدالته تمنعه أن يعدل غير العدل كذا علل فى البحر لكن فيه عود الضمير على غير مذكور » وأدل العبارة 
فى اداي حيث قال : وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحده) الآخر يجوز ما قلنا أى من أنهم أهل التزكية غاية 
الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا بهم عثله "كما لا يتوم فى شهادة نفسه كيف وأن 
قوله مقبول فى نفسه وإن ردت شبادة صاحبه فلا تهمة اه . 


قال فى النهاية : أى بمثل ما ذكرت من الشبهة وقوله : غاية الأمر أى غاية ما برد أنه متم بسبب أن ف 
تعديله منفعة له من.حيث تنفيل القاضى قوله على موجب ما شېد به . قان : المدل لا يتم ثل ما کر ن 
الشبية ن مثلها ثابت فى شهادة نفسه فإنها تتضمن القضاء بها فكا أنه م يعتبر الشنرع مع عدالنه ذلك'مائعا كذا 
ما عن فيه وإلا لا نسد باب الشهادة اه . وبه ظهر أن الضدير ليس عائذا للعدل كا توهمه بعضهم ( قوله وإ 
سكت الفر ع عنه الخ ) قال فى فتح القدير : وإن سكتوا أى الفروع عن تعديل الأصول حين سأهم القاضى 
جازت شہادة الفروع » ونظر القاضى فى حال الأضول فإن عدهم غير هم قضى وإلالا وهذا عند أنى يوسف» 
وقال محمد : إذا سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم لا ثقبل شبادة الفرو ع لأن قبوطا ياعتبار أنها ثقبل شاد 
ولم تلبت شبادة الأصول فلا تقبل شهادة الفروع ولأف يوسف أن المأخوذ أى الواجب على الفرو ع ليس إلا 
نقل ما هلهم الأصول دون تعديلهم » فإنه قد بخ حالم عنم » فإذا نقلوا ماعلوهم عل القاضى أن يتعرف 
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( ف حاله ) وکذا لو قال : لا أعرف حاله على الصحيح شر نبلالية وشرح المجمع وكذا لو قال : ليس بعدل 
على ما فى القهستانى عن الحيط فتنبه . 
. ( وتبطل شهادة الفزع ) بأمور 


حالم غير أن الفروع حاضرون» وخم أهل للتزكية إذا كانوا عدولا فسؤاهم أقرب للمسافة من سؤالغيرهم » 
فإ كان عندهم » عل فقد قصرت المسافة وإلا احتاج إلى تعرف <اهم منغير هم هكذا ذكر الحلا فالناصضى 
فى تبذيب أدب القاضى للخصاف » وصاحب الهداية وشمس الأثمة فيا إذا قال الفروع حين سأهم عن عدالة 
الأضول : لا تخبرك بشىء لا تقبل شهادتهم : أى الفروع فى ظاهرالرواية لأن هذاظاهر فى الجرح كا لوقالوا 
نتبمهم فى هذه الشوادة ثم قال : وروی عنمحمد أنه لا يكون جرحا لأنه يحتمل كونه توقيفا فى حاهم فلايئبت 
جرحا بالشك اه وعن ألى يوسف مثل هذه الرواية عن محمد أا تقبل » ويسأل غيره| » ولو قالا : لا نعرف 
عدالتهما ولا عدمهافكذا الجواب فيا ذكره أبو على السعدى » وذكرالحلواى أنه تقبل » ويسأل عن الأصول» 
وهر الصحيح لأن الأصل بتى مستورا فينثل عنه ء وذكر هشام عن محمد فى عدل أشهد على شبادته شاهدين : 
ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة » ولا يدرى أهر على عدالته أم لا فشمدا على تلك الشهادة 1 
من يسألهعن <اله إن كان الأصل مشهورا كأنى حنيفة » وسفیان الثورى قضى بشمادتهما عنه لآن 
يتحدث بها وإن كان غير مشهور لا يقضى ما » ولو أن فرعين عدالتهما معاومة شبدا عن أصل وقالا لا خير 
فيه وزكاه غير ها لا بل شوادت.ما وإن قال ذلك أحدهالا يلتفت إلى جرحه . وف التتمة إذا شبد أنه عدل 
وليس ف المصر من يعرفه فإن كان ليس موضع للمسألة يعنى بأن يعخنى فيه المسألة سألا عنه أو يبعث من يأف 
عنه سرا فان عدلاه قبل وإلا اكتنى بما أخبراه علانية اه ( قوله فى حاله كما إذا حضر بنفسه ) أى فيسأل عن 
عدالنه فإذا ظهرت قبله وإلا لا( قوله على ما فى القهستانى ) عبارته وفيه إعاء إلا أنه لو قال الفررع أن الأصل 
ليس بعدل أولا أعرفهلم تقبل شهادته "كا قال اللحصاف وعن أنى يوسف أنه قبل وهو الصحيح على ما قال 
الحلوانى كا فى الحيط اه فتأمل النقل مدنى ( قوله عن الحيط ) ذكر ف التتارخانية خلافه ولم بذ کر فيه خلافا 
وكيف هذا مع أنهما لو فالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استش‌اد اللحصاف به كامر أنه لاخلاف فيه وی 
البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهداعن أصل وقالا لاخير فيه وزكادغير ها لا يقبل وإن جرحه أحدها لایاتفت 
إلبه ( قوله فتنبه ) قال فى الدر المنتتى فليحرر . وف البحر ؤغيره : إذا قال الفرع لتتاضى أنا أتهمه فى الشمادة 
فإن اناضى لا يقبله » وهذا لا يناف ما ذكره المؤاف لأن ننى الفر ع العدالة عن الأصل لا يناف وثوقه به فى هذه 
الشهادة أفاده أبو السود ( قوله وتبطل شوادة الفرع بأمور ) عد مها فى البحر حضور الأصل قبل القضاء 
مستدلا بما فى اللحانية » ولو أن فروعا شهدوا على شبادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة 
الفروع اه لكن قال فى البحر وظاهر قوله لا يقضى دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك 
قضی بشبادتهم اھ . 

أقول : وعلى هذا فا كان ينبعى لصاحب البحر عد الحضور من مبطلات الإشباد ولذا تركه الشارح هنا 
وذكر ف البحر : إذا كتب للمدعى كتابا ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضى المكتوب إليه بكتابه لايقضى 
بكتابه كا (و حضر شاهدا الأصل انتبى » وف اليتيمة سثل عن قاض قضى ارجل علاك الأرض بشمادة الفروع 
ثم جاء الأصرل هل يبطل الفروع فقال هذا مختلف بين أصصابنا فن قال : إن القضاء يقم بشہادة الأصوليبطل 
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١ 
عن الشهادة على الأظهر خلاصة وسيجىء متنا ماعالفه وروج أصله ع نأهليتها كفسق وخرض وی‎ peri 
و ( بإنكار أصله الشهادة ) كقوم‎ 


ومن قال بشبادة الفروع لا ببطل اه وهذا الاختلاف عجيب فإنالقضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه 
اه ( قوله بنهييم عن الشبادة ) ولو بعد الأداء قبل القضاء كا فى الخلاصة:( قوله على الأظهر خلاصة ) الذى 
استظهره فى الخلاصة فيا إذا حضر الأصول ونبو الفرو ع عن الشهادة فالمبطن حضور الأصل وزوال العذر 
المبيح الشرع لا النبى عن أداء الشبادة كا يفهم من البحروالمنح فلا مخالفة مع مايق تأمل(قوله وسيجىء متنا 
ما عالفة ) وقد علمت ما فيه تأمل قال سيدى الوالد رمه اللهتعالى : وهو خلاف الأظهر ( قوله وروج أصله 
عن أهليتها ) لما فى البحر عن خزانة المفتين وإذآخرس الأصلان أو فستنا أو عميا أو ارتدا أو جنا م تجز شهادة 
الفروع اه ( قوله كفسق ) أدخلت الكاف الجنون والارتداد ( قوله وعمى ) الظاهر أن يجرىاللعلاف فىشمادة 
الأعمى هنا ط ر قوله وبإنكار أصله الشبادة ) هكذا وقع التعبير فى كثير من المعتبرات . 

قال فى الدور : أقول : قد وقعت العبارة فى المداية وشروحها وسائر المعتبرأت هكذا وإن أنكر شبود 
الأصل الشا بوافقة ما فى الكافى » ولا عن على أحد مغابرة الإشباد الشبادة » كيف يصح تفسيرها به» 
امل نها غلطه قوم » لأن التحميل لم يثبت التعارض » فإن معنى التحميل هو الإشباد وخ عليه أن التحميل 
يضا إذا أنكر أصل الشبادة بل هذا أبلغ من إنكار الإشبهاد لأنه كناية : وهى أبلغ من التصريح . 

وى الشيرنبلالية عن الفاضل المرحوم جوى زاده أقول :: لم برد الزيلعى تفسير لفظ الشهادة. بالإشهاد بل 
أراد أنمدار بطلان شهادة الفر ع على إنكار الأصل للإشباد حتى يبطل مالو قال لى شهادة على هذه الحادثة > 
كن لم أشهد والمذكور فى المئن تصوبرالمسألة فى صورة من صورق إنكار الإشباد : وهى صورة إنكار الشبائذة 
رأسا إذ لا شك فى فوات الإشباد فى هذه الصورة أيضا » وأنه ليس المراد عا فى اتن حص البطلان بصورة 
إنكار الشبادة ٠‏ ولم مخف عليه أن التحميل لا يثبت أيضا مع إنكار أصل الشهادةو انما يكون خافيا عليه لوتوهم 
عدم بطلان شهادة الفرع حينئك وحاشاه عن ذلك وذ قد غرفت أن البطلان يعم صورة إنكار الشهادة رأسا 
وصورة الإقرار با وإنكار الإشهاد تحققت أن كون التركيب أبلغ فى إنكار الشبادة غير مراد اهما قالة الفاضل 
وصورة إنكار الشهادة ما قاله فى الجوهرة وإن أنكر شبود الأصل الشهادة لم تقبل شبادة الفروع بأن قالوا : 
ليس انا شهادة فى هذه اللحادثة وغابوا وما توا ثم جاء الفروع يشبدون على شبادنهم فى هذه الحادثة أو قالوا 
لم نشهد الفروع على بادتنا فإن شهادة ألفرو ع لم تقبل لأن التحميل لم يثبت وهو شترط اهم . 

أقول : فتحصل من عبارة الفاضل ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشباد لأن إنكار الشبادة لا يشمل ما إذا 
قال لى شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشبدهم بحلاف إنكار الإشباد. فإنه يشمْل هذا ويشمل إنكار الشهادة 
لأن إنكارهايستلز مإنكاره . فإثكا رالإشهادنو عان زيح وضصمنى ولهذاعبر الزيلعزو صاحب البحر بالإشهادوبه 
اندفع اعتراض الدرر على الزيلعى وغلهر أيضا أن قول الشارح هنا أو لم نشبدهم ليس فى مله لأنه ليس من 
أفراد إنكار الشبادة لأن معناه لنا شهاذة وم نشهدهم فتأمل , 

أقول : ولكن لايلزم من عدم التحميل عدم وجود شبادة مع الأصول وعليه فيتجه كلام الشارح تأمل 0 
وكتب المولى عبد الحم عل قول الدرر ولعل منش غلله الخ لافاءفى أن كلا رمن صورق المسألة مقصود هنا 
إلا أن إحداهما لو مقصودة بالذات نكون الأخرى مقصودة بالتضمن فإن إنكار الأصل الشبادة يقتضى 
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مالنا شهادة آولم نشبدهم آو آشہدناهم وغلطنا ولو سئلوا فسكتوا قبلت خلاصة . 

( شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمغرفتها وجاء المدعى بامرأة لم يعرفا 
نها هى قيل له هات شاهدين أنها هى فلانة ) ولو مقرة ( ومثله الكتاب الحكمى ) وهو كتاب القاضى إلى 
القاضى لأنه كالشهادة على الشهادة فلو جاء المدعى برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا لاحتال التزوير 
بحر ويازم مدعى الاشتراك البيان 


بطلان شهادة الفرع » سواء أقر الأصل الشهادة لنفسه كا هو الظاهر أولم يقر » فلكل وجهة وعبارة 
الفقهاء : وهى إن أنكر شهود الأصل الشهادة يتبادر تصوير .لكا وتعليلهم بقوهم : لأن التحميل لم ينبت 
للتعازض يتبادر منه تضوير الزيلعى إذا الظاهر ف التعليل على الأول أن يقال : لأن الشهادة لم توجد للأصول 
فى هذه الحادثة فكيف يوجد التحميل » ويصح لو وجد وكيف تتبل شهادة الفرع : فظهر أنه لم خف فضلا 
عن الغلط على الإمام الزيلعى سيا أن شأنه. عال من أن مخنى عليه مثل هذا المقام ثله إذ هو من مشايسخ الفقة 
برجع إليه » ويعتمد عليه هذا العلم عند الله تعالى » ثم بطلان شہادة الفرع » وعدم قبوها لو كان الإنكار 
من الأصل قبل أداء الفرع » وحَك القاضى بشبادته بأنه يثبت على الفرع إنكار الأصل + وأما بعد الأداء 
والقبول والحسكم بها فلا يلتفت إلى إنكاره كا لاحنی انتبى ء وقال : وأنت خبير بأن إنكاره ها لايستلزم 
إنكاره له لأن الأصل تمل أن يقول أشبدت الفرع ف ذلك كاذبا فيوجد الإشهاد مع إنكار الشبادة »> وهر 
من حملة صور البطلان وقد أشير إلبه فها سبق ( قوله ( مالنا شوادة أولم نشهدهم ) أى ثم ماتوا أو غابوا فشود 
الفروع لم تقبل لعدم الشرط » وهو التحميل » وف الفتح لأنه وقع ف التحميل تعارض خبر هما يوقوَغة ور 
الأصؤل بعدمه » ولا ثبوت مع التعارض انتبى . 
قال فى شرح الوافى يعنى إذا قال الأصول ذلك ثم ماتوا أو غابوا » ثم جاء الفروع يشهدون على شمادتهم 
ببذه الحادثة أما مع حضورهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإنل ينكروا شمنى ( قوله أو أشهدناهم وغلطنا) 
هو أي معنى إنكار الشبادة » وفيه أن الشاهد لو قال : أوهمت بعض شبادتى تقبْل بالشروط المتقدمة فلاذا 
لم يجعل هذا مثله تأمل ( قوله قبلت خلاصة ) هذاه مما جعل السكوت فبا كالنطق ( قوله على فلانة ) هو وفلان 
من غير أل يعبر به عن بنى آدم وبهما عن البهائم كما قدمناه ( قوله الفلانية ) أى المصرية مثلا ( قوله قبل له هات 
شاهدين ) أى فلا يشترط أن يعرف الفرع الشهود عليه بعينه وهذا من قبيل مادر شمادة قاصرة يتمها غير م 
2 (قوله ولو مقرة) لأن الشبادة على المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعى يدعى الح على الحاضرة فلعلها غير ها 
فلا بد من تعريفها بتلك النسبة لاحيال النزوير بحر ومنح ر قوله ومثله الكتاب الحكى الخ ) فإن كتب أن فلانا 
.وفلانا شهدا عندى بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلائية ,' وأحضر المدعى امرأة عند القاضى المكتوب 
إليه » وأنكرت المرأة أن تكون هى المنسؤبة ببذه النسبة » فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أنه المنسوبة 
بتلك النسبة كما فى المسألة الأولى كذا فى العينى مدنى ر قوله لأنه كالشهادة على الشهادة ) إلا أن القاضى لكال 
ديانته ووفور ولايته.يتفرد بالنقل ( قوله لاحتّال النزوير ) أى على شخص اسمه وكنيته مثل ماف الكتاب 
ا ىكى بأن يتواطأ المدعى مع ذلك الرجل ر قوله ويلزم مدعى الاشتر اك البيان ) يعنى أنه إذا ادعى المدعى 
عليه أن غيره يشاركه فى الإسم والنسب كان عليه البيان بأن يقول القاضى : أثبث ذلك فإن أثبت تندفع عنه 
( ٠م‏ - تكلة حاشية ابن عابدن = ۷ ) 
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كنا بسطه قاضيخان ر ولو قالا فيهما اليمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) 


اللحصومة كا لو عم القاضى بمشارك له ف الاسم والب وإن لم يثبت ذلك يكون خصما (قوله كنا بسطهقاضيخان) 
قال فيها القاضى إذا كتب كتابا وکتب !سم المدعى عليه ونسبه على وجه الكال فقا الملدعى عليه لست آنا فلان 
إن فلان الفلانى والقاضى المكتوب إليه لايعرفه يقول للمدعى أقم البينة أنه فلان بن فلان فإن قال المدعى عليه 
أنا فلان بن فلان بن فلان وف هذا الحى أو فى هذا الفخذ أو فى هذه الحارة أو فى هذه البلدة رجل غيرى بهذا 
الإسم يقول له القاضى أثبت ذلك فإن أثبت ذلك تندفع عنه اللحصومة كا لو عم القانى. عشارك له ف الإسم 
والنسب وإن لم يثبت ذلك يكون خصما اھ ملخصا . 

وف البحر عن اليزا قر أن عليه لفلان بن فلان القلانىكذا فجاء رجل بهذا الإسم وادعاه وقال ارد 
به رجلا آخر مسمى بذلك صدق قضاء ولا يةضى عليه بالمال اه . 


وقد يقال إن كلام قاضيخان فالمدعى عايه وهذا مدع ط وإن برهن المدعى أن المشارك ف الإسم والنسب 
بل قوله لآنه لاح له :فى إثبات حياة ذلك الميت وإن كان يعلم ماقاله المدعى عليه إن كان يعلم 
عوت ذلك الرجل بعد تاريخ الكتابٍ لايقبل كتاب القاضى وإن كان قبل ذلك قبل وكذا لوكان لايدرى 
وقت موت ذلك الرجل كا فى البحر ( قوله واو قالا فيهما ) أى فى الشہادة وكتاب القاضى ( قوله حتى ينسباها 
إلى فخذها ) لأن التعريف لاحصل بالنسبة العامة وهى عامة. إلى بى م لام قوم لابحصون ومحصل بالانسبة 
إلى الفخذ لأنها خخاصة وفسر ف الهداية الفحذ بالقبيلة الخاصة . وف الشرح بالجد الأعلى وف المصباح الفخذ 
بالكسر وبالسكون للتخفيف دون القبيلة وفوق البطن وقيل دون البطن » وفوق الفصيلة وهر مذكر لأنه بمعنى 
النفر والفخذ من الأعضاء مؤنثة والجمع فما أفخاذ اه : 

وق الصحاح : الفخذ : آخر القبائل أوها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العارة ثم البطن ثم الفخذ » وقال 
فى غيره : الفصيلة بعد الفخذ فالشعب بفتح الثين يجحي القبائل والقبائل تجمع العائر والمارة بكسر العين 
تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل . 

وذكر الزعخشری : أن العرب على ست طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة فضر شعب 
وكذا ربيعة ومذحج وحير وسميت شعوبا لأن القبائلتنشعب منها وكناثة قبيلة وقريش عارة وقصى بن وهم 
فخذ والعباس فصيلة »> وعلى هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ مالم ينسم إلى الفصيلة لأنها دونما ولذا 
قال الله تعالى ‏ وفصياته الى تؤويه ‏ ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة . وتمامه فى فصل الكفاءة 
من النكاح . 

والحاصل : أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وف الغائب لابد من ذكر الإسم والنسب والنسبة إلى الأب 
لاتكنى عند الإمام ومحمد ولابد من ذكر الجد حلاف لان فإن لم يشسب إلى الود ٠‏ ونسبه إل الفح الأب 
الأعلى كتميمي ونجاری لایکنی وإن إلى الحرفة لا إلى القبيلة واللحد لايكثى عند الإمام وعندهاء إن معروفا 
بالصناعة يكنى وإن نسبها إلى زوجها يكنى والمقصود الإعلام » ولوكتب إلى فلان بن فلان الفلا على فلان 
سندى عبد فلان بن فلان الفلانى كنى اتفاقا لأنه ذكر تمام التعريف » ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لایر ذكر 
السرحسی أنه لايكنى وذكر شيخ الإسلام أنه يكنى » وبه يفتى عصول التعريف بذكر ثلاثة العباء والمولى وأبيه 
وإ ذكر إمم العد والمول أن نسب إلى ری الخاص لايك عل ماذكره السر خسی ويكق عل ماذكره شيخ 


Ed: 
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الإسلام لوجود ثلاثة وإن لم يذكر قبيلة الخاص لايكنى + وإن ذكر إسم العبد ومولاه ونب العبد إل 
ذكر شيخ الإسلام أنه يكنى وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء . وشرط الحا فى 1 
أشياء : الإسم » والنسبة إلى الأب > والنببة إلى الجد أو الفخخذ أو الصناءة والصخيح أذ( 
لابد منبا وإن كان معروفا بالإسم المورد مشبوراكشهرة الإءام أنى -جنيفة يكنى ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد 
وفالدار كدار الخلافة وإن مشبورة لابد بن ذكر الحدود عنده وعندهما ھی كالرجل ولو كنى بلا تسمية لم بقل 
إلا إذاكان مشہورا كالإءام ولوكتب من ابن فلان إلى فلان لم يجز إلا إن اشتہر كابن أبى ایلی » ولو كتب إلى 
أبى فلان لم يج لأن الجزء ينسب إلى الكللا العكس كذا ف البزازية ثم قال: ويشثر ط نظر وجهها فالتعريف» 
وإن أراد ذكر حايتها يتر موضع الحلية حتى يكون القاضى. هو الذى يكتب الحاية أو يملى الكاتب لأنه إن 
حلاها الكاتب لايجد القاضى بدا من أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين ٠‏ وفيا ذكرنا نطر رجل واحد 
فكان الأولى : وهل يشترط شادة الزائد على عدلين فى نما فلانة بنت فلان أم لاء قال الإمام : لابد من 
شبادة جماعة على أنها قلائة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكنى وعايه الفتوى لأنه أيسر اه . 

قال الطرابلسى فى معين الحكام : ولو عرفها رجلان وقالا نشهد أنها فلانة بات فلان حل للشاهد أن يشهد 


يجوز عند ألى حنيفة لو أجبر جماعة لابمكن تواطؤهم على الكذب » وعنده»ا لو أخبره عدلان 
فلان بن فلان يحل له الشبادة اه فانظر مابينه وبين »اهنا ءن الخالفة » وقا.م فى شرح قوله وله 
أو رأى عنالفتاوى الصغرى مايوافق ٠اذكره‏ هنا فتأمل والذى يظهر أن مافىمعين الحكام هو الم 
من العاة تأمل » وهو ظاهر إلا قوله إن النسبة لاتكنى عن اد فى المداية » ثم التعريف وإن كان بت 
الجد عن أبى حنيفة ومحمد خلافا لأبى يوسف على ظا 
الأعلى ننزل «خزلة الجد الأدنى.اه وكذا تمثيله فى البزا 
المفتين لو ذكر لقبه ونسبه واسم أبيه : 
الجد ينف . 

وف فتاوى قاضيخان وإن حصل التعريف ياسمه وام أبيه ولقبه لايحتاج إنى ذكر الجد وإن كان لاحصل 
إلا بذكر الجد لايكنى والمدينة والقرية والكورة ليست: ببب للتعريف > ولا تقع المعرفة بالإضافة إليبا وإن 
دامت فإذا كان الرجل يعرف باسمه » وام أبيه وجده لاحتاج إلى الاقب وإنكان لابحصل إلا بذكر الب 
بأن كان يشاركه فى المصر غيره: فى ذلك الإ واللقب كا فى أحد بن محمد بن عمر » فهذا لايقع التعريف به 
لگن فى ذلا' المصر يشاركه غيره . 

فالحاصل : أن المعتير إنما هو حاصل المعرفة وارتفاع الاشتراك اه . قال ف الفتح : ولاعتنى أنه ليس 
المقصود من‌التعريف أن ينس إلى أن يعرفه القاضى لأنه قد لايعرفه واو نسبه إلى ماثة جد وإلى صناعته ومحلتهء 
بل ليثبت ذلك الاختصاص وبزول الاش اط فإنه قلا يتفق اثنان فى اسمهما 'وامم ہما وجدهما أو صناعتهما 
ولقبهما فدذكر عن قاضيخان من أنه لولم يعرف مع ذكر الجد لايكتنى بذاك الأوجه نه مانقل فى الفصول 


(1) ( قوله والصحيح أن الخ ) سياف رده قريها اه مته , 
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كجدها ويكنى ننسبتها ازوجها والمقصود الإعلام . 

ر شېد على شبادته ثم نباه عنما م يصح ) أى نريه فله أن يشهد على ذلك درر وأقره المصنف هنا لكنه 
قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة . 

(كافران شهدا على شبادة مسلمين لكافر على كافر لم تقب ل كذا شبادتهما على القضاء لكافر على كافز 
وتةبل شبادة رجل على شبادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) فى الصحيح در خلافا للملتقط . 

(من ظهر أنه شهدبزور ) :أن أقر على نفسه 


من أن شرط التعريف ذكر ثلائة أشياء غ أنهم اختلفوا ف اللقب مع الإسم هل هما:واحد أو لا والمراد بالثلاثة 
اسمه واسم أبيه وجاءه أو صناعته أو فخذه فإنه يكنى عن الاد خلافا لما ف البزازية . وقدمنا حاصل الكلام 
على ذلك فىأوائل كتاب الشبادات عند قزل الشارح فالمعتبر التعريف لاتكثير الحروف فراجعه (قوله كجدها) 
وجدها ( قرله والمقصود الإعلام ) أى بأقصى مايمكن لأن مجلس الإشباد مجلس القضاء 
والأولى رفع الاشتر اك لأن الإعلام بأن يعرف غير مراد كما مر . 

وف البحر عن البزازية : وإن كان معروفا بالإسم اجرد مشهورا كشبرة الإمام ای حنيفة یکی عن ذكر 
الأب والجد. ولوكنى بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشہورا كالإمام كا تقدم قيل هذا فى العرب . أما ىالعجم 
فلا يشترط ذكر الفخذ قال فى إيضاح الإصلاح وف العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم 
غر ( فاه ثم نباه عنما ) أى عن الشبادة على شبادته ( قوله لم يصح أى نميه ) أشار به إل أن الإشباد ليس 
بتوكيل إذ لو كان توكيلا لصح ءنعه . ولكن يشترط أمره بالشهادة لأنها حقه فلا يعتبر ثق ل أحد بدون أمره» 
حتى لو مع تحميل شاهد ليس للسامع أن يشهد على شهادته لأنه إا حمل غبره بحضرته کا فى الفتح ( قولهكافران 
شهدا على شہادة مسلمين الخ ) قيد بهذا لأنه لو شهد مسان على شہادۃ كافر جاز كما فى کائی الحاكم . 

قال فالشر نبلالية : لعل وجه عدم القبول لما فيه من ثبت ولايه الكافر على المسل » ولم وملله قاضيخان 
ولأنهما شاهدان على أصليهما وهما مسلان ولا تقبل شهادة الكافر على السام ولذا لانقبل شهادتهما على القضاء 
لکافر على كافر أى إن كان القاضی سلا لن شبادتهما على القاضى ( قوله وعلى قضاء أبيه) ف المقدمى 
جوز أبو حنيفة الشهادة على القضاء وإن ماه ن القاضى فى غير مجلسه وهو الأقيس ومنعه أبو يوست فها 
سمعاه فى غير مجلس القضاء . وهو الأحوط ثم قال : لو سمع يقول لآخر قضيت عليك بكذا أو على فلان 
يجب أن يشهد غلى قضائه بلا تحميل ( قوله درر ) تتمة عبارتها هذه المسائل الأربع من الحائية ( قوله من ظهر) 
أى تبین ( قوله أنه شهد بزور ) الزور هو ف اللغة الكذب كا فى المصباح وى القاموس : الزور بالفم : 
الكذب والشرك بالله تعالى ؛ وأعياد ليود والنصارى والرئيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله والقوة 
وهذه وفاق بين لغة العرب والفرس ونهر بصب فى دجلة والرأى والعقل والباطل الخ وذكر القاضى فى تفسير 
قوله تعالى ‏ والذين لايشهدون الزور ‏ لايقيمون الشهادة الباطلة أو لابحضرون عاضر الكذب فإن مشاهدة 
الباطل شركة فيه اه عر وعند الفقهاء الشہادة الباطلة عمدا والرجال والنساء فیا سواء بحر عن كاف الاک 
( قوله بأن أقر على نفسه ) ف اليعقوبية بمكن أن يحمل قوله : لايع إلا بالإقرار عل الحصر الإضاق بقريئة 
قوله : لايعلم بالبينة . 

قال فى البحر : وقيد بإقراره لأنه لاح به إلا بإقرراره فيقبل إقراره ويجب عليه موجبه من الضهان والتعزر 
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وم يدع سبوا ولا غاطا كا حرره ابن الكمال ولايمكن إثباته بالبينة لأنه من باب الث ( عزر‎ 


وزاد شيخ الإسلام أن يشبد يموت واحد + ل ار بعر زه ار فى اضيا قال 
الذى يقتضيه التحةيق ماسيأئى أنه کی به فى کل مایت به تأمله اه . وقال قد جوزوا الشبادة بالموت لمن 
مع من ثقة موته إذا أخبره به » فكيف مك به معه وقد يقال لما جزم بالشمادة بالموت . وظهر حا قطع 
بكذبه فكان ينبغى أن لاجزم بل يقول : أخبرنى فلان أو سمعت من الناس أو اشتهر عندی ذلك وتجوه » 
ففى مثل ذلك ينبغى أن لامک به فلا يشهر ولا يعزر تأمل . 

فإن قلت : سبق عند الكلام على قول المصذف ولا يسمع القاضى الشوادة على الجرح قر أن المدعى 
عايه إذا أقام البينة أن المدعى استأجر الشوود بعشرة دراهم من ماله الذى فى يده وطاب اسة ل 

ف ايار فون بده المدعى غاية ارد الشراذة كوم شهود زور حتى لايازمهم لعز وقاة C4‏ 
سبوا ولا غلطا ) ف البحر عن فتح القدير ولو قال غلدات ت أو ظننت ذلك قير ل هما معنی كذ 
بغر علم ويخالفه ماذكره الشارح فإنه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر ام ( قوله ولا بمكن | 
إثبات تزويره أما إثبات إقراره فمكن كا لاعنی تأمل ( قوله لآنه من باب الننى ) لأنما تقوم على أنه شبد بغير 
حق ولا يلتفت إلى ذلك جلى . 

قال أى البحر : وخرح ما إذا ردت شهادته لتهمته أو ضالفة بين الشمادة والدعوى أو .بين شرادتين فإنه 
لايعزر لأنا لاندرى ٠ن‏ هو الكاذب منهم المشرود له أو الشاهدان أو أحدهما : وقد يكذب ١‏ 
الشاهد إلى الكذب : ولا يمكن إثبا إقر 1 
إقراره ويجب عليه موجبه من الضمان أو التعزير ذكره الشارح الزيلعى وبه علم أنه لابمكن إثبات الزور بالبيئة 
وف كاف الاک : ومن التهائر أن يشهد أن هذا الشی“ لم يكن لفلان فهذا مما لايقبل : وكذا لو شهدا أنه لمبكن 
لفلان على فلان دين ومن شهد أن هذا لم یکن فقد شېد بالباطل والحام بعلم أنه كاذب اه وظاهره أنه من قبيل 
الزور فيعزر فعلى هذا يعزر بإقراره » أو بتيقن كذبه وإتمالم يذكره المؤلف إما لندرته وإما لأنه لامخيص له أن 
يقول : كذبت أو ظانت ذلك أو معت ذلك فشباءت وها بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير عل > فجعل 
كأنه قال ذلك كذا فى البناية »> وجعل فى إيضاح الإصلاح نظير مسألة ظهوره حيا بعد الشبادة بموته أو قتله 
ما إذا شمدوا برؤية املال فمضى ثلاثون يوءا وليس ف السماء علة ولم يروا الهلال اه . 

قال الرملى : قال فى فصول العادى : ث.بدا أن لفلان على هذا الرجل ألف در زم فقضى القاذى بشمبادتهما 
وأمر المدعى عليه بدفع المال وهو الألف إلىالمدعى ثم فام المدعى عايه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان + 
والمدعى عليه بالليار فى تضمين المدعى أو الشاهدين لأنهما حققا يجاب المال فى الحال فإذا أقام بينة على 
البراءة فقد ظهر كذبهما فهارا ضامنين فغرما اه وظاهره أن الشاهد يكون شاهد زور إلا أن حمل ظهور 
الكذب باانسبة إلى الال لا إلى التعزير والله تعالى أعلم ذكره الغزى اه ر قوله عزر ) لأن شهادة الزور كبيرة 
يتعدى ضررها إلى العباد ليس فما حد مقدر » قال عليه الصلاة والسلام : ,يا أيها الناس عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله تجالى ثم تلا قوله تعالى ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ‏ ؛ وعدها من 
الكبائر حين مئل عنها . 

قاف كاف الحاكم : اعلم أن شاهد الزور يعزر إجاعا اتصل القضاء بشبادته أولا لأنهارتكب كبيرة اتصل 


بن لأنه ٠‏ ن باب انى والبياة حجة الإثبات فى 


Marfat.com 


مم2 


بالتشبير ) وعايه الفتوى سراجية وزاد ضربه وحبسه مجمع وف البحر : وظاهر كلامهم أن للقاضى أن یم 
وجهه إذا رآه سياسة وقيل إن رجع مصرا ضرب إبجماعا 


ضررها بالى.لمين ولیس فيها حد يدر فيعزر زجرا له وتتكيلا آھ ( قولهبالتشبير وعليه الفتوى )أى لابالضزب 
وهو قول الإمام لأنه کان يآول تعزيره تشهيره قال ف السراجية : والتوى على قوله واستدل الإسام بان شربحا 
کان يشبر ولا يضرب وكان يبمثه إلى سوقه إن کان سوقيا وإلى قومهإن لم يكن سؤقيا بعدالعصر أجمع ماكانوا أى 
مجمعين أو إل موضع أكثر جمعالاتوم فيقول : إنشربحا يقر نكالسلام ويقو ل آنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروء 
وحذروا الناس منه اه . 

قال الشمنى : فإن قيل أن أبا حنيفة لايرى تقليد التابعى أجيب بأنه لم يذكر فعل شريح مستدلا به وإنما 
ذكره لبيان أنه لم يستيد بهذا الدول بل سبقه إليه واستدلا له إنما بهو بتجويز: الصحابة فعل شرح فإنه كان قاضيا 
فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه ؛ رعلى رضى الله تعالى عله ومثل هذا التشهير لايخى على الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم الذين كانوا هم في زمنهم وما استدلا به أى الصاحبان من حديث عر الآنى محمول على المياسة اه وا مر 
لغة ؛ الرفع على الاس کا فى القاموس والإبراز كا فى المصباح : وعند الفقهاء مانقل عن شرح وبعثه مع أعوان 
القاضى آم من أن يكون ماشيا أو راكبا واو على بقرة کا يفعل الآن "كما فى البحر » أو على مار كا هو عرف 
دبارنا ( قوله وزادا ) أى الصاخبان ضربه ؤحبسه » لأنه ارتكب محظورا . 

قال فى اليجر : ورجغ فى فتح القدير قوهما وقال إنه الح : وهو قول الشافعى لأنه روى عزعمر رضى الله 
تعالى عنه أنه ضرب شاهد الزور أزبعين سوطا وسخم وجهه . 

قال المولى عبد الحليم أقول : ولا يلزم من کون قوهما حقا أن يرجح على قوله بل قوله : هو الحق ولهذا 
كان الفتوى عليه وذكر فالنهاية والمنبع معزبا إلى اناك الإمام أنى محمد الكاتب » أنه لو رجع على سبيل التوبة 
والنداءة لايعزر بلا خلاف وإن رجع عل سبيل الإصرار يعزر بلا خلاف وإغا الاختلاف فیا بيعم وجه رجو 
كما لانننى ( قوله أن يسحم وجهه ) الحم بهم السين وسكون الحاء المهملتين السواد وإن قال الطحطاوى يقال 
نسحم وجبه إذا مر السخام» وهو سواد القدور وقد جاء بالحاء امهملة من الأسحمء وهو الأسود وف الغ 
ولا يسخم وجهه باللحاء والحاء كمال اه ( قوله إذا رآه سياسة ) بأن كان الشاهد ليس من أهل الشهامة ولا يؤثر به 
التشيير إلا هذا الفعل اللائق به الزاجر له الرادع لأمثالة لكن قددم الشارح فى آخر باب حد الفذف مايعغالث 
هذا حيث قال : 

واعلم أنهم يذكرون فى حكم السياسة أن الإمام يفعلها : ولم يقولوا القاامى وظاهره أن القاضى ليس له 
السك بااسياسة ولا العمل با فليحرر . ولمل قواه إذا رآء سياسية محمول على ما إذا فوض الإمام اه الأحكام . 
والسياسة لأنه نائبه والنائب كالأصيل فى مثل هذه فتأمل لكن فال القهستانى : لايسود إجاعا اه ٠‏ 

أقول : ويؤيده ماف الذخيرة البرهانية والذى روى عن عمر رضى الله تعالى عنه فى شاهد الزور أنه يسحم 
وجهه . فتأويله عند شمس الأثمة الس رخسى أنه قال ذلك بطريق السياسة إذا رأ الإمام المصلحة فيه وتأويله عناه 
شيخ الإسلام : أنه لم برد : به حقيقة الآسويد » وإنما أراد به التعخجيل بالتفضيح والنشبير فلن انخجل يسمى 
مسودا قال الله تعالی = وإذا بشر أحدم بالأثى ظل وجهه مسودا وهوكظم - ( قوله إن رجع مسرا ) أى عل 
ماکان منه مثل أن يقول شبدت فى هده بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فح ( قزله ضرب اجماها) أى وشهر ل 
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وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته ارأى القاضى على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لاتقبل 
شبادته أبدا . 
قلت : .وعن الثانى تقبل وبه يفتى عينى وغيره والله أعلم . 
سب الرجوع عن الشسهادة 


ر قوله وإن تاثا الخ ) أى وإنلم يعرف حاله فهو على لحلاف المد كور . 

قال فى الفتح : واعم أنه قد قل أن المسثلة على ثلاثة أوجه إن رجع على سبيل الإصرار مثل أن يقول : 

نم شہدت فى هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق وإن رجع على سبيل التوبة 
لا يعزر اتفاقا وإنكان لايعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور ٠‏ وقيل : لا حلاف بيثهم فجوابه فى الثالب 
لأن المقصود من التعزير الائزجار » وقد انزجر باداعى الله تعالى وجوابهما فيمن يتب ولاعذالف فيه أبوحنيفة 
( قوله لرأى القاضی ) أى یٹ يسوغ له أن يقبل شہادته لأن القبول والرد إايه فيكون تعريف حاله فى التوبة 
إايه وقيل يقدر بعام وقيل بنصفه لأنه بمضى الزمان يتغير الحال شرنبلائية ( قوله لو فاسقا) الأولى أن يقول 
وتقبل شهادة بعد توبته لوفاسقا لأنمبعد ظهور تو يعم أنه لايشهد زورا حملالحاله على الصلاح تأمل لما فى العين 
)١(‏ رهلتقبل توبته بعدذلك قالوا إن كان فاسةا تقبل لآن الذى حمله على الشيادة فسقه فإذا تاب وظهر صلاحه 
يقبل ازوال الفسق اه ( قوله لا تقبل شمادته أبدا ) لأن عدالته لا تعتمد منلا على ولأنه لا يظن ب به شہادة الزور 
وحاله بعد النوبة كحاله حين شېد فلا يؤمن عوده ( قوله وعن الثانى تقبل ) لأنه قد بظهر بالندم والتأسف على 
ما وقع أى من غير ضرب مدة كا فى البحر عن اللحلاصة قبيل قوله : والأقلف وف اللحانية ا معروف بالعدالة 
إذا شهد ,زور عن ألى يوسف أنه لاتقبل شهادته أبدا لأنه لاتعرف توبته وروى الفقية أبوجعفر أنه تقبل وعليه 
الاعتاد اه وظاهر كلام الشارح صربح أن الرواية الثانية عن أنى يوسف أيضا تأمل واللسبحانه وتعالى أعلم 


وأستغفر لته المظم . 


سب الرجوع عن الشهادة 

أطلق الرجوع عنها فشمل ماإذاكان الرجوع من الأصل أو الفرع ومناسبته العامة والحادة أى لمسثلة شهادة 
الزور وتأخيره ظاهرة وترحمته بالباب لآن مسائله تدخل فى مسائل كتاب الشہادات كدخول مسائل نواقض 
الوضوء فى كتاب الطهارة » وترحته بالكتاب ف الجامع الكبير بناء على أنه مشتمل على خسة أبواب لا لأنه 
مباين الشهادة إذ الرجوع رفعها لما عرفت أن المباينة لم منع الدخول » وقد صرحوا بأن الكتاب فى إصطلاح 
الفقهاء كحلة من البلد والباب كالدار والفصل كالبيت قال الشريف الجرجانى : الفصل : قطعة من الباب 
فلالم يكن هذا (۲) تعدد الباب ولا أقل أن يكون فوق الفصل ترجه بالباب ۽ فظهر أن هذا أولى من المترجم 
بالفصل كا فى الوقاية ومن المترجم بالكتاب كا فى بعض نسخ المداية لأنه يوجد فى بعض نسخها الترجحة 
بالکتاب . ووجهه ل نسدد كن للست دعر O‏ وإن لم يصرح بالباب أو الفصل وترلك 
بعضا كا ذكره فى البحر » وشأن المتون الاختصار "واذا مرجم ف التتار خانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر 


1 ( قله ما فى البين ) لمل امن أو نور المین فليحرد . 
(۲) ( قوله فلما م يكن خلا الخ) هكذا بالأسل والتحرر هذء العيارة . 
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ر هو أن يقول رجعت عا شېدت به وغوه فلو أنكرها لا) يكون رجوعا ( و ) الرجوع ( شرط مجلس 
القاضى ) 
فصلا ساقها على نسى وبه اندفع ما وجه به بعض أفاضل الشراح كلام بعضالمصنفين مشيرا به إلى الاعتراض 
على الهداية . 

قال فى البحر : والبكلام فيه فى مواضع . 

الأول :نى معناه لغة قال ف المصباح: رجع من سفره وعنالأمر يرجع رجوءاورجعا ورجعى ومرجعا قال 
ابن السكيت: هو نقيض الذهاب اه . 5 

الثانى : فى معناه اضطلاحا فهو ننى ما أثبته كذا ى الحيط . 1 

اإنالث : فى ركنه : وهو قول الشاهد رجعت عما شباءت به أو شہدت ,زور فما شبدت به أ وكذبت ف 
شہادتی فلو أنكر هام يكن رجوعا كذا فى خزانة المفتين . : 

الرابع : فى شرطه مجلس القاضى فلا يصح الرجوع فى غيره » وفائدته عادم قبول البينة على رجوعه وعدم 
استحلافه إذا انکر كا سيأ . 

الخامس : فى صفته قال فى العناية إنه أمر مشروع مرغوب فيه ديانة لأن فيه خلاصا.من عقاب الكبيرة 
اه وذكر الشارح أن شهادة الزور وكتان الشبادة بالحق سواء » وإذا شما ,زور عا أوخطأ وجبت عايه التوبة: 
وهى لا نصح إلا عند الحاكم ولا يمنعه عنما الاستحياء من الخلوق وفيه تداركه ما تاف بالزور اه . 

السادس : فى حكه وهو شيئان أحدهما برجع إلى ماله والآخر إلى نفسه فالأول وجوب الضمان » وتاج 
إلى : بيان ثلاثة : سببه > وشرائطة , ومقداره : إتلاف الال أو النفس بها فإن وقعت إتلافا انعقدت 
سببا لوجوب الضيان وإلافلا تغزيلا السب منزلة البأشرة وسيأق ببانه مفصلا وشرطه كونه بعد القضاء؛ ومجاس 
القضاء . وكون المتلف بها عينا فلا ضبان لو رجع عن منفعة كالتكاح بعد الدخول » ومنفعة دار شهدا على 
المؤجر للمستأجر بإجارتها بأقل هن أجر مثلها ثم رجعا > وأن يكون الإثلاف بغير عوض» لأنه بعوض إنلاف 
صورة لا معنى » وقدر الواخب على قادر الإنلاف لأنه السيب والحكم يتقدر” بقدر العلة وأما ما برجع إلى نفسه 
فنوعان وجوب الحد فى شهادة الزنا » سواء كان قبل القضاء أو بعده للقذف منهم » ولو بعد الإعضاء رحا 
كان أوجلدا خلافا لزفر فى الرجم > ووجوب الفيان » وهو الدية عللهم إن رجعوا بعد الرجم لاابعد الجلد وإن 
مات منه والثافى وجوب التعزير عليه سوى شهادة الزئا إن تعمد الشادة بالزور فظهر عند القاضى بإقراره كذا 
فى البذائع فلا ضهان لو أتلفا حقا من الحقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا أو الرجعة أو تسم 
الشفعة أو إسقاط حيار من الجيارات كذا فى الف » ولا فرق فى وجوب التعزير أى التشهير بين كونه قبل 
القضاء أو بعده ونظر فيه ف فتح القدير وأجاب عنه ف البحر بماسيأنى قريباعند قوله وعزر ولنا فيه جواب حسن 
بای قريبا فتأمله ( قوله هو ) أى الرجوع عنہا منح . 1 

أفول : وبمكن تفسيره بالراجع ( قوله أن يقول ) أى الشاهد ( قولدعما شبدت به ونمو ) أى ما تقدم من 
ركنه ( قوله فلو أنكرها ) أى بعد الفضاء ( قوله لا يكون رجوعا ) کا فى البخحر معزيا إلى خزائة المغاين وف 
الفصول العادية لو أنكر الشاهد الشهادة بعد قضاء القاضى لايضمن لأن الإنكاز للشبادة لا يكون رجوعا » 
بل الرجوع أن يقول : كنت مبطلا فى الشبادة وهذا إنكار الشبادة اه منح ( قوله شرطه مجلس القاضى © 
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ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهى بحسب ال ناية كا قال عليه الصلاة والسلام « السر بالسر والعلانية 
بالعلانية » ( فاو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو أراد يمينهما(لايقبل) لفساد الدعوى 
بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما ملتتی أو برهانى أنهما أقرا برجوعهما 'عند غير القاضى 
قبل وجعل إنشاء للحال 


فلايصح عند غير القاضى » ولو شرطيا منح أى وتتوقفصحة الرجوع على القضاء به »أو بالضيان خلافا لمن استبعده 
.كا نبه عليه فى الفتح . وفيه أيضا » ويتفرع على اشتراط المجلس : أنه او أقر شاهد باارجوع فى غير مهاس 
وأشهد على نفسه به وبالتزام امال لايازءعه شىء » ولو ادعى عايه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن ازوم المال عليه 
كان هذا الرجوع . وف انحط : ولو ادعى رجوعهما عند القاضى ول يد ع القضاء باارجو ع والضمان لاتسمع 
منه البينة ولا يحلف عليه » لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا ليان إلا باتصال القضاء به كالشبادة وإل 
ذلك أشار صاحب الهداية » وبه صرح ف الفتاوى الصغرى . 

قال فى الدر المتتقى : وأفاد بتضمينه توقف صعة الرجوع على القضاء به أو بالغهمان والرد على من استبعده 
وإن كان بعض ال تأخرين قلده » وقوله مجلس القاضى هكذا فى أكثر النسخ اكن الذى فى المنح والمتون ا غردة: 
مجلس قاض منقوصا وهو الظاهر لمن تأمله قال مسكين عند قول الكنز : لايصح الرجوع عنها إلا عند قاض 
تنكيره بشير إلى أنه يشترط مجاس القضاء أى قاض كان ولا يشترط الرجوع عند الذى شهد عنده اد ( قرا 
ولو غير الأول ) أى مجلس القاضى الأول ( قوله لأنه فسخ ) أى للشبادة فيختص ما تختص بهالشهادة من مجاس 
القاضى : أى من أى حا كان كفسخ البيع يشترط له مايشترط لصحة البيع من قيام المبيع ورضا المتبايمين 
مقدغى ومنح » وهو تعليل لاشتراط مجلس القاضى ( قوله أو توبة ) فى المنح ولأن الرجوع توبة وهى على 
حسب الجناية فجعل الرجوع فسخا وتوبة وأتى الشار ح بأولأنه قد يرجع لا للتوبة بل قد يكون لقصد إتلاف 
الحق أو لكون المشهود عليه غره بمال کا قدءنا ( قوله وهى ) أى التوبة بحسب المناية فالرجوع عنما نوب وهى 
علانية لكونها فى مجلس القاضى فيجب أن تكون التوبة عنها علانية » وذلك بوقوعها فى مجلس القاضى وإن 
لم تكن عمدا فليست بمعصية فيكون الرجوع فسخا » قال الكمال : أنت تعلم أن العلانيةلا تتوقف على الإعلان 
بمحل الذنب بمخصوصه مع أن ذلك لايمكن بل فى مثله ممافيه علانية وهو أنه إذا أظهر للناس الرجوع وأشهدهم 
عليه وبلغ ذلك القاضى بالبينة عليه كيف لا يكون معلنا اه ( قوله السر الس والعلانية بالعلانية ) هذا بعض 
الحديث وصدره « إذا ألممت ذنبا فاحدث عنده توبة : الخ ( قوله فلوادعى ) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضى 
( قوله عند غيره ) أى عند غير القاضى » ولو شرطيا كا فى احيط ( قوله أو أراد مينهما ) أى عند العجز عن 
ابر هان درر ( قوله لا يقبل ) أى ولا يستحلف ( قوله لفساد الدعوى ) لأن مجلس القاضى شرط للرجوع فكان 
مدعيا رجوعا باطلا ولبينة أو طلب المين إنما يكون بعد الدعوى الصحيحة ( قوله عند قاض ) أى آخر غير 
الذى كان قضى بالحق داماد ( قوله وتضمينه أياهما) عطف على قوله وقوعه أى وادعى أن ذلك القاضى الذى 
وقع رجوعهما عنده ضمنہما أى حكم عليهما بالفمان حلبى حيث تقبل لأن السبب يح بحر ( قوله أياما) 
أى الشاهدين : أى وأقام ببنة تقبل بينته » ويحلفان إن أنكرا لأن اليب صصيح کا لو أقر عند القاضى أنمرجع 
عنذ غير القلضى » فإنه ححيج وإن أقر برجوع باطل لأنه يجعل إنشاء للحال كا فى المنح ( قوله قبل وجعل 
إنشاء ) أى کا لو أقرا عند القاضى إنہما رجعا عند غير قاض إلى آخر ما تقدم فى المقولة الى قبل هذه » فظهر 
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ابن ملك ( فإن رجعا قبل ا سکم بها سنطت ولا ضهان ) وعزر ولو عن بعضما لأنه فسق نفسه جامع الفصولين 
(وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا ) لترجحه بالقضاء 5 


الفرق بین ما إذا برهن على رجوعهما عند غير القاضى » وبين ما إذا برهن على إقرارها باأرجو ع عند غير 
قاض فإنه فى الأول لا يقبل » لأن رجوعهما عند غير القاضى غير معتبر » وى الثانى : يقبل » لأن الثابت 
بالبينة كالثابت بالمعاينة' فبالر هان على إقرارها صارا كأنهما أقرا فى الحال والحال أنهما عند القاضى وذلك 
رجوع معتبر فيقبل ( قوله ابن ملك ) ومثله فى التبيين وعبارته : ولو أقام بينة أنهما أقرا برجوعهما عند غير 
القاضى تسمع » لأنإقرارها به يكون رجوعا منهما فى الحال اه أى ون کان إقرارها عند غيره باطلا لأنه 
يجمل إنشاء للحال ( قوله سقطت ) أى الشہادة عن الاعتبار فلا يقضى القاضى با لتعارض اخبرين بلا مرجح 
لذ "ل ( قوله ولا ضمان) لأنهما لم يتلفا شيئا على أحد ( قوله وعزر ) أى الشاهد أى جنسه الصادق بالواحد 
والمتعدد . وى بعض النسخ بلفظ التثنية مطابقا لقول امن : فإن رجعا وى بعضها بالإفراد أى الشاهد كا فيا 
بعده وهو قوله لأنه فق نفسه إشارة إلى أن المك لايختلف فيا إذا رجعا أو رجع أحدها . 

قال فى الفتح : قالوا : ويعزر الشبود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده ولا يخلو عن نظر » لآن الرجوع 
ظاهر ف أنه توبة عن تعمد الزور إن تعمده أو التهوار والعجلة إن كان أخطأ فيه » ولا تعزير على التوبة > 
ولا على ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر اه وأجاب ف البحر : بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد 
إتلاف اللي أوكون المشبود عليه غره بمال لالا ذكره وبعد القضاء قديكون لظنه يجهله أنه إتلاف على المشهودله 
مع أنه إتلاف لما له بالغرامة اه . 

أقول : ويظهر لى أن الجواب الحسن فى ذلك أن للحاکم تعزير :ا لجان »> ولو بعد انقضاء الجناية خلاف 
غيره من بقية المسلمين فليس لهم ذلك إلاحين التلبس بها ومعلوم أن القاضى حا ( قوله ولو عن بعضها) کا 
لو شهدا بدار وبنائها أو بأتان وولدها ثم رجعا بالبناء والولد لم يض بالأصل منح (قوله لأنه فسق نفسه) بتشديد 
لمن الهملة من التفسيق » وشبادة لاست لا تقبل بحر ومنح ( قوله م يفسخ الحم ) لأن آخركلاههم ات 
أوله فلا يتقض الح بالتناقض » ولأنه فى الدلالة على الصدق مثل الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء 
به منح (قوله مطفا) قال فى امنع : وقولى معطلا بشمل ماإذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ماشيد ف يريم 
أو دونه أو أفضل منه » وهكذا أطلق فى أكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوى . ونى الحيط : يصح رجوعه 
او حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشبادة ف العدالة وإلا لا ويعزر ورده فى الببحر لعدم صصته ع نأهل المذهب 
غخالفته ما نقلوه من وجوب الضيان على الشاهد إذا رجع بعد لمكم ونقل فى الفتح أنه قول ألى حنيفة الأول 
وهو قول شيخه حماد » ثم رجع عنه إلى قولما وهو عدم نقض القضماء وعدم رد الال عل المقضى عليه عل كل 
بعال وعليه استقر المذهب » وعزاه ف البحر أيضا إلى كاق الحا وهكذا قال ف البزازية : ثم رجع إلى قولها 
وعليه استقر المذهب اهومثله فى التتارخخانية برمز المحيط ذإنه نقل عنه أن أبا حنيفة كان يقول كذا وساق التفصبل 
قال : مرجع نهذ لقول وقال لا يصح رجوعه فى حت فيره عى كل حال وهو قو ا ام 
با شميط المحيط البرهائى لما ذكر فى البحر أن ما فى حيط السرحمى ليس فيه التفصيل ر قوله لمر جحه بالقضاء ) 
الأولى : لترجحها أى الشبادة وعلى عبارة الشارح الضمير يرجع إلى احير الأول من الشاهد والأوضح التصريح 
به إذ ظاهره أن الضمير راجع إلى السك وفيه تبافت ط : أى فیکون فيه تعليل الشىء بنفسه فيصير المع ىكأنه 
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عخلاف ظهورالشاهد عبدا (أو محدودا فى قذف) فإن القضاء يبطلو ررد ما أخذ وتازم الدية لو قصاصاولايضمن 
الشبودلا مر أن الحاكم إذا أخطأ فالغرم على المقضى له شرح تككلة ( وضمنا ما أتلفا للمشهود عليه ) لتسببهما 


قال لم يفسخ امك لترجحه بالحسكم وهو فاسد والأولى ف التعليل لأن القضاء بعد وقوعه صعيحا لا بنقض تأمل 
ر قوله مخلاف ظهور الشاهد عبدا ) وكذا لو شهد على بيع واستحق أو وجد حرا أو بالخلع وقبض البدل » 
وأثبت الثلاث قبله أو بالقرض وقبض » 0 الإبراء أو الإيفاء لاف شهادتهما بأنه له عليه فإنهما 
يضمنان » وإن لم رجعا إن برهنا على الإبراء لاہ e‏ شېدوا بأنه عليه فی الحال وتبين خلافه (قوله ويرد ماأخذ) 
ءأى برد المقضى له ما أخذ المقضى عليه بحر ( قوله ؤتازم الدية ) أى إلى ولى المختول ( قؤله لو قصاصا) إا 
سقط القصاص لشببة صورةااتضاء ( قوله ولا يضمن الشهود لما مر ) أى فى كتاب التضاء ر قوله أن الماک إذا 
أخطأ ) قال ط وهنا قد أخطأ بعد التفحص عن حال الشهود (قوله وضمنا ماأتلفاه المشهود عليه) أى إذا قبض 
المدعى المال لأن التسبب على وجه التعدى سبب الضمان كحافر البثر وقد وجد سبب الإتلاف تعديا ؛ وقد تعذر 
إيجاب الضمان على المباشر » وهو القاضى لأنه كالملجأ إلى القاضى من جهتهما فإن القضاه واجب عليه بعد ظهرر 
عدالتهما » حتى أو امتنع يأنم ويستحق العزل ويعزر وف إيجابه عليه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفائه 
هن المدعى لنفوذ الحم فاعتير السبب. وف المحيط : رجع الشاهدان فى امرض وعلبهما دين ن الصحة ومانا بدىء 
بدين الصحة لأن ماوجب عليه باارجوع فى المرض دين المرض لأنه وجب بإقراره!فى المرض اه . 
ويؤخذ من قوله : أتلفاه أنه اولم يضف التلف إليهما لايضمنان كا لوشمد بنسب قبل اموت فات الد 
عليه وورث المشمءدله المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمناء لأنه ورث بالموت» وذاكلأن استحقاقالو 
لمال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا فيضاف للموت ذكره الزيلعى فى إقرار المريض 
وف البحر عن العتابية : شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم مفاسا » ثم رجعالم يضمنا طالب 
۰ لأنه توى عليه بالإفلاس اه . 
واعلم أن تضمين الشاهد لم ينحصر فى رجوعه بل مثله هاذا ذ کر شیا لازا للقضاء » ثم ظهر مخلافه کا 
أوضحه ابن الشحنة فى لان الحكام بقوله دقيقة فى إجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ماذكر شيئا 
هو لازم للقضاء ثم ظهر مخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا شيئا لامحتاج إليه القضاء ثم تبين لاف ما فالا لا يضمنان 
شيئا حتى أن مولى الموالاة إذا مات » وادعى رجل ٠يرائه‏ بسبب الموالاة فشبد شاهدان أن هذا الرجل مولى 
هذا الذى أسل والاه وعاقده > وأنه وار ارثه لا نعلم له وارئا غيره فقضى له القاضی عير اثه فاسېدکه» وهومعسر 
ثم إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض الولاء الأوآل ووالى هذا الثانى » وأنه توق وهذا الثاني مولاه » 
و وارثه لاوارث له غيره فالقاضى يقضى بالميراث للثانى فيكون الثانى بالحوار إن شاء ضمن الشاهدين 
الأولين ٠‏ وإن شاء ضمن المشوود له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيا لاحك به تعلق . وبيان ذلك 
لمث لزلا قرقما حروازله لاوارثاه غيره أمر لابدمته تشادن بالميراث فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء » 
وم يقولوا إنه وارثه فالقاضى لايقضى له با مير اث : وإنما أخذ الأول الميراث بقوله الشاهدين الأولينإنه مولاهء 
ووارثه اليوم وقد ظهر كلما فضمنا مخلاف مسثلة الشهادة بالنكاح : فإنهما إذا شهدا أنه مات » وهى اءرأته 
لأن قومما مات وهى امرأند زيادة غير قاج إايها فإنبما لو قا نت اءرأته فإن القاضى يقضى ها بالميراث » 
فصار وجوكهذه الزيادة والعدم بمنزلة ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لايحب عليهما شىء لأنهما شهدا بنكاح 
کان ولم يظهر كذببما فى ذلك اه , 
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تعديا مع تعذر تضمين المباشرلأنه كالملجأ إلى القغضاء ( قبض المدعى المال أولا به يى )بحر وبزازية وخلاط 
وخزانة المفتين 


: وف البحز عن فرؤق الكرابيسى : شبد شاهدان على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم وقضى القاضى 

ائم أقام المفضى عليه بينة على الدفع قبل القضاء بأمر القاضى يرد الألف إليه » ولايضمن الشبود؛ ولو شبدوا 
أنعليه آلف درم وقضى القاضى بذلك »وأخذ الألف » ثم برهن المقضى عليه على البراءة قبل الفضاء يضمن 
الشهود . والفرق أن ف الوجه الأول : ل يظهر کذبہم » لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه ونی الوجه الثانى : ظهر 
كذبهم لأنهم شهدوا عليه بألف ف الحال وقد تبین كذبهم » فصاروا متلفين عليه لا تری أنه لو قال : امرأته 
طالق إن کان لفلان عليه شىء فشيد المشبود أن فلانا أقرضه ألفا يحم بالمال ولا يحكم بالوقوع »ولو شهدوا أن 
عليه ألفا يحك بالمال » والوقوع جميعا فتبين بهذا أن الشادة على الإقراض ليست شهادة على قيام الحق للحال 
والشبادة بالدين مطلقا شہادة على الحق فى الحال اه . 

نقدعم تضمينهما بظھور كذببما من غير رجوع فتضمينهما إذا تيفن كذبهما بالأولى» ولذا قال ىتلخيص 
الجامع ف باب بطلان الشوادة : أخذ الدية ثم جاء المشهود بقتله حيا ضمن الولى للقبض ظلا ولا برجع لسلامة 
بدله أو الشاهد للإججاء كككره المكره ويرجع با أخف الولى لملكه ذلك وكذا لو اقتص لکن لأبرجع عنده 
إذ لبس للدم مالية تملك : عخلاف المدبر » وهذا فى عتقه يضمن الشاهد والمكره » وف العفو لاولو شهد على 
الإقرار أوالشبادة ضمن الولى لما مر دون الشاهد » لأنه لم يظهر كذبه إذ لا تناى لاف الأول » وهذا لوثبت 
الإبراء ضمن شاهد الدين دون الإقراض » ولو قال : إن كان له على" حنث فى الأول دون الثانى کا لو وجد 
المشبود بنكاحها أما والشاهد عبدا أو محدودا فى قذف اه. 

وبهذا علمت أن فرع الكرابي.ى منقول ف التلخيص » واندفع الإيراد عن القول بالتضمين إذا ظهر 
كذبه ما لو وجد المشبود بنكاحها أما أوأختا فإنه ظهر الكذب ولا ضهان اه (قوله تعديا) لأن الأنسبب يضمن 
إذاكان كذلك کا هو معلوم (قوله مع تعذر الخ) جواب عن سؤال» وهو إذا اجتمع المسبب» والمباشر فالضيان 
على المباشر فلم ضمن الشاهد دون القاضى فأجاب : بأن القاضى متعذر تضميئه لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قوله 
قبض المدعى الال أولا) تع المصنف بهذا الإطلاق صاخب الخلاصة والبزازية وخزانة المفتين وأصماب الفتاوى 
لا صاحب المجمع كافى بعض نسخ البحر لعدم تحرير عبارتها لأن صاحب المجمع قال فىشرحه هذا: إذا بض 
المدعى المال ديناكان أو عينا وأعحاب الفتاوى لم يقيدوا اه وعزو الشارح للخلاصة اتببع فيه صاحب البحر , 

أقول : عبارة اللحلاصة هكذا الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يع عند القاضى لايبطل 
القضماء لكن ضمن الال الذى شهدابه » وهذا قوله الآخر > وهو قولها وعليه الفتوى » سواء قبض المقنى له 
الال الذى قضى له أو م بقبض انتبث فقوله : وهو قوله الآخر ليس نصا فى رجوعه إلى الإطلاق وإلا لأخر"ء 
والذى يظهر لى أنه أراد بقوله الآخر الضان بالرجوع مطلقا : أى سواءكان الشاهد كحاله الأول فى العدالة 
أولا فيكون إشارة إلى ما تقدم الكلام فيه فها مر آنفا يقر به ماف الفتح حيث قال : واعلم أن الشافمية اتلفوا 
فى هذه المسثلة » والصحيح عند الإمام والعراقيين وغيرهم أن الشبود يضمئون كذهينا والقول الآخر لاينقض » 
ولا برد الال من المدعى » ولا يضمن الشبود وهو عين قول أبى خئيفة الأول إذاكان حالما وقت الرجوع مثله 
وقت الأداء ام , 
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وقيده فى الوقاية والكنز والدرر والملتق عا إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبله وقيل إن المال عينا فكالأرل 
وإن دینا فكالثانى وأقره القهستاى 


وف الولو الجية : ثم إذا صح الرجوع لايبطل القضاء »> ولكن يضمنان المال الذى شهدا له به وهو قوم| 
وقول ألى حنيفة الآخر اه فهذه العبارة تؤيد ما قلنا . 
وأو سل أنه أراد رنجوع الإمام عن التقبيد بُالقبض فتقول : لو صح لعش على خلافه أصماب المتون وغير هم 
كاهداية وانختار والوقاية والغرر والإصلاح والكيز والملتقى ومواهب الرحمنفكلهم قيدوا بالقبض » وجزم به 
صاحب الجمع كا علمت والحدادى نى الجوهرة > ولو صح تمل الرجوع لذكره شراح المداية فإنهم اقتصروا 
على شرخ ماذکرہ الماتن » ونقلوا اقول الآخر من غير ترجبح.» ولا ذكر رجوع › وأنت على عل بأن ماأثبته 
رباب التون ف متونهم تار لم »لأن المتون موضوعة لنقل المذهب » وما هو مقرر مشتبر أن ماف اتون قم 
على ماق الشروح» وماق الشروح مقدم على ماق الفتاوى وال حواشی ؛ فکیف لايقدم ماى امون والشروح على 
ماف الفتاوى وحينئذ فا كان ينبغى المصنف أن يجزم با فى الفتاوى » ويعدل عما عليه المتون فالعيرة لما عليه 
أصصاب المتون أنه لابرجع إلا بعد القبض دينا كان أو عينا فليتأمل . ما نققلهفى البحر عن الخلاصة أن ماف الفتاوى 
هو قول الإمام الأخير كا علمت فيه الكلام المتقدم وللمقال فيه حال » وكأنه هو الذى غر المصنف ر قوله وقيده 
فى الوقاية الخ ) وكذا ف الهداية والختار والإصلاح ومواهب الرحمن وجزم به الحدادى فى الجوهرة وصاحب 
الجمع ( قوله وقيل إن امال عينا فكالأول ) قائله شيخ الإسلام أى يحب علىالشود الان مطلقا قيضم المشبود 
له أولا لأن الضمان مقيد بالاثلة وف العين زوال ملك ال مشود عليه عنها بالقضاء وفى الدين لايزول ملكه حتى 
يقبضه ألا ترى أن المقضى عليه لايجموز له أن يتصرف فيا وجاز للمقضى عليه ذلك حلى بزيادة . قال العلامة 
أو السعود : وكذلك العقار يضمنه قبل القبض عندهم لأن العقار يضمن بالإنلاف بشهادة ازور عخلاف النصب 
عند ألى حنيفة وأنى يوسف لعدم تحققه فيه زيلعى وقوله عندهم : أى عند نى حنيفة وصاحبيه بن أن يقال : 
ظاهر كلام الزيلعى يفيد عدم اشتراط القبض ف‌العقار لوجوب الضمان على الشاهد إذا رجع بعد القضاء من غير 
7 خلاف » ولیس كذلك بل الحلاف ثابت وهذا قال شيخنا هذا على قول شيخ الإسلام » وعلى قول شمس الائمة 
لايضمنه الشاهدان بالرجوع إلا إذا قبضة المدعى كالمنقول اه ( قوله وإن دينا فكالئانى) أى لو رجع الشبود 
قبل قبضه لايضمنون إلى أن يؤدى إلبهم ولو بعده يضمنون أى فى الخال . 
قال فى البحر : وفرق ف المحيط ب لعن والدين فقال شهدا بعين ثم رجعا ضمناقيمتها قبضها المشهود له آم لا 
لأن ضمان الرجوع ضمان إتلافوضمان إتلافمقدر بالمثل إن کان المشهود به مثلياو بالقيمة إن لهيكن مثلياء و إن كان 
المشهود به دينا فرجع الشهود قبل قبضه لايضمنون ء وإن قبضه المشهود له ثمرجعا ضمنا لأنهما أوجبا عليه دينا 
فيج بف ذمتهما مثل ذلك» ولا يستوق منهما إلا بعد قبض المشهود بدتحقيقا للمعادلة اهوهذا هو قولشيخ الإسلام 
وشمل أيضا قوله : ماأثلفاه خر الذى وخنزيره لكن ف كاق الحا وإذا شهد الذميان الذى بمال أو خر أو خنزير 
فقضى به ثم رجعا ضمنا المال وقيمة ازير ولايضمنان الحمرء ولا قيمته فقول ألى يوسف » ويضمنان قيمة 
اللحمر فى قول محمد »> اسان وأسل المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة المنزير ‏ ولم 
يضمنا قيمة انمسر وشمل أيضا ماأتلفاه العقار فيضمنه الشاهد برجوعه كا فى خزانة المفتين فهو وإن كان لايضمن 
بالغص ب عندهما خلافا محمد يضمن بالإنلاف وهذا منه , 
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ونی جامع صدر الدين: ادعى عبدا فىيده ملكا وقضى به فادعاه آخر وقضى له وادعاه آخر وقضى له ثم 
رجعوا ضمن كل فريق لمن شهد عليه » قال محمد : ولا يشبه الوصية يعنى لايضمن للورثة لانحاد المقضى عليه 
لاف الملك دليله وجد شهود الأول عبيدا برذ عليه نى الملك دون الوصية وشم لكل المشهود به أو بعضه فلذا 
قال فى'جامع الفصولين عن محمد : شهدا له بدار وحك له ثم قالا لاندرى لمن البناء فإنى لاأضمنهما قيمة البناء 
للمشمود عليه كأنهما قالا: قد شككنا فى شہادتنا ولو قالا ليس البناء للمدعى أضمنهما قيمة البناء» وع نأويوسف 
شهدا له بدار فقالا قبل با حكر إنما شهدنا بالعرصة أقبل شهادتهما على ذلك + ولم يكن هذا رجوعا ولو قالاه 
بعد ا حكر أضمنهما قيمة البناء اه . 

ثم اعل أن الفزمان عنهما يسقط بأشيا الأول: ضمنهما نصف المهر ثم أقر به رده إايهما . الثانى : ضمنهما 
قيمة العبد ثم أقر بالاعتاق رده . الثالث : ضمنهما قيمة العين ثم وهيها المشهود له للمشبود عليه ردها إليهما . 
الرابع : رجع الواهبف هبته بقضاء بعد ماضمنا الشاهدين رد الضيان . اللحامس : ورثة المقضى عليه رد الضمان 
لاف مالو اشتراه الكل من العتابية »وشمل قوله أيضا ماأتلفاه حميع الأبواب إلا أن المصئف ذكر بعضها وفاته 
فذكر الدين والنكاح والبيع وااطلاق والعتاق والقصاص وشهو الأصل والفرع والمزك وشاهد الین أى 
والولاء والتدبير والكتابة والاستيلاء والإحصان والشرط والإيقا ع . وسنشر ح كل واحد منها وقد فاته 
الهبة والإراء والاستيفاء والبضاعة والتأجيل والنسب:وأمومية الولد والدخول واللحلع والولادة والموالاة والإقالة 
والوكالة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة والشفعة والميراث والوصية والوديعة والعارية . 

أما المبة : فى الحيط شهدوا أنه وهب عبده من فلان وقبضه ثم رجا بعد القضاء ضمنا قيمة العبد » وحق 
الرجو ع لا بمنع التضمين فإن ضمنهما القيمة لم برجع فما لوصول العوض > ولا برجع الشاهدان فيها ولو كان 
أبيض العين يوم شهدا بلهبة ثم رجعا والبياض زائل ضمنا قيمته أبيض لاعتبار القيمة يوم القضاء اه . 

وأا الإبراء والتأجيل فى الحیط شهدا أنه أبرأه عن الدين أو أجله سئة أو أوفاه فقضى به ثم رجعا ضمنا 
ولو شهدا أنه أجله سنة فةضى بها ثم رجعا قبل الحلول أو بعده ضمنا ورجعا به على المطلوب إل أجله وييرأ 
الشاهدان بقبض الطالب الدين بعد شى الأجل من المطاوب فإن ضمنا رجع به على المطلوب إلى أجله وقام 
مقام الطالب فإن نوى ما على المطلوب فن ما ل أسقط المديؤن الأجل لم يضسمنا ولو شبد أن له على آخر ألفا 
وآخران أنه أبرأه ثم رجعوا كلف مدعى الألف إقامة البينة ثانيا وخيصمه فى ذلك شبود براءة.الدين وقد رجعوا 
فيضا الألف » ولاتصح إقاءة البينة على الدين إلا بحضر' ة الشبود لامحضرة المدعى عليه » ولابرجعان على 
المشبود له بالبراءة اه . 

وف العتابية : شهدوا على أنه أبرأه من الديون ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعالم يضمنا للطالتب لأنه توى 
ما عليه بالإفلاس اه وأما الحد فسنذ كره مع القصاص ٠‏ 

وأما النسب والولاء والكتابة والتديير والاستيلاء : فسنذكرها فى كلام المائن الآثى قال فى الولواجية : 
ولو ادعى أنه ابن رجل والأب جمحد وأقام البينة أنه ابنه ولد عل فراشه فقضى بذاك وأثبت نسبه » ثم رجعوا 
فلا ضهان عليهم » سواء رجعوا فى حال حياة الأب أو بعد وفاته أما ی حال حياة الأب فلأنهما لم يشبدا على 
الأب بالمال وإنما شهدا عليه بالنسب واللنسب لیس بمال » وما لیس بال لا يضمن بامال وأما بعد وفانه فلم 
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لو ضمنوا ماورث الابن المشهود له لسائر الورثة لا يجوز ذلك لأن استحقاق الميراث يضاف إلى موت الأب 
لا إلى النسب لآن الميراث يستحق بالنسب والموت جميعا والموت آخرهما وجودا وکل حكثبت بعلة ذات وصفين 
يضاف إلى آخر الوصفين وجودا اه . وأما الإقالة فع البييع . 

وأما الوكالة : فى المحيط شهدا أنه وكله بقبض دينه من فلان أو وديعة فقيضه وأنكر الموكل ثم رجعا 
لم يمنا لأن الشاهد سبب لتفويت إمكان القبض على الموكل والوكيل باشر تفؤ إن الضمان على المباشر + 
وف العتابييسة : ولا ضمان على شمود التوكيل بالإعتاق ولاعلى شهود التفويض ولاعلى شود التركيل 
بقبض الدين اه . 

وأما الرهن فى الحيط ادعى من له ألف(١)‏ على آخر أنه رهنه عبدا قيمته ألف » والمطلوب مقر بالدين 
وشہدا بالرهن ثم رجعا لم يضمنا لأنهما أزالا بعوض ولو كان فيه فضل على الدين لم يضمنا ما دام العبد 
حيا فإن مات فى يد المرتهن ضمن الفضل على الدين » ولو ادعى الراهن الرهن وأنكر امرتبن لم يضمنا 
الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتين وإن رجعا عن الرهن دون التسايم بأن قالا : سل إليه هذا العبد وما رهن 
لايضمنان اه . 

وأما الإجارة » فى الحيط : ركب بعير الرجل إلى ءكة يدعى الإجارة مسين» و 
صاحب البعير الغصب » ثم رجعا ضمنا قيمة البعير يوم عطب إلا دار ٠١‏ أخذ صاحبه من الأجر د 
أكراه دابته بماثتين إلى «وضع كذا وأجرمثلها مائة فركبها » ثم رجعا لم يضمنا الفضل إن ادعى المستأجر الإ 
وجحد صاحب الدابة وإن ادعاها صاحب الإبل وجحد المستأجر ضمنا له ما أداه ما فوق أجر البعير . 

وأما المضاربة » فى الحيط : ادعى الم ارب نصف الربح فشمدا به » ورب المال.ءقرا بالثلث ثم رجعا 
والربح لم يقبض لم يضمنا فإن قبضاه واقتمراه نصفين » ثم رجعا ضمنا سدس الربح » قبل هذا فى كل ربح 
حصل قبل رجوعهما فأما ربح حصل بعد رجوعهما فإن كان رأ المال عرضا فكذلك ؛ وإنكان نقدا فرب 
الال يلك فسخها فكان راضيا باستحقاق الربح اه . 

وأما الشركة » ففى الحيط : شهدا أنهما اشتركا ورأس مال كل واحد نما ألف على أن الربح أثلاث 
وصاحب الثلث يدعى النصف ورجا قبل الشهادة فاقتمما أثلاثا ثم رجعا ضمنا لصاحب الثاث ما بين النصفين 
والثلث وما رما بعد الشهادة فلا يضمنان عليهما اه . 

وف كاف الحاكم : فى يد رجل مال فشهد الرجل أنه شريكه شركة مفاوضة فقضى له بنصف ما فى يديه 
ثم رجعا ضمنا ذلك النصف المشهود عليه . 

وأما الشفعة » فى الحيط : ولو شهدا أن الدار الى فى يدالشفيع ملكه فقضى له بالشفعة ثم رجعالم يضمنا 
وإن كان الأول قد ببى فأمره القاضى بنقضه يضمنان قيمة بنائه وها النقض اه . 

وأما الميراث » فى امحيط : شهدا ارجل مسلم أن أباه مات مسلا أو عرف كافرا(؟) وللميت ابن آخر كافر 
ثم رجعوا ضمنوا الميراث للكافر الوارث . 
لط لود اشع کے 

() (قرلك ادعى من له ألف الخ ) هكذا بالأصل لمل الظاهر ادمى من عليه ألف لآغر فليحرر . 

(1) ( قوله أو عرف كافرا ) هكذا بالأصل وليحرر . 


فعطب وادعى 


١ 
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فإن رجعوا فالغرم بالأسداس ) وقالا عليين النصف‎ ( 


واحد ء ثم قال : وعدم الاعتداد بكثر تبن عند انفرادهن لا يلزم منه عدم الاعتداد بكثرتهن عند الاجماع 
مع الرجال كا فى الميراث اه . ولیس ف كلام الصاحبين يفيد أنه معقيامهنمقام رجل بقعم عليين ما ثبت 
بشهادتين فى حق من رجع منهن ليفرض بقدره > وقد بتى منهن من يثبت به نصف الحق كما ذكره الزيلعى 
بعد هذا بقوله : ولو شبد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما على الرجلالنصف وعلى النسوة النصف وعنده 
عليه الحم ان » وعلبين ثلاثة الأخاس » واو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولا شىء على 
المرأة وعنده عليهما أثلاثا اه . 

ثم قال الشرنبلألى : ومثله فى الفتح » على أنا لو سلمنا الانقسام عليين عند الرجوع فالذى يظهر من 
تعليل قولما أن الانقسام عليين بحسب عددهن فعليين أربعة أخاس النصف وعلى الرجل نصف كامل ويبق 
جس نص المال ببقاء المرأتين » والجواب عماذكره عن الإسبيجابى أنه مشى على قول الإمام لا على 
قرها فليتأمل اھ . 

قات : وذكر ف الواوالجية نحو ما فى المحيط وأشار إلى مخالفته القياس حيث قال : شبد رجل وثلاث 
رجع الرجل واءرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المرأة شيا وينبغى فى قياس قول أنى حنيفة 
النصف أثلانا على الرجل والمرأة أما عندهما النسوة وإنكثرن بمنزلة رجل واحد حالة الإنفراد 
'ختلاط » وكان يشبد رجلان لا غير فكان الثابث بشہادة النسوة النصف فإذا بى من يقوم بشمادته 
النصف منون : لم يكن على الراجعة شىء وأما عنده فلن كل ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد وکل امرأة 
كنصف رجل كأنه يشبد رجلان ونصيف من حيث المكم فإن رجع رجل وامرأة فكأنه رجع رجل ونصف 
فالضيان عليهما أثلاثا اه . 

قال المولى عبد الحم : ظاهر تأخير دليل الإمام مع تقدبم قوله على ترجيح قول الإمام وأما تصريح قولها 
فى امن مقابلا بقوله يقتضى التساوى بينهما ثم رجحان قول الإمام »بنى على قوة دليله وذا على ما صرح 
فى المبسوط وغيره إن حك الشبادة كحك امير اث وفيه يجعل کل بنتين کن معه وعند الإنفراد م زد صان 
على الثلذين وكذلك فی الشهادة عند الإنفراد بعد نصف النصاب فيها » وعند المقارئة باارجل بزداد النصاب 2 
ويضاف القضاء بشهادة الكل على أن كل امرأتين كرجل هذا وما ذكر فى اليط أنه لو رجع الرجل وثمان 
نسوة فعلى الرجل نصف الحق » ولا شىء عليين لأنهن وإن كارن يقمن مقام رجل واحد فحمول على قولا 
كا أن ما ذكره الإسبيجالى من أنه لو شبد رجل وثلاث نسوة » ثم رجع رجل وامرأة. كان النصف علبهما 
أثلاثا محمول على قَؤله : وعليه كلام المقدسى والفتح والمنبع فظهر أن صاحب اغيط لم يسه ؛ وإن ظن سبوه 
صاحب التبيين وتبعه بعض المتأخعربن على أنه بمكن أن یکون کلام صاحب اعبط على الاتفاق » بناء على أن 
طرف النساء نصف النصاب > وإنكثرن ولا يظهر قيام كل أمرأتين مقام رجل مالم ترجع واحدة اثثتين 
أوكلهن فا دام شطر النصاب باقيا من طرفهن لم يضمن الرواجع منبن فتدبر اه ( قوله فإن رجعوا ) أى دجع 
الكل من الرجال والنساء غلب الذكر لشرفه فلذا أعاد الضمير مذكرا (قوله فالغرم بالأسداس ) السدس عل 
الرجل وخسة الأسداس على النسوة لأن كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد » فكأنه قد شبد ست رجال 
فيضي الرجل المد » ؤكل امرأنين السدس وهذا عند الإمام ( قوله رثالا علي النصيس » لأن النساء وإ 


ار 


وحالة 


Marfat.com 


لان 


- ۷ 
كا لو رجعن فقط ( ولا .يضمن راجع فى النكاح شہد بمهر مثلها ) أو أقل 


كثرن فى الشمادة لا يقمن إلا مقام رجل واحد وكان الثابت بشهادته نضف الال وشهادتهن النصف الآخر » 
وهذا لا تقبل شمادتون إلا بانضهام الرجل : ولأبى حنيفة أن كل امرأتين قامتا مقام رجل قال صلى الله تعالى عليه 
وسم فى نقصأن عقلهن « عدات شهادة كل ثنتين منهن بشهادة رجل ٠‏ روى البخارى من حديث ألى سعيد 
الدرى رضى الله تعالىعنه أنه صلى التهتء الى عليه وسلم قال : ويا معشر النساء تصدقن وأ كثرن من الاستغفار فإنى 
رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن ؟ يا رسول الله مالنا أكثر أهل النار؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير » مارأيتمن ناقصات عقل ودين أغلب لذى اب منكن قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ 
فقال : أما نقصان العقل فشبادة امرأتين تعدل شهادة رجل وتمكث )١(‏ الليالى لا تصلى وتفطرف رمضان» 
فصار كا لو شبد بذاك ستة رجال ثم رجعوا » ( قوله كا لو رجعن فقط ) أى ضمن النصف إجاعا لأنبن وإن 
كثرن بمنزلة رجل واخد كا تقدم أما عندهما فظاهر » لأن الثابت بشہادتہن نصف الال كنا ذكر نا وكذا عنده 


إذ بتى من ببتی به نصف المالفصار كا لوشهد به ستة رجال ثم رجع خسة ( قوله ولايضمن زاجع فيالنكاح الخ) 
هذه ا مسثلة على ستة أوجه لأنهما إا أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص: وعلى كل فالمدعى إنا هى أو هر 
ولا يان إلا فى صورة ما إذا شبدا عليه بأزيد» ولو قال المصاف بعدقوله : ضمناها لازوج كا فى المنح لأفاد 
حيع الصور خسة منطوقا وواحدة مفهوما ولاغنى ۶ا نقله الشارح عن العزءية . وكان عليه أيضا أن يقول 
وإن بأقل ويحذف » واو شهدا بأصل النكاح لإبرامه أن الشهادة فى الأونى ليست على أصله » وعلى كل فقول 
الشارح : أو أقل تكرار ها لا 

قال الحابى : فلو قال امن ويضمن الزياجة بالرجوع من شهد على الزوج بالنكاح بأكثر من مهر المثل 
لاستوف السسئة واحدة منطوقا وخمسة مفهوما ثم ظهر لى أن المصنف أظهر ما خنى وأخنى ما ظهر من هذه الصور 
فذكر عدم الضمان فى الشبادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه فى الشهادة بالأقلى وصرح بضمان الزيادة » ومذا كله 
او هى المدعية .كا نبه عليه الشارح » وأغار به إلى أن ما بعده فها لو كان هو المدعى فذكر المصنف بعده أنه 
لا ضمان لو شهدا بأقل من مهر المثل »> وسكت عما لو شهدا بمهر المثل أو أكثر العم بأنه لا فان بالأولى لأن 
الكلام فما إذاكان هو المدعى ولم يصرح به الشارح كا صرح بالأقل فى الأول اعتادا على ظهور المراد فتنبه 
ذكره سيدى الوالد رهه الله تعالی . 

أقول : فالحاصل أنه لا إن إلا فى صورة واحدة : وهى ما لو شهدا عليه بالأأكثر فيضمنان الزائد على 
مهر:المثئل وى اللحمسة الباقية'لا ضبان أصلا وهذا موافق لما ف التتارخانية حيث قال : وف الزاد وإن شبد 
شاهدان على امرأة بالبکاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعاء فلا ضيان علیہما » وكذا لو شهدا بأقل من مهر مثلها 
وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة . 

وف انحيط : وإن ادعى رجل على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة والمرأة جاحدة ٠‏ فقضى القاضى 
عليها بالنكاح؛ ثم رجعا عن شنهادتهما لا يضمنان للمرأة شيثا سواء كان المسمى مهر المثل أو أكثر أو أقل اه 

ثم قال : وإذا ادعى رجل على امرأته أنه تزوجها بماثة درهم وقالت المرأة لابل تزوجتى بالف درم 
ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنه تزوجها على ماثة درهم » فقضى ثم رجعا حال قيام النکاح ذكر أنهما 

(۱) ( قوله وتمكث الخ ) مكلا بالأسل وليحرر هذا الحديث فامل فيه مقطا , 
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إذ الإتلاف يعوض كلا إتلاف ر وإن زاد عليه ضمناها ) لو هى المدعية وهو المنكر عزى زاده . 
ر ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) 


يضمنان للمرأة تسعائة عندهما : ولا يضمنان شيئا عند أنى يوسف هذا إذا زجعا قبل الطلاق فإن رجعا بعده 
فهذا على وجهين : إما أن بر جما قبل الول أوبعده فإن كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام 
التكاح فأما إذاكان الطلاق قبل الدخول بها فإنهما لايضمنان للمرأة شيئا عندهم جميعا اه فأفاد أن الكلام الأول 
فبا إذا كان أصل التكاح مجحو دا: أما.إذا كانا مقر ن به واختلها فى المهر » ثم رجع الشاهدان ففيه هذا التفصيل 
والحك فيه ما علمت فتنبه لذلك . 

قال فى البحر : وأشار فى المسألة بمهر المثل إلى أن هذا فيا إذا لم يطلقها بعد الدخول أو طلقها بعده » أما 
إذا طلقها قبل الدخول لايضمنان ها شيئا بالاتفاق كما فى الحقائق » ونی النكاح أنه لو ادعى بقبض المهر كلا 
أو بعضا وشهدا عليها به ثم رجعا بعد القضاء ضمناه لها لأنهما أتلفا عليها مالا دون البضع ( قوله إذ الاتلاف 
بعوضن كلا إتلاف ) وهنا أتلفا شيئا يقابله عرض » وهذا التعليل ظاهر فيا إذا كان المدعى الزوج لأنهما أثلفا 
عليها البضع بال قابله من الزوج > وكذا فيا إذا كان المدعى الزوجة > لأنهما أتلفا المال باليضع لأنه يكون 
متقوما بالدخول ف الملك والحالة هنا حال الدخول ف الملك ( قوله وإن زاد عليه ) هذا هو الموافق لا فى المنح 
والكاز بضمير الى فيوافق قوله بعد ضمناها وعلى إفراد الضمير يكون الضمير راجعا إلى المشهود به ( قوله 
ضمناها ) أى الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بلا عوض إذ الأصل أن المشبود به إن لم يكن مالا كقود ونكاح 
م يضمن وكذا امال بمقابلة عوض بقادره ويضمن مازاد على العوض » وبلا عوض يضمن كله فلو شهدا علا 
بنكاح فقضی به : ثم رجعالم يضمنا لها شيئا سواء كان المسمى مثل مهر مثلها أو أكثر أو أقل › لأنهما وإن 
أتلفا عليه البضع با لايعدله لكنه لابتقوم على المثلف » وإنغا يتقوم على املك ضرورة القلك وهذا لأن ضمان 
الإتلاف مقدر بالمثل » ولا ممائلة بين البضع والمال فأما عند دخوله فى ملك الزوج » فقد صار متقوما إظهارا 
الحطره حى يصان عن الابتذال » ولا بملك جانا لحصول النسل به وذا لايوجد فى طرف الإزالة » ولوكانت 
هى المدعية فشبدا ورجعا : فإ نكان مهر مثلها كالمسمى أو أكثر لم يضمنا لأنهما أوجبا عليه المهر بعوض يعدله 
أو بزيد عليه » وهو البضع لأنه عند الدخول فى ملك الزوج متقوم وبينا أن الإتلاف بعوض يعدله لايوجب 
ضمانا فإن كان مهر مثلها أقل من الزيادة ضمناها للزوج لما مر مقدمى . 

قال الزيلعى : فإن قيل هذا مستقم فى حقها لأنهما أتلفا عايها البضع بعوض متقوم » وأما فى حق الزوج 
فغير مستقيم » لأن البضع غير متقوم وأتلفا عليه المال المتقوم عقابله فوجب أن يشمنا له مطلقا قلنا البضع 
متقوم حال دخعوله فى اللاك والكلام فيه انتبى رقوله لو هى المدعية وهو المنكر) راجع إلى اللاث أى 
لو ادعت عليه النكاح بمهر مثلها أو أقل أو أزيد وشهد شاهداها بذاك وقضى به القاضى عل الزوج » ثم رجع 
الشاهدان لم يضمنا شيئا فى الأولين وضمنا الزيادة فى الثالثة کا علمت ( قوله عزى زاده ) أقول ومثله في أكثر 
المعتبرات متونا وشروحا فالعزو للمنون أولى ( قوله ولو شبدا بأصل الشکاح بأقل من مهر مثلها) أى عليها 
بقزيئة المقابلة بما مر ولأن أصل النكاح إثما بثبت لى المرأه للزوج لأنها المملوكة له وهو المالك ثم إذا رجها 
لم يضمنا مانقصاه من مهر مثلها لتعذر الماثلة لأن منافع البضع غير متقومة عند الإئلاف > فلا تضمن بالمتقوم 
إذ التضمين يستدعي المائلة وإ تضممن وتقوم بالقلك ضرورة إبائة خطر ال كذا فى التبين . بي مالو كان 


Marfat.com 


hi. 


— er — 


على المعتمد لتعذر المناثلة بينالبضع والمال( مخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا) ضمنا 
ها لإنلافهما المهر ( وضمنا ف البييع والشراء ما تقص عن قيمة المبييع 


دعواہ بمهر مثلها أو أكثر » وعم حكمه فإنه إذا لم يثبت لها شی“ مع شبادتهما بالأقل فبالمساواة والأكثر كان 
كذلك بالأولى فلا خلل فى عبارة لقن والشرح ( قوله على المعتمد ) ذكره فى الهداية وشروحها ء خلافالما فى 
المنظومة النسفية وشرحهاء وتبعهما صاحب الجمع » حيث ذكروا أنهما يضمنانمانقص عندهماخلافالأبى يوسف 

قال فى الفتح : وما ف‌المداية وشروحها هو المعروف » ولم ينقلوا سواه وهو المذكور ف الأصول كالمبسوط 
وشرح الطحاوى والذخيرة وغیر ها » ونا نقلوا فیا خلاف الشافعى : فلو کان هم شعور بالحلاف فى المذهب 
لم يعرضوا عنه بالكلية ؛ ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعى اه . 

قال الرملى : وف المصنى لو أثبتوا نكاحها فأوكسوالم يضمنوا إن رجعوا ما خسوا . 

وصورته : ادعى نكاح امرأة على مائة وقالت : تزوجنى على ألف ومهر مثلها ألف : وأقام شاهدين 
على ماثة وقضى بها ثم رجعا بعد الدخول بها لايضمنان شيئا ها وقالا : بضمنان ها تسعائة على أن عندها القول 
قوها إلى مام مهر مثلها ء فكان بقضی ا بألف لولا شهادتهما فا أتلفا علييا تسعماثة وعنده القول قول اازوج» 
فلم يتلفا عليها شيئا اه . ومثله فى الحقائق شرح المنظومة . 

قال فى التتا نية : شهدا على امرأة أن فلانا تزوجها على ألف درهم : وقبضت ذلك وهى تدكر وميم 
مثلها خسمائة فقضى القاضى بذلك ثم رجءا عن شهادتهما ضمنا مهر المثل ذون المسمى : ولو وقعت الشهادة 
بالعقد بالألف أولا فقفى القاضى به ثم شهدا بقبض: الألف وقضى القاضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضما 
للمرأة المسمى ( قوله لتعذر الما البضع والمال ) قال فى الفتح : وذكروا وجهه بأن البضع منقوم لبوت 
تقوآمه حال الدخول؛ فكذا فى غيره › لأنه فى حال الحروج عين ذلك الذى ثبت تقومه . وأجابوا بحاصل 
توجيه المصنف بأن تقومه حال الدخول ليس إلا لإظهار خطره حيث كان منه النسل المطلوب فالدنيا والآخخرة 
وغير ذلك من النفع كا شرطت الشهادة على العقد عليه دون ساثر العقود لذلك لا لاعتباره متقوها فى نفسه 
كالأعيان المالية لأنه لابرد الملك على رقبته والنافع لا تقوم » فلا يضمن لأن التضمين يستدعى المائلة بالنص 
والمائلة بين الأعيان الى تحرز وتعمول والأعراض التى تنصور ولا تبنى ٠‏ وفرع فى النهاية على الأصل المذكور 
خلافته هی ما إذا ثمبدو! بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا وكذا إذا قتل رجل 
امرأة رجل لايضمن القاتل لزوجها شيئا وكذا إذا لرتدت المرأة لاثثى* عايها لزوجها » وعنده عليها وعل 
القائل لازوج مهر المثل» وأورد علىقولنا نقضا أنهم أوجبوا الضمان بإتلاف منافع البضع حقيقة فها إذا أكره 
مجنون امرأة فرنى با يجب فى ماله مهر المثل فكذا ف الإتلاف الحكى . وأجاب نقلا من الذخيرة بأنه 
فى الإتلاف الحقيق بالشرع على خلاف القياس والحككى دونه فلا يكون الوارد فيه واردا فى الحكى »> 
ونظيره ماى شرح الطحاوى : لو ادعى أنه استأجر الدار من هذا شبرا بعشرة » وأجرة مثلها مائة والمؤجر 
ينكر فشہدا بذلك ثم رجعا لاضمان عليهما لأنه أتلف المنفعة ومتلف المنفعة لاضمان عليه اه ( قوله ثم رجعا) 
أى بعد القضاء ضمنا ها لأنهما أتلفا عليها مالا وهو المهر قليلا كان أو كثيرا دون البضع منح ( قوله وضمنا 
ف البيح والشراء مانقص عن قيمة المبييع ) أما لو شهدا بمثل القيمة أو أكثر فلا ضهان » لأنه إتلاف بعوض 
وإن شهدا به بأقل من قيمته ضمنا التقصان » لأنه بغير عرض أطلقه فشمل ما إذا شهدا به باتا أو غار شر ط 


Marfat.com 


— of 


لو الشهادة على البائع ر أو زاد) لو الشبادة على المشترى للإتلاف بلا عوض ولو شبدا بالبيع وبنقد الم فلو 
فى شادة واحدة 


للبائع ومضت المدة لإسناد الدكم عند سقوطه إلى السبب السابق: وهو الببيع بدايل استحقاق المشترى الزوائدء 
وأما إذا رد البائع البييع فلا إتلاف» أوأجازه اختيارا بقول أو فعل فللرضا به قيد الشمادة بالبيع E‏ 
لأنبما لو شهدا به مع دن فإن شهدا ہما متفرقين : ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ان + لآن 
المن تقرر فى ذمة المشترى بالقضاء ثم ما بالقبض فيضمنانه > وإن كان الّن أقل من قيمة 
أيضا مع ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا المقدار بشجادتهما الأولى . 


: ضمنا الزيادة أيضا فا الفرق بين هذه وبين الانية فإنه يثولإلى تضمين القيمة . 
قلت : يظهر فا إذاكان لون أكثر م نألقيمة فيضمنه هنا وف الثانية : لايضمن إلا بالقيمة تأملوإن شهدا 
عليه بالبييع وقبض امن حلة واحدة وجبت القيمة عا ما لأن القاضى يقضى بالبييع لا بوجوب المنلأن القضاء 
التبض والةضاء بالشى* إذا اقترن ب 
لايقضى به کا لو شبدا بالبييع والإقالة ١۸ا‏ فلا ضہان کا يأتى توضيحه قريبا ( قوله لو ال 
نريت هذا العبد من هذا الرجل بألف . وهو يساوى ألفين فأنكر المدعى عليه 
ان للبائع ألنا لاما أتلفاه عايه درر ( قوله أو زاد او الشمادة .على المشترى ) 
بأن يقول البائع ۽ أن المشترى اشترى مى هذا العبب بألفين وعليه امن . وأذنكر المشترى فشبد شاهدان أنه 
اشترى العبد بألفين . وهو يساوى ألفا ثم رجعا يف نان المشترى أل ما أتلفاه عايه درر . وباق تفصيل 
هاتين المألتين فى المبسوط والكاى ولا حاجة لإيراد هذه المسألة و إن لم تدخل فى الأول ا داخاة فى مسأل 
الدين لما أن مقصود البائع ٠ن‏ دعو إلى دعرى ان . وهو الدين وهو مدالوبه لائفس المبيع + 
لاف ماإذا كانت الدعوى هن جانب رى . فإن «طلويه عين المبييع أصالة دون المّن . فتكو 
متعلقة باابيع قصد إلا بالدين فظهر أن تدقيق در الشريعة وإن تبعه المصنف . وصاحب الدرر 
م يتأمل نص عليه صاحب الفاتيح وقدمناد قريبا فلا تغفل . 

قال فى البحر : وشمل قوله : أو زاد ما إذاكان المشبود عليه المشترى . فلا ضمان لو شهدا بشرائه ملل 
القيمة أو أقل : وإنكان بأكثر ضمنا ماز اد علا » ولو کان تخيار له وجاز البببع بمضى المدة . وأما إذا فسخه. 
وأجازه اختيارا فلا کا فى البدائع . 

وق خزانة المفتين : 


بقارنه مايوجب سقوطه أ امن » وهو ال 


دقبق لمن 


١‏ على البائع بال ۾ بأافين إلى سنة وقيمته أله فإن شاء ضمن الشرود قيمته 
حالا » وإن شاء أخذ ١‏ إلى سنة وأياما اختار برى' الآخر وإن اخذار الشبود رجعوا بان على المشترى 
ويتصدقون بالفضل فإن رد المشترى المبيع بعيب بارضا أو تقايلا رجع على البائع بالن . ولا شى' على الشوود 
وإن رد بقضاء فالضان على الشبود ا و إن أديا رجعا عا أد . وى منية المفتين شباءا بالإيع لخسمائة 
وقضى القاضى . : ثم شبدا أن البائع آخر الن ثم رجعا عن الشبادتين يما ضمنا الى حمسمائة عند الإعام 
كنا لو شهدا بأجل دين ثم رجعا ضمنا اتی ( قرله للإتلاف بلا عوض) علة للمسألتين ( قوله ولو شاا باع 
وبتقد المن ) قدهنا قريبا الكلام على الشبادة على البييع بع بض «تفرةا أو حلة فلا ئنسه . ولا يظهر تفاوت 
بين المسألتين فى الحم بالضمان . لأنه فما يضمن القيمة لأنه في الأولى إن كان ان مثل القيمة فيها ٠‏ وإ كان 
أقل منها يضمنان الزيادة أيفا . وقد يقال : إن الفرق ظاهر فبا إذا كان امن أكثر من القيمة في الصورة الأول 
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ضمنا القيمة ولو فى شهادتين ضمنا امن عينى ( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف فإن شاء 
ضمن الشهود قيمته حالا »> وإن شاء أخذ المشترى إلى سنة وأياما اختار برىء الآخر ) وتمامه فى خزانة المفتين 
وف الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف الال المسمى ( أو المتعة ) إن لم يسم . 

فإنهما يضمنانه فلغا قولنا.لأنه فيهما يضمن القيمة تأهل ( قوله ضمنا القيدة ) لآن المقضى به البييع دون المْن . 
لأنه لمكن القضاء بإيجاب الن لاقتر انه بما يوجب سقوطه » وهو القضاء بالإيفاء ولذا قلنا : لو شهدا أنه باع 
من هذا عبده وأقاله بشبادة واحدة لايقضى بالبيع لمقارنة مايوجب انفساخه وهو القضاء بالإقالة فتح ( قوله 
ولو فى شهادتين ) أى شهدا بالبيمع وبامن معلوم ثم طلب البائع الْن » ثم شبدا عايه بأنه قبض امن ثم رجعا 
يضمنان المّن صرفا للرجوع إلى الأخير كما ظهر لى سانحانى ( قوله ضمن المّن ) لأن القضاء بان لايقارنه 
مايسقطه » لأنهمالم يشبدا بالإيفاء » بل شبدا به بعد ذلك + وإذا دار امن مقضيا به ف 
وهذا إذاكان بمثل القيمة أو أزيد والمدعى هو المشترى ٠»‏ فلو أنقص يضمنان مانقص أبذ 
هذا القدر بشهادتمما الأولى فإن كان المدعى هو البائع ضمنا الزيادة كا يفهم من الرءز وال 
عبارته وإن شهدا بنقد امن مع شوادتهما بالبيمع ينظر فزن شهدا بالبيع بألف مغلا فقضى به 
عليه بعد القضاء بقبض المن فقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا ان ٠‏ وإن كان أقل ٠ن‏ ف 
يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك وإن شهدا عليه بالبييع وقبض المنحلة واحدة فقضى به : ثم رجا عند 
يحب عليهما القيمة فقط اه ( قوله فإن شاء ضمن الشبود قيمته حالا ) وهى ألف وبرجعون بألفين على المشتري 


ويتصدقون بالفضل ط ( قوله وإن شاء أخذ المشترى ) أى بأافين ( قوله برى' الآخر) أ اخذته فط 
وإلا فالشبود يرجعون على المشترى بان إذا ضمنوا القرمة حالا ( قوله وتمامه فى خزاة المفتين ) عبارتها 


كاف المنح : فإن اختار الشود رجعوا بالمن على المشترى : ويتصدقون بالفضل : فإن رد المشترى المبيع 
بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالئن ولا شى“ على الشبود + و إن رد بقضاء فالضيان على الشمبود بعال 
وإن دیا رجعا یا أديا اه : أى إن كان بعد مضى الأجل ودفع المن ويسقط عنه المُن إذكان قبل ذلك » 
ولاشى' على الشبود لوصول الال إلى مالكه : مع أنه ى هذه الصورة بيع جديد فى حق ثالث > والشبود 
ثالث فهما أجنبيان عن هذه المقايلة : وإنما شهادتهما فى أصل البيع وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود : لأنه 
حينئذ فسخ فى حق الكل » ولكن ينظر ما الذى يضمنانه بعد أن وصل المبيع إلى المشبود عليه ( قوله وف 
الطلاق قبل وطء وخلوة ) أى إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الوطء والحلوة ( قوله ضمنا نصف 
امال المسمى أو المنعة إن لم يسم ) لاہ قد يفتر قان قبل الدخول بنحو مطاوعتها لابن الزوج ٠‏ أو ارتدادها 
وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب سقوط المهر أصلا فقررا عليه ما كان علرشرف السقوط » ولأن الفرقة قبل الدخول 
ف معنى الفسخ فتو. دب سقوط جميع المهر كنا مر فى النكاح: ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة» فكان 
واجبا بشهادتهما كذا فى المداية . 

قال فى البحر : والتعليل الأول للمتقدمين والثانى للمتأخرين وقالوا : لانسلم التأكيد بشبادتهم بل وجب 
متأكدا بالعقد » ولم يبق بعده إلا الوطء الذى بمنزلة القبض » وهذا العقد لايتعلق تمامه بالقبض ولن سلمنا 
التأكيد » فلا نسلم أن التأكيد الواجب سبب للضمان فإن الشہود لو شبدوا على الواهب بأخذ العوض » حتى 
قضى القاضى_بلبطال حق الرجوع ».ثم رجعا وقد هلكت البة لم يضمنوا للواهب شيثا كذا فى الأسرار » 
فلا كان قول المتأخرين أقرب إلى التحقيق اختاره فخر الإسلام كذا فى التقربر شرح أصول فخر الإسلام : 
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( ولو شبدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدجول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شود 
الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا بالطلاق قبل الددول وآخران 
بالدخول ثم رجعوا ضمن شود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشبود الطلاق ربعه 7 


وف العتابية : لو أقر الزوج بالطلاق بعد التضمين أو السيد بالإعتاق رد الضمان عابم . 3 

وف النحيط : شهد رجلان وامرأتان بالطلاققبل الدخول ثم رجع رجل وامرأة فعلبيما ثمن المهر أثلاثا 
ثلثاه على الرجل » وثلثه على المرأة . ولو شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدعول > ثم زجع شاهدا الطلاق 
لاضمان علا لأنهما أوجبا نصف المهر » وقد بتی من يثبت بشبادته جمييع المهر : وهو شاهد الدخول وإن 
رجع شاهلا الدخول لاغير يحب علبيها نصف المهر › لأنه ثبت بشهادة شود الطلاق؛ نصف المهر وتلف 
يشبادة شاهدى الدخول نصف المهر » وإن رجع من كل طائفة واحد لايجب على شاهدى الطلاق شى ' ويب 
على شاهد الدخول الرابسع اه وما قيد بلنعة فيا إذا لم يسم لأنها الواجبة وقد أتلفاها . ْ 

وف الحبط : نزوجها بلا مهر وطلقهاقبل الدخول فشبدا أنه صالحها من المتعة على عبد »> وقبضته وى 
تنكر ثم رجعا لايضمنان المبد» بلالتعة وإن كان مهر مثلها عشرة ضمنا لها خسة راهم لأن التنافضى لم بقض 
لها بالعبد لكر نه مقبوضا »> فقد أتلفا بشهادتهما على المرأة المتعة لا العبد : عخلاف مالو شبدا أنه صالحها عثها 
بعبده » وقضى ذا به ثم شبدا بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد لوقوع القضاء بالعبد اه وأطلق فى ضهانما فشمل 
مابعد موت الزوج لما ف انحيط : شبود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا بعد موت الزوج ضمنوا للورئة نصف 
المهر ؛ لأثهم قائمون مقام المورث» ولا ميراث للمرأة ادعت الطلاق أ ولا أقرت الورئة أنه طلقها أولا . وهذا 
تول ألى حنيفة و تالا : رث ولا يضمن الشاهدان ميرائها بناء على أن قضاء القاضى بالطلاق بشمادة الزور 
ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا لما » ولو شبد بذلك بعد موت الزوج وادعى ذلك الورئة فقضى ا بنصف 
امهر ثم رجعا ضمنا للمرأة نصف المهر والميراث اه ( قوله قبل الدخول ) قيد فى الشهادتين ح ( قولهلاغير ) 
لأنهلم بقض بشهادة شود الواحدة لأنه لايفيد »> لأن حك الواحدة حرمة خفيفة وحرمة الثلاث حرمة غليظة 
( قوله للحرمة الغليظة ) أى للقضاء بها ر قوله ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضهان أى على أحد لت كيد المهر 
بالدخول »فلم يقررا عليه ماکان على شرف السقوط ح ٠‏ ولأنه لاتقوم للبضع حالة خوج ذكره الكال » 
ونقل عن التحفة أنهما بضمنان مازاد على مهر امثل لأن الإنلاف بقدر مهر المثل إتلاف بعوض ٠‏ وهر منائ 
البضع التى استوفاها اه . 

قال فى البحر : وما يناسب هذا النوع مسألتان الشجادة بالفلع والتفقة . أما الأولى فق الحيط : شبدا على 
امرأة أنها اختلمت من زوجها قبل الدنخول أو بعده على أنه أبرأته من المه» وهىتجحدثم رجعا ضمنا الصف 
اهر فى الصورة الأول ؛ لأنهما أوجبا عليها ذلك بخير عوض » ولو كان دل بها يضمنان كل اللهر اه ٠‏ 

وأما النفقة ففى الحيط : فرض القاضى لا النفقة أو المتعة ثم شهدا بالاستيفاء » وقضى ثم رجعا ضما للمرأة 
وكذلك نفقة الأقارب قيل ف نفةة الأقارب سبو » لأنها لاتصير دينا بقضاء فا أثلفا شيئا » وقيل إنها مؤولة 
وتأويلها أن القاضى قضى له وأمره بالاستدائة عليه » حتى يرجع بما استدائه على المفضى عليه بالثفقة ؛ وقد 
استدان وصار دينا لهعلىالمقضى عليه » فقدشهدا عليه باستيفاء دين مستحق له علىالمقضى عليه فضمنا بالرجوع اه 
ر قوله ضمن شبود الدخول ثلالة أرباع المهر وشبود الطلاق ربعه ) أى لأن شبود الدشخول أثلنوا الكل 
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ر ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطاقا ) ولو معسرين لأنه ضمان إتلاف ( والولاء للمعتق ) 
لعدم تول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية 


والآخران النصف فتلف النصف » يقول : شاركى فيه متلف الكل فانقسم فأصاب متلف النصف نصف 
النصف وهر ربع » وأصاب متلف الكل الربع د على ماتفرد بإتلافه » وهر النصف فلذا غرم ثلاثة 
أرباع » ولز رجع شاهدا الطلاق فقط لاضيان عليهما لآن الحجة بإيجاب الكل لم ترجع ٠‏ ولو رجع شاهدا 
الدخول فط ضمنا نصف المهر ؛ لأنه غاية مابزياء به. الدخول على عدمه ٠‏ ولو رجع من كل طائفة واحد 
لاحب على شاه الطلاق شى“ لأن متلف الكل باق مع رفيقه فكان النصاب باقيا > ويضمن شاهد الدخول 
الراجع الربسع لأن رفيقه شاهد بالنصف ورفيق الشاهد بالطلاق شاهد بالربع : وهما لم برجا فكان المتلف 
الربع فقط فيضمنه سائحانى ( قوله اختيار ) علله بأن الفريقين اتفةا على النصف فيكون على كل فريق ربعه 
وانفردٍ شهود الدخول بالنصف » فينفردون بضمانه اه فتال ( قوله ولو شهد بعتق ) أطلقه فانصرف إلى العتن 
بلا مال » فلو شهدا أنه أعتق عبده على خمسمائة » وقيمته ألف فقضى + ثم رجعا إن شاء ضمن الشاهدين الأ 
ورجعا على العبد غمسياثة » وولاء العبد للمولى كذا فى الحيط . 
وف البزازية: شهدا على رجل بإعتاق عبده وأربعة أخر أنه زی وهر محصن فحكم بالعتق والرجم ورجم » 
ثم رجعوا فالقيمة على شود العتق للمولى والدية على شود الزنا لامولى أيضا إن م یکن له وارث آخر والمولى 
٠‏ إن کان جاحدا للعتق يمنع أخذ الدية لكن زعمه باطل بالحكم » وصاركالمعدوم ووجوب القرمة بدل المالية 
ووجوب الدية بدل النفس ثم الدية للمقتول حتى تقضى با ديونه فلا يلزم بدلان عن مبدل واحد اه غر 
ر قوله لأنه ضمان إتلاف ) أى إتلاف مالية الماك » وهو العبد من غير عوضن ٠‏ لأمهما بشمادتهما أتلفا ملك 
صاحب العند » فيجب غليهما الغيان مطلقا : أى سواء كانا موسرين أو معسرين لاف من أعتق نصيبه من 
عبد مشتر له فإنه لم يتلف إلا ملك نفسه ولزم منه فساد ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له فاختص 
باليسر ( قوله والولاء للمعتق ) لأن العتق لايتحول إلييها بالضمان » وهر لايصلح عرضا لأنهما إنما ضحناه بعاد 
عتته وإتلاف ماليته وعدم قبوله للتملك والعتق وقع على مالكه فی مل که فکان ولاؤه له ( قوله فلا يتحول 
الولاء ) أى إلييما بالفيان » لأن العتق لامحخمل الفسخ ٠‏ فلا يتحول بالضرورة إذ الولاء ان أعتق . 
قال فى البحر : ولو شهدا أنه أعتق عبده عام أول ف رمضان » وقضى القاضى بعتته : ثم رجعا ضمنا 
قيمة العبد يوم أعتقه القاضى وحك حدوده وجزاء جنايته فها بين رمضان إلى أن أعتقه القاضى حم الحر » 
لأن القاضى أثبت حريته من رمضان بالبيئة . والثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة » وى حق إيجاب الضمان 
يعتبر حرا يوم القضاء » لأن التلف حصليوم القضاءء لأن المنع والحبلولة بين المولىوعبده حصل يوم القضاءء 
ولو شهدا أنه طلق امرأته عام أول فى رمضان قبل الدخول » وقضى به وألزمه نصف المهر » ثم رجعا وضمنا 
ثم شهد آخران أنه طلقها عام ول فى شو َال قبل الدخول ہما تقبل » ولا يقع الأولان » لأنها صارت مبائة 
بالطلاق الأول قبل الدخول » فلا يتصور تطليقها بعد ذلك فكانت الشبادة الأخيرة باطلة » .وبق الضمان 
على الفريق الأول بحاله ؛ ولو أقر الزوج بذلك برد على الشاهدين ماضمنا » وكذا إقرار المولى بالعتق قيل : 
هذا عند أبى يوسف ومد خلافا لأبى حنيفة بناء على نفاذ القضاء باطنا فتى نفذ القضاء فى رمضان باطنا عنده 
( مم - تكلة حاهية ابن مالین - ۷) 
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زوف التدبير ضمنا مانقصه ) وهو ثلث قيمته ولوماتالمولى عنق من الثلث ولزمهما بقية قيمته وتمامدى البحر 
روف الكتابة يضمنان قيمته ) كلها 
لم يصح إقراره بالطلاق والعتاق فى شوال من هذا العام » فبتى التلف مضافا إلى شبادتهما لا إلى إقراره »> ٠‏ 
وعندهما لمالم ينفذ القضاء باطنا بتى النكاح والرق إلى شوال باطنا فصح إقراره فى شال » وكان التلف 
مضافا إلى إقراره لا إلى الشبادة كذا فى الحيط . 

ثم قال : ولو شهدا بالتدبير > وآخران بالعتق فرجعوا فالضمان على شبود العتق ٠‏ لأن القضاء بالتدبير مع 
العتق لايفيد لأن حك التدبير بقاء الرق إلى وقت الموت » ولا ين الرق مع العنق البات » فلا يقضى بالتديير 
ذإن قضى بشبادة التدبير ثم شهد آحران بالعتق البات فقضى به ثم رجعوا ضمنشبود التدبير مانقضه التديير + 
وشبود العنق قيمته مدبرا > لأن القضاء بالتدبير فيد حكمه » لأنه ليس حالة القضاء بالتدبير شمادة 
تائية بالعيق » فأمكن القضاء بالتدبير وشاهدا العتق أزالا المدبر عن ملكه بغير عرض » فيضمئان قيمته 
درا اه . 

وى العتابية : ولو شهد واحد بإقراره بالعنق أمس » وآخر بإقراره بالعنق من سنة وقضى به ثم أقام 
الشاهدان بينة على إعتاقه من سنين برئا عن الضمان > وهذا قولما لأن عندهما الدعوى ليست بشرط اه يعنى 
ثم رجعا بعد القضاء ثم برهنا اھ ( قوله وف التديير تمتا مانقصه ) وهو مابين قيمئه مدبرا وغير مدبر فتح » 
لأنه بالتدبير فات بعض المنافع » لأنه لاخرجه من ملكه بنحو بیع ( قوله وهو ثلث قيمته ) قال فى البحر : 
وقد أن الفتوى أن قيمنه مدير نصض قيمته لوكان قنا اه فعليه يكون اللازم نصف القيمة لأنه الفائت بالتدبير 
ر قوله وازمهما بقية قيمته ) فان لم یکن له مال غير العبد عتق ثلله » وسعى ف ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث 
القيمة بغير عوض » ولم يرجعا به على العبد فإن عجز العبد عن الثلئين برجع به الورثة على الشاهدين ويج 
به الشاهد على العبد عندهما بحر . ويأق مام عبارته ف المقولة الآئية ر قوله وتمامه فى البحر ) حيث قال فيه 


فى الحبط : لو شهدا أنه در عبده فقضی » ثم رجعا ضمنا مانقصه التدبير فإنه بالقدبير فات بعض المثافع من 
حيث التجارة بالإخراج عن ملكه فانتقص ملكه فضمنا نقصانه بتغويتهما » وإن مات المولى والعبد حرج 
من الله عنق » وضمن الشاهدان قيمته مدبرا لأنهما أزالا الباق عن ملك الورثة بغير عوض > فلن م يكن له 
مال غير العبد عن ثلئه » وسعى فى ثاثيه » وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض » ولم برجعا به على العبد 
فإن عجزا العبد عن الثلثين برجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهد على العبد عندهما اه ء 

وبه علم أن ماذكره الشارح الزيلعئ : من أن العبد إذا كان معسرا فإنهما يضمنان بيع قيمته مدبرا 
ويرجعان به عليه إذا أيسر سبو لما علمت أنه إنما بر جعان عليه بالثائين وهو مصرح به ف البسوط » وصح 
فيه بأنهما يضمنان ثلث قيمته مدبر| » وعليه محل ماف حيط وقدمنا أن الفتوى أن قيمته مدبر| نصف قيمته ؛ 
لو کان قنا اتتبت عبارة البحر ( قوله وفى الكتابة يضمنان قيمته ) قال فى البحر معزيا المحيط : شبدا أنه 
كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى ثم رجعا يضمنان قيمته ؛ ولايعئق حتى يؤدى ماعليه الما فإذا أداه 
عنق والولاء للذى كاتبه » فإن عجز فرد فى الرق کان مولاه أن برد ما أخعذه عل الشبود اه وبه عل أن ماق 
فتح القدير من أن الولا للذين شبدوا عليه بالكتابة سبو والصواب أن يبدل قوله + للذين شېدوا عليه بقوله : 
لادی شہدوا عليه اه ..وإنما ضمنا بالكتاية دون التديير لأنهما بها خالا بين المولى وبين مالية العد بشبادتهما » 
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وإن شاء اتبع المكاتب (ولايعتق حنى يؤدى ما عليه إليهما) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه ولوعجزعاد لولاه 
ورد قيمته على الشبود ( وف الاستيلاد يضمنان نقصان قيمتم! ) بأن توم قنة وأم ولد لو جاز بيعها 


فكانا غاصبين فيضمنان قيمته مخلاف التدبير » فإنه لايحول بل تنقص ماليته فتح ( قوله وإن شاء ) أى المولى 
اتبع المكاتب » ولا يضمن الشهود وكان الأولى تأخير هذه الجملة لثلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
( قوله وتصدقا بالفضل ) أى إن كان بدل الكتابة أكثر لأنه إن كان بدل الكتابة مثل قيمته أو أقل يطيب 
لها ما أخذا من المكاتب وإن كان أكثر تصدقا بالفضل ذكره الزيامى . 
وف البحر عن لنحيط : شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة وقيمته خسمائة » ثم رجعا يمير المولى بين 
تضمين الشاهدين » وبين اتباع العبد بالكتابة إلى أجله فإن اختار المولى ضمان الشاهدين » وقبض منهما القيمة 
لم يعتق المكاتب ٠‏ حتى يؤدى ألفا إلى الشاهدين ويتصدقان بالفضل » وعند أبى يوسف يطيب له فإن تقاضى 
المولى المكاتب ؛ وهو بعلم برجوع الشاهدين أو لايعم فهو رضا بالكتابة » ولايفضمنان إلا إذا كانت المكائبة 
أقل من القيمة فله أن بأخذ المكاتبة » ويرجع عليهما بفضل القيمة » ولم يذكر الشارحون ما إذا شهدا على 
المكاتب »ثم رجا . 
وف المحيط : ادعى العبد أن مولاهكاتبه على ألف » وأنه قيمته » وقال المولى : كاتبته على ألفين وأقام 
البيئة وقضى وأداها ثم رجعوا ضمنوا ألف درهم للمكاتب فإن أنكر المكاتب الكتابة وادعاها المولى على 
ألفين لم تقبل بينته عليه ويقال للمكاتب إن شثت فامض عليه أو دع اه ( قوله والولاء ولاه ) لأنه لابمكن أن 
یتماکاه بالضان اثبوت كتابته ( قوله ونی الاستيلاد ) أى لو شهدا أنه أقر أن أمته ولدت منه والمولى ينكر 
ذلك فقضى به ثم رجعا فإن لم يكن معها ولد فرجعا فى حياته ضمنا نقصان قيمتها بأن تة م قنة ¢ وأم ولد 
أو جاز بيعها فيضمنان النقصان » فإن مات المولى عنقت وضمنا بقية قيمتّم! للورثة » فإن كان معها ولد فرجعا 
فى حياته ضمنا قيمة الولد مع ذمان نقصانما > فإن مات المولى بعده : فإن م يكن مع الولد شريك ف الميراث 
لم يضمنا له شيئا ورجعا على الولد بما قبض الأب منهما »ن ترکته إن کانت ولا فلا ضهان عليه » وإن کان معه 
1 أخ ضمنا له نصف البقية من قيمتها » ويرجعان على الولد بما أخذ الأب منهما لا بما قبض الأخ » ولا يضمنان 
للأخ ما أخذه الولد ٠ن‏ المبراث فإن رجعا بعد وفاة المولى » فإن لم يكن مع الولد شريك فلا ضهان عليهما 
وإلا ضمنا للأخ نصف البقية من قيمتها ونصف قيمة الولد لاميراثه » ولا برجعان على الولد هنا » وإن كانت 
الشهادة بعد موت المولى بأن ترك ولدا وعبدا وأمة وتركة فشهدا إن هذا العبد ولدته هذه الأمة من الميت 
وصدقهما الولد والآءة لا الإبن وقضى ثم رجعا ضمنا قيمة العبد والأمة ونصف الميراث اه . 
قال الرملى : وإنما رجعا على الولد بما قبض الأب منبما الخ لاعتراف الولد باشتغال التركة بم أخذ والده 
منهما لأنه يزعم أنه أخذ ما أخذه منهما ظلا فرجعا فى التركة فتأمل . وقوله : وإنكانت الشهادة بعد موت 
المولى الخ يؤحذ من هذه المسألة أنهما لو شهدا بأنه من مستحى هذا الوقف فقضى القاضى به بشهادتهما ثم رجعا 
لايضمنان شيئا للمشبود عليهم من الغلة فما يستقبل بشهادتمما لأنهما لم يتلفاها عليهم لعدم وجودها وقتهذ » 
حتى لوكان شىء من الغلة موجودا وقت الشهادة وحكم به يضمنان بالرجوع ما أخذه المشهود له أو استبلك 
المشهود علبيم غلة السنين الماضية وحك عليهم له مما فكذلك يضمنانها لأنهما أثلفاه علىالمشبود عابم بشهادتهما 
كسألة الشهادة بعد موت المولى هنا ولم أر من صرح بذلك . وقد سألت عنه فاستخرجت الجواب من مسألة 
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فيضمنان ما بينبما( فإن مات المولى عنقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أمة (للورثة) وتمامه ف المي 
الدية ) فى مال الشاهدين AY‏ 


البدائع المدكورة فتأمل ذلك الخ ( قوله فيضمنان مابينهما) فيه أنه تقدم فى باب 
قيمة آم الولد ثلث قيمتها قنة فيضمنان ثلث قيمتها (قولهنوتمامه ىالعينى) عبارته وإن رجعا والمولى ميت ضمنا 
ميم قيمتها للورئة وإنكان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولدكلها وما أخذ الولد بالإرث اه وإن شهدا أنه 
أقرآن أمته ولدت منه والمولى ینکر فقضى به ثم رجعا فإن م يكن معها ولد والمولى حئ يضمنان له نقّصان 
قيمتها فإذا مات المولى يضمنان للورثة باق قيمتها » وإن رجعا والمولى ميت ضمنا جميع قيمثها للورثه » وإن 
كان معها ولد والمولى حى ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع الولد فإذا مات المولى إنلم يكن مع الولد شريك 
فی الیر اث لايضمنان له شیغا ويرجعان على الولد با قبضه الأب منهما إن كان له تركة وإلا فلا شی عل الإين» 
وإذكان معه شرياك فإنهما يضمنان لشريكه نصيبه من قبمة الولد من باق قيمة الأم ويرجعان على الولد بما 
قبضه الأب .هما إن ترك مالا » ولا برجعان عا أخحذه منهما شريكه » ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الإبن من 
الإرث وإن رجعا بعد وفاة المولى فإن شهدا بعد وفاته » والمسألة اها فقضى به » ثم رجعا فإنلم يكن معها ولد 
ضمنا جميسع قيمتها للورثة وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذه الولد بالإرث اح 
زقوله وق القصاص الدية الخ ) أى إذا شهد بأن فلانا قتل فلانا عمدا فقضى القاضى بالقتل فقتل ثم رجعا كان 
علبهما الدية لا القصاص » لأن القتل منهما ليس مباشرة ولا تسيا » لأن السبب مايفضى إليه غالبا ولا تغفى 
بالشبادة هنا لأن العفو مندوب إليه . 2 
قال فى البحر : وشمل ما إذا شهدوا به فى النفس أو مادونه وما إذا رجع الولى معهما أو لم برجع لکن 
إن رجع معهما خير الول بين تضمين الولى الدية أو الشاهدين كا لو جاء المشبود بقتله حيا وأبمماضم نلاير جم 
على صاحبه عنده » وعندهما له الرجوع عليه > لأنبما عاملان له واتفقوا على رجوعهما عليه فى اننظ أشار 
بقيد القصاص » لأنهما لو شهدا بالعفو عن القصاص » ثم رجعا لم يضمنا فى ظاهر الرواية ٠»‏ لأن القضاص  ٠‏ 
ليس ال ألا تری أن ولى القصاص او مريضا فعفا ثم مات ءن مرضه ذلك لايعتبر من الثلث » ولو کان مالا 
لاعتبر منه وعن ألى يوسف يضخنان الدية وصاحب المنبع نقل رجحان ظاهر الرواية ولو شبدا أنه صالحه 
من دم العمد على ألف ثم رجعالم يضمنا أيهما كان المنكر الصلح > وقيل : إذاكان القائل مشكرا فالصخييع 
أنبما رضمنان له الألث والصخيح جواب الكتاب وتهامه فى الط . وفيه شهدا أنه صالحه على عشرين 
والقائل يمحد فقضى ثم رجعا ضمنا الفضل على الدبة » وقيل : الصحيح أن يضمنا جميع الال + 
قال الطالب : صالمتك على ألف وقال اتلقصم لابل على خسهالة فالقول للمدعى عليه مع ,يئه ل 
فإن برهن الطاب وقضى ثم رجها ضمت المسيالة الواجبة بشمادتهها وفيه دليل ع أن كواب ف 
سبو حيث أجأبوا بعدم الغمان ٠‏ 1 6 
شبدا على العفو عن دم فيه مال أو جرح عمد فيه مال ثم رجعا ضمت الدبة وأرش 
O‏ | #فبية 5-3 
وى البادائع شهدا بالقعل خلأ ثم رجہ ضما الدية أ اها 
إذا شهدا بسرفته فقطع ثم رجها التبى مع زيادة ( قوله. فى مال 
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وورثاه (ولم يقتصا) لعدم المباشزة لوشمدا بالعفولم يضمنا لأن القصاص ليس يمال اختيار (وضمنشهود الفرع 
برجوعهم)لإضافة التلف إليهم (لاشبود الأصلبقو لم) بعد القضاء لم نشهدالفروع علىشهادتنا أو أشبدناهم وغلطتا) 


لأن الشمادة عنزلة الإقرار والعاقلة لاتعقل الإنلاف بالإقرار كا فى المنبع » وذكر فى السراجية الدية النى تنكون 
علی‌الشاهدین ت کون فی ماما ثلاث سنين ولاكغارةعليهما ولايحرمانالميراث بأنكانا ولدى المشهود عليه فإنهما 
برثانه اه فظهر أن مانى الفتحمن أن الدية تكون علىعاقلتهما ضعيف بلخلاف الصواب كا أفاده المولى عبد الحلء 
( قوله وورثاه ) أىورث الشاهدان المشمود عليه لوكانا وارثين له لما تقدم عنالسراجية ولا سيأتى فى الجنايات 
من أن القت يسبب لابمنع امير اث لعدم قل المتسبب حقيقة( قوله ولم يقتصا )أى من الشاهدين عندنا وقال الشافعى 
يقتص مهما لوجود القتلى تسببا فأشبه المكره بل أولى لأن الولى يعان على الاستيفاء والمكره بمنع عن القتل 
ولا يعان عليه لأن. الشاهد بمنزلة المكره بكسر الراء والولى بمنزلة المكره بفتح الراء ( قوله لعدم المباشرة) 
بل المباشر اختوار ولي الدم لأن القتل مباشرة ل يوب ٠‏ وكذا تسببا لأن السبب مايفضى إليه غالبا » ولا يففى لأن 
العفو مندوب إليه بخلاف المكره: لأنه يؤر حياته ظاهرا ولأن الفعل الاختيارى مما يقطع النسبة ثم أقلمن الشبية 
وهى دارثة القصاص بحلاف المال لأنه يثبت مع الشبهات ( قوله ولو شهدا بالعفو ) بأن قالا إن ولى المقتول عذا 
عن القاتل فحك القاضى بشوادتهما ثم رجعالم يضمنا شيا . 

قال فى الهندية : فى الباب الحادى عشرف المتفرقات : إذا شهد شاهذان علىرجل أنه عفا عندم خطأ أو جراحة 
خطأ أو عمدا فا أرش وقضى القاضى بذلك » ثم رجعا عن شوادتهما ضمنا الدية وأرش تلك اللدراحة وتكرن 
الدية علييما فى ثلاث سنين »وما بلغ من أرش الجراحة خسماثة فصاعدا إلى ثلث الدية ففى سئة ومازاد إلى الاين 
فنى.سنة أخرى » وماكان أقل من خسماثة ضمناه حالا وان كانت الدية وجبت حالا ولم يؤخذ منها شىء وشهد 
شاهدان أنه أبرأه منها وقضى بالبراءة ثم رجعا ضمنا ذلك حالاكذا فى الحاوى اه ر قوله لأنالقصاص ليس ءال) 
فإذا لم يكنمالا يضمن الشبودعندنا كا تقدم ( قوله وضمن شهود الفرع برجوعهم ) لأن الشبادةق مجلس القضماء 
صدرت منهم » فكان التلف مضافا إليهم وبنى الح عايها فكان التلف مضافا الم : 

وف المحيط : شهدا على شهادة أربعة وآخرون على شوادة شاهدين » وقضى ثم رجعوا فعل شاهدى الأربعة 
ثلثا الضمان وعلى الآخرين اثلث عند أنى حنيفة وأنى يوسف ٠‏ وقال محمد على الفريقين نصفان » وأجمعوا على أنه 
إذا شبد شاهدان على شہادة شاهدین وشهد أربعة على شبادة شاهدين فقضى القاضى به » ثم رجعوا إن الضمان 
على الفريقين نصفان هكذا فى المحيط إذا شهد شاهدان على شادة شاهدين على رجل بألف درهم »وشېد آخران 
على شهادة شاهد واحد بذاك الألف بعينه » وقضى القاضى بالألف بالشهادتين جميعا » ثم رجع واحد من الفريق 
الأول وواحد من الفريق الثانى كان عليبما ثلاثة أثمان المال الثنان على أحد الأولين » والمن على أحد الآخرين » 
ولولم يرجع إلا أحد الأولين كان عليه ربع الحق» ولو رجع الآخران مع أحد الأولين ضمنوا نصف الال يكون 
نصفه على الراجع من الأولين ونصفه على الآخرين كذا فى الذخيرة ولو شبد كل فريق على شهادة شاهدين » 
ورجع واحد من هذا وواحد منذلك ضمنا ثمنين ونصفا وذكر فى المبسوط النصف» وعن الكرخى الريع وعن 
. عيسى بن أبان الغلث » والأصح أن المذكور فى المبسوط جواب القياس والمذكوز فى الجامع جواب الاستحسان 
اي رول لبود الأصل اخ ) قال المصئف فىوجهه : لأنهم أنكروا السبب وهو الإشباد 
وذلك لايبظل القضداء لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لاينقض بهالشهادة لهذا 
جلاب ماإذا أنكروا الإشمادقبللقضاء لابقضي بشبادة الفرعين كاإذا رجعوا قبلهفتح (قولهأو أشردناهم وغلطنا 
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وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم ( ولا اعتبار بتول الفروع ) بعد ا حكم 
(كذب الأصول أو غلطوا ) فلا ضهان وؤ رجع الكل ضمن الفروع فقط ( وضمن المزكون 
أى فلا ضمان عليهم وهذا توما وقال محاد يضمنون لأن الفروع نقلوا شبادة الأصول » فصار كأنهم 
حضروا وشهدوا ثم حضروا ورجعوا وهما أن.القضاء لم يقع بشهادتهم » بل وقع بشبادة الفروع لأن القاضى 
يقضى بما يعابن من الحجة : زهى شبادتبم » وهذا الاختلاف مبنى على أن الشمادة على الشمادة إنابة وتوكيل 
عندهما وعنده تحميل » وأكثر الشروح صرحوا بأن الفروع نقلوا نيابة هنا . وف المسألة الآنية » ومن ذلك 
رجحوا قول على قوله لأنهم لو كانوا نائبين عنهم فى الشبادة لما كان لهم ذلك بعد المتع ۽ ثم الحلاف فى هذه 
المسألة فى إنكار الإشماد وعدم الان فيه اتفاق لأنهم لم يرجعوا وإنما أنكروا التحميل كا فى الشروح ( قوله 
وكذا لو قااوا رجمنا ) أى فال كذلك عندهم على الإختلاف بالطريق الأولى إذ الغلط يستلزم الرجوع دون 
المكس كا لای فقوله غلطنا اتفاق (قوله لعدم إتلافهم) بولأن القضاء وفع بشوادة الفروع لأن القاضى بقضى 
با يعابن من الحجة وهى شهادتهم خلافا تحمل فإنه يقول يضمن الأول كما لو أدوها بأنقسوم ثم رجعوا 
ر قوله فلا ضيان) لأن ما أمضى من القضاء لايأتقض بقو » فلا يجب الضمان عليهم لأنهم مارجعوا عن شمادتهم 
انما شېدوا عن غير هم بالرجوع ( قوله وأو رجع الكل ) أى الأصول والفروع ( قوله ضمن الفروع فقط ) 
أى عندهما لأن سبب الإتلاف الشبادة القائمة فى مجلس القضاء إذا وجد من الفروع » وعند محمد المشبود عليه 
خير بين تضمين الفروع وتضمين الأمول » لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من حيث إن القاضى عاين 
شهادتهم ووقع بشهادة الأصول من حيث إن الفروع نائبؤن'عنهم نقلوا شهادتهم بأمره درر » وأشار بقوله : 
لأن القضاء الخ إلى أنه لاتجانس بين شہادتی الفريقين » فيجعل كلمنهما كالفريق المنفرد من ذلك لم مجمع بينهما 
ف التضمين » وأى ضمن لم برجع على الآخر كا فى الشروح » واعترض عليه بأن الفروع مف طرون بالأداءة 
بعد التحمل يأثمون بالاء تناع ء ولا عل لم حال الأصول »> فكان ينبغى أن لايضمنوا إلا إذا علموا نهم غير 
محقين وشبدوا > ثم رجعوا وأيضا أنهم لو اعتر فوا بعدم التحميل » ورجعوا بناء على ذلك ينبغى أن يضمنواء 
وإن قالوا رجعنا تبعا للأصول لام رجعوا عما ماوئا وتحن تبعناهم ينبغى أن لايضمنوا . 

أقول : الجواب عن الأول : أن الح أضيف إلى شهادة الفروع ء وظاهر حالم أنهم محقون فيها فاللازم 
عليهم أن لايرجعوا سواء رجع أصولم أولم يرجعوا فلا رجعوا توجه الفهمان الهم فلا حفاء فيه . وعن الان 
بأن التمارض وقع بين خيرى الأول وقد قوی خبر هم الأول باتصال القضاء 'إليه بواسطة أداء الفروع إياه. 
على طريق الشبادة » فظاهر حالم أن لايتبعوا خبرهم الثأنى ‏ مع أن حلاف الظاهر » انه ضعيف تددر ( قول 
وضمن المزكون ) أى للرجوع عن التزكية عنده » وقالا : لايضمنون لأنهم أثنوا على الشهود . فصار وا كشهود 
الإحصان له أن التزكية إعمال للشهادة:إذ القاضى لايعمل بها إلا بالتزكية » فصار فى معثى علة العلة حخلاف شهود 
الإحصانء لأنہم شرط عض واللحلاف فيا إذا تعمدوا أو علموا أنهم عبيد وزکو كا قيده المصئف» وقيل: 
الاحتلاف فما إذا أخبر بحر بة الماهد وعدالته آ٠‏ إذا قال هو عدل» فبان عبدا لاضمان"' إحاعا لأن العبد قد يكون 
عدلا كنا فى البحر وغيره 3 

لطاب فى علة الملة 

أقول : وعلة العلة كا فى الدرر كالرى » فإنه سب لمضى السجم فى الهواء ٠‏ وهو سبب الوصول إل اأرى 

إلبه وهو سبب اجرج وهو سبب ترادف الألم وهو سبب الموت ۽ ثم أضيف الموثت إلى الرى الدى هو العلة 
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ولو الدية) بالرجوع عن التزكية ( مع علمهم بكونهم عبيدا) خلافا لما ( أما مع اللخطأ فلا ) إجماعا محر (وضمن 
شهود التعليق ) قيمة القن ونصف المهر لو قبل الدخول ( لاشهود الإحصان ) لأنه شرط مخلاف التزكية لأنها علة 
كحا ‏ ح ع ‏ كصض ا 11100 ی 
الأولى ( قوله ولو الدية ) أى والحق لو زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشبود عبيد أو مجوس » فالدية على المزكين 
عنده لما فى السراجية أن المشهود به » او كان زنا فإذا الشبود عبيد أو كفرة فالادية على الم كين لو قالوا : علمنا 
أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم » مخلاف مالو زعموا أنمهم أحرار فلا ضهان علييم » ولا على الشبود ولا حد على 
الشهود لمهم قذفوا حيا » وقد مات ولا يورث عنه وقالا الدية على بيت الال اه ( قولة مع علمهم بكونهم 
عبيدا ) أما إذا ثبتوا عليها »> وزعموا أنهم أحرار فلا ضمان علييم ؛ ولا على الشهود ( قوله أما مع الحطأ ) بان 
قال أخطأت ف التزكية ( قوله وضمن شهود التعليق ) يعنى لو شهد بتعليق العتق أو الطلاق قبل الدخول بشرط 
وآخران بوجود الشرط أى دخول الدار مثلا فقضى القاضى ورجع الفريقان بعد الحكم . فالضمان على شرود 
الهين لا شهود الشرط » فيضمنان قيمة العبد ونصف المهر لأن البين هى العلة فأضيف الحكم إلى من شد اء 
والشرط وإن منع فإذا وقع أضيف القلف إلى العلة لا شود وجود الشرط » لأن شهود التعليق أثبنوا العلة 
الموجبة للحكم » وشمود وجود الشرط أثبتوا شرطه والشرط لايعارض العلة فى إضافة ا حكر . لأن إضافة 
الحم إلى العلة حقيقة وإضافته إلى الشرط مجاز كما الشمنى . 

وف المنية : شهدا أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران أنما طلقت قبل الدخول فرجعوا يضمن شبود 
الطلاق لإثباتهما السبب والتفويض شرط كونه سببا وعلى هذا إذا شهدا أنه جعل عتق عبده بيد فلان وآخران 
أنه أعتقه » ثم رجعوا ولو شهدوا أنه أمره بالتعلیق‌وآخران أن المأمور علق وآخران أعتقه ثم رجموا ولو شهدوا 
أنه أمره بالتعليق وآخران أن المأمور علق وآخران على وجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شبود التعليق 
( قوله لو قبل الدخول ) أما بعد الدخول إذا رجعوا لايلزمهم شى“ لأنه استوفى منافع البضع والإنلاف بعوض 
كلا إتلاف كا قدمنا ( قوله لاشبود الإحصان) صورته أن يشهد أربعة علىالزنا ويشهد آخران على أنه حصن »> 
ثم رجعوا فالفمان على شود الزنا لأنه علة وهى المؤثرة فى الحسكم وأفرده بالذكر مع أنه داخل فى الشرط.عل 
مانص عليه بقوله : لأنه شرط لمكان الاختلاف فيه أنه شرط أو علامة ؛ ثم الشرط هو مايتعلق الوجود عليه 
دون الوجوب والعلامة هى مايعرف الوجود به من غير تعلق وجوب ولا وجود به . 


ونص فخر الإسلام » وأبو زيد وشمس الأثمة علىأن الإحصان علامة لاشرط » وأثبتوا مدعاهم بوجهين. 
وذهب المتقدمون من أصصابنا وعامة المتأخرين أنه شرط لا علامة بدليل أن وجوب الحد يتوقف عليه بلا عقلية 
تأثير له فى الحكم ولا إفضاء إليه » وهذا شأن الشرط » واختاره الحقق ابن الهام فى تحريره ونصره . وأجاب 
عن الوجهين با لامزيد عليه هذا ثم كونه شرطا مضا إنما هو بالنسبة إلى التزكية لمقابلته بها تدر ( قوله لأنه 
شرط ) والشرط(١)‏ يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود » ولاعدم 
فلا يازم من كونه حصنا أنه يرجم » وإنما يرجم بفعله الزنا يشرط أن يكون حصنا فكان المتسبب فى ره 
هم شهود الزنا فيلزمهم الان برجوعهم رحتى (قوله مخلاف التزكية) أى إذا رجع الشبود عنها فإنهم يضمنون 
( قوله لأنها) أى التزكية علة إذ العلة الباعث على الشى* المؤثر فى وجوده فكان تزكيتهم ملجثة للقاضى على 


(۱) ( قول رالشرط الخ ) هذا سهروتمريفه أنه مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود وجوده ولا عدم لاف اه .4 
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(والشرط ولو وحدم ع الصحيح عينى : قال : وضمن شاهدا الإيقاع ل انفويض لأندعلة والنفويض سب اه . 


كتاب الوكالة ٠‏ 


الحم فيضمنون بالرجوع > كا تقدم لکن الأولى أن يقول: علة العلة لأن العلة الشجادة عند القاضى والتزكية 
إعمال ها » لأن القاضى لايعمل ما »> قصارت ف معنى علة العلة إلا أن يقال : إنه عند وجود العلة لايضاف 
الحم إلا لما . 1 

والحاصل : أنه إذا اجتمع شود التذكية مع شود الزنا ورجعوا جميعا فالضيان على شبود التزكية لأن الحم 
يضاف إليها فكانت علة فيه : وإذا اجتمع شود الزنا مع شهوج الإحصان فرجعوا فالضمان على شہود الزنا 
لاالإحصانلآن علة الحكم الشبادة والإحصان شرط كاذكره الأ كثر التوقف وجوب الحدعليه (قوله والشرط) 
عطف على الإحصان » وظاهره أن المصنف مال إلى قول من قال : إن الإحصان علامة لاشرط على خلاف 
ما فسره الشار ح بأنه شرط على ما اختاره صاحب البحر تبعا للأكثر . واختار العزدزى : أن الشرط ماليس 
بعلة نشمل السبب فلا ضهان على شبود التفويض بل على شود الإيقاع » وعلى كل فقد انفقوا على عدم تضمين 
شود الإحصان كالشرط» فلو شهد شہود بالزنا وآخران أن الزانی حصن فرجم » أو شهدا بتعليق عتق وطلاق 
وآخران بوقوع الشرط ثم رجعوا فضيان الدية وقيمة القن ونصف. المهر ليسن إلا على شبوه الزنا » والتعليق 
إذ شبادتهم على الملة : وهذا بالاتفاق أما لورجع شود الشرط. وحدهم ففيه الاختلاف . ولذا قال: ولو وحلبهم 
على الصحيح . 

قال فى الكافى : ولو رجع شبود الشرط وحدهم يضمنون عند البعض» لأن الشرط إذا سل عن معارضة 
العلة صلح علة لأن العلل لم تجعل عللا بذواتها فاستقام أن يخلفها الشرط والصحيح أن شود الشرط لا يضمنون 
بحال نص عليهفى الزيادات وإلى هذا مال شمس الأثمة السرخمى وإلى الأول فخر الإسلام البزدوى شرنبلالية 
( قوله قال ) أى العينى » وضمن شمود الإيقاع : أى لو قامت بيئة أنه فوض'إليبا الطلاق إوأخرى أنها أوقعته 
ثم رجعتا كان الضمان على بينة الإيقاع فقط لأنه العلة ( قوله لا افويض ) أى تفويض الطلاق إلى المرأة 
أو تفويض العتق إلى العبد وشبدآخران أنها طلقت وأن العبد عتق الخ شمنى (قولدلأنة) أى الإيقاعغلة . قال 
فى البحر : وأرادمن الشرط ماليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان على شبوذ التفويض والضمان على شهود الإيقاع 
كا قدمناه. واستشد الحساى على عدم تضمين شود الشرط عا لو قال لعبده: إن ضر بك فلان:فألت حر فضربه 
فلان يعنق العبد :ولا يضمن الضارب لأنه عتق بيمين مولاه لابالضرب فكذلك هذا اه وألله سبحانه وتعالى أعم 


وأستغفر الله العظيم ٠‏ 


كتاب الوكالة 

هی بفتح الواو وكسرها : اسم للتوكيل والكلام فا ف مواضع ٠‏ 

الأول : فى معناها لغة . قال ف المصباح ركلت الأمر إليه. وكلا من باب وعد ووكولا فوضته إايه ؛ 
وا حتفت به » والركيل فعبل بممنى مفعول لأنه موتكول إليه ٤‏ وينكون يممنى فاعل إذا كان معن ااا 
ومئه س حسياا ان ونم الركيل- ومع وكلاء وکات توكيل فتوكل بل الوكالة وتوكل عل اله اع ا 

والحاصل أنها فى الغة بمعنى التوكيل وهو تفويض الأمر إلى اير ٠‏ 
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الثانى : فى معناها اصطلاخا فهى إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم : كذا فى العناية حى أن 
التصرف إن مم يكن معلوما يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ وذكر ف المبسوط » وقد قال علاؤنا 
فيمن قال لآخر : وكلتك بمالى. أنه بملك بهذا انتفظ الحفظ فقط كذا فى النهاية.. 


الثالث : فى ركنها وهو ما دل عليه من الإيجاب والقبول : ولو حكما كالسكوت كا سابينه قبيل الرابع . 


وستأق التفرقة فى الحكم بين القبول الصريح وبين الكوت » فاو قال : وكلتك فى هذا كان وكيلا حفظه لأنه 
الأدنى فيحمل عليه » وقيدوا بقوله فى هذا لأنه او قال : وكلتك فقال : قبلت الوكالة فقال الوكيل : 

طلقت امرأتك ثلاثا أو اعتقت: عبدك فلانا أو زوجت بنتك فلانة من فلان » أو تصدقت من مالك بكذا على 
الفقراء. 2 a‏ متوجه إلى الذئ کاررا فيه E‏ بكر 0 


ل لي e‏ وكيلابه للجهالة : والاستحان اتصراتها إل الط ولو قال 
أجزت لك بيع عبدى هذا يكون توكيلا بالبييع » ولو زاد على قوله :أنت وكيل فى كل شی ء جال 5 
الحفظ والبييع والشراء » ويلك المبة والصدقة » حى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حو ينا خلاة 
من قصد الموكل › وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات » ولا يلى العتق وا رع وعليه الفتوى ؛ و J‏ 
طلقت امرأنك ووقفت أرضلك فى الأصح لا جوز وف الروضة : فوتضت أمرى إليك ل 
وقيل : هذا والأول سواء فى أنه تفويض الحفظ واو قال مالك المستغلات : فواضت إايك yt‏ 
وكان أجرها من إنسان ملك تقاضى الأجرة » وقبضها وكذا لو قال : إليك أمر ديونى ملك التقاضى » ذاو قال : 
فضت إليك أمر دوانى » وأمر ماليكى ملك الحفط والراعى والتعليف والنفقة عليهم ؛ واو قال : فوآضت 
إليك أمر امرأتى ملك طلاقها » واقتصر على المهلس لاف قوله ملكةتك حيث لا يقتصر على انحاس كذا 
فى البزازية » وی كاف الحاكم لو وكله بالقيام على داره وإجارتم! وقبض غلتها والبييع لم يكن له أن بی 
ولا أن يرم منہا شيئا ولیس وكيلا ف خصومتها » ولو هدم رنجل مها شيئاكان وكيلا فى الحصومة لأنه استبلك 
شيئا فى يديه » وكذا لو أجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصما فما حتى يثبتها وكذا إذا سكنرا 
وجحد الأجر اه ١‏ 

وقال فى باب الوكالة فى الدين: لو وكله بتقاضى كل دين له ممحدث له دين بعد ذلك فهو وکیل فى قبضه» 
ولو وكله بقبض غلة أرضه وثمرتها كان له أن يقبض_ذلك كل سنة اه . 

وقال فى اب قبض العارية والوديعة: واو وكله بقبض عبدعند رجل فقتل العبد خطأ كان للمودع أنيأخد 
القيمة:من عاقلة القاتل » وليم لاوكيل أن يقبض القيمة لأنها كالثن واوكان الوكيل قبض العبد فقتل عنده كان 
له أن يأخذا القيمة » وهو الآن بمنزلة الأول » ولو جنى على العبد جناية قبل أن يقبضه الوكيل فأخذ المستودع 
أرشما فللوكيل أن يقبض العبد دون الأرش » وكذا و كان المستودع أجره بإذن مولاه لم يأخذ الوكيل أجره » 
وكذا مهر الآهة إذا وطئت بشبهة ولو وكله بقبض أمة أو شاة فولدت كان للوكيل أن يُقبض الولد مع الأم 
ولوكانتٌولدت قبل أن يوكله يقبضهالم يكن له أن يقبض الولد وكذلك ثمرة البستان بمنزلة الولد اه م 

ال في بتاع وأما ركن التوكيل : فهو الإيجاب والقبول فالإعاب من الموكل أن يةول وكلتك بكذا 

( عم - تكلة حاشية ابن عابدين - ۷ ) 
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أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه وزاد ف اهندية لوقال شئت بيع كذا فسكت وباعجاز ولو قال لا 
أقبل بطل كذا فى حيط السرخسى اه إذا قال لغيره إن م تبع عبدى هذا فام رأ تى كذا » يصير ذلك الغير 
وكيلا بالييع كذا فى الأخيرة . 

رجل قال لغيره : لطتك على كذا فهو بمنزلة قوله وكلتك ٠‏ 

فى المحيط البرهاق : إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع عبدى هذا أو قال : هويت أو قال رضيت 
أو قال : شئت أو قال : أردت أو قال وافقنى فهذا كله توكيل وأمر بالبييع اھ ولو قال لغيره : أنت وكيل 
بقبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال : أنت جربى وكذا لو قال أنت وصبى فى حياق ولوقال : أنت 
وصیی لا يكون وكيلا . 

والقبول من الوكيل أن يقول : قبلت ٠‏ وما يجرى مجراه فا م يوجد لم يتم وهذا لو وكل إنسانا بقبض دينه 
فأى أن يقبض » ثم ذهب فقبض لم برأ الغريم لأنه ارتد بالرد . قال ف المندية : وقبول الوكيل ليس بشرط 
لصحة الوكاثة استحسانا ولكن ذأ رد الوكيل الوكالة ترتد هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى كذا فى الذخيرة ٠‏ 

ثم الرکن : قد يكون مطلقا وقد يكون معلا بشرط نحو إن قدم زياد فأنت وکیلی فى بيع هذا العبد » وقد 
يكون منمافا إلى وقت بأن يوكله فى بيع هذا العبد غدا : ويصير وكيلا فى الغد وما بعده لا قبله اه . 

ز بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كا علمت : 

قلت : الرسول أن يقول له أرسلتك أوكن رسولا عنى فى كذا وقد جعل منہا الزيلعى فى باب خیار 
الرؤبة : أمرتك بقبضه وصرح ف النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق 
لماف البدائع : إذ لا فرق بين افعل كذا » وأمرتك بكذا كذا فى البحر : لکن قدم فى باب خیار الرؤية 
نقلا عن الفوائد » جعل الأمر من ألفاظ الرسالة لا من ألفاظ التركيل وسيأتى فى باب الوكالة بالحصومة أنه 
لیس بتوكيل فتدبر . 

وفيه أيضا : واعلم أنه لص كل يفيد التوكيل فيا أمر به » فى الولوالجية : دقع له ألفا وقال : 
اشتر لی بها أو بع أو قال : اشتر بها أو بع ولم يقل لى کان توکیلا“» وكذا اشتر بهذا الف جارية » وأشار 
إلى مال نفسه ولو قال : اشتر جارية بألف در كانت مشورة وما اشتراه الأمور فهو له دون الآمر » قال 
وكذا لو قالاشتر له هذه بألف إلا إذا زاد 1 أعطيك لأجل شرا ائك درهها لأن اشتراط الأجر له يدل 
على الإنابة اه . 

أقول : وحاصله أنه لابد أن يكون فى الأمر ما يدل على أن المأمور يفعل أمرا للآمر بطريق الثيابة عله 
قال فى تهذيب القلانسى : الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة » والسلعة أمانة فى أيدديهما اه . 
قال نى المعراج : قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقّد إلى الموكل والرسول لا يستغنى 
عن إضافته إلى المرسل وإليه الإشارة» فى قوله تعالى - يا أبها الرسول بلغ - وقوله - وما أنت عليهم وکیل 
ننى الوكالة وأثبت الرسالة اه . 

قال فى الدرر فى أوائل البيع : الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل فالفرق أن الوكيلٌ لايتوقف 
علق إضافة العقد إلى الموكل بل يضيفه لنفسه إلا فى مواضع کالنکاح والللع والمية والرهن › وتحوها فإك 
الوكيل فيها كال رسول » حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له والرسول لا يستغنى عن إضافته إلى المرسل فإذا 


اننا 


فإن قلت : فا ال 
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لم يضف الرسول العقد إلى المرسل لم بقع بل يقع للرسول قال فى البحر : او ادعى أنه رسول وقال البائع : 
أنه وكيل وطالبه بالمن فالقول للمشترى والبينه على البائع وجه كون القول المشترى أنه منكر إضافة العقد 
النفسه والبائع يدعى عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه إليه الإشارة فى اللحانية فى البيبوح وشرطه الإضافة إلى 
مرسله : أى شرط كون القول المشترى إضافة عقد الشراء إلى مرسله فلو أضافه لنفسه لزهه الن . 

الرابع : فى شرائطها وهى أنواع ما يرجع إلى الموكل وما برجع إلى الوكيل » وما يرجع إلى الموكل به 
فا يرجع إلى الموكل كونه من بملك فعل ما وکل بة بنفسه وسنتكلم عليه عند شرح الكتاب » وما برجع إلى 
الوكيل فالعقل' فلا يصح توكيل مجنون وصبى لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد > 
ولايتوقف لأن المثوقف ملكه وتوكيل الصبى الذى يعقل والعبد فى النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستمارة 
والمبة والبيع والشراء والإجارة وكل ما يغقده الموكل بنفسه . 


مطلب يشترط العلم لاوکیل بالت وکیل 

وما يرج للوكيل أن بعلم بالتوكيل فلو وكله ول بعلم تصرف توقف على إجازة الموكل أو الوكيل به 
علمه وحكى فى البدائع فيه اختلافا فى الزيادات أنه شرط » وف الوكالة أنه ليس بشرط + ويثيت الم 
إما بالمشافهة أو الكتاب إليه أو الرسول إليه أو بإخبار رجلين فضولبين أو واحد عدل أو غب 
الوكيل » وإلافعنده لاء وعندها نعم : وأما مإيرجع إلى الموكل به فإن لا يكون بإثبات حد أو اسثيفائه 
إلاحد السرقة والقذف » وعم أبو يوسف الحد والقصاص على الاختلاف وأن لايكون فيه جهالة 
متفاحشة كا سيأقى . 

الخامس : فى حكها فنه ثبوت ولاية النصرف الذى تناوله التوكيل ومنه التوكيل العام وقد صنف صاحب 
البحر فيه رسالة سماها [ المسألة اللخاصة فى الوكالة العامة ] . 

وحلصلها : أن الوكيل وكالة عامة بملك كل شىء .إلا الطلاق والعتاق والمبة والصدقة على المفتى به وتمامه 
فييا » وسیاتی فى هذا الكتاب تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالی ومنه أن لايوكل الوكيل إلا بإذب أو تمم 


أو تفويض إلا فى مسألتين . 
الأولى : الوكيل بقبض الدين إذا وكل من فيه عياله فلا يصح فيبرأ المديون بالدفع إليه ولو قبضهوضاع 
لم يضمن : 


الثانية. : الوكبل يدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع 'الآخر جاز . ولا يتوقف كا فى أضحية اللحانية > 
ومنه أنه أمين فيا فى يدهكالمودغ فیضمن بما يضمن به المودع » .وييزأ ما یبر به » والقول قؤله فى دفع الضمان 
عن ثفسه فلو دفغ له مالا وقال اقضه فلانا عن دينى فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل فى براءته 
وللدان فى.عدم قبضه » فلا يسقط دينه وبحب اليين على أحدهما فيحلف من كذبه الموكل » دون من صدقه ۽ 
وعلى هذا لو أمر المودع بدفعها إلى فلان فادعاه وكذبه فلان ولوكان الال مضمونا على رجل كالمغصوب 
فى يذ الغاضب » أو الدين على الطالب فأمر الطالب أوالمفصوب منه الرجل أن يدفعه إلى فلان فقال اللأمور قد 
دفعت إليه » وقال فلان : ما قبضت فالقول قول فلان أنه م يقبض ولا يصدق الوكيل على الدفع إلا ببينة 
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أو بتصديق الموكل » ولا يصدقان على القابنض والقول له مع الین وللوكيل تحايف الموكل آنه ما يعلم أنه دفع 
فإن نكل سقط الضمان عنه » ولو م يدفع إليه شىء ؛ وإنما أمره بقضاء دينه من ماله فادعاه » وكذبه الطالب 
والموكل ولا بينة فالقول قو مع اليين ويحلف الموكل على تنى العلم وإن صدقه الموكل دون الطالب رجع عليه 
بما ادعاه » وبرجع الطالب عليه أيضا بدينه ذكره القدوری . 

وف الجامع : لا رجوع للوكيل على موكله واو صدقه » والأول أشبه كما فى البدائع » ولو ادعى امومع 
أنه أمره بدفعها إلى فلان وكذبه صاحبها فالقول له أنه لم يأمره» وقد سثل ابن نيم عمن دفع إلى آخر مالا لیدفعه 
إلى آخر ثم اختلفا فى تعپینه فقال الآمر :.أمرتك بدفعه إلى زيد فقال اللأمور إلى روء وقد دفعت له فأجاب: 
بأن القول للوكيل لما اتفقا على أل الإذن » فكان أمينا ولهذا قال الزيلعى فى آحر المضازبة لو دفع إليه 
مالا ثم اختلفا فقال الدافع مضارية »> قال الملدفوع إليه : وديعة فالقول للمدفوع إليه لأنهما اتفقا على الإذن اه 
سكن رده المقدسى بم لو قال المضارب شرطت البر » وقال الآخر : شرطت الشعير فإن القول لرب المال » 
وبما لو قال أذنت أن تنجر ف البر > وقال المضارب ف الطعام بعد تصرف المضارب القول لرب المال هخ 
والح مع المقدسى لأن الوكالة مبناها على التقييد خصوضا » وقد اتفقا عليه ولكن اختلفا ف.تعيينه » وهو 
لا يستفاد إلا من جهة الآمر > وأماكون الوكيل أمينا فسلم > ولكن إذا حالف يصير غاصبا فيضمن وهنا 
خالف لأن الشرع اعتير ف التعيين من يككون مستفادا منه وف البزازبة برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال 
دفعته إلى" لأدفعه إلى فلان فدفء ت يصح الدفع . 

وف الأنقروى : أمر رجلا بازع سنه لوجع وعين سنا والأمور تزع سنا آخر ثم اخحتلفا فيه فالقول للآمر» 
فإن حلف فالدية فى ٠اله‏ يعنى القالع لأنه عمد وسقط التبصاص للشببة وف العتابية اختلفا فالقول قول الموكل 
فى التخصيص يعنى لأن الأصل ف الوكالة االخصوص لاف المضاربة وسيأق متنا . 

ومن أحكامه : أنه لا جبر عليه فى فعل ما وکل به إلا فى رد وديعة بأن قال : ادفع هذا الثوب إلى فلان 
فقبله وغاب الآمر يجير المأمور على دفعه فأما سائر الأشياء » فلا جب عليه التنفيذ كا فى خط وتمامه فى الفوائد 
الزينية ومنها في البزازية : وكله بقبض وديعته » وجعل له الأجر صح وڼ وكله بقبض دينه وجعل له أجرا 
لا يصحإلاإذا وقت مدةمعلومة وكذا الوكيل بالتقاضى إنوقت جازاه وكذا الوكيل بالحصومة كذا ف الولواحية» 
ومن أحكامها لا تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح شرط اللحيار فيها كا فى الحانية . 

ومن أحكامها : صمة تعليقها وإضافتها فتقبل التقبيد بالزمان والمكان فلو قال : بعد غدلم يمز بيعه اليوم» 
وكذا العتاقوالطلاق ولو قال : بعه اليوم فباعه غدا فيه روايتانوالصحيح أنها لانبق بعد اليوم ولو وكله بتقاضى ' 
دينه بالشام ليس له أن يتقاضاه بالكوفة الكل من الحائية . 

قال فى نور العين معزيا إلى العيون: وكله بقبض الرديعة اليم فله قرضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا ملك 
قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للنعجیل فكأنه قال : أنت وكيل به الساعة » فإذا ثبت وكالته به الساعة دامت 
ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صرحا ولا دلالة وكذا لو قال : اقبضه الساعة فلاقيضه بعدها 
ثم قال معزيا إلى قاضيخان : وكله بشىء وقال افعله اليوم ففعله غدا بعضم قااوا : الصحيح أن الوكالة 
تنتبى بعد اليوم وقال يعضوم : تبني وذكر اليوم التعجيل لالثرقيت الركالة باليوم إلا إذا ذل الدليل , 
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مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع فى تحصيل مراد غيره ( التوكيل سسميح ) بالكتاب والسنة قال تعالى 
- فابعثوا أحدم بورق - ووكل عليه إلضلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء أضحية وعليه الجاع > وهو 
خاص وعام كأنت وکیلی فى کل بثىء عم الكل حتى الطلاق قال الشميد وبه يفتّى » وخصه أبوالليث بغير طلاق 


۴۹ 


عليه اه . وف البزازية فى الفصل الأول من كتاب الوكالة : .الوكيل إلى عشرة أيام لا نى وكااته مى 
العشرة فى الأصح اه . 

الساذس : فى صفتها وهو عدم الازوم فله أن يعزله متى شاء إلا فها سنذ كره . 

ومنها : أنه أمين فیا يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع وييرأ به» والقول قوله فى دفع النهمان عن 
نفسه » ومنها أنه يتحمل الجهالة اليسيرة فى الوكالة » ولا تبطل بالشروط الفاسدة أى شرط كان ولا يصح 
شرط الحيار فيها لأنه شرع فى لازم يحتمل الفسخ والوكالة غير لازمة حنى أن من قال : أنت وكيل فى طلاق 
امرأنقى على أنى بالحيار ثلاثة أيام » أو على أنها بالحيار ثلاثة أيام » فالوكالة جائزة والشرط باطل . ومنها صمة 
إضافتها فتقبل النقبيد بالزمان والمكان فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا العتق والطلاق على ااصحييح 
ولو وكله بنقاضى دينه فى الشام ليس له أن يتقاضاه بالكوفة ومنها صحة تعليقها » فإذا قال إذا حل مالى فا 
أو إذا قدم فلان فتقاض أو إذا أثبت شيئا فأنت وكبلى ى قبضه أو إذا قدم الحاج فأقبض ديولى صح 
( قوله مناسبته ) أى للشهادة أن الإنسان خلق مدنيا بالطبع يحتاج فى معاشه إلى تعاضد ٠‏ وتعاوض والشبادات 
من التعاضد » والوكالة منه وقد يكون فا تعاوض أيضا فصارت كااركب من الفرد فأوثر تأخبرها ولأن 
ف كل واحدة من الشهادة » والوكالة إعاثة الغير بإحياء حقه : وكل من الشاهد والوكيل ماع فى تحصيل 
مراد غيره الموكل والمدعى معتمد عليه كل منهما فتح وعناية قيل فى بیان قوله : وقد يكون فا تعاوض كما 
إذا كان وكيلا بيع وشراء مثلا قال بعضهم : هذا سمو لآن التعارض فيا ذكر إنا هو متعلق الوكالة أعنى 
الموكل به وهو البييع لا فى الوكالة والكلام فيها لا فى الأول > وإلا ققد يكون التعاوض فى متعلق الشهادة كنا 
لو شېد بیع مثلا والصواب أن مراده أن يكون ف نفس الوكالة تعاوض كا إذا أخذ الوكيل أجره فإنه 
لايمتنع إذ الوكالة عقد جائز لامجب على الوكيل بحلاف الشهادة إذ هى فرض جب على الشاهد إقامته فلا يجوز 
فيها تعاوض اه . 

قلت : الأظهر أن يقال أن الوكالة بيع وغوه ذكروا أنه فيه مبادلة حكية بين الوكيل والموكل حتى كان 
له أن بمنع المبيع عن المركل لا أخذ الّن إذا نقده من ماله » ولا شاف أن هذا مفقود فى الشمادة قاله المقدسى 
( قوله التوكيل صمييح ) أى تفويض التصرف إلى الغير ( قوله بالكتاب والسنة قال تعالى ) حكاية عن أصحاب 
الكهف - فابعئوا أحدم بورقك هذه إلى المديئة ‏ وكان البعث هنهم بطزيق الوكالة وشرع من قبلنا شرع لنا 
إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه والورق هى الفضة المضروية ٠‏ قوله ووكل عليه 
الصلاة والسلام حكم بن حزام بشراء أضحية » رواه أبو داود بسند فيه مجهول . ورواه الترمذی عن حبيب 
ابن ألى ثابت عن حك وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عنندى من حكم إلا أن هذا داخل 
فى الإرسال عندنا فيصدق قول المصنف أى صاحب المداية صح إذا كان حبيب إماما تة فتح ( قوله وعايه 
الإجماع ) ى لنعقد الإجماع عليه ( قوله وهو خاص ) كأذتٍ وکبلی فى شراء هذا البيت مثلا ( قوله كأنت وكيل 
فى كل شىء ) ونحوه ما صنعت من شیء فهو جائز » وخائز أمرك فى كل شىء ( قوله عم الكل ) ف الفتح 
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.وعتاق ووقف واعتمده ف الأشباه وخصه قاضيخان بالمعاوضات فلا بى ٣لعتق‏ والتبرعات وهو المذهب كا 


عن المحبونى او قال : أنت وكيل ف كل شیء يكون بالحفظ » فلو زاد فقال : أنت وكيل ف كل شىء جائز 
صنعك أو أمراء فعند محمد يصير وكيلا فى البايعات والإجارات والمبات والطلاق والعتاق حى ملاك 
على نفسه من ماله وعند أنى حنيفة فى المعاوضات فقط » ولايى العتق والتبرع وف الفتاوى الزينية وعليه توئ 
ومثله إذا قال وكلتك فى حیع أدورى اه . 

قال فى أدب القاضى' : وإذا وكل الرجل رجلا بطلب حقوقه وقبضها واللحصوهة فيا »> فليس هذا الوكيلٍ 
أن يوكل بذاك غيره : لأن اللحصومة أدر يحتاج فيه إلى الرأئ والناس يتفاوتون فى هذا والموكل رضى برآي 
لا برأى غيره » فلا يكون له أن يوكل غيره قال : وإنكان صاحب الح أجاز أمره فى ذلك » وما صنع فيه 
. من شیء بأن قال ما صنعت فیه من شیء > فهو جائز فله أن يوكل بذلك لأنه فوض الأمر إليه فيا براه عاما 
والتوكيل من اة ما رآه فيصح ولیس للوكيل الثانى : أن يوكل غيره لأن الوكيل الثانى » ما فوض الآمر إليه 
عاما وإئما فوض إليه اللحصومة: قال : وإن مات صاحب الحق بطلت وكالتهما حيعا لأن النركة انتقلت إلى 
إررثة قال : ولم يمت صاحب الحق ومات الوكيل الأول فالثانى على وكالته على حاله لأنه نائب عن الموكل 
ولوس بنائب عن الركيل الأول . لكن ملك الوكيل عزل الثانى لأنه ى العزل نائب عن صاحب ا حق ( قول 
ونمصه قاضيخان بالمعاوضات ) نقل فى الشرنبلالية وغيرها عن قا نسيخان لو قال لغيره : أنت وكيل ف كل 
ی أو قال : أنت وكيل فى کل قليل أو كثير یکون وكيلا عفظ غير هو الصحيح واو قال أنت وكيل 
فى كل شىء جائز أمرله يصير وكيلا ى حيع النصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واخنلفوا فى طلاق 
وغتاق » ووقف فقيل بماك ذلك لإطلاق تعمم اللفظ وقيل : لايملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام 
وتحره وبه أخذ الذقيه أبو الث اه » وبه يعلم ما فى كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجم رسالة سماها 
[ المسألة الخامة فى الركالة العامة ] ذكر فيها ما فى اللخائية وه فى فتاوى ألى جعفر . 

ثم قال : وف البزازية أنت وكيلى فى كل شىء جائز أمرك ملك الحفظ والبييع والشراء > ويلك الهبة 
والصدقة حتى إذا أننفق علىنفسه من ذلك المال جاز حتى يهلم خلافه من قصد الموكل وعن الإمام خصيصه 
بالمعاوضات؛ ولا بلى العتق والتبرع وعليه الفتوى» ركذا لو قال : طاقت امرأتك ووهبت » ووقفت أرضك 
فى الأصح لا يجوز . 3 

وف النخير ة : أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والمبات وبه يفنى . وف الخلاصة كا فى البزازية ٠‏ 

والحاصل أن الوكيل وكالة عامة بماك كل شىء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على الفتى به 
وينبغى أن لابملك الإبراء والحط عن المديون لأنبما من قبيل اتبرع فدخلا تحت قول البزازية أنه لإملكالتبرع 
وظاهره أنه بملك التصرف مرةبعد أخرى وهل له الإقراض والبة بشر طالعوض فإئهما بالنظر إلى الأبتداء تبرع 
فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء. والطبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغى أن لاإملكهما 
الوكيل بالتوكيل العام لأنهلابملكهما إلا من يملك التبرعات » واذا لايموز إقراض الومى مال اليم ولا هبته 
بشرط العوض وإن كانت معاوضة فى الإنتهاء وظاهر العموم أنه بملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى 
يحقوق المركل وسماع الدعوى نعقوق عل الموكل زالأقارير على الموكل بالديون » ولا بخقص بمجلس القامى 


لآ ذلك فى الركيل بالحصومة لا فى العام . 
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فى تنوبرالبصائر وزواهر الجواهر وسيجىء أن به يفتى واعتمده فالملتقط فقال : وأما المبات والعتاق فلايكون 
وكيلا عند أبى حنيفة خلافا محمد وف الشرنبلالية ولو لم يكن لموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو 
إقامة الغير مقام ) نفسه ترفها أو عجزا ( فى تصرف جائز معلوم ) فاو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ (ممن 
بملكه ) أى التصرف نظرا إلى أصل التصرف 

فإن قات : لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يآناول الطلاق والعتاق : والتبرعات : 

قلت : لم أره صريحا والظاهر أنه لابملكها على المفتى به لأن من الألفاظ ما صرح قاضيخان » وغيره 
بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه اه ما ذكره ابن نيم فى رسالته ماخصا ( قوله وسيجىء أن به يفتى ) 
فيه حذف امم أن ( قوله ولولم يكن للموكلصناعة معروفة فالوكالة باطلة ) عبارة الشرنبلالية نقلا عن الكانية. 

وف فتاوى الفقيه أبى جعفر قال لغيره : وكلتك فى جميع أءورى التى يجوز با التوكيل وأفتاث مقام نفسی 
لا تكون الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وف الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان الرجل 
عتلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة باطلة » وإن كان الرجل تاج 
ما فى كلام انشارح إذ صورة البطلان ليست قفوله 
بل فى غيرها وهی : وكلتك فى بيع أمورى الخ إلا أ يقال هما سواء فى عدم العموم والكن مبنی كلامه على 
أن ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه ما نقلناه سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه ( قوله وهر ) أى 
التوكيل إقامة الغير » ولابد أن يكون معلوما فلا يصح توكيل الجهول فقول الدائن لمديونه :من جاءك بعلامة 
كذا أو من أذ أصبعك أو قال : لك كذا فادفع إليه مالى ياك لم يصح » لأنه توكيل مجهول: فلا يبرأ بالدفع 
إليه كا ف القنية ( قوله مقام نفسه ترفها ) أى تنما لنفسه وإراحة ها من مشقة الحصومة والعمل (قوله أو عجزا) 
بأن كان لا يحسن الحصوءة فرب مبطل بحسن التعبير > و يصور الباطل حقا ورب محق لا بحسن التعبير لحصول 
حقه فتتوجه الحصومة عليه ( قوله فى تصرف جائز ) أخرج بذلك ما لو وكل الصبى غيره فى طلاق زوجته 
أو عنق عبده أو هبة ماله ( قوله معلوم ) أورد عليه التوكيل العام » وأجيب بأنه معلوم فى الجملة حتى لولم 
يكن معلوما أصلا کن كثرت معاملاته بطل التوكيل ( قوله فلو جھل ) كا او قال : وكاتك الى مح وفتح 
عن المبسوط أو قال : أنت وكيل فى كل شىء ( قوله ثبت الأدنى وهو الحفظ ) أى کان وکیلا بالحفظ كا إذا 
قال : وكلتك بال كما فى المنح . وف الحانية لا أنباك عن طلاق امرأتى لا يكون وكيلا » ولو قال لعبده : 
لا أمباك عن التجارة لا يصير مأذونا عند البعض والصحيح يصير . 

قال لغيره : اشتر جارية بألف درهم لانصير وكيلا ويكون «شورة . 

قال ارجلين : وكلت أحدکا ببييع هذا صح وأا باع جاز وكذا لو قال ارجل : بع هذا أو هذا وكذا 
لو دفع المديون لرجل وقال : اقض فلانا أو فلانا ( قوله ممن يملكه ) متعلق بقوله مح وقوله : وهو 
إقامة الغير الخ معترض بينهما » ويجوز أن يكون متعلقا بإقامة وحينئذ فلا اعتراض . قال ف المنح : بيان 
للشرط ف الموكل . 

قال فى البحر : وشمل قوله ممن بملكه الأب والوصى ف ملك الصبى فلهما أن يوكلا بكل ما يفعلانه . 
قال السانحانى قوله : تمن يملكه.يصح أن يكون حالا من الغير فلا يصح توكيل الذى مسلما ببيع اللحمر لأنه 
لا يلى بيعه ويؤيد هذا قوهم حك الوكالة جواز مباشرة الوكيل بما وکل فیه» ويصح أن يكون حالا من نفسه أى 
من بملك تصرفا يملك التؤكيل به » والذى بلك التصرف الأب والوصى اه ( قوله نظرا إلى أصل التصرف » 


| نجارة معروفة تنصرف إلا اه وبه يعلم 
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وإن امع فی بعض الأشياء بعارض النبى اب نكال ( فلا يصح توكيل نجنون وصبى لايعقل مطلقا'وصبى 1 
يعقل ب ) تمرف ضار : 3 1 


ث أنه لا يعارضه غبره فيه من غير نظر إلى حم شرعى » فدخل فيه توكيل المسلم ذميا بيع خر 1١‏ 
أو خنزير ورم حلالا بييع الصيد » لأنه صميح عنده ولا علكه الموكل وهو جواب عما برد على هذا الشرط 
لكن هذا النظر يعكر على التقييد » بقوله : جائز وهذا إا يتأنى على أن الأصل فى الأشياء الإباحة :و برد على 
هذا الشرط أيضا العبد المأذون فى تزويج نفسه لا بملك التوكيل كنا فى المحيط مع أنه يملك أن يتزوج بنفسه 
إلركيل عن سيد إن كان عاملا لنفه والوكيل لايوكل إلا بإذن أو تعميم كا فى البحر 
( قوله وإن امتنم فى بعض الأشياء بعارض النبى ) هذا جواب عما برد على قوهم يوكل بكل ما يباشره بنفسه 
من كه أنه غير »رد ولا منعكس مع أن الذى يملك بيع اللحمر : ولا يملك توكيل المسلم فيه والمسم لابجلاك 


بع ار وبر الى قا 
بیع يوكل الذمى في 


والجواب : أنه 


وحاصل الجراب : أن الذى وإن ملك التصرف لايملك توكيل الم لأنه «نبى عنه والمسلم لا يمك 
التمرف فى اللحمر لعارض الى . وأما أصل التصرف وهو البييع مثلا فجائز ولذلك صح توكيل الذى ببيعه» 
لكن إنما يتأن على أن الأصل ف الأشياء الإباحة ر قوله ابن كال ) عبارته اعلم أن من شرط الوكالة أن 
يكرد الموكل من يتملك التصرزف » لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف «نه ونقدر عليه من قبله ومن لا يقدر 
على شی هكين يقدر عليه غيره وقيل هذا على قوطما. وأنا على قوله فالشرط أن يكون التوكيل حاص لا مايملكه 
الوكيل . فأما كوف الموكل ٠١‏ اکا له فليس بشزط حتى يجوز عنده توكيل المسلم الذى بشراء اللحمر » وقيل 
المراد به : أن يكون ٠الكا‏ للت رف /نظرا إلى أصل التصرف : وإن اءتنع فى بعض الأشياء بعازض النبى 
واه فى التبيين: وذكر بعده أنه لابد أن يكون الموكل من تازه الأحكام لآن المطلوب من الأسباب أحكامها 
فلا يصح توكيل الصبى والعبد امحجور عاريما اه ( قوله فلا يصح توكيل مجنون وصبى ) مصدرءضاف للفاعل 
( قوله لا يعقل مطلقا ) سواءكان ضارا أو نافعا أو مترددا بينهما ر قوله وصبى يعقل ) أى* بأن البيبع سااب 
للمبيع جالب لاثمن وأنالشراء بالعكس ( قوله بتصرف ) «تعلق بتوكيل ( قواه ضار ) الفترر بالنظر إلى وجه 
اكاساب المال ظاهرا ۽ وإنكان نافعا فى نفس الأمر فإنبما سبب اللالف ف الدنيا والثواٍ ف العقى ونفع 
عباد الله الذى هو غاية االكمال فى العبد والتنصل هن سيمة البخل ٠‏ اکنا ايست طريق الأكتساب بل تنقيص 
الال ظأهرا : فلا بملكه الصبى » وإنكان عاقلا لأن تمام نفعها بحسن النية : وهی لا نكون إلا بام العقل 
فلا يصح توكيله به . وهذا حکی ابن الکال ما نقله عنه الشارح بقيل لأنه لو نططرنا إلى أصل التصرف » لصح 
توكيل الصبى بالصدقة » لأنه ملك أصل التصرف وتنع ف البعض بعارض » وهو وأراد أيضاعلىما قدمه ابن كال 
من أن الشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما بملكه الوكيل : فإن الوكيل بملك الصدقة ونحوها إذا كان بالغا 
عاقلا » ولا يصح توكيل الصبى له فى ذلك والجواب عن الثاى : بأن الوكيل بماك التصرف ف ذلك من مال 
نفسه لان مال غيره إلا بإذنه ولا يصح إذن الصبى فى ذلك لقصور تمام عقله » لاف بیع الخمر والفغزير » 
فإن الذنى بملكه مال نفسه > وبال غيره بإذنه والعاقل البالغ يصح إذنه فى ذلك بإسةاط حةه عن الحمر 
واللينزير ‏ ألا برى أن له إهراق اللحمر وتسبيب الختزير فكذا له أن يسقط حقه للذى فيتصرف الذى بولاية 
تفه , لأن الحقوق ترجع إليه . وهو العاقل حقيقة فحيئئل يفبخى أن يقال : با مللكه الوكيل مع صعة التموض 


E. 
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(نحو طلاق وعتاق وهبةوصدقة وصح بما ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة و ) صح ا ردد بين ضرر ونفع 
كبيع وإجارة إنءأذونا وإلا توقف على إجازة وليه ) كما لو باشره بنفسه (ولايصح توكيل عبد حجور وصح 
لومأذونا أومكاتباوتوقف توكيل» رتدفإنأسم نفذ وإن مات أو لتق أو قتل لا ) خلافا لها (و) صح (توكيل ملم 
ذميا ببيع خر أوخنزير ) وشرائهما كا مر فى البيع الفاسد ( وعرم حلالا ببيع صيد ) و (إن امتنع عنه الموكل ) 
لعازض النهبى كا قدمنا فتنبه » ثم ذكر شرط الوكيل فقال ر إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو.عبدا 


= 


. مع الأصيل تأمل رحتى ( قوله بنحو طلاق ) لأن فيه إلزام المهر أو بعضه وإازامه النفقة فى العدة وغير ذلك 
( قوله وعتاق وهبة وضدقة ) تقدم آنا أن هذا ضار باأنظر إلى وجه اكتساب المال ظاهرا وإن كان نافما 
: فى نفس الأمر الخ ( قوله بلا إذن وليه ) متعلق بضح ( قوله إن مأذوذا) : أى إنكان'الصبى الموكل مأذونا 
ر قوله ولا يصح توكيل عبد ) مضاف لفاعله ( قوله وتوقف تؤكيل مرتد ) أى إذا وكل المرتد أحدا توقف » 
وأما جعله وكيلا فلا توقف فيه وهذا إذا كان عبادلة مال بال أو عقد تبرع بناء على توقف تصصرفه فيه عند 
الإمام ٤‏ وينفذ عندهما فيصح توكيله وأما فى النكاح والشمادة فلا يصح ننه اتفاقا فلا يصح توكيله فيه » 
وأما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة وولاية متعدية » وهى التصرف على ولده الصغيره فيتوقف اتفاةا فيتوقذ 

توكيله فيه اتفاقا . 
قال فى البحر : وما برجع إلى الوكيل أى من الشرائط فالعقل ؛ فلا يصح توكيل مجنون وص لا بعفل 
لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه والعلم لاوكيل بالتركيل » 
فاو وكلهوم يعم فتصرف توقض على إجازة الموكل أو الوكيل بعدعلمه وثبت العلم بالمشافهةأو الكتاب إليه أوالرسول 
إايه أو بإخبار رجلين فضوايين أو واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل اه كما قدمناه أول الوكالة ( قوله 
خلافا لها ) فقالا هو نافذ منح ( قوله وصح توکیل ملم ذميا الخ ) قال فى النبر من باب البييع الفاسد صورته: 
بان اسل عليهماو مات قبل أن يزيلهما وله وارث مس فير مهما فيوكل كافرا ببيعهماغير أنعليه أنيتصدق بثمنهما : 
وهذا عند الإمام خلافا لما اه وتقدم فى بابه بأتم مما هنا فر اجعه إن شثت ( قوله وشرالم‌ما) أى بصح عند الإمام 
مع أشد كراهة وهى كراهة التحريم كا مر ف البييع الفاسد . قال فى النهر ثمة فيجب عايه أن عخلل اللامر > 
أو يريقها ويسيب المنزير اه . 
قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : وانظر لم لم يقولوا ويقتل اللخنزير مع أن تسييب السوائب لاحل اه 
أقول : ولعل ذلك لعدم تموها ( قوله لعارض الى ) فى.بعض الاسخ بالباء بدل اللام وهو من إضافة الموصوف 
لصفته ( قوله كنا قدمنا ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا أو أعتقه قبل قبضه لايصح » ولو أمر البائع 
بإعتاقه يصح » لأنه يصير قابضا اقتضاء كا قدمه فى البييع الفاسا. ( قوله فتنبه ) أشار به إلى أنه لانناى بين 
كلاءيه کا قدمه ( قوله ثم ذكر ) عطف على محذوف أى ذكر شرط الموكل ثم ذكر الخ تأمل » وإضافته 
١‏ الشرط لاوكيل بمعنى فى أى ثم ذكر الشرط فى الوكيل قاله بعض الأفاضل (قوله إذا كان يعقل العقد) أى يعقل 
أنالشراءجالب للمبييع سالب للثمن والبيع على عكسه » ويعرف لغين الفاحش من اليسير » ويقصد بذاك 
ثبوت السك والربح لا الخزل ذكره ابن الككال . لكن نظر فيه فى البحر بأنه لاحاجة إلى اشتراط عقلية الغبن 
الفاحش مناليسير لجوان بيع الوكيلعند الإمام بما قل وكثر . نعم إن قيد عايه أن لايبيعه بغين فاحش اشتر ط ام 
واعترضه ف المنح بقوله : ليس ماذكر من النظر واقعا موقعه لأن التعريف إنما هو للصبى العاقل »> وهو المميز 
( وم - تكلة -اشية ابن هابدين - ۷) 
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مطلقا » كا ذكره ا حققون فى تعر يفه » لا بالنظر إلى حصوص الوكالة حتى يحتاج إلى ذكر هذا النظر والجواب 
عنه اه.ويرد عايه ما اليعقوبية حيث قال : قوله : ويعرف الغبن اليسير من الفاحش كذا فى أكثر الكتب » 
وهر مشكل لأثهم اتفةوا على أن توكيل الصبى العاقل يح » وفرق الفين اليسير من الفاحش هما لايطلع عليه 
أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه فلا وجه لصحة اشتر اطه فى صصة التوكيل کا لامذنى اه ولا نی عليك أنه حيث 
كان تعريف الصبى العاقل مأخوذا فيه معرفة الغبن الفاحش من اليسير كان شرطا ف الوكالة أيضا » ثم كان 
الظاهر أن يقول : إلا بعد الاشتغال بالبيع والشراء > ومعرفة أثمان المبيعات » لأنه ليس المراد أن يعرف 
«احده الفقهاء » بل أن يعرف أن هذا الشى* قيمته كذا » وأنه لو اشتراه أو باعه بكذا يكون مغبونا تأمل » 
وعلى كل فاشتراط معرفة الغبن مشكل فقد يكون الرجل من أعقل الناس : وأذكاهم ويغبن فى بعض الأشياء 
لعدم وقوفه على مقدار قيمة مثلها . ولعل مرادهم اشتراط ذلك فها تكون قيمته معروفة مشهورة . وانظر 
٠ايأنى‏ عند قوله : وتقيد شراؤه بمثل القيمة » ثم رأيت فى الحواشى السعدية قال مانصه : قوله ما لايطلع عليه 
أحد الخ منوع فإنا نرى كثيرا ٠ن‏ الصبيان يعرف ذلك من غير اشتغال بعلم الفقه » بل بالسماع من الثقات » 
وكثرة المباشرة بالمعاملات » م قد يقام لمكن من الثى* مقام ذلك الشى* کا سبق فی مباحث عدم قبول 
شهادة الأعى فى هذا الكتاب » وأما فما تحن فيه فالمّكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود فى الصبى الذى 
كلاءنا فيه فايتأمل اه . ١‏ 

قلت : والظاهر أن مرادهم أن يعرف أن انلبمسة فيا قيمته عشرة مثلا غبن فاحش » وأن الواحد فما 
يسير فإن من لم يدرك الفرق الفرق بينبما غير عاقل كصبى دفع له رجلكعبا > وأخذ ثوبه فإذا فرح به » 
ولا يعرف أنه مغبون فى ذلك لايصح تصرفه أصلا . وقدمنا عن البحر أن مايرجع إلى الوكيل العقل فلا يصح 
توكيل مجنون وصبى لايعقل الخ »> وصريح عبارة المصنف وغيره يدل على عدم صمة توكيل اليتون لكن 
فى المقدسى » ولو وكل مجنونا بطلاق اء رأته فقبل الوكالة فى حال جنونه » ثم أفاق فهو على وكالته لأن الإقافة 
تزيد الكن من التصرف » ولا تزيل الثابت . 

قلت : وفيه بحث لأن قبول المجنون لغو فلم يثبت اه . 

قلت : يؤيد هذا البحث أن هذا الفرع عخالف للمتون التى هى معتمد المذهب وإن أريد به من يعقل 
البييع والشراء كما ذكرنا فهذا ليس بمجنون ب لكصبى محجور ٠‏ 

وف الواقءات الحسامية : الوكيل إذا اختلط عقله بشراب نديذ ويعرف الشراء والقبض جاز على الموكل 
شراؤه ولو اختلط بنج ويعرف الشراءلم يجز وهر كالمعتوه اه . 

قال المقدسى : بشكل نهاذ تصرفه على الموكل لأنا عاملناه معاملة الصحيح زجرا له ولا ذنب للموكل 
سی ينصرف الزجر له » ويعامل عليه بنفاذ فعل الوكيل المذكور عليه . ثم رأيت بحت هذا منقولا قال قاضيخان: 
إن أبا .ليان الجو زجانى قال يجوز على المركل وقال غيره : لايسرى عليه وعلل بما ذكرته فلي اجع اله . 

قال فى جايع أحكام الصغار : فإن كان الصبى مأذونا فى التجارة فصار وكيلا بالبييع بكم ن حال أو مؤجل » 
فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وكيلا بالشراء » فإن كان بشمن مؤجل لالز مه العهدة قراس واستحسانا 
وتكون العهدة على الأمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالمن دون الى » وإن وكله بالشراء بثمن حال 
فالقياس أن لاتلزمه العهدة وف الاستحسان تلزمه اه . 
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محجورا) لايق أن الكلام الآن فى صعة الوكالة لا فى صحة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصده تبعا للكنز 


قال فى البحر : وقوله : أى صاحب الكنز إن لم يكن محجورا شامل للحر الذي لم حجر عايه لسفه ٤‏ 
والعبد اللأذون والصبى المأذون ولم يذكر شارحوا المداية احجور عليه بالسفه هنا » وإنما زدته هنا للبخواه تحت 
الحجور عليه فى كلامهم » ولقول قاضيخان فى الحجر أن المحجور عايه بالسفه بمنزلة الصبى إلا فى أربعة 
فلاتلزمه عهدة كهو وظاهر كلام المصنف أن العهدة على المأذون مطلقا »وفصل فى الذخيرة بين أن يكون وكيلا 
بالبيع فالعهدة عليه » سواء باع بشمن حال أو مؤجل » وبين أن يكون وكيلا بالشراء » فإن كان بشمن مؤجل 
فهى على الموكل » لأنه فى. معنى الكفالة وإن كان بشمن حال فهى على الوكيل لكونه ضمان ثمن اه . وخالف 
فى الإيضاح : فها إذا اشترى بشمن مؤجل فجعل الشراء له لا للموكلى لا أن الشراء للموكل والعهدة عليه كنا فى 
الذخيرة » وإيضاحه ف الشرح: أى الزيلعى » وقيد بقوله إن لم يكن محجورا لأن الحجور تتعلق الحقوق بموكله 
كاارسول والقاضى وأمينه ولو قبضه مع هذا صح قبضه لأنه هو العاقد فكان أصيلا فيه » وانتفاء اللزوم 
لايدل على انتفاء الجواز ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك العهدة والصبى إذا بلغ لاتلزمه لأن المانع المولى مع أهليته . 
وقد زال وف الصبى حق نفسه » ولا زول بالبلوغ ولو وقع التنازع فى كونه محجورا أو مأوذونا حال کونه 
وكيلالم أره . 

ونى الحانية من الحجر : عبد اشترى من رجل شيثا فقال البائع : لاأسلم يليك المبييع لأنك محجور وداب 
العبد : أنا مأذون كان القول قول العبد » فإن أقام البائع بينة على أن العبد أقر أنه محجور قبل أن يتقدم إلى 
القضاء بعد الشراءلم تقبل بينته » ثم قال عبد باع من رجل شيدا ثم قال : هذا الذى بعتك لمولاى وأنا ± 
وقال المشترى بل أنت مأذون كان القول قول المشترى ولا يقبل قول العبد اه . 

وحاضلهما : أن القول لمن يدعى الإذن لأن الأصل النفاذ وإقدامهما يدل عليه » ومن هنا بقع الذرق 
بينهما وبين ما إذاكان وكيلا » فإن النفاذ حاصل بدون الإذن ولزوم العهدة بشى* آخر فينبغى أن يقبل قول 
العبد أنه محجور عليه لتثتنى العهدة عنه اه ( قوله محجورا ) صفة لها وهو من باب التنازع يعنى بأن بکون كل 
واحد منهما محجورا وأفرده بالعطف بأو » والأولى بالواو قال فى الإصلاح : وصبيا وعبدا محجورين وقدمنا 
عن ابن الکمال أنه قال وأما على قول الإمام » فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما بماكه الوكيل » والعيد 
الحجور والصبى لابمدكان التصرف » فكيف صح توكيلهما ويجاب بأن العبد بملك التصرف لكال أهليته » 
وإنما يمتنع لأنه لامال له وقصرفه واقع فى مال مولاه » فتوقف على إذن المولى » لأنه لايتصرف ف ماله بدون 
إذنه » فإذاكان من أهل التصرف جاز توكيله » ولا ترجع الحقوق إليه لثلا يستضربه مولاه وكذا الصبى من 
أهل التصرف بصحة عبارته » ووجود عقله إلا أنه متنع ذلك لقصور فى رأيه خشية أن يضر بنفسه فجاز أن 
يباشر العقد بغيره برأى ذلك الموكل ولا ترجع الحقوق إليه كذلك وف الشمنى » وعن أبى يوسف أن المشترى 
إذال بعلم حال البائع ثم علم أنه صبى محجور أو عبد حجور له خيار الفسخ » وإنكانا مأذونين ازمهما الم 

ورجعا به على الآمر استحسانا ( قوله فلذا لم يقل ويقصده ) أى البيع احترازا عن بيع الازل والمكره 
كنا ذكره صاحب المداية . 

قالديعقرب باشا بعد کلام : والأولى أن قوله ويقصده تأ کید لقوله يعقد والعطف عطف تفسير » لأنه 

بالقصد يعم كال العقد كما لامخنی فليتأمل ( قوله تبعا البكفز ) مفعول لأجله عامله لم يقل أو حال من فاهله أى 


ود 
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۷ 


ثم ذكر ضابط الموكل فيهفقال 


حال كونه تابعا للكنز فى عدم القول أشار بهذا إلى ماوقع ف الهداية وغير ها من زيادة إا هو للاحتراز عن 
بيع المكره » والمازل فإنه لايقع عن الأمر . 

قال فى البحر : هذا جارج عن المقصود لأن الكلام فى صعة التوكيل وهذا فى صعة بيع الوكيل فلذا تركه 
المصنف اه . ؤهذا معنى قول الشارح هنا تبعا للكنز أى تابعا للكنز فى تركه هذا القول ( قوله ثم ذكر ضابط 
الموكل فيه ) أى ماذكره المصنف ضابط لاحد” فلا برد عليه "أن المسلم لايملك بيع الحمر » ولك تمليك الذى 
به لگن إبطال القواعد بإيطال الطرد لا العكس » ولا يبطل طرده عدم توكيل الذى مسلا بيع خره وهو يملكه 
لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذى به فصدق الضابط: » لأنه لم يقل كل عقد يملكه ملك توكيل كل أحد به 
بل التوصل به فى الجملة » وإنما برد عليه توكيل الوكيل بلا إذن وتعمم » فإنه ملك العقد الذى وكل به > 
ولا بماك التوكيل به وأجابوا بأن المراد لنفسه لكن برد عليه الأب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير 
ولا بملکان التوكيل به كما فى السراج . وف التبيين قبيل الغصب : إنه يصح فلا برد . 

قال شيخنا : ثم ظهر لى تسلم الورود وأنه لاعغالفة بين مان السراج والتبيين » وذلك أن ما السر لخ من 
أنه لابملك تملك مال ولده بالتوكيل بشرائه أى قصدا وما فى اتبيين إنما ملك تملكه لكونه فى ضمن التوكيل 
ببيعه » فلك الشراء ممن وكله بالبيع اه بأن قال الأب لشخص : وكلتك ببيع عبد ابى منى © ويرد 
عليه الاستقراض أيضا فإنه يباشره بنفسه لنفسه » ولا بملك التوكيل به » فيقع الوكيل والجواب منع عدم 
صته به لما ى اللعانية إن وكل بالاستقراض > فإن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل كان للموكل 
وإلاكان للوكيل اه . 

وف البزازية : استقرض منه ألفا وأئره أن يعطيه رسوله فلانا » وزعم المقرض الإعطاء » وأقر الرسول 
أى بالقبض وأنكر المستقرض دفع المقرض لايلزم المستقرض شىء اه وهل يازم الرسول الجواب لا لأنه 
أمين يقبل قوله فى حت براءة نفسه لا فىلزوم الدين ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين إلى الدائن إذا نكر 
وصوله إليه » وادعى الرسول إبصاله إليه يقبل قوله فى حق براءة نفسه لا ی حق الدين تأمل » ثم قال بعده ؛ 
صح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض وف القنية التوكيل بالاستقراض لايصح والتوكيل بقبض الفرض يصمح 
بأن يقول ارجل : أقرضنى ثم يوكل رجلا بقبضه يصح اه . 

قال فى حواشى اليعقوبية : ولا برد الاستقراض » لأن عل العقد من شروطه وليس بموجود ف وكيل 
بالاستقراضى » لأن الدراهم الى يستقرضها الوكيل ملاك المقرض » والأمر بالتصرف فملك الغير باطل » وهذا 
من باب التخلف لمانع وقيد عدم المانعفى الأحكام الكلية غير لازم وعن ألى بوسف أن التوكيل بالاستق راض 
جائز » فعلى هذا لانقضى به على مذهبه فايتأمل اه , 

قال فى أواخر الفصل التاسع والعشرين من نور العين : رمز جف بعث رجلا ليستقرضه فأقرضه فضاع 
فى يده » فاو قال : أقرض المرسل ضمن مرسله » ولو قال : أقرضنى المرسل ضمن رسوله . : 

والحاصل : أن التركيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة بالاستفراض تجوز ولو أخرج وكيل 
الاستقر اضركلامه تمر جالرسالة بقع القرض للآمر واوعخرج الركالة بأ نأضافه إلى نفسميقع للوكيل ولهمنعه م نأمره . 

يقول الحقبر : إنمالم يجوزوا التوكيلي بالاستقراض ظنا أنه لعل فيه لعفد الوكالة » وقد أطال راح ادال 
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(بكل مايباشره) الموكل (بنفسه) لنفسه فشمل الخصومة فلذا قال (فصح مخصومة فى حقوق العباد برضا الحصم 
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جد لس لك ع لبد كاش سا ترك لاط ا 
الكلام فى هذا امقام »> وف زمان تدريسى كنت كتبت فى هذا المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة محيث قبلها 
كثير من الفدول وحاصلها أن محل العقد فيه عبارة الموكل كاف التوكيل بالنکاح ونحوه مما يكونفيه الركيل سفیر ا 
مضا فلا بأ سأصلا بأنتسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كاتسمى الرسالة بالتكاح: ونحوه وكالة ويؤيد ماذكر ناه 
ماقال الإمام الكاشاق فى البدائع ويجوز التوكيل فى الاستقراض والقرض» وماقال الإمام الزيلعى أيضا فشرح 
الكئز ؛وعند أنى يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز لايقال لو كان وكالة لما دفع للموكل فا إذا أضافه إلى 
نفسه لآنا نقول حال الوكالة بالشراء أيضا كذلك ٠‏ لأن الوكيل بشراء شىء لابعينه إذا شراه يكون هو له إلا أن 
يذوى الشراء لموكله إذا العقد إلى درام موکله كنا ذكره فى الهداية وغير ها والله تعالى أعل اہی ( قوله بکل ) 
متعلق بقول المائن أول الباب التوكيل تحیح أى التوكيل صصيح بکل شیء يباشره الموكل ولما ورد عليه الوكيل > 
فإنه ليس له أن يوكل غيره مع أنه يباشر بنفسه دفعه الشارح بقوله لنفسه ( قوله لنفسه )جواب عا يقال إنالوكيل 
اك التصرف فبا وكل فيه مع أنه لاملك التوكيل إلا بتفويض أو نص وحاصل الدواب أالوكيل بلك التصرف 
لغيره لالنفسه ح . 

فإن قلت : أنه يوكل بإذن مع أنه لايصدق عليه التعريف يجاب بأنه إذا وكل بإذن صار الوكيل الثانىركياد 
عن الموكل الأول والموكل الأول يباشر لنفسه وأورد على هذا القيد الأب والوصى ؛ إذا وكلا فى مال الصبى 
فإنه يصح مع أنهما يتصرفان فيه لخيرهما فراجع ورد عليه الاستقراض ؛ فإنه يجوز أن يباشره لنفسه لالغيره : 
ولا يجوز أن يوكل فيه غيره کا تقدم بيانه مفصلا . 1 

والجواب: أن عقد القرض لايفيد الملك بمجرده بل لابد من القبض أيضا فلو صح التوكيل به لسكان توکیاد 
بقبض مالم يملك الموكل » وهو لامجوز وفى معين المفتى يشكل على الأصل المذكور أنه لايجوز توكيل الأب أنه 
زوج بنته الصغيرة بأقل من مهر المثل كا فى القنية . 

أقول : لاإشكال فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها ونما وكله بتزويجها فزوجها بأقل من مهر 
مثلها "كما هو صريح عبارة القنية فتأمل » وأورد أيضا أن المأذون بالنكاح يباشره لنفسه > ومع ذلك ليس له 
أن يوكل غيره وأجيب بأنه وکیل عن سيده فى العقد ( قوله فشمل اللخصومة ) تفریع على قوله بكل مايباشره» 
وهو أولىمنقول الكنز بكل مايعقده اشموله العقد وغيره كاالخصومةوالقبض كاف البحر( قوله فصح مخصوءة) 
ھی فی لغة الجدل واللخصم الخاصم والجمع خصوم وقد بكون للجمع والإثنين والمؤنث وف الشرع الجواب بنعم 
أولا وفسرها فى الجوهرة بالدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح ( قوله فى حقوق العباد) شمل بعضها معينا 
وحیعھا كنا ف البحر وفيه عن منية المفتى » واو وكله فى الحصومة له لاعليه فله إثبات ماللموكل »فلو أراد المدعى 
عليه الدفع لم يسمع وإذا أثبت الحق على الموكل لم يلزمه ولا عبس عليه 2 ولو کان وكيلا عاما لأنمالم تنتظم الأمر 
بالأداء » ولا الضمان . 

فالخاصل : آنا تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتسمیمه » ولا يقبل من الوكيل بينة على وكالته من غير 
خصم حاضرولو قضى بها صح لأنه قضاء فى مختلف فيه وفيه عن البزازية» ولو وكله بكل حق هو له ومخصومته 
فی كل حق له ول يعين الخاصم به والخاصم فيه جاز اه وتمامه فيه ( قوله برضا الخصم ) أطلق فيه فشمل الطالب 

- والمطلوب كبشملهما الموكل والشريف والوضيع . قال الإمام قاضيخان : التوكيل بالحصومة لاوز عند 

أي حنيفة سواء كان التوكيل من قبل الطالب أو من قبل المطلوب ا 
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وجوازه بلا رضاه وبه قالت الثلاثة وعليه فتوى ألى الليث وغيره واختاره العتابى وصصحه ف النهاية والخقار 
'للفتوى تفويضه للحاكم درر 


قال ف البزازية : وأصله أن التوكيل بلا رضا الحصم من الصحيح الم طالبا كان أو مطلوبا وضيعا 
أو شريفا إذالم يكن الموكلى حاضرا فى مجلس الك لايصح عند الإمام : أى لأيجير خصمه على قبول الوكالة 
وعندهما والشافعی يصح أى يحبر على قبوله وبه أفتى الفقيه > وقال العتابى وهذا هو الختار وبه أخذ الصفار 
انہی ويأق تمامه : 

أقول : ويقول ألى حنيفة أفتى الرملى قائلا » وعليه المتون واختاره غير واحد والمحبوبى والسسبى 
وصدر الشريعة وأبو الفضل المعلى ورجح دليله فى کل مصنف فلزم العمل به ولاسما فى هذا الزمان الفاسد 
كا فى اللحيرية . 

أقول : لكن العمل الآن على صعة التوكيل وإنلم برض به اللخصم وبه صدر أمر السلطان نصره الرحن 
کا ی 1615 من الجلة ( قوله وجوازه بلا رضاه) قالة فى المداية : ولااخلاف ف الجواز ونما الحلاف 
فى الازوم ومعناه أنه إذا وکل من غير رضاه هل يرتد برده أو لا فعند ألى حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر فعلى 
ن قوله لايجوز التوكيل بالخحصومة إلا برضا الخصم مجازا لقوله ٠»‏ ولا يازم ذكر الجواز وأراد اللزوم 
إن الجواز لازم للزوم » فيكون ذكر اللازم وأراد الملزوم وفيه نظر لأنا لانسم أن الجواز لازم لازوم عرف 
ذلك فى أصول الفقه سلمناه »> لكن ذلك ليس عجاز 'والميق أن قوله لايجوز النوكيل بالحصومة إلا برضا 
ادص فى قوة قوانا لتو ديل باللعصومة غير لازم » بل إن رضى به الحصم صح » وإلا فلا حاجة إلى قوله : 
ولا حلاف ف الجواز وإلى التوجيه يجعله ممازا ا أن التوكيل.تصرف ف خالص حقه : أى فحق الموكل وهذا 
لأنه وكله إا بالجواب أو بالخصومة وكلاها حق الموكل » فإذا كان كذلك » فلا يتوقف على رضا غيرء 
كالتوكيل بتقاضى الديون أى بقبض الديون » لأنه وكله باللجواب والخصومة لدفع الحصم عن نفسه وذلك 
حقه لاحالة والتصرف فى خالص حقه لايتوقف على رضا غير هكالتوكيل بالتقاضى أى بقبض الديون وإيفائه! » 
ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى آنا لا نسم أنه تصرف فى خالص حقه » فإن الجواب مستحق على الاصم » وهذا 
ستحضره فى مجلس القاضى والناس يتفاوتون فى اللدضومة وفى جوابها » فرب إنسان ,صوز الباطل بصورة 
المق » ورب إنسان لايمكنه تمشية التق على وجهه فيحتمل أن الوكيل من له حذق ف الحصومات فيتضرر 
بذاك انلحم » فيشترط رضاه والمستحق للغير لايكون خالصا له سلمئا جلوصه له لکن تصرف الإئسان 
فى خالصض حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره . وههنا ليس كذلك » لأن الناس متفاوتون فى اللحصومة ٠‏ 
فلو قلنا باز ومه : أى التوكيل باللخصومة لتضرر به الحم » فيتوقف على رضاهكالعبد المشتر له إذا كاتبه أحد 
الشريكين فإنها تتوقف على رضا الآخر وإنكان تصرفا فى خالص حقه لمكان ضرر الشرياك الآثعر بين أن 
برضى به وبين أن يفسخه دفعا للضرر عنه » فيتخير. بين القضاء والفسخ » وعلى هذا فإذا كانت الوكالة برضا 
الحم كانت لازمة بالاتفاق » فلا ترتد برد الخصم ويلزمه الحضور . والجواب بمخصومة الوكيل وإذا كانت 
بلا رضاه عت » ولكن يقبل عند الإمام الارتداد ,رده ولا يازمه الحضور والجواب مخصومة الوكيل "كا فى 
الشروح ( قوله والفتار للفتوى تفويضه للحا ) أى القاضى بحيث أنه إذا عل من اللحصم التعنث فى الإباء عن 
قبول وکیل , لامكنه من ذلك وإن عل من الكل قصد الإضرار سمه باخيل کا هو صليع وكلاء اک 
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( إلا أن يكون ) الموكل ( مريضا ) لابمكنه حضور مجلس الك بقدميه ابن كال (أو غائبا دة سفر أومريدا 
له ) ويكنى قوله أنا أريد السقر ابن كمال 


لايقبل منه التوكيل إلا برضاه وهو اختيار شمس الأثمة السرخسى » كذا فى الكاق ونحوه فى الزيلعى » وزاد 
فى معراج الدراية وبه أخذ الصفار وقال الإمام السرخسى : إذا علم القاضى التعنت من المدعى فى إباء التوكيل 
يفتى بالقبول: بغير رضاه وهو الصحيح وف الحلاصة قال شمس الأثمة الحلوانى فى أدب القاضى المفتى عبر 
فى هذه المسألة إن شاء أفتى بقول ألى حنيفة رحمه الله تعالى > وإن شاء أقتى بقوها » ونحن نفتى أن الرأى إلى 
القاضى اه هذا فى قضاتهم لما علموا من أحوالم من الصلاح والدين أما قضاة زماننا » فلا يلاحظون ماقالوه 
يتنا بل قصدم حصول المحصول . واو علموا ٠ن‏ الوكيل التزوير 'والإضرار فى الدعوى وف غاية البوان 
الأولى أن لابحضر مجلس اللحصوءة بنفسه عندنا » وعند العامة وقال البعض الأولى أن محضر بنفسه لأن الامتنا 
من الحضور إلى مجلس القاضى من علامات المنافقين والجواب الرد من النافقين والإجابة من المؤمنين 
اعتقادا اه , 

وف خزانة اللفتين: وإذا وكله باالحصومة عند القاضى فلان كان للوكيل أن مخاصمه إلى قاض آخر 
بالحصومة إلى فلان الفقيه لم يكن له أن يخاصمه إلى فقيه آخر اه . 

أقول : وكأن وجهه أنه جل هذا الفقيه حكا فلا يكون الآخر حكا بدون أمره لاف القاضى الآندر 
ثابتة وإنل يأهر تأمل ( قوله إلا أن يكون الموكل مريضا) أى فيازم التوكيل من غير رضا انام 
ووجه ازوم التوكيل بلا توقف على رضا اللحصم إذا وجد عذر من مرض ونحوه أن جواب خصمه حينئذ غير 
مستحق عليه أبو السعود ( قوله لا مكنه حضور مجلس الک بقدميه ) سواء کان مدعيا أو مدعى عليه » وإن 
قدر على الخصومة على ظهر دابة أو إنسان » فإن زاد مرضه بذاك ازم توكيله فإن لم بزدد فالصحيح ازومه 
بزازية وى ال جوهرة أما المريض الذى لا بمنعه امرض من الحضور وهو كالصحيح اه فالمفهوم فيه تفصيل ط 
لكن فى الشمنى ومنلا مسكين: يازم منه بلا رضاه وإنكان لا يزيده الركوب مرضا فى الأصح وظاهره 
اغذالفة لد فى البزازية » ووجه افالفة ما ذكره السيد الحموى حيث قال : وظاهره أنه لول زد مرضه 
بالرکوب لا يصح توكيله . 

قلت : هذا الظاهز إنما يتم لو كان المراد بالصحيح ما قابل الفاسد ولا يتعين إذ تمل أن راد به ما قابل 
الأصح وعليه فلا تخالف ألا ترى إلى ما ذكره فى العناية فى بحث الاختلاف بين الرازى والكرخى فها إذا 
اختلف الزوجان ف المهر» فإنهما لا يتحالفان فى الوجوه كلها أىفيا إذا شهد مهر امثل له أوها أولم يشهد لواحد 
منہما واختلف شراح الهداية فىالترجيح فى النهاية ذكر أن قولالرازى أصح وغيره منالشارحين ذكر أن قول 
الكرخى هو الصحيح ٠‏ فقال فى العذاية : إن أرادوا بقوهم هو الصحيح أن غيره جوز أن يكون أصلح فلا 
كلام وإن أرادوا أن غيره فاسد فالحقماقاله فى النهاية الخ ( قوله أو غائيا مدة سفر ) قيد بمدة السفر لأن مادونما 
كالحاضر كذا فى الجوهرة : 

وف الحيط : إن كان الموكل مريضا أو مسافرا » فالتوكيل منهما لايلزم بدون رضا انلصم‌بل يقادالمدعى 
إن شثت جواب خصمك فاصبر حتى يرتفع العذر » وإن م تصبر فسبيلك الرضا بالتوكيل » فإذا رضى لزمه 
التوكيل برضاه فى ظاهر الرواية اه وهو خاص بتوكيل المدعی كا لا ينى بحر ( قوله أو مريدا له الخ ) قال 
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أو مخدرة )لم تخالط الرسجال كا مر( أو حائضا ) أو نفساء ( واحاكم بالسجد) إذالم برض الطااب بالتأخير محر 
( أو عبوسا من غير حا ) هذه ( اللحصومة ) فلو منه فليس بعذر 1 kD‏ 
فى البحر وإرادة. السفر أمر باطنى فلا بد من دليلها وهو إما تصديق اللحصم با أو القرينة ااظاهرة » لا يقبل 

قوله إنى أريد السفر لكن القاضي ينظر فى حاله وى عدته فإنها لا ى هيئة من يسافر كذا ذكره الشازح وق 
البزازية » وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية ألم عنه كما ى فسخ الإجارة اه وفى خزانة المفتين وإ نكذبه الاجم 

فىإرادته السفر يحافه القاضى بالله أنك تريد السفر اه والمتأحرون هن أععابنا اختاروا للفتوى أن القاضى إن عر 

التعنت من إبائه من قبول التوكيل لابمكنه من ذلك وإن علم من الموكل قصد الإضرار بالحصم لايقبل منه 

التوكيل إلا برضاه فقول الشارح بعد » ويك قوله إذا أريد السفر محمول على ما إذا صدقه الحصم (قوله 
أوعخدرة) فإنه يازم التوكيل منها کا قاله الإمام الكبير أبو بكر الجمصاص أحمد بن على الرازى؛لأنها لو ضرت 
لم تستطع أن تنطق يحقها لاما فيازم توكيلها أو يضيع حقها . قال المصنف : وهذا شىء استحسنه المتأخرون 
يعنى أما على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن ألى حنيفة لا فرق بين البكر والثيب الخدرة والبرزة والفتوى على 
ما اختاروه منذلك » وحينئذ فتخصيص الإمام الرازى ثم تعميم المتأخرين» ليس إلا لفائدة أنه المبتدىء بتفريع 
ذلك وتبعوهكذا فى الفتح » وافغدرة لغة : من اللحدر كالأخدار والتخاءير بفتح اللحاء الزام البنت الحدر بكسر 
عد للجارية فى ناحية البيت وهى مخدورة ومخدرة » وف الشرع . ھی الى لم تجر عادتما بالبروذ 
ومخالطة الرجال قال الحلوافى : والتى ترج فى حوائجها برزة وذ كر ف النهاية فى تفسيرها عن البزدوى أنه الى 
لا براها غير انحارم من الرجال ‏ أما انى جابت على المنصة فرآها الرجال لانكون مخدرة قال فى الفتح : وليس 
هذا بحق بل ما ذكرة المصنف من قوله : وهی التى لم تجر عادتما بالبروز فأما حديث المنصة فقد يكون عادة 
للعرام فيفعله مرا والدها ثم لم (1) يعد لها بروز ومخالطة فى قضاء حوائجها بل يفعله ها غير ها ازم توكيلها لأن 
فى إلزامها بالجواب تضبيع حقها » وهذا شىء استحسنه المتأخرون وعليه الفتوى » ثم إذا وكات فازمها يمبن 
بعث الحاكم إليها ثلاثة من العدول يستحافها أحدهم ويشهد الآخران .على بمينها أو نكوها اه ( قولهلم الط 
الرجال ) أى لغير حاجة » لأن اللحروج للحاجة التى لا مرج عن التخدير يازمه مخالطة الرجال غالبا واللدروج 
للحاجة لا يقدح فى تخديرها مالم يكثر بأن تخرح لغير حاجة بزازية » وفيها والتى تخرج إلى حوائجها والحمام 
مخدرة إذا لم تخالط الرجال على ما ذكره فى الفتوى وكلام الحاوانى هذا محمول على افغالطة بالرجال اه وليس 
للطالب مخاصمة مع زوجها » ولكن لا يمنعه الزوج من الخصومة مع وكيل امرأته أو معهاكذا فى خزانة المفتين 
ولو اختاها فى كونها مخدرة » فإن كانت من بئات الأشراف فالقول لها بكرا أو ثيبا لأنه الظاهر من حالما وق 
الأوساط قوها لو بكرا وف الأسافل لا يقبل قوها فى الوجهين كذا فى البحر » ومثله فى الإزازيه وسباق فى 
كلام المصنف قريبا ( قوله كا مر ) أى ف باب الشهادة على الشهادة دن أنها انى لا تخالط الرجال وإن خرجت 
لحاجة وحمام ( قوله أو حائضا أو نفساء الخ ) قال فى خزانة المفتين ومن الأعذار ايض أو النفاس إذا كان 

القاضى يقضى ف المسجد وهذة المسثلة على وجهين إما أن تكون طالبة أو مطلوبة فإن كانت طالبة قبل مها 

التوكيل وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حى يرج القاضى من المسجد » لا يقبل مها التوكيل بغير رضا 

الخصم الطالب » لأنه لا عذر ها إلى التوكيل » وإنلم يؤخرها قبل ما التوكيل اه بزيادة من اللموهرة (قوله إذا 0 
لم برض الطالب بالتأخير ) أما إذا رضى به فلا يكون عذرا ( قوله فاو منه فليس بعذر ) لأنه رجه فيجيب 

(1) ( لول مم )کا بالآصل لمل ثم إن ( تأمل اه صح . 1 
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بازية معنا وأو لا يحسن الدعوى) خانية ( لا ) يكون من الأعذار ( إنكان الموكل شريفا خاصم من دونه ) بل 
الشريف وغيره سواء بحر ( وله الرجوع عنالرضا قبل سماع الحا الدعوى) لا بعده 


عن الدعوى » ثم يعاد ولو مدغيا يدعى .إن لم يؤر دعواه ثم يعاد اه عر ( قوله بزازية ثا ) عبارلا وكونه 
محبوسا من الأعذار يلزمه توكيله » فعلى هذا او کان الشاهد بوا له أن يشبد على شهادته . . 

قال القاضی : إنذى سجن القاضى لايكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد: ثميعيدوه على هذا بمكن أن يقال 
فى الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد اه . 

قلت : ولا بخن أنه مفهم عبارة المصنف وهى ليست من عنده بل واقعة فى كلام غيره والمفاهم حجة .. 
بل صرح به فى الفتح حيث قال : ولو کان الموكل محبوسا فعلى وجهين إن كان فى حبس هذا القاضى لايقبل 


التوكيل بلا رضاه لأن القاضئ بخرجه من السجن ليتخاصم ثم يعيده + وإنكان فى حيس الوالی ولا يمكنه من 
الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل اه . 


أقول : وفى زماننا لايمنع الوالى من حيس فى محبسه من اللحروج تلص ومة له أو عايه عند القاضى بل مخرج 
مع حافظ فى كل وقت طلبه القاضى ويعود للحبس على أنه صار امحبس واحدا ( 
بأن علم القاضى أنه عاجز عن بيان الخصومة بنفسه ( قوله خانية ) عبارتها 
وهى اتی لم تخالط الرجال بكرا كانت أو ثيباكذا ذكر أبو بكر الرازى: وعليه الفتوى: وكذا إذا 
أن الموكل.عاجز عن البيان فى الحصومة بنفسه يقبل منه التوكيل . 

[ تتمة ] : يلزم التوكيل إذا كان الموكل حاضرا مع الوكيل فى الاس : وطر بق 
أن يشهدوا بها على غرم الموكل سواءكان منكرا للوكالة أو مقرا بم ليتعدى إلى غيره > كما فى الحزانة » 
ولا تقبل الشهادة على المال حتى تثبت الوكالة . وف القنية : لاتقبل من الوكيل بالحصومة بينة على وكااقه من 

بر خصم حاضر ولو قضى بها صح لأنه قضاء فى الختلف اه . 

قال قاضيخان : وكله بقبض فأقر المديون بوكالته » وأنكر الدين فبرهن عليه الوكيل لايق 
لاتقبل إلا علرخصم » وبإقرار المذيون لم تثبت الوكالة فلم يكن خصا ألا ترنى أنه لو أقر بالوكالة فةال الوكيل: 
إنى أبرهن على وكالتى عخافة أن يحضر الطالب ؛ وينتكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على المقر : وكذا وصى 
أقر المديون بوصايته » وأنكر الدين فأثبت الوصى وصايته وكذا منادعى دينا علىالميت : وأحضر 
وارثا فأقر الوارث بالدين فقال المدعى : أنا أثبت ببينة فبرهن :يقبل نور العين , وف التنقييح فى صلث كتب 
فيه أقر زيد وجماعة من أهالى قرية كذا فزيد بالأصالة عن نفس وبالوكالة جن جماعة آخرين من أهل القرية بشهادة 
فلان وفلان » والجاعة الأولون عن أنفسهم أن علييم »> وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا 
مؤجلا إلى کذا وصدر ذلك لدی حا کم شرعى لم يثبت التوکیل‌الز بور للديه فى وجه خضم شرعی ثم جل الأجل 
وطلب مرو المبلغ من الأصلاء والموكلين وهم + يجحدون التوكيل فى ذلك فكيف الحكم . 

فأجاب : حيث أنكروا التوكيل المذكور على الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصلك المرقوم فى ثبوت 
التوكيل بل لابد من إثباته بوجهه الشرعى » واحالة هذه والله تعالى أعلم ثم قال بعد كلام » ولا عبرة بشهادة 
شهود الوكاثة لكونها فى غير وجه خصم قال فى الكافى ف كتاب الشمادات لايجوز إثبات الوكالة والولاية 
بلا خصم حاضر اه ( قوله بل الشريف وغيره سواء بحر) عن خزانة المفتين ( قوله وله) أى للمدعى عليه 

( ۳۹ - تكلة حاشية ابن عابهين - ۷ ) 
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قنية ( ولو اختلفا فى كونها مخدرة إن من بناتالأشراف فالقول ها مطلقا ) ولو ثيبا فيرسل أمينه ليحلفها 5 
شاهدين بحر وأقره المصنف ر وإن من الأوساط فالقول ها لو بكرا وإن ) هى (من الأسافل فلا فى الوجهين ) 
عملا بالظاهر بزازية ( و ) صح ( بإيفائها و ) كذا ب ( استيفائم! > 


الرجوع عن الرضا » ولو بعد مدة والتقييد باليوم ف القنية اتفاق كا نبه عليه صاحب البحر (قوله قنية) عبارتم! 
لو رضى ثم مضى يوم وقال : لا أرضى له ذلك انتہى وذكره فى شرح الجمع معزيا إليها . 

قال فالبحر : والتقييد باليوم اتفاق ولتما المقصود أن له الرجوع عن الرضا مالم يسيع القاضى الدعوى لما 
فى القنية أيضا : لو ادعى وكيل المدعى عند القاضى » ثم آنی بشہود ليقيمها » ولم برض الخصم أى المدعى عايه 
بالوكيل » وبريد أن باصم مع الحصم ليس له ذلك بعد “ماع الدعوى على أصل أنى حنيفة . وف البزازية : ولو 
وكله بكل حق هو له ومخصومته فى كلحق له ولم يعين المخاصم به والخاصم فيه جاز اه وإذا وكله بقبض كل حق 
يحدث له واللصرمة فيه جائز أمره فإنهيدخل فيه الدين والودبعة والعارية وكل حقملكه . أما النفقة فن الحقوق 
الى لاملكهاكذا فى اللعزانة (قوله ولو اختلها الخ) أى ولا بينة (قوله إن منبنات الأشراف) أى شرف ئس بأو 
عم ويلحى بذاك بناتالصلحاء والأمراء والأغنياء(قولهفالقوا ل ها مطلقا) أىسواء كانت بكرا أو ثيبالأنهالظاهرمن 
حانها مح (قوله‌فیر سل آمینه) أىالقاضى يعنى إذا قبل توكيلهاء وتو جه عليه الهين برسل أمينه الخ قال ف الفتح : ثم إذا 
وکات فلزمها مين بعث الحم إليها ثلاثة من العدول يستحافها أحدهم > ويشهد الآخران عل بمينهاأو تكوها ٠‏ 

وف أدبالقاضى لاصدر الشهيد: إذاكان المدعى عليهمريضاأو مخدرةوهىالى لم يعهد لها خروجإلا لضرورة 
فإن كان القاضى مأذونا بالاستخلاف بعث نائبا يفصل اللخصومة هناك » ونم يكن بعث أمينا وشاهدين يعرفان 
المرأة والمريض فإن بعثهما ليشبدا على إقرار كل منهما أو إنكاره مع الأمين لينقلاه إلى القاضى + ولابد للشمادة 
من المعرفة فإ شبدا عايها قال الأمين : وكل من يحضر خصمك مجلس الحم فيحضر وكيله » ويشهدان عند 
القاضى بإقراره أو نكوله لتقام البينة على ذلك الوكيل » ولو توجه بين على إحداهما عرضه الأمين عليه » ذإن 
أنى الحلف عرضه ثلاا فإذا نكل أمره أن يوكل من محضر املس ء ليشبدا على نكؤله بحضرته » فإذا شهدا 
بنکوله حم القاضی عليه بالدعوى بنكوله : قال المرخمى ٠‏ هذا اختيار صاحب الكتاب » فإنه لايشتر ط 
القضاء بالنكول أن يكون على أثر النكول فأما غيره من المشاييخ فشرطوه » فلا بمكن القضاء بذاك التكول فقال 
بعضيم : الأمين حك عليها بالتكول ثم ينقله الشاهدان إلالقاضى مع وكيلهما فيمضيه القاضى ؛ وقال بعضهم: 
يقول القاضى للمدعى أتريد حكن حك بينكا بذلك نة » فإذا رضى بعثأميذا بالتحكم إلى الحصم بره بذاك 
فإذا رضى كمه وحم فإن کان ما لااختلاف فيه نفذ » وإنكان فيه حلاف توقف على إمضاء الفاضى والقضاء 
بالنکول ملف فيه فإذا أمضاه نفذ على الكل انتبى( قولهف الوجهين ) أى فم إذا كانت بكرا أو ثيبا لأنالظاهر 
غير شاهد لها ر قوله عملا بالظاهر ) علة لجميع المسائل » وانظر هل المراد بالشرف العرى فيدخل أغنواة الدنيا 
فإنهن بغناهن مصونات عن الحروج » وإنلم تكن من بنات الملاء ولال البيت الظاهر نعم ط ( قوله وصح 
بإيفائم! ) أى حقوق العباد أى يصح التوكبل بإيفاء جميع المقوق ؛ واستيفائم! إلا فى الحدود والقصاص » لأن 
لكل منهما مباشرة الموكل بنفسه. فيملك التوكيل به عخلاف الحدود والقصاص فإنها تندری“ بالشبهات » وامراد 
بالإيفاء هنا دقع ماعليه و بالإستيفاء القبض » فيكون معناه صحالتوكيل بدفع ماعليه وبقبض ماله مئع( قولهوكذا 
باستيفائم! ) قال ف المنح : المراد بالإيةاء هنا دفع ماعليه وبالإستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدقع 
ماعليه ؛ وبقبض ماله قاله فى البحر . 
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أما الأول : فن مسائله قالوا لو وكله بقضاء الدين وکله أن يدفع الوكيل من مال نفسه إلى دائن الموكل ؛ 
فجاء الوكيل وز ع قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ماقضاه لأجلة قال الموكل أخاف أن محضر 
الدان وینکر قضاء وكيل ؛ ويأخذه منى انیا لايلتفت إلى قول الموكل + ويؤمر باللحروج عن حتق وكيله فإذا 
حضر الدائن . وأخذ من الموكل يرجع الموكل على الوكيل ادف إليه » وإن كان صدقه بالقضاء اه وتمامه فيه 
قال العلامة الحموى نقلا عن العلامة المقدسى : هذا إذا قال : أخاف أن ينكر الدائن القبض فلو قال الدائن : 
أنكر القبض وطالبنی » هل يكون کا قال : أخاف أو يتوقف ينبغى أنه إن برهن على ! ره يرجع وإلا فلا 
لان الوكيل يبأ محلفه كنا ذكره فى الكافى اه أما لودفع إليه درام وقال له : اقض با دينى الذى لزيد فادعى 
الوكيل الدفع إلى زيد الدائن وكذبه كل من الموكل والدائن فالقول للوكيل فى بزاءة نفسه بيمينه » والقول للدائن 
فى إنكاره القبض بيمينه أيضا كما فى فتاوى قارى* الهداية . وف البحر أيضا وفى كتاب الحوالة : أمره بقضاء 
دينه أى من مال نفسه أى مال الوكيل فقال : قضيت وصدقه الآمر فيه ثم حلف الدائن على عدم وصوله إليه > 
وأخذه من الآمر لابرجع الأمور بما قضاه بمال نف-هعلى الآمر لأن الآمر كذب فى إقراره حيث قضى غلبهيالدين 
لأن الإقرار.إنما يبطل با حكر على خلافه إذا كان الحسكم بالبينة أما بغير ها فلا والصحيح أنه بعلل لعدم رجوع 
المأمور على الآمر إن المأمور وكيل بشراء مافى ذمة الآمر يمثله » ونقد الآن من مال نفسه » وإنما برجع على 
الآمر إذا سم له ما فى ذمته كالمشترى إنما يؤمر بتسليم ان إلى الآمر إذا سل الآمر مااشتراه . أما إذا لم يام 
فلا وذ كر القدورى أن رب الدين برجع على المأمور والأمور برجع على المديون مما قضى قال : قضيت دينك 
بأمرك لفلان فأنكر كونه مديون فلان » وأمره وقضاءه أيضا والدائن غائب » فبرهن الأمور على الدينوالآمر 
والقضاء يحكم بالكل » لأن الدائن وإن غائبا لكنه عنه خصم حاضر » فإن المدعى على الغائب سبب للا يدعى 
على الحاضر » لأنه مالم بقض دينه لا يحب له عليه شىء وبينهما اتصال أيضا » وهوالأمر وبعد السببية والانصال 
ينتصب خصما » ولو قال : لا تدفع الدين إلا محضر فلان ففعل بلا محضره ضمن كذا فى البزازية » ولوادعي 
الوكيل أنه دفع بمحضره أو قال : لاتدفع إلا بشبود فادعى دفعه بشبود » وأنكر الدائن القبض حلف الوكيل 
أنه دفع بشہود » فإذا حلف لم يضمن كذا فى كانى الحا ولو قال : ادفعه بشېود فدفع بغيرهم لم يضمنقال 
فق التتارخانية فى أواخر الفصل الحادى عشر عازيا للمحيط : نوع آخر فيا إذا حصل التو كيل بشرط مايجحب 
اعتباره' » ومالايجب الأصل فى هذا النوع أن الموكل إذا شرط على الوكيل شرطا مفيدا من کل وجه بان کان 
ينفعه من كل وجه » فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه أكده بالتی » أو لم يؤكده بيانه فها إذا قلل بعيخيار 
فباعه بغير خیار لاوز » وإن شرط فی العقد شرطا لا يفيد صلا يأن كان لا ينفعه بوجه » بل يضره لا يحب 
على الوكيل مراعاتة أكده الموكل بالننى » أولم يؤكده بيانه فيا إذا قال : بعه بألف نسيثة أو قال : لاتبعدإلا 
بألف نسيثة.فباعه بألف نقدا يجوز على الأمر » فإذا شرط شرطا يفيد من وجه ولا يفيدمن وجه بان كان ينع 
من وجه ولا ينفع مق وجه إن أكده بالنی يجب مراعاته » ون لم يؤكده بالنى لابجب مراعاته . 

بيانه : فما إذا قال بعه سوق كذا فباعه فى سوق آخر » فن لم يؤكده بالنى بأنلم يقل لا تبعه إلا فى سوق 
كذا ؛ فباعدى سوق آخر ينفذ على الآمر » وإن أكده بالتی لا ينفذ على الآم ركاف ولو قال : بعه فى السوقي 
لا ينفذ به » حتى لو باع فى داره جاز وعند زفر لا يجوز م . 
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وإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى ريج المسائل فتقول : إذا أمره أن يبيع ويشهد على بيعه فن م يؤكده ` 
بالنى بان قال : بع وأشهد فباع ولم يشبد جاز وإن أكده باللنى بأن قال : لا تبع إلا بالمشبود فباع ولم يشهل 
لا جوز وإذا أمره أن بیع برهن أو عفيل فباع من غير ارهن أومن غير كفيل لاوز أكده بالتى أولم يؤكده 
وإذا قال : برهن م يج إلا برحن يكون بقيمته وفاء بان أو تكون قيمته أقل مقدار ما يتغابن الاس فيه 
وإذا أطلق جاز برهن قليل وعندها لا يجوز إلا بنقصانلا يغتابن الناس فيه » وتام التفازيع فيها فراجعها » 
وأما الثانى : أعنى الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله فى قبضه وضياعه ودفعه إلى الموكل » ويبرأ الغريم ولو کان 
من لا تقبل شهادته للوكيل لاف إقراره بقبض الطالب » ولو وجب على الوكيل بالقبض مثله ديون موكله 
وقعت المقاصة » وكان الوكيل مديون الموكل » ولا بعلك الوكيل بقبضه الإبراء والهبة »> وأخذ الرهن وملك 
أخذ الكفيل » لاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس الوكيل بالقبض قبول الحؤالة > ويصح التوكيل 
بالقبض والقضاء بلا رضا اناصم ولا ينعزل موت المطلوب » وينعزل بوت الطالب . فلو زعم الوكيل قبضه 
وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدق بلا حجة فإن احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس 
أن يطالب لحيل . وامدال . فلو توى امال على امال عليه وعاد الدين على الحيل فالوكيل بملك الطلب» 
وار كان بالمال كفيل أو أخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل أن يتقاضى الكفيل » وللوكيل بالقبض 
تبغ بعفه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا اه . ما فى البزازية لكن قال ف الأشباه : كل أمين 
ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قولهكالمودع والوكيل_والناظر إلا ف الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد 
موت الموكل أنه قبضه ودفعه له فى حياتهلم يقبل إلا ببيئة لاف الوكيل بقبض العين والفرق فى الولوالجية ام . 

وأقول : تعقبه الشرنبلالى أخذا من كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بأن دعوى الوكيل الإيصال 
تقبل لبراءته بکل حال > وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه » فهو حاص با إذا ادعى الوكيل حال حياة 
موكله » وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره ف الرسالة المسهاة 
[ بمنة الجليل فى قبول قول الوكيل ] كذا فى حاشية أنى السعود ٠‏ 

قلت : وللعلامة المقدسى أيضا رسالة فى هذه المسألة ذكرها الشرثيلالى فى مجموعة رسائله عقب 
الرصالة الى ألفها واستشهد بها على ما ادعاه فارجع إلى تلاك الرسالتين » فقد أشبعنا الكلام فيهما جزاها 
الله تعالى خيرا . 

والحاصل : أن الوكيل بقبض الدين بخالف الوكيل بالبيع وقبض القن فى مسائل » فلو كفل الوكيل بقبض 
الثن المشترى سحت » وا وكفل الوكيل بالييع لم تصنع كا ف امخانية وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به على 
المديون كما فى شهادة البزازية لاف الوكيل بالبييع » ولو باع الوكيل وقبض الم ثم رد المبيع بعيب بعد 
ما دفع الذن للمركل » فللمشة ى مطالبة الوكيل بخلاف الوكيل بقبض القن لا مطالبة عليه كا فى القنية ولأيصح 
إبراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا أخذه الرهن ولا تأجيله ولا قبول الحوالة عخلاف الوكيل بالبيع ( قوله 
إلا فى حد وقود ) أى قصاص ف نفس أو ما دونما وهذا استثئاء من قوله : وبإيفائها واستيفائها وقوله بغيبة 
موكله قيد للآانى فقط » کا نبه عليه فى البحر . لکن ظاهر كلام الزيلعى » وصريح كلام الم » والفتح قصر ١‏ 
المستني منه على الاستيفاء حيث قال : مهو استثناء من قوله واسنيفائها لامن قوله :وصح التوكيل لأن التوكيل.. ' 
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بغيبة موكاه عن الجلس ملتتى ( وحقوق عقد لابد من إضافته ) أى ذلك العقد 


بإثباتهما جائز » ولكن لا يجوز استيغاؤهما إن غاب الموكل ووجه العدول عما هو الظاهر من كون الاستثناء 
من كل من الإيفاء والإستيفاءء أن الإيفاء تسلم ظهر القاذف وتسام نفس ال اى » وهذا لا يتصور الوكالة فيه 
كا نقله السيد الخموى عن شرح النقاية آخرا » لكن نقل أو لا عن شرح الطحاوى وما يخالف ذلك » وأن 
الاستثناء من كل منهما لكن فى الإيفاء على إطلاقه وق الإستيفاء إن غاب الموكل عن المحلس » أما إذا كان 
-ناضرا وأمر باستيفائه فإنه يجوز اه . 

واعم أن ظاهر ما سبق عن العينى صعة التوكيل بإثبات الحد مطلقا : وليس كذلك كا قدمناه > وقدمنا أن 
ما ذكره الزيلعى من صعة التوكيل بإثبات حد السرقة مخالف لما ذكره قاضيخان بقوله : رجل وكل رجلا 
بإثبات السرقة إن كان الوكيل ير يدالقطع كان باطلا: وإن کان بريد امال فهو هو كما او طلبالمسروق 
منه أن بحل ف السارق بقولله القاضى تريد المال أوالقطع إن قال : أريد المالحلفه وإن قال أر بدالقطع لاعلفه الخ 
الهم إلا أن يحمل كلام الزيلعى على ما إذا كان الموكل لا بريد القطع بالمال 

واعلم أن جواز التوكيل بإثبات القذف هذهب الإمام ومنعه أبوسف وقول محمد ..مضطرب ٠‏ وعلى هذا 
الحلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص غير أن الوكيل 
الأمر به وغير حاف أن قصر الاستثناء على الحد والقود يشعر بصحة التوكيل 
عن شرح الطحاوى ( قوله بغيبة موكله عن املس ) هو قيد للاستيفاء فقط 
باستيفائهما يجوز كما فى شرح الطحاوى وغيره + وعلله فى غاية البيان باحتال العفو المندوب إليه عخلاف حال 
حضرته لانعدام الشبية » ولاف حال غيبة الشبود حيث يستوفيان حال غيبتهم وإن كان رجوعهم تملا 
0 احترازا عن الكذب والفسق » ولم يذكر المؤلف التوكيل بإثبائهما لدخوها > كير 
فصح مخصومة لأن التوكيل بإثبانهما هو التوكيل بالخصومة فيهما » فهو جائز خلافا لنى يوس ف كا فى العينى 
أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقا إذ لاحق لأحد فيه »> بل تقام البينة حسبة وأما التوكيل 
باستيفاء التعزير » فيجوز مطلةا لأنه حق العبد ولا يسقط بشبهة ( قوله وحقوق عقد ) مبتدأ خبره قوله نتعلق 
به » وجملة قوله لابد من إضافته فى حل جر صفة قوله عقد » والمراد بالإضافة المعنى اللغوى وهو الإسناد بأن 
يقول بعت أجرتصالحت ( قوله لابد م نإضافته إلى الوكيل الخ ) قال ف البحروالمراد فا يضيفه الوكيل ف كل 
عقد لابد من إضافته إليه لينفذ على الموكل › وليس المراد ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه » وقد لا يضيفه فإن 
أضافه إلى نفسه تتعاق بالوكيل » وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كا فهمه ابن ملك فى شرح المجمع 
لما ف الحلاصة والبزازية وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال : الاين الموكل وقال الوكيل : 
قبلت لايلز اللا إن ان لارج ا 

قال أبو بو القاسم الصفار : والصحيح أن الوكيل يصسير فضوايا ويتوقف العقد على إجازة الموكل اه . 
وف المجمغ : وتعلق حقوق العقد فها يضاف إلى الوكيل به . 

قال ابن ملك : قيد بقوله فها يضاف إلى الوكيل » لأن الوكيل بالبيع والشراء لو أضاف العقد إلى الموكل 
٠‏ ترجع حقوقهالعقد إلى الموكل اتفاقا كذا في الفصول اه. فقد ادعي الاتفاق مستندا الفصول فكيف يكون 
جرد فهم منه فتأمل . 


قبل عليه لأن فيه شببة عدم 


اوأمر 


إذ الموكل لو كان حاضراو 
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وف انیت :كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه أراد به أن تصح إضافته إلى نفسه ويستغى عن إضافته 
إلى الموكل لالأنه شرط » وهذا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى الموكل صح بالإجماع» وقوله : وكل عقد 
لو أضافه إلى الموكل كالنكاح مراده أنه لا يستغنى عن الإضافة إلى موكله »> حى لو أضافه إلى تفه لا بصح» 
فافظ الإضافة واحد ومراده مختلف اه . 

قال احير الرءلى: هذا شاهد لما فهمه شارح الجمع اه . وهو بظاهره إقرار لصاحب البحر بأن ماف شرح 
المجمع فهم من شارحه إلا أن يكون ذكره مجاراة لعبارة البحر هذا ولك أن تننى المنافاة بين ما فى البزازية » 
وشرح الجمع بحمل ماف شرح المجمع : من قوله : لأن الوكيل بالبيع والشراء على النافذين لتبادرهما لغير ها 
لا تتعلق حقوقه بالموكل قبل الإجازة لفرعية تعلق الحقوق عن النفاذ ». وليس ف عبارة البزازية ما ينى تعلق 
الحقوق بالموكل بعد النفاذ بالإجازة فلئتزمه ليحصل النوفيق. وقد علمت أن عدم تعلق الحقوق بلموك لف مسألة 
البزازبه إنما تأتى من الخالفة » فلو صدر التوكيل على وجه ين اخالفة بأن أذن له الموكل بإضافة العقد إليه » 
فالظاهر نفاذ العقد لعدم اخخالفة كا هو مفهوم البزازية وإذا نفذ العقد هل تتعلق بالموكل أو الوكيل ؟ لا شىء 
فى كلام البزازية يدل على إيحابه أو نفيه . 

فنقول : تتعلق بالموكل عملا بما فى شرح الجمع والمحتبى إذلم يوجد ما ينافيهما كيف » وقد ادعيا الاتفاق. 
فتأمله بعين التحقيى فإنه بالتأمل حقيق ايظهر حقيقة الحال » والله الميسر لبلوغ الآمال . وتوجيه ما فى البحر 
بأن يقال إن عبارة شر الجمع «طلقة فالظاهر أنها شأملة لصورة الخالفة الواقعة فى البزازية » وأنه إذا أضاف 
إلى الموكل فيهما ينفذ البيع للحال : وتتعاق الحقوق به مع أن المنقول جلاف »> وحيث وقع فى الفصول الح 
مطلقا كنا استند إليه الشارح المذكور فهو مقيد با فى البزازية غير أن الشارح فهمه على إطلاقه» ولإ يقيده بالبيع 
النافذ وظاهر من كلام البحر : عدم منع لمكم فى النفاذ وإذا حملت كلام شارح امجمع على ما قلناء ‏ وقيدت 
مستنده بما فى البزازية » وعلمت أن كلام البحر لا ينبو عن الحك المذ كور ارتفع الحلاف "كا يشمد بذاك 
الإنصاف فا موا خذة اله, وردت على صاحب شرح المجمع من صاحب البحر تستند إلى إطلاق عبارة شارح ا مجمع 
لاغير والله تعالى أعلم . 

أقول : فا فى شرح المجمع مقيد بما إذا أجاز الموكل العقد: فلا يا ما ذكره الصفار . وإذا صح هذا 
التوفيق ظهر الجواب عما نقل عن المقدسى من قوله : ثم إذا أجاز الموكل ذلك هل ترجع الحقوق إلى الوكيل * 
لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة اه وهذا التعليل مؤيد للتوفيق المتقدم والله أعلم : 

وق عاعية أ الود > وت ابن الكال نقوله يكتنى بالإضافة إلى نفسه صربح فى أن إضافته إلى نفسه 
ليس بلازم خلافا لن عبر به بلابد" كالبحر : وتبعه المصنف لكن الشارح نقل كلام ابن ملك وأمر حفط ۽ 
وأيده بقول ابن الكال المنقدم ورد على المصنف فيا يأنى بقوله فقوله : لابد فيه ما فيه وحبشذ يتجه ما ذكره 
ابن ملك . ويسقط ما اعترض به فى البحر عليه : وما فى اللفلاصة والبزازية لا ينا جواز الإضافة إلىكل 
منهما ون کان اللزوم على الموكل فبا إذا لم يضف الوكيل العقد إلى نفسه بأن أضافه إل الموكل يتوقف على 
صدور الإجازة منه . ثم رأيت فى الزيلعى من باب الوكالة بالببيع والشراء التصريح بعدم لزوم إضافة الوكيل 
في الشراء ونحره العقد إلى نفسه حيث قال فى شرح قول المصنف» ولو وكله بشراء شی ء بعينه لا يشتر يه لنفسه 


:اقلت 
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AY 
) إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به‎ ( 


ما نصه مخلاف ما لو وكله أن بزوجه امرأة معينة حيث جاز له أن يتزوج بهاء لأن النكاح الذى أت به الوكيل 
غير داخل تحت أمره ٠‏ لأن الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل » وف الوكالة بالشراء الداخل فا 
شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى أحد » فكل شىء أت به لا يكون غالفا الخ »> فهذا من الزيلعى صربح 
فما ذكره ابن ملك . 
3 واعم أن قول الزيلعى وف الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق الخ صربح أيضا فى أن الوكيل إذا 
أضاف العقد إلى الموكل لا يكون مالفا > ويلزمه العقد ولا يتوقف على إجازته خلافا لما سبق عن الحلاصة 
والبزازية اه ملخصا . 

أقول : وف نور العين رامزا للجامع الأصغر أمره بشراء قن بألف فقال مالكه بعت قنى هذا من فلان 
الموكل فقال الوكيل : قبلت لزم الوكيل إذا أمره الوكيل أن يقبل عن نفسه ليلزم العهدة على الوكيل فخالف 
بقبوله على موكله قاضيخان فيه نظر . وينبغى أن يلزم الموكل أو يتوقت على إجازته إذ الوكيل لما حالف 
صار كأنالبائع قال ابتداء: بعت عبدى منفلان بكذا وقال الوكيل: قبلت يتوقف على إجازة الموكل ولابصير 
الوكيل «شتزيا لنفسه . 

يقول الحقير : أصاب نى إيراد النظر لكنه أهمل جانب قوله : يلزم الموكل حيث لم بعلله بل أفاد 
ما ذكره من تعليل التوقف على الإجازة أنه لا يلزم الموكل بل يتوقف فبين كلاميه تناف غير خاف على 
ذى فهم صاف ٠‏ ثم إن الظاهر أنه لا يتوقف بل يلزم الموكل لما مر فى شراء الفضولى نفلا عن شحى إن 
الفضولى لو شرى شيا وأضاف عقد الشراء إلى من شرى له بأن قال لبائعه بعه من فلان : وقبله له يتوقف على 
فلان» ولو قال شريته لفلان فقال بائعه : بعت أو قال : بعته منك لفلان فقال المشترى : قبلت نفذ على 
نفسه» ولم يتوقف وهذا لو م يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر فلوسبق أحدهما فشرى الوكيل نفذ علىموكله : 

2 وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه » وعلى الوكيل العهدة اه . 

۰ يقول الحقير : وظهر بقوله وعلى الوكيل العهدة أن الوكيل لم يخالف موكله كنا ظنه الإمام قاضيخان تبعا 
لصاحب الجامع الأصغر غاية ما فى الباب.أن يككون ف المسألة روايتان أو يكون أحد ماذ کر فى شرح الطحاوى 
وفتاوى قاضيخان غير صواب کا لا يخنى على ذوى الألباب اه . 

أقول : الذى يظهر أنه لا يناف إذ التعليل إنما هو للحم بالتوقف إذ فيه غموض يجب إيضاحه » ولم يذ كر 
علة لقوله يلزم الموكل إذ لزومه إياه واضح وجهه عنده أو بالنسبة إلى من له مسكة بالفقه » بل علته ظاهرة 
0 شرى ما وكله بشرائه موكله فالظاهر ازوم الموكل : وعدم لزومه يحتاج لدليل » أما اللزوم 
فلا فليتأمل . 


وأقول : ومراده بما فى شرح الطحاوى ما رمزه بقوله شحى وهو موافق لما مر عن الزيلعى فتأمل فى هذا 
محل فإنه من مداحض الأقدام والله تعالى أعلم بالصواب ( قوله إلى الوكيل ) أى إسناده ف الصيغة (قوله وصلح 
عن إقرار ) أى فى دعوى مال ومنفعة لأنه حينئذ يكون بيعا أو إجارة وهذه الأمثلة للعقد ذى الحقوق » ويأق 
أمثلة الحقوقفقط ( قوله يتعلق به ) أى بالوكيل جخلاف الرسول لأنه يضيف العقد إلى مرسله ولاف الشكاح 
لأنه لابد فيه من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه عينى » ولو اختلفا فى كون المشترى رسولا أو وكيلا فالقول 


Marfat.com 


= AA, 


مادام یا ولو غائيا ابن ملك ( إن لم يكن محجوزا كتسلم مبیع 


انمشترى والبينة على البائع عر . وعند مالك والشافعى وأحد تتعلق با موكل لأن ا حقوق تتعلق باحك والوكيل 
ليس بأصل فيه . فلا يكون صلا فيها فصار كالرسول » والوکیل بالنکاح . 
ولنا أن الوكيل أصل ف العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الم وکل واو کان سفيرا کا زعموا لما استغنى » 
وإنما جعل نائبا فى الحم للضرورة : کی لا يبط مقصود الموكل. ولا ضرورة فى حق الحقوق + ولآن العاقد 
الآخر اعتمد رجوع المحق إليه فلو م بجع لتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا أومن لایقدر على مطالبته عينى 
( قوله ما دام حا )ما إذا مات الوكيل . قال الفضلى : تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل. وإن لم يكن وصى 
برفع إلى الحاكم ينصب وصبآ:عند القبض وهو المعقول » وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عندالفتوى 
حيط هذا إذا اتفقا على أنه وكيل أمنا إذا اشترى فقال : الشراء لفلان وقال البائع بل لك فالحم فية ما قاله 
فلان ولا ثمن لك على" وقال البائع بعته منك فالقول للمشترى » 
وف اللحبرية عن الخلادة : أمرأة اشترت شيئا وقالت كنت رسول زوجى إايك» ولاثمنلك على" وقال البائع : 
إنما بعت منك وألمن عايك فالقول فقوا » وعلى البائع البينة ونقل مثله عن الحانية ٠‏ وكثيز من الكتب ثم قال 
فى البحر : والركيل بالشراء إذا اشترى بالنسيثة فات الوكيل حل عليه ان ٠‏ ويبتى الأجل فى حق الموكل 
هنا يدل على أن المعتما قالمذهب ما قال إنه المعقول : وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيا سبق اه 
وتأنى عبارة البحر قريبا ( قوله ولو غائبا ) فإذا باع وغاب لايكون للموكل قبض الونكا فى البحر ( قوله إن 
يكن ) أي الوكبل محجزرا فإ كان حجورا كالعبد والصى المحجورين فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تعلق 
حقوق عقدها بالموكل إذ لا يصح من الحجور التزام العهدة لقصور أهليته » ولحق ولى العبد كما فى الرسول 
والقاضى . وأءينه ثم العبد إذا أعتق تلزمه تلك العهاءة والضبى إذا بلغ لا تلزمه . وف اللحائية : عبد شرى شيئا 
فقال البائع : لا أسلم لك المبيع لأنك يحجور . وقال العبد : أنا مأذون فالقول للعبد : فلو برهن البائع أن العبد 
قبل أن قدم إلى القضاء بعد الشراء: لم يقبل > ولو قال عبد: بعتك وأنا حجور وقالالمشترى: 
وأنت مأذون القول المشترى . لأن الإقدام على البيع دلبل الإذن » والأصل بقاء ماكان على ما كان عليه » 
وقوله إن لم يكن نحجورا يشير إلى أن العبد والصبى المأذون لها تتعلتق جما الحةوق . وتلزمهما العهدة وظاهر 
كلام المصنف أن العهدة على المأذون مطلقا . وفصل فى الذخيرة يكون وكيلا بالبيع فالعهاءة عليه سواء 
باع يشمن حال أو مؤجل . وبين أن يكون وكيلا بالشراء: ذإن کان بثمن مؤجل فهو على الموكل لأنه فى معنى 
الكفالة وإنكان بثمن حال فهو على الوكيل لكونه ضهان ثمن هوی ٠‏ 
وفيه : إماء إل ما بسله الزيلعى من الفرق وف البحر ام فى الزيلقى عن الإبشاك "© إ5 ]مر أن بقار 
بالنقد جاز والعهدة عليه وإن أءره بالشراء نسيئة کان ما اشتراه له دون الآهر عاف لاف الذخيرة ( قوله 
كتسلم مبيع ) هذا وما بعد أمثلة الحقوق التى تتعلق بالوکیل : فی كلامه لف ونشر مرتب : أى إذا كان | 
وكيل البائع وأطلقه فشمل ما إذا قبض الوكيل لمن أولا وماذا قال لا تدفع المبيع بعد البيع حى تقبض الن» 
فدفع الوكيل قبل قبض الن فإنه جائز عندها خعلافا للثانى . وكان النبى باطلا كا فى القنية وقيذه فى البزازية ٠‏ 
بما إذاكان بد الوكيل : فلو فى يد الموكل وأى عن الدفع قبل قبض نمنه له ذلك ؛ أما لو ناه عن البيع 
حتى بقبض امن لم جز بيعه ٠‏ حتى يقبض المن من المشترى ثم يقول بعنك ببذه الدراهم الى Eg‏ 
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زاده اشترى شيئا وقال : كنت ر 
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واو دفع وکیل البیع المبيع إلى الدلال فضاع فوياءه يضمن فی الضتار کا لو قال : بعته وسلمته من رجل لا أعرفه 


٠‏ وضاع لن يضمن قال القاضى : لأنه لا يملك التسلم قبل قبض منه واللحمكم صيح » والعلة لا لما مر أن الى 


عن التسلم ابل قبض ثمنه لا يصح فلا لم يعمل النبى عن الاسام فلأن لا يكون ممنوعا عن التسايم أولى . وهذه 
المسألة تخالف مسألة القمقمة اه . 2 

. قلت : مراد القاضى أنه لأبعلك التسليم من لا يعرفه لا مطاقا فصح التعليل أبضا هوى‎ ٠ 

مطلن مسألة القمقئة 

أقول : ومسئلة القمقمة ما قاله فى متفرقات الوكالة من التتار ٠.‏ عازبا للظهيرية الركيل إذا دفع أنقمة 
إلى إنسان لإصلاحها بأمر الموكل » ونسى من دفعها إليه لايضمن قال ف النوازل : وصار كالذى وضعه فى 
موضع من داره ثم نسيه » فلا ضمان عليه كذا هذا اه . 

قال فى العلامه أبو السعود وأقول : لم يظهر لى وجه ما فى القنية من بطلان الى عن تسام المبييع قبل قب 
ثمنه مع أن المصرح به أن المشترى بيهر بتسايم ال أولا حيث كان الثن حالا وعللوا ذلك بقوهم ليتعين حى 
البائع فيه »أما المشترى فقد تعين حقه ف المبيع بمجرد العقد » لأن الثن لا يتعين بالتعيين حتى لوأضينا العقد 
إلى دراهم معينة كان له أن ينقد غير ها فالظاهر أن ما فى القنية من بطلان الى عن تسليم المميسع قبل قبض مله 
ضعيف التبى . 

أقول : وينبغى تقيبد ضمان وكيل البييع إذا دفع للدلال وغاب أوضاع فى يده ما إذا لم تكن العادة جاري 
فى ذلك أماإذاكان شيشا لايي-ه ال كيل بنفسه بليا.فع ف العادة إلى دلال ليعرضه على البيع لايضمن لأنه بمنتفى 
العادة يكون مأذونا بذلك . 

وف الفتاوى الحيرية : سثلفها إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم إلى بعض بضاعة يبيعها ؛ ويبعث 
بثمنها مع من يختاره » ويعتقد أمانته من المكارية محيث اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شائعا فيهم ؛ وباع المبعوث 
إليه البضاعة المبعوثة فى مدينته > وأرسل مع من اختاره منهم لباعتمها ثمنها على دفءات متعددة حسها تيسر له » 
وأنكر امبعرث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث المن بيمينه» وإن لم بعلم تفاصيل ذلك اطول 
المدة أم لا بدله من البينة . 

أجاب : القول قوله بيمينه إذ له بعثه مع من مقار ه» ويراه أمينالاً نهأمين م تبطل أمانته والحالة هذه بالإرسال 
مع من ذكر وقد ذكر الزاهدى رامزا لبكرى خواهر زاده جرت عادة <اكةالرستاق أنهم يبعثون الكرابيس 
إلى من يبيعها لم فى البلد » ويبعث بأثمانها إلِهم بيده من شاء » ويراه أمينا فإذا بعث البائع من الكرابيس 
بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لايضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا رحمه 
الله تعالى : وبه أجبت أنا وغيرى اه وقد عضد بقوهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والمرف 
قاض إلى غير ذلك من كلامهم اهما فى الحيرية . 

تلبيه : اعلم أن الحتوق الى للوكيل كقبض المبيمع ومطاابة ثمنه واففاصمة فالعيب والرجوع بثمنالمستحق 
غير واجبة عليه »لأنه متبرع لككن ينبغى أن يوكل الموكل ببذه الأفعال . وأما الحقوق الى على الوكيل كتسليم 
المبييع والن ٠‏ ونحوهما فالوكيل فيها يدعى عليه فللمدعى أن يجبره على ذلك كنا فى الاق ,والبرجندى وصدر 

( ۳۷ - تكلة حاشية ابن عابدن '- ۷ ) 
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وقبضه وقبض من ورجوع به عند استحقاقه وخصومة فى عيب‎ 


الشريعة ( قوله وقبضه ) أى إذاكان وکیل المشترى (قوله وقبض همن) أى من المشترى أى إذا كان وکیل البائع 
فلم أن مرادهبالوكيل بالبيع مايشملالشراء وكذلك ف الإجارة مايشمل الاستئجاردقال ف البحر : واستفيد منقوله: 
وقبض تمن أنه لو ضمن الوكيل الثن لا يصح ضمانه » ولو أحال المشترى الموكل على وكيله به بشرط براءة 
المشترى لم يصح ولو أحال الوكيل موكله بالمّن على المشترى سحت : وهى وكالة لا حوالة لأنه لا شىء للموكل 
على وكيله » وأن الوكيل لو منع المشترى من دنع الثن إلى موكله صح » وله الامتناع عن الدفع إليه » ولكن 
او دفع له صح وبرى* استحسانا وأنه يصح »> ويصح إبراء وكيل البيع قبل قبضه الْن وحوالته على الأملا 
والممائل والأدون وإقالته وحطه وتأجيله "والتجوز بدون حقه عندهما » ويضمن خلافا لأبى يوسف هذا قبل 
قبضه » أما بعد قبضه لا بملك الحط والإبراء والإقالة > وبعدما قبل بالّن حوالة لايصح كما بعد الاستيفاء 
والوكيل بالإجارة إذا فسخها بعدها صح لابعد مضى المدة وبعد قبض الأجرة ديناكان أو عينا لايصح الفسخ 
وأن الوكيل لو وكل مركله بقبض امن صح وله عزله إلا إذا نخاصم الموكل معه فى تأخيره المطالبة » فأازم 
القاضى الوكيل أن يوكل موكله لابملك عزله ومن أحكامه أن وكيل الببع لا يطالب بالأن من مال نفسه» 
لاف وكبل الشراء؛ ولا يحبر على التقاضى لأنه متبرع حلاف الدلالوالسمسار والبياع لاهم يعملون بأجر اه 
زازية (قوله ورجوع به عند استحقاقه ) أى رجوع الوكيل بالبييع أو الشراء عند استحقاق ماقبضمه من 
ا ع أو من أى عند ظهور المستحق للمبييع وكذا الرجوع بالمن عند استحقاقه . 

والحاء.ل: أن هذه المسألة شاملة لمسأاتين : الأولى : .ا إذاكان الوكيل بائعا وقبض امن من المشثرى » م 
استحق ابيع فإن المشتر بر جع بالمن على الوكيل سواء کان العْن باقيا فى يده أو سلمه إلى الموكل وهو يرجع 
على موكله : الثانية : ما إذا كأن مشتر يا فاستحق المبيسع من يده > فإنه برجع بام على البائع دون موكله . 

وف البزازية : المشترى من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على ا مشت ى منه » 
وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظهر فائدته عند اختلاف القن اه بحر . 

قال الحموى قلت : فعلى هذا يكون المصدر «شتركا بين مصدر الفاعلوالمفعول (قوله وخصوءة فعيب) 
أى فير د المعيب إلى البائع لو كان بيده وبعد تسليمه إلى الموكل برده بإذنه . قال فى البحر وهو شامل لألتين 
أيضا » أما إذاكان بائعا فير ده المشترى عليه » وأما إذا كان مشتريا فير ده الوكيل على بائعه لکن بشرط كونه 
فى يده » فان سلمه إلى الموكل فلا رده إلا بإذنه كما سیاتی فی الكتاب . 

وأشار امؤلف إل أن الوكيل أو رضى بالعيب ازمه » ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل 
أن يلزم الركيل لو هلك يبلك من الموكل » ولو مات الوكيل بالشراء وظفر الموكل بالمشترى عيبا رده وارثه 
أو وصيه وإلا فالموكل . 1 

وكيلالبييع إذا مات وظفر مشتريه به عيبا رده عل و می الوكيل أو وارئه وإلا فعل الوك ل كذ اا 
وف اللحانية : الوكيل بالشراء لايملك إبراء البائع عن العيب عند ألى حنيفة ومحمد . واخئلفوا فقو لأ ىيوسف: 
والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيثة فات الوكيل نحل عليه القن » ويبق الأجل فى حق ا موكل وجزءه هنا يدل 
على أن المعتمد فى المذهب ما قال إنه المعقول » وقد أفتيت به بعد ما احتطت کا قال فها سبق » وقد كتبنا 
فى الأشباه والنظائر حكم التوكيل بالتوكيل . 


عن ال 
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فلا فصل بين حضور موكله وغيبته ) لأنه العاقد حقيقة وحكما لكن ف الجوهرة لو حضرا فالعهدة على 
آذ اهن لا العاقد فى أصح الأقاويل » ولو ضاف العقد إلى الموكل تتعاق الحقوق بالموكل اتفاقا ابن ملك 
فليحفظ فقوله لابد فيه ما فيه ولذا قال ابن الككال يكتنى بالإضافة إلى نفسه فافهم . 

( وشرط) الموكل ( عدم تعلق الحقوق به ) أى بااوكيل ( لغو ) باطل جوهرة ( والملك يثبت للموكل 
ابتداء ) فى الأصح 


وما فرع على أن الوكيل أصيل فى الحقوق ما فى كاف اللخاكم ولو وکل القاضى وکیلا بیع شیء فباعه 
ثم خاصمه المشترى فى عيبه جاز قضاء القاضى للوكيل اه ( قوله بل فصل ) حال من مدخول الكاف وهو 
الحقوق المتقدءة ( قوله بين حضور موكله ) أى حالة العقد لأن الموكل لو كان حاضرا حالة العقد ترجع الحقوق 
على الوكيل كما لو كان غائبا كنا أوضحه فى المنح ( قوله وغيبته) أى وقت عقد الوكيل ( قوله لأنه ) أى الوكيل 
العاقد حقيقة لأن العقاد يقوم بالكلام وهو منه ( قوله وحكما ) فإن أحكام العقد ترجع إليه وهو مط العلة 
( قوله فى أصح الأقاويل ) وقال القاضى الإمام أبو المعالى : إن العهدة على الموكل ؛ لأنه إذاكان حاضرا كان 
كالمباشر بنفسه فعليه العهدة ( قوله انفانا ) هذا ينافى ماف اللحلاصة والبزازية وكيل بشراء العبد جاء إلى مالكه 
فقال : بعت هذا العبد من الموكل » وقال الوكيل : قبلت لايلزم الموكل وقد تقدم تعايله والكلام عليه 
مستوق ( قوله فيه مافيه ) أى فيه نظر وعبر عنه عا تفخها : أى لأن البدية منقوضة يما ذكر ابن ملك ٠‏ ويا 
قال ابن الكال أيضا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء لموكله صح بالإحاع » على أن البدية 
أيضا بمسألة الطلاق ووكيل المرأة فى النكاح كما يأتى . 

وأقول : توضيحه أنك قد علمت من كلاه أنه لايكون وكيلا إلا إذا أضافه إلى نفسه وإذا أضافه إلى 
الموكل ففيه الالاف السابق فى المنح » وقيد بالوكيل لأن الرسول لا ترجع الحقوق إليه . وشرطه : الإضافة 
إلى مرسله لما فى البزازية » والرسول ف البيمع والطلاق والعتاق والنكاح إذا أخرج الكلام مخرح الركالة بأن 
أضاف إلى نفسه » بأن قال طلقتك وبعتاك وزوجت فلانة مناك لا يجوز » لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة لأا 
فوقها وإن أخرجه مخرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلى يقول بعت منك اه ( قواه يكتنى ) أى من غير لزوم 
( قوله لغو ) كما لونهاه عن تسابم المبيع حتى بقبض الٹن فإنه يكون باطلا كا تقدم وکا لو وكله باابيع بشرط 
أن لا يقبض القن فالنبى باطلا أيضا > واو كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه فى قبض القن إلا أن يقرأ 
الموكل بقبضه ط ( قوله والملك يثبت للموكل ابتداء) جواب عن سؤال مقدر تقديره إذاكانت الحقوق فى هذا 
الفصل راجعة إلى الوكيل يأبغى قريبه إذا اشتراه بالوكالة لأن شراء القريب إعتاق . 

فأجاب عنه بقوله : والملك يثبت للموكل ابتداء أى فى ابتداء الأمر خلافة عنه بمعنى أن الوكيل أصل 
فى حق العقد » لکن فى حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير أن یکون أصلا فيه كالعبد بتہب أو يصطاد 
فكا أن المولى يثبت الملك له ابتداء فيا اتهبه عبده أو اصطاد خلافة عنه » فكذا الموكل يثبت له الملك ابتداء 
فيا اشتراه وكيله خلافة عنه . قال الشمنى : وهذه طريقة أبى طاهر الدباس وقال فى البحر أنه الأصح وقال 
الكرخى : يثبت للوكيل ثم ينتقل الموكل . وقال القاضى أبو زيد : الوكيل نائب فى حق اللحكم أصيل 
فى الحو فوافق الكرخى فى الحقوق وأبا طاهر فى الحكم وهو حسن كذا فى البزازية ( قوله فى الأصح ) قال 
الشمنى جوعلى طريتة الكرخى لا يعتق أيضا » لأنه يثبت للوكيل ملك غير متقرر وكذا لا يفسد نكاحه إذا 
اشترى زوجته بالوكالة فلا مرة لهذا الاختلاف » لأن الموجب الملك والفساد الملك المستقر .و لمذا إذا اشترى 
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( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و) لکن ( هما ) ثابتان ( على. الموكل لو اشترى . 
وكيله قريب موكله وزوجته) لأن الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وف كل عق لابد من إضافته إلى موكاه 
يعنى لا يستغنى عن الإضافة إلى موكله حى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ابن كمال 


الوكيل قريب موكله يعتق عليه » ويفسد نكاحه إذا اشترى زوجة موكله ( قوله فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه 
ولا يفسد نكاح زوجته به) فى هذا التفريع نظر › فان هذه الأحكام ثاببة على القولين كمأ أفاده فالمنح: أما على - 
الأمح فظاهر » وأما على قول الكرخى : فلا عال به الشارح من قوله > لأن الموجب الخ وإن كان ظاهرء 
تعليلا للقول الأصح لكنه لايصح علة له ر قوله لأن الموجب ) قد علمت أن هذا لا يناسب كلام المصنف بل 
هو جار على القول الثانى من أنه يثبت *للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل (قولة حتى او أضاف لنفسه لا يضح) 
أى على الموكل فلا ينا قوله الآتى : - تى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النکاح له کا ظن : 

وف البزازية : الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة » بأن قال . إن فلانا , أمرنى 
أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال » ولو أخرج الكلام فى :النكاج 
والطلاق رج الركالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلافى التكاح . والفرق أن فى الطلاق أضافه إلى اأوكل معني 
لأنه بناه على ملك الرقبة ؛ وتلك للموكل ف الطلاق والعتاق فأما فى النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر »حى لوكان 
باانسكاح من جانيها > وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى المرأة معنى : فكأنه قال : ماكتك 
بضع موكلى اھ . 

قال العلامة أبو السعود : ليس اراد أن الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله إن فلاا أمرنى أن أطلق أو آعتق 
بل لابد من الإيقاع مضافا إلى موكله فيا إذا خرج الكلام مخرج الرسالة أو إلى نفسه إذا خرج الكلام مرج 
الوكالة على ما يأنى اه . 

قات : وف السابع والعشرين من التتارخانية » ولو قال الوكيل : طلقك الزوج لابقع هو الصحيح اه 

قال فى البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف فى وكيل : التكاح من قبل الزوج على وجه الشرط 

وفيا عداه على‌وجه الجواز فيجوز عدمه اه وف الأشباه : الوكيل بالإبراء إذا أ رأه ولم ضفه إلى موكله إبصح 
كذا فى الحزانة اه . 

أقول : وظاهر ما فى البحر أنه لا تلزمه الإضافة إلافى النكاج ؛ وهو مالف لكلام غبره قال فق الدرر 
بعد قوله فى المآن : تتعلق با موكل وفسره أن ال حك فيها لا يقبل الفصل عن السبب » لأنما من قبيل الإسقاطات 
والوكيل أجنبى عن السك فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليسكون الحسكم مقارنا السبب . أما التسكاح فلأن 
الأصلف البضع الحرمة فكان التكاح إسقاطا لها والساقط يتلاثى ٠‏ فلا يتصور صدور السب عن شخص على 
سبيل الأعالة؛ ووقوع الحمك لغيره فجع لسفيرا ايقارن الحكم السبب » حى لو أضاف التكاح إلى نفنه وقع 
له“ عغلاف البييع فإن حكه يقبل الفصل عن السب ب كا فى البييع بخبار فجاز صدور السب عن شخص أصالة 5 
ووقرع الحم لغيره خلافة . وأما اللعلع فلأنه إسقاط للتكاح والناكج المرء والمنكوحة اأرأة والوكيل إمامئه» ' 
أو منها وعلى التقدبرين يكون سفيرا مخضا فلابذ من الإضافة إلا امكل وأما الصاح عن إنكاز فإنه أيضا إسقاط. 
لا يشوبه معاوضة فلا بد من الإضافة إلى الموكل » وكذا الصاح عن دم العمد فإنه إسقاط عض والوكيل أجزض 
سير فلابد من الإضافة إلى الموكل » وكذا الحال فى البواب هذا ماخصِ ما ذكره القوم فى هذا المقام التهمي ٠‏ 
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أقول .:: بمكن التوفيق بأن کون معنى الإضافة اشتراط ذكر الموكل» وإن أسند الوكيل الفعل إلى نفسه 
فإذاكان وكيلا من جانب المرأة يقول الزوج : خالع امرأتك على هذه الألف فخالع يتم بقبول الوكيل كما 
صرحوا به فى الخلع أما لو قال خالع قط فلا : ولوكان. وكيلا من الجانبين تال : خاعت فلانة من زوجها 
علكذا جاز فى الصحيح من أنه يكون وكيلا من الجانيين فى المع . وصرحوا أيضا بأنه لو قال لغيره : 
طلق ام رأ رجعية فين فقال ها الوكيل : طلقتاث بائناتقع رجعية » ولو وكله بالبائن فقال هاالوكيل : أنت طالق 
تطليقه رجعية نقع واحدة بائئة > وصرحوا بأنه يصح توكيل الصبى والمجنون : ويصير كأنه عاق الطلاق على 
تلفظهما » وف طلاق امتاوى اند الوكيل ف الطلاق والرسول ؛ سواءكذا فى التتارخانية الرسالة أن يبعث 
الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان : فيذهب الرسول إايها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق 
كذا فى البدائع فقد ثبت بهذا أن قول الوكيل : خلعت وطلقت يكنى ثم الذى يظهر هن كلامهم أن المراد هنا 
بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بأن الحكم فيها لا يقبل عن السبب . فى النكاح بقول 
وکیل الزوج : زوج بنتاث لفلان » فيضيفة إلى الموكل ولو قال: زوجنى وقع له لاللموكل : وأما وكيل الزوجة 
فيقول زوجث فيصح وف الطلاق يقول وکیل الزوج: طلقت فلانة » وف الخلع يقول وكيل الزوج : خالمتما 
على ألف وأما وكيل المرأة فيقول : قبات بدون إضافة إايباء وكذا فى العتق على مال والكتابة. ولو كان الطلب 
من جهة وكيل المرأة أو العبد يقول : طلق فلانة بألف أو اخلعها بألف على ألف أو أعتق عبدك بكذا : أركانبه 
على كذا فيقون وكيل الزوج » أو السيد : فعلت فيكت بالإضافة من أحد الجانبين لأن اللاك من كل «نهما فإن 
المرأة تملك نفسها وكذا العبدكما أن الزوج أو السيد يملك العوض : وفى الصلح عن إنكار أو دم عمد يقول 
الوكيل : صالح فلانا عن دعواك عليه » على هذا الال أو الدم فيقبل المدعى ولو قال الوكيل فى هذه المواضع 
أعتنى أو طلقنى . أوكاتنى أو صالنى لم يصح لاف بعنى » وأجرفى فإنه يصح إضاقت! إلى نفسه كا مر » 
وكذا بقية الصور الآنية يقول الوكيل من جهة طالب اللاك هب فلانا أو 
أو ارهن عنده كذا أو أقرضه كذا » ولو قال هينى أو تصدق على أو أعرنى الخ بقع له لا للمركل » وأما 
الوكيل من الجانب الآخر كما إذا دفع ارجل مالا ووكاه بأن مببه افلان مفلا » فإنه يقول وهبتك أو تصدقت 
عليك » أو أعرتك » أو أودعتك الخ من غير أن ُقول : وهبتاك هذه الألف التى لفلان الموكل : 

ثم اع أن هذه المذكورات يفترق بعضها عنبعض من حيث إن ماكان منها إسقاطا يضيفه الوكيل إلى نفسه 
مع التصريح بالموكل » فيفول : زوجتاث فلانة وصائحتاث عما تدعيه على فلان من المال أو الدم » أما ماكان 
منها تمليكا امين أو منفعة أو حفظ› فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل فقط كقوله لفلان كذا ».أو أودعه كذا 
أو أقرضه كذا فلابد ى هذا من إخراج كلامه تخرج الرسالة » فلا يصح أن يقول : هبنى كذا كا مر ولا هبنى 
لفلان وأودعنى الان » وعلى هذا فقوهم التركيل بالاستقراض باطل معناه : أنه فى الحقيقة رسالة لاركالة » 
فلو أشخرج السكلام مخرج الوكالة ل يصح بل لابد من إخراجه مخرج الرسالة كا قانا. وبه علم أن ذلك غير خاص 
بالاستقراض + بل كل ماکان تمليكا إذا كان الوكيل من جهة طالب اللك لامن جهة المملك » فإن التوكيل 
بالإفراض «الإعارة تبح لابالاستقراض والاستعارة » بل هو رسالة هذا ماظهر لى فتأمله أفاده سيدى الوالد 
رحه الله تعالى آمين( قوله كنكاح ) فلو لم يضف النکاح إلى الموكل» وأضافه إلىنفسه وق له قال فى البحر معزيا 


تصدق عليه أو أعره أو أودعه » 
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وصلح عن دم عرد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابةوهبة وتصدق وإعارة وإبداع ورهن وإقراض ) وشركة 
ومضاربة عينى ( تتغلق بمركله ) لا به لكونه فيها سفيرا محضا حتى لوأضافه لنفسه وقع النكاح له 


للبزازية » الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرنى أن أطلق + أو أعتق 
ينفذ على الموكل » لآن عهدتبما على الموكل على كل حال ».واو أخرج الوكيل الكلام ف النكاح والطلاق رج 
الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا فى التكاح . والفرق أن ف الطلاق أضافه إلى الموكل مى » لأنه بناه يمل 
ملك المنعة والرقبة » وهو للمرتكل وأا ئی التكاح قذمة الوكيل قابلة للمهر ؛حتى لو کان وكيلا بالنکاح منجانها 
وأخرج الكلام مخرج الوكالة لايصير الفا لإضافته إلى المرأة معنى لأن صصة النكاح بلك البضع وهوها فكأنه 
قال : ملكتك بضع موكلتى وف الجوهرة : إذا ثال أبو الصغيرة زوجتها من ابنك فقال الأب : قبات » وم 
يقل لابنى جاز النكاح للابن لان الإيجاب له والقبول يتقيد به فصار كقوله قبلت لابنی » ولو قال : زوجت 
ابنتى ولم زد وقع للأب هو الصحيح . وينبغى للوكيل بالنکاح أن يقول : قبلت لأجل فلان . 

واعل أن ماف البزازية من أنه لو أضاف الطلاق إلى نفسه يصح حكاه فى جامع الفتاوى بقيل حيث قال : 
ولو قال أنت منى طالق أو أنت طالق منى لم يقع » وقيل يقع وقوله :منى لغو قال واستفيد الوقوع بأنت طالق 
من غير إضافة التاق اتب ( قوله وصاح عن دم عمد أو عن إنكار ) ومثله عن السكوت يعنى أن زيدا إذا 
ادعى دارا على عرو فوكل حرو » وكيل على أن يصالح على الماثة فيقول زيد : صالحت عن دعوى الدار على 
عمرو بالمائة » ويقبل الوكيل فيم الصاح > ولا فرق بین أن يكون الصلح عن إنكارٌ أم عن إقرار کا فى صدر ˆ 
الشريعة ورد عليه ابن كال بقوله : هذا الصاح لاتصح إضافته إلى الوكيل علاف الصاح عن إقرار فإنه تصح 
إضافته إلى كل منبما : وقد عرفت اخختلاف الإضافة فى الموضعين فافترق الص لحان فى الإضافة . قال العلامة 
أبو السعود : قال الشيخ باكير : فى التقبيد يكون الصلح عن إنكار نظر فإنه لافرق ف الصلح بين أن يكون 
عن إنكار أو عن إقرار فى الإضافة > فإن زيدا إذا ادعى على عمرو » فوكل © رو وكيلا على أن يصالح على 
ماثة فإذا قال زيد : صالحت عندعوى الدار على عمرو ٠‏ بالمائة وقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلح ؛ سواء كان 
عن إقرار أو إنكار إلا أنه إذاكان عنإقرار يكون كالبيغ فترجع الحقوق إلى الوكيل "كا فى البيع فتسايم بدك 
الصلح على الوكيل > وإذاكان عن إنكار فهو فداء بمين فى حق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع 
إليه الحقوق حموى . 

قلت : هذا الذى ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة وما اعتر ضه فى الدرر رده عزى زاده اه 
( قوله وهبة وتصدق ) قال سيدى الوالد رحه الله تعالى : انظر ماحقوق:المبة والصدقة المتعلقة بالموكل اه ٠‏ 

أقول : لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر (قوله وشركة ومضاربة ) يراد 
الإبراء لأنه لابد من إضافته إلى موكله فلو لم يضف إليه ‏ يصح کا ذكر ناز قوله تنعل موكله لابه )قال ف اللدزىخ 
والسر فيه أن ال حك فيها لايقبل الفصل عن سبب ٠‏ لأنها من قبيل الإسقاطات والوكيل أجنى عن الک فلابد 
من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحسكم مقارنا لنب إلى آخر ماقدنناه وف البزازية وقبض "المهر ها لاللوكيل 
( قله اسکونه فيا سفير ا مخضا ) فإنه يضيفها إلى مركله انه يقول المت موک بكذ وكذا في أمثاله ابن ملك 
قال مثلا على السفير حاك قول غيره . ومن حك قول غيره لايلزمه حك ذلك القول اه , والسفير : الرسول 
والمصلح بين القوم ماح : أى پظهر عن موكله عبارته فالعاقد هو الموكل هذه العقود لاالوكيل ولذا لايستغني 
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فكان کاار. سول (فلا مطالبة عليه) ف التكاح (بمهر: وتسلم) للزوجة (وللمشترى الإباء عن دفع لعن للموكل وإن دفع 
لدصح واو مع نهى الوكيل) استحسانا (ولا يطالبه الوكيل ثانيا) لعدم الفائدة نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده 
ويضمنه لموكله بمخلاف وکیل یتم وصرف عینی (ومثله ) أى مثل الوكيل عبد ( مأذون لا دين عليه مع مولاه ) 


o 


عن الإضافة إلى موكله ولذا غياه بقوله : ختى لو أضافة لنفسء » وقع النكاح له فالغايتان فى الحقيقة لشىء 
واحد فقوله فيا تقدم » حتى لو أضافه لنفسه لايصح عند عدم إمكان إنصراف العقد إليه وقوله هنا : حتى 
لو أضافه الخ عند الإمكان إذ يصح إنصراف النكاح إليه ( قوله فكان كالرسول ) أى فى كونه سفيرا محضا 
فى نوعى العقود حتى لابد أن يقول : أرسانى إليك فلان بكذا فيضيفه إلىمرسله بلفظها فترجع اللحقوق إلىمرسله 
لاإليه فى النوعين قال فى البحر : وشرطه الإضافة إلى مرسله بأن يقول : إن مرسلى يقول بعت منلك ونحوه اه 
وقال فى المنح : وهذا لأن السك فيها لايقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصوار صدوره من 
شخص وثبوت حکه لغيره فكان سفیر | اه ( قوله فلا مطالبة عليه فى النکاح بمهر ) أى إذا كان وكيا الزوج 
( قوله وتسلم للزوجة ) أى إذا كان وكيلهأ ولا يلى قبض مهرها كا أن الوکیل بالحلع لايلى قبض البد 
ذمانه مهرهاً » وتخير المرأة بين مطالبته أو الزوج » فإذا أخذت من الوكيل لاترجع على الزوج ؛ ولو ضمن 
وكيل الحلع البدل صح » وإن لم تأمره المرأة بالغمان ولذا برجع قبل الأداء اه بحر ( قوله وللمشترى الإباء عن 
دفع المن للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعها إلى الوكيل أصالة . وقدمنا أحكام قبض الن وأنه لافرق 
بين حضرة الوكيل وغيبته وإن وضى الركيل ترجع الحقوق إليه بعد موته لاإلى الموكل »فاو وكل الوكيل الموكل 
بقبض امن فله ذلك »ولا يقدر على المنع أفاده عزى زاده كلق دفع الموكل بالشراء امن إلى الوكيل فاستبلكه 
ون متسر کان بانع حش البيع ؟ رلا طالب له عل المؤكل فانم يد الموكل المن إلى البائع باع الناضى الجارية 
بان إذا رضيا وإلا فلا اه خزائة المفتين ( قوله وإن دفع له صح ) لأن الن المتبوض حت الموكل وقد وصل 
ولا اذ نالاج من ثم القع إليه رقوله لعدم الفائدة )الآن امت وض حته وبرئت ذمة المشترى لوصول 
امن إلىمستدته عينى ( قوله ن تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده )أىلو كان وکیل البيع وحده مديوز نا المشتر ى 
وقع الع نمقاصة بما عليه من الدين ويضمن الوكيل للمركل لأنهقضى دينه بمال الموكل و هذا عندهماوقال أبويوسف: 
لاتقع المقاصة بدين الوكيل » وهو مبنى على جواز إبراء الوكيل بالبيع من المن فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصة 
وعنده لايجوز فلا تقع » ووجه البناء أن المقاصة إبراء بعوض: » فيعتبر بالإبراء بغير وض »ولو كان للمشترى 
دين على الموكل نقع المقاصة بمجرد العقد » ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل 
٠‏ ذكره ف البحر تبعا لاشمنى . وبه يعلم قول الشارح » لو وحده فتنبه ومثل المقاصة فى جانب الوكيل يقال فها إذا 
باعه من دائنه بدينه فإنه يصح و ,ری“ وضمن الوكيل للموکل كا فى الذخيرة ( قوله ويضمنه ) أى الوكيل لموكله 
أنه قضى دينه جال المركل وإن هلك البيع فى يده قب تسليمه بطلت القاصة » ولا ضمان للموكل على الوكيل » 
لأنه پالاك انغ انفسخ البيع من أصله » ولو أبرأ الوكيل والموكل المشترى عن امن معا برى* بإبراء الموكل ( قوله 
عات وکیل تی ابلق بقول امن فإن دفع له دحء والمزاد بوكيل اليم وصیه کا فالعينى يعنى لو دفع 
المشترى من الوصى الن لليتم لايصح » لأنه لامخرج عن العهدة بل يجب عليه الدفع للوصى ثانيا لأن اليم ليس 
له قبض ماله فكان الدفع إليه تضبيعا فلا يعتد به أبو السعود ( قوله وصرف ) أى وكيل صرف يعنى أن الوكيل 
بالصرف إذدصارف وقبض الموكل بد لالصرف يبطل الصرف لإفتراقأحد العاقدين منغير قبض » لأن التقابض 
فيه بمازلة الإيجاب والقبول » وهما يتعلتقان بلمتعاقدين » فكذا القبض فيه ذكره الشمنى ( قوله مع مولاه ) متعلق 
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فلا ملك قبض ديوثه واو قبض صح استحسانا مالم يكن عليه دين لأنه للغرفاء بزازية . 
[ فرع ] التوكيل بالاستقراض باطل لا الرسالة درر والتوكيل يقبض القرض صميح فتلبه . 


بإسبب الوكالة بالبنع والشراء 
الأصل آنا إن مت 1 


وله مأذون ( قوله فلا بملك ) أى المولى قبض ديونه لأنه أعلى منزلة من الوكيل لأنه يتصرف لنفسه والوكيل 
لغيره ( قوله مالم يكن عليه دين ) إلا قعد نى التعبير أما إذا كان عليه دين الخ ويكوث حترز قول المصنف لادين 
عليه ط ر قوله لأنه للغرماء ) أىلآن الحتق فبا بيده والأولى التصريح به (قوله التوكيل بالاستقراض باطل) وعليه 
الفتوى قهستانى عن انازانة حتى لو وكل به فاستقرض كان له لاللموكل » لأن البدل فيه لاحب دينا فى ذمة 
المستقرض بالعقد بل بالقبض والأمر بالقبض لايصح » لأنه ملك الغير مخلاف البيع » فإن حكمه يغبت بالعقد 
فبقوم غير ه «قامه فيه . والمذكور فى الذنخيرة ونحوه فى اللانية أن امأمورء بالاستقراض إن تصرف ف عبارةنفسه 
بأن قال المقرض :أقرضنى عشرة درام كان الاستقراض لنفسه لاللآدر» فله أن يمنع العشرة منه وإن تصرف 
فى عبارةالآمر بأن قال مثلا إنفلانا استقرض منكعشرة دراه فقبل القرض كانت العشرة للآمر لكن الأمور 
فى هذه الصورة رسول لاوكيل والباطل الوكالة فى الاسةةراض دون الرسالة ط وقدءنا الكلام عليه. مستوق 
فلا تغفل (قوله لاالرسالة) أى فإنباغير باطلة لإنتفاء تفويض التصرف فبا : لأن الرسول سفير محض » وقد مر 
أن التوكيل بالإقراض صميح لأنه نفويض التصرف ملكه ( قوله والتوكبل بقبض القرض صخ ) بأن. يقول 
ارجل أقرضى م يوكل رجلا بقبضه اه وى هذه الصورة منافاة لقوله ف العبارة التى قبل هذه والأمر بالقبض 
لايصح لأنه ملك الغير ط وارجع إلى ماقدمناه . 

[فرع] نوكيل بالإقرار صمح » ولا يكون التركيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل» وعن الطواويسى 
ممناه أن يوكل باللخصومة ويقول : خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو حوف عار على فأقر بالمدعى يصح إقراره 
على الموكل كذا فى البزازية > وللشافعية فيا قولان أسعهما لايصح : وقدم الشنخ يعنى صاحب البحر فى كتاب 
الشركة فى الكلام على الشركة القاسدة أنه لايصح التوكيل فى أخذ المباح ٠‏ وأنه باطل رمق على البحر والفرع 
سبأنى »تنا فى باب الوكالة باالحصومة والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم 

سب الوكالة ابيع والشراء 

أفردهما بباب على حدة وقدمهما على سائر الأبواب لكثرة أحكامهما وكثرة الاحتياج اليما وقدم بحث 
الشراء لأنه ينبى* عن إثبات الحق والبيع یی“ عن إزالنه والإزالة بعد الأثبات ٠‏ 

واعلم : أن الوكيل بالشراء إذا اشترى نسيثة فحل بموته لاحل على الآمر كا فى منية الف رقوله الأصل 
أنها إن مت » أن يقول . ابتع مار أنت بجازث الوكالة لأنه فوص الأمر إلى رأيدع'فأى شی ء اشتر اه له يكون 
متلا به درر , 

وف البحر عن البزازية : ولو وكله بشراء أى ثوب شاء صح » واو قال: اشتر لى الأثواب لم يذكره محمد 
رجه الله تال قبل : يجوز وقيل : لا ولو أثوابا لاحوز > ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو ذواب يجوز وإن 
م يقدر الن اه . وى حاشية الدر للدولى عبد اللحليم : وفرقوا بين ثانا وأثوايا فقالوا الأول للجنس » 
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أرعامت أوجهلت جهالة يسر ة وهى جهالة النوع المهض كفرس صعت وإن فاحشة وهى جهالة الجنس كدابة 
بطلت:'وإن متوسطة . : 
لاكان الفرق نشأ من غرفهم كذا فى الكاق والخلادة والتحقيق فيه أنه ذكر الياب ونخوها من ألفاظ العموم 
بصح التفويض إلى الوكيل لاف ثوب أو أثواب لايظهر العموم فيها فيصير شائعا فى جنسه متفاحش الجهالة 
فلا يصح كا في المقدسى اه ( قوله أو علمت ) أى بالشخص كأن قال : هذا الشىء المعين أو بالنوع امخض 
وأراد به ماتقارٌ بت آحاده وهو الذى عناه بقوله أو جهلت جهالة يسيرة الخ . 
.طالب الجهالة ثلاثة أنواع 
ر قوله أو جهلت جهالة يسيرة ) قال فى الكفاية: الأصل أن الجهالة ثلائة آنواع : فاحشة : وهى جهالة 
الجنس كالتوكيل بشراء الوب والدابة والرقيق : وهى تمنع صحة الوكالة وإن بين المُنوبسيرة وهى جهالة التوع 
كالتوكيل بشراء اهار والبغل والفرس والثوب الهروى وااروى فإنها لاتمنع صمة الوكالة ٠»‏ وإن لم يبين المن 
ومتوسطة : وهی بين الجنس والنوغ كالتوكيل بشراء عبد وشراء أمة أو دار فإن بين المّن أو النوع تصح » 
وتاحق يجهالة الجنس لأنه بمنع الامتثال ( قوله وهى جهالة النوع انحض كفرس صعت ) احتراز بانخض جما 
تردد بين اللونس والنوع كالعبد والدار ففيه التفصيل المتقدم والآتى (قوله وإن فاحشة وهىجهالة الجنس كدابة 
بعالت ) أى وإن بين الْن والجنس عند الفقهاء » وهو المقول على كثيرين مختلفين فى الأحكام » ولا شات أن 
الدابة فى الاغة مايدب على الأرض ويشمل المكلف والطاهر ونجس العين ونجس السؤر : وما فيه الزكاة 
وما يحل بيعه إلى غير ذلك . وف العرف : ذوات الأربع : وهو قريب منه فإذا جرى العرف على غير ذلك 
اتبع لأن امكل يقصد المتعارف عنده فالمدنى إذا قال : وكلتك بشراء دابة لايقصد منها إلا اهار » فهو كنا 
و مهاه وق بعض الجهات بريدون بالحيوان اهار » ولا يعرفون الحیوان معئى سواه . وف دمشق يباع ياب 
معلومة من القطن فى سوق معين بعد صلاة العصر » فاو وكل أحدا من يتعاظاها أن يشترى له ثوبالم يتصرف 
إلا لاء وعلى هذا يقاس قوله وإن متؤسطة : وهى جهالة النوع الغير المحض وهو ماتفاوتت أذراده نذا ٠١‏ فاحشا 
كعبد ولذا لايجرى فيه الجبر على القسمة . 
قال ف النهاية : وحاصل هذا أن الجهالة لاتخلوا ما إن كانت ف المعقود عليه » وهو المبيع واأشترى ؛ 
٠‏ أو فى المعقود به وهو المُن فالجهالة بالمعقود عليه لاتخلو من ثلاثة أوجه جهالة فاحشة : وهى ماكانت ف اللدنس 
٠‏ مثل التوكيل بشراء الوب والدابة والرقيق » فلا يصح سؤاء سمى المن أولم يسم » لأن إمم الرقيق يتناول 
3 الذكر والأتى . وهما من بنى آدم جنسان مغتلفان”» حتى لو اشترى شخصا على أنه غلام » فإذا هو جارية 
١‏ كان البييع باطلا وكذلك إسم الدابة بقع علىمايذب على ونجه الأرض دليله قوله تعالى: ومامن دابة فالأرةن 
إلا .على :الله رزقها ‏ جهالة:يسبرزة وهى ماكانت فالنوع الحض كالتوكيل بشراء شاة أو بقر أو فر سأو ثوب 
هووى أو جازية نركية أو هندية » وهو يح بين.المن أو لم بين وجهالة متوسطة بين «خزلة الجنس . والتوع 
كالتوكيل بشراء عبد أو جارية أو ذار أو لؤلؤ فهذه الأشياء ملحقة بالجنس من وجه + .لأن اختلاف العبد 
والجوارى آکثر من اختلاف سائر الأنواع » وعادة الناس فى ذلك عغتلفة فإذا يسم المْن أو الصفة ألحق 
بمجهول الجنس ‏ وإذا مى امن أو الصفة بأن قال ترك أو هندى ألحق بمجهول النوع » وهذا لأن العبيد جنس 
واحد باعتبار منفعة العمل أجناس عختلفة باعتبار منفعة الجبال وأن منفعة الجهال مطلوبة من بى آدم » وهذا يجعل 
رؤية الوجه من بنى آدم كرؤية الكل فى إسقاط خيار الرؤية . وف هذه المنفعة مختلف التركى والمندى اختلافا 
1 ( ۳۸ - تكلة حامية: ابن عايدين - ۷) 
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فاحشا فكان جنسا واحدا من وجه دون وجه » فألحقناه بالجنس الواحد عند بيان المّن والصفة والجنس 
امختلف إذا لم يبين أحدهما عملا بالشبيين » ولنا جهالة جنس المعقود به لاتمنع صمة التوكيل » حتى أن من وکل 
بيع عبن هن أعدان ماله جاز وإن لم يبين ال » وجاز له أن يبييع بأى تمن شاء عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى» 
لأن المعقود به اكتساب المالية والأجناس كلها فى المالية » سواء فن هذا الوجه اتحد الجنس » ولا مختلف وأما 
المعقود عليه فالمالية كما هى مقصودة فرافق أخر أيضا مقصودة كالسن والركوب» وباعتبارها يختلف الجنس 2. 
فلم جز الوكالة عند اختلاف ايانس »> كذلك وهذا قلنا : لايشترط بيان الجنس » ولا بيان النوع فى المضاربة 
إذ المقصود بها اكتساب الالبة والأنواع والأجناس > سواء فى اعتبار المالية كذا ذكره الإمام المرغينان 
وانحبوبى رحهما الله تعالى . والأصل : أن الجهالة اليسيرة تتحمل ف الوكالة كجهالة الوصف استحسانا 
وإنما قيد بقوله استحسانا لأن القياس يأباه . 

فإن قات : قد ذكر ف المبسوط وإن سمى الجنس والنوع » ول يبين الصفة جازت الوكالة » سواء مى 
امن أو م يسم وهذا استحسان . وف القياس لايجوز مالم يبين الصفة وجه القياس : أن التوكيل بالبيسع والشراء 
معتبر نفس البيع والشراء» فلا جوز إلا بييان وصف المعقود عليه . ألا ترى أنا نجعل الوكيل كالمشترى لنفسه» 
ثم كالبائع من الموكل » وفى ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذا فيا اعتبر به > وكان بشر المريسى يأخذ بالقياس 
٠إلى‏ أن نزل به ضيف فدفع دراهم إلى إنسان لبأق, بالرؤوس المشوية فجعل ‏ يصفها له > فعجز عن إعلامه 
بالصفة فتال : اصنع مابدا لك فذهب الرجل واشترى الرؤوس وحملها إلى عياله وعاد إلى بشر بعد ٠ا‏ أكلها 
فال له أبن ماقلت لك قال : ما قلت لى اصنع مابدا لك وقد بدا لى مافعلت فرجع عن قوله . وأخذ 
بالاستتحسان . وجه الاستحسان ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه دفع دينارا إلى حكم بن حزام وأمره 
أن يشترى شاة للأضحية » وم يبين صفتها وأيضا فإن وجه الامتتحسان ماذكره أن مبنى التوكيل على النوسعة 
لأنه استعانة وف اشتر اط عدم الجهالة اليسيرة حرج فلو اعتبر ناه لكان مافرضتاه توسعة ضيقا » وحرجا وذلك 
خلف باطل فلا بد من بيان الجهالة اليسيرة وغير ها ليتميز مايفسد الوكالة عما لايفسدها , 

فنقول : إذا كان اللفظ بجع أجناسا كالدابة والثوب أو ماهو فى معنى الأجناس كالدار والرقيق *لى 
مايجىء(1) فی الكناب المولد فإنه راد وذكر ف المغرب المولدة النى ولدت ببلاد الإسلام والسطة(؟) مع الوسط 
كالعدة والوعد والعظة الوعظ فى أن التاء عوضت فى آخرها عن الواو الساقطة من أوها فى المصدر والفعل من 
حد ضرب ومن قال لآحر : اشتر لى ثويا أو دارا أو دابة فالوكالة باطلة أى وإن بين القن » وقد ذكرنا ولا 
بطلت الوكالة كان الشراء واقعا على الوكيل وبه صرح ف نسخ اللمامع الصغير فقال رجل: أمر رجلا أن يشترى 
له ثوبا أو دابة فاشترى فهو مشتر لنفسه » والوكالة باطلة وكذا الدار ى لايضح التوكيل بشراء الدار مطلقا » 
وذكر الإمام قاضيخان رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير والدار أيضا من ابفنس والتوع » لأنها شتا 
الرافق وكثرتها فإن بين الثن يلحق بجهالة النرع » وإن م ييين يلحق يجهالة لجنس وعل تقرير التأخرين 
يشتر ط الحلة لأنها تختلف باختلاف الال » و لما مى من المّن توجد الدار فى كل محلة وكذا لو قال : اشتر لی 


)١(‏ (نوله ول ما يجىء الخ) مكلا الأسل؛ و لتحرر هذه المبارة لها دير ظااهرةرلالك نيه آازلف رهه قئال فى آغر المقولة 
هل أن الأسضة عرلة بدا , )١(‏ ای الرسط 1 
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- ۹۹ 
كميد فإن بين الأن أو الصفة كترصعت وإلالا(وکله بشراءثوب‌هرو ی آو فر سأو بغلصح)هايتحمله. الالآمر 


حنطة لايصح مالم يبين عدد القفزان أو امن » لأن هذا الإسم يتناول القليل والكثير وإن سمى من الدار » 
ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه فى نوعه » ويعيده بذكر نوع الدار الف لرواية المإسوط فقال فيه: 
وإن وكله بأن يشترى له دارا ولم يسم ثمنالم يجز ذلك على الآمر > ثم قال : وإن سمى لمن جاز لآن تسمية الى 
تصير معلومة عادة » وإن بقيت جهالة فهى يسيرة مستدركة والمتأخرون من مشايخنا يقولون فى ديارنا لايحوز 
إلا ببيان الحلة وكذا إذا مى نوع الدابة بأن قال حمار يصح التوكيل بشراء الجار » وإ لم يمم ان : لأن 
الجنس صار معلوما بالتسمية » وإنما بقيت الجهالة فى الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية امن وإن كانت 
الحمير أنواعا مها للركوب » ومنها الحمل فإن هذا اختلاف الوصف » وذلك لايضر مع أن ذلك يصير 
معلوما. بمعرفة حال الموكل اه ماف الهاية ولتراجع نسخة أخرى » لأن النسخة الى بيدى محرفة جدا ( قوله 
كعبد ) فى الجوهرة الشاة مثله ‏ لأن الى صلی الله عليه وسلم أعطى عروة دينارا وأمره أن يشترى له شاتا 
فذكر الجنس والمّن » وإن قال اشتر شاة أو عبدا ولم يتكر تمنا ولا صفة فالوكالة باطلة لأن اختلاف العبيد 
والجوارى أكثر من اختلاف سائر الأنواع » وعادة النآس فى ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع ( قوله 
فإن بين الثن الخ ) لأن بتقددير القن يصير النوع معلوما أطلقه فشمل ما إذاكان المّن مخصصا نوعا أولا وبه 
اندفع ماف الجوهرة حيث قال : وهذا إذا لم يوجد بهذا امن من كل نوع أما إذا وجد لايجوز عند بعض 
المشايخ انتبى . 

أقول : جزم منلا خسرو ومتنه الغرر حيث قال : فإن بين النوع أو تمن عين نوعا حت وإلا لا التهى + 
ومثله فى غرر الأفكار مختصر النباية » لكن قال القهستانى فى شرحها والأحسن ترك الصفة يعنى القن بقوله: 
عين نوعا فإن النوع صار معلوما بمجرد .قدير المن كما فى الهداية وعن أبى يوسف أنه ينصرف إلى مال مايابق 
محال الموكل اه ولا نی مافيه . , 

أقول : قال المقدسى بعد نقله عبارة الجوهرة المذكورة مؤيدا لها . 

قات : ولا شك أن الحمسين مثلا۔یوجد بها من الحبشى واهندی وغيرهما اھ ر قوله سحعت ) أى الوكالة 
( قوله وإلا ) أى وإن لم يبين لعن أو الصفة لايصح ( قوله وكله بشراء ثوب هروى ) منسوب إلى هر اة مديئة 
مراسان فحت زمن تیان رضى الله تعالی عنه قال الإتقانى : فإن تقال : اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الْن فهو 
جائز إذا اشتراه بما يشترى مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس ف مثله » وكذلك كل جنس سماه من الثياب 
فإن مى له ثمنا فزادا على ذلك ال لم يازم الآمر » وإن نقص من ذلك إلّن لم يلزم الآمر » فإن وصف له 
صفة وى له ثمنا فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك امن » جاز ذلك على الآمر اه . 

والأضل فيه أنه إذا بين الموكل به يجنسه . ونوعه ووصفه تصح الوكالة به لا حالة وإن ترك جميع ذلك 
وذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة فذالك مجهول » فلم تصح الوكالة أصلا لقام الجهل وإن بين اهنس وذكر 
لفظا يدل على أنواع مختلفة » فإن ضم إليه بيان النوع أو ان عت الوكالة وإلا فلا وإن بين التوع ولم يبين 
الوصف كالجودة وغير ها فكذلك أى تصح الوكالة كذا فى العناية والمقدسى ( قوله أو فرس أو بغل) قيد بہما 
للاختلافق الشاةكا نقدم فنهم من جعلها من هذا القبيل أى الجهالة الفاحشة » ومنهم من جعلها من قبيل 
المتوسطة ( قوله صح با يتحمله حال الآمر ) حي لو أن عاميا وكله بشراء فرس فاشترى فرسا يليق بالملوك 
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زيلعى فراجعه ( وإن لم يسم تمن ) لأنه من القسم الأول ر وبشراء دار أو عبد جاز إن مى ) الموكل ر ثمنا ) 
يخصص نوعا أولا عر ( أو نوعا) كحبشى زاد ف البزازية : أو قدراككذا قفيزا (وإلا) يسم ذلك (لا) 
يصح ولق يجهالة انس ( و) هی ما لو وكله ( بشراء ثوب أو دابة لا) يصح ( وإن می نا) 


ازم الوكيل قال الإتقانى وإنماجعل جهالة النوع غفوا لأن التفاوت بين النوع والنوع يسير فلا يمنع الامتثال 
لکن تنصرف الوكالة إلى مايليق حال الموكل اه ( قوله زيلعى فراجعه ) عبارته لأن الوكيل ادر على تحصيل 
مقصود الموكل بأن ينظر فى حاله ثح . وفى الكفاية : فإن قيل الحمير أنواع منها مابصلح لركوب العظظاء ومنها 
مالا يصلح إلا ليحمل عليه .' ٠‏ 

قلنا : هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلو»ا بمعرفة حال الموكل حتى قالوا إن القارىء إذا أمر 
إنسانا بان يشترى له حمارا ينصرف إلى مابركب ماله » حتى أو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لايجوز عليه 
( قواه لأنه من الم الأول ) أى مما فيه جهالة يسيرة : وهى جهالة النوع المحض لأنه ببيان الصفة صارت 
بسيرة وإن لم يسم تمنا (قوله وبشراء دار) جعل الدار كالعبد تبعا الکاز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بیان 
ان بيان الححاة كنا فى فتاواه مخالفا للهداية » فإنه جعلها كالثوب من الجهالة الفاحشة » لأنها تتلف باحتلاف 
الأغراض » وال مير ان والمرافق و امال والبلدان ولذا لو تزواج على دار لم تكن تسمية صميحة وذكر فالمعراج 
أنه مخالف لرواية المبسوط قال : والمتأخرون قالوا فى دبارنا لايجوز إلا ببيان محال »> ووفق ف البحر بحمل 
ما المداية على ٠١‏ إذاكانت تختلف فى تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره على ماإذا كانت لاتتفاحش 
( قوله مخصص نوعا أولا ) بأن کان يوجد ببذا الْن أنواع وقصد به الرد على ماف الجوهرة على مامر » وعبارة 
المقدمى الأولى أن بقول كا قال ف البحر أطلقه فشمل إذا ماکان ذلك المن مخصص نوعا أو لاثم قال > 
وبه اندفع مافى ال هرة حيث قال : وهذا إذا لم يوجد بهذا امن من كل نوع » أما إذا وجد لم جز عند 
بعض المشايخ . 

وف الكاف لو قال : اشتر لى بالف درهم ثيابا أو دواب أو شیا أو ماشئت أو ما رأيت أو أدفى شیء 
حضرل » أو ما يوجد أو مايتفق صح : لأن التعهمم دلالة التفويض إلى رأيه وكذا لو قال : اشتر لى بالف 
وبع أو اجعل ألفا من مالك بضاعة لأنه تفويض » وكذا لظ البضاعة يدل ١ل‏ التعميم ( قوله زاد فى البزازية 
أو قدرا ) أى فى مكيل تتفاوت أفراءء 5 
٠‏ قال فى البحر : والحئطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الى كا فى البزازية واثلفائية » وأراد التفاوت 
فى القلة والكثرة واذا تزول ببيان القدر وهو الكيل فى المكيلات والوزن ف الموزوئات › فلو قال : اشتر 
لى حنطة لايصح مالم يبين القدر فيقولٌ : كذا قفيزا ويتعين البلد الذى فيه كا فىالبزازية ( قوله وإلا يسم ذلك » 
أ نماذكر من ان والنوع والقدر (قوله وهى) أى جهالة الجنس (قوله لابح وإن سبى ثمنا الجهالة الفاحشة) 
فإن الدابة لغة إسم لما يدب على وجه. الأرض وعرفا للخيل والبغل وا هار > فقد جمع أجناسا وكذا الثوب » 
لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء > وهذا لايح تسميئه مهرا كا تقدم وإذا اشترى الوكيل وق 
الشراء له كا قدمناه عن النهاية . وسيأق متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شىء بغيز هينه »> فالشراء لاوكيل 
إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله أى مال الموكل »> والظاهر أنه مقيد بما إذا مم ثمنا أو وعا تأمل . ويكون 
قوله بغير عينه مقابلا لا سمي عينه بعد بيان انس , 
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للجهالة الفاحشة (وبشراء طعام وبين قدره أودفع ثمنه وقع) فى عرفنا ( على المعتاد ) المهيأ ( للأ كل ) من كل 
مطعوم یکن أكله بلا دام (كلحم مطبوخ أو مشوى) وبه قالت الثلاثة (وبه يفتى ) عينى وغيره اعتبارا للعرف 


٠‏ قال ف البحر : قيد بالمدكر » لأنه لؤكان معينا لامحتاج إلى تسمية اهنس والصغة وأشار بثوب إلى أن 
يابا كذلك اوجود جهااة الجنس اه لكنه حالف لما سيذ كره : أى صاحب البحر عنالبزازية منأنه لو قال: 
أثوابا لايجوز ولو ثيابا جوز » وفىحاشية ٠سكين؛‏ ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء أثواب لا لأن ثيابا پر اد 
E‏ م CS‏ ا مخلاف أثواب خلافا لما فى البحر مقدمىاه 
عكس الح 
وف التتارخانية عن العتابية ولو قال : اشترلى شيشا أوثوبا لم يصح لأنه مجهول جدا إلا إذا وجد دلالة 
افويض ؛ وهو التعمم بان قال ثيابا أو الثهاب أو الدواب يجوز بتناول أدنى ما ينطلق عليه الام » وإذا قل 
اشتر ہا شيئا أو ثوبا أو أثوابا أو قال : ما أريده أو أحتاج إليه لا يصح لاف اشترلى ما اتفق لك أو ما شت 
آم ريت ول قا الجهاة الفاسثة) هذا مواقم ات برقل وين در ار ثمنه ) فلوقال: 
اشترلى طعاما أى من غير دفع من » ولا بیان مقدار لم جز على الآمر أفاده صاحب اابحر ( قوله وقع فى عرفا 
على المعتاد الخ ) هذه عبارة المزازية ونى عرف الكوفة إلى البر ودقيقه وهو الاستحسان والقواس أن بنئاول كل 
مطعوم » لإطلاق الاسم واعتيارا الحقيقة كاق الین على الأكل إذا الطعام اسم لا يطعم . قال فى النهر : العام 
يعم ما يؤ كل على وجه التطعم كجين وفاكهة لكن فى عرفا لا اه . 
وجه الاستحان أنالعرف أملك وهو على ما ذكرناه إذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء. ولا عرف ف الأكل 
فب على الوضع أطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم أو قلت . وقيل ينظر إلا فإن كانت كثيرة فعلى البرو أن 
كانت قليلة فعلى الخيز وإن كانت بين الأمرين فعلى الدقيق » والفارق العرف : ويعرف بالاجتواد حتى إذا 
عرف أنه بالكثير من الدراهم بريد به | بأن كان عنده وة يتخذها هو جازله أن يشترى اللمزله وقال 
بعض مشايخ ماوراء النهر فى عرفنا : ينصرف إلى ما مكن أكله يعنى المعتاد للأ كل كاللحم المطبوخ والمشوى 
أى ما عكن أكله من غير إدام دون الحنطة وانابز قال فى الذخيرة وعليه الفتوى اه وهذا هو الذى عول عايه 
الان رحمه الله تعالى ( قوله اعتبارا للعرف ) أقول : ماذكره بناء على ماقاله فى الكثز من أنه على البر ودقيقه كما 
عرفت » أماما اختاره هنا من أنه قع على ما اعتاده للا" کل كلحم مطبوخ ٠‏ ومشوى فلا يلاثم قوله فیا نقدم 
بين قدره » لأنه لا مقدار له حينئذ لأن المقدار هو الكيل والوزن » ولا يحرى فها تؤثر فيه النار لعدم انضباطهبه 
لاختلاف دار استوائه ونضجه بالطبخ والثى” بل يصير قيميا يعرف بدفع امن أو تسميته على أن فى عر فنا 
1 الآن لا يطلق الطمام على اللشوى : بليعتير العرف وحال الموكل : فإنالتخاطب على حسب ذلك فإذا تعورف 
شراء الطعام مطبوخا وأعطاه م حاله أو يقاربه يشترى له ذلك » وإن أعطاه مالا كثيرا يأبغى أن يقسطه 
على حسب حاله إلا أن يكون متخذا وامة تقضى مثل ذلك : وأن كان العرف على البر والدقيق والخيز صرف 
الكثير إلى البر والمتوسط إلى الدقيق » والقليل إلى انلدبز إلا إن اقتضى الحال خلافه وهذا كله إذا دفع إليهدراهم » 
وقال : اشترلى طعاما أما إذا لم يدفع إليه درام 0 : اشترلى طعاما لم جز على الآمر لأنه لم يبين له مقدارا 
وجهالة القير ف المكيلات ٠‏ والموزونات كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل لا يقدر علي حصول تحصيل 
الآمر عايسمى له ٠‏ . 
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كما ف الهين ( وف الوصية له ) أى اشخص (بطعام يدخل كل مطعوم) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين بز 
ر وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع فى يده ) لتعلق الوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته ) أى 
موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أى الرد بالعيب وكذا الوكيل بالبيع 


والحاصل : أن الطعام قيل هو امم للر ودقيقه > وقبل هو اسم لكل مطعوم وقيل بالتفصيل والأول عرف 
آمل الكوفة وجرى :عليه فى الكنز كا عرفت » والثانى عرف غبرهم وعليه المصنف » والثالث ذكره فى الوقاية 
لكن قال صدر الشريعة ينبغى أن تكون باطلة إن قلنا : إن الطعام يقع على كل ما يطعم فتكون جهالة جنسه 
فاحشة . وجوابه أنه يدقع لمن وبيان المقدار يعلم النوع فتنتتى جهالة الجنس والله تعالى أعلم . 

وأقول : أن هذه المألة غير عررة تأليفا وفقها وتحر برها أن يقال : إذا قرن العام بالبيع + والشراء 
بنظر إلى عرف الوكيل . فإن كان البرفقط فلابد »ن بيان القدر أوالمّن وإن كان الطعام ف عرفه كما ف اللحانية 
أنه اللحم المطبو خ والمشوى ٠‏ ومايؤكل مع انيز أو وحده فيظهر لى أنه من جهالة الجنس ٠‏ فلا يصح التوكيل 
ثمنا أولا نظير الذوب والدابةإلا أن يقول اشتر من الطعام الذىيعجبك كا يستفاد من المداية ولا ف المقدمى . 
أى ثوب شنت . فإن قاث : تقدم صحةالتوكيل بشراء الثياب بألف؟ قلت : ليست الصحة لأجل 
بل لأجل أن المراد الجنس ؛ لكن لا كله لاستحالته بل ما تيسر منه ولعل .هذا من قبيل إذا ضاق 
مر اتسع Ys.‏ المانع.من إرادة ابلونس فيا لو وكله بشراء ثوب , 

ننيه : قال اشترلى هذه الدراهم وأشار إلى دنائير كان وكيلا بالدائير » حنی لو اشترى بالدراهم کان 

«شتر يا أئفسه . 

تابيه آخخر : أطاق الدراهم فشمات‌القليل : وهىمن الواحد إلىالثلاثة وامتوسطة وهىءن الثلاثة إلى الحمسة 
والكثيرة وهى العشرة وا ذونها کا فى الكاق والتبرين ( قوله کا فى الجين ) أى فإنه يعتبر فيه العرف أى فلن 
الفاظ الركالة کااناظ المين تبنى على العرف "كا قدم فی باب الهين ‏ الأكل( قوله كل مطعوم ) لأن الوصية 
أخت المبرراث فكا يكون نى كل متر وك تكون الوصية لزيد بطعام الموصى بكلمطعوم ( قولم ولو دواء الغ) هذا 
إا ذكرهالمزازئ ف الأان لافىالوصية قال ف البحر : ومنأبمانها لابا کل علعام فأ کل دواء ليس بطعام ولا غذاء 
“السقمونيا لانت ولو به حلاوةكالسكنجبينيحنث انتبى فليتأمل . ولعل الشارح قصد بذاك الننبيه على أن 
الوصيه ى حك المن والسكنجبين خل وعسل ( قوله به حلاوة ) كأنه حمؤل على ما إذا خصهالعرف بذلك . 

بی هل يعم المأكول والمشروب أو بخص الأول جعل السكنجبين منه يقتضى الأول ( قوله وللو كيل للرد 
بالعجيب ) أطلقه فشمل ما إذا كان رده ياذن الموكل أو بغير إذنه» لأنه منحقوق العقد وكلها إليه وأشار إلى آنه 
لو رضى بالعيب فإنديازءه ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزمالوكيل لو هلكيبلك من مال 
الموكلكذا أل المز زبة (قوله بعد «وته أى موت الوكيل) أشار المصئف إلى أنالرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد, 
المشترى بالمبيع عيبا ما دامالوكيل حيا عاقلا من أهل لزوم العهدة فإن كان حجورا برد على الموكل وإلى أنالموكل 
أجنى ف اللمصوءة بالعيب » فلو أقر به المركل وأنكره الوکیل لم باز مهما شىء حلاف عكسه فزن يلزم الوكبل 
لا الموكل إلا أن يكون عيبا لا حدث مغله فى تلك المدة القطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله 
فى المدة لاإرده على الموكل إلا بر هان ٠‏ وإلا يحلفه فإن نكل رده ٠‏ وإلالزم الوكيل بحر عن البزازية ( قوله 
فلموكله ذلك) تقدم أنه ينص بالقاضى وصيا يأخذ الن ويدفعه للموكل وينبغى أذيكون هنا كذلك (قوله وكذا 
الركيل بالبييع ) أى فإنه برد عليه ما دام الركيل حيا عاقلا من أهل ازوم المهدة إلى آخر ما تقدم وعل واا , 
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وهذا إذالم يسلمه (فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره) لانتهاء الوكالة بالتسلم يلاف وکیل باع فاسدا فله 
الفسخ مطلقا لحق الشرع قنية (و) للوكيل ر حبس المبيع بثمن دفعه) الوكيل رمن ماله أولا) بالأولى لأنه كالبائع 
أو وصيه » ونم يكن فعلى الموكل وعلى مامر ينصب القاضى وصيا ورد عليه ( قوله وهذا الخ ) أى فىمسألة 
امن إنما برد الوكيل بالعيب إذا لم يسلمه إلى موكله » ولا حاجة إليه مع قول المائن مادام المبيع فى يده ( قوله 
فلو سلمه ) أى الوكيل ( قوله امتنع ) أى على الوكيل رده ر قوله لا نتباء الوكالة بالتسليم ) أى إلى الموكل ولأن 
فيه أبطال يده الحقيقية » فلا يتمكن منه إلا بإذنه ولهذا كان خصما لمن يدعىف المشترى دعوى كالشفيع وغبره 
قبل التسلم إلى الموكل لا بعده وى جامع الفصواين الو كيل إذا قبض امن لايملك الإقالة إماعا اه منح ( قوله 
باع فاسدا ) قال فى المتح قيد بالعيب لأنه لو وكله ببيع متاعه فباعه بيعا فاسدا وسلمه وقبض امن وسلمه إلى 
الموكل فله أن يفسخ البينع » ويسترد امن من الموكل بغير رضاه لح الشرع كذا ف القنية ( قوله مطلقا) 
أى ولو سل المبيع إلى المشترى » ولو دفع القن إلى الموكل فله الفسخ بغير إذن الموكل : ويسترد الث منه بغير 
رضاه ( قوله قنية ) عبارتما ما قدمناه عن المنح (قوله وللوكيل) أى بالشراء (قوله حبس المبيع) أى الذى اشتراه 
الموكل ( قوله بثمن دفعه الوكيل من ماله ) وإنلم يكن الدفع بأمره به صريحا فليس عبر ع + لأن الحقوق 
لما کانت راجعة إليه وقد علمهالموكل فيكون راضیابدفعه‌من‌ماله (قوله أولا) أى لم يدفعه أصلا أو دفعه لا من ماله 
( قوله بالأولى ) متعلق بقوله أولا ووجه الأولوية أنه مع الدفع رعا يتوهم أنه متبرع بدفع القن : فلا عبه فأفاد 
بالحبس أنه ليس عتبر ع » وإذله الرجو ع على موكله عا دفعه » فكيف إذا لم يدفع أصلا فله الحبس بالأولىولأنه 
انعقدت بينهما مبادلة حكية ولذ! لو اختلفا فى الثن يتحالفان . 

وفى وصايا اللحانية ٠‏ الوصى إذا نفذ الوصية من مال نفسه له أن برجع فى تركة الميت على كل حال : أى 
سواء كانت الوصية للعبد » أولم تكن وعليه الفتوى . 

وف الحلاصةالوكيل بالشراءإذا اشترى ما أمر به ثم أنف قالدراهم بعد ما ملم إلى الآمر ء ثم نقد البائع غير ها 
جاز ولو اشترى بدنائير غيرها » ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدى . 

وف اللحانية الوكيل بالشراءإذا لم يكن أحذ القن من الموكل يطالب بتسابم الثن من مال نفسه : والوكيل بالبيع 
لا طالب بأداء لمن من مال نفسه . 

وف البخر عن كفالةالحانية ؛ لوادعى الوكيل بالشراء دفع الن من ماله وصدقه الموكل وكذيه البائعلم ,جع 
الوكيل على الموكل اه لكن قال الرملى : تصديق الموكل ليس بقيد لأنه لو كذبه فبالأولى عدم الرجوع . 

وعبارة اللحائية : رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضى الطالب الألف الى له عليه فقال 
الأمور قضيت رصدقه الآمر » وكذبه صاحب الدين لا برجع الأمور على الآمر ء لأن المأمور بقضاء الدين وكيل 
بشراء ما فى ذمته فإذلم یسل له ما فى ذمته » ويرجع الأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال : اشتريتا 
وتقدت امن من مال نفسى » وصدته الموكل وكذبه البائع لا برجع الوكيل على الموكل » فإن أقام الأمور بيئة 
على قضاء الدين قبلت بينته » وبرجع المأمور على الآمر ويبرأ الآمر عن دين الطالباه ولان أن معنى قوله : 
لابرجع الوكيل على المركل لابرجع با ضاع عليه جحود البائع وإلافالمن الذى وجب له بالعقد الحككى يطالبه به 
بلا شمة » لأن الوكيلبالشراء ينزل منزلة البائع من الموكل و لذلك يتحالفان إذا اختلفا فى المن ويفسخ العقد الى 
جرى بينهما كنا کا سيأنى فافهم ( قوله لآنه كالبائع ) تعليل للحبس لا للأولوية هذا إذا كان المّن حالا فإن 
اشتراه بثمن مؤجل تأجل فى حق الموكل أيضا . 
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ولو اشتراه) الوکیل (بتقد م أجل البائع كان للوكيل المطالبة به حالا) هى ألحيلة حلاص ولو وهب كل الل 
رجع بكله ولو بعضه زجع بالباق لأنه حط بحر ٠‏ : : 

( هلك الريع من يده قبل حبسء هلك من مال موكله ولم بسقط المن ) لأن يده كيده ( ولو ) هلك (٠٠.١‏ 
حبده فهر بيع ) فيبلك بالمن 1 . : 


قال فى جامع الفصولين من السابع والعشرين فظ الوكيل الم يقبضغنه حتي الى الآمر فقال :بعت توبك 
لفلان فإنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع »ولا رجع على المشترىة ولو قال : أقضيكه على أن.يكون المال الذى" 
على المشترى لى لم جز ورجع الوكيل على موكله بما دفع عدة . م 

[تعمة] : بياع عنده بضائع لناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى ٠‏ فعجل القن من ماله لاما على 
أن أتمانها له إذا.قبضما فأفلس المشترى فللبائع أن بستر د بمادفع لأصماب البضائع موى ( قوله ولو اشتر اه الوكبل 
نقد ) أى بثمن حال فلو ممؤجل تأجل فى حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه خالا بحر ( قوله الطالبة به حالا ) 
فالحاء ل أن العبرة لما وقع عليه العقد ( قوله وهى الحيلة ) أى لوه على الموكل دون الوكيل ( قوله ولو وهبه) 
أى وهب الاثم لركيل وقوله كل الْن) أى جملة واحدة أما لو وهب له نصفه ثم وهب له التصف الآخر لأبرجع 
الركيل على الآمر إلا باللحسماثة الأخرى لأن الأول : حط والثانى: : هبة . قال فى البحر ؛ واو وهبه خمسمائة 
ثم امسهائة الباقية لم رع الركيل على الآخر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثائية هبة ( قوله وجع ) أىالوكبل 
على الآمر ر وله بالا ) أى بالحسيافة الأخرئ كا فى مسثتنا ( قوله لأنه ) أئ لآن الأول ( قوله حط ) 
أى والثانية :هبة وهذه المسألة مبنية على ما تقدم فى البيوع أن هبة بعض المّن حط :لا هبة كله لأن الحط يلتحق 
بأصل البيع . وى حط البعض ببق البيع بالباق » فبزجع به على موكله هنا واو جعل هبة الكل حطا لصار ببعا 
بلا من فيفسد به البيع > فللذالك جعل هبة مبتدأة للوكيل فير جع على الموكل بالن للمعقود عليه كله : فلو وهبه 
إياه يدفعتين أو أكثر كان ما قبل الأخير حطا ٠‏ وكانت المبة الأخيرة مبتدأة فرجع على الموكل بقدرها فقط 
( قوله هلك امبيع من يده قبل حبسه ) ولو هلك الْن فى يده فن مال الآمر : وإن اشترئ ثم نقده الموكل فهلك 
امن قبل دفعه إل البائع عند الوكيل يبلك من مال الوكيل 

وف اللحانية : رجل دفع إلى رجل أات درم وأمره أن يشرى له با عباءا » فوضع الوكيل الادراهم 
فى نزله وخرج إلى السوق » واشترى له عباءا بأل در ٠‏ وجاء بالعبد إلى «ثزله فأراد أن بدفع الدراهم إل 
البائع فإذا الدراهم قد سرقت > وهلك العبد فى مزله فجاء البائع » وطلب منه لمن وسجاء الموكل يطلب مئه 
العبد كيف يفعل قالوا بأخذ الوكيل من الموكل ألف ددم > ويدفعها إلى البائم والعبا. والادراهم هلكا علق 
الأمانة فى بده . / 

قال الفقيه أبو الليث : هذا إذا علم بشبادة الشبود أنه اشترى العبا. > وهلك فى ياءه أما إذالم بعلم ذلك 
إلا قوله فإنه يصادق فى نى الضمان عن نفسه اه ( قولة ول يسقط اشن ) كان الأو وم بسقط ان عنه (اقوله 
لأن يدهكيده ) أى لأن الوكيل عامل له فيصير الموكل قابفا بقبضه حكما. ( قوله واو هلك بعاء حبسه ) فيد 
بالملاك لأنه لو ذهبت عينه عناءه بعد حبسه لم يسقط شىء من الثن ؛ انه وصف والأصاف لا يقابلها ىء 
لکن يخبر الرکل إن شاء أده بكلل اشن وإن شاء تركه ( وله فهو كبيع ) هلك فى بد الباع ولب ا٥ا‏ حيس 
البيع لاستيفاء القن يسقط بہلاکه » فكذا هنا ولا رجوع للركيل سسسواء تساوت قيمته مع ثمنة أو تفاونا 
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وعئد الثانى كرهن رولا اعتبار بمفارقة الموكل) ولوحاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر خلافا للعينى وابن ملك 
( بل بمفارقة الوكيل ) 


ولو كان وكيلا بالاستئجار » وقبض الوكيل الدار ليس له أن يحبسها على الموكل بالأجرة ولو شرط تعجيلها 
فإن حبسها حتى مضت المدة فقيل الأجر على الوكيل ويرجع. على الموكل وقيل يسقط عن الموكل ( قوله وعند 
الثانى كر هن ) أى فيبلك بأقل من قيمته ومن القن لأنه مضمون بالحيس للاستيفاء بعد إن لم يكن » وهو الرهن 
بعينه فيلك بالأقل من قيمته » ومن الّن حتى اكان المن أكثر من قيمته رجع الوكيل بذاك الفضل على 
موکله» وعند زفر يضمن جميع قيمته » لأنه كفصب فإن کان الم مساويا لقيمته فلا اختلاف + وإن کان امن 
عشرة والقيمة خسة عشر فعند زفر يضمن خسة عشر » لكن يرجع الموكل على الوكيل مخمسة وعند الباقين 
يضمن عشرة : وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة › ويطلب اللحمسة من الموكل : وكذا عنساء 
ألى نوسف.: لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين وغند محمد يكون مضمونا بان وهو خسة عشر 
ابن كال . 
والحاصل : أن المبيع يكون مضمونا ضمان المبيع عندهما وهو سةوط امن أقل أو أكثر من القيمة وضهان 
الرهن عند أبى يوسف وهومضمون بالأقل من قيمته ومن لين » وضمان الغصب عند زفر وهو مضمون بالثز 
لو مثليا وبالقيمة لو قيميا بالغة ما بلغت » وباق التفصيل فى صدر الشريعة وغيره وبعض الشارحين رجحو 
هنا قول أ يوسف : واختار صاحب الدرر قوفا کالمصنف حيث لم يتعارضا للاختلاف کا لا نی ( قوله ا 
اعتماءه المصئف الخ ) قال العينى : قال فى النباية : هذا إذا كان الموكل غائبا عن مجلس العقد » أما إذا كان 
حاضرا يصير كأن الموكل صارف بنفسه فلا تعتبر مفارقة الوكيل وعزاه إلى خواهر زاده . 
قال الشارح : هذا مشكل" فإن الوكيل أصيل فى البيع .حضر الموكل العقد + أو م غضر قلت هذا ليس 
بمشكل » فإن الوكيل نائب عنه فإذا حضر الأصل فلا يعتبر النائب قال المصنف : وانتظم كلامه ما إذا كان 
الموكل حاضرا أو غائبا . قال شيخنا فى بحره بعاد أن ذكر ما قدمناه من عاءم الفرق بین حضور الموكل وغيره » 
وما فى النباية ضعيف لكون الوكيل أصيلا فى الحقوق فى البيع مطاقا اه فى قوله : أصيلا الخ رد لقول العبنى 
فإن الوكيل نائب عنه تأمل » ويأتى تمامه فى المقولة الثانية لز قوله خلافا للعينى وابن ملك ) أى والحدادى ثقلا 
عن المستصى: وهشى عليه ىدر البحار وعزاه صاحب النباية إلى الإمام خواهر زاده واستشكله الزيلعى » 
وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل ف باب البيع حضر ا موكل العقد أو لم يحضر ء وقال الزيلعى : وإطلاق 
“المبسوط » وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلا > واو كان حاضرا وهذا مشأ ما مثثى 
عليه المصنف تبعا للبحر »> لكن أجاب العينى عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل 
فلا يعتبر النائب اه . 
وتعقبه الحموى بأن الوكيل نائب فى أصل العقد أصيل فى الحقوق » وحينثذ فلا اعتبار بحضرة الموكل » 
وما يتضح به تزييف جواب العينى ٠ا‏ ذكره هو نفسه عند قول المصئف : وللمشترى منع الموكل عن المّن من 
أن الموكل أجننى عن العقد » وحقوقه لأنها تتعلق بالعاقد على ما بين كذا أفاده أبوالسعود » وذكر فالحواشى 
السعدية أن توارد مع الزيلعى فى هذا الإشكال > ثم نقل عبارة الزيلعى »> وقال : وعليك بالتأمل وبه علمت 
أن ما ذكره الشارح : أى العينى فى غير عله . 


( وم - تكلة حاشية ابن عابدين - ۷ ) 
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ولو صبیا رق صرف وسل فيبطل العقدبمفارقة ص احبه قبل القبض) لأنه العاقد والمراد بالسلم الإسلام لا قبولالسم 
لأنه لايجوز ابن کال ( والرسول فيهما ) 


أقول : التوفيق الذى يقطع عرق الإشكال من أصله ماقدمه الشارح عن الجوهرة ٠‏ والمصنف 
فى منحه من أن المعتمد أن العهدة على آخذ ان » لا العاقل لو حضرا نى أصح الأقاويل » وما ذكره العينى 
9 على القول الآخخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشی عليه ف ان سابقا فتلبه ( قوله واو صبوا) أى 
بالمألغة لأنه عل توم حيث لا ترجع الحقوق أيه قال المصنف : والمستحق بالعقد قبض العاقد » وهو الوكيل 
فيصح قبضه وإن کان لا نتعلق به الحقوق كالصبى والعبد انحجور عليه ولذا أطلقه فى الحتصر تبعا للكاز وغيره 
ر قوله فيبطل العقد ) تفريع على الأصل المذكور كذا قاله صاحب الهداية والكاق وسائر المتأخرين درر ( قوله 
جذارقة ساحبه ) أى مذارقة الركيل صاحبه وهو العاقد منح ( قوله والراد بلس الإملام ) بأن يوكل رب اسم 
شخصا يدفع رأس السلم إلى المسلم فيه ( قوله لا قبول السلم ) بأن يوكل المسلم إليه من يقبض له رأس مال السلم 
لأن الوكيل إذا قبض رأس الال بى المسل فيه فى ذمته وهو مبيع » ورأس المال ثمنه وقد وكل فى قبضه » 
3 الإنسان ماله بشرط أن يكون الثن لغيره كا فى بیع العين » وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا 
المال مملوك له » وإذا أسلمه إلى الآمر على وجه القليك منه كان قرضا ام 
تركيل الس اليه بدفع لسم فيه ( قوله لأنه لا يجوز ) نقله فى البحر عن الجوهرة » وعبارتها بأن وكله 
اسم » وعبارة المداية ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم ٠‏ 
غير هم على هذا قال فى العثاية زر 
للقاعدة المذكورة عن الانتقاض وبأن التوكيل بال 


يبل 


قال الرملى : وقد ةر اردت الشرأ 


جب به فلم لايجوز أن يكون الال انشام إليه والوكيل مطالب يتسا 
نيه . وأجاب عن الإيرادين ردها اثرءلى ثم قال : وتاج فى صدرى جواب لعله يكون 
ن شاء الله تعالى »> وهوأنه لما إختلف. العلاءء كا قرروه ف الماك هل يثبت للمركل ابتداء أو للوكبل 
ثم ينتتل الل وکل أثر هذا الاختلاف ف امحل شببة »> فأوجب عدم الجوان فبا القياس فيه الع مطلقا احتياطا 
إذ انود الفاسدة مجراها مجرى الربا والأمر المتوهم فىالر با كا شحقق فى مسألة بيع الزيتون بالزيت » فعدم جواز 
التوكيل من المسلم لدا فيه من بيع الاسم فيه قبل القبض عند من يقول : إنه ينتقل من الوكيل للموكل 
ولاحتاله عند القائل بثبوته ابتداء للموکل › لأنه مجتهد فيه وهو محل الاحتال والفاسد ملحق بااربا والربا يئبت 
بالشبهة والتوهم اه . 

قال الشيخ خايل الفتال فساشيته : وتعقبه بعض حنفية زمائنا حيث قال ةوله؛ واعله يكون.صعيحا نلف 


لما فيه من بيع امم فيه قبل قبضه اه . 
قلت : ول قوله ' نم يمكن الخ نظر ظاهر فقد بئاه على ما تقتضيه عبارئه فكيف يابث غرضه 


0 
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أى الصرف والسلم (لاتعتيز مفارقته بل مفارقة مرسله) لأن الرسالة فى العقدلا القبض واستفيد صمة التوكيل بها . 
( وكله بشراء عشزة أرطال لم بدرهم 
(قولهأى الصرف) صورته أن يقول: إن فلانا أرسانى إلياك لتصرف لههذا الدينار فقبل » وقام الرمبول قبلقبض 
البدل لا يفسد الصرف » فإذا قام المرسل إليه قبل دفع البدل إلى المرسيل أو نائبه أو قام المرسل من مجلسه فسد 
الصرف ( قوله والسم ) د ورته : أن يقول : إن فلانا أرسلنى إلياك لنة ل :نه الس فى كذا بكذا وذهب 
الرسول قبل قبض رأس إلمال لايفسد العقدء وإنما يفسد إذا قام المرسل زايه عن النجلس قبل قبضه أو قاءالمرسل 
كذلك أفاده ر (قوله بلمةارقة مر سله) الأولى العاقد (قو!هلآن الرسالة فى المقد) أىحم ات ف المقد (ةولكهلا!تبضص) 
وكلام الرسولء بنتةلى إل المرسل » فيكون العاقد هو المرسل ٠‏ فيكون قب ضأأرسول غير قبض العاقد؛ غلايجرز 
, الرسول والآخر للحلوه عن القبض ان بوكله فى الصرف ٠»‏ 


لمافى الجوهرة لا يصح الصرف با أن الحقوق تتعاق بالأرسل وهما مفتر قان حالة العقد . 
واعلم أن ما فى الجوهرة حقيق بالقبول إذا لم يكن المرسل اضرا فى مجلس العقد ( قوله وكله بشراء عشرة 
أرطال م بدرهم ) قيد بالموزون لأنه فى القيمى لا ينفذ بشىء على الموكل إجاعا فلو وكله بشراء ثوب هروى 
بعشرة فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة ما يساوى كل واحد منهم! عشرة لا يلزم الآمر واحد :هما غدده لعدم 
إمكان الترجيح » لأن من كل واحد منهما مجهول إذ لا يعرف إلا بالحزر مخلاف اللحم » لأنه «وزون مقدر 
فيقسم ان على أجزائه زيلعى بحر » وأما على تقدير کون اللحم قیمرا کا هو فى غير الصحيح فالفرق بينهما أن 
التفاوت بين العشرة أرطال وضعفها قليل ساقط عن درجة الاعتبار إذا كانا من جنس واحد » وهو المفروض 
مخلاف الثوب » فإن التفاوت يتصور بين أفراده مادة وطولا وعرضا ورفءة ودقةكا فى العناية » ولو أمره 
بشراء ثوب بعينه » والمألة اها ازمه ذلك الثوب محصته من عشرة » وكذا لو أمره بشراء حنطة بعيمماكذا 
فی الوجیز للكردرى . 
قال فى المندية : والأه ل فى هذه الل أن الموكل «تى جمع بين الإشارة والنسمية فى ثمن ما وكل بشراته 
١‏ والمشار إايه حلاف جنس المسمى فإما أن يكونا جاهاين مال المشار إايه أو أحدهما أوكانا عالين » ولا يعم 
أحدها بعلم صاحبه أو عالمين بهما فنى الثلائة الأول تتعلق الوكالة بالمسمى لدفع الغرر عَنهما أو عن أسدهما » 
وف الرابع نتعلق بالمشار إايه » لأن الإشارة أبلغ فى التعريف من التسمية من غير مانع الفرر > وإن كان المشار 
إليه من جنس المسمى » فالوكالة تتعاق بالمشار إليه إلا إذا كان فيه ضرر بااوكيل بأن يتقرر عليه الْن من 
فير رضاه . 
قال لغيره : اشتر لى جارية بما فى هذا الكيس هن الألف الدراهم ودفع الكيس إلى الوكيل فاشترى 
جارية بالف درم کا أمر به ثم ثفار إل الكيس غ ألف دينار أو ألف فلس أو تسعاثة درم فالشراء 
جائز على الآدر إذاكانا جاهئين با فى الكيس › أوكان أحدهما جاهلا أوكانا عالمين إلا أذكل واحد لا بعلم 
أن صاحبه يعلم به وكذلك لو نظر الوكيل إلى ما فى الكيس وعلم به » ثم اشترى جارية بألف درم كان الشرام 
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فاشترى ضعفه بدرهم ما بباع بهعشرةبدرهم لزم الوکل منهعشرةبنضف درام ) خلافا مم وثلالة قنا إن مأمور_ 
بأرطال مقدرة فينفذ الزائد عل الوكيل ولو شرى مالايساوى ذلك وقع للوكيل إجماعااكغير موزون ( ولو وكله 


بشراء شىء بعينه ) 


الموكل » لأن الوكالة حال وجودها تعلقت بالمسمى » وكذلك لوكان ف الكيس ألف وححسماثة فاشترى 
جارية بألف درهم فالشراء نافد على الموكل »> وكذا إذا:قال اشتر لى جارية بالف درهم نقد بيت المال الذى 
نی هذا الكيس فاشترى له كا أمر به » فإذا فى الكيس ألف درم غلة أو قال اشتر لى جارية بالف درم غلة 
الدى فى هذا الكيس فاشترى له کا أمر به فإِذا فى الكيس ألف درم نقد بيت امال فالشراء جائز على الآمر 
مكذا فى الحيط اه ( قوله فاشترى ضعفه ) تيد باازياذة الكثيرة لأن القايلة كعشرة أرطال ونصف رطل 
لازمة للآمر » لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان ( قوله خلافا لم ) 
فمندهما يازمه العشرون بدرهم » لأنه فعل المأمور وزاده خير ا وصاركا إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين 
ولأ حنيفة أنه أمره بشراء عشرة » ولم يأمره بالزيادة فينفذ الزائد عليه » لاف ما استشبدا به لأن الزيادة 
فيه ذل ملكة زيلغى. + 

قال الحموى : وهو الف لما ذكره فى باب ما يجوز من الإجارة وكله بالبيع بألف درم فباعه بألف 
ديئار لا ينفذ بيعه فليتأمل اه . 

وأقول : سيا أنه مى اختلف جنس الّن بأن أمره بالدراهم فباع بالدثائير يصير مالفا مطلقا ولو إلى 
خبر ( قوله واو شرى ما لا يس.اوى ذلك ):بأن اشترى ما يساوى العشرون منه درهما بدرهمين وقع للوكيل لأنه 
حلاف إلى شر كشرائه مهزولا » لأن الأمر تناول السمين وهذا مهزول فل يحصل مقصود الأمر ط ( قوله 
وتم لوکبل إماءا ) لأنه خالف إلى شر ( قوله كغير موزون) أى من القينيات کا تقدم بأن أمره بعبد بال 
فاشترى بها عبدين كل واحد يساوى الماثة فالكل للمأمور إجماعا . 

أقول : ومثل الموزون المكيل والمعدود المنقارب ( قوله واو وكله بشراء شىء بعينه(١))‏ أى وعينه 
له إا بام الإشارة أو بامم العلم أو بالإضافة کان وكله أن يشترى له هذا العبد بشمن مسمى + وقبل الوكيل 
الركالة ثم حرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بعشل ذلك ال فهو الموكل 
كا فى المندية . 

والأصل أن الوكيل يعزل نفسه محضرة موکله لا نى غيبته دفعا الغرر هذا ف العزل القصسدى » 
أما فى الضمنى كا لو كان ذلك بمخاافة الموكل يصح مطلةا وعليه » فلو وكله أن ,زوجه معيئة فتزوجها فقد 
عزل تفه عزلا ضمنيا لأنه جعله مزوجا لاءتزوجا فالذى عقده غير مسلط عليه منقبل الموكل فهو الف 
فبه » فيكون عزلا ضمنيا يخلاف الشراء فإنه إنما فوض إليه أن يشتريه » وقد اشترى فلم تحصل افالفة إلا أنه 
نواه لنفسه لاللآمرء فتبطل نيته ابقاء الوكالة» وعدم عزله لعدماظالفة منه إذلم يباشر الأمور به حتى لو اشتراء 
علإت ما سج له من الن أو بغر التقودكان عغالفا أمره فينعزل عزلا ضمنيا » فلا يتوقف على عل الموكل ٠‏ 

قال الحموى : ومثل التركيل بشراء شىء بعینه التوكيل بالاستعجار إلا أفى لم أره صريحا وهى 


(۱) الوکیل بشراء ثى مينه لايملك شراءه لنفسه وإن قال منه العقد شريته انى إلا إن عالف فى قار الث أو جلسه هذا إذا 
كان المركل خالها رإن حاضر! وصرج الوكيل بان بشتريه لنقس صار مشترها لافس بزارية له من , 
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عخلاف الوكيل بالتكاح إذا تزوجها لنفسه صح منية والفرق ف الوانى ( غير الموكل لابشتريه لنفسه) 


خادئة الفتوى : ولو اشترى نصف المعين فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل االحصومة لزم الموكل عند 
أصصابنا الثلائة . 

ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضى قبل آن يشترى الوكيل الباق » وألزم القاضى الوكيل ثم إن الوكيل 
اشترى الباق بعد ذلك لزم الوكيل بالإجماع » وكذاكل ما فى تبعيضه ضرر » وى تشقيصه عيب كالعبد والأمة 
والدابة والكوب. » وهذا مخلاف ما إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه أو جزء منه معلوما فإنه يجوز عند الإمام 
سواء باع الباق منه أولا وإن وكله بشراء شىء ليس ف تبعيضه ضرر ولا فی تشقيصه عيب فاشترى نصفه بلزم 
الموكل ولا يتوقف لزومه على شراء الباق اه ( قوله بخلاف الوكيل بالنكاح ) أى بنكاح معيئة والأنسب 
وضعها بعد قول المصنف لا يشتريه لنفسه ح (قوله والفرق فالوائى) أى بين التوكيل بشراء معين وبين التوكيل 
بنكاح معينة مذ كور ف الوانى محشى الدرر » وذكره الزيلعى أيضا 9 

وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا حالف » وأضافه إلى نفسه 
عخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة لكل أحد : وعبارة الزيلعى لأن النكاح الذى أتى به الوكيل غير 
داخل نحت أمره لأن الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل » فكان مالفا بإضافته إلى نفسه فانعزل. 
وف الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى الموكل . فكل شىء أنى به لايكون ممالا 
به إذ لا يعتبر فى المطلق إلا ذاته دون صفاته » فيتناول الذات على أى صفة كانت فيكون موافةا بذاك » حتى 
لو خالف مقتضى كلام الآمر فى جنس المّن وقدره كان مثله اه 

قلت : حاصله أن النكاح من العقود التى تضاف إلى الموكل » ولا تتحقق له إلا بالإضافة مخلاف الشراء 
فإنه يكون للموكل ولو أضافه الوكيل إلى نفسه كا يعم مما مر . 

أقول : وعبارة الوانى فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا وكله بتزوبح امراة بعينها حيث جاز له أن 
يتزوجها ؟ قلنا : هو أن النكاح الذى أنى به الوكيل غير الذى أمر به » لأن الأمور به النكاح الذى أضيف 
إلى الآمر » وهذا أضيف إلى الوكيل » فكان خالا وأما فى مسألتنا فا أمور مطلق الشراء غير مقيد بالإضافة 
إلى أحد هكذا قيل » ولا خن أن قوله: وفى مسألتنا الأمور مطلق الشراء ممنوع فإن المأمور فيها أيضا البيع الذى 
أضيف إلى الآمر فإنه قال : اشتر لى هذا » فكيف يكون هذا أمرا بمطلق الشراء اه . 

أقول : ومثله فى الثباية والزيلعى والحواشى اليعقوبية وغيرهم فليراجع (قوله غير الموكل) بالجبر 
صفة لشىء مخصصة وبالنصب استناء منه أو حال لأنه لايجوز بالوجهين بدليل ما يأنى فلو قال غير الموكل. 
وااوکل لكان أوضح . 

قال فى المنح : وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عا إذا وكل العبد هن يشتريه له من مولاه أو وكل العبد 
بشراله له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما یصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وکیل بشراء 
ٹیء بعينه لما سيأ اه . وكان وجه الاحتر از عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لامم الفاعل 
واسم المفعول » ولا خی ما فيه فكان الأولى أن بقول : غير الموكل والموكل أو يقول : ولو وكله بشراء 
معين غير نفس الآمر وأفاد مسكين أن التعيين إما بالإشارة أو باسم العلم أو بالإضافة ( قوله لا يشتريه لنفسه) 
لان فيه عزل نفسه وهو لا يملك عزل نفسه ‏ والموكل غائب حتي لو کان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتريه 
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لتفسه كان له لأن له أن يعزل نفسه محضرة الموكل » وليس له العزل من غير علمه لأنه فسخ عقد »> فلا يصح 
بدون عل صاحبهكسائر العقود عينى وزيلعى وغيرهما كالعناية وغاية ليان والنح. وأورد عليهم أذالم بالعزل 
فى باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة منها حضور صاحبه ٤‏ ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه » ومنها إرسال 
الرسول وتبليغ الرسالة » ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع أو إخبار واحد عدل كان 
أو غبره عند ألى يوسف ومحمد وقد صرح بها فى عامة المعتبرات سها ف البدائع واشتراط عل الآخر 
فى فسخ أحد المتعاققدين العقد القائم بینہما لا يقتضى أن لا بملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من ال موكل لأن 
انتفاه سب واحد لا يستازم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التغرير . الهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء 
سائر أسباب العم بالعزل أيضا لكنه غير ظاهر من عبارات الكتب أصلا قاضى زاده آفاده أبو السعود ( قوله 
ولا لموكل آخر بالأولى ) أى بان وكله رجل آخر بأن يشترى له هذا الشیء بعينه » فاشتراه له كان للموکل 
الأول دون الثانى لأنه إذالم بملك الشراء لنفسه فلا بملكه لخيره بالأولى وهذا إن م يقبل وكالة الثانى بحضرة 
الأول وإلا فهو للثانى » وإنكان الأول وكله بشرائه بألف والانی بمائة دينار فاشتراه عاثة دينار » فهو لثانى 
لأنه ملك شراءه لنفسه بماثة » فيلك شراءه لغيره أيضا لاف الفصل الأول كذا فى البزازية . 

قال المقدسى : فلو أضافه إلى الثانى ينبغى أن يكون لاثانى "كا لؤ قبل وكالة الثانى بحضرة الأوال أو شراه 
0 عينه الثانى غالا للأوآل اه . 

وفى كاف الاک : رجل وکل رجلا بشراء أمة بعينها فقال الوكيل : نعم فشر اها لنفسه » ووطما فحبلت 
منه يدرأ عنه الحد : وتكون الأمة وولدها للآمر ولا يثبت النسب اه . 

قال الرملى » يستفاد من قول الوكيل نعم أنه لولم يقبلها لم يكن كذلك وهو ظاهر فإذا لم يقبلها واشترى 
وقع له والله تعالى أعلم . 

ونقل فى البحر عن البزازية : اشتر لى جارية فلان فسكت وذهب واشتراها » إن قال اشتريتها لى فله ء 
وإن قال للموكل فله . وإن أطلق وم يضف ثم قال كان لك * إن قائمة ولم يحدث با عيب صدق » وإن هالكة 
أو حدث بها عيب لا يصدق اه . 

وف الأشباه والنظائر : سكوت الوكيل قبول ويرئد برده اه . وقدمنا عن البحر أوءل الوكالة أن ركنها 
ما دل عليها من الإيجاب والقبول ولوحكما ليدخل السكوت» وصاحب البحر فهم من عبارة البزازى کا ذكره 
أن الجارية لم تتعين بالإضافة إلى امالك فيه . والذى يلوح لى أن فرع البزازية فى المينة أيضا . ويقرق بان 
السكوت وبين التصريح بالقبول أخذا من تقييده فى كا الاک بقوله فقال الوكيل نعم » وتقييده فى البزاذية 
بقوله فسكت وإلا لا يكون فى ذكر ذلك فائدة » وعليك أن تتأمل , 1 

قلت : وقد ذكر عبارة البزازية فى التتارخانية نقلا عن شركة العيون » وأبدل قرل البزازية فسكت بقوله 
وم بقل امأءور نعم ولم بقل لا » ثم قال فى آخرها هذا كله رواية الحسن عن ألى حئيفة » وربما يستفاد منه أن 
فى المسألة رواية أخرى تأمل » ثم معنى قوله ويفرق بين السكوت وبين التصربح بالقبول أنه إن سكت فمل 
التفصيل المذكور ف البزازية : وإن صرح فهى للمأمور » لأنه إن سكت لم تصح الوكالة لمثافاته لم فى البزازية 
وهو ظاهر ( قوله عند غيبته ) أما وكان حاضرا وصح بأنه يشتر يه لنفسهكان المشترى له » لان له أن يعزل 
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حيث لم يكن الفا ) دفعا للغرر ( فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سم الموكل له ( من المن وقع الشرام 
لاوكيل ) لالفة أمره 


نفسه بمحضرة الموكل وليس له ذلك بغير علمه لأن فيه تغريرا له ح ( قوله حيث لم يكن مالفا ) تعليل للحم 
وإشارة للفرق بين التوكيل بالشراء والنكاحكا سبق ( قوله دفعا للغرر ) علة ثانية : أى إنما منع شراؤه لنفسه 
لأنه يؤدى إلى تغرير الآمر من حيث أنه اعتمد عليه » ولأن فيه عزل نفسه ولا بملكه إلا بمحض, من الموكل : 
والأدنل فى هذه المسائل المار”ة أن الوكيل يعزل نفسه يحضرة موكله لا فى غيبته دفعا للغرر »> هذا بالعزل 
القصدى . أما الضمنى كا لوكان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقاء وعليه يبنى قوله امار" فلو وكله أن رزو جه 
معينة فتزو"جها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لأنه جعله مزوجا لا متزو"جا ٠‏ فالذى عقدد غير مسلط عليه من 
قبل الموكل فهو مالف فيه فيكون عزلا ضمنيا » مخلاف الشراء فإنه إنما فوص إليه أن يشتريه وقد اشترى 
اه إلا إذا تواه لنفسه لا للآمر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم الالفة منه إذ لم يباشر 
الأمور به » حتى لو اشتراه مخلاف ما سمى له من المّن أو بغير النقودكان مالفا لأمره فيعزل عزلا ضمتيا 
فلايتوقف على عل الموكل كا قدمناه ( قوله فلو اشتراه ) تفريع على قوله حيث لم یکن مالفا (قوله بغير النقود) 
أى بان اشترى بالعروض أو بالحيوان ولم يكن الّن مسمى » وهذا إذا أمره بالنقود على ما فی مسكين » 
ولو ساوى المسمى قيمته . 

واعلم أن الأرنى أن يقول فلو اشتراه محضرته وقع للوكيل ثم يستطرد ويقول وکذا بغير ما عين ؛ وسیای 
إذا خالف ف الدنائير بدراهم قيمتها كالدنائير يصح للموكل وقد تقدم أيضا » ويب تقييده ما إذالم يضف 
العقد إلى الموكل . أما إذ! أضافه إليه بأن قال : بعته موكلك » فقال الوكيل : اشتريت له يتوقف على 
إجازة الموكل بلا شبية كنا على مما تقدم فى الكلام على شراء الفضولى » وسباتی ذكره قريبا فى شرح قوله قال 
بعنى هذا لعمرو . 

قلت : وفيه كلام قدمناه أول الوكالة و مرح قوله اها واستيفائها فلا تغفل (قوله أو لاف ماسمى) 
أى إن كان الن مسمى » وأطلق ف الخالفة فشمل أغخائفة فى الجنس والقدر "كما فى البزازية » وقيده فى الهدابة 
وامجمع » مخلاف الجنس فظاهره.أنه إذا سمى له ثمنا فزاد عليه أو نقص عنه فإنه لا يكون مالفا » وظاهر ماى 
الکای للحا م أنه يكون مالفا فہا إذا زاد لا فبا إذا نقص فإنه قال وإن قال اشتر لی ثوبا هرويا ولولم يسم 
من فهو جائز على الآمر وإن مى منا فزاد عليه شيئالم يازم الآدر وكذلك إن نقص من ذلك الثن إلا أن يكون 
ودفه له بصفة وسعى له ثمنا فاذترى بتلك الصفة بأقل من ذلك المن فيجوز على الآمر وإن كان معينا فهو 
كالموضوف » فشمل ما إذاكان خلاف الجنس عرضا أو نقدا خلافا لزفر ف الثانى » وما إذاكان ما اشترى به 
مثل قيمة ما أمر به أو أقل كاف البزازية ونقله عنه فى البحر ( قوله من الّن ) قال الحموى : أى بأن يأمره 
بالشراء بألف درهم فيشتريه بمائة دينار وقد جعل محمد الدراهم والدنانير جاسين إذ لو جعلهما جنسا واحدا 
لصار الوكيل مشتريا للآمر حينقك . 

وقد ذكر فى شرح الجامع الصغير فى باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا فى حق حكم 
الربا ؛ حتی جاز بيع أحدهما بالآحر متفاضلا > وفها عدا حك الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى یکل 
نصاب أحدهما بالآخر . والقاضى فى قم المخلفات بالخيار »إن شاء قوم بالدراهم وإن شاء قوم بالدنانیر والمكره 
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وينغزل فى ضمن الخالفة عينى ( وإن) بشراء شىء ( بغير عينه ) فالشراء للوكيل 
عل الع بالدراهم' إذا باع بالدنانير أو.على العكس كأن يبيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذ ظفر بدنانير 
غربمه کان له أن يأخذها جنس حقه ؛ كا لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد . وإذا باع شيئا بالدراهم 
اشتراه بالدنانير قبل نقد الن أو على العكس والثانى أقل من قيمة الأول كان البيع فاسبد! استحساناء وتبين با 
ذكرأنهما اعتبرا جنسين مختلفين فى حك الربا . ١‏ 

شبد بالدراهم والآحر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعى دنانير أو على العكس لا تقبل الشهادة » وكذلك 
فى باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين »على أن من استأجر من آخر ا بدثانير 
أو على العكس وقيمة الثانى أكثر من الأول تطيب له الزيادة . فا ذكر ف الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فها 
عدا حم الربا على الإطلاق غير ععيح كذا فى التتازخانية اه . 

قلت : وذكر العادى فى فصوله : الدراهم أجريت مجرى الدنائير فى سبعة مواضع » وقد ذكر صاحب 
البحر أوائل البيوع عندقوله ولابد من معرفة قدر ووصف من أنهليس للحصر (قوله وينعزل فى ضمن المخالفة) 
بفيد أنه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ على الموكل . 

وف المقدسى عن القنية وكله بشراء أمة بعينها بعشرة فشراها فقال الآمر شريتها بعشرة وقال المأمور شريتها 
لنفسى مخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته . 

وف المقدمى أيضا : ولو می له ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الآمر » وكذلك إن نقص من ذلك القن إلا 
أن يكون وصف له بصفة وسمى له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة بأقل من ذلك الثن فيجوز على الآمر > وإذا 
كان معينا فهو كالموصوف . 

وف الواقعات . قال أسير ارجل : اشترنى بألف درهم فشراهبماثة دينار أو بعرض جاز وله أن ,ر جع 
على الأسير اه'. وفى خزانة المفتين من الصرف : الأسير إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه بألفين عليه ,ر جع 
بألفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء . 

وف الزيادة قال له : اشتر لى ببذه الألف درهم أمة وم يسم الألف حتى سرقت فشرى أمة .بألف لزم 
الموكل والأصل أن النقدين لايتعينان فى الوكالة قبل التسليم بلا خلاف » وبعده اختلف فيه وعامتهم آنا 
لا تتعین (۱) اه . 

أقول : ويتفرع على ما فى الخلاصة وكيل الشراء إذا شرى ما أمر به ثم أثفق الدراهم بعد ماسم 
الآمرثم نقد للبا ئع غير ها جاز » وسيأق تصحيح مقابل هذا عن الحانية وعليه قول الزيادات: ولوا دفع الدراهم 
للركيل فسرقت لم يضمن فإن شرى آم بالف نفذ عليه عل ببلاكها أولم يعم . ولو سرقت مسياثة فشر أمة 
بألف فهى له » وإن شرى بخمسماثة نساوى ألفا فهى للمركل ٠‏ وكذا لو دفع كيسا فقال اشتر بالألف الى فيه 
فلم جد سوی خمسياثة » وإذا دفع إليه ألفا ليشترى له شیٹا بعينه فهلك فشرى فهو للوكيل » وإن هلكت بعد 
الشراء فللموكل ور جع بها عليه هذا إذا اتفقا على تلفها قبل أو بعد » فإن اختلفا فالقول للآمر بيميه ( قوله 
وإن بشراء شىء بغير عينه فالشراء للوكيل ) هذه المسثلة على وجوه كنا فى البحر : إن أضاف العقد إلى درام 
الآمركان للآمر » وهو المراد عندى بقوله أو يشتريه بال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا 


(1). ( قرل إنها لاثنمين ) كذايا بالأصل ولمك أنهما لايتبينان » وليجررا اه نصحم . 
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وهذا بالإجاع وهر عطاق + ون اف إل درام نفسه کان لنفسه حلا لاله على.»! يحل له شرعا أو يفعله 
عادة » إذا الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غير غيره مستنکر شرعا وعرفا ‏ وإن أضافه إلى دراه مطلقة » 
ذإن نواها للآدر فهو للآمر وإن نواها اه فاه لآ له أن يعمل أنفسه ويعمل للآمر فى هذا التوكيل 1 
وإن تكاذيا فى النية يك التقد بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا ‏ وإن توافةا على أنه لم تحضرهالنية : 
أو اختلفا بأن قال الوكيل لم تحضر النية وقال الموكل بل نويت لى أو بالمكس . قال محمد هو للعاقد لأ 
الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعاه لغيره ولم يثبت . وعند أ يوسف ا 
بحتمل الوجهين فيبى موقوفا » فن أى الالين فعل ذلك احتمل لصاحبه ولأن مع تصاقدهما دمل النبة 
للآمر وفها قلنا حمل حاله ا والتوكيل بالإسلام ی الطعام م الوجوه اھ 
ومئله فى المداية والمقدسى وقول الإمام فما ذ كره العراقيون مع حماء ورم رة يم اا 

وببذا علم أن معنى الشراء للموكل إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله › وأ کا للموكل ما إذا 
أضافه إلى درام مطلقة » وظاهر ما فى الكتاب ترجيح قول محمد من أنه عند عدم النية بكرن لاوكيل لأنه 
جعله لاوکیل إلا فى مسثاتين » وظاهر ما نى الهداية أنه لا اعت يته لنفسه إذا أضافه إلى مال موكله ولابيئة 
لموكلهإذا أضافهإلى مال نفسهوأن نقدهالؤنمنمال «وكله علامةنيته إن لم يضفه إلى ماله . قال المقدمبى : وف 
الثانى نظر لأنه لا محذور فى ذلك إذ دفع ماله عن غيره غير مستنكر اه . هذا إذا اشتراه بئمن حال . و إن 
بمؤجل فهو للوكيل . 

قال فى التارخانية : وإن اشترى بدراهم مطلقة فهو على وجهين : وإن اشترىحالا متم الثقا. + إن نقد 
من دراه الموكل فالشراء للموكل » وإن نقد من مال نفسه فالشراء له» وإن م ينقد يرجع فالبيان إلى كبلء 
ثم قال 6ن لراك قالكراة يكرك رل »ست الو اوی اترا بعد ذلك للموكل لايصدق إلا أن 
يصدقه الموكل اه . 

وحاصل ماقدمناه أنه إن أضاف العقد إلى مال أخدهما كان المشترى له » وإن أضافه. إلى مال مطلق : فإن 
نواه لامر فهو له 6 وإن نواه لنفسه فهو له »ون تكاذبا فى النية يتك التقد إجاعا + وإن توافقا على عدمها 
فللعاقد عند الثانى وحم النقد عند الثالث . وبه.علم أن محل النية الموكل قبا إذا أضافه إلى إلى مال مطلق سواء نقده 
من ماله أو من مال الموكل » وكذا قوله ولو تكاذيا » وقوله ولو توافقا عله فيا إذا أضافه إلى مال مطلق » 
لكن فى الأول حكر التقد إجماعا » وفى الثانى على اللحلاق السابق . 1 

وف كاف الاک : ولو وكله أن يشترى له أمة وسعى جنها وم يسم" القن فشرى أمة وأرسل بها إليه فوطما 
الآمر فعلقت » فقال الركيل ما اث دقفا لف عن فلك BO‏ ولدها فشي الى وضلطا 
وإنكان حين أرسل بها إلية أقر أنه شراها له أو قال هن الجارية التى أمرتنى أن أشتريم! لك لم يستطع الرجوع 
فى شىء من أمرها » فإن أقام البينة أنه حين شراها شراها لنفنه لم يقبل منه ذلك اه . وبه علم أن الإرسال 
3 للموكل لايكون معيناكونه اشتراها له » وأنہما إذا تنازعا فى كون الشراء وقع له حلف الوكيل » ومحله. إنلم 

ينقد امن وإلدخقدمنا أنه يحم النقد بالإجماع عند الفكاذب . 

وذكر الزيلعى أنه إذا نقد من مال الموكل فا اشتراه لنفسه يحب عليه الضان » لان قاد 
( 40 - شكلة حاشية أبن عابدین - ۷ ) 


Marfat.com 


4 


إلا إذا نواه للموكل وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أى بمال الموكل ؛ ولو تكاذيا فى النية 


الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان . وذكر ف بیع الفضولى أيضا أن من قضی دينه 
بمال الغير صار مستقرضا فى ضمن القضاء » فيضمن مثله إن کان مثليا » وقيمته إن كان قيميا » وق منظومة 
ابن وهبان : 
وکیل قضى بألال دينا لنضه يضمن مايقضيه عنه ويبدر 
ومعنى يبدر أنه يكون متبرعا قال شارحها : مسألة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين : صرفت 
مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبر عا > ومقتضاه سقوظ الدين عن 
الموكل » وإليه أشار بقوله ويبدر اھ . 


مطل حادثة الفتوى 

قال المقدسى : وهى حادئة الفتوى حدثت لبعض التأخرين من المتكلمين على الكاز » وفي هكلام > 
فإنه إن أراد بقوله إن قضاء الدين بمال الغير صعيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه وينقض » فهو باطل ضرورة 
أن هذا الال مغصوب ولم يقل أحد(١)‏ بأن المغصوب لايجوز التصرف فيه ويقضى ب الدين ولو طلبه صاحبه 
لابمكن فيه » ولاشك أن رب دراه الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليما له أخذها وينقض القضاء » 
وما نقله عن الزيلعى وغيره لايشبد له لأنه جعله قرضا > والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا والضمان » 
والرضا لاوز على الجواز . وحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله عليها ومع الوفاء بها ونقض القضاءء 
نم إذا هملكت عند الدائن فله تضمين أى شاء من الدافع والقابض لا » صمح القضاء يقتضى أن لايطالب 
القابض بل الدافع . وأما مسألة المنظومة قفيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس مانحن 
فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فياكان عنده من الال » لأنه لزم ذمته وتبرع منعنده بقضاء الدین له , 

أقول : وأراد المقدسى ببعض المتكلمين على الكنز صاحب البحر ( قوله إلا إذا نواه للموكل ) عل ما 
تقدم أنه يحب حله على ما إذا لم يضف العقد إلى مال نفسه » سواء أضافه إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق » 
وسواء نقد المن من ماله أو من مال الموكل ر قوله أو شراه بماله ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا لتقد من ماله 
يعنى إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبخى أن بقع للآمر » لأنه لول يفع للآم ركان واقما لوکیل فلو ع له 
كان غاصبا لدراهم الآمر وهو لايحل شرعا » كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح ٠‏ 

أقول : فيه نظر لأن الغصب إنما يلزم او نقد من درام الآمر ‏ وأما إذا أضافه إلى دراهم الآمر ول ينقد 
من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يازم الخصب قطعا > كذا ذكره أبو السعود فى حاشية مسكين . وذكر 
أيضا عند قول الكنز : أو يشتريه ماله أى إن أضاف العقد إلى مال المركل سواء نقد امن من ماله أو من مال 
غيره أن فيه إشارة إلى أن المراد من قول المصنف تبما للقدورى أو يشتريه بماله الإضافة عند العقد إلى درام 
الموكل دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه ٠‏ 

قال صاحب المداية : وقول القدورى أو يشتريه مال الموكل مطلق لا تفصيل فيه » فيحمل على الإضافة 
إلى مال الموكل » كذا قاله جمهور الشراح.. 


(۱) ( ترله وم يقل أحد الخ ) دكذا بالأصل » وليحرر اه . 8 
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حك بالنقد إجماعا » ولو توافقا أنهالم تحضره فروايتان . 
ر زع أنه اشترىعيدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك » فإن ) كان العبد ( معينا وهو حى قائم 
فالقول المأمور ) إحماعا ( مطلقا ) نقد الن أولا لإخباره عن أمر يلك استثنافه 


قال قاضى زاده أقول : فيه نظار لأنهم حملوا التفصيل المذكور فى قول المصنف لأن فيه تفصيلا على أنه 
إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح » لأن ذلك تفصيل للتقد المطلق لا للنقا. من»ال الموكل 
كا لامخنى » وما يصلح لترجيح كون المرآد بقول القدورى أو يشتريه بمال الموكل الإضافة إلى دراهم الموكل 
دون النقد من ماله إنما هو وقوع التفصيل ف النقد ءن مال الموكل لا وقوعه فى النقد المطاق إذ لاسا له 
بكلام القدورى » فإن المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال اھ ( قوله حم بالنقد إخاعا ) لن دلااته على 
التعيين مثل دلالة إضافة ألشراء إليه زيلعى ( قوله فروايتان ) أى عن أبى حنيفة > فعند أبى يوسف يحم التقد 
وعند محمد هو للوكيل وإن نقد الّن من دراهم الموكل حبوى: لأن الأصل أن كل أحد يعمل انفسه إلا إذا ثبت 
جعله لغيره ولم يثبت ء وظاهر ما الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل * 
فإنه لم خرج عنه إلاني مسألتين إذا نواه للآمر أو أضافه إلى ماله > وإايه مال الزيلعى حيث قدمه على قول 
أبى يوسف » وعلله بقوله لأن مايطلقه الإنسان من التصرفات يكون لنفسه ( قوله زعم الخ ) صوار المسألة 
فما إذا كان بعد هلاك العبد > وعمم فى الجواب وبين الحكم فيا إذا كان حيا أو ميتا » فعلم بتعميمه جواب 
المسألة وهو ما إذا هلك وزاده عليها بيان ما إذا كان حيا فلا خطأ فى حق من أفاد الجواب وزاده عل 

واعلم أن هذ المسألة على ثمائية أوجه كا قال الزيلعى » واحد على الاخدلاف ٠‏ والبواق ع 
واللحلافية هى ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن امن منقودا كا فى أبى السعود > 
اللأمور بشرائه إما أن يكون معينا أو غير معين » وكل على وجهين : إ+1:أن يكون ال منقودا أو غير منقود؛ 
وکل وجه على وجهين : إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميقا . 

ثم قال : فحاصله أن المن إن كان منةودا فالقول للمأمور فى جميع الصور ومنها حالة الملاك والتعيب »> 
ون کان غير منقود ينظر » فن کان الوكيل لابملاك الإنشاء بأن کان ميتا فالقول للآهر » وإنكان علاك الإنشاء 
فالقول للمأمور عندضما » وكذا عند أبى حنيفة فغير «وضع التهمة » وفموضع التهمة القول للآهر اه فلافرق 
عندهما فى أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن يكون الموضع موضع تهمة أولا . 

فإن قلت بماذا تثبت التهمة » قات بالرجوع إلى أهل اللحيرة » فإن أخبر وا أن المْن يزيد على القيمة زيادة. 
فاحشة تثبت وإلا فلا . 

“أقول : واعل المراذ بموتضع التبمة ما إذا كان بعد النعيب فتأمل ( قوله فهلك ) الصواب إسقاطه لمنافاته 
لقوله الآنى وهو حى آنا فى الشرنبلالية » الكنة تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة ( قوله وهو حى قائم) 
لاحاجة إليه أيضا لأن المأمور يذعى هلاكه فنكيف يقال وهو حى » فالقول للمأدور » إلا أن يقال أراد أنه 
قائم من كل وجه لیحترز به عما إذا حدث به عيب أو أبق فإنه كاذلاك كما فى البزازية تأمل ( قوله فالقول 
لامأمور ) أى مع يميثه يعقوبية ( قوله لإخباره عن أمر »لك استثنافه ) يجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه » 
لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الّن فى حال غيبته على مامر كما فى البحر . 

قال المقدسي : فالخبر به ني القحقتي والثبوت يستغني عن إشماد فصدق كقوله لمطلقته في العدة راجعتلك» 


لأن العبد 
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ر وإن ميتاو ) الحال أن ( ان «نقود فكذلك ) الحك ( وإلا) يكن منقودا ( فالقول الموكل) لأنه ينكر ٠‏ 
الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حى أو ميت ( فكذا ) أى يكون للمأمور' ( إن امن منقود ) | 
لأنه أءين ر وإلا فللآمر) لاتبمة خلافا لما ( قال بعنى هذا اعمرو فباعه ثم أنكر الآمر ) أى أنكرالمشترى أن ۰ 
عمرا أمره بالشراء ( أخذه مرو واغا إنكاره ) الآءر لناقضته لإقراره بتوكيله بقوله بعنى لعم زو( إلا أن يقول ١‏ 
عبرو لم آمره به) أى باإشراء ( فلا ) يأخذه عمرو لآن إقرار المشترى ارتد برده ( إلا أن يسلمه المشترى إليه ) 

“أى إلى عمرو لأن التسابم على وجه البيع بيع بالتعاطى وإن لم يوجد نقد الثن 


وببذا وقع التقضى عن المولى إذا أقر على موايته بالذكاح حيث لايثت عند أبى حنيفة رمه الله تعالى اه ولآن 
من ملاك الإنشاء ملك الإقرار ( قوله وإن ميتا ) أى كان العبد ميتا . 

قال العلاءة أبو السعود : وهذه م.ألة .الكتاب » نظر الدبيد الحموى بأن مسألة الكتاب تشمل موت 
العبد وحياته وقت قول المأءور اشتر بته لامر كما فى البحر : إن كان ميتا أخبر عن أمر لايملك استئنافه » وإن 
كان حيا فهو بدعی حق الرجوع على الآدر وهو ينكره > ولا حلاف ف الأول أنه على التفصيل المذكور > 
ون الثانى الاختلاف : فقال الإمام : هو كذلك على التفصيل . وقالا : القول للمأمور وإن لم يكن الْن منقودا 
(قوله فكذلك الحكم ) أى يكون القول للمأمور مع بمينه لأنه أمين بريد اللاروج عنعهدة الأءانة فيقبل قؤله 
(قوله وإلا ) أى وإن لم يكن المن منقودا والحال أن العبد ميت إذ الكلام فيه » أما لوكان حيا. فقد تقد 
الكلام فيه وأن القول فيه ټول المأمور سواءكان الن متقودا أو لا ( قوله فالقول للموكل ) يعنى أن الأدور 
بريد استحقاق الرجوع بالْن عليه » والقول قول الأمين فیا ينى به الضمان عن نفسه لا فيا يستحق به الرجوع 
على غيره » بل القول قول الآهر لأنه ينكر استحقاق الرجوع » بل إنما .كون أمينا فيا دفع إليه بطريق 
الأمانة » ومالم يقبضه لايسمى أهينا بالنظر إايه . 

فإن قلت : كيف يتأتى هذا والوكيل بشراء شی“ بعينه لايشتر يه انفسه فهو غير قادر على مخالفة الموكل 
كا تقدم > ويجاب بأنه کن أنه فعل ذااك بحضرته أو بمخالفته با عينه منال نأو شراه بعرض أو لعله محمول 
على ما إذا أنكر الأمر الشراء أصلا وريما يرشد إلى هذا عبارة التبيين والدر قوله إنه ينكر الرجوع عليه 
بان والقول المشكر ( قوله وإلا) أى وإن لم يكن الن منقودا سواء كان العبد حيا أو هيما ( قوله للتهمة ) فإنه 
محتمل أنه أشتر اه لنفسه فلا رأى الصفقة خاسرة أراد إازامه الموكل ( قوله خلافا لما ) الحلاف فيا إذاكان 
منكرا حيا والون غير منود فقط » ولا يوه أن خلافهما فى الم ورتين اللداخاتين تحت إلا مع أن خلافهما 
فيا ذكرنا . فعلم مما تقرر أن م ورة المسألة فيا إذا كان بعد هلاك العبد وعم الشارح ف الجواب وبين الد 
فما إذا كان حيا أو ميقا ٠‏ فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ماإذا هلاك وزاد عابما بيان ما ذا كان حيا ٤‏ وحيائك 
فلا طا فى حق من أفاد ابرا وزاد عليه كا قدمناه (قوله الأمر) على وز نانقر «صدر أمر بأمر (قوله ولغا 
إنكاره الأمر اناقضته الخ ) أى لان قزل يع اعمرو إقرار »نه بأنه وكاه » فإن أنكر الوكالة بعده صار 
نناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد اله وکل وهذا منی قواه واها: أى بطلإنكاره مع إنكاره ( قوله بتوكيله) 
متعلق بالإقرار ( قوله بقوله بعنى ) بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للإقراز © ودأت المسألة على أن بعنى 
لفلان ليس إضافة إلى فلان وإلاكان جقد فضولى» لأن قوله لفلان يحتمل أن يكون لشفاعة فلان اه . وصورة 
الإضافة أن يقول بسع عبدك من فلان كنا فى الفح من الفضولي ط ( قوله إلا أن بسلمه امشترعا) أى القائل 
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للعرف.. : 
( أمره بشراء شيكيز «عينين ) أو غيره «عياين إذا نواه المو للموكل کا مر ر ( و ) الحال آنه (لم يسم ثمنا 
( يتغابنالناس فيها 


فاشترىآه أحدها بقدر قيمته أو بزيادة 


پر 


بعنى هذا لعمرو » وقوله إليه : أى إلى عرو ةر لأن عمرا او قال أجزت بعد قواه لم آهره لايعتير 
والعبد المشترى لأن العقد نافذ على المشترى والإجازة إما تلحق الموقوف لا الجائز معراج ( قوله للعرف ) 
أى واوجود التراضئ به : وهو المعتبر فى باب المعاوضات المالية لقوله تعالى - إلا أن تكون نجارة عن 
تراض - منح . 

أقول: وتتكون العهدة علىالمشترى الذى هو مرو بتسلم ان (قوله معينين أو غير معينين) قال ف البحر : 
ولم يذكر الشارحون فائدة التقييد بالمءينين ٠‏ والظاهر أنه اتفاق فغير المعين كالمعين إذا نواه للموكل أو اشتراه 
له اه . وتبعه بعضهم كالحوى والشارح وغيرهما . 

قال العلاءة أب بو السعود : وأقول دعوى أن التقريد اتفائى غير مسلم لأنه عند عدم التعيين يبطل التوكيل 
لعدم تسمية الع أو مايقوم مقامه من بیان النوع كالتركى والحبشى » فهذا غفاة عنقول المصاف فها سبق قريبا 
أمره بشراء دار أو عبد جاز إن ى ثمنا وإلا فلا اه . 
أقول : بيان ال أو النوع لابخرجه عن كونه غير معين : وقد قدم المؤلف أن الإضافة إلى المالك مال 
جارية فلان لاتعينه . 

ونقل فالبزازية : وكله بشراء عبد بغبر عيذ 
أنه مقيد ببيان النوع أو القن وإلالم تصح الوكالة + وتقدم متنا أيضا : او وكله بشراء شىء بغير عينه فااشراء 
للوكيل إلا أن ينوى للموكل أو يشتر به بماله تأمل . قال بعض الفضلاء : إنما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشى* 
الدور والعبيد وغيرهما . وأا لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر | فارعا يتوم أنه لايجرى فى العبيد والدور 
لأنهما إذالم يعينا وم يذكر لها من لم يدلا لعدم صحة الوكالة هما حينئذ : وءن غفل عن هذا قال ماقال » 
فقوله أو غير ن يحمل على جهالة النوع . وقوله إذا نواه للدوكل يغنى عنه له إه ( قوله وإنلم يوجد الخ) 
هو أحد أقوال EE‏ يوع ( قوله إذا نواه للموكل ) قيد فى غير المعينين : أى إنما بقع 
الشراء للموكل فى غير اأمينين إذا نواه له > وكذا يقال فيا إذا دقع لمن من مال الموكل على ماتقدم ( قوله 
كار )ای قريب فى قله وان يغير عينه فالشراء لاوكيل إلا إذا نواه للدوكل ( قوله أو بزيادة يسيرة يتغاين 
الناس فما ) أى وهو ٠|يدخل‏ تحت ت بم المقوءين » وما لايدحل تحت تقوي المقوءمين فاحش : لأن القيمة 
تعرف بالحزر والظن بعد الاجتباد فتعذر فبا يشتبه لأنه يسير لابمكن الاحتراز عنه : ولا يعذر فها لابشتبه 
لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لأنه تع فى مثله عادة إلا عمدا وقيل حد الفاحش ف العروض نصف عشر 
القيمة » وفى الحيوان عشر القيمة » وف العقار خس القيمة : وف الدراهم ديع عشر القيمة لأن الغبن محصل 
لقلة الممارسة ف التصرف فلا كانت المارسة فيه أقل كان الغبن فيه أكثر فيعنى عن التفاوت بحسب المارسة » 
والصحيئح الأول . 

وف النهلية : جعل هذا القدر مفو عنه أو هو خلاف ما ذكره صاحب افداية والكانى » وقيل لايتحمل 
الغين اليسير أيضا وليس بشيء هذا كله إذا كان سعره غير معروف بن الناس ومحتاح فيه إلى تقوم المقومين» 
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صح) عن الآمر (وإلا لا) إذ ليس لوكيل الشراء الشراء بغين فاحش إجماعابؤلاف وکیل البيع کا سيجىء(و) كذا 
(بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح و ) لو (بالأكثر) ولو يسيرا (لا) يلزم الآمر 
(إلا أن يشترى الثانى) من المعينين مثلا (بما بتى) من الآلف (قبل االخصومة)لحصول المقصود » وج وآزاه إن بى 
مايشترى مله الآخر (و) لو آمر رجل مديونه (بشراء ثىء) معين (بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع صح) 
وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة فييرأ الغريم بالتسلم إليه لاف غير المعين»لآن توكيل انجهول باطل ولذا قال 


وأما إذا كان معروفا كانلديز واللحم والموز والجين لا يعنى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا كذا ذكره 
الزيلعى (ة وامصح) لأن البوكيلءطاقغيرءقيد بثمن مقدر عينى أى مطلق عن قيد اشتر اهما متفرقين أو مجتمعين 
فيجرى على إطلاقة أبو السعود ( قوله عن الآمر ) أى ويقع له لأنه قابل الألف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم 
نصفين دلالة فيكون أمرا بشراء كل واحد منبما يخمسمائة ضرورة : فالشراء مخمسمائة موافقة » وبأقل 

من عة إلى خير : وبأكثر مها إلى شر : قلا يلزم الموكل إلا أن يشترى الباق ما بق من الألف قبل أن بخص 
استحانا لأن غرضه المصر ح به تحصيل العبدين بالألف وقد خصل وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريحيفوتها 
تعتبر معه زيل (قوله فاشترى الخ) حاصله أن الوكيل بشراء بهاة له شراء كلهاأو بعضها مالا يتعيب بالقسمة 
بن اليسير عند عدم تعيين الثن (قوله عخلاف وكيل البيع) فله أن ب 
فى الزيلعى أن الوكيل بالشراء لشىء بعینه لا يكون له أن ب 


بغي فاحش 
يه بغبن فاحش 


أن قيمتهما سواء فقد عين الصف لأحدهما » لاف مالو شرى بالأقل فإنه حلاف إلى خير فلا يضر كا مر 
ر قوله من امعينن مثلا) أى أو الجماعة . واي المراد غير المعنين أيضا لعدم تى ذلكفيه ( قوله قبل الحصومة) 
أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لأن اسوخ لا برجع إلى الجواز ( قوله لحصول المقصود ) وهو 
يسبر عندهما (قوله بشزاء شىء معين) لاحاجة 


تحصيل العبدين ( قواه وجوازه الخ ) فيجوز شراء أحدها بغ 
لقوله معين إقول المثن وعينه مع أنه بوهم اشتراط تعيينه مع تعب البائع وليس كذلك : بل تعيين البائع يغنى عنه 
كما صرح به المصنف بقوله أو عين البائع ( وله أو عين البائع صح ) أى على الآهر وازمه قبضه » وإن مات 
قبل القبض عند الور مات على الآ ر لأن البائع يكؤن ركيلا على الآدر فى قبض الدین ثم يتملكه » حلاف 
ما إذا وكله بشراء عبد غير معين فاشترى لا يكون لا5مر بل ينفذ على المأمور > حتى لو مات عند المأمور 
مات من مال المأدور : فإن قبضه الآهر فهو له أبو السعود ( قوله وجعل البائع وكيلا بالقرض ) راجع إلى 
الصورتين ( قوله غير معین ) أى من مببيع وبائع ( قوله لأن توكيل المههول باطل ) هذا تعايلغير الآفى له 
من قوله بناء الخ على أنه جار فها ذكره لأن البائع قل يكون مجهولا فى الصورة الأولى » فالأولى الاقتصار على 
ماياق ط . 

والأصل أنه لا يصح تمليك الدين هن غير من عليه الدين إلاإذا وكله بقبضه وأن الدراهم والدثائير يتعيئان 
فى الوكالات فل أمره بالشراء بدين له عليه » فإن كان المبيع معينا تعين البائع ضرورة » لأنه ما بيع ماللكه 
وإذا كان المبيع معيناكان بائعه معبناء وكذا لو عينالبائع مثال الأول إذا قال له اشتر فلانا العبدفإن بائعه مالك 
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وإلا) يعين ( فلا) يلزم الآمر ( ونفذ على المأمور ) فهلاكه عليه خلافا لما » وكذا اللحلاف لو أمره أن يسم 
ما عليه أو يصضرفه بناء على تعين النقود قن الوكالات عنده وعدم تعينها ف المعاوضات عندها . 


- ۳4 - 


العبد . ومثال الثانى اشترلى عبد فلان » وف الحالين البائع معلوم فكأنه وكله بقبض الدين الذى على الوكيل 
ا محهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا الموكل بان الذى عينه له لأجل شراء 
العبد مثلا » وإذاكان المبيع غير معين ولم يكن بائعه معينا م مكن أن يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء 
منه بذاك الدين » فلو تم العقد لكان عخالفا للآمر فى الّن الذى عينه له وهو الدين » لأن البائع لايصح آنيكون 
وكيلا بقبضهلآن توكيل الجهول باطل .وعندهما صح البيع لأن الدراهم والدنائير فالمعاوضات لانتعين والوكالة 
منها فصح الشراء ‏ والحقوق ترجع إلى العاقد فيلزمه تمن المبيع ويرجع به على آمره فينتقيان قصاصا بالدين الذى 
له عليه ر قوله وإلا بعين) أى وإن م يعين المبيع ولا البائع ( قوله فهلاكه عليه ) أى إذا م بقبضه الآهر > 
وإن قبضه الآ ر فهو بيع له بالتعاطی ( قوله خلافا لا ) فقالا يازم الآدر إذا قبضه المأمور عر : أى ف الوجهين 
كنز » يعنى ببما ما إذا كان العبد المأمور بشرائه هعينا أو غير معين أبو السعود ( قوله وكذا انخلاف لو أءره أن 
يسم ما عليه ) أى يعقد عقد السام بأن قال أسلم الدين الذى لى عاياك إلى فلان جاز وإنلم يعين فلانا م يبز عنام 
وعندهما جوز كيفما كان (قوله أو يصرفه ) أى يعقد عقد الصرف » بأن أمره أن يصرف ما عايه من الدين إذا 
كان درام بدنائير أو دنائير بدراه مثلا. واھ له أن التركيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا بصح عند 
رحمه الله تعالى إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا . وعندهما يصح كيفما كان . 

مما أن النقدين لا يتعينان ف المعاوضات عينا كان أو دينا » وهذا لو اشترى شيئا بدين للمشترى على البائع 
ثم تصادقا أن لادين يبطل الشراء وبحب عليه مثله فإذا لم تتعين صار الإطلاق والتقييد به سواء كنا فى غير 
الدين » وقول العينى وهذا لو اشترى شيثا بدراهم على المشترى الخ تع فيه اازيلمى : وصواب العبارة 
للمشترى على البائع كنا ذكرنا . 

ولأى حذيفة رحمه الله تعالن أن التقودتتعين فالوكالات » وهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك 
العين أو أسقط الدين بطلتالوكالة » فإذا تعينت فيباكان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذلك لايجوز 
إلا إذا وكله بقبضهله ثم لنفسه وتوكيل اضبھول لايحوز فكان باطلا : كا إذا اشترى بدین على المشتر ىأو يكون 
أمرا بصرف مالا ملك إلا بالقبض قبله وذلك باطل كا إذا قال أعط مالى عليك من شثت مخلاف ما إذا عبن . 
البائع لأنه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه » ومخلاف ما إذا أمره بالتصدق لأنه جعل ماله لله تعالى وهو 
معلوم . وأما مسألة التصادق بأن لادين عليه بعد الشراء به فلأن التقود لاتتعين فى البيع ديناكان أو عينا » فإذا 
لم تتعين لاببطل البييع بيطلان الدين عخلاف الوكالة فإن النقود تتعين فيها . وف النهاية أن النقود لاتتعين فى الوكالة 
قبل القبض بالإجماع » وكذا بعده عند عامتهم »> وعزاه إلى الزيادات والذخيرة » فعلى هذا لايلزمهما ماقاله 
أبو حنيفة زيلعى » والمراد بالمشترى فى قوله كا إذا اشترى بدين على غير المشترى هو الوكيل أبو السعود عن 
شيخه ( قوله بثاء على تعيين النقود فى الوكلات عنده ) بدليل أن الآمر لو قيد الوكالة بالعين مها أو بالدين منها 
ثم استبلكث العين أو سقط الدين بطلت الوكالة كما تقد (قوله فى المعاوضات) عيناكانت النقود أو دينا 
( قوله عندهناح قال فى البحر : تنبيه فى حك النقود ف الوكالة ففى بيوع خزانة المفتين : ولو قال لغيره اشتر لي 
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أنى. 


Marfat.com 


3000 


ر ولو أمره) أى مر زجل مدیونه ( بالتمندق با عليه صح ) أمره بجعله امال لله تعالی 


بهذه الألف الدراهم جارية فأراه الدرام وم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف ازمت 
الوكيل : والأصل أن الدراهم والدنانیر يتعينان ف الؤكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده على الأصح 1 
وفائدة التقد والتسليم على الأصح شيئان : أحدها_ توقف بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المتقودة:. والثاى قطع 
الرجوع على الموكل فها وجب للوكيل على الموكل بالمّن + أواو كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت 
من يده لا ضمان عليه : فإن اشترى بعد ذلك نفذ الشراء عليه » وإن هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع 
مله + فإن اختلفا فى کون اللاك قبله أو بعده فالقول للآمر مع مینه انتبى .ونقل مثله ف نور العين فى الفصل 
السابع عشر .ونقل فبه قبله ما نصه شيخ يتعين النقدان ف التبر عات كهبة وصدقه: والنقود نتعين فى الشركات 
والمضماربات والوكالات بعد التسلم إلى هؤلاء لكونم! أمانة وقبل التسليم لاتتعين وجيز ٠‏ 
النقدان لا يتعينان فى المعاوضات وفسوخها وإن عينت حى لا يستحق عينها » وللمشترى أن يمسكها ورد 


ن الأصل المذكور وهو أبمالايتعينان . وكذا ما ذكره بعده 


النقد والتسليم الخ بعد ما ذكره م 
دلبل على تعينبما كا هو قول الإمام لا على عدمه » والله 


بعد ما سرقت بعد الشر اء عليه فإنه 
سبحانه وتعالى أعلم . : 

قالفى الحواشى ٠‏ الحموية : وإنمالم تتعينى عقد المعاوضاتلأن النقد خلق أمناوالأصل فيه وجوبه فى الذمة 
لترصاه إلى العين المقصودةواعتبار التعيين فيه الف ذلك . لاف تعينهى البة لعدم وجوبه فى الذمة : وكذا فى 
الصذقةوالشركة والمضاربةوالوكالة والغص بإذا قامعينه» ولو هلكالتقدىيد الوكيلانعزل واو هلك بعدالبيع قبل 
التسليم اتفسخ البييع ولا يطالب الوكيل بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعرين فى عقد المعاوضة وفسخه. 
والشافعى وأحد وافقاه كزفر لأنه ص در عن أهله مضافا إلى عله فيعت ركا فى عقد المعاوضة وقيد بالنقد لأنماهو 
مصوغ من الذهب والفضة يتعين بالتعيين اتفاقا . وكذا غيرهما ءن الثايات . وأثر انلملاف أنه لو عين الدراهم 
ليس للمشترى أن يسم غيرها . وعندنا له أن يسلم مثلها ۰ ولا ينقض العقد باللاك والاستحقاق بل يطالب 
بتسلم مثلها : كذا ی شرح درر البحار العلامة شيخ البخارى > وقوله وكذا غبرهما »ن المثليات يعنى يتعين 
بالتعيين اتفاقا : وهذا عله إذا كان المثلى خاضرا مثارا إليه > يفهم هذا الفيد من قوله يتعين بالئعيين 
إذ التعيين لايكون أن الغائب . وذكر فى الذخيرة أن الفلوس» بمنزلة الدراهم والدنائير فى آنا لانتعين 
بالتعیین اہی . 

ونی شرح الجامع الصغير للتمرئاثى : الدرام لانتعين ف العقود والفسوخ وفر "ع عليه وجوب زكاة 
الأجرة المعجلة فى الإجارة الطويلة على الآجر فى السنين التى كانت الأجرة فى يده لآنه ملكها بالقبض » 
وبالفسخ لاينتقض ملكه إذاكانتالأجرة دراهم وما شا كلها . 
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وهو معلوم (كا) صح أمره راو أمر) الآجر (المستأجر عرمة مااستأجره مما عليهمن الأجرة) وكذا لوأمره بشراء 
عبد يسو الدابة وينفق عليها صحاتفاقا لاض ر ورة لأأنه لا جد الاجر كلوقت فجعل المؤجر كالمؤجر ف القبض . 
قلت : وى شرح الجامع الصغير لقاضيخان : إن كان ذلك قبل وجوب الأجرة لا يجوز وبعد الوجوب 
قيل على االحلاف الخ فراجعه . 
( ولو ) أمره ( بشزائه بألف ودفع ).الألف ( فاشترى وقيمته كذلك فقال الآمر اشتريت بنصفه وقال 
المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( وإن )كان ( قيمته نصفه ) القول ( للآمر ) بلا .مين درر وابن كال 


وعن السرخسى : يجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على الآجر » وكذا فى بيع الوفاء : زكاة 
ذلك المال على البائع والمشترى » وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين فى مال واحد لأن الدراهم لانتعين 
فى العقود والفسوخ انتبى ( قوله وهو معلوم ) هو جواب عا يقال إنه أمره بالتصدق وهو تمليك للفقير + 
وهو مجهول › وتوكيل الجهول باطل . 

وحاصل الجواب أنه جعله لله تعالى وهو معلوم » فيكون الله سبحانه وتعالى هو القابض للصدقة ؛ لأن 
الصدقة تقع فى كف" الرحمن والفقير نائب عنه » ولا تضر جهالة النائب » كما قالوا : لو تصدق إا تمل 
القسمة علىفقيرين صح مع أن الصدقة بالمشاع قب لالقسمة لاتصح » لأن الصدقة تفع فكف الرحن وهو واحدء 
ولا يضر تعدد النائب ( قوله وكذا لو أمره بشراء عبد ) أى من الأجرة ( قوله لأنه لايجد الجر ) أى الجر 
وهو بدل .ما قبله ( قوله فجعل المؤجر ) بفتح الم : أى العين المستأجرة وهو كالدار مثلا ( قواه كاااؤز جر ) 
بكسر الجم » أى فجعلت الدار مثلا قائمة مقام الآجر . وف البحر : فأقيمت العين مقام المؤجر فى القبض 
( قوله قبل وجوب الأجرة لايجوز ) لأنه لادين له عنده حينئذ » فكأنه أءره بالتصدق مال نفسه فلا 
به على الآمر ولا يقتطعه من الأجرة » لأن الأجرة لم تكن وجبت ( قوله على الحلاف ) أى لايصح عنده لاز 
أمره بإتلاف نفسه مالفلا يرجع عليه به ويصح عندهما لأنه حيث شرط أذيكون ذلك من الأجرة فكأنه قال 
لترجع به على" تأمل ( قوله فراجعه ) أقول : الذى رأيته ففالشرح المذكور فى هذا امحل مثلماقدمه » ونصه : 
وأما ٠سألة‏ إجارة الحهام ونحوهاء قبل ذلك قوهما وإنكان قول الكل » فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر 
لايجد الآجر ف كل وقت فجعلنا الام قائما مقام الجر فى القبفى انتبى ولم أجد هذه العبارة فيه » دكن 
لاتخالف ٠اذكره‏ المتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة » أو باشتراط التعجيل وهو معنى قول 
المثن ما عليه من الأجرة . 

قال المقدسى : وفرع اجام منوع » وين سلم فللضرورة لأن المؤجر لايوجد كل حين فأقم الممام 
مقامه اه . 

[ تنبيه ] إذا ادعى المستأجر أنه عمرلم يقبل»نه إلاببينة لاف الأءيناللأذون بالدفع إذا ادعاه فإنه يقبل قوله 
كما فىفتاوى قاری“ الهداية وغيرها . وف وديعة || اخالف ٠سألة‏ الدين فلينظر ثمة ( قوله لأنهأمين ) ادعى 
اللخروجعن عهدة الأمانة والآمر يدعى عليه ضهان خسمائة وهو ينكر ( قوله فالتول للآهر ) وينفذ على المأمور 
.زيلعى »لان الوكيل بالشراء ليس له أن يشترى بالغين الفاحش اتفاقا » ولأنه إنما أمره أن يشترى له عبدا بألف 
والعبد الذى قيمته نصف الألف غير المأمور به فلم يكن وكيلا فى شرائه؛ فنفذ الثمراء وصان,ضامنا للمال فخرج 
عن كونه أمينا فلذا کان القول للآمر ر قوله بلا بمين ) فى الأشباه : كل من قبل قوله فعليه الوين إلا فى مسمائل 

٤١ (‏ - تكلة حاشية ابن عابدين - ۷ ) 
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ثبعا لصدر الشريعة حيث قال : صدق ف الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف > لیکن جزم الوانی بأنه 
تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن م يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ف) القول ( للآمر ) بلا مين قاله المصنف 
تبعا للدرر کا مر : 


عشر وعدهاء ولیس منها ماذکره هناء وبمكن ا جواب تأمل ( قوله صدق فالكل بغير. الحلف ) أى فى » ورق 
الدفع وعدمه إذا كانت القيمة مقدار نصف الْن ( قوله لکن جزم الواف بأنه تحريف ) اعترض ط وغيره من 
عدن هذا الكتاب على ألوانى بأنه لاوجه لنسبة لوان هؤلاء الجهابذة إلى التواطؤ على التخريف لأن العلة "كنا 
فى المداية وغيرها أن الوكيل ليس له الشراء بالغين الفاحش اتفاقا » بخلاف الوكيل بالبيع » ولأنه وكله يشراء 
عبد بألف وقداشترى عبدا يساوى خمساثةوهو غير الأمور بهوهو الذى يساوى الألف » فحيئئذ لاوجه لتحليف 
الموكل لظهور عخالفته له وشرائه بالغين الفاحش وهو ممنوع عنه ..ولا فرق بين أن يدفع له الألف أولا » غير 
أن معنى تصديق الموكل عدم إلزامه بالعبد الذى لايساوى الألف بالغين الفاحش » وظهوزه أنه غير المأمور به 
على أنه مقنف أثر صدر الشريعة ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل؛ولم نجده فها بين أيدينا من الكتب وكذا 
الال فما بعده . 

والحاد.ل أن ادعاء التحريف من هؤلاء الأفاضل من غير نقل من مدعيه سوء ظن بهم ونخطتهم فى غير 
ملها » وحنئذ فالقول للآمر لكون المأمور مالفا بشرائه بالغين الفاحش انتبى حاصل إعتر اضهم ٠‏ 

أقول : وعبارة الوانى أقول : ماذكرزه الشارح من قوله.بلا يمين الف للعقل والنقل . أما العقل فلأن 
الول إذاكان للآمر يحكم بلزوم العبد مثلا على المأمورء فهذا الح بمجرد قول الخصم بلا بمينه بعيد وجد . 

وأما النقل فلنة قال المداية :ولو أمره أن يشترى له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتر بته 
نمسياثة وقال الأمور بألف وصدق البائع الأمور فالقول قول الأمور مع بمينه اه . على أن تصديق البائع إذأ 
احتيج إلى تحليف المأمور فبدونه يكون أولى ۾ 

فإن قيل : سكوت صاحب المداية وغيره عن ذكر المين فى الصورة السابقة وتعرضهم لها فى هذه الصورة 
يشعر أن لايجب المين فيا كما قال الشارح . قلنا : لعل سكونهم فى الصورة المذكورة بناء على ظهورها وأما 
تعرضبم ها فى هذه الصورة فلتوطثة لبيان الاختلاف الآنى هل يجب البين فقط أو تحالف الاين + 

لايقال : إذاكان الفبن فاحشا لايلزم على الآخر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكونفائدة ويكون قول الشارج 
بلا بمين فى موقعه . لأنا نقول : فائدتها أن الور قد يتضرر ببقاء العبد عليه » فلو استحلف الآمر يحتمل أن 
يقرر اشتراءه بأكثر ء ومثل هذا الاعتراض برد علىصدر الشريعة أيضا 2 فإنه قال : اعلم أن المراد بقوله صدق 
فى بجبع ماذكر التصديق بغر الحلف وكأنه مأخذ الشارحء وحمل أن تنكون كلمة بفیر نصحيفا ع بعد وهذا 
توجيه تفرديه أضعف العباد » والله تعالى ا هادى . 

واعترض ذلك أيضما فى الحواشى اليعقوبية حيث قال : هذا ليس بمذكور غير هذا الكتاب» وفي هكلام 
وهو أنه صرح ف الكاى ف المألةالسابقةالمذكورةف الآ بقوا له : فإن قال شريت عبد للآمر فات فقال الآمرالخ 
بأن المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع مينه » لأن امن كان أمانة فى يده وقد ادعى الحروج عنعهدة الأمائة 
من الوجه الدى آمر به فكان القول له»ولا فرق فى تصديق الوكيل لأجل كونه أمينا بین موضع وموضع فيك 
التصر ييح فى نوضغ فلا ينم قول الشارح كا لاع فليتأمل اه ء 
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قلت : لكن فى الأشباه القول للوكيل بيمينة إلا فى أريع فبالبيئة » فتنيه 


قلت : وذكر فى نور اليح فى مسائل المين قبيل الفصل السادس عشر القول فى كل أماثة للأمين مع مينه 
وكذا البياة بينته والضمين تقبل بينته لابمينه على الإيفاء اه . وعلى هذا فكيف يكون القول المأمور بلا يمن 
فى الممألة الأولى» وكذا كيف يكون للآمرفالثانية بلا عون فتدبر( قوله لكنف الأشباه ) هذا فىمقام الاستدراك 
على التعمم الواقع فى صدر الشريعة من ننى المين عن الوكيل والموكل . على أن مافى الأشباه فى الوكيل وفىمسألتنا 
م ببق وكيلا لما علمت ؛ ورحينئذ فلا حاجة إلى هذه العبارة . ونص عبارة الأشباه : الوكيل يقبل قوله بيمينه 
فا يدعيه "إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه فى حياته ودفعه له فإنه لايقبل قوله 
إلا ببينة كنا فى فتاوى الولوالجية من الوكالة » وقد ذكرناه فى الأمانات » وفيا إذا ادعى بعد موت الموكل أنه 
اشترى لنفسه وكان الن منقودا ؛ وفيا إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل ؛ وفيا إذا قال بعد موت 
الموكل بعته من فلان بألف درهم. وقبضتما وهلكت وكذبه الورثة فى البيع فإنه لايصدق إن كان المبييع 
قائما بعينه » يخلافا ما إذا كان مستبلكا الكل من الواوالجية من الفصل الرابع فى اختلاف الوكيل 
مع الموكل اه . 

قال المحشى الحموى : أقول: : وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارى' الهداية فىفتاويه بعد حر أربع ورقات 
مع بقية ورثة الأمناء وذكرها المصنف فى فتاويه فى الكراس الأخير ما عند كاتبه . وقد سئل شيخ مشاعنا 
شيخ الإسلام نور الدين على بن غانم المقده.ى ف الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله فى الدفع لموكله أم لا »> وهل 
يقبل قوله فى الدفع لموكله بعد موتة فيفرق فى ذلك بين العزل الحكمى والحقيى أم لا » وهل قول المادى 
فى فصوله ولوكان الموكل هو الميت بطلت : أى الوكالة » فإن قال قد كنت قبة ت فى حياة الموكل ودفعت 
إليه لم يصدق فى ذلك لأنه أخير عا لايماث إنشاءه فكان متهما فى إقراره » وقد انعزل بموت الموكل ومثله 
فى الحلاصة صصح يعتمد عليه إفتاء وقضاء أولا ٠‏ 

وقد ذكر العادى فى موضع أنه يقبل قول الوكيل بعد الموت أعنى موت الموكل حيث قال : ولو وكله 
بقبض وديعة أو عارية فات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالة > فإن قال الوكيل قد كنت قبغ ما فى حيانه 
ودفعتها إلى الموكل يصدق ف ذلك » وتأتى المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى » ثم ذكر ما قدمناه من عدم 
نصديق الوكيل بعد موت موكله » فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين أم لا »> وهل إذا فرق پینہما بكون 
الأول ف الدين والثانى فى الوديعة يكون الفرق صعيحا » فأجاب هذا السؤال حسن » وقد كان يختليج مخاطرى 
كثيرا أن أجمع فى تحريره كلاما ,زيح إشكالا ويوضح مراما : لكن الوقت الآن يضيق عن كال التحقيق » 
فنقول وبالله النوفيق . التأمل فى مقاهم والتفحص لأقوالم يفيد أن الوكيل بعد العزل يقبل قوله فى بعض المواضع 
دون بعض » فما يفيد عدم قبول قؤله لو قال الموكل ببيع عبد مثلا لوكيله قد أخرجتلك عن الوكالة فقال قد 
بعته. أمس لم يصدق لأنه حكى عقدا لا بملك إنشاءه للحال » نظير ما لو قال لمطلقته بعد اتقضاء العدة كنت 
راجعتك فيبا لا بصدق » ومما يفيد القبول قوم فى الفرع الملبكور : لو مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال 
الوكيل بعته من فلان بألف درهم وقبضت المن وهللك وصدقه المشترى يصدق الوكيل إن كان العبد هالكا » 
قالوا لأن جل الإخبار لا يريد إزالة ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى حالة الحياة والورثة 
بدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون ألقول للمنكر . وأما العزل الحكى والحقيتى فعلوم : والفرق بينهما پان 
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الحقيى يتوقف على علم الوكيل لاف الحكى . وأما ما ذكره ى الفصول العادية فلا خفاء أن أحد الحلين 
ى الوديعة والآآحر فى الدين . 

وقد استشكله صاحب جامع الفصولين بقياس أحدها على الآخر » لكن الح مصرح به بالاخنلاف 
بين الوديعة والدين كا فى الولوالجية اه » وقوله إلا الوكيل بقبضن الدين الخ . قيل عليه ليس هذا الاستثناء الى 
ذكره أصل بل هو حالف لما صرحوا به » وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين فأقتى بأنه لا يقبل 
قول الوكيل المذكور إلا ببينة . 
وتقربر الكلام ما يدفع الشببة والأوهام أن الوكيل إما أن يكون وكيلا بقبض دين ثابت لوکله فى ذمة خيرء 
أو دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله فى قبضه من غيره » وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله ؛ إما أن 
يكون دعواه فى جياة موکله أو بعد موثه » وفى كل منهما يقبل قول الوكيل ييمينه لبراءة ذمته ء ودعواه هلاك 
ما قبض فى يده كدعواه الإيصال إبراءة ذمته فى كل حال . وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غر مه فهو خاص. 
٤ا‏ إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض » وأمابعد موته فلايثبت به براءة الغريم إلابينة يقيمها أوتصديق 
الورثة على قبض الوكبل لو أنكروا إيصاله اوكله . 

وأما اركيل بقبض ما استدائهالموكل فلا يسرى قوله على موكله حال حیانه إذا نكر قبضه على الى به 
ا بعد موته فلابد من البر هان » وهذه عبارة الولوالجية تفيد | قدمناه قال : ولو وكله بقبض وديعة ثم مات 
الموكل فقال ااوكيل قبضت فى حياته وهلك وأذكر الورئة أو قال دفغت إليه صدق » ولو كان دينالم يصدق 
لان الركيل فى الموضمعين حکی أمرا لا بماك استثنافه أى استئناف سيبه على طريق مجاز الحذف لکن من حکی 
أمرا لا بملك استثنافه » إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا صدق» وإنكان فيه نى الضيان عن نفس يصدق 
والوكيل بقبض الوديعة فيا حى يوجب الان على الموكل وهو ضهان مثل المقبوض فلا يصدق اه وقوله وقد 
ذكره ف الأمانات . 

أقول : وكذا فالمداينات » وقد حصل الاشتباه بنقل المصنف تلاك العبارة عن الولوالجية فى ثلاثة مواضع 
مخت رة لا على الوجه الأ كل هنا » وقد علمت ما فيه . 

وف کتاب الأمانات حيث قال : كل اہین ادعى إبصال الأمانة إلى مستحقها قبل قولهكالمودع إلى قوله 
إلا الوكيل بقبض الدين . 

وف كتاب المداينات حيث قال : تفرع على أن الاديون تقضى بأمثاها مسائل : مها الوكيل بقبض الدين إذا 
ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبض فى حياته ودفعه إليه ذإنه لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه بريد إيجاب الضمان 
على اميت » مخلاف الوكيل بقبض العين اه . فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله إلا ببيئة هل النؤ. عام 
فى حقه وحق موكله أو التق ثبوت الدبن عل الآمر فقط لابراءة الوكيل بالفبض بقوله قبضت فإحياته ود 
له.» وقد عامت ما هو الصواب اه . وقولهلم يصداق : أى فى قوله قيضت ودفعت يعنى بالنسبة إلى المديون 
لا بالنسبة إلى نفسه » وإذا لم يصدق ترب الورثة على المديون » فإن صدق المديون الوكيل فى الدفع فلا يمي 
عليه ولا برجع المديون عليه لأنه أقر بأنه أوصل الحق إل أمستحقه » وأن رجوع الورثة بطريق الفلم والمظلوم 
لا بظلم غيره کله فى الدفع يعلض إذ الضابط أن کل من أقر بشيء لزمه بحل إذا هو أسكره» ولوار 
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( وإن ) كان( قيمته ألفافيتحالفان ثم يفسخ العقد) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور م و ) كذا لو أمره ( بشراء 
معين من غير بیان تمن فقال اللأمور اشثربته يكذا » و ) إن ( صدقه بائعه ) 


—e— 


بأن المال موجود عناءه لم يدفعه أخذه منه فإذا حاف برىء لأنه بالنسبة إليه مودع والقول قوله فى براءة نفسه » 
وإنماكان مودعا لأنه مصدق له فى الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صارالمال فى يده أمانة کا صرحوا به 
ف كتاب الوكالة » وإن نکل عن اليمين رجع عليه » وإن صدقه الورثة فى القبض وكذبوه فى الدفع فالقول 
قوله بيمينه» لأنه بالقبض صار الال فى يده وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وأن المديون قد برئت 
ذمته بذلك » فإن حلف برىء » وإن نكل عن اليمن لزمه المال الماءعى » وإن أقام بيئة على الدفع جاز واندفمت 
عنه الهين » واؤ أن الورثة فى صورة إنكار القبض والدفع حين أرا ادوا الرجوع على المديون أقام المديون بينة 
أنه دقع امال لاوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه » ثم إذا أر رادوا تحليف الوكيل على الدفع هم ذلك 
لأن النابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه » فإن حلف برى* » وإن نكل از ازمه دعواهم : 
ولو لم يقم المديون بينة على الدفع للوكيل وأراد تحليف الورثة على نى العلم بالدفع للوكيل يحلفون » فإن حلفوا 
ثبت عليه المدعى » وإن نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع . ثم إذا ثبت الدفع للوكيل بكوم وكذبوه فى الدقع 
للموكل لم تحليفه على دفعه له فن حلف برى* ‏ ون نکل لزمه دعواهم 
والحاصل أنه متى ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان القول قوله بيمينه فى الدفم 
لأنه صار بعده مودعا » والقول قوله فى الدفع . وقد ظهر من هذا أنه ينتصب خصما للورثة » حتى إذا أقام 
علبهم بينة بالدفع للميت جاز واندفعت خصومتهم عن الديون : فإذا صاءقوه فى القبض منه والدفع أو ذكلوا 
عن ليون على ننى العلم ا شرحنا ثبت عايهم بالدفع واندفعوا عن الوكيل والمديون » وإثما قلنا بأن له أن عاف 
الوكيل على الدفع لأنه مصدق له فى القبض لا ف الدفع » ولا دقع المال للورثة ثائيا صار أحد المالين اه فانتصب 
الوكيل خصما له فيا قبضه واتحليفه فائدة » وهو أنه رعا ينكل عن الهين أو يقر بعد الدفع فيرد. المدفوع لربه 
١‏ وهذا يعلم من مسائل ذ کرت ف دعوى المديون لإيفاء الدين فى جواب الوكيل بةبض الدين» فراجع تلك المسائل 
۰ وافهم العلة يظهر لاك الحكم والله تعالى أعلم كذا حرره بعض الفضلاء اه 
وتتكلم الشرنبلالى على عبارة الأشباه كلاه طويلا حرره فى رسالة حافلة » وكذا المقدسى » ورسالة للصما 
الحموى فى حاشيته ونقله الفتال :فراجع ذلك إن شئت , ومنيأقى فى كتاب العارية من كلام المصذف والشارح 
فى هذا البحث با لا مزيد عليه فراجعه إن شئت ( قوله وإنكان قيمته ألفا فيتحالفان) أى فى صورة ما إذا لم 
يدفع الألف فإنه إنما يكون أمينا حيث دفع إليه الال فى المال ادوع إليه فكان القول له بيمينه ليبرى* نفسه 
عن الضمان ؛ ومع عدم الدفع ليس معه شىء هو أمين فيه إنما بريد الرجوع على الآدر وهو بالأسبة إليه بمئزلة 
ا لأنه أصيل فى الحقوق کا تقدم »> وعند اختلاف البائع والمشترى فى الم يتحالفان فكذا هذا 
( قوله ثم يفسخ العقد) أى الذى جرى بينهما حكا قول َم ابيع الأمور ) أى فى الصورتين كما 
ف الزيلعى ( قوله من غين بیان ثمن) فإن بعد القبض كان القول قول المأمور بيمينه لأنه أمين ,ريد إبراء 
انفسه من الضمان : 
فإن قلت_:كيف يتصوار بعد ابض من غير بیان تمن . 
قلت : بأن يدفع له مقدارا من الال فيقول له اشټړ لي عبدا وادقع منهذا المال تمنه ولم ييين مقدارمايدفع 
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على الأظهر ‏ وقال الآمر بنصفه تحالفا ) فوقو ع الاختلاف فى الشن يوجب التحالف . 


وإنكان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتص ديق البائ لأن قوله لا ينفذ على الآمر ول و کان معه شاهد آخر 
لأنه لا يصلح' أن يكون شاهدا على فعل تفه ( قوله على:الأظهر ) وهو قول ألى منصور وعليه المعظم » لأن 
البائع بعد استيفاء ان أجنبى عنما وقبله أجنبى عن الموكل إذلم جر بينهما عقد فلا يصق عليه فبى اللملاف 
فيتحالفان » وقيل لا تحالف الأنه ارتفع .االحلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر فيجعل تصادقهما مئزلة استثناء 
عقد فى الحال » وف المسألة الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف . : 

والحاصل أنالتصحيح قد اختلف» فصحح قاضيخان عدمالتحالف تبعا الفقيه أبى جعفرء وصصح ف الكاق 
التحالف تبعا للهداية بناء على أن قول المداية وهو أظهر معنى أصح . ونص محمد ف ا جامع الصغير أن القول 
للمأمور بيميته » فنهم من نظر إلى ظاهره فنى احالف » ومنهم من قال إنه أراد التحالف لکنه اكافى بلک 
مين الوكيل لأنه مدع » ولا جين عليه إلاى صورة التحالف فهو المقصود » لولا ذلك لكان القول للآمر 
لإنكاره فيأخف المبيع ا حلف عليه ولم یذ کر بمين الوكيل كذا ذكروا . 

واستشكل الزيلعى قول من قال إن مراده التحالف الخ بأنه وإن كان يدل على ما ذكروا من حيث الع 
امكن لفظه لايدل على ذلك ولا على الأول > فإن قوله إن القول للمأمور بيمِينه يدل على أن المأمور يصدق 
فیا قال وف التحالف لا يصدق واحد منهما » ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك . قال امحبوبى فى شرح 
الجامع الصغير : وهذا فما إذا اتفقا أنه أمره بالشراء بألف فاوقال أمرتاك مخمسمائة وقال الأمور بألف فالقول 
للآمر بيمينه لان الآمر فيه يستماد ويلزم العبد اللأمور غالفته »> وإن برهنا فالبينة بيئة الوكيل لكر نها كذا 
ف النهاية والدراية . 

قيل يرد على ظاهره أن وضع المسألة فيا إذالم يسم عند التوكيل المّن فكيف يقول المحبوبى هذا إذا 
تصادقا على المن عند التوكيل . وأجيب بأن التصادق نى الثن يالف التحالف فيه فيصور بأن يتفقا على 
تسمية تمن معين وبأن يتفقا على عدم تسديته أصلا : وبالجملة فالتصادق على ان من حيثٍ تسميته ومن حيث 
عدم تسميته » والثانى هو المراد نى قول المحبوبى » كذا ف المقدسى . قال فى البحر : ولم يذكز ما إذا كانت 
قيمتها بينهما اه . 

أقول : والذى يفهم من عبارة ابن الككال فى الإصلاح» فإن أعطاه الألث صدق هو إثساواه وإلا فالآمر 
وإنلم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمر » وإن ساواه تحالفا ( قوله فوقوع الاختلافه فى ال ) 
أى الحسكى لان بينه وبين امكل مبادلة حكية . 

وف الجامع. : دقع إليه ألفا يشترى له أمة وأمره أن يزيد من عنده إلى مسيالة فشرى أمة وفال شريتها ا 
بألف وخسمائة وقال الآمر بألف » فإن برهن أحدهما قضى ببينته » وإن برهنا قضى يبيئة الوكيل » وإنل 
يكن لأحدهما نينة حلف كل على دعوى صاحبه ويبدأ بيمين الموكل » فإذا حلفا صارت الأمة أثلاثا ثلثاها 
للموكل وثلئها لاوکیل . 

[ فرع ] فى التتارخانية: دفع له ألف در وأمره أن يشترى بها عبدا بعيئه فشراه ودفعه ثم اشتراه الوكيل 
من البائع فزاده ثرا وقبله » قبل يقم الألف عل قبمة العبد وقيمة اذوب » فا أصاب الوب ازم المشتر رد : 
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ر ولو اختلفا فى مقداره) أى القن ( فقال الآهر أمرتك بشزائه بمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر ) 
بيمينه ( فإن برهنا قدم برهان الأمور ) لأنما أ كثز إثباتا (و ) لو أمره ( بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال 
الآمر ليس هذا ) المشترى ر بأخى فالقول له ) بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ) والأصل أن الشراء متى 
لم ينف على الآمر ينفذ على الأمور » بمخلاف البيع كا مر فى خيار الشرط ( وعتق العبد عليه ) أى على الوكيل 
ازعمه عتقه غل موكله فيؤاخد به خانية ( و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الأمر من مولاه بكذا ودقع ) المبلغ 
(فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته ) لنفسه فباعه على هذا الوجه ( عتق ) على المالك ( وولاژه لسيده) وكان 
الوكيل سفير ا (وإنقال) الوكيل (اشتريته) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشترى والألف للسيد فيهما ) لأنه 
كسب عبده ( وعلى العبد ألف أخرى ف ) الم ورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ركا على المشترى ) أاف ر مثلها 
فى الثاني )لأن الأول مال المولى 
للموكل فكأنه شراه مع ثوب بألف » فالعبد نافذ على الآمر والثوب عل المشترى بحصته ( قواه ولو اختلفا 
فى مقداره ) أى فى تسمية مقداره : أى امن كنا دل عليه التصوير » وهنا اتفما على بیان شیء كن الاخئلاف 
فى المقدار مخلاف الصورة التى قبلها فانم ببين فيها شىء من المن . 

واعم أن کل الاختلاف السابق إنما هو ف لمن »> فالأولى الإظهار فيقول : ولو اختافا فى مقدار امن 
عند الآءر » وما فى الزيلعى سمو كا علمته » ونبه عليه فى البحر بقوله : وقولى هنا إنهما انفقا على عدم تسمية 
المن أولى من قول الزيلعى» وهذا فها إذا اتفقا على أنه أمره أن يشترى له بألف » إذ اأسألة إنما فرضما المواف 
وغيره فما إذالم يسم ثمنا فهو سبو ء والله سبحانه وتعالى أعلم اه ( قوله فالقول للآمر بيمينه ) لآن ذلك يستناد 
من جهته فكان القول قوله ويلزم العبد المأمور تخالفته ر قوله لآأنها أكثر إثباتا ) أنث الضمير باعتبار كون 
البرهان بينة ( قوله بشراء أخيه ) أى أخى الآمر» والمراد به قريب ذو رحم محرم منه ( قوله فالقول له ) أى 
للآمر ( قوله ويكون الوكيل مشتريا ) هذا يفيد أن الولاء_لأوكيل ( قوله يخلاف البيع ) فإنه يبطل ويبتى على 
ملك الموكل ( قوله ولو أمره عبد ) الأولى حذفه لأنه أوجب ركاكة افظية فإن المقصود أن العبد أمر رجلا أن 
يشتريه من سيده ( قوله بكذا ) أى بألف ثلا وكان ينبغى التعبير به لقوله بعد والألفللسيد ( قوله ودفع البلغ) 
فإذا م يدفعه عتق علن ألف وهى واحدة ( قوله عنق على الال ) لأن بيع العبدمنه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول 
الإعتاق ببدلفصار كأنه اشترى نفسه لنفسه ( قوله وكان الوكيل سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف 
الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح : 

قال فى البحر : فضار كأنهاشترى نفسه بنفسهء وإذاكان إعتاقا أعقب الولاء » وإن لم يبين المولى فهوعبد 
المشتر ىلأن اللفظحقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يبينفيحافظ عايه عخلاف مالو وكله غير العبد أنيشتريه 
له فإنه يصير مشتريا للآمرء سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه » وهنا مالم يعلمه أنه يشترى 
للعبد لايصير مشتريا للعبد لأن ثمة على نمط واحد لأنه فى الحالين شراء وف الاين المطالبة متوجهة إلى الوكيل 
فلا يحتاج إلى البيان . أما ههنا أحردهما إعتاق معقب للولاء ولامطالة على الوكيل والمولى عناه لابرضاه ويرغب 
فى المعاوضة المحضة فلابد من البيان اه بتصرف ( قوله والألف للسيد فيهما ) أى فى صورق ما إذا قال لنفسه 
أولا ( قوله وعلى العبد ألف أخري فى الصررة الأولى بدل الإعتاق ) قال الإمام قاضيخان فى الجامع الصغير : 
وفها إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد. هل يحب على الغيد ألف أخري : لم يذ كر فى الكتاب . ثم قال : 
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فلا يصلح بدلا ( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغوا أحكام الشراء ء فلذا قال . 

( فلو شری) العبد ( نفسه إلى العطاء صح ) الشراء خر (كا صح فحصته إذا اشترى نفسهمنمولاه ومعه 
رجل) آخر ( وبطل ) الشراء (ف حصة شريكه ) عخلاف ما لوشرى الأبولده مع رجل آخر فإنه يصحفيهماء 
بيوع اللحانية من بحث الاستحقاق ٠‏ والفرق انعقاد البيع فى الثانى لا الأول لأن الشرع 


وينبغى أن يحب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا عن ملكه کذا فالنهاية ( قوله فلا يصلح بدلا ) أى لابدلا 
عن العنق فى الصورة الأولى ولا عن البيع فى الصورة الثانية » وحيث استحق البدل وجب بدل العتق على العبد 
وبدل البيع على المشترى . 

قال مئلا مسكين : لقائل أن يقول قد ذكر ف أن الوكيل بشراء شی* بعينه لايملك شراءه لنفسه » 
ن يكون للمشترى . ويمكن أن يجاب عنه"بان توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الإعتاق» 
ة شراء الوكيل انفسه يكون إتيانا جنس تصرف آخر اھ . 
الركيل إذا خالف وأتى يجنس آخر من التصرفات نفذ عليه موي » وتقدم فى كلام الشارح معزيا للخلاصة 
ن الوكيل إذا حالف إن خلافا إلى خير فال جاس كبع بألف فباعه بألف وماثة نفذء ولو بماثة دينارلا 
برا اه , واستفيد منه أن الدراهم والدنائير فى باب الوكالة جنسان ( قوله إعتاق ) أى می وإنكان 
شراء صورة ( قوله فلغو أحكام الشراء ) فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ( قوله صح 
الشراء ) ولو کان شراء. حقيقة الكان فاسدا لجهالة الأجل ( قوله فلو شزى العبسد نفسه إلى العطاء صح ) 
أى لأنه إعتاق لا حقيقية الشراء » إذ لو كان شراء حقيقيا لأفسده الأجل امجهول ( قوله كا صح فى خصته ) 
أى العبد . وصورته : عبد اشتری نفسه مع مشتر آخر بألف وكان مثل قيمته فصح الشراء فى حق العبد #صته 
من الألف وكان البييع إعتاقا بالحسمائة > وحيلاذ فلم يصح شراء الآختر لعدم الييع الحقيق » واو قلنا بصحته. 
الآحر لزم كون البيع مجازا عن العتق فى حت المشترى وحقيقة فى حق الآخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والجاز 
وهو لا جوز . 

وف البحر : عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف در صفقة واحدة جوز فى حصة 
العبد » وى حصة الشرياك باطل » ولا يشبه هذا الأب إذا اشترى ولده مع رجل آخر بألف درم فإنه يجوز 
العقد فى الكل اه . 

فإنقات : كيف صح انجاز دون الحقيقة وكان الأولى القاب . قلت لماكان هو الأرفق كان هو اتر (قوله 
ومعه رجل آخر) أى تشارك الرجل والعبد فى شراء نفس العبد صفقة واحدة كا علمت : ولو كان بيعا م بصح 
لأنه ضع بیع عیح إلى بد باطل » فإن شراء العبد نفسه من يده صصيح وشراء الريك باطل لأنه شراء تن 
لكن اجان شرا العبد إعتاقا وهو لا يبطل بالشروط الفاسدة كا لمت صح قؤله جها: أى ف سمه 5 
والأجنى (قوله ننه يصح فهما) أى فى حصة الأب والأجنى وع الأب > ولايضعن عند ال لشريك 
لانعدام التعدى عل الشرياث حاله آولاکا فى الدرز ر قوله والفرق اثعقاد البيع فى الثانى) أى فى شراء الأب 
مع الأجنبى لأن صيغة الشراء استعملت فى معناهاً الحقيى فيتبعه العئق فى حصة الأب ر قوله لا الأول ) لأن 
رقع م لبد ل يكن صبئةتفدالشراء فهو جاز عن قبول الإعاق يبدل ؛ أن اعبار عا حفيقة خب كن 
لأنه لاماك فبطل شراء الأجنى لثلا يلزم الجمع بين الحقيقة ولاز وإ هذا أشار بقوله لأن الشرع جمله الخ 
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جعله إعتاقا ولذا بطل فى حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والجاز . 

ر قال لعبد اشتر لى نفسك من مولاك فقال لمولاء بعنى نفسى لفلان ففعل ) أى باعه على هذا الوجه ( فهو 
للآمر ) فلو وجد به عيبا » إن علم به العبد فلا رد لأن عل الوكيل كعم الموكل » وإن لم يعم فالرد لأعبد اختيار 
ر وإنلم بقل لفلان عتق ) لأنه أنى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه لمن فيهما لزوال حجره يعقد باشره مقتر نا 
بإذن المولى درر . 

[فرع] الوكيل إذا حالف» إن خلافا إلى خير فى الجنس كيع بألفب درهم فباع بألف 
( قوله جعله إعتاقا ) أى فى حت العبد ( قوله للزوم الجمع بين الحقيقة ) وهو ثبوت الملك المشترٍى والجاز وهو 
الإعتاق » وهذا جواب سؤال حاصله لماذا يجعل إعتاقا فى حق العبد ومفيدا للملك فى حق صاحه . 

وحاصله ماأشار إليه ٠ن‏ اللجواب أن ذلك لايستقيم لأنه يلزم منه استعال اللفظ الواحاء وهوالصيغة الصادرة 
فى معناه الممازى وهو الإعتاق » ومعناة الحقيى وهو ثبوت الملك ها . 

والحاصل أنه يعتق على الأب نصيبه لأنه ملك ذارحم حرم فنه > وقد حصل العتق بعد تمحقق الشراء 
من الأب والأجنى . وأما شراء العبد نفسه هن سيده كلا أو بعضا فقد جعله الشرع إعتاقا فشراء الآخر وقع 
على مبعض فبطل ( قوله ففعل ) أشار به إلى أنه يتم بقول المولى بعت ولا حتاج إلى قول العبد قبلت بعاء قوله 
بعنى نفسى لأنه إعتاق فيستبد به المولى بناء على أن الواحد يتولى طرف العقد فى العتق والنكاح : وهذا إنما بظهر 
لوكان وقع الشراء للعبا. » أما إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد لأنه بيع فلا ينعقد إلا بالإيماب 
والقبول . وعلى كل من الوجهين فيكون الذن فى ذءة العبد : أما إذا وقع الشراء له فظاهر؛ وأما إذا وقع للآمر 
فلأنه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق إليه فيطالب بالن وبرجع به هو على الآمر أفاده العينى (قوله فهو للآمر) 
لأنالعبا. يجوز توكيله فى شراء نفسه» لأن الشراء بقع على ماليته وهو أجنبى عن نفسه من حيث المالية ؛ وليس 
للبائع حيس العبد لأخذ الثن لأن العبد فيد نفسه » والمبييع إذا كان فى يدالوكيل بالشراء حاضرا فيجلس المتد 
لا بکون للبائع حق حبسه لأنه بالعقد يصير مفليا بینه وبين المشترى فكان قابضا بالشراء حموى ( قوله فالرد 
للعبد ) لأن الوكيل أصل ف الحقوق والرد منها » إذ لو كان محجورا فقد صار مأذونا بهذا العقد حيث رضى 
به يده فترجع الحقوق إليه . 

وفيه أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل » وتقدم أن من جماة الحقوق ال#صومة 
فى العيب فهنى هنا تتعلق بالأمر دون العبد فتأمل ار قوله وإن لم يقل لفلان ) بان قال بعنى نفسى أو أطلق بأن 
قال بع نفسى . أما الأول فلأنه قبول للعتق لأن بيعه مننفسه إعتاق معنى ٠‏ وإن كان ببعا لفظا فلم بقع امتثالا . 
وأما الثى فلأن المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالك فبنى لنفسه لا بعقد البييع والشراء ط ( قوله لأنه 
أني بنصرف آخر.) هذا .جواب عما يقال المأمور بشراء معين لايمدكه لنفسه . فأجاب بأن ذاك إذالم مالف + 
وأما هنا فقد حالف لأنه أتى بصيغة توجب العتى لا الماك ( قوله وعليه المن فما ) أى بدل الءتق فى الصورة 
الثانية والثن فى الصوزة الأولي لأن الحقوق ترجع إايه لما بينه بقوله لزوال حجره الخ . أما الأولى فلكونه 
وكيلا برجع بما دفع على الآمر » وأما الثانية فلكونه أصيلا ( قوله ازوال خجره) جواب سؤال مذكور 
فى الدرر »وجو أن العبد إذاكان محجورا عليه لاترجع الحقوق إليه . قلنا زال الحجر هنا بالعقد الذى باشره 

٠‏ مقترئا بإذن المولى > وهذا إنما بظهر ف المسألة الأولى » وله در الشارح حيث علل فى منع المألة المتقدءة 
( 40 - تكلة حاشية ابن مابدين - ۷) 
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سم 
وماثة نفذء ولو بمائة دينار لا ولو خيرا خلاصة ودرر . 
کل 
لايعقد وكيل البييع والشراء والإجارة والصرف والسلم ونحوها 


بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز » وقال وعليه الثن فاستعمله فى حقيقته ومجازه > فإن قال أردت به عموم 
الجاز فنقول : بمكن أن براد فى المسألة الأولى ذلك بل الجواب الصحيح ماذكرناه. من التعليل ( قوله ومائة ) 
أى من الدراهم ( قوله نفذ) لأن الحيرية فى جنس الدراهم ( قوله ولو بمائة دينار لا ولو خيرا) لاختلاف 
الجنس إذ قد يكون غرضه فى الدراهم . 

قال فى الأشباه : الأمور بالشراء إذا خالف فى الجنس نفذ عليه إلا فى مسألة » وهى الأسير المسم فى دار 
الحرب إذا أمر إنسانا أن يشتريه بألف درهم فخالف فى الجنس فإنه يرجع عليه بألف اه أى بأن اشتر اه بمائة 
دينار أو عروض جاز له أن يرجع . والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بماثة دينار أو عروض غير 
الشراء بألف درم » ومسألة الأسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضى بالتخليص بألف فيلزمه 
الألف كا قدمناه , 

قال فى انكانية : رجل أمر غيره أن بيع غلامه بمائة دينار فباعه الأمور بألف درهم ثم قال الأمور للآمر 
بعت الغلام فقال المولى أجزت ذلك . ذكر ف المنتتى أنه يجوز لانصراف الإجازة إلى كل بيع . 

وف المنح عن البزازية : أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بماثة درهم قيمتها مثل الدنائير لزم الموكل 
خلافا لزفر ومحمد » ولو بعرض قيمتها مثل النقد لايلزم إجماعا . 3 

وف التبذيب كل موضع يكون خلافا فى البيع فهو موقوف على إجازة الآمر » وف الشراء يكون مشتريا 
لنفسه إلا إذاكان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدأ فهو موقوف . 

وف البزازية : وكله بأن يبع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمنه إلى ألفين لابملك بيعه بألف اھ 
( قوله خلاصة ودرر) نقله فى الدرر عن الخلاصة : فالأولى الاقتصار على الخلاصة » والله تعالى أعلم » 
وأستغفر الله العظيم . 1 


سكل 
لايعقد وکیل البيمع والشراء مع من ترد" شهادته له 

( قوله وكيل البيع الخ ) شمل المضارب إلا إذا كان ثل القيحة فإنه يجوز اتفاقا لأنه متص رت لنفسه 
من وجه » وقيد بالوكيل لأن الوصى او باع «نهم بمثل القيمة فإنه يجوز » وإن حابي فيه لايجوز » وإذقل » 
والمضارب كالوصى بحر . 

وف جامع الفصولين : لو باع القم مال الوقف أو أجر من لاتقبل شهادته له لم جز عند أبى حئيفة وفيه : 
المتولى إذا أجر دارا من ابنه البالغ أو أبيه )جز عند ألى حنيفة إلا با كثر »ن أجر المثل كبيع الوصى »ولو أجرمن 
نفسه جوز لو خخيرا وإلالا » وقيد بوكيل العقد احترازا عن وكيل القبض » كا لو وکل شخصا بقبض دین‌علی 
أبيه أو ولده أو مکاتب لولده أو عبده فقال الوكيل قبضت الدين وهلك وكذبه الطالب فالةول قول الوكيل اه 

وف النهاية : إنه إذا باع منه بأكثر من القيمة يوز بلا حلاف » وبأقل بغين فاحش لايجوز إبماعا » 
وبمثل القيمة فى رواية الوكالة والبيسع عنه لايجوز ورجحه ف اللحائية ( قوله ونحوها) كالتزويج › فاو وكله 


E OY 
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( مع من ترد" شهادته له ) لتهمة » ' وجوازه بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه ( إلا إذا أطلق له الموكل ) 
كبع من شئت ( فيجوز بيعه للم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كا يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا : أى بيعه 
لاشراؤه بأكثر منها اتفاقا » کا لو باع بأقل منها بغين فاحشن 


بتزويح فز وجه بنته ولوكبيرة أو من لاتقبل شهادته لما لايجوز عنذه خلافا 4 » وعلى هذا فلو حذف قوله 
بالبيسع والشراء لكان أولى ( قوله مع من ترد شهادته له ) أى كأصاه وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه 
فا يشتركانه لأن مواضع التهم مستئناة من الوكالات وهذا موضع الهم بدليل عدم قبول الشبادة كا فى الدرر . 

وف القنية : وكيل يبيع ممن أحب إلا من أربعة اتفاقا : عبده اللأذرن ومكاتبه وولده الصغير وواد 
مكاتبه » وأربعة عند ألى حنيفة خلافهما : ولده الكبير وولده ووالده وزوجته » وقيل وزوجها إن كانت 
امرأة » وقيل ولد ولده الصغير » ولا يجوز إذا مات أبوه ولم يترك وصيا اتفاقاء وقيل مدبره الأذون . ولايجون 
له ابع أو الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خر ا أو شرا للموکل أو الوكيل کا نی فتاوى قاضيخان . 

قال فى البحر : وهو مفهوم من كلام المصئف بأولى » لأنه إذالم بماك العقد مع من ترد شبادته له فأولى 
أن لايملكه من نفسه ولو بمثل القيمة فى إحدى الروايتين عن الإمام » وقيد بقوله له لأنه او عقد على من ترد" 
شهادته للموك لكأبيه وإبنه ومكاتبه وعبده المديون جاز» وكذا الوكيل العبد إذا باع من مولاه؛ والحيلة فجواز 
بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه > 

واعلم أن الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام » وأما الصاحبان فلا بمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شبادته له 
إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه كا يأتى قريبا ى كلام الشارح » مخلاف منعه منالبييع من نفسه فإنهما 
مع الإمام فيه كا نبه عليه أبو السعود ( قوله للتهمة ) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة » ولأن المنافع 
بينهم عتصلة فصار بيعا من نفسه من وجه . 

قال فى التاجية : النہمة من وهم بالفتح :ی ذهب. »2 يعنى يذهب الوم إلى أنه غا يختار هذا لنفع نفسه 
فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره ا« ( قوله بمثل القيمة إلا من عبده ) أى لايجوز عندهما بيعه من 
عبده » أى وإن أجاط الدين ماله ورقبته 7 لأن مع ذلك مذهبهما بقاء ملاك السيد ی ماله ( قوله ومكاتبه ) لأن 
مال المكاتب لولاه جلى تقدير عجزه » ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة . أما شريكه عنانا فيجوز عقده 
معه إذالم يكن ذلك من تجارتهما » وقيد فى المبسوط العبد بغير المديون » أما لو كان مديونا فإنه يجوز معراج 
فا سی _حينئل من قولها أربع ( قوله كبييع من شات ) استدركه المقدمى بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع تمن 
شاء فلا يجوز إلا .أن ينص :على بيعه منهؤلاء حتى يكون إطلاقا .. ورده الحموى بأن كون الوكيل بمجرد الوكالة 
ينيع من شاء ممنوع » فإن مواضع التهمة مستئناة عن الوكالات والبيع من ذكر موضع تهمة » وقيد بما ذكر 
من المسائل » أما غير ها كالحوالة والإقالة والخط والإبراء والتجوتز بدون خقه فيجوز عندهما ويضمن . وعند 
ألى يوسف لايجوز ( قوله كا يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة اتفاقا ) أى عند عدم الإطلاق (قوله أى بيعه) 
أشار به إلى أن المصئف أطلق فى محل التقييد » لان قوله کا يجوز عقده يشمل البيع والشراء:ء فأفاد أنه أراد 
بالعقد البيع لأنه حيث كان بأكثر من القيمة انتفت التبمة » أما الشراء بأكثر منها فهو ظاهر التبمة وانلفيانة » 
فلا يجوز اتفاقا من ألى حنيفة وصاحبيه » كا لو باع بأقل من القيمة . ونظير البيع بأكثر من القيمة الشراء 
بأقل مها فيجوز اتفاقا ( قوله لاشړاؤه بأكثر منېا ) أي ممن ترد شهادته له ( قوله بغ فاحش ) أي يمن تمد 
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لابجحوز اتفاقا » وكذا بيسير عنده خلافا لما ابن ملا وغيره . 
وف السراج : لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله 


شېادته له ( قوله لا جوز اتفاقا ) وجاز مع غيره عنده ( قوله وكذا بيسبير عنده ) أى لايجوز عنده » لأنه حيث 
م يبز العقد بمثل القيمة لم جز اليمير بالأرلى ر قوله خلافا لما ) لأنه لما جاز بمثل القيمة وكان الجن اليسير 
لضمكن الاحتر از عنه لأن حقيقته مايقو مه معه بعض المقوءين جاز البيع معه . والنكتة فى ذكر عدم جواز 
البيع عنده بالغين اليسير مع أتها معلوءة هن عدم جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الأولى لينى عليه 
خلافهما وجواز ذلك عندهم أيضا ( قوله وف السراج لو صرح بهم جاز إجماءا ) قال فيه : لو أمره بالبييع 
من هؤلاء فإنه يجوز إحاعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده ال غير أو عبدة ولاذين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح 
له الموكل اه منح . 

لكن ف البزازية : الوكيل بالبيع لابماك شراءه لنفسه » لأن الواحد لايكون مشتر وبائعا فيبيعه 
من غيره ثم يشتر يه منه » وإن أءره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو من لاتقبل شهادته له فباع 
متهم جاز اه . 

ولا ين مابينهما ن الخالفة » وذكر مثل ماف السراج ف النباية عن المإسوط » ومثل ماف البزازية 
فى الذخيرة عن الطحاوى » حيث قال ٠‏ وف وكالة الطحاوى : لايجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير 
له أو عبد له غير مديون : وإن أمره الموكل بالبييع من هؤلاء أو أجاز له ماضنع جاز اه . 

وف الهاية عن المبسوط : او باعه الوكيل بالرييع هن نفسه أو ابن صغير اه لم جز وإن صرح الموكل بذلك 
لن الواحد فى باب البيع إذا باشر العقد من ال جانبين يؤدى إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا ومستقضيا 
قابضا ومسلا مخاصما فى العيب ومخاصما وفيه من التضاد مالا محنى اه : 

وهذا موافق لما عن السراج » وكأن ف امسألة قولين > خلافا لمن ادعى أنه لاعخالفة مهما . والوجه ماق 
النباية إلا إذا أجاز الموكل بعد البييع فلا برد ماذكره تأمل » ولأن ماف البزازية من أنه جوز لنفسه عله إذا 
صرح له بالعقد مننفسه فيه مافيه . فعلم ما تقدم أن قول الإمام مقيد بثلاثة قيود: أن لايطلق له كبع 0 
وأن لاببيعهم بأزيد من القيمة أو يشترى منهم بأقل منها ٠»‏ وأن لايصرح بهم » فى هذه الصور يوز اتفاقا » 
وما قاله فى السراج مفهوم من القيد الأول » فإنه إذا جاز بقوله بع من شئت يوز بالتصريح بهم بالأول ‏ 
وعم من تصريحه باستثناء نفسه » وما عطف عليه بمال إذا صرح بهم أنه عند الإعالاق لا بيعه من نفسه 
وما عطف عليه » وكذلك بالأكثر من القيمة (قوله إلا مننفسه وطفله) فلايحوز سواء کان شراؤه من نفسه لنفسه 
أو لطفله أو اوكله لأنه يصير متوليا طرف الدقد قابلا وتجيبا والواحد لايتولى طرف العقد » فقوله من نفسه يغ 
عن قوله وطفله لأن الطفل يعقد له أبوه » وإنما نص عليه لأنه إذا كان يعقل البيسع والشراء يجوز أن يعقد بنفسه 
لإذن وليه » فدفع توم أن يمر ز بيعه له لأنه إنما يستفيد الإذن من أبيه فكان الأب هو العاقد ذلا بصح وإن قال 
له بعه من طفلك . 7 

وعبارة المنح عن السراج : أو واده الصغير بدل طفله > وااراد بهما واحد فاذا عبر الشارح يلفظ الطفل 
لأن مرادهم من الطفل والصغير ما كان دون البلوغ . 5 

قال ف المنح فى باب النفقة : وقيد بالطفلٍ وهو الصدى حين يسقط من البطن إلى أن حتلم : وقال الراغب 
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وعبده غير المديون . 
( وصح بيعه بما قل أوكثر وبالعرض ) 


فى المفرذات : الطفل الولد مادام ناما اه . والذى يدل على بقاء إ-م الطفل إلى البلوغ قوله تعالى - وإذا بلغ 
الأطفال متم الحم - (قوله وعبده غير المديون) أما المديون الذى حاط الدين ماله ورةبتهلابملك سيده ماى يده 
عند ألى حنيفة فجاز بيعه من حيث صرح به ااوكل أما إذا لم يصرح فينبغى أن لاوز لأنه إذالم يز بيعه .ن 
المكاتب حيث كان ليده حق فى كسبه وحةيقة بعد العجز . فالمديون كذلاك لا<ّال وفاء الدين وظهور 
ملکه فى كسبه فليراجع . 

قال اللحجندى : حلة من يتصرف بالتسليط حكهم على خسة أوجه . 

منهم : ٠ن‏ يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والرصى » وقدر مايتغابن يجعل عفوا . 

ومنهم : من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أبىحنيفة » يجوز 

أن ببيعوا مايساوى ألا بدرم ويشتروا مايساوى درهما بألف . وعندهما لاوز إلاعلى المعروف . وأما الحر 

البالغ العاقل يجوز بيعه كيف كان » وكذا شرا اعا . 

ومنهم : من يجو ز ببعه كينا كان » وكذا شراؤه على المعروف » وهر المضارب ورياك العنان والمفارضة 
والوكيل بالبيع المطلق » يجوز بيع هؤلاء عند أبى حنيفة بما عز وهان » وعندها لايجوز إلا بالمعروف . 
وأما شرام فلا يجوز إلا على المعروف إجاعاء فإن اشتر وا مخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شرام 
على أنفسهم وضمنوا مانقدوا فيه من مال غبرم إجاعا . 

ومنهم : ٠ن‏ لايجعل قدر ٠١‏ يتغابن فيه عفوا » وهو المريض : إذاباع فى مرض موته وحابى فيه قليلا 
وعليه دين مستغرق فإنه لايجوز محاباته وإن قلت + والمشترى بالحيار إن شاء وف المن إلى مام القيمة : وإن شاء 
فسخ. وها وصيه بعد موته ذا باع تركته لقضاء دونه وحالى فيه قدر مايتغابنفيه صمعبيعه ويمعلعفوا » وكذا 
لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل" لايجوز البييع على قول أنىحنيفة » وإن كان أكثر »ن قيمته حتى 
هيز سائر ورثته ولیس عايه دين» واو باع الوصى مم نلاتجوز ڈہادته له وحالى فيه قليلا لايجوز وكذا المضارب. 

ومنهم : من لايجوز بیعه وشراژه مالم يكن خخيرا وهو الوصى إذا باع ماله ناليتم أو اشترى + فعند محمد 
لايجؤز بحال وعندهما إن خيرا فخير وإلالم جز اه . 


مطاب تفسير الميرية 


۰ قلت : وفى وصايا الحائية : فسر السرخسى الليربة بم إذا اشترى الوصى انفسه مالى اليتم مايساوى عشرة 
بخمسة عشر أو باغ مال نفسه من اليم مايساوى عشرة بثانية » وذكر ماقدءناه فى «نية اأفنى بعبارة أخخصر ما 
قد قدمناه ( قوله بما قل أو كثر) ولو يغبن فاحش عنده لأن التوکیلء‌طلق فيجرى على[طلاقه» وقد يمل الإنسان 
منالشىء فينجاوز فيه بغين ط » وكذا التوكيل بالإجارة . ومن المشايخ منقال قوطها كقول أ ىحنيفة فى الإجارة 
كاف الذخيرة . 

وفلهندية : والوكيل إذا أخر المّن وأبرأ المشترى «نه أو قبل الحوالة أو اقتضى الزيوف وتجواز به جاز. 
وضمن القن للآمرٍ » وهو قول الإمام . وأجمعوا أن الع لو دينا مقبوضا أو عينا فوهبه للمشترى لايصح . 
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وخصاء با وبالتقود وبه يفت بزازية , ولا يجوز فى الصرف كدينار برهم بغين فاحش إجماعا لأنه بيغ من 
وجه شراء من وجه صيرفية ( و) صح ( بالنسيثة إن ) التوكيل ( بالبيع ) للتجارة (وإن )كان ( للحاجة لا 
جوز (كالرآة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيغه ها ويتعين النقد ) به يفتى خلاصة » وكذا ى كل موضع قامت 
الدلالة على الحاجة كا أفاده المستف» وهذا ضا إن باع با يبييع الناس نسيئة » ذإن طوال المدة لم جز به يفتى 


أقول : وكذا وکیل المرأة او زوجها بأقل من مهر مثلها بزازية أى فإنه يصح تماقل أوكثر (قوله 
وخصاه الخ ) لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها ' والمتعارف البيع بعال القن وباانقود فلا يجوز 
عندهما بيعه بنقصان لايتغابن الناس فيه » ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانبر حالة أو إلى أجل متعارف » لأن 
مطلق الأمر يتغيد بالمتعارف وهذايتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمدٍ بسكون المم: هو ماحد من الاء والأضحية 
بزمان الحاجة ؟ فى الفحم بالشتاء والجمد بالصيف » وف الأضحية بزمانها ولأن البيع بغبن فاحش بيع 
من وجه هبة من وجه» وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع . 5 

وق اللخلاصة الوكيل بالطلاق والعتاق على مال على الحلاف < وعل الخلاع عند عدم التقييد من الآمر فإن 
عين شيئا تعين اه ( قوله وبه يفتى ) قال العلامة قاسم فى تصحيحه على القدورى : ورجح دليل الإمام » وهو 
امول عليه عند النسبى » وهو أصح الأقاويل » والاختيار عند الحبولى » ووافقه الموصلى وصدر الشريعة ام 
رمل » وعليه أتعاب المنون الموضوعة لتقل المذهب عا هو ظاهر الرواية » ..خصوصاوقد قالوا : يفتى بقول 
أ ىحنيفة على الإطلاق خصوصا مع ظهور وجهه فإنه أطلق له البيع وهوصادق عل ذا ك كله » وقد يكون مقصودا 
للبائع ى بعض الأحياء كا لو مل من السلعة أو اضطر إلى الثن أو نحو ذلك » حتى او قامت قرينة على أمر عمل 
ما کا هر مذهب الإمام (قوله كدينار بدرم) ما إذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغين يشير للربا (قوله لأنه بيع 
من وجه شراء من وجه) والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغين الفاحش اتفاقا (قوله وصح بالنسيثة) أى المتعارفة 
لا إن طول المده عند الإمام محر ر قوله كالمرأة إذا دفعت غزلا الخ) لأن بيع المرأة للحاجه إلى النفقة عادة 
فلا ينفعها النسيئة ولا البيع بالعرض للقرينة > ولذا لو قال له أنى أخشى أن أغين فى بيع هذه السلعة فأريد أن 
تبيعها برأيك صيانة لمالى عن الضياع فليس له أن يبيعها بالخبن حینئذ کا أفاده المصنف (توله كما أفاده المصنف) 
حيث قال : استفتيت فى غاز ,رید الجهاد فوكل إنسانا أن يبيع له غلاءه فباعه بالأسيئة مع قيام دلالة حاله أنه 
بريد الاستعانة بالن على سفرة فاتيت بعدم جواز البيع بالأسيئة لوجود الدلالة الظاهرة على إرادة خلافه ويقال 
مثله لو باعها بالسلعة ر قوله وهذا أيضا ) أى قول الإمام يجواز البيع بالنسيئة أى وإنما قال الإهام يجوز اليم 
بالنسيئة إن باع الخ ( قولهلم يجزبه يفى) أشار بذلك إلى أن هتاك من تقبل عن الإمام جواز النسيئه مطلقا قال 
فى البحر » أطلق فى جواز بيعه نسيثه وهو مقيد با إذا كان للتجارة فإن كان للحاجة لايجوز اه . وف المواهب 
وتأجيله من التجارة جائز وإن طال وقيداه بالمتعارف اه وبه تعلم أن الشرط الذى ذكره المصنف قول 
أنى يوسف وما ذكر الشارح قولهم) . 1 

والحاصل أن الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيئه عند ألى حنيفة »طلقا لأنه وكله ببيع مطلق وهذا مطاق فينفك 
عليه كيفماكان . وعند أبى يوسف مقيد بقيدين : أن يكون البيع للتجارة وأن رکون الأجل متعارفا . 
قال فى المنيه : الوكيل بالبيع المطلق باع بشمن مؤجل سجاز وإن طالت المده » قبل على قول الإمام . وعندهما 
جاز بأجل متعارف ف تلك السلعة وبدونه لا . وعن أنى يوسف : إن وکله ببيعه للنجارة جاز بالنسيعة » وإن 
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ابن ملك ؛ ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا فى بعه بالنسيئة بألف فباع باانقد بألف جاز حر. 

قلت : وقدمنا أنه إن خالف إلى خير فى ذلك الجنس جاز وإلا لا 
وكله به لحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين لا (قوله ومتى عبن الآهر شيثا تعين) قال ف الحيط : الموكل متى شرط 
فى البيع على الوکیل شرطا ينظر » إن كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل «راعاته شرطه أ كد بالنی 
ولا » وإنكان شرطا لايفيد ولا ينفعه بل يضره لايحب مراعاته » وإن أكده بالانى وإنكان شرطا مفيدا 
نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالتى يحب مراعاته » وإن م يؤكده بای لا يحب راعاته لأنه متى 
أكده بالننى دل على إرادة وجوده » لأن إدخال حرف الأ كيدا والتأبيد ف الكلام يدل على زيادة المبالغة 
فى إرادة الخال . 

مثال الأول : بعه خيار فباعه بغير خيار لا يجوز » فإن شرط الحيار نافع مفيد من كل وجه لأنه لا زيل 
ملكه للحال فيجب على الوكيل مراعاته . 
ومثال الثانى : لو قال بع هذا العبد بنسيثة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع باق جاز لأن هذا شرط غير 
مفيد ‏ لأن البيع بالأسيثة يضره بالنقد و يحب عليه مراعاته . 

ومثال الثالث : ادفع بشمود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن : وإن قال لا تدفع إلا بشبود 
أو بحضرة فلان فقضاه بغبر شهود أو بغير حضرة فلان يضم نكا فى الوكيل بالبيع . قالوا : هذا إذا كان رسجلا 
رفيع القدر تحتشم الناس عالفته » وإذكان وضيع القدر لا يصير مالفا لآنه شرط شرطا لا يفيد فلا جب على 
المأمورمراعاته » وإن أكده بالنى كما او قال لا تبع إلا بألف أولا تبع إلا بالنسيئة فباع, بألفين أوبالتقد جاز لأنه 
غير مفيد أصلا » ومنه لا تبعه فى سوق كذا فباعه فى غيره نفذ» لا تبعه إلانى سوق كذا لا ينفذ : أى علد 
التفاوت لتفاوت الرغبات اه ومثله بى الحواثى الحمويه وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفائها فر اجعه . 

أقول لم يظهر لى القثيل ف الثانى بقوله بع هذا العبد نسيئه الخ لأنه نافع من وجه دون وجه. لأنه بالنسيئة 
بزيد الثن فإذا باعه نقدا فاتت زيادة المّن إلا أن يقال إذا اتحد الثن فى النسيئة والاقد تأمل ر قوله إلا فى بعه 
بالنسيئة بألف) قيد ببيان الْن » لأنه او م يعين وباع بالنقد لامجوز كما بينه فى البحر . وأما لوقال بعه إلى أجل 
من غير تعيين الثن فباع بالنقد قال الإمام السرخسى الأصح أنه لا يجوز بالإجماع اه . قال البحر : ولا مخالفة 
بين الفرعين لأن ما تقدم عين له منا وهذه لم يعينه اه . 

أقول : لعل وجه عدم الجواز فيا إذا لم يعين الثن أن البيع نسيئه يكون يمن أزيد من تمن المبيع بالنقد 
فيكون مزادة البيع بالثن الزائد » لأنه قد يكون الن الزائد فى الآ ل أنفع له من الثن الأقل فى الحال لعدم 
اجتياجه إليه الآن » وهذا مخلاف السألة الأولى » لأنه قد باعه بالنقد بالثن الذى أمره يبيعه به بالنسيئة فقد 
حصل له القن الزائد فى الحال مع أنه دفع عنه عرضه اللاك بإفلاس المشترى أو حجوده وببذا اتضح وجه 
عدم الخالفة وقدمنا عن الحيط قريبا » وكذا أول الباب عند قول المصنف وبإفامها واستيفائها أن الشرط تارة 
يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يحب مطلقا وتارة يحب إن قيده بالتى فلا تغفل . ثم إن الفرع الثانى إنما بظهر 
إذا باع باانقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد » أما لو كان فلا يظهر بينالفرعين فرق ت 

ثم رأيت فالذخيره : و إذا وكله بالبيع نيئه فباعه بالتقد » إن باع بالنقد بما بباح بالنسيئة جاز ومالا 
فلا ( قوله فبلع بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه كما علمت ( قولدى ذلك 
الجنس جاز وإلا لا ) أ فلو باع بدنانير تساوى ألفا بالنقد لا جوز وإنكان خلافا إلى خير لاختلاف ادنس 
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وأنها تتقيد بزمان ومكان » لكن ف البزازية : الوكيل إلى عشرة أيام وكيل فى العشرة وبعدها ف الأصح وكذا 
الكفيل : لكنه لايطالب إلا بعد الأجل كا فى تنوير البصائر . 

ونی زواهر الجواهر : قال بعه بشبود أو برأى فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونہم جاز » بمخلاف لاتبع 
إلا بشبود أو إلا بمحضر فلان به يف . 


( قوله وإنها) بكسر الهمزة لأنها مقول قلت معطوفة على وقدمنا لعدم تقدم هذه المسثلة فى كتات الوكاله وكأنه 
قال قلت وتتقيد الخ لا بالفتح معطوفة على قوله إن خالف الخ لأنها حنئذ تكون عموله لقدءنا » والواقع أنه 
م يقدمه کا ذكر نا ح بزيادة (قوله تتقيد بزمان) كأن يقول له بعه يوم الجمعة أو فى شر كذا أوزمن الصيف» 
فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم » ركذا الطلاق والعتاق : وبالعكس فيه روايتان والصحيح أنه كالأول . 

قال فى الخانية : قال لغير بع عبدى غدا فباعه اليوم لأيجوز لأن التوكيل عضافا إلى غد فلا يكون قبلهء 
ولو قال بع عبدى البوم واشتر اليوم ففعل غدا فيه روايتان » قبل الصحيح آنا لا تبى بعد اليوم » وقیل تبى 
وذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت » ولو وكل رجلا ببيع العبد وعتقه غدا ففعل بعد غد جاز قولا واحدا » 
لاف ما إذاكان اليرم ففيه خلاف . والصحيح أن ذكر اليوم لاتوقيت فاينظر الفرق أفاده الحموى ( قوله 

مكان ) بأن يقول له بعه فى سوق كذا أو فى بلدكذا > فلو خالفه لم جز : وهذا عند التفاوت کا ذكرنا » 

قواه بعه إلى وقت كذا الآن ذلك تهوين عليه وعدم التضبيق فى البيع لامنعا له بعد المدة كنا لوقالله 
إلى ثلاثة أيام فهو لتأجيل الطالبة لا الكفالة حتئ يكون كيلا قباها وبعدها كنا تقدم (قوله اکن 
فى البزازية ) استدر'ك على تقييدها بزمان + والأولى عدم ذكر هذه العبارة وعدم قوله ومتى كين الآهر الخ 
استغناء عنهما عا فى الزواهر ( قوله وبهدها فى الأصح ) ويحمل التقييد بالزمان على إرادة التسبيل على الوكيل 
وللموکل عزله ٠تى‏ شاء فلا ضرر عليه فى ثبوت وكالته بعدها .. 

قال فى اللحانية : دفع الودى المال إلى رجل ليحج عن الميت فى هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج منقابل جاز 
عن امیت ولا یکون ضاءنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقبيد › کا او وکل رجلا بان 
بعتتی عبده أويد غدا فأعنق أوباع بعد الغد جازاها أى ويكون ذكر الغد للاستعجال لاللتوقيت قولا واحداء 
ولو قال بع أو اشتر أو عتق اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان » والصحيح أنها لا تبى بعد اليوم کا قده‌ناه 
قريبا . وقال بعضهم تبق إلا أن يدل الدليل على خلافه ر قوله وكذا الكفيل) أى بالنفس کا تقدم ( قوله 
لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل ) فإن قلت : ما فائدة كونه كفيلا قبل الأجل . قلت : فائدته إنه إذا سلمه قبل 
الأجل برى" كا تقدم هناك حء فلو قال كفلته إلى ثلاث أيام كان كفيلا بعد الثلاثة »كا لوقال لاءرأته أنت طالق 
إلى ثلاثة أيام بقع الطلاق بعدها أو باع عبدا بكذا إلى ثلاثة أيام يصير مطالبا بعدها . قال الحلوائى : وهذا 
على خلاف ما يظنه الناس ؛ وهذا إذا لم نذكر الغاية الأولى » فلو قال أناكفيل من هذا اليوم إلا عشرة أيام 
كان كافلا حالا إلى انتهائة واتبت الكفالة أن قوهم (قوله بعه بشبود الخ ) لأنه يحتمل المشورة والإرشاد » 
ويحتمل التقبيد فلا يصير تقبيدا بالشك. عغلاف لاتبع إلا بشرود فإنه نص ف التقبيد (قواة وبا بدونهم جان) 
الذى فن المقدسى عن اللحانية : بعه بشهود أو رهن أو بعه وخ ذكفيلا أو رهنا فباع بغير شبود أوكفيل أورهن " 
لم يمز ر قوله عغلاف لا تبع إلا بشبوة أو إلا بمحضر فلان ) فإنه نص ف التقييد به: وجملة الأمر أن كل ماقيد به 
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قلث :” وبه علم حك واقعة القتوى: دفع له مالا وقال اشتر لى زبتا معرفة فلان فذهب واشترى بلامعرفته 
٠‏ فهلك الزيت لم يضمن بخلاف لاتشتر إلا بمعرفة فلان فليحفظ ( و ) صح ( أخذه رهنا وكفيلا بالمّن فلا ضمان 
عليه إن ضاع ) الرهن ( فى يده أو توى ) الماك ( على الكفيل) 


الموكل » إن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته إلى آخخر ما تتندم ( قوله قلت وبه علم الخ ) جعل ذلك قاعدة كلية 
استنبط منها ختكم الواقعة وليس بكلى . 

ف المندية عنالجيط : إذا أمر أن يبع برهن أو بكفيل فباع منغير رهن ومن غير كفيل لم جز أكده بالتى 
أو م يؤكده إلا أنه فها ذكره الشرط دائر بين الإفادة وعدمها » وما فى لمندية مفيد محض ( قوله واقعة الفتوى) 
المسألة مصرح بها فى وصايا الحانية » لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيا ماذكره هنا ( قوله لم يضمن ) لأنه 
لم يكن ملفا أىوقا. اشتراه بغير غین فاحش ولا عيب وإلا فلا ضى على الموكل ( قوله لاف لاتشتر إلا بمعرفة 
فلان ) فإنه يضمن. بانفراده لأن فلانا قديكون أعرف بالطيب منالزيف والردىء وبالأسءار فهو مفيد من وجه 
( قواه وصح أخذه ) أى الوكيل ر قوله رهنا وكفيلا بان ) أى لأن العقد فى حى الحقوق وقع له لأنه أصيل 
فى التتوق وقرض الن منها والكفالة توثتا به والارتمان وثيقة لجانب الاستيفاء فيماكهما؛ لاف الوكيل بقبرض 
الدين لأنه يفعل نيابة » وقد أنابه فى قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن » والوكيل بالبيع يقبض أصالة » 
وهمذا لو حجره الموكل عن أخذ الرهن والكفيل عن تسام المبيع قبل القبض لاينفذ حجره ‏ ولو هلك الرهن 
نن يده حتى سقط الدْن عن المشترى يظهر الستروط فى حت الموكل كذا ففشرح الجامع الصغير للتمرتاشى + ومثله 
فى الهداية؛ وهو حالف لما فى الخلاصة واليزازية من أنالوكيل بقبض الدين له أخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية 
على أخذ الكفيل بشرط براءة الأصيل فإنها حينئذ حوالة وهر لابملكهاءلما فى البزازية : واو أخذبه كفيلا بشرط 
آلبراءة فهو حوالة لايجوز للوكيل بقبض الدين قبوها اه . 
: المراد بالكفالة هنا الحوالة لأن التوى لايتحقق فى الكفالة » وقيل الكفالة 
على حقيقتها لأن التوى يتحقق فما بأن مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين . قال الزيلمى : أخذا من الكاف 
وهذاكله ليس بشىء » لأن المراد هنا توى مضاف إلى أخذه الكفيل بحيث إنه لولم بأخذ كفيلالم بتو دينه كا 
ف الرهن » والتوى الذى ذكره هنا غير مضاف إلى أخذه الكفيل بدليل أنه لولم يأخذ كفيلا أيضا لتوى بموت 
من عليه الدين » وحمله على الحوالة فاسد لأن الدين لايتوى فيه موت الحال عليه مفلسا بل يرجع به على لمحيل » 
وإمايتوى بموتهما مفلسين فصار كالكفالة . والأوجه أنيقال المراد بالتوى توىمضاف إلى أخذ الكفيل وذلك 
محصل بالمرافعة إلىحاكم برى براءة الأصيل كا يأتى بيانه. قال فى نور العين: وكيل البيع لو أقال أواحتا E‏ 
أو حط أو وهب أو تجواز صح عند أنى حنيفة وتحمد » وضمن لموكله لاعند أنى يوسف ١‏ والوكيل لو قبض 
الثن لايملك الإقالة إجماعا اه . قلت : وكذا بعد قبض المّن لابملك الحط والإنراء بزازية ( قوله فلا ضمان عليه 
إن ضاع ) أىفلا ضمان على الوكيل للموكل فيا هلك منالن هلاك الرهن . وف الدراية وأخذه الرهن يقع للموكل 
فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الأقل منقيمته ومن الدين عند ألى حنيفة .. وقال أبو يوسف : لايصح رده . 
وف البزازية : ولا بملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويمللك أخذ الكميل ( قوله أو توى المال على الكفيل ) 
وصورة التوىوكله ببيع شى ءفباعه وأخذ بالّن كفيلا وعجز عن التحصيل منالكفيل وامتنع الأديل من إعطائه 
متعللا بأنه حيث كفل المال الذى عليه برى* منه ورافعه إلى قاض ,رى ذلك وحك عليه ببراءة الأصيل حيث كفل 
وعجز عن تحصيله من الكفيل لايضمن لموكله بحر . 


ومن هنا قال صاحب | 


٤۳ (‏ - تكلة حاشية ابن عايدين - ۷) 
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لأن باز الشرعى بنا الضيان ( وتقيد شراؤه مثل القيمة وغبن يسير ) وهو مايقوم به مقوم ‏ وهذا (.إذا 
م يكن سعره معروفا > وإنكان ) سعره ( معروفا) بين الناس (كخيز وم) وموز وجبن (لاينفذ على الموكل 


¥3 


أقول: والقاضى الذى رر ى ذلك هو من كان على مذهب سيدنا الإمام مالك فإنه رى براءة الأصيلعنالدين 
بالكفالة » ولا برى الرجوع على الأصيل بعوته مفاسا ر قوله لأن الجواز الشرعى يناف الضيان ) أى مليسوغ له 
فعله فى الركالة لإصلاحها > ونفع مركله لايكون سبيا لضرانه لامطلق ابجواز الشرعى فلا يني قوثم إن من جاز 
له شىء لصلحته بتقيد بوصف السلامة » حتى لو وقع ثوبه على أحد ف الطريق فقتله أو على شىء فأتلفه لزمه 
ضمانه ولو ضر ب زوجته فانت ضما ر قوله وتقيد شراؤه بمثل القيمة) المراد به أن يشترى بنقد مثل القيمة فلا 
ينفذ بغير النقدين مكيل وموزون ودين فى الذمة » قيد بالشراء لأن الوكيل بالتكاح إذا ز وجه باکر من مهر 
مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة كما فى الحموى» ولأن التبمةف الأكثر «تحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه 
بغر ه على مامر » وأطلقه فشمل ماإذاكان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لالك شراءه لنفسه فباظالفة يكون 
مشتر يا لنفسه فالتهمة باقية كاف الز يلعى . وف المداية قالوا: ينفذ على الآمر » وذكر فى البناية أنه قول عامة المشاييخ 
والأول قول البعض . وف الذخيرة أنه لانص فيه بحر ملخصا , 

أقول : فظهر أن ماجرى عليه الزيلعى م نأن الوكيل بشراء شىء بعينه لايكون له أن يشتريه للموكل بالغبن 
الناحش وإن كان لا بملك شراءه لنفسه لأنه بالخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التبمة فيه باقية اه جلاف 
ما حليه العامة » والظاهر أن المراد بالخالفة عخالفة ما هو المتعارف فى ثمنه وإلا فالكلام مفروض فيا إذا يقد د 
الآمر ثمنه ( قوله وغبن يسير ) الواو بمعنى أو . قال ف القاموس.: غبنه فى البيع يغبنه غبنا ورك خدعه : 
والنابن : أن يغين بعضهم بعضا اه فالراذ بالتغان الداع » فقوم لايتخين الناس فيه أى لابجخادع بعضهم بعضا 
لفحشه وظهوره » وقولم يتغابن الناس فيه أى يخلدع بعضهم بعضا لقلته اه بحر بتصرف ط . 


مطاب فى حد الفاحش 

( قوله وهو ما يقوم به مق وم ) أى ما يدخخل تحت تقوم أحد من المقومين وهو الأصح » أما مالا يدخل 
نحت تقويمهم فغبن فاحش » وقيل حد الفاحش ف العروض نصف القيمة » وف الحيوان عشر القيمة » 
وف العقار خسما » وف الدراهم ربع عشرها . قال مسكين : .فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمائية وآخر 
سبعة فا بين العشرة والسبعة دال تحت تقوم المقومين . أما الزائد فى الشراء والناقص ف البيع فلا وهذا هو 
الأصح فى حد الغين اليسير والفاحش أى فلا يكون ما يتغابن فيه وهذا إنما يتم فى البيع على قوله| لا على قوله ٠‏ 

وأفول : هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش وهو متفق عليه لاخعلاف الإمام فيه سواءكان 
وكيلا بالشراء وبالبيع » وأما أن الوكيل فى البيع هل يملك البيع على الآمر ولو بالغين الفاحش ؟ فعند الإمام 
نعم خلافا مما فهذا شی ء آخر ليس مما الكلام الآن فيه » وقيل فى العروض ده نم : أى نصث العشر » 
وف الحيوانات ده يازده : أى العشر » وف العقار ده دوازده : أى الحمس » وفيا يتغابن فيه. من الدراهم 
والدثانير مع العشر » ووج أن النصرت يكثر وجوده فى العروض ويقل فى العقار ويتوسط ف الميوان وكثرة 
الغبن لقلة التصرف » وجعل الزيلمى نصفلعشر ف العروض فاحشا اه زيادة ر قوله كخبز ولم ) هذا 
باعتبار الغالب من أن هذه الأشياء سعرها معروف ٠‏ فلو کان فى مكان وزمان تلف السعر فى هذه الأشياء 
كانت كغير ها ( قوله وجبن ) هو بسكون الباء فى لغة وبضصمها مع تخفيف النون أو بالضم مع تشديد الثون عخخار 
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وإن قلت الزيادة ) ولو فلا واحدا به يفتى محر وبناية . 

( وكله بيع عبد فباع نصفه صح ) لإطلاق التوكيل : وقالا : إن باع الباق قبل اللحصومة جاز وإلا لاء 
وقوه استحسان ملتق وهداية » وظاهره ترجيح قولما » والمفتى به خلافه بحر . وقيد ابن الكمال اللحلاف 
عا تعب بالشركة وإلا جاز اتغاقا فليراجع ( وف الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) 


( قوله ولو فلسا واحدا) لأنه لماكان معلوما بين الناس صاو بمتزلة المعين منه فلايقبل الزيادة به (قولهوبناية) 
هى شرحالهداية ( قوله صح ) أى عند ألى حنيفة ( قوله لإطلاق التوكيل ) أىإطلاقه عنقيد الاجتماع والافتراق 
كا لو وكله بيع مكيل ونحوه ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده » فإذا باع النصف أولى 
( قوله وإلالا) لضررالشركة وهى عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق ( قوله وقوه استحسان ) قال الإتقائى: 
وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبز العموم والإطلاق ف التوكيل بالبيع . وأما فى التوكيل بالشراء فيعتير المتعارف 
الذى لا ضرر فيه ولاتمة . وعندهما كلاهما سواء اه . 

0 قال المقدسى : وفيه كلام وهو أن الظاهر أن المراد أن قول ألى حنيفة قياس بالنسبة إلى قوهما وقولهما 
استحسان بالنسبة إليه» وليس كذلك بل قياس قوهما أنه لاينفذ أصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا فى قول 
ألى حنيفة فتأمل اه . 

وفيه أيضا عن المبسوط : او وکل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما ارجل فن باع أولا جاز وبطل الثانى 
لاف الوصیین كا سيجىء » وإنلم بعلم الأول فلكل مشتر نصفه بنصف الثن لأنه ليس أولى واسستوى 
المشتريان خير كل منهما لتفرق الصفقة » ولا ترجيح إلا إذا كان فى يد أحد المشتر بين فهو له لترجيح جانبه 
لتأكد شراله وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه اه ( قوله وظاهره ترجیح قولما ) أى لأنه جعله استحسانا , 
قال فى البحر :: ولذا أخره مع دليله كاهو عادته ( قوله والمفتى به خلافه بحر ) الذى فى البحر : وقد علمت 
أن المفنى به حلاف قوله کا قدمناه اه أى خلاف قوله فيا استشبد به . 

قلت : وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وأنه أصح الأقاويل ( قوله 
وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله فى البحر عن المعراج . ونقل الانفاق أيضا فىالكفاية عن الإيضاح ( قوله وف الشراء 
١‏ يتوقف على شراء باقيه قبل اللحصومة ) يعنى او وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقا ؛ فإن 
اشترى باقيه لزم الموكل وارتفع التوقف لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بان کان موروثا بين 
جماعة فيحتاج إلى شراثه شقصا شقصا فإذا اشترى الباق قبل رد الآمر الشراء تبين أنه وسيلة فينفذ على الآمر 
وهذا بالاتفاق عر . 

قال الحموى : وهذا بالإجماع » يمخلاف الوكيل ببيع العبد عند أنى حنيفة للفرق الآنى بيانه » وهذا إذا 
شرى الوكيل النصفين » فلو شرى النصف ثم شرى الموكل النصف لم ينفذ على الآمر عْلاف عكسه اه . 

واعلم أن ما اعترض به العينى على الزيلعى حيث قال : فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما لزم الموكل وإلا ازم 
الوكيل وهذا بالإجماع قاله الشارح . 

قلت : فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط ٠‏ لان کلام الزيلعى فيا إذا کان وكيلا بالشراء فاشترى نصفه 
ثم اشترئ الباق فلا يرد على دعوى الإجماع ما اعترض به العيني » لأن حلاف زفر والثلاثة بالنسبة لما إذا كان 
وكيلا بالبيع فباع نصفه ثم باع الباق , 
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(ولو رد مبييع بعيب على:وكيله) بالبیع ( ببينة أو نکوله أو إقراره فبا لا يحدث ) مثله فىهذه الماة 


ولئن سلمئاكون حلاف زفر الثلاثة فى مسألة التوكيل بالشراء فنقول : أراد بالإجماع. إخاع الإمام مع 

الصاحبين كا يدل عليه قوله لاف الوكيل ببيع العبد عند أىحنيفة الخ أفاده أبو السعود قال الزيلعى : ولافرق 
فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه:اه . 

وفيه : لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشترى: , لأنا نقول : إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد 
وههنا شراء النصف لا ينفذ على الوكرل لعدم الفته من کل وجه » ولا على الآهر لأنه لم يوافق أمره من كل 
وجه فقلنا بالتوقف » فلو أعتقه الآمر زمن التوقف نفذ عند ألى يوسف لا المأمور » وعكس محمد لأنه مالف 
ما أمره وتوقفه لتوهم رفع الحلاف بشراء الباق فبتى الحلاف قبل الشراء فلا ينفذ على الآمر » وأبو يوسف 
يقول توقف على إجازة المركل والإعتاق إجازة اه ( قوله اتفاقا ) الفرق لأبى حنيفة رحه الله تعالى بين ابيع 
والشراء إن فى الشراء تتحقق تهمة أنه اشتر اه لنفسه فرأى الصفقة خاسرة فأراد أن يلزم به الموكل ولأن الأمر 
بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلايعتبر فيه التقييد 
والإطلاق کا فى المداية ( قوله واو رد مبيع ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثن أولا » وأشار إلى أن الحصومة مع 
الركيل فلا دعوى للمشترى على الموكل » فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لايلزمهما شىء لأن الموكل 
أجنى فى الحقوق » واو بالعكس رده المشترى على الوكيل لأن إقراره صعيح فى حق نفسه لا الموكل بزازية » 
ولم يذكر الرجوع بالثن. وحكمه أنه على الوكيل إن کان نقده» وعلى الم وکل إن کان نقده كما فى شرح الطحاوى 
وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل؛ ثم وجد الشارى عيبا أفتى القاضى أنه برده على الوكيل كذا فى البزازية 
( قوله بعيب ) قبل به لأنه لورد عليه یار شرط أو رؤية فهو على الآمرء ولو من غير قضاء کر ده عليه بعيب 
بغير قضاء قبل القبض فإنه جائز على الآمر ( قوله بالبيع ) قيد به لأن الوكيل بالإجارة إذا أجر وسل ثم طعن 
المبتأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء بازم الموكل وم يعتبر إجارة جديدة بحر ( قوله ببيئة ) لآن الثابت 
بالبينة ثابت ف حت الكافة لأن البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كا لزم الوكيل . أما النكول فهو بذل 
أو إقرار» وكل منهما حقه أن لاينفذ على الموكل لكنه لما كان النكول مضطرا إليه يبعد العيب عن علمه باعتبار 
عدم ممارسته المبيع ازم الآمر دفعا للضرر عن الوكيل » وكذا الإقرار فيا لا يحدث لأن القاضى ثيقن حدوث 
العيب فى بدالبائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجيج ( قوله أو نكوله ) أى الوكيل لأنه مضطر ف التكول 
لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر بحر 2 

وفيه دليل على أن الدعوى لو وقعت ف ثمن ابيع بأن ادعى المشترى دفعه للركيل وأنكره. الوكيل 
وطلب المشترى بمينه على عدم الدفع له فنكل فقنهى عليه أنه يضمن الثن للموكل لفق الملة المذكورة ولكونه 
إما باذلا أو مقرا » وعلى التقديرين يضمن وهى واقعة الفتوى فتأمل اه رمل ٠‏ 

قلت : وف الكفاية قوله والوكيل «ضضطر الخ يشير إلى أن الوكيل علف على البتات إذ لو كان على العم 
لم يكن مضبطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة الروايات على أن الركيل يلف عل العم فإذا علم بالعبب 
فحينئل يضطر إلى الدكول اه ( قواه أو إقراره فيا لابحدث مثله فى هذه المدة) لأن الفاغى يتين مدوب 
العيب فى يد البائع فلم يكن قضازرء مستندا إلى الإقرار ولا إلى الببنة والشكول » لأن العبب لما كان لأبحديث 


ا 
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مثله كالإصيع الزائذة لم يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج منالبينة والإقرار وإبآء اليين بل يفبغى أن يقضى 
بعلمه قطعا بوجود العيب عند البائع بدون الحجيج فيجب عدم توقفه على وجودها فى اليب الذى لايحدث مثله 
لأن تأويل اشتراطها فى الكتاب أن القاضى يعلم أنه لايحدث فى مدة شمر مثلا لكنه اشتبه عايه تاريخ البيع 
فيفتقر إلى هذه الحجيج لظهور هذا التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء والأطباء » وقوهن وقول الطبيب 
حجة فى توجه الحصومة لا فى الرد فيفتقر إليها فى الرد » حتى لو كان القاضى عاين البيع والعيب ظاهر لايمةاج 
إلى شىء منها قيد بما لا يحدث لأنه لو رد عليه بإقراره فها حدث فإنه يلزم المأمور لن الإقرار خحجة قاصرة 
وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول إلا أنه له أن يخاصم الموكل فيلزم ببينته أو بنكوله » مؤلاف 
ما إذاكان الرد بغير قضاء والعيب بحدث مثله حيث لا يكون له أن يمخاصم موكله لأنه بیع جديد فى حق ثالث 
والبائع ثالئهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى » غير أن الحجة قاصرة وهو الإقرار »> فن حيث 
الفسخ كان له أن يخاصم » ومن حيث القصور لايلزم الموكل إلا حجة » وإن كان العيب غير حادث أى كسن 
زائدة أو كان حادثا إلا أنه لامحدث مثله فى تلك المدة رده على الوكيل بإقراره بغير قضاء 5 
له أن يخاصم الموكل فى عَامة روايات المبسوط . 

وذكر فالبيوع أنه يكون ردا علىالموكل لأنہما فعلا عين مايفعله القاضى لو رفع إليه إذ لا يكلفه القاضى 
على إقامة البينة ولا على الحلف فى هذه الصورة بل برده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا فى الرد . 

قلنا الرد بالتراضى بيع جديد فى حق ثالث والموكل ثالثهما » ولانسم أن الحق مئعين فى الرد بل بثبت 
حقه أولا فى وصف السلامة ثم إذا عجز ينتقل إلى الرد ثم إذا امتنع الرد محدوث العيب أو بزيادة حدثت فيه 
ينتقل إلى الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين فى شرح الجامع الصغير وغيره ؛ وبين 
الروايتين تفاوت كبير لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لايخاصم بالكلية » وكان الأقرب أن يقال لا يلزمه 
ولسكن له أن يخاصم زيلعى » وبه علم أن قول الّن أو إقراره فيا لاحدث مثله أى فيلزم الموكل مبنى على رواية 
البيوع افالفة لعامة روايات المبسوط من ازومه للوكيل » واذا قال فى المواهب : او رد عليه بما لا محدث مثله 
بإقرار يلزم الوكيل وازدم الموكل رواية اه فتنبه (قوله ورده:الوكيل على الآهر) لو قال فهو رد على الآمر 
لكان أولى لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا محدثمثله ورد عليه بإقرار بقضاء » 
وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا . 

وحاصل هذه المسألة أن العيب لا ملو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الإصبع الزائدة » أو يككون حادثا 
دكن لا يحدث مثله فى هذه المدة » أو يحدث ف مثلها » فى الأول والثانى يرده القاضى من غير حجة من 
بينة أو إقرار أو نكول لعلمهبكونه عند البائع » وتأويل اشتراط الحجة فى الكتاب أن الحال قد يشتبه على 
القاضى بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ايظهر التاريخ » أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء » 
وقوهم حجة فى توجه الحصومة لافى الرد فيفتقر إلى الحجة للرد »> حتى او عاين القاضى البيع وكان العيب 
ظاهرا لا يحتاج إلى شىء منها » وكذا الح فى الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقة وكذا 
الذكول حجة فى حقه فبرده عليه والرد هذه المواضع على الوكيلي رد علي الموكل . وأما إن رده عليه فى هذا 
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و) لو ( بإقراره فها يحدث لا) رده ولزم الوكيل (الأصل ف الوكالة الخصوص» وق الضاربة العموم ) وفرع 
علية بقوله ( فإن باع ) الوكيل (نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر وى) الاختلافف (المضاربة) 


الثالث بإقراره + فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى» ولكن له أنيخاصم 
الموكل قير ده عليه ببب أو بنكواه » لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاءكرها علية فانعدم الرضا » وإنكان 
بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهى بيع جديد فى حت ثالث وهو الموكل فى الأول » والثانی لو رد على 
الوكيل بالإقرار بدون قضاءً ازم الوكيل ,> ولیس له أن يخاصم الموكل فى عامة الروايات . وف رواية يكون 
ردا على الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعى. قال فى الإصلاح : وكذا بإقرار فما لا يحدث مثله إن رد بقضاء اھ 
( قوله ولو بإقراره فيا يعدث لا برده ولزم الوکیل» إلا أنه إن كانالرد بقضاء فللوكيل أن يخاصم الموكل فيازمه 
ببينة أو بنكوله . 

قال المقدسی : ولابرده إلا ببر هان أنه کان عنده وإلا محلف » فإن نکل برده وإلا لزم الوكيل. ثم قال : 
فر ل : كيف برده ويخاصم الموكل مع أن الرد بالإقرار فسخ ف حق المتعاقدين بيع جديد فى حق الموكل ؟ 
فل) الرد ما حصل بإقراره بل بقضاء القاضى بکره منه فجعل فسخا لكن استند لدليل قاصر فعممنا الفسخ عند 
البرهان ولزم الوكيل عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الإقرار : 

قال فى النهاية : قضاء القاضى مع إقرار الوكيل متصور إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فيجبره عليه » 
وإن رده المشترى بإقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم يخاصم يمال . 

ونی كان الا : إذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء مخيار شرط أو رؤية جاز على الآمر كرده بعيب قبل 
الفبض » ولو قبل وكيل الإيجار المعيب من المستأجر بغير قضاء يلزع الموكل لأن المنافع غير مقبوضة ( قول 
الأعل فى الوكالة اللمصوص ) لأن الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالإستعانة به ف أمر خاص » حتى لاتصح 
ببيان الجنس بل حتى يبين النوع أو ان . ومبنى المضاربة على تحصيل الربح »> ووجوه تحصيله متبايئة » قد 
يكون بالنقد » وقد يكون بالنسيئة » وقد يكون بالبيغ المطلق > وقد يكون بالقابضة ( قوله وف المضاربة 
العموم ) فيملك الإيداع والإيضاع » وهذا لاف ما لو ادعى رب المال المضاربة فى نوع والآخر فى نوع 
آنحر حيث يكون القول لرب الال لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة الخضة ر قوله فإن بلع 
الوكيل نسيئة ) او قال المصيف : لو اختلفا فا عينه الموكل فالقول لامر لكان أولى ليشمل ما ذكر » ويشمل 
ما إذا باع الركيل مخمسياثة فقال الآمر أمرتك بألف أو قال أمرتك بدينار أو بحنطة أو شعير أو قال بكفيل 
وقال الوكيل بغيرة فالقول للآمر » كا إذا أنكر أصل الأمر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من خلول 
وتأجيل بحن . 

واعلم أن قياس ما سبق عن اللملاصة يقنضى أن يكون المراد من أمر الآمر وكيله بالبيع نقدا أن يقول له 
لا تبعه إلا بالنقد لا جرد الأمر بالبيع بالنقد » آلا ری إلى ما سيق من أنه لو قال له بعه بالنقود فباع بالنسيئة 
جاز » مخلاف لا تبع إلا بالنقد » ومقتضاه أنه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز بحلاف 
لاتب ن إلا بكفيل » لکن فی البحر عن الكافى : أمره أن يبيعه من فلان بكفيل فباع بغير كفيل م يز 
فتدبر فى وجه الفرق » وانظر ما قدمنا :قبل ثلاث أوراق عند قول الشارح وبه عل الخ ( قوله صد الآمر ) 
لأن الأمر يستفاد من جهته : : 
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صدق ( المضارب ) عملا بالأصل . 
(لاينفذ تصرف أحد الوكيلين ) 


[ تنبيه ] ما مر نقل صربح ف بار قول الآدر لايحوز العدول عنه » فقول بعض المتأخرين فيا تقدم فيا 
لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الآمر إنما أمرتك لفلان غيره حيث قال إن القول للمأمور لأنه 
أمين قول الف لصريح المنقول العتبر المقبول كا نبه عليه المقدسى ( قوله عملا بالأصل ) علة للمسألتين » 
لأن تصديق الآمز فى أمره بالنقد لقخصيص الوكالة وتصديق المضارب لإطلاقها » فلو ادعى الوكيل الفعل 
وأنكره موكله » فإ ن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل » وإن قبل فى حياة الموكل فالقول للوكيل 
إن كان المبيع مسلما إليه وإلالا » وإنكان بعد موته حال هلاك العين فكذلك وإلالم يقبل قوله إذا كذبه 
الوارث هذا فى الوكيل بالبيع » وأما الوكيل بالشراء فسبق حكه عند الاختلاف » وأما وكيل العتق فلا بقبل 
قوله كا إذا قال أعتقته أمس وكذبه الموكل لا يعتق » وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله فى العقد لا فى قبض البدل 
والملاك » كا إذا قال كاتبته وقبضت بدها فالقول له فى الكتابة لافى قبضت بدا . أما لو قال كا 
قبضت بدا ودفعته الموكل فهو صحيح يصدق لأنه أمين » ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين 
إذا ادعى القبض والملاك يصدق . 

وق خزانة المفتين : وکل رجلا بأن يشترى أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا أخى فالقول له 
لأنه ينكر وجوب الدُن عليه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد علىالوكيل وقوه ناخو 
اتفقا أن عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فا خص العقد فيه فالقول ارب المال لاتفاقهما على العدول 
الظاهر والإذن يستفاد من قبله » فيعتبر قول وأمركلة بالإتجار ف البر وادعى الإطلاق فالةولالمف ارب لادعائه 
عمومه . وعن الحسن عن الإمام أنه لرب الال لأن الإذن يستفاد منه » وإن برهنا فإن نص شبود العامل أنه 
أعطاه مضاربة فى كل تجارة فهى أولى لإثباته الزيادة لفظا ومعنى وإنلم ينصوا على هذا الحرف فارب الال ؛ 
وكذا إذا اختلفا ى المنع من السفر لاقتضاء المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة . 

قال المضارب : هو فى الطعام وقال رب المال هو فى الكرباس فالقول له » ولو برهنا فللمضارب لأن 
رب المال لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان عن نفسه » وإن وقتا فالوقت الآخير 
أولى كما فى مضاربة البزازية » والبضاعةكالمضاربة إلا أن المضارب ,ملك البيع والمستبضع إلا إذا كان فى لفظه 
ما يعم أنه قصد الاستر باح أو نص على ذلك كذا ف وكالة البزازية » والظاهر آنا كالوكالة من حيث أن الأصل 
فيها التقبيد إلا أنه لا يملك الإيضاع والإيداع وبيع ما اشتراه إلا بالتنصيص لاف المضارب اه . 

مطلب الشركة مثل المضاربة فى أن الأصل فيها الإطلاق 

قال الرملى : ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فما الإطلاق لأنها مبنية عامما » وماعلل به الزيلعى 
كالصريح فيه فتأمل اه ( قوله لاینفذ تصرف أحد الوکیلین ) لأن الموكل رضى برأمهما لابرأى أحدهما» 
والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لايمنع استعال الرأى ف الزيادة واختيار المشترى بحر : أى التقدير للبدل 
منغ النقصان عنه» فر با يزدادعند الاجتماع وربمايختار الثانىمشتريا ملياء الأ ”للا هتدى إلى ذلك » وأشاربالتعيير 
بالنفاذ ولم يقل لايصح إلى أن تصرف أحدهماموقوف إنتصرف بحضرة صاحيه» فإن أجاز صاحيدجاز وإلافلاء 
ولو کان غائيا فأجازه لم جز فى قول الإمام كذا فى التبيين . قال الحاكم أبو الفضل : هذا حلاف ما الأصل . 
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معاکوکل کا بكذا ( وخده) ولو الآحر عبدا أو صبيا أو مات أو جن 


وقال أبو يوسف :يجوز » ولو باع أحدهما من صاحبه شيا م جز ؛ لما فى وصايا الحا : لو باع أحد” 
الوصيين شيعا من التركة لصاحبه لايجوز عند أبى حنيفة وحمد » ويجوز عند أبن يوسف اه ( قوله معاكركلتكا 
بكذا ) أى بيع عبدى هذا أو ملع امرأق > أما إذا وكلهما بكلامين على التعاقب فينفر د أحدها » وكذا إذا 
م يمكن اجتماعهما كاخصومة » وكذا مالا يحتاج إلى الرأى كالطلاق بغير مال كا فى الجمع وشرحه » وكل ذلك: 
يؤخذ من كلام الشارح رجه الله تعالى » وأتى الشارح بقوله معا لبيان مراد الماتن بدليل استثنائه ما إذا وكله 
أحدها بما إذا وكلهما مجتمعين » ولا مخرج بذاك الاستثناء 

وان فى امان ولفظ الظرف تقييد من الشازح ( قوله ولو الآخر عبدا أو صبيا) 
محجورا عليه : أى لا يتصرف أحد الوكيلين ,وحده لأن الموكل رضى برأہما لا برأى أحدهما » والبدل وإن 
كان مقدرا ولكن التقدير لابمنع استمال الرأى ف الزيادة واختيار المشترى كا قدمناه عن البحر . 

أقول : ولاعبرة بكزن أحدها ضعيف التصرف كالعبد والصبى إنالحقوق لاترجع إليهما إلا بإذن من 
وامبما ولا دخل هذا فى اختياره رأمهما > لن مناط الاخختيارمعر فتهما بوجوه التصر ف :وما عندهما م نالصدق 
والأمانة فقد يكون فما أرجح من البالغ والحر أطلقه فشمل ما إذا كان أحدهما عاقلا حرا بالغا والآخر 
عبدا أو صبيا محجورا عليه لكنه مقيد با إذا وكلهما بكلام واحد کا علمت , 

أ٠ا‏ إذا كان توكيلهما على التعاقب فإنه جوز لأحدهما الانفراد لأنه رضى برأى كل واحد منهما على الانفراد 
وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك » لاف الوصيين فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدها 
الانفراد نى الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وف الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر 
( قوله أو مات أو جن ) أى الوكيل الآخر أى فلا يجوز للآخر التصرف وحده لأنه إنما فض للباق مع الذى 
قد فات.رأيه وم يفوض له بانفراده فلا ملك التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده » ولو كانا وصبين قات 
أحدهما لايتصرف الحى إلا بأمر القاضى كما فى وصايا الحانية . 

وف الخائية : رجل قال لرجلين وكات أحدكا بشراء أمة لى بألف در فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر 
فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه » ولو اشترىكل احد مهما جارية ووقُع شراؤهما ى وقت واحد كانت 
الجاريتان للموكل كذا ذكر فى النوازل وعليه الفتوى اه . 

وف الذخيرة عن محمد : رجل وکل رجلا بقبض کل حق له ثم فارقه ثم وکل آخر بقبض كل دين له 
فقبض الوكيل الأول شيئا من الدين فايس للوكيل اليائ أن بقبضه من الأول لأنه الساعة عيبن وليس بدي » 
ولو رکز الأول بقبض كل حقى له ثم وکل انی بقبض كل شىء اء وقبض الأول شين منالدين فلثاق | يقبضه 
من الأول » ولو وکل رجلا بقبض داره الى فى موضع كذا الین فى يد فلان فضی الوكيل ثم وکل آخر بعدة 
بعشل ماوكل به الأول فى قبض هذه بعينها'ء فإن کان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثانى فلثائى أن يقبضما 
من الأول > وإن وكل الثانى قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثئى أن يقبضها لأنها صازت مقبوضة 
لصاحبا اه . 

ومثله فى التائرخانية فى الرابع عشر » لکن ذكر بدل التعليل قوله والشىء بعيئه لايشبه ماليس بعينه » 
الا ری أن رجلا لو وکل رجلا بقبض عبد له بعينه فى يد رجل ثم قبضه الول ثم أودعه إنسانا آعر فالوكيل 


أن بقبضه اھ . 
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إلا ) فيا إذا وكلهما على التعاقب » بخلاف الوصبين كا سيجىء فى بابه و ( فى خصومة ) بشرط رأى الآخر 
لا حضرته على الصحيح : 

ومثله فى الخلاصة فى الفصل الثالث ر قوله إلا فها إذا وكلهما على التعاقب ) قإنة يجوز لأحدهما الانفراد 
كا علمت » وكان ينبغى للشارح أن يحذف قوله فيا تقدم معا ليحسن هذا الاستثناء لأنه لايكون إلا من عام 
ومع تقبيده بمعا صار خاصا فلا يستانى منه إذ لايدخل هذا فى الاستئناء كنا بيناه قريبا ( قوله مخلاف الوصيين ) 
إنه لاينفرد أحدهنا كا علمت . 

قال فى تنوبر البضائر : وفيه اختلاف واختلاف تصحيح : فقيل الحلاف فيا إذا أوصى لما معا : أما لو 
أوصى بكل على حدة فينفرد إجماعا . قال فى الخزانة : وهو الأصح وبه.نأخذ » وقيل ف الفصلين + وقيل هذا 
أصح . قال فى المبسوط : لكن الأصح أن الملاف ف الفصلين وامراد بالخلاف الحلاف بين أبى حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد ؛ فعند أبى حنيفة ومحمد لاينفرد فيا عدا ما استثنى خلافا لأبى يوسف . 

قات : ويستثنى مسائل أخر ينفرد فما بالتصرف أحذ الوصيين : تجهيز الميت 'ء وشراء مالا بد منه لاصغر 
كالطعام والكسرة › وبيسع مايخشى عايه التلف » وتنفيذ الوصية المعينة : وقضاء دين الميت إذا كان فى اانركة 
هن جذ : واللهصومة» ورد المفصوبء ورد الودائع : وقبول الهبة » وجمع الأموال الضائعة ٠‏ ورد المشترى 
فاسدا » وقسمة مايكال ويوزن » وإجارة اليم ى عمل يتعلم » وف الإيصاء بأن يتصدق على فقراءكذا وغينه؛ 
وإعتاق النسمة المعينة وحفظ الأءوال . 

قلت : والظاهر أنه لافرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصمبما قاض واحد أو نصمما قاضيا بلدتين 
وليس كذلك » فإنه فى مسألة ما لو نص ب كل واحد منهما قاضى بلدة ينفرد كل واحد هنهما بالتصرف 

قال فى الملتقطات : قهان نھب کل واحد منهما قاضى أن ينفرد كل وأحد منهما بالتصرف 
فى مال الميت لأن كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا نائبه » فلو أرادكل واحد من القاضيين عزل 
المتولى الذى نصبه الآخر جاز إذا رأى المصلحة فى ذلك اه فهسذا تقييد لكلام الأشباه من أن عله فيا إذا 
كانا وصيين من جهة الميت أو من جهة قاض واحد » أماءلوكانا من جهة قاضيين بن افيتطرة 
أحدها بالتصرف . 

قلت : وف قوله فكذا نائبه نظر ظاهر » لما علم من كلام علائنا أن وصى القاضى نائب عن المت لاعن 
القاضى حتى تلحقه العهدة » حلاف أمين القاضى لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة : ومقتضى كون وصى 
القاضى نائبا عنه أن لايكون القاضى محجورا عن التصرف ىمال اليتبم كا إذاكان أمينه » والمنقول أنه محجور 
عن التصرف ف مال اليتم مع وجود وصى وأو منصوبه بخلاقه مع أمينه » ومقتضى كون القاضى نائبا عنه أن 
لايملك القاضى شراء مال اليتيم ٠ن‏ وضى نصبه کا لو کان أءينه والحكم مخلافه کا فى غالب كتب المذهب اھ 


( قوله كا سيجىء فى بابه:) ونصه : وبطل فعل .أحد الوصيون ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الآنفراد » 
وسيجىء أيضا قزيبا متنا فى قوله لاف الوصاية. ( قوله وى خصومة ) أى فإن لأحدها أن يخاصم وحده » 


لأمها وإنكانت تحتاج إلى رأى إلا أن.اجتماعهما على الحومة والدكلم ذر » واللغط يوقع ف الغلط. لأنه 

يلتبس على القاضى فهم الدعوى ويصير شغبا بفتح الشين وسكون ألغين : هيجان الشر » وبالفتح لغة ضعيفة ‏ 

حتى لو باشي_بدون رأى الآخر لايجوز عندنا عينى . أما اجتاعهما علىالبيسع فغير متعذر بحر ( قوله لاحضرته 

على الصحيبح ) لأن حضورهما فى الحصومة ليس بشرط عند عامتهم » وقيل يشترط › وهو قول زفر والشافئ 
( 44 - تكلة حاشية ابن مابدين - ۷) 
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إلا إذا ابيا إلى القبض فحتى يجتمعا جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم بعوضا ) لاف معوض وغير معين 
ر وتعليق ب#شيئتهما ) أى الوكياين فإنه يلزم اجتاعهما عملا بالتعليق قاله المصنف . 
فقث : وظاهره عطفه على لم يعو ضا كما يعلم من العينى والدرر فحت العبارة ولاعلمًا بمشيثتهما فتدبر 


( قوله إلا إذا انتبيا) الأولى إلا إذا انتبت اللحصومة ر قوله فحتى يجتمعا) هذا بناء على أن الوكيل بالخصومة 
يملك القبض والمفتى به قول زفر هنا أنه لابملكه كا يأتى قربا » وبه آقی أبو السعود ( قوله وعتق معين وطلاق 
معينة لم يعوضا ) أى بلا بدل لآنه مما لامحتاج إلى الرأى وتعبير المنى فيه كالواحد وقوله معين : أى ولو كان 
التعيين بسبب تفرد المأمور بعتقه وطلاقها كأن قال له طلق زوجتى أو أعتق عبدى ولا زوجة وعبد له سوى 
واحد . قال العلامة مسكين : والمراد بالطلاق والعتاق أن يكونا منجزبن » بأن قال طلقاها وأعتقاها » أما لو 
قال طلقاها إن شتا أو قال أمرها بأيديكما لاينفرد أحدهما بالطلاق والعتاق اه وهذا معنى قول المصنف وتعليق 
بمشيثتهما ويكون معطوفا على لم يعوتضا كا قال الشارح ( قوله لاف معوض ) على صيغة امم المفعول أى 
مجرلا العوض فى مقابلته وهو صفة لما وكلا به من عت أو طلاق: أى لو وكلهما بطلاق وعتق بعوض لابنفرد 
أحدهما لأنه اعتمد على ر مهما وهذا ما محتاج إلى الرأى فى زيادة القدر المأخوذ من العرضوغير ذلك هن الأءور 
انى يناس إليها ف التصرفات » وكذا إذاكان العبد أو الزوجة غير معينة فإن ذلك يحتاج إلى الرأى باختوار العبد 
: أو المرأة التى يطلقائها . 

فالخاصل أنه إذالم يعوض المعتق والمطلقة لامحتاج إلى رأى فباشرة الواحد والاثنين سواء > حلاف التق 
والطلاق المعوض وغير المعينين فإنه يحتاج إلى الرأى فإذا رضى برأمما لايستقل أحدها والمناسب أن يعطف 
عليه ولا علا أى العتتق والطلاق بمشيثتهما أى مشيئة الوكياين» فإن علقا فباشر أحدهمالم ينفذ لعدم وجود المعلق 
عليه وهو مشيثتبما » وقول المتن وتعليق لايصح عطفه على لم يعوٍ"ضا إلا بتأويل . 

وعبارة البحر بلا بدل وتعليق ؤهو صميح لأنه عطف امم صريح على اسم صرربح وهو حسن صميح ( قوله 
وغير معين ) أى وكذا إذا كان العبد أو الزوجة غير معين فإن ذلك تاج إلى الرأى أيضا كا علمت ( قوله 
وتعليق بمشيئتهما ) كا إذا قال طلقاها إن شنا + ومثل ذلك إذا جعل أمرها بيدهما ففهما بكون تفو يها فيقتصر 
على املس : أى الذى هما فيه لكونه تمليكا فى التفويض أو يكون تعليقا فيشترط فعلهما اوقوع الطلاق » 
لأن المعلق بشيئين لاينزل عذا. وجود أحدها ( قوله فإنه يازم اجتاعهما عملا بالتعليق ) فلو باشر أحدهمالم ينف 
لعدم وجود المعلقةعليه وهو مشيثتهها ( قوله قلت وظاهره عطفه على لم يعوضا ) الضمير فى قوله وظاهره يعود 
على ماقاله المصنف» والغبمير فى عطفه يعود علىااتعليق » أى ظاهر ماقاله المصنف عطف التعليق على لح يعو ضا 
أى نظرا إلى المعنى كانه قبل لم يقع فما تعويض ولا تعليق بمشيئتهما » والأحسن أن يقول على يعوضا بإسقاط 
لم لتسلط النى عليه وفيه ركاكة زائدة ( قوله كا بعلم من العينى والدرر ) حيث قال بعد قولهلم يعواضاء بخلاف 
ما إذا قال لها طلقاها إن شنا أو قال أمرها بأيديكا لأنه تفويض إلى مشيثتبما فيقتصر على المجلس اه ( قوله 
فحق العبارة ) أى حقها الواضح وإلا فهى صميحة على ماسلف . 

واستئنى فى البحر من إطلاق المصئف مسائل : 

الأولى : لو قال طلقاها ميعا ليس لأحدها أن يطلقها وسحده ولابقع عليها طلاق أخدها » ولو قال طلقاها 
جميعا ثلاثا فطلقها أحدها طلقة والآحر طلقتين لابقع . 
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(و) ف (تدبير ورد عين) كوديعة وعارية ومغصوب ومبيع فاسد خلاصة خلاف استر دادها: فلو قبض أحدها 
ضمن كله لعدم أمره بقبض شىء منه وحده سراج (و) ف ( تسلم هبة ) عخلاف قبضها ولوالجية ( وقضاء دين) 
لاف اقتضائه عينى ر و ) مخلاف ر الوصاية ) 


الثانية : قال لوكيلى طلاق لايطلقها أحد دون صاحبه وطلق أحدهما م الآخر أو طلق واخد ثم أجازه 
الآخر لايقع مالم يجتمعا » وكذا فى وكيل عتاق كذا فى منية المفنى اه . . 

أقول : واعترضه الرملى بأنه إنما م يستئن المصنف الأولى لعدم دخوها لأن فما زيادة وهىشرط اجتاعهما 
صربيحا فتأمل » وكذالم يستثن الثانية لعارض النبى عن الانفراد ( قوله وف قدبير ) أى لعين لأنه كالإعتاق 
لامحتاج إلى الرأى منح فلأحدهما الانفراد به » ولا قدر «فى » فى هذا وفيا بعده ليعلم أنه بتفرد أحدها فا 
ر قوله ورد عين كوديعة الخ ).لأنه لايحتاج له الرأى ( قوله مخلإف استردادها ) فليس لأحدها القبض بدون 
إذن ضاحبه لإمكان اجتاعهما » وللموكل فيه غرض صحيح لأن حفظ اثنين خير من حفظ واحد فإذا قبض 
أحدهما ضمن كله لأنه قبض بغير إذن المالك : 

فإن قيل : ينبغى أن يضمن النصف لأ نكل واحد منهما مأمور بقبض النصف . قلنا ذاك مع إذن صاحبه . 
وأما فى حال الانفراد فغير مأمور بقبض شىء منه بحر عن السراج . واعترضه أبو السعود بقوله وما فى البحر 
عن السراج من قوله: فإن قبل ينبغى أن يضمن النصف الخ فيه نظر لأنه إذا قبض بإذن صاحبه لايازمه الان 
أصلا اه . واعترض أيضا على تعليل البحر المذكور بقوله لأن اجتماعهما فيه مكن بأن المت او كان 
بإمكان الاجناغ لم يجز لأحده| الانفراد فى التوكيل برد الوديعة اه . وعليه فالأولى الاقنصار على قوله لأن 
للموكل فيه غرضا صحيحا لأن حفظ اثنبن خير من حفظ واحد ( قوله فلو قب ضأحدهما ) أى بدون إذن صاحبه 
كما صرح به فى الذخيرة لابدون حضوره كا توهمه عبارة البحر کا علمت أى وهلك فى يده سواء کاٹ كل 
المقبوض أو بعضه ( قوله ضمن کله لعدم أمره بقبض شىء منه وحده ) إذ أمره تناولها مجتمعين لامنفردين فل 
يكن مأمورا فى حالة الانفراد بقبض شىء ( قوله وف تسلم هبة ) أى لموهوب له معين فإن لأحدهما الانفراد 
اتفاقا » وإن لم يعين الموهوب له لاينفرد أحدها عندها وينفرد عند الثانى ط ( قوله عخلاف قبضها ) فليس 
لأحدها الانفراد » والعلة ماذكر فى الاسترداد وهى العلة فى الاقتضاء ( قوله وقضاء دين ) فهو كرد الوديعة 
واقتضائه فهو كاستردادها حر ( قوله ومخلاف الوصاية ) مبتدأ(١)‏ خبره قوله الآنىكالوكالة » وزاد بعد الواو 
قوله يلاف ليعطفه علىقوله مخلاف اقتضائه» فالمعطوف خسة والساذس المعطوف عليه » فلا اعتراض فكلامه 
فتنبه » لك نلايحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالؤكالة لأنها وكالة حقيقة » وحينئذ فقول بعض الأفاضل إن المسائل 
المعدودة خسة لا ستة فيه مافيه ٠»‏ زوقع فى بعضالنسخ والوصاية بدون قوله يمخلاف على أنها مبتدأ وقوله كالوكالة 
خبز وهى أولى » لآن ظاهر النسخة الأولى أن الوصيين لاينفردان أصلا ولا فى المسائل المستثناة حى تصح أن 
تكون الوكالة مخلاف الوصاية وليس كذلك » فإن ماينفرد به أحد الوكيلين ينفرد به أحد الوصيين . وزاد 
مسائل أخر تأنى فى باب الوصئ » ولذا جعل صاحب البحر حكم الوصيين والوكيلين :واحدا حيث قال : اعلم 
أن الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية علىالوقف سواء ليس لأحدهما الانفراد » وقدمنا حك القاضيين 


٠ وله وبخلاف الرساية معدا ) كذا بالأسل . و مبارة الطبطاري: قوله وعخلاف الرصابة مطف عل قوله جلاف اقضائ»‎ ( )١( 
وهي ظاهرة اه نججه‎ 
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لاثنين رو) كذا (المضاربة والقضاء) والتحكم (والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة (كالوكالة فليس لأحدها 
الانفراد) عر إلا ىمسألةماإذا شرط الواقف‌النظر لهأو الاستبدال مع فلان فإن اواقفالانفراددون فلا نأشباة . 
ر والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو مال موكله ( لا یبر عايه ) 


فى القضاء والناظر إما وكيل أو وصى فلا يتفرد أحدهما > فقد سوى بين الوكالة والوصاية كنا ترى . قال الرملى 
والصحيح أن الناظر وكيل . لکن قال قاضيخان : هو عند أنى حنيفة ونی يوسف وکیل الواقف حى كاذله 
أن يعزله وإن لم يشترطة لنفسه . وعند محمد وکیل الفقراء حتى لم يكن له عزله اه ( قوله لاثنين) واو متعاقب 
( قوله وكذا المضاربة )"أى إذا عقد معهما عقد المضاربة معا فليس لأحدهما الاتفراد لأن المضار بة مما تحتاج إلى 
الرأى (قوله والقضاء) قيل ليس المراد أن السلطان إذا قلد شخضين قضاء بلدة ليس لأحدهما الانفراد بالقضاء 
فى غيبة الآخخر كا يتوهم ‏ وإغا لمراذ أنه إذا فوض أمرا إلى قاضيين متوليين قبل تفويض الأمر ليس لأحدها 
الانفر اد بالتصرف فى ذلك الآهر بدون رأى الثانى انهى . 
إن مراداً هو المصرح به كا فى منية المفتى : وعبارتها السلطان أو الإمام الأكبر فوض 
فقضی أحدهما لم جز كأحد وكيل بیع كذا ذكره الحموى فى البحر عن اللحانية » ولو أن 
واحدا من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذى أقامه القاضى الآخر » فإن رأى المصلحة فى ذلك كان له 
ذلك وإلافلا اه ( قوله والتولية على الوقف ) أى إذا نصهما قاض واحد أوكانا منصولى الواقف (قوله فإنهذه 
الستة) أى مع ضم الركالة وإلافهى نمس والتحكيم على استثنائه وإن أرأد حيع ماتقدم مام يجز فيه الانفراد فهى 
تسع عشرة صورة مع مسثلة الوكالة ( قوله كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) لأن ما ذكر تاج إلى الرأى » 
ولم يذكر فى البحر التحكيم »وم يذ كر فى الأشباه المضاربة بل زاد على ماهنا المودعين والمشروط ها الاستبدال 
والإدخال والإخزاج » فباعتبار ما هنا تكون المسائل المثبتة بالوكالة ثمانية . 

والحاصل أن الشىء ال وض إلى اثنين لابملكه أحدهما كالوكياين والوصبين والناظرين والقاضيين اللذين 
يضعهما قاض واحد : أما لو كانا منصوق قاضيين فلأحدهما الانفراد وا محكين والمودعين والمشروط هما 
الإدخال والاستبدال والإخراج كا ف الأشباه ر قوله إلا فىسألة ماإذا شرط الواقف الخ ) قال الحموى: يستفاد 
منه أن الناظرين أعم ءن أن يكون أحدهما المفوض أو غير ه وعلى هذا فالاستثناء متصل لامنقطع رقوله له) أى 
للواقف نفبمه ( قوله فإن لاواقف الانفراد دون فلان ) لأن الواقف هو الذى شرط لذاك الرجل » وما شرطه 
لغيره فهو مشروط لنفسه لتقييده ط( قوله والوكيل بقضاء الدين ) أعم من هذا عبارة الأشباه حيث قال : ولا جير 
الوكيل إذا امتنع عن فعل ماوكل فيه إلا نى مسائل وهى الثلاث الآنية اه . وعلله فى الملتقطات بأن فعل ذلك ليس 
بواجب عليه( قوله أو مال موكله ) هكذا استنبطه العادى من مسألة ذكرها عن اللحانية حيث قال بعد نقله لعبارة 
اللحانية : والفرع الأخير من هذه المسألة دليل على أن الوكيل بقضاء الدبن من مال الوكيل لايجبر على أداء الدين 
إذالم يكن للموكل على الؤكيل دين والمسألة كانت واقعة اافتوى اه » وهى التى أرادها الشارح ولكن ذكر قبله 
عنها مايدل على خلافه من أنه او كتب ف آخر كتابه أنه مخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مالا فأقر 
الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشبودعلىالموكل لايكون ران يحبسوا الوكيل لأندجزاء الظم ولم يظهر 
ظلمه إذ ليس فى هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضهان الوكيل عن الموكل فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من 
مال الوک بأمر موكله ولا بالضمان عن موكاه لايكون الوكيل ظالما بالامتناع اھ ملخصا , 


آقول : ما نی أ 


قضاء ناحية إلى اثنين 
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إذالم يكن للموكل على الوكيل دين > وهى واقعة الفتوى كما بسطه المادى» واعتمده المصنف . 
ال + ومفاده أن الوكيل بيع عين من مال الموكل لوفاء دينه لا يجبر عليه کا لا يجبر الوكيل بنحو طلاق 
ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه لكونه متيرعا إلافى مسائل : إذا وكله بدفع عبن ثم 


ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء » وعليه حمل كلام قاری“ اهداية تأمل . 

ثم رأيت فى حاشية المنح حيث قال : أقول كلام اللحانية ضَريح فيا أفتى به قارى' الحداية فإنه صرييح 
فى وجوب أداء المال بأحد شيئين : إما أمر الموكل أو الضمان فليكن المعول عليه فليتأمل اه . 

ثم قال موفةا بين عبارة اللحانية السابقة وعبارتما الثانية القائلة : وإن لم يكن له دين على الوكيل لايجير وبين 
عبارة الفوائد لابن ائلة'لامجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ماوكل فيه إلا فى مسال الخ مانصه أقول : الذى 
ذكره فالفوائد مطلق عنقيد كونه من ماله أ منمال موكله أو من دين عليه : والفرع الأخير المنقول عن اللحانية 
مقيد بما إذا لم يكن عليه دين وماقبله عا إذالم يكن له مال تحت ايده . وأنت إذا تأملت وجدت المألة ثلائية : 
إما أن يوجد أمره ولا مال له تحت يده ولا دين أوله واحد منهما » والظاهر أن الوديعة مث لالدين لصحة التوكيل 
بقبضما كهو فيحمل الدين فى الفرع الثاى على مطلق المال حتى لايخالف كلامه فى الفرع الأول كلامه فى الفرع 
الثانى لصحة وجهه ؛ وحمل كلامه فى الفرائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا محاافة 
فتأمل اه . 

قلت : ويحصل الاوفيق أيضا مع ماأفتى به قارى' المداية من قوله إم! يحبر على دقع ماثبت على موكله 
من اندين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان للموكل مال تحت يده بدايل ذكره فى السؤال 

وحاصله أنه لايجبر إذا لم يكن له عندالوكيل مال ولا دين ؛ وعليك بالتأمل فىهذا التوفيق ( قوله إذا لم يكن 
للموکل على الوكيل دين ) أما إذا كان وقد أمره بقضاء دينه عاله عليه فإنه يجبر "كما يفيده «نمهوء» ( قوله قال ) 
أى المصنف ( قوله لايجبر عليه ) أى على البيع ( قوله واو بطليها) أى ولو كان التوكيل بطلبها » وقوله 
على المعتمد راجع إليه » أما إذالم يكن بطاببا فلا حلاف فى عدم الإجبار ‏ وسيأقى فى باب عزل الوكيل , 

أقول : وما فى الحلاصة من أنه يجبر او بطاببا فخلاف اإراجح لأنه لاحق للمرأة فى طلب الطلاق . 

قال فى اللحانية : الرجل إذا وكل بطلاق امرأته بطلما لابملك عزله إلا بمحضر ما . قال الشيخ الإمام 
شمس الائمة السرخسى : الصحيح أنه بلك لأنه لاحق للمرأة فى طلب الطلاق وطلبالتوكيل كا ف تنوير البصائر 
( قوله وعتق وهبة ) مثله التدبير والكتابة كنا فى الأشباه . 


قال فى اللحانية : رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان واءتق عبدى هذا ودر عبدى هذا وكاتب 
عبدى هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل فجاء هؤلاء وطلبوا منه ذلك لايحبر على شىء منه إلا فى دفع الدوب 
فإن الثوب يحتمل أن يكذون ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه اه ذكره الحموى ( قوله لكونه متبر عا ) علة لقوله 
لا يحبر ( قوله إذا وكله بدفع عين )كما إذا قال ادفع هذا الثوب إلى فلان فيجبر على الدفع لأن الثوب يحتمل أن 
یکرن ملك فلان فيجب دفعه له فرؤمر بالدفع إليه خانية : وكذا رد الوديعة لأنه ن باب لقع الأمانة إلى أهلها 
وهو قادر فيجبره عليه » وهل يبرأ الموكل عن عهدة ضمانها بمجرد الدفع لاركيل أولا إلا إذا وصلت للمالك 
لم أره » والظاهر اللانى إلا إذا كان وكيلا من جانب المالك فى استردادها فحينئذ يبرأ الغاصب من ضمانها 
عجرد الذقع له . 
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غاب : أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده فى الأصح » أو بخصومة بطلب المدعى وغاب المدعى عليه أشباه حلاف 
لما أفتى به قارى* المداية . 
قلت : وظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يحبر 


قال فى الأشباه: والمغصوب والأمانة سواء لكن لابجب عليه الحملاهحموىأفاده ط. قال بعض الفضلاء: 
قد عبر عن هذا فى البحر بقوله ومن أحكامه أنه لاجبر عليه فى فعل ما وکل به إلا فى رد وديعته بأن قال ادفع 
هذا الثوب إلى فلان الخ وعزاه للمحيط وهذا هوالظاهر لأن ماهنا صادق بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فيناف 
ماسیذ کره بعد آسطر بقوله وقضاء دين فلان الخ اه ( قواه شرط فيه أو بعده ) أى سواء شرط فعقد الرهن 
التوكيل بالبيع أو بعده . قال فى :نور العين : لولم يشرط التوكيل بالبيع فعقد الرهن وشرط بعده » قبل لايجبرء 
وقبل جر : وهذا أصح اه . 
: وجه الجبر خشية أن يتوىحق المرتهن وهل قيدالقيبةالمعتبرة ف المعطوف عليه معتب رف المعطو ف أو ليس 
قبل الظاهر الأول لأن الموكل بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو م 
يه ذكره الممرى . قال النسى رحه الله تعالى هذا إذا كان التسليط على البيع مشروطا فى عقد الرهن 0 
إن كان بعد مام الرهن ذكر شمس الأئمة السرخسى أنه نى ظاه. الرواية لايجبر العدل على البيع لأن رضا 
3 ن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل «ستأنف ليس فى ضمن عقد لازم 7 

أن يوسف رجه الله تعالى أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل العقد ويصير كالمشر وط فيه قال 
بخ الإسلام خواهر زاده وفخر الإسلام البزدوى: هذه الرواية أصح: لآن محمدا رحهالله تعالى أطلق الجواب 
ف الجامع الصغير والأصل » ولم يفصل بين أن يكون البيع مشروطا أو غيره » فظاهر ما أطلق يدل على أنه 
بر فى الحالتين اه من تنوير البصائر ( قوله بطاب المدعى )' متعلق بوكله المقدرء والمراد أن المدعى عليه وكل 
بطلب المدعى وإتما أجبر الوكيل فيها لتعلق حت الغير وهو المدعى بالوكيل ولو لم بجر بعد غيبة الموكل لتضرر 
المدعى غابة الضرر مع تعلق حقه بالوكيل ط . قال سيدى الوالد رحه الله تعالى : أشار إلى أن المراد بوكيل 
الخصدومة وكيل المدعى عليه فقول الدرر وكيل خصومة او أنى عنها لا يجبر عليها لأنه وعد أن يتبرع ينبغى أن 
بخص بوكيل المدعىكا يفهم مهنا کا نبه عليه فى نور العين: ويبعده قوله إذا غاب المدعى فالأحسن ماسنذكره 
بعد . وسيذكر بيانه فى باب عزل الوكيل (قوله خلاما لما أفتى به قاری“ الهداية ) هذا مرتبط بقول المصئف المار 
والوكيل بةضاء الدين لا نجير عليه . 

قال فى المنح أقول : ما ذكره مولانا من أنه لار وهو الذى عو" لنا عليه فى هذا المفتصر الف ا أفنى 
به شيخ الإسلام سراج الدين قارى* المداية »> حيث سئل هل بحبس الوكيل فى دبن وجب على موكله إذا كان 
للموكل مالنحت يده : أى يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كانالموكلحاضرا أو غائبا؛ فأجاب إنما يجبر 
على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أءر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلایحبس 
اه . قال الطحطأوّى : والذى فى تنوير البصائر أن عدم الجر إنما هو إذا كان مأمورا بالدفع من مال نفسه 
وهو مراد قارى' المدابة فيكون هر المعتمد ( قوله قلت وظاهر الأشباه الخ ) الذى فى الأشباه هو أنه لايجبر 
الركيل بغير أجر على تقاضى الثن وإنما غيل الموكل اه . ويستفاد هذا من قول الشارح الكونه متبرء! قبل 
الاستثنام» فأفهم أنه إذا كان بأجر يجبر» ولذا قال پر ی زاده فى حاشپته : أما إذاكان پاج ي كالدلال والسمسار 
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افتدبر » ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوف : 
وفى فروق الأشباه : التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه 


والبواع جر على استيفاء ان ذكره الصدر الشبيد كا فى الذخيرة : وى الصغرى لأن من سرام متبرع ٤‏ فإن 
فعل فبها » وإن امتنع لا . 

قال صاحب الأشباه : وإنما بحيل الموكل أى يقال له أحلالموكل على المشترى اه وقد صرحوا بهف المضاربة 
بعد التفاسخ أنه إذا كان ف المال ربح يجبر المضارب على تقاضى الديون وإلا لا يوكل رب المال بتقاضيه وهذا 
غير ما نحن فيه» وهو ماإذا امتنع عن مباشرة ما وكل به أنه لا يجبر عليه » ليس فى الأشباه ما يدل على أنه يمير 
بل هو متوقف على صحة عقد الإجارة فى مثله» فإن صح العقد أجبر للخروج عن عهدة ما استؤجر عليه فلير اجع 
فإن صمرة الإجارة موقوفة على كون المنفعة المستأجر علمها معلومة تأمل . 

ثم رأيت فى الأشباه ذكر فى الفن الثالث فها افترق فيه الوكبل والوصى أنه لو استأجر الموكل الوكيل» فإن 
كان على عمل معلوم صحت وإلا لا اه . 

وفى شرح المع لابن أنى الضياء بعد كلام : وآما الذى يبيع بالأجر كالبياع والسمسار فيجعل كإجارة 
صعبحة حك العادة ويجبر على التقاضى والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح جير على 
التقاضى واستيفاء الن » ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين ل يجز لأنه أمين اه ومثله فى الحموى ( قوله 
فتدبر ) أى بزيادة هذه على المستثنى ( قوله ولا تنس الخ ) أى زدها على المتكنى 'أيضا ( قوله واقعة الفتوى ) 
أى السابقة آنقا» وهى ما إذا وكله بقضاء الدين ما له عليه فتصير المستثايات خسة بضم الوكيل بالأجر ؛ ولعله 
أراد بها ما ذكره ف اللحانية : رجل أكرى جمالا إلى بلخ وحمل حمولات على الجمال ومر الال بتسام الحمولات 
إلى وكيله ببلخ ويقبض الكراء منه فجاء الجهال بالحمولات إلى الوكيل بباخ فقبل الوكيل الحمولات وأدئى 
بعض الكراء وامتنع عن أداء الباق قال : إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والأمر 
يمير على دفع الباق من الكراء وإن أنكر الأمر يحلفه بالله ما يعم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض » وإن 
لم يكن له دين على الوكيل لايجير . 

قال العادى فى فصوله بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان : والفرع الأخير من هذه المسألة دليل على أن 
الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لايجبر على أداء الدين إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين » والمسألة كانت 
واقعة.الفتوى اه من المنح » فيحتمل قوله والمسألة الخ أن يكون من كلام المادى أو من كلام صاحب المنح 
ولعلها هی التى أرادها الشارح » ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح أو مال موكله ( قوله فلعله أوفى ) عبارته 
وظاهر إطلاق المؤلف أنه لافرق بين أن يكون مأمورا بقضاء الدين منمال نفسه أو من مال الآمر وليس كذلك 
فإنه إذا كان مأمورا بقضاء الدين من مال نفسه لا يجبر » ولو وكله من مال الآمر يحبر . قال ف الفصول العادية: 
وكذلك لا يحبر الوكيل على البيع » وكذا المأمور بقضاء الدين من مال نفسه . 

وف متفرقات كفالة الذخيرة : إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين منمال نفسه ثم امتنع لا يجبر إذا كان وكيلا 
بقضاء الدين وقبل الوكالة اه . ثم قال : فقد ظهر لك أن الذى ذكره المصنف عله ما إذا گان مأمورا بقضاء 
الدين من مال نفسه » وهو إطلاق فى محل التقييد » وهو غير مناسب . وبما ذكرنا ظهر لك أن الذى فى خلاصة 
الفتاوى محمول على ما إذاكان مأمورا بقضاثه من مال الآمر وحينئذ يتضح الحال اه ط ( قوله وفى فروق 
الأشباه ) هذه المسألة مكررة مع ما تقدم أول كتاب'الوكالة ادح أى إلا قوله حاضرا بنفسه » وانظر ما معنى 
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أو مافرا أو مريضا أو مخدرة . ٠‏ : / 
( الوکیل لا يوكل إلا بإذن آمره ) لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( فى دفع زكاة ) فوكل آخر ثم وتم » 


فدقع الأخير جاز ولا يتؤقف : لاف شراء الأضحية أضحية الحانية زو) إلا الوكيل ( فقبضالدين ) إذ وكل- 


هن ف عياله صح ابن 


بل الد كور تعذر حضوره شرط كا مر »> ومع هذا فلامناسبة هناء وقد تبعت 
وإنما فيا ما افترق فيه الوكيل والوصى » ولا يستحق الوكيل أجرة على عله » 


هذا فإنى لم أر من ذكره,» 
فروق الأشباه فلم أرها فا :: 
لاف الوصى . : 
وى انلاب : ولو استأجر الموكل الركيل » فإن کان على عمل معلوم صحت وإلا لا اھ فلعله سبق قلم ( قوله 
الوكيل لابوكل إلا بإذن آ٠‏ ره ) لأنه فوآض إايه التصرف دون التوكيل به وقد رضن برأيه دون غيره » والناس 
عنتلفون فى الآراء » والمراد أنه لا بوكل فيا وكل فيه > فخرج التوكيل بحقوق العتتد فا ترجع فيه الحقوق إلى 
الوكيل فله التوكيل بلا إذن لأنه أصيل فيرأ ولذا لابملك الموكل نبيه عنها ». وصح توكيل الموكل كا قدمناه بحر. 
رفيه : وجرج عنه ما او وکل الوكيل بقبض الدين من فى عياله فدفع المديون إليه فإنه یبر أ لن يده كيده ذكره 
الشارح فى السرقة اه وذكر الثانى المصنئف : قيل هل المراد عدم الجواز من کون الوكيل لا يوكل إلا بإذن: أى 
عدم الحل أو عدم الصحة ٠‏ فإن أريد الأول لا بناقض م سيأق.عن قريب ٠‏ وإن أ 
على الآنى يعنى قول الأشباه : الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعمم وأجاز ما فعله وكيله نفل 

ووجه المناقضة أن الموقوف قسم الصحيح . قال العلامة الرملى : المراد نى النفاذ لا ني الصحة » حی 
او وکل بدوتهما فأجاز الموكل نفد فيكون فضوايا » يعم هذا من قوم كل ما صح التوكيل به إذا باشره 
الفضول يتوقف اه . 

قلت : ويعلم مما نذركره قريبا ( قوله لوجود الرضا) تعليل نحذوف تقذيره فيصح التوكيل ( قوله فى دقع 
زكاة ) لأن المقصود نبا البراءة من سة الإخل فى حق المزكى ونفع الفقير القابض ها فلذا جاز النيابة فيها عند 
العجز والقدرة : ولا فرق فى ذلك بين نائب وناب » وأطلق فى دفع الزكاة فشمل الدفع المعين وغير معين 
( قوله عغلاف شراء الأضحية ) أى إذا وكل الركيل فيا فاشترى فإنه يكون موقوفا على إجازة الأول إن أجاز 
جاز وإلا فلا : وكذاك وکیل الوكيل لو وکل غيره ثم وم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول » 
إن أجاز جاز وإلا فلا بحر عن الحانية» لأن الوكيل بالشراء ليس له أن يوكل إلابالشروط المذكورة. 
إن الأضدية ءقصود بها الأجر : لأن الإنسان لا برضى بالشراء بأزيد من القيمة ولا شراء المزيلة بثمن السديئة 
ولأن القربة تقوم بإراقة الدم وتعظم الأجر بحسن الأضحية 2 وله أن ينتفع باللحم فإذا اغدتار اثبا غيره ايس 
له أن ينيب غيره إلا بإذنه لأنه قد اعتمد رأيه ( قوله من فى عياله صح ) وبرى* المديون بالدفع إابه لأن يده 
كيده فلوم یکن فى عياله لا يصح التركيل : فلو هلك من يده كان لامر الرجوع بديه عل الدبو . ونه أن 
وكل لا بتعدى باللام ولا وجه ازيادتها فالأولى حذفها . وعبارة الأشباه : إلا الركيل بقبض الدين له أذبوكل 
من فى عياله ولا غبار عليها » وما ذكره المهئف مخالف لما فى جامع الفصولين دن الفصل الرايع والثلاثين من 
أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس فى القبض اه ٠‏ 

قال الحموى : وبمكن التوفيق بأن يحمل ما فى جامع الفدولين غلل ما إذا وکل بالقبض من ليس فى عباله 


الثانى ناقضه : وستقف 
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وإلا عند تقدير الثن ) من الموكل الأول ( له ) أى لوكيله فيجوز بلا إجازته الحصول المقصود درر : 


Po 


لما فى القنية : وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك فى يده > فإن كان الوكيل الثانى من عيال الأول 
لا يرجع الدائن على أحد وإلا برجع على المديون بدينه اه وذكره الزيلعى ف السرقة » وعزاه فى البحر إل 
وكالة الخزائة ( قوله وإلا عند تقدير القن الخ ) أى لو عين ثمنه لوكيله فله أن يوكل به لعدم الاحتياج إلى رأ 
أما لو وكله بشراء فینبغی أن بعين المشترى أيضا لأنه رضى برأيه واختياره فليس له أن يفوض إلى غيره » 
ولا شك أن المشترى تتفاوت أفراده » وهذا تقرير كلام الشارح » وقد تيع فيه صاحب الدرر . والذى جرى 
عليه المصنف فن شرحه هو تعيين الوكيل لوكيل وهو صربح كلام الهداية » وقال : إن الرأى يحتاج إليه لتقدير 
الثن ظاهرا أى من الوكيل وقد حصل. وقال : أما إذالم يقدر الثن وفوآض إلى الأول كان غرضه رأيه ف معظم 
الأءر وهو التقدر فى الثن » كذا فى الهداية » فقد جعل معظم الأمر تقدير الثن » وجعل انختيار المشترى تابعا 
فأفاد أنه لا فرق بين الوكيل بالبيع والشراء > وهو محل تأمل فى وكيل الشراء . 

ونقل عن منية ا باع الثانى بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الأول. وف الأصح لا إلا محضرة الأول 
وهى «سألة الشارح التى تبع فيها صاحب الدرر . 

فإن قبل : كيف يصح إذا عين الوكيل الأول الثن لوكيله ولا يصح إذا عين الوكيل لوكيله , 

الجواب : إن الموكل إذا قدر الٹن لوكيله علم أنه يقصد رأيه فى غير القن إذ القصد من التوكيل الانتفاع 
برأى الوكيل » وأما إذالم بعین ان کان مقصوده رأى الوكيل فى نقديره إذ هومعظم الأمر كنا تقدم عن الهداية 
فإذا قدره الوكيل لوكيله فقد حصل المقصود . 

فإن قبل : كيف يوكل للوكيل بدون تقدیر ثمن مع تقدير الموكل ولابد من موافقة نعيينه ؟ 

الجوراب : يصح حيث وافق وكيله تقديره موكله من غير قصد فليتأمل ويأنى تمامه وتوضيحه قريبا ( قوله 
من الموكل الأول ) غاا لما فى البحر وللتعليل كما ظهر ما ذكرناه والموافق لما فى البحر أن يقول من الوكيل 
الأول له ؛ أى للوكيل الثانى ( قوله أى لوكيله) أفاد اقنصاره على هذه الممائل أن الوكيل فى النكاح ليس اه 
التوكيل » وبه صرح فى الحلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح » وتقدم فى باب الولى فراجعه خلافا 
لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة فافهم . ثم رأيت فى شرح الجمع عازيا 
المنتى : وكيل النكاح واخلع واللكتابة كوكيل البيع اه ( قوله ‏ حصول المقصود ) لأن الاحتباج فيه إلى الرأى 
لتقدير هذا الثن ظاهر وقد حصل » يلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثن لأنه لما فواض إليهما مع تقدير 
الثن ظهر أن غرضه اجتاع رأيهما فى الزيادة واختيار المشترى كا مر هداية . 

وف منية امفتى : وقيل إذا باع الثانى بثمنعينه الموكل جاز بغيبة الأول. وف الأصح لا إلا حضرة الأولاه. 

قال فى البحر :-ولا مخالفة بين ما فى الهداية وما صمحه ف المنية لأن الأول فما إذا قدر الوكيل الثن لوكيله؛ 
والثانى فہا إذا قدر الموكل الأول لوكيله کا لا نی اه . 

فال الرملى : هذا غير صصيح بل ينما عخالفة : إذ فى المألة اختلاف الرواية . قال فى الكفاية عند قول 
ش صاحب اهداية : ولو قدر الأول الثن للثانى فعقد بغيبته يموز » أطلق الجواز وهو رواية كتاب الرهن » وقد 
اختارها لأن الرأى يحتاج فيه لتقدير الثن ظاهرا وقد حصل . وف كتاب الوكالة : لايجوز لأن تقددير الثن نع 
النقصان لا لمنع الزيادة ود ما يزيد الأول على هذا الثن لو كان هو المباشر للعقد اه . وف التاترخانية نقلا عن 
( هع - تكلة حلشية ابن «ابدين = ۷) 
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ر والتفويض: إلى رأيه ) كاعمل برأيك (كالإذن ) ف التوكيل ( إلا فى طلاق وعتاق ) لأنهما مما يحلف به ْ 
فلا يقوم غيز مقامه قنية (فإن وکل ) الوكيل غیره ( بدونبهما ) بدون إذن وتفويض 


اللحانية : إن كان يغير محضر من العدل وبين القن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباعه الان بذلك الثن 
ذكر ف رواية أنه جوز کا ذكر فى كتاب الرهن . وف عامة الروايات لا يجوز وإن بين الثن مالم يجز المالك 
أو الوكيل الأول اه فكيف مع هذا يحمل على اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية . وف الأصح 
لأ إلا عضرة الأول وبقول الخانية وى عامة الروايات لا وز ضعف ما نى الهداية » ووجهه ظاهر لأن التقدير 
يمنع التقصان لا الزيادة واختيار المشترى حصوصا إذا كان الثن مؤجلا لتفاوته فى الذم والاحتياج إلى الرأى 
فى ذلك کا هو واضح فتأمل . 

وف اللحانية أيضا : رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل الوكيل بذلك غيره فباعه 
الثانى بحضرة الأول . روى عن أبى يوسف أنه جوز هذا البيع كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا » ولايتوقف 
على الإجازة . وقال أبو حنيفة ومحمد : لايجو زكان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا : وقال ابن أبى ليل : 
يجوز كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا لأن الموكل رضى بزوال ملكه بالثن المقدر اه فهو مؤيد لما قلناه 
فتدبر اه كلام الرمل ٠‏ 

قلت : وفيه نظر إذ لا شلك فيا قاله المؤلف من أن ما فى الهداية تقددير الثن من جهة الوكيل » وما فى المنية 
من جهة مركله . وغاية ما ثقله امحشى وجود خلاف فى الأولى » ولا يلزم منه وجوده ف الثانية إلابنقل صريح 
نم على تقدير عدمه يحتاج إلى الفرق بين المبألتين > وهو ظاهر من كلام الهداية كا قدمناه قريبا > وذلك أن 
عند تقدير الثن من الموكل لوكيله يظهر أن غرضه حصول رأيه فى الزيادة الخ ( قوله والتفويض ) ف البحرعن 
البزازية : قيل للوكيل اصنع ما شئت له التوكيل ؛ واو قال الوكيل ذلك لوكيله لا يملك الثانى توكيل'ثالث » 
ولو قال السلطان استخلف من شئت له الاستخلاف أيضا ثمة وثمة ( قوله إلا نى طلاق وعتاق ) إلى آخر 
المعاطيف هذا بالنظر إلى التفويض . وأما إذا أذن له صرعا فى التوكيل بها فلا شببة فى الصحة ( قوله لأنهما مما 
لف به ) فبصح تعليقه بالشرط فكان التركيل به تعليقا بإيقاعه » فلا يقع بإيقاع غيره لا فرق أن يكون ذلك 
محضرته أو غيبته أجازه أولا » لأنه لم يعلقه بإجازته بل بإيقاعه » هذا بالنظر إلى التفويض . وأما إذا أذن له 
صر يا فى التوكيل بها فلا شبة فى الصحة . قال فى نية الممتى : التوكيل بالهين وبالطلاق جائز اه ( قوله قنية ) 
محصل ما فيا أن الإذن ف التوكيل بقوله اصنع ماشئت بخص بم يصح النوكيل به كالبيع والشراء دون مالايصح 
التركيل فيه كالطلاق فإنه ما يحلف به أى فيصح تعليقه بالشرط فلا يقوم غيره مقامه» جلاف البيع فإنه لابحاف 
به فيقوم غيره مقامه اه . 

وحاصل ما يقال فی التفويض : لوقال رجل لآخخر فضت أمر مالى إليك صّار وكيلا فى الحفظ» واوقال : 
فوضت أمرى إليك » قبل باطل > وقبل بصير وكيلا بالحفظ والتفقة » ولو قال أنت وكبل ف كل شىء جائز 
أمرك فهو وكيلبالحفظ والبيع والشراء والمبة والصدقة لأنه فوآض إليه التصرفات عاما فصار کأنه قال ماصئعت 
من شىء فهو جائز فيملك أنواع التصرفات » وعليه فلو طلق امرأته يصح . 

قال أبو نصر : لو طلق الوكيل امرأة الموكل فى هذه الصورة أو وقف أرضه لا يمون » وبه أحذ الفقيه 
أبو الليث » وهكذا کان يقول من قال لغيره وكلتك فى أمورى ؛ لأن الوكيل او طلق اءرأته أو أعتق أو وقف 
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ر فعل الثانى ) محضنرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا 
فى ) ما ليس بعقد نحو ر طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط فكأن الموك لعلقه بلفظالأول دون الثانى ( وإبراء) 
عن الدين قنية 


أرضه لا يجوز » وكان يقول : لا نراه بمثل هذا التوكيل توكيلا بالطلاق والعتاق . وكان الصدر الشبيد 
وتاج الدين بستحن قول الفقيه ألى النصر وعن أبى حنيفة ما يؤكد هذا فإنه قأل فى هذه الصورة » هذا توكيل 
بالمعاوضات دون المبات والإعتاق » ويه يفتى من التتارخانية . 
والحاصل أن التفويض ينتظلم به التوكيل كالإذن-» ولا ينظ الطلاق والعتاق على ما فيه من الحلا ( قوله 
ففعل الثانى بحضرته ) لأن المقصود حضور رأيه وقد حصل و رجع الحقوق إلى الثانى فى الأصح کا يذكره 
الشارح لأنه العاقد . وقيل إلى الأول لأن الموكل رضى بلزوم العهدة للأول » وظاهر كلامه الإكتفاء بالحضرة 
وهو قول البعض » والعامة على أنه لابد من إجازة الوكيل أو الموكل وأن حضرة الوكيل الأول لا نكنى كا 
فى الغهاية والسراج واللحانية قيد بالعقد احترازا عن الطلاق والعتاق لأنهما يقبلان التعليق بالشرط فكأن الموكل 
علقه بلفظ الأول . قال فى البحر : وبزاد الإبراء عن الدين كنا سيذ كره المصنف » فإذا وكله بأن يبرى* غريمه 
فوكل الوكيل فأبرأه بحضرة الأول لم يصح ويزاد الخصومة وتضاء الدين كا يذكره المصنف» فلا تكنى اضر ة 
كنا فى شرح المجمع » ويخالفه فى االخصومة مافى اللحانية الخ البحر » ومنه يعلم ما فى كلام الشارح من الإيهام > 
إذ ظاهر كلامه يفيد أن الاكتفاء بالحضرة فى غير اللحصومة أيضا بالنسبة للخانية وليس كذلك كا نبه عليه 
أبو السعود ( قوله فأجازه الوكيل الأول صح ) وهو المعتمد لأن توكيل الوكيل لما م يصح التحق بالعدم فيكون 
الثانى فضوليا لا يتم بمجرد حضرة الأول حتى يجيزه » وقيل تكن الحضرة من غير توقف على الإجازة » لأنه 
إنما فعل بأمره ويضرته فأغناه عن الإجازة . 
أقول : هذا إذا لم يبين الثن كما فى شرح المجمع لابن ملك ء فإنكان بينه جاز بلا إجازته اه يعنى لو قدر 
الوكيل للثانى منا » بأن قال عه بكذا فباعه الثانى بغيبته جاز بلا إجازة الأول » وهذه رواية كتاب الرهن » 
ووجهها أن مقصود المركل أن يكون البيع برأى الوكيل الأول » وإذا قدر يمنا فهو بيع برأيه » وهذا لاف 
ما لو وكل وكيلين وقدر القن فباع أحدهما بذاك الثن حيث لم يجزه لآن المقصود هنا اجماع رأيهما فى الزيادة 
واختيار المشترى » وعلى رواية كتاب الوكالة لا يجوز لأن الأول لو كان هو الذى يباشر ربما يبيع بالزيادة على 
ذلك المقدارلذكائه وهدايته کا حواشى الأشباه ( قوله لتعلقهما بالشرط ) أىجواز تعلقهما بالشرط يلاف 
٤‏ البيع ( قوله فكأن الموكل علقه بلفظ الأول دون الثانى ) أى فلايوجد بإيقاع الثانى ولا بإجازة الأول وحضوره 
لايكنى » لأنه لم يعلق بذلك كنا مر . 
والحاصل أن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليه » والرسالة نقل عبارة المرسل فإذا أمر 
غيره فإنما أمر بنقل ملك الغير فلا يصح الأمر » وإذالم يصح صار وجوده وعدمه سواء » فأما الوكيل فى باب 
البيع أمر الثانى بما بملكه لأنه أمره بالبيع وهو مالك للبيع بنفسه ‏ فإن العبارة فى البيع له حتى كأن حقوق العقد 
له وكان ينبغى أن يصح البیع الثانى حال غيبة الأول إلا أنه لم يصح لأنه لم يحضر هذا البيع رأيه والموكل إنما 
رضي بزوال ملکه إذا حضر رأى الأول کا ني حاشية الحموى ( قوله وإبراء عن الدين ) هلبا. معطوف على 
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( وخصومة وقضاء دين )فلا تكق' الحضرة ابن ملك خلافا للخانية ( وإن فعل أجنبى فأجازه الوكيل ) الأول 
جاز إلا فى شراء ) فإنه ينفذ عليه » ولا يتوقف متى وجد نفاذا ( وإن وکل به ) أى بالأمر أو التفويض 
ر فهو ) أى الان ر وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كا مر 
فى القضاء . 


طلاق وتقدم مثاله قريبا . قال فى البحر : وكان ينبغى أن يصح لأنه لا يقبل التعليق بالشرط كالبيع اه ( قوله 
وخصومة وقضاء دين ) نقله المصنف عن شرح المجمع . 
قال : وخالفه مافى الحانية » وإن خاصم الوكيل الثانى والموكل حاضر جاز لأن الأول إذا کان بحاضراكأن 

الأول خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع اه ولذا قال الشارح ابن ملك خلافا للخانية » ولا يظهر وجه مائقله عن القنية 
وابن ملك لاسيا وقد خالف اللحانية والشارحين كما نبهنا عليه قريبا ر قوله خلافا للخانية ) راجع إلى اللحصومة 
فقط كا قيده ف امتح والبحر وتقدمت عبارتها( قوله وإن فعل أجنى )أى ماركل به وكيلا فأجازه الوكيل الأول 
جاز ظاهره أن الأجنى وكيل ثان وهو كذلك مآلا لأن الفضولى بعد إجازة عقده يصير وكيلا لما عل أن الإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة وترجع الحقوق إلى الثانى على الصحبح لأنه هو العاقد كما فى مسألة العقد بالحضرة كنا 
فى البحر ( قوله جاز ) أى ولوف التكاح على مافى الذخيرة آخراء ويؤيده إطلاق اتون والشروح » وكذا مابات 
قرببا عن منية المفنى والأشباه منالتصرييح به وأن عليه الفتوى ( قوله فإنه يتفذ عليه ) أى عل الوكيل الأول( 
اج » وظاهره جواز فعل الأجنى فى كل شىء ماعدا الشراء ولیس كذلك . 
منية المفتى : وكل بالطلاق أو العتاق ففعل الأجنبى فأجاز لم يجز لأن المطلوب عبارته » وكذا لووكل 
الوكيل فطلق الثانى بحضرة الأول »> لاف الوكيل باابيع والتكاح والخلع والكتابة إذا وكل وفعل الثاف 
عضرته أو فعل أجنى جاز اه ونقله فى الأشباه» وعليه فكان الأولى زيادة الطلاق والعتاق فى الاستئناء ( قوله 
ئر رحد نفاذا ) أىفلا يتصور أن يكون فضوايا فى الشراء لأنديقع لنفسه فلا يتصوار فيه الإجازة 
وتقدمق فصل الفضولى أنه لو اشترى.لغيره نفذ عايه إلاإذا كان المشترى صبيا أو محجورا عليه فيتوقف لأنه مید 
نفاذا على العاقد » وهذا إذالم يضفه إلى غيره» فلو أضافه بأن قال بعنى هذا العبد لفلان أو اشتريته لفلان توقف 
على إجازته ( قوله وإن وکل ) أى الركيل ( قوله به أى بالأمر ) أى وكالة ملتيسة بالأمر بالتركيل : أى بالإذن 
به ( قوله فهو أى الثاف وکیل الآمر ) فللآمر إنخراجه سواءكان الوكيل الأول حيا أو ميت بحر ( قوله فلا بنعزل 
بعزل موكله ) يصح أن يكون منإضافة المصدر لفاعله أو مفعوله؛ وعلى الأول معناه فلا ينعزل بأن يعزله موكله 
أى لايكون له أن يعز له کا صرح به العينى » وعلى الثانى أى لاينعزل بانعزاله ( قوله وينعزلان ) أى الوكيل الأول 
والثاى( قوله موت الأول ) أىالموكل الأول وكان الأولى التصرييح به ح . قال الزيلعى : وهو نظير استخلاف 
الفاضى حيث لابملكه إلا بإذن الحليفة » ثم لاينعزل بعزل القاضى الأول ولا عوته » وينعزلان بعزل اللليفة 
هما » لکن لاينعز لان بموته . 

٠‏ والفرق : أن الخليفة عامل لمسلمين فلا ينعزل القاضی الذى ولاه هو أو ولاه القاضى بده والموكل عامل 
لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه اھ ( قوله کا مر فى الدضماء ) بان ثائب القاضي لاينعزل بعز له ولا وئه 


, اې مل الركيل الأجنياه بد‎ )١( 
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وف”البحر عن الخلاصة واللحانية : له عزله فى قوله اصنع ما شئت لرضاه بصنعه وعزله منص نعه »بحلاف 
اعمل برأيك . قال المصنف : فعليه لو قيل للقأضى اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا لأن 
النائب كوكيل الوكيل . 

واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق أو التبرعات به يفتى 
زواهر الجواهر وتنوير البصائر . 

( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأقى صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بامجلس ء بحلاف قواه 
وكلتك ) فى أمر امرأتى فلا يتقيد به درر . من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه فى حقه وحينقذ ( فإذا باع 
عبد أو مكاتب أو ذى) أو حربى 


( قوله وفى البحر الخ )كالاستدراك على قوله فلا ينعزل بعزل موكله . والذى فالبحر نسبة أن الثانى صار وكيل 
الموكل » فلا ملك عز لهفها إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ؛ ونسبة أن له عزله ىقوله اصنع ماشئت إلى الحلاصة 
ثم قال :وهو مالف للهداية إلا أن يفرق بين ام نع ماشئت وبين امل برأيك » والفرق ظاهر . وعلل فى انلدائية 
بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضى بصنعه وعزله منصنعه اه فليس فى كلام الحلاصة واللحانية التصريح ممخالفة 
أحدهما للآخر فيحتمل أن فى المسألة قولين » ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة »اا فى الخوائى 
البعقوبية والحواشى السعدية أنه ينبغى أن بملكه فى صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأى العزل "كا لاغ 
فتأمل اه . 

وف منية المفتى : وكل الوكيل وقد قيل له امل برأيك صار الثانى وكيل الموكل » وينعزل الأول والثانى 
بموت الموكل ولا ينعزل الثانى موت الأول وانعزاله»وبملك الأول عزل الثانى اه ( قوله وعزله من صنعه ) «بندأ 
وخبر » يعنى لما فوضه إلىصنعه فقد رضى بصنعه وعزله منصنعه ( قوله مخلاف اعمل برأيك ) أىفإنه لايمماك 
عزله لأن العزل كف عن العمل» وبحث فيه فى الجواشى اليعقوبية والسعدية كا علمث . قال المصءف : والفرق 
ظاهر » وعلله قاضى خان بأنه لما فوآضه إلى دنعه فقد رضى بصنعه وعزله م:,صنعه اه ( قوله واعلم ) تىکرار 
مع ماتقدم أول الكتاب . 

وحاصل مايقال : إن الؤكيل وكالة عامة بملك كل شىء إلا الطلاق والعتاق والوقف وافبة على المفتى به > 
وينبغى أن لابملك البة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع » وينبغى أن لابملك الإقراض والمبة بشرط 
العرض وإن كانا معاوضة انتهاء» ويملك قبض الدين وإيفاءه واقتضاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى 
بحن على الموكل والأقارير بالديون على الموكل » ولا بخص بمجاس القاضى لأن ذلك فى الوكيل بالحضوءة لاالعام 
( قولهزواهر الجواهر وتنوير البصائر)هما حاشيتانعلىالأشباه الأولى للشيخ صالحوالثانية لأخيه الشيخ عبد القادر 
ولد الشيخ محمد بن عبدالله الغزى المصنف صاحب اأنح ( قوله وتقيد طلاقه باجلس ) أى إن طلق بالمولس صح 
والا لادرر ( قوله فلا يتقيد به ) فإن طلق بعده صح درر ( قولهلم يمز تصرفه فى حقه ) لأن صمة التتصرف «بنية 
على الولاية » لأنالتفويض تملياك وهو ما يقتصر على المهلس » فإذا انتفت الثانية انتفت الأولى درر ( قوله فإذا 
باع عبد أو مكاتب أو ذى أو حربى ) قالبالزيلعى : وأما المرتد إن ولايته على أولاده وأمواهم موقوفة بالإجماع 
لأنما تبنى عل النظر والنظر يجعل باتفاق الملة لأن اتحادهما داع إلى النظر وهو متردد الخال فوجب التوقيف:فيه 
فإذا أسم جعل كأنه لم نل ,لما فيتفذ تصرفه» .وإذا مات أو قتل علي ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيطل 
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عينى (مال صغيره الحر المسم أوشرى واحد منم به أو زوج صغير ةكذلك) أى-رة مسلمة (ليجز) لعدم الولاية 
والولاية فى مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه) إذ الوصى بملكالإيصاء ( ثم إلى) الجد 
رای الأب ثم إلى وصيه ) ثم وضى وصيه (ثم إلى القاضى ) ثم إلى من نضبه القاضى ثم وصى وصيه قٍ 


نصرفه» لاف تزوجه بنفسه حيث لم يجز وإن أسلم بعد ذلك > لأن جواز النكاح يعمد اللة ولا ملة للمرتد فلا 
يتوقف إذ لامجيز لدفى الحال > لأن شرط التوقف أن يكون له مجيز نى الحال فصار نظير إعتاق الصبى وطلاقه 
وهبته حیٹ لابتوف عليه إذ لجز لها نى'ا حال وهو الولى أو القاضى فيتوقف ٤‏ فإن سل نفذت فصح التكاح 
وإلا بطل لاف تصرفاتهىمالهعندهما لأنها تنى * عن الملك وملكدقائم ثاب تف أمواله مادام حيا فینفذبلا توقف اھ 
( قولهعييى )وكأنه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عنالمرتد فإن ولايتهعلى أمواله وأولاده موقوفة بالإجماع 
کا علمت » لکن يرد على المصئف أن ا حر ىكالذى » والعذر له أنه إذا عل أن الذعى لاولاية له عل أن الحربي 
كذلك بالأولى ( قوله مال صغيره الحر ) راجع إلى العبد والمكاتب» وقوله المسلم راجع إلى الذى والحربى ( قوله 
أو شرى واحد منهم به) أى جال الصخير» قيد ب لأنه لو شرى له مال نفس ه کان مشتريا لنفسه بر ( كوك ا 
اولاية ) لأن شرطها على الصغير فى نفسه وماله حرية الولى مطلقا وإسلامه ن کان صغير | مسلما وإلا لا » والرق 
والكفر يقطعان الولاية ألاترى أن المرقوق لايملك إنكاح نفسه فكيف بملك إنكاح غيره » وكذا الكافر 
لاولاية له على المسلم حتى لاتقبل شهادته عليه قال الله تعالى - وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا -- 
والمكاتب عبد مابنی عليه درم ؛ ولا فرق أن يكون الكافر ذءيا أو حربيا » وكذا لاولاية لسم على كافرة 
فى نکاح ولا مال كما فى البحر فى كتاب النكاح › وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ » قال الله تعالى 
رالد كفروا بعضهم أوليا يعض - ( قوله اللاي فى مال الصغير إلى الأب ) إذام يكن سف »ما افيه 
فلا ولا له ف مال ولد أشباه ق القاعدة من ابع والفرق ‏ واليس للأب تحر قن مال وغيره ولا أن يب 
ماله بعوض ولا إقراضه فى الأصح كا فى جامع الفصولين . وللقاضى أن يقرض مال اليتم والوقف والغائب » 
لاف وصى القاضى أو الأب فإنه ليس لهما إقراضه كما ف العدة ( قوله ثم وصى وصيه ) أى وإ بعد كاف جامع 
الفصولين ( قوله إذ الوصى بملك الإيصاء ) سواء كان وصى الميت أو وصى القاضى > وف الثانى حلاف مح . 
وظاهر هذا التعايل أن الوصى بلك الإيصاء ولو تعدد ط ( قوله ثم وصى وصيه ) قال فى المنح عن العادية : 
ووصى الجد أ الأب ووصى وصيه ووصى القاضى وودى وصيه بمنزلة وصى الأب إلافى خحصلة » وهی أن 
القاضی إذا جعل وصنا فى نوع كان وصيا فى ذلك النوع خخاصة والب إذا جعل وصيا فى أى نوع كان وصيا 
فى الأنواع كلها اه . وفيا قال فالكتاب : إذا مات الرجل وترله وصيا وأباكان الوصى أولى من الأب» فلن 
م يكن له وصى فاب أو اه( قول ثم لمن نصبهاقاضى ) ظاهره أن تصرف منصوب ای ر ع ل 
الايصح مع آم صرحوا أن القاضى لايتصرف مع الوصى ولو منصوبه لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية 
العامة» وكأن المصنف لم يقصد إلا أن وصى القاضى قد استفاد الولاية منه فكان مؤخرا عنه بهذا الاعتبار مقدما 
عليه ف اصرف لما ممعت » وفهم من كلام الم نف أن وصى وعى القاضى لابتصرف يع القاضى ا 
به فى المنح عن اللحانية حيث قال :إذاكان غائيا »إذ الظاهر أن الضمير فى كان راجع إلى القاضى لأنه إنما يصير 
وصيا موت الموصى . قال بعض الفضلاء : وتعبيره بم بقتضی تأخيره عن الفاضي » وهو مالف لما 
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(وليس لوصى الأم ) ووصى.الأخ ( ولاية التصرف فى تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصى 
وصيه أو الجد ) أنى الأب ( وإن لم يكن واحد ما ذكر فله ) أى لوصى الأم ( الحفظ » و ) له ( بيع المنقول 
لا العقار) ولا يشترى إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير خانية . 

[ فروع ] وصى القاضئ كوصى الأب إلا إذا قيد القاضى بنوع تقيد به » ونى الأب يعم الكل عمادية . 
فى كتاب المأذون منقوله ثم القاضى أو وصيهأيهماتص رف يصح لذا بقلم (قو لهو لیس لوه ی‌الأم ووصى الأخ) 
أى مثلا ( قوله فى تركة الأم:) الأنسب زيادة الأخ » والمراد بالتصرف مايعم الحفظ كا يؤخذ ما بعد » وانظر 
مامعنى زيادة الأخ هنا فإن كان الأب حيا فات الأخ فتركته لأبيه » ولا شىء لأخيه حتى يننى تصرف الوصى » 
وإنما تصرفه ذلك فيا إذا مات الأب وله وصى ثم مات الأخ وله وصى فلا يتصرف وصى الأخ مع وصى الأب 
( قوله وإن لم يكن واحد تما ذكر ) أى من الأربعة » وظاهره أنه يملك ذلك مع وصى الجد والقاضى ووصيه . 

وف التنوير من كتاب المأذون ما نصه : ووليه أبوه ثم وصيه ثم جدهثم وصيه ثم القاضى أو وصيه دون الأم 
أو وصها اه ط ( قوله وله بيع المنقول) لأنه من الحفظ (قوله لا العقار) ظاهر أن الوصى بملك بيع العقار حيث 
لم يكن وصى الأم مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون المن بضعف القيمة أو يسكون فى يد متفلب 
أو أشرف على اللخراب أو يكونٍ على الميت دين فيملكه بقدر الدين أو يكون لنفقة الصغير أو أوصيه بدرام 
مطلقة ليس ها نفاذ إلا من أمن العقار أو تزيد. مؤنته على غلته كما سيذكره الشارح فى كتاب الوصايا معزبا 
للدرر والأشباه . 

وق الواقعات» الأب إذاباع عقار ابنه الصغير ثل القيمة » فإن كان الأب محمودا عند الناس يجوز وليس 
للان نقضه بعد البلوغ مخلاف ما إذاكان فاسقا حيث بملك نقضه هو الختار . 

قلت : والممثلة مختاف فيها » فا هنا يبتنى على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلوائى: وهذا 
جواب السلف وما فى الدرر والأشباه من عدم جواز البيع إلا بأحد الأعذار المتقدمة جواب المتأخرين » قال فى 
الواقعات :وبه يفتى أفاده أبو السعود ( قوله ولا يشترىإلا الطعام والكسوة الخ ) قال فى البحر :وليس لوصى 
الأم ولاية التصرف فى تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصى وصيه أو الجسد » وإن لم يكن واحد 
بما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لاالعقار والشراء للتجارة» ومااستفاده الصغير غير مال الأم مطلقا اه أى ليس 
لوصى الأم ولاية التصرف ف مال استفاده من غير الأم . 

قال ف جامع الفصولين فى الفصل السابع والعشرين : لولم يكن أحد منهم فله الحفظ » وبيع المتقول 
من الحفظ وليسله بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء مالابد منه من نفقة أو كسوة » وما ملكه 
اليتم من مال غير تركة أمه فليس لوصى أمه النصرف فيه منقولا أو غيره . 

والأصل فيه أنأضعف الوصيين فى أقوى الحالين كأقوى الوصيين فى أضعف الحالين : وأضعف الوصيين 
وصی الأم والأخ والم » وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصى الأب والجد والقاضى » 
وأضعف الحالين حال کر الورثة ثم وصى الأم فى حال صغر الورثة كوصى الأب فى حال كبر الورثة عند غيبة 
الوارث فللوصى بيع منقوله لاعاره كوصى الأب حال كبرهم اه ( قوله وصى القاضى ) سبق ما فيه قريبا » 
وسباتی ف كلام الشارح أنه مثله إلا فى تمان صور ء منها ليس لوصى القاضى الشراء لنفسه من مال الصغير 
( قوله حمادية ) قال فيها وصى الجد أو الأب ووصى وصيه ووصى القاضى ووصى وصيه بمنزلة وصى الأب 
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فى متفرقات البحر : القاضى أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتم [ليهما غلاف وكيل ووصى وأب» 
0 ضمن القاضى أو أمينه من ماباعهلليتم بعد بلوغه صح مخلافهم ` 1 

وف الأشباه: جازالتوكيل بكل مايعقده الوكيل لنفسه إلالاوصى فله أن يشترىمال اليم لنفسه لالغيرهبوكالة 
ساس ا اا اااي 


إلا فى حصلة : وهئ أن القاضى إذا جعل فى نوع تقيد به . وئ الأب كان وصيا فى الأنواع كلها (قوله 
لا رجع حقوق عقد باشراه الخ ) تقدمت هذه المسثلة وإنما أعادها ليفرع عليها : صصة ضمان القاضى أو أمينه 
دون الوكيل والوصى والأب لأن الدقوق لاترجع إليه مخلافهم (قوله صح) لأن الحقوق لا ترجع إليهما لأنهما 
أجنبيان عن الحقوق مخلافه م فإن حق الإستيفاء هم فلايصح ضام لنفسهم (قوله مخلافهم) أى الأب والوصى 
والركيل» فلو باع القاضى أوأمينه عبّدا للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبدلم يضمن القاضى أوأمينة 
المشترى » وإنها برجع على الغرماء لأنهما كالإمام »> وکل منهم لايضمن كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه 
الأمانة لاف ما إذا أمر القاضى الوصى ببيع العبد والمسئلة الها ع فإن المشترى برجع على الوصى ثم هو على 
الغرماء » وكذا لو ضاع العبا. من أحدهما قبل التسلم لايضمن ولو قال أفينه بعت وقبضت الثن وقضيت الغريم 
صدق بلا مين وعهدة إلحاقا بالةاضى اه . 

قال فى القنية فى باب بيع الأم والجد والوصى م نكتاب البيوع ما نصه : العهدة على وصى المت وعلى من 
جعله الفاخبى وديا عنالميت» ولا كذلك إذا جعله أميئا فأمور الميت لأن وصى القاضى ثائب عن الميت وأمينه 
نائب عنه ولا عهدة عليه » فالقاضى محجور عن التصرف ف مال اليتيم عند وصى اميت » وعند من نصبه 
وصيا عن المت : لاف ماإذا جعله أمينا اه وأءين القاضى من يقول له القاضى جعلتك أمينا فى بيع هذا العبد 
مئلاء وأما إذا قال بع هذا العبد وم بزدعليه اختلف ا شابخ فيه والصحيح أنه لحقه عهدته كا فى الولوامجية 
والعهدة كما فى القاموس : الرجعة ٠‏ والمراد بها هنا الرجوع كا فى الحواشى الحموية رقوله وف الأشباه 
جاز النوكيل بكل ما يعقده الوكبا. لنفسه ) الذى كنب عليه أبو السعود > وهو ا موافق لما تقدم بكل ما يعقده 
الموكل لنفسه . 

وف المجمع : وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته . وقال فى المداية : كل عقد جاز أن يعقده 
الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره والآمر فى صورة الوصى كذلك فإنه کا يموز للوصى "أن يشترى مال اليثم 
لنفسه عند ظهور القع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل » ولم يقولواكل ما يعقده الإنسان لنفسه جاز 
أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسثلة الوصى اه . وعليه فعبارة الأشباه معترضة : والأول 
أن تكو نكا قالوا يجوز التوكيل بكل ما بعقد» اليكل بنفسة کا نه بعليه ااحموی ر قوله إلا الوصى ). الاس 
غير مرحي لأنمسئلة الوصى لم تدشعل فى الأصنل الذنى ذكره حى تحرج عنه » فإن الشراء فيهالم يقع من وكيل 
الوصى وإثما وقع من الوصى بطري وكالته عن الغير ر قوله فله أن يشترى مال التبم لنفسه ) أى إذا كان القع 
ظاهرا كنا فى الأشباه وغيره ( قوله لا لغيره بوككالة) وذلك لأن الحقوق منجانب الينيم جع إليه ‏ ومن جانب 
الآمركذلك » فيؤذى إلى المضادة» لاف نفسة » وهذا إذاكان وصى الأبكا يينه ىباب الوصى . والأصل 
أن من .ملك تصرفا بالأصالة أو الولاية العامة بملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان » وشرطه أن لايؤدى ذلك 
التفريض إلى التضاد والنناى » وهو أن يجعل المفوض إليه متولى طرف أمر مناج إلى الإيماب والقبول اكاد 
الال بالمال فإنه يؤدى إلى أن الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلا ومتسل] ولك متحفة, هنا ٠‏ هذا تنافض 
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وجاز التوكيل بالتوكيل . 
بسب الوكالة بالحصومة والقبض 
ر وكيل اللحصومة والتقاضى ) أى أخذ الدين ( لاعلك القبض ) عند زفر وبه يفتى لفساد الزمان» واعتمد 
فى البحر العرف ( و )لا ( الصلح ) إحماعا حر ( ورسول التقاضى بلك القبض لا الحصومة ) إحماعا حر » 
أرسلتك أوكن رسولا عنى إرسال › وأءرتك بقبضه توكيل 


فى الأحكام الشرعية » والأحكام الشرعية تصان عنه ذكر هذا الأصل محمذ فى اللجامع الكبير كنا فى الحواشى 
الحموية ( قوله وجاز التوكيل بالتوكيل) وهذا معلوم ما مر أنه لو أذن له بالتوكيل جاز : فاو وكله أن يوكل 
فلانا فى شراءكذا ففعل واشترى الوكيل رجع بالثن على الأمور : وهوعلى أمره ولا يرجع الوكيل على الآدر : 
أى الأول أشباه » والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم . 


بسب الوكالة بالاصومة والقبض 
الماكانت الحصومة مهجورة شرعا أخر بامبا » واللخصومة هى الدعوى الصحيحة أ والحواب الصمريح بنعم 
أولا وقد سبق ( قوله والقبض ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع ؛ وقد زاد فى المائل على الترحة » فقد ذكر 
وكيل الملازمة والتقاضى وغير ذلك ر قوله والتقاضى ) أى الطلب وهذا فى العرف وف أصز 0 
تفاعل من تقاضيت دينى واقنضيت ععنى أخذت » ويأق تمامه قريباء وذكر حكر صورة الاجتماع 
حك التوكيل بأحدهما بالأولى ( قوله أى أخذ الدين ) هذا.لغة ومعناه عرفا المطالبة EE‏ * 
هذا المعنى فإنهم ينوا الحسكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة » ولاعت علیا أذ الدين بمعنى قبضة 
فلو كان المراد المعنى اللغوى يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا بملك القبض وهو غير معقول تدبر 1 
قال بعض الفضلاء : تفسير التقاضى هنا بأخذ الدين ليس هما ينبغى » فإن الوكيل بأخذ الدبن هو الوكيل 
بقبضه » والوكيل بقبضه له قبضه بالإجماع ‏ بل المراد بالتقاضى المطالبة به والإلحاح به على اأاديون » فدينئذ ! 
التقاضى بهذا المعنى كالوكبل باالخضومة له الحصومة.فيه عند القاضى وليس له القبض . 
قال ف التبيين :: المطالبة غير القبض » فالوكيل بها لابملك القبض فجعل التقاضى هو المطاابه وهو المذاسب 
١‏ اه ( قوله عند زفر ) وعند عامائنا الثلائة ملك القبض وهو ظاهر الرواية عيناكان المتقاضى أو دينا » جتى 
لو هلك الال فىيده يبلك على الموكل لأنالوكيل بالشىء وكيل باتمامه و إتمام اللحصومة والتقاضئ يكون بالقبض 
وف.غرر الأفكار : وروى عن أنى يوسف أنه لا بملك القبض ( قوله واعتمد ف البحر العرف) أى حيثْ قال 
وف الفتاوى الصغر: رى » التوكيل بالتقاضى يعمد العرفء إن كان فى بلدة كان العرف بين التجار »إن المتقاضى 
هو الذى يقبض الدبن کان التوكيق بالتقاضئ توكيلا بالقبض وإلا فلا اھ ولیس ف كلامه ما یقتضی اعتتاده نم 
نقل فى المنح ء عن السراجية أن عليه الفتوى » وكذا فى القهستانى عن المضمرات ( قوله ولا الصلح إجماعا) لأنه 
غير ما وکل فيه أن الوكيل بعقد لا ملك عقدا آخر . قال فى الذخيرة لا يجوز للوكيل بقبض الدين أن يهبه من 
المديون أو يبرأه أو يؤخره إلى أجل ( قوله ورسوله التقاضى يتملك القبض ) لأنه بمنزلة الرسول ف القبض ط 
ولأنه كالمرستن . والعجب من كون الرنول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع أنه أعلى حالا من الزسول 
(قوله أرسلتك أو كن رسولا عنى إرسال » وأمرتك بقبضه توكيل) يمخالف هذا ما فى مجموعة مؤيد زاده عن 
+٦ (‏ - تكلة حائية ابن مابدين - ۷) 
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خلافا للزيلعى ( ولا بملكهما ) أى اللخصومة والقبض (وكيل الملازمة» كا لابملك اتخصومة وكيل الصلح) بجر 
ر ووكيل قبض الدين بملكها ) أى الخصومة 


التتارخانية : صورة التوكيل أن يقول المشترى لغيره كن وكيلا عنى ف قبض ابيع وصورة الرسول أن يقول: 
كن رسولا عنى » أو يقول أمرتك بقبضه اه فقد جعل المأمور رسولا وهو الموافق لما فى الزيلعى ( قوله خلافا 
للويلعى ) حيث جعل من الإرسال أمرتك بقبضه - 

قال فى المنح : فإن قلت + فا الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل "كما علمت من كلام 
البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أذيقول وكلتك بكذا أو افع ل ذا وأذنت لك أن"تفعل كذا ونحوه قلت : 
الرسول أنيقول أرسلتك أو كن رسولاعنى ىكذا » وقد جعل الزيلعى:منها ق باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه 
وصرح فى النباية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لا فى البدائع إذ لا فرق بين افعل 
كذا وأمرتك بکذا اه وهذه عبارة البحر فى أو'ل كتاب الوكالة . 

وذكر فى باب خيار الرؤبة عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لايضيف العقد إل الموكل 
والرسول لايستغنى عن إضافته إلى المرسل وإليه الاشارة بقوله تعالى -ياأيبالرسول بلغ- وقوله - وما أنت 
علمهم بوكيل - . 

وف الفوائد : صورة التوكيل أنيقول المشترى لغیره : كن وكيلا فى قبض البيع أووكلتك بقبضه. وصورة 
الرسول : كن رسولا عى فى قبضبه أو أمرتك يقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان يدفع الأ 


إليك » وقيل لا فرق بين الرسول والوكبل فى فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار اه فقد 


والذى فى جامع الفصولين فى الفصل الخامس : ويوقف عندهما فى الكل العين والدين . والحق أن قولما 
أقوى » وهو رواية عنه ‏ كذا عدة وغير هاه ملخصا ومثله ق:_ر العين» لكن فيتصحيمح العلامة قاسم : وعى 
قول الإمام المحبون فى أصح الأقاويل والاختيارات والنسنى والموصلى وصدر الشريعة » قيد بإقامة البيئة .عليه 
على استيفاء الموكل أو إبرائه > لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصصته به لايكون الوكيل خصما عنه 
وهى واقعة الفتوى ؛ وكذلك او ادعى المشترى على وكيا البائ فى قب ثمن امبيع عيبا وأراد رده عليه لايكون خصما 
فيه كا يدل عليه الكلام الآتى » وهى واقعة الفتوى ضا نام تفهم . والذی ذكره ف المجتبى شرح القدورى 
کالصربح فيا قلناه » فإنه قال : والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ألى حنيفة » فقوله فيه : أى 
فى الدين بمنع كونه وكيلا بانلمصوة فى غير كادعاء المديون الدين وکادعائه العيب فى واقعتى امال فتأمل » 
أفاده الرملى . 

وأفاد أيضا أنه يؤخذ من هذا أن الجابى بملك المخاصمة مع مستأجرى الوقف إذا ادعوا اسئفاء الناظر » 
لأن الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه ف القبض لما علهم وهى واقعة الفترى اه ٠‏ 

قال فى ف البحر : من أحكامه : أى الوكيل بقبض الدين أنه يقبل قوله فى دعرى القبض واطلاك فى يده 


- Marfat.com 


۳ - 


خلافا لها لو وکیل الدائن ولو وكيل القاضى لا يملكها اتفاةاكوكيل قبض العين اتفاقا . وأما وكيل القسنمة 
وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا ابن ملك م 
( أمره بقرض ديته وأن لا يقبضه إلا جيعا فقبضه إلا درهمالم جز قبضه ) المذكور ( على الآمر ) خالفته 


والدفع إلى موكله »> لكن فى حق براءة المديون لا فى حق الرجوع علي الموكل على ثقدير الاستحةاق »حى 
لو استحق إنسان ما أقر الوكبل بقبضه ؤضمن المستحق الوكيل فإنه لابرجع الوكيل على موكله ( قوله خلافا ) 
فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل أو إبرائه فلا يبرأ » لكن تقصر يد الوكيل حى لايتمكن من قبضه » 
بل يوقف الأمر إلى حضور الغائب . 

ولأبى حنبفة أنه وكله بالملك لأن الديون تقضى بأمثالها » إذ قبضالدين نفسه لايتصور إلا أنه جعل استيفاء 
العين حقه من وجه وإنما كان كذلك لثلا يمتنع قضاء ديون لايجوز الاستبدال با كبدل السام والصرف فأشبه 
الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع ف البة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب » وهذه أشبه بأخذ الشفعة حنى 
يكون خصما قبل القبض كا يكون خم قبل الأخذ هنالك ‏ إذ الوكيل بأخذ الشفعة خصم فى الإثبات ولا يصير 
خصما فيا إذا ادعى عليه تسام الآخر لما فيه من إبطال حق الموكل » لكن المعتمد أنه يختصب ختصما وتسيع 
عليه البينة » وتوضيحه ف البحر ( قوله لو وكيل الدائن ) أى موضع الحلاف بين الإمام والصاحبين فى وكيل 
الدائن ( قوله ولو وكيل القاضى ) يعنى إذا وكله القاضى بقبض ديون الغائب كما تقدم فى باب المفقود ( قوله 
كوكيل قبض العين ) فإنه لابلى اللحصومة لأنه أمين محض فأشبه الرسول » حتى أو وكله بقبض عبده فر هن 
ذو اليد أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى ضر الغائب استحسانا . 

والأصل فى هذه المسائل أن التوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا باللحصومة » لأن التوكيل وقم 
بالقبض لاغير ويمكن حصوله بلا خصومة فلا حاجة إلى جعله وكيلا بغير ما وکل به ٠‏ وإن وقع بالفلك كان 
وكيلا بالحصومة لأن القْلك إنشاء تصرف وحقوق العقد تعلق بالعاقد لأنه لابمكن التحصيل إلا بها واللخصومة 
من خملتها » فالصاحبان جعلا الوکیل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه كما ولذا لو قبض أحد.الشريكين 
شيئا من الدین کان للآخر أن يشاركه فيه ومعنى املك ساقط حكما » حتى كان له أن يأخذه بلا قضاء ولا رضا 
كا فى الوديعة والغصب فلا يقتصب حصا كا فى الوكيل بقبض العين . وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل امّلك 
لأن الديون تقضى بأمثالها » لأن المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقه إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا 
للاستيفاء فائتصبخصم تبيين ماخصا (قوله فيملكها مع القبض اتفاقا) فتسمع البينة عليه أن موكلة سل الشفعة 
أو أبرأ عن العيب وأن البة بعوض وأن حصته فى القسمة كذا ط ( قوله ابن ملك ) عبارته: أما وكيل القسمة» 
بأن وکل أحد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال: إن شريكى استوى نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك 
البيئة علىالاستيفاء فإنها تقبل . وأا أخذ الشفعة » يأن أقام المشترى البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على أن الموكل 
سلمها تقبل لكونه وكيلا . وأما الرجوع فى المبة » بأن أقام الموهوب له البيئة على أن الواهب أخذ عوضا 
أو أحدث فيه زيادة تقبل . وأما الرد بالعيب » بأن وجد المشترى بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البائع 
رضى المشترى بهذا العبب وأنكر الوكيل فأقام البائع البينة.على الرضا تقبل كنا فى التاجية اه . 

قال منلمسكين : الوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد إلى بلد إذا أقامت المرأة بينة علىالطلاق أو المملوك 
على العتاق لاتقبل على إثبات الطلاتي أو العتاتي وتقبل فى قصر يد الوكيل حتي حضر الغائب انتبي ».كا إذا 
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له فلم يصر وكيلا ( و ) الآمر ( له الرجوع على الغريم بكله ) وكذا لا يقبض درهما دون دهم بحر ( فلو م يكن 
للغريم بينة) على الإيفاء فقضى عليه بالدين ( وقبضه الوكيل فضاع «نه ثم برهن المطلوب على الإيفاء ) للموكل 
ر فلا سبيل له ) للمديون (على الوكيل» وإنما لا برجع على الموكل ) لأن يده كيده ذخيرة + 1 
( الوكيل بالحصومة إذا أنى ) اللخصومة ( لا يجبرعليها ) ف الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ماوكل 
فيه لتر عه إلا فى ثلاث كما هر ( مخلاف الكفيل ) فإنه يحبر عليها للالتزام . 
( وكله مخضوماته وأخذ حقوقه هن الناس على أن لا يكون وكيلا فما يدعى على الموكل جاز ) هذا التوكيل 


أقام الخصم البينة أن الموكل عز له عن الوكالة فإنها تقبل تى حق قصر اليد لا فى حى ثبوت العزل استحسانا . 
والقياس أن يدام إلى الوكيل لأن البينة قدت لاعلى خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم فى قصر يده 
لقيامه مقام الموكل فتقصر يده ف القبض والتسلم فتقتصر يده بحر ( قوله وكذا لايقبض درهما دون درهم) 
معناه لايقبض متفرقا » فاو قبض شیا دون شىء يبرأ الغريم من شىء جامع الفصولين لكونه غالفا » 
او استوف حيعه بعد : فاو هلك هلك عليه » خالفته ويرجع الآمر على الغريم كا فى المسألة السابقة . 
وى جامع الفصراين : وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز » فلو أمر أن لايقبضها إلا جميعا فقبض بعضها 
ضسمن ولم جز القبض » فلو قبض مابتى قبل أن ملك الأول جاز القبض على الموكل اه . 
فى البحر : ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوکیل بالقبض أن بقبضه من لمحتال عليه ولا من 
الأول وإن توى الال ورجع إلى الأول فالوكيل على وكالته ٠‏ وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبذا من المطلوب 
فاستدى من يده أو رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو مخيار فالوكيل على وكالته » 
وكذا او کان قبض الدراهم فوجدها زيوا » ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل » 
. والمقبوض فى بد الوكيل ممنزلة الوديعة؛ ولو وجذه الكفيل زيوفا أو ستوقة فرده فإنه يفبغى أن يضمن قياسا ء 
ولكن أستحسن أن لا أضمنه انتهبى ( قوله لان يده كيده ) ونی نسخة يديه لأن:يد الوكيل كيد الموكل » وهذا 
هو الذى ف المنح والبحر وغيرهما . وفى نسخة لأن يده يد أمانة » ولا يصلح تعليلا لما قبله وإنما بحسن لقوله 
فلا سبل له على الوكيل ( قوله لاجبر علا ) مالم يغب موكله » فإذا غاب يحبر علها لدفع ضر ركنا تقدم ثقله 
عن الأشباه ( قوله فى الأشباه لايجبر الركيل الخ ) عبارتها : لابجب الوكيل إذا امتنع عن فعل ماوكل فيه إلا فى 
ثلاث مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب » أو ببيع رهن شرط فيه » أو بعده فى الأصح » أو مخصومة 
بطلب المدعى وغاب المدعى عليه » والظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لا فى الأشباه فإن مائقله 
من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كا ذكرنا أنه يجبر الوكيل مخصومة بطلب المذعى إذا غاب المدعى عليه 
وقد تبع المصنف صاحب اللبرر . 
وقال فى العزمية : لم جد هذه المسألة هذا لا فى المتون ولا فى الشروح ٠‏ ثم أجاب کالشر نبلال بأنه لایر 
علا » يعنى مالم يغب موكله فإذا غاب يجبر عاءبا "كا ذكره المصنف فى باب الرهن بوضع عند عدل اھ وهذا 
أحسن ما قدمنا عن نور العين تأمل . هذاء ولكن المذكور فالمنح متنا موافق لما فى الأشباه فإنه ذكر بعد قول 
لايجبر عامها إلا إذاكان وكيلا باالحصومة بطلب المدعى وغاب الماعی عليه » وكأنه ساقط من اام الذى شرح عليا 
الشارح تأمل ( قولهسكا مر ) أى عن الأشباه فى شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لايجبر عليه ( قوله جلاف 
الكفيل ) أى بالخصومة وبرابجع تصورها ..ويمكن أن نمر بان يكف عن شخي ما فاب علبه وار 


E 
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( فلو أثبت ) الوكيل ( امال له ) أى لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل ) لأنه ايس بوكيل 
فيه درر . ا 

( وصح إقرار الوكيل بالحصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود والقصاص ) على موكله ( عند التاضى 
دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( به ) أى بهذا الإقرار 


- ۳ - 


منمسماثة وادعى الطالب آلفا فإنه يخاصم فبا ثبت على المدیون ( قوله لايسمع على الوکیل ) أى وجکر بامال على 
المدعى عليه ويتبسع الدائن بدفعه ( قوله وصح إقرار الوكيل ) يعنى إذا ثبت وكالة الوكيل باللخصومة وأقر على 
موكله سواء كان موكله المدعى فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر . وقال زفر : لابصح 
ولا ينفذ عليه لأنه أنى بغير الأمور به لأنه مأمور مخصومة عنه ف مجلس القاضى : وما أنى به من الإقرار جواب 
فلا يصح » وبه قالت الثلاثة » وهو قول أب يوسف أولا . 

ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ويراد باللخصوءة مطلق الجواب عرفا لاما 
سبيها فذكر السبب وأراد المبب‌ وهو شائع عينى (قوله بالحصومة) متعلق بالوكيل ( قوله لا بغير ها) أى لابصح 
إقرار الوكيل بغير الخصومة أى وكالة كانت كوكيلالصلح أو القبض أو الملازءة » ويصح إقرار وكيل القبض 
بالقبض والدفع للموكل بزازية وسبق صحة إقرار الأب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصمة دعوى 
وکیل البیع قبض امن ( قوله مطلقا ) أى سواءكان بمجلس القاضى أو غيره . 

قال فى الشرنبلالية : قيد بالحصومة احترازا عن الوكيلبالصلح فإنه لابملك الإقرار لأن الوكيل بالخصوءة 
إنما ملك الإقرار لكونه من أفراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ٠‏ وهذا قانا الوكيل بالصاح لامك 
الحصوءة » والوكيل بالحصومة لابملك الصلح › لأن الوكيل بعقد لايباشر عقدا آخر ( قوله بغير الحدود 
والقصاص ) متعلق بإقرار ٠‏ أما ها فلا يصح إقرار الوكيل ببما على موكله 
إلى قوله وصح إقرار الوكيل باللحصومة» ووجهه أن التوكيل صميح » وصعته تتناول ماعلكه ٠‏ وذلك مطل 
الجواب بالإقرار أو الإنكار دون أحدها عينا فينصرف إليه تحريا للصحة : وصحح أبو يوسف إتراره مطلقاء 
وأبطله زفر مطلقا وهو القياس» لأنه مأمور بالخصومة وهى منازعة والإقرار ضدها لأنه مسالمة . والأمر بشى* 
لايتناول ضده . والقياس أن يصح عند غير القاضى لأن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لاختص بمجاس 
القضاء فكذا نائبه . 

ووجه الاستحسان فى الأول أن حقيةة امخاصمة لاحل شرعا فحمات على ماحل وهو مطلق الجواب + 
وهو صادق على الإنكار والإقرار . 

ووجه التخصيص بمجلس القاضى أنه إنما وكله بالحصومة ٠‏ وحقيةتها لاتكون إلا عند القاضى فلم يكن 
وكيلا فى غيره لأن غير مجلس القاضى ليس علا الخصومة التى هو وكيل فما لكنه يخرج عن الدعوى كا قال 
.إن انعزل الوكيل الخ ( قوله وإن انعزل الوكيل ) أى عزل نفسه لأجل رفع الخصم وافى » ورده عزى زاده . 

قال فى المداية : لو أقيمت البيئة على إقراره فغير مجلس القضاء يرح من الوكالة اه (قوله بهذا الإقرار) 
الواقع فى مجلس القاضى لأجل دفع الخصومة » ومثل ذلك الأب والوصى إذا أقرا فى مجلس القاضى لايصح 
إقرارها حموى أى وينعزلان فى تلك الحادثة بزازية فلا يدفع المال إلهما هداية » وإنما لايصح إقرارهما لأن 
ولابتهما نظربة » ولا نظر فى الإقرار على الصغير . 


ة خر ( قوله استحسانا) راجع 
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حتى لا يدفع ايه المأل وإن برهن بعده على الوكالة لتناقض در ( وكذانإذا استنى ) المؤكل ( إقراره) بان 
قال : وكلتك باللحضومةغير جائز الإقرار صحالتوكيل والاستئناء على الظاهر بزازية (فلو أقر عنده) أى القاضى - 
رلا) يصح ( وخرج)-به (عن الوكالة) فلا تسمع خصومته در . ١‏ 1 

ر وصح التوكيل بالإقرار ولا يصير به) آی بالتوكيل ( مقرآً) بحر ( وبطل توكيل الكفيل بالال ) للا 
يصير عاملا.لنفسه ١‏ 


وأما انفويض من اموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإنكار والإقرار جميعا غير أن 
الإقرار ته تختص بمجلس القضاء على ماذ كرنا كذا فى الكفاية ( قوله حى لايدفع إليه المال ) أى بأن وكله 
أن يخاصم عنه عن دعوى بيع فأقر عليه بأنه باع فإنه لايملك قبض المن من مدعى الشرّاء ( قوله للتناقض ) 
لأنه زنهم أنه مبطل فى دعوآه درر ( قوله والاستثناء على الظاهر ) أى ظاهر الرواية » ومثله استثناء الإنكار 
فيصح منهما فى ظاهر الرواية . 2 

قال العينى : واو أستثنى الموكل بالخصومة الإقرار.» فعن أبى يوسف أنه لايصح . وعن محمد أنه فرق 
بهن الطالب والمطاوب . وعححه من الطالب دون المطلوب > ومثله صعة استئناء الإنكار فى ظاهر الرواية » 
وجعله ف الصغرى قول محمد خلافا لأبى يوسف . وعل ل قول محمد بأن الإنكار قد يضرالموكل بان كان المدعی 
وديعة . فلو أنكر الوكيل لاتسمع مه دعوى الهلاك والرد وتسمع قبل الإنكار . وبق قسم ثالث » 
وهو لو وكله غير جائز الإقرار والإنكار » قيل لايصح لعدم بقاء فرد تحته » وقيل يصح لبقاء السكوت 
كذا فى الز 5 
والحاصل أن المسألة على خمسة أوجه: الأول : أن يوكل بالحضومة فيصير وکیلا بهما. الثائى. : أن يستثى 
الإقرار فیکون وکا بالإنكار نقط. الثالث :عكه فيصير وكيلا بالإقرار فقط فى ظاهر الرواية. الرابع :أن 
يوكله بالخصوءة جائز الإقرار فيكون .وكيلا بهما. ا أن يوكله ما غير جائز الإقرار ففيه اختلاف 
المتأخرين : ولا يصير به مقرا لأنه يمكن أنه ركله بالإقرار خوف الشغب واللخصومة وإن م يكن عليه شىء » 
لأن كل أحد لايقدر علا . 4 

وف الخلاصة : ولو کان التوكيل بسؤال اللحصم واستئثتى الإقرار موصولا صح ومفصولا لايصح » 
واو استای الإقرار والإنكار» فقيل لابصح لعدم بقاء فرد ته » وقيل بصح لبقاء السكوت بحر عن الإزازية 
( قوله ولا يصير به مقرا ) يعنى التوكيل بالإقرار يح » ولا يكون التركيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل. 
وعن الطواويسى : معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت موق مؤنة أو خوف عار عل فأقر 
بالمدعى يصح إقراره على الموكل » كذا فى البزازية . 

قات : وبظهر منه وجه عدم كونه [فرارا ونظيره صلح المنكر (قوله وبطل توكيل الكفيل) أى توكيل 
الدائن الكفيل : وسيأى هذا فى قوله لاف المكس ففيه تکرار ( قوله بامال) متعلق بادكفيل : أى بقبض 
امال من المديرن . 

وصورته : إذاكان ارجل دين على آخر وکفل به رجل فوکلااطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من ا مدعي 
عليه الأصل لم يصح التوكيل عينى رقوله لثلا يصير عاملا لنفسه ) أى لأن الوكيل هو الذى يعمل لغيره » 
واو صمحنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا فى براءة ذمته فائعدم الركن فبطل > ولأنه مطالب بالمال » 
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ركا) لايصح. ( لو وكله بقبضه ) أى الدین ( من تفه أو عبده ) لأن الوكيل متى شمل لنفسه بطلت إلا إذا 
وكل المديون بإيراء نفسه فيصح » ويصح عزله قبل إبرائه نفسه أشباه 


وفى:طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولأن حت الطاب له بعد أدائه المال > فاو وكله المكفول له بقبضه صار 
٠‏ كأنه جعل له المطالبة مع أن المطالبة حقه فلا يصح . 

قال فى البحر.: وإذا بطلت الوكالة فى مسألة الكتاب وقبضه من المدين وهلك فى يده لم يبلك 
على الطالب اه . 

وأورد عليه أنه کا هو ساع فى براءة نفسه ساع فى تحصيل امال للطالب » ولو أبرأه عن الكفالة لا تنقاب 
صعيخحة لوقوعها باطلة ابتداء كااوكيل عن غائب فإنه يقع باطلا » ثم إذا بلغه فأجازه لم جز »> وتقييد الكفالة 
بالمال للاحتر از عا سيأ متذا من قوله مخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما 
عينى وزيلى ( قوله کا لايصح لو وكله بقبضه من نفسه ) لما سيأ من استحالة كونه قاضيا ومقتضيا ( قوله 
أو عبده ) أى الأذون المديون لأنه يصير عاملا لنفسه من حيث أنه حفظ العبد على نفسه من برع الغريم له كما 
استظهر «الطحطاوى ( قوله لأن الوكيل متى عمل لنفسه ) أى فقط بطات أى الوكالة ر قوله إلا إذا وكل المديون 
بإبراء نفسه ) أى هى مستئناة من هذه القاعدة فإنها أجيزت مع كونه عاملا لنفسه وليست خارجة عنها » لأن 
شرط الوكالة كونه عاملا لغير ه لاكونه غير عامل لنفسه كا قاله المصنف » لأن مسألة الك لة والحوالة كذلك 
فان كلا منهما عامل لنفسه ولغيره » ولم تجز وكالتهما لأنه تمليك ولیس بتوكيل كما قاله الزيلعى ٠‏ إذ لو كان 
كذلك لم بصخ رجوع الدائن عنه قبل إبراء المدبون نفسه مع أنه يصح كن يحتاج إلى معرفة إخراجها من 
القاعدة أفاده الرحتى . 

وقال الرمل : ولقائل أن يقول الملياك لايكون إلا بعد إإرائه نفسه وبعده لايصح رجوعه فتأمل ( قوله 
فيصح ) قال ف البحر : وأورد على بطلان توكيل الكفيل بالمال المعلل بأنه عاءل لنفسه توكيل المديون بإبراء 
نفسه ؤإنه صحیح مع كونه عاملا لنفسه . 

والتحقيق فى جوابه ما' منية المفتى من قوله : ولو وكله بإبراء نفسه يصح لأنه وإن کان عاملا لنفسه 
بتفريغ ذءته فهو عامل ارب الدين بإسقاط دينه » وشرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل 
لنفسه اه . 

إذا علمت ماذكر فلا وجه لقول المؤلف لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطات إلا أن يحمل على ٠١‏ إذا كان 
العمل لنفسه محضا ط . 

قال العلامة المقدسى بعد ذكر مسألة توكيل الكفيل بالال المذ كورة : ونوقض بتوكيل المديون برام 
نفسه من دين عليه صح وإن عمل لنفسه . وأجيب بالمنع مستندا لما ذكره شيخ الإسلام أنه لايصح على خلاف 
٤‏ ماف الجامع » وان سل فالإبراء تمليك بدليل أنه ,رتد باارد ولیس بتوكيل . 

وأجاب ف النية بأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لاكونه غير عامل لنفسه ؛ وزع بعضهم أنه هو 
التحقيق وفيْه نظر لأنه إذا كان عملا واحدا وهو لنفسه فلا يجتمع مع كونه عاملا لغيره - 
واعترض_بأن عمل الوكيل انفسه ضمنى لكون الأوكل أصيلا فى باب الوكالة والضمنيات قد لاتعتير : 
وأجيب بمنع ذلك بل الأصل وقوع التصرف لنفس العامل اه ( قوله وبصح عزله قبل إبرائه تفسه ) ولو كان 
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رأو وكل الحتال الحيل بقبضه من المخالعليه) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لميصح لاستحالة كونهقاضيا 
ومقتضيا قنية ( حلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزوبيج )حيث يصحضمانهم 
ذلك تمليكا کدا قال الزيلعى + وتبعه العينى لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرائه نفسه مع أنه يصح بحر . 

فإن قلت : إذا تكفل بما. توكل بقبضه صعت الكفالة وبطلت الوكالة » فكان ينبغى أن لايصح توكيل 
الكفيل بالمال وتبطل الكفالة . قلت : إنما صح تكفيل الوكيل لأن الكفالة أقوى لكونما لازمة 
فكانت ناسخة لاف العكس "كما فى الزيلعى » لكن قوله فكانت ناسخة يقتضى كون الكفالة بعد الوكالة 
مع أن ذلك لايتعين . قال المصنف : الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدهت الوكالة أو تأخرت ( قوله .أو وكل 
ادال المحيل بقبضه من اال عليه ) فيه أن الحيل انتقل الدين من ذمته بالإحالة وصار أجنبيا فل م يصح توكيله 
بالقبض . وأجيب بأنه ساع فى تحصيل براءة نفسه + فإنه إذا مات العال عليه مفلا أو أنكر الحوالة ولا بيان 
رجع الدين على الیل ( قوله بالقبض ) يصح أن يتعلق بوكل ويوكيل ( قوله قنية) عبارتم! "كا فى الح : 
ولو وكله بقرض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله بیع سلعته وإبفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الأن 
وهلك يبلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا وعقتضيا » فالواحد لايصلح أن يكون وكيلا للدطاوب 


والطالب ف القضاء والاقتضاء اه . 


قال فى البحر : ولانغالفه ما فى الواقعات الحسامية : المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء به إلى 
الطالب وأخبره ورضى به وقال اشتر لى شيئا فذهب وإشترى ببعضه شيئا وهلك منه الباق . قال بعضمم : 
جلك من مال الم وقال بعضهم من مال الطالب » وهذا أصح : لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضه اه لأن 
ذاسبق توكيل الطاب وما فالواقعات فيا إذا سبق توكيل المطلوب کا لای ( قوله لاف كفيل 
الكفيل بالمال ٠‏ وقيده الزيلعى بأن .يوكله بالحصوءة . قال فى البخر : وليس بقيد ؛ إذا لووكله 
ون صح اه . قال البدر العينى : وقيد بقوله ال.كفيل بالمال لأنه يجوز توكيل الكفيل , بالنفس 
ب الواحد يقوم بها اه : والأولى أن يقول بدل اللحصومة بقبض الال » وهذا لأن الركالة والكفالة 
لامجتمءان : فى صت إحداها بطلت الأخرى إذا تواردتا على حل واحد » لاف كفي النفس فإنه يصح 
توكيله بقبض المال لاختلاف ااورد ر قوله والرسول ) أى لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لأنه سفير » 
وكذلك يأبغى أن بصح أو وكله الملديون بقضاءدين «رسله ٠‏ ووكيل الإمام يصح کفالته بشمن ماباعه من الغنا م 
لدم رجوع الحقوق كا مر فى خيار العيب من أن الإمام ووکیله مین والأمبن لاينتصب خهما ( قوله ووكيل 
الإمام ) «قتضى كونه سفيرا أنه لايلحقه عهدة وهر كذلك ر قوله والوكيل بالتزوبج ) لأنه سفير ومثله الول 
وقد مر فى النكاح ( قوله حيث يصح ضمانهم ) العبازة وهكذا فى الدررمعزية إلى كفالة النبيين » ولا عق أن 
المقابلة تقتضى أن يول حيث يصح توكيلهم والحطب سهل ح ٠‏ 

أقول : أى لأن قوله بغلاف كفي لالنفس مقابل لقوله وبطل تركيل الكفيل بالمال » يعنى أن كفيل النفس 
يصح توكيله من المكفول له : فقتضى هذه المقابلة أن يكون المراد من قوله والرسول وماعطف عايه توكيلهم 
أيضا مع أن المراد ضمائهم ٠‏ فقول الحلى والحطب سبل ليس المراد منه أن إرادة توكيلهم هنا جازةلأذ 
الرسول والوكيل لايوكلان : بل مراده أنه وإن كانت المقابلة تقتضى ذلك » إلا أن المراد غير ذلك امقتضى 
وهذا الإبيام سبل مغتفر لعلمه مما مر ٠‏ والذى سبله أن المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة فكأنه قال 
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لأنكلا منهم سبفيز (الوكيل بقبض الدين إذاكفل صح وتبطل الوكالة) لأن الكفالة أقوى للزومها فتصبح ناسخة 
( لاف العكس » وكذ اكلا ت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا . 
(وكيل الع إذا ضمن الن للبائع عن المشترى لم يجز ) لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ( فإن أدى ك , 
الفمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه لا) لتبرعه . 
( ادعى أنه ؤكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) 


-- 


لايجتمءان إلا في كفل النفسوالرسول الخ تأمل » لك نلايظهر فى مسألة ,وکیل الإمام بببع الغنائم (قو له لأن کلا منيم 
سير ) أى معبر عن غير ه فلا تلحقه العهدة (قوله لاف العكس) أى فى قوله وبطل توكيل الكفيلبالمالفإنالوكالة 
أضعف من الكفالة لعدم ازومها فلا تصلح ناسخة » سكن إذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصاح ناسخة 
إظهارا لافرق بينبما لم يكن تكرارا تأمل (قوله وكذا كلا هت إلى قوله بطات وكالته)تكرار حض معماقبلهااح. 
قال ط : والذى فى من المنخ الذى بيدى : الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وبطلت الوكالة تقدمت 
عن الكفالة أو تأخرت اه ولا تسكرار فيها ولا تدافع . 
وقذ يقال : لما ذكر بعض ما دحل تحت القاعدة بين عمومه بتاعدة كلية ومثل هذا لايسمى تكرار 
والأحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح إلى آخر ماقدمناه قريبا ( قوله تقدمت الكذ 
فى تقدم الكفالة عدم صعة الوكالة ابتداء فجعله إبطالا للوكالة توسع » لأن إبطال الشىء بءد ثبوته ( قوله 
لا قلنا ) من أنه أقوى ( قوله للبائع ) المناسب للموكل ( قوله لم جز ) استشكله الشرنبلالى بوكيل الإمام ببيع 
الغنائم . ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلاتلحقه عهدة ( قوله لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ) لآن 
حى الاقتضاء له.لأنه من حقوق العقد وهو أصيل فيها » اكن الذى مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل 
للعلة المذكورة والعلة هنا أن الحقوق ترجع إليه فإذا ضمن على المشترى القن فكأنه كفل مطلوبه انفسه وهر 
محال » لن الكفالة هم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة أو ديذا »> ومن الحال أن يصير له مطالبة على 
نفسه أو دين عليها والبائع يطلب الهْن » فلو کان كفيلا للبائع کان كافلا نفسه ولامعنى له ( قوله رجع ) أى على 
موكله بالبيع ( قوله لبطلانه ) أى لبطلان الضمان » وإذا كان الضمان باطلا وقد أدى بحسم الضمان كان الأداء 
| باطلا أيضا لأن المبنى على الباطل باطل ولأن حكم الركالة الفاسدة أنه لو أدى على ظن لزومها له أن يرجع بما 
أدى ( قوله وبدونه ) أى الان ( قوله لا ) أى لابرجع ( قوله لتبر عه ) قال فى الشر نبلالية : ولقائل أنيقول 
التبرزع حصل ف أدائه إليه يجهة الضان كأدائه محم الكفالة عن المشترى بدون أمره فليتأمل اه . 
ولا بى أن التبرع ف المقيس عليه إنما هو فى نفس الكفالة . وأما الأداء فهو مازم به شاء أو أبى » بحلاف 
مسألتنا على أنه إذا أدى على حك الضمان لايسمى متبرعا بل هو ملزم به فى ظنه . 
٠٠‏ وقد ذكر المسألة فى اللحانية ونقلها عنما فى الهندية من تغير تعرض هذا التفصيل . وعبارة الأولى : الوكيل 
بالبيع [ ذا باع وكفل بان عن المشترى لاتصح كفالته اه . 
وف المندية : ولو صالح الآمر عن لمن على المشترى على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل الن عن 
المشترى كان ذلك جائزا ويبرأ المشترى ويصير العبد للموكل ولا يككون للوكيل أن يرجع بشىء لاعلى الآمر 
ولا على المشترى ( قوله فصدقه الغريم) ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المديونبه عر (قوله أمر بدفمه» 
أى أمر إجبار سراج أى فى مال تف . لأن الديون تقضى بأمثاها عخلاف إقراره بقبض الوديعة الآآتى 
( ۷ - تكلة حاشية ان مايدين = ۷ ) 
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عملا بإقراره؛ ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ( فان حضر الغائب فصدقه ).فى التوكيل ( فنها ) ونعمت ( وإلا أمر 
الغريم بدفغ الدين إليه ) أى الغائب( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع بمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل 
إن باقيا فى يده » ولو حکا ) بأناستبلكه فإنه يضمن مثله خخلادة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا) 
كان قد ر ضمنه عند الدفع ) لقدر ما بأحذ الدائن ثانيا 2 


لأن فما إبطال حت امالك فى العين ر قوله عملا بإقراره ) لأن مايدفعه خالص حقه »> ولأن المديون إنما يقضى 
الدين من مال تفه عا فى ذمته فإقراوه إنما هو على نفسه فينفذ ( قوله ولا يصدق لو ادعى الإيغاء) 
أى لابنيت الإيفاء بمجرد دعواه » بل إن برهن على ذلك صح لأن الوكيل بالقبض لاملك الخصومة » وسياق 
متناف قوله ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم مايسقط حق موكله الخ ( قوله وإلا أمر الغريم بدفع الدين اليه ) 
أىالغائب ثانيا لفساد الأداء لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة» فقوله بإنكاره الباء السببية ومع ظرف 
متعلق بالمصدر قبله أى مع أن الفساد بسبب الإنكار مع اليين على عدم الوكالة . 

وف البحر عن البزازية : ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن 
يقبل ويبر أ » ون أنكر حلفه » فإن نکل بریء اه . وفيه عنما أيضا : وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ماوكاته 
له ذلك ؛ وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق » وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه » 
وإن عاد إلى التصديق لكنه برجع على الركيل اه فإطلاق الشارح فى عل التقيبد تأمل ( قله ورجع الغريم به ) 
أى مما دفعه إن باقيا بيده لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه ر قوله بأن استبلكه ) أى الوكيل فإنه يضمن 
مثله » الأولى بدله تأمل » فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه علىذلك » وإن مات الموكل وورثه 
غربمه أو وهبه وهو قاثم ف يد الوکیل أخذ منه فى الوجوه كلها »> ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة 
كا فى الخلاصة ( قوله وإن ضاع ) أى المقبوض ف يد الوكيل »> وكذا لو ادعى مدعى الوكالة دفعه إلى موكله 
كا يفهم ما يأنى ر قوله لا ) أى لا رجوع عليه ( قوله عملا بتصديقه ) لأنه بتصديقه اعترف أنه حتق فى القبض 
وااظالم هو الطالب بالأخذ منه ثانيا والمظلوم لايظلم غيره ٠‏ 

فإن قلت : برد على هذا أن أحد الإبنين إذا صدق المديون ف دعواه الإيفاء للميت وكذبه الآخر ورجع 
المكذ ب عليه بالنصف فإن المديون الرجوع على المصدق بالدصف إن كان لنميت تركة غير الادين مع أنه فى زمه 
أن المكذب ظالم فى الرجوع عليه . 

قلت : اجيب عنه بأن الرجوع على المصدق لكونه افر على أبيه بالدین ( قولهإلاإذا ضمنه عندالدفع ) بأن 
بقول أنت وكيله » لكن لاآمن أن يجحد الركالة ويأخذ منى ثانا فيضمن ذلك الأخوذ فيصيح لإضافته لسبب 
الوجوب كقوله ما غصبك فعلى” وما ذاب لاك عليه فعلى" » لأن ما أخذه ثانيا غصب وما يأخذه الوكيل أمائة 
لا يصح ذمانه لتصادقهما على أنه وكيله » ولفظ ضمنه مروى” بالتشاديد والتخفيف » فعنى التشديد أن يضمن 
الغزيم الوكيل » فالضمير المستتر عائد إلى الغريم والبارن إلى الوكيل » ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل الال 
الذى أخذه الدائن من الغريم لا الذى أخذه الوكيل » فالضمير المنتتر فى وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال 
(قرله لقدر ما اذه ) فيعض الخ باللام وهی تناسب اتشدید وف البعض بالباء لأن الکفول به هوما يأل 
الدائن كأنه قال له إن أخذ الدائن مناك شيشا فأنا كفيله» وما يأخذه الدائئ ظلا فز 7 الآحذ والدافع لأن الآحذ 
ززم أنه رکیل الداع يصدقه فدكون من فيل قوم ما غصبك فلان فل" فيكون الرجوع بقدرما اه الدائن 
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لاما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بم الكفالة زيلعى وغيره ( أو قال له قبضت منك على أنى أب رأتلك من الدين) 
فهو كنا لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ مناك عن أنى أبرأتك من مهر بى » فإن أخذته البنت ثانيا 
دج ادن على الأب فكذا هذا بزازية . 

( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة ) يعم دورق السكوت والتكذيب ( ودفع اه ذلك على زعمه) 
الوكالة > فهذه أسباب الرجوع عند اللاك ( فإن ادعى الوكيل هلا كه أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( تحلفه ؛ 
وق الوجوه ) المذكورة (كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى بحضر الغائب ) وإن برهن أنه ايس بوكيل 
أو على إقراره بذلك أو أراد استحلافه 
لا برجع بما أخذه الوكيل من المديون لأنه أمانة فى زعمهما والكفالة بها لا تجوز » فاو صالحه على بعض الدين 
عند ضهان الوكيل ونحوه برجع على الوكيل بقدر المصالح عليه ( قوله لا ما أخذه الوكيل ) أى لا برجع با أخذه 
الوكيل من المديون أى إنما وقع الضمان على ما أخذه الدائن ثانيا على ما ذكر لاعلى ما أخمذه الوكيل أمانة فى يده 
( قوله لأنه أمانة) أئ فى زعمهما والأمانة لاتجوز با للكفالة ( قوله لاتجوز بها الكفالة ) وفيه أنه 
تقدم أن الوكيل بالقبض تصح كفالته » والجواب بأنها للموكل فبا تقدم وهنا للمديون فى نفس ما بأخذه 
وهو أمانة فلا ينقلب غرامة ( قوله أو قال ) أى مدعى الوكالة ر قوله على أنى أبرأتك »ن الدين ) كأن” وجهه 
والله تعالى أعلم » أن كلا من القابض والدافع متصادقان على الوكالة عن الدائن » وقول الفابض قبضت 
على أنى أبرأتك يحتملأن بريد براءة الاستيفاء أوبراءة الإسقاط فإن كانت براءة الإسقاط فقد جعلها فىمقابلة 
مافبضهء وإن كانت براءة الاستيفاء فكأنه اعترف بأنه استوف ما عليه من الدين» فإذا رجع الدائن بدي 
عليه ما قبضه فى مقابلة الإسقاط لأنه عنزلة البيع » فقد التزم له السلامة بأخذ اليد » وكذلك فى برا ال 
لأنه حيث أخذ منه تبين بطلان استيفائه فير جع عايه بما استوى » وهو مشكل لأن فى زعمهما أن المستوفى انيا 
ظام باستيفائه وأنه قد برنت ذءة المديون بقبض الوكيل وأن الوكيل أمين فيا قبض فا وجه الرجوع عليه فى مثل 
هذه الصورة وكذا منها مسألة اتن لأن الأب إنما يقبضه وكالة عن ابنته تأمل ( قوله وكذا يضمنه إذا لم يصدقه 
على الوكالة ) فإنه يرجع عليه لأنه إنما دقع له على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عايه ( قوله يعم 
صورق السكوت والدکذیب ) أى عدم تصديته بسكوته أو بتكذيبه له لأن الأصل فى السكوت عدم التصديق 
( قوله ودفع له ذلك على زعمه الوكالة ) فإنه ر جع عليه کا ذكرنا ( قوله فهذه ) أى الثلاثة ( قوله فن ادعى 
الوكيل هلا که ) أى فى صورة ما لا ضمان عليه ببلاكه وهى ما عدا المسائل الثلاثة ( قوله أو دفعه لموكله صدق 
الوكيل علفه ) بدعواه الضياع أو أداء المال للموكل لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها » فيصدق 
فى براءة نفسه ولا يصدق فا إذا ضمن ما يأخذه منه ؛ وكذلك فى بقية الصور السابقة . والأولى ذكر هذه 
المسألة بعد قوله المار” وإن ضاع لا عملا بتصاديقه تأمل ( قوله وف الوجوه كلها ) وهو ما إذا دفع مع تصديق 
أو نكذيب أو سكوت ضمنه عند الدفع أو قال الآخذ قبضت منك على ألى أبرأتك من الدين اھ ( قوله ليس 
له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) لأن المؤدى صار حقا للغائب إما ظاهرا أو محتملا > فصاركا إذا دفعه إلى 
فضولى على رجاء الإجازة لم يملك الانترداد لاحتمال الإجازة هداية وهو أحد قولين كا فى جامع الفصولين , 

قال العلامة المقدسى : وعندى إشكال ف انع لاسما إذا تيع عنهعدم الأمانة حموى. . وعلى القول 
بالاسترداد إو دفع إلى رجل ليدفعه إلى رب الدين فله أن يسترد لأنه وكيل المديون » وقيل لا لأن هن باشر 
التصرف لغرض ليس له أن ينقضه الم يقع اليأس عن غرضه ( قوله أو على إقراره بذلك ) بني لو كان الركيل 
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م بقض لسعيه فى نقض ما أوجبه للغائب» نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ منى المال تقبل بحر »> 
ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما » ولو هالكاضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة »ولو أفر 
بالدين وأذكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله عينى . ١‏ 

(قال إنى وكيل بقبض الوديعة فصدقه اودع لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشبود 
مقرافى الحال ربا يفهم من كلام الشارح أنه يلزمه الدقع » وبالنظر إلى كونه قد تعلق حق الغائب فها قبضه 
ولا بملك إبطال حقه بإقراره ينيغى أن لايعتبر إقراره فلير اجع ( قولهلم يقبل ) أى ما ذكرء أما بالنظر لبر هان 
فعدم القبول ظاهر » وأما بالنظر إلى إرادة الاستحلاف فالمراد به أنه لا بمكن من استحلافه ومع هذا لا يكون 
له حق الاستر داد » ولو قال لم يقبل ولیس له استحلافه لكان أظهر ط بزيادة ( قواه لبعيه ق نقض ما أوجبه 
الغائب ) وهر المدفوع فإنه حقه و بريد الدافع الرجوع فيه > وهذا فى الصورتين » وف الأولى لأنها بينة على 
النى ر قوله تقبل ) لأن النقض من الموكل لن النابت بالبيان كالثابت بالعيان ( قوله وورثه غريمه ) أى مديونه 
ر قوله أو وهبه اه ) أى وهب الموكل الدين للمديون لأن هبة الدين من المديون إبراء» واو أبرأ الغريم المديون 
بعد قبض الدین رجسع عليه به فكذا يرجع على وكيله > هذا إذا کان قائما ولو حکا » وكذا لو کان هالكا 
ولم بصدقه على الوكالة » أما إن صدقه فقد جعله أمينا فلا ضمان عليه فى امالك » وكذا فیا إذا ادعى الدفع 
إلى الموكل بيمينه ( قوله إلا إذا صدقه على الوكالة ) فيأخذه قائما واو حكما لا هالكا ( قوله حلف. ما بعلم ) 
فى بعض النسخ : ماعلم ٠‏ 

وعبارة العينى : ما بعلم أن الطااب وكله بقبض دينه » فإذا حلف لم يدفع إليه وإن نكل قضى عايه 
بالمال لاوكيل اه . 

ون أن حنيفة : أنه لعاف لان حق التجليف بناء عل أنه خصم وم يثبت بلاحجة ( قدله فصدقه الو 
وإذا م يصدقه لا يؤمر بالدفع بالأولى ر قوله لم يمر بالدفع إليه على امشبور ) لأنه إقرار بال الغير » لاف 
ما إذا ادعى أنه وكيل بفبض الدين لأنه إقرار بال نفسه إذ الدين بقضى ماه لا بعينه » فلو هلكت الوديعة 
عناءه بعد ما منم لايضمن وينبغى أنيضمن لأنه منع من وكيل المودع بزعره فهو كنعه من الموكل ؛ ولو سلمها 
له فهلكت ى يده وأنكر المودع الوكالة يضمن المؤدع بتسليمة وله تحليفه أنه ما وكله فإن نكل 'برئت ذمته 
فإن حلف ضمن ولا برجع على الوكيل لان فى زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم إلا إذا ضمئه عند 
لدع کا ر » وار دع لم بدت عل رکال رجع عليه طلقا كانت لعين موجودة ولاه او ا 
أخذها فى كل الوجوه لأنه ملكها بالضمان » ولو أراد استر دادما لم بملكه واختافوا فى الملتقط لو أقر باللقطة 
ارجل هل يؤمر بالدفع إليه بحر . 

قال فى جامع الفصواين: وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الؤديعة ما وكلته وحاف على ذلك ؤ سمن 
المستودع رجع على القابض إن كان بعينه» فلو حضر ربه وكذبه ئى الوكالة لابرجع المودج على الوكيل لوصدقه 
ولم يشرط الضيان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته او هالكا . 0 

أقول : او صدقه ودفعه بلا شرط ينبغى أن برجع على الركيل لو قائما » إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على 
قياس ما مر فى الهداية من أن الملديون برجع با دفعه إلى وكيل م دقه لو باقياكذا هذاء والله تعالى أعلم اه ء 

قلت : ما حثه مستفاد من کلام الكاق کا هو غير خاق : 

أقول : وهذاكله إذالم يثبت وكالته بالبينة » فاو أقام بينة بأنه وکیل بقبضها فإنه يؤمر بدفعواء فلو اع 
مع ذلك ضمن إذاكان بعد حكم الاك الشرعى المستوق شرائطه الشرعية » فلو أقامها ولم بقض عليه بالدقع 
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حلافا لابن الشحنة > ولو دقع لم يعلك الأستر واد مطلةا لما مر (وكذا) الحكم ( لو ادعى شراءها من المالك 
وصدقه ) المودع لم يؤمز بالدفع لأنه إفرار عل الغير . 
3 (ولو ادعى اتتقاها بالإرث أو الوصية مئه وصدقه أمر بالدقع إليه ) لاتاقهما عل ملك الوارث ( إذا ل 
يكن عل الیت دين مسيغرق ) ولابد من الثلوم فيبما لاحؤال ظهور وارث آخخر , 

ولو أنكر موته أو فال لا أدرى لا) يؤمر به 


لا يضمن تأمل ( قوله خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبى يوسف أنه يؤر بالدفع فقط 
وما هنا هو المذهب المشهور فلا معارضة » ومنه بعلم أن ما ادعاه السيد الحموى من أنه لا يؤءر بالدفع إليه 
إحاعا فيه نظر أبو السعود ( قوله مطلقا ) أى صدقه أو كذبه أو سكت ( قوله لما مر ) من أنه يكون ساعيا 
فى نقض ما أوجبه للغائب ( قوله وكذا الحكم او ادعى شراءها من المالك ) أى مثل ما ذكر من ال کم لوادعى 
٠‏ رجل شراء الوديعة من امالك وصدقه المودع ( قولهلم يؤمر بالدفع إليه ) لأنه ما دام حياكان إقرارا بمللث اافير 
لأنه من هله فلا يصدقان فى دعوى البيع عايه ( قوله لأنه إقرار على الغير ) أى بأنه باع ماله أى أو أنه وكله 
فى قبضه فهو علة المسألتين ( قوله ولو ادعى ) أى الوارث أو الموصى له لا الوكيل ا تومه العينى » لأن 
المودع لا يؤمر بالتسلم إلى مدعى الوكالة أصلا ..ح . وفيه أن الوكيل بهذه الدعوى صار وارثا أو موصى له 
وخرج عنالوكالة ( قوله لائفاقهما على ملك الوارث ) أو الموصى له وينظر ما الفرق بين مدعى الإرث ومدعى 
الوصية ومدعى الشراء » وإن علل فى مسألة الشراء بأنه إقرار على الغائب بالبيع فهما أيضا إقرار على الود 
بالموث وبأن هذا وارثه فليتأمل ( قوله إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) فإن كان ودفع الوديعة إلى الوارث 
بغير أمر ااقاضى ضمن > واو أدى مديون إلى الوصى يبرأ أصلا جامع الفصولين » ولعل المراد بالمستغرق 
ما بحتاج كلها أو بعضما فى قضائه ط : وكذا يضمن إن لم يكن مستغرقا ودفع إلى الوارث بلا أمر القاضى على 
ما يستفاد من سياق كلام البحرمعزيا إلمجامع الفصولين ( قوله ولابد من التلوآم فيهما ) أى فى صورق الوارث 
والوصى له وم يبين مدة التلوم » والظاهر تفويضه إلى رأى القاضى » وقد تقدمت هذه المسائل فى متفرقات 
القضاء وتقدم الكلام عليها ( قوله لايؤمر به ) أى بالدفع اعدم اتفاقهما على ملك المدعى» ولولم يقل فى صورة 
دعوى الوصية لم يترك وارثالم يكن ذو اليد خم وقيد بدعزى الإرث والوصية الاحتراز عن دعوى الإيصاء 
! إليه » فإنه لو ادعى الإيصاء إليه وصدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا فى يد المقر لأنه أقر أنه وكيل 
صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح » کا او أقر أنه وكيله فى حياته بقبضها » وإنكان 
المال ديذا على المقر فعلى قول محما. الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه » وعلى قوله الأخير وهو قول أبى يوسف 
لا يصدق ولا يؤمر بالنسلم إليه وإن كان إقرارا على نفسه لكنه إقرار على الغائب من وجه ودعوى لبراءة 
نفسه بدفع امال له » فإنه لو تحقق موته ما برى“ بالدفع إليه بصحة أمر القاضى بذاك » حتى او حضر الوارث 
وأنكر وصايته لايلتفت إليه ولا له ولاية اتباع الغريم فيؤدى إلى أن يرأ من الدين بلا حجة» مخلاف ما اوأقر 
بوكالته فى حياته لأنه لوحضر وأنكر كان له أن يتبعه بدينه لأن أمر القاضى بالدفع لم يصح كذا فى التبيين عن 
التيسير » لكن قال فى جامع الفصولين فى بحث أحكام الوكلاء : وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين : 
أحدهط+ أن للقاضى ولاية نصب ال دى » فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا إلى إسقاط حق الغير ودوى 
براءة ذمته بدفعه إليه » مخلاف الوكالة إذ القاضي لا بملك نصب الوكيل . 
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مالم يبرهن ؛ ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى » ولو لاوصى فدفع 
إلى بعض الورثة برى" عن حصته فقط . 

( ولو وكله بقبض مال فاداعى الغريم ما ,سقط حق موكله ) کأداء أو إبراء أو إقراره بأنه مدکی ( دقع ) 
الغريم ( امال ) ولوعقارا ( إايه ) أى الوكيل لأن جوابه تسليم 


والثانى : أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا ف:جميع المال خلاف الوکیل اه (قوله مالم يبرهن) وعليه 
فإذا برهن الركيل بقبض ااوديعة يؤه رالوديع بدفعها له کا تفيده مسألة الوصى (قوله ودعوىالإيصاء كركالة) 
فإذا صدقه ذو اليد م يؤعر بالدفع إايه إذا كان عينا إلى آخر ما قدءنا .( قوله فدفع إلى بعض الورئة ) أى جمييع 
ما عليه ( قوله ولو وكله بقبض مال ) أى كان له على غريمه ( قوله أو قراره) أى الموكل بأنه ملک . 

قال فى جامع الفصرلين : ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلى فبرهن فقال ذواليد إنه ملكى وموكلك أقر به 
فاو لم يكن له بيئة فله أن يحلف الموكل لا وكيله »" فوكله او غائبا فللقاضی أن يكم به لموكله فلو حضر الموكل 
وحلف أنه لم يقر له بتى الحسكم على حاله » ولو نكل بطل ال حكر اه . وبه يظهر ما فى كلام الشارح من قوله 
ولو عقارا مع قوله مالم يبرهن » لأنه وإن برهن فى العين يدفعها كا مر وباتی » ول يذكر حم ما إذا نكل 
الطالب عن الهين وحك ما إذا برهن المديون على الإيفاء . 

وف جامع الفصواين : وإن نكل عن المين لزمه المال دون الوكيل » فإ ن كان المال عند الوكيل فلا سبيل 
له عليه إنما هذا مال الطالب الأول وقد قاءت البينة على القضاء » فإن شاء أخذ به الموكل » وإن شاء أخذ امال 
من الركيل إن كان قائما » فإن قال الوكيل قد دفعته إلى الموكل وهلك منى فالقول قوله مغ بمينه » وإن قال 
أمرنى فدفعته إلى وکیل له أو غرم له أو وهبه لى أو قضى لی من حق كان لى عليه م يصدق.وضمن امال اه . 
قال الخير الرءلى : قوله ولم يذ كر حم ما إذا نكل الطالب عن الهين الخ لإقرار مثل النكول ٠‏ 

وأقول : وم يذ كر الشارح فى هذه المسألة ما إذا أنكر رب الال الوكالة . والذى يظهر أن الأمر يرجع 
فيها إلى مسأاة دغوى الوكالة عن الغائب » فيأخل الغريم المال من الوكيل إن کان قائما » ويضمنه إن استبلكه . 
وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا إذا ضمنه أخذا من قوهم إن دعواه الإيفاء إقرار بالدين وبالوكالة » فتأمل 
وراجع لمنقول فإنى لم أر من صرح بذاك والله تعالى أعلم هذا. 

ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الأسماب فى تعليل المألة بقوهم : وهذا لأنه او م يكن مقا عنده 
فى طلب الدين ما اشتغل بذاك فصار كما إذا طاب منه الدين فقال أوفيتك فإنه يكون إقرارا ولم يثبت الإيفاء 
بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه » كا او أقر بالوكالة صريحا تأمل اه ( قوله دفع الال إليه) فيه إشارة بأنه 
لايحبسه حتى يحلف الموكل بل يدفعه ويتبع الموكل أو يصببر حنى بحضر فيحلفه » وكذا ف الوكيل بالاستحقاق 
وبه صرح ف الهندية ( قوله واو عقارا ) أى فإنه إذا برهن على الإيفاء للموكل يقبل عند الإمام فى الدين حلاف 
العين » وبوقف عندخمافى الدين والعين كا فى جامع الفصواين ( قوله لن جوابه ) أى العطلوب ما تقدم ( فوله 
تسام ) أى إقرار بالدين وبالوكالة حيث قال : آديت ارب الال أو أبرأف منه فهو إقرار بالدين والوكالة » 
ثم زعم الإيفاء أو الإبراء بلا بيئة فلا يقبل زعمه : ووجه الإقرار خخ على ٠‏ 

قال السيد الحموى : وقد جعلوا دعواه الإيفاء ارب الال جوابا للركيل إقرارا بالدين وبالوكالة » وأنت 
ترى أن هذا لابصلح تعليلا » والتعليل ماذكروه من أن الوكالة تنبت ولم يثبت الإيفاء مجر د دعواه فلا وخر 
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مالم يرهن » وله تحليف الموكل لا الوكيل لأنالنيابة لا تجزى فى اليين خلافا لزفر . 


حقه اه ( قوله مالم يبرهن ) فإذا برهن على دعواه الإيفاء مثلا قبل على الوکیل وإنكان وكيلا بالقبض » لن 
الوكيل به. وكيل بالحصومة » يخلاف وكيل إجارة الدار وقبض الغلة إذا ادعى بعض السكان أنه عجل الأجرة 
لموكله وبرهن توقف » ولا يحكم بقبض الأجر حتى يحضر الغائب بحر عن جامع الفصولين : 

والفرق أن هذا وكيل ف العقد فق القبض له أصالة » فلو أثبت على الغائب كان حكا على الغائب ابقداءء 
وف المسألة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم يثبت بعقده مقدسى ( قوله وله تحليف الموكل ) أى على 
أخذه واستيفائه » فلو کان غائبا فللقاضی أن يحم له بالدفع فإذا حضر وحلف أنه م يقر له مثلا ب الحكم على 
حاله » وإن نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل »> فإن كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ؛ 
ولو أقام البينة على القضاء > فإن شاء أخذ به الموكل » وإن شاء أخذه من الوكيل لو قائما ء فإن قا الوكيل 
قد دفعته إلى الموكل أو هلك منى فالقول قوله مع يمينه» وإن قال أمرنى فدفعته إلى وكيل له أو غريم أو وهبه لى 
أو قضی من حق كان لى عليه لم يصدق وضمن الال اه ( قوله لا الوكيل ) ولو على عدم العلم باستيفاء الموكل ؛ 
إذ لو أقر لم ينفذ على موكله لأنه على الغير: » وكذا أب طالب زوج باته البالغة بمهرها وقال ابنتى بكر فى منزلى 
وقال الزوج بل دخلت با ولم يبق لها حق القبض صدق الأب لقسكه بالأصل والزوج يدعى العارض والأاب 
ينكر » ولا يحلف الأب أنه لايعلى بدخوله ‏ إذ لو أقر بهم جر عايها لما مر جا الفصولين . 

أقول : وهذا التعليل أظهر ما ذكره الشارح من أن النيابة لاتجرى فى این للها لالظير فيه : لان هذه 
الهين على هذا الوجه لا نيابة فيها » وكأن الشارح تبع الدرر فتدبر . 

ثم رأيت الوانى نقل عن صدر الشريعة مايقوى هذا البحث » وأفاد أن المدعى عليه بريد بذاك إبطال 
وكالته كأنه يقول له إن عدت وكالتك وحقخصومتك معى موقوفة على بقاء الدين وأنت تعلم أدائى إياه فوكالتك 
باطلة فإنه إن أنكرت أدائى فاحلف بالله ماتعلمه . قال : والحق أن ماقاله زفر قريب إلى الصواب . 

قال فى نور العين عن انلدلاصة : وف الزيادات ف كل موضع او أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا فى 
ثلاث مسائل : 

وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعم أن البائع رضى بالعيب لايحلف » فإن أقر 
الوكيل لزمه . 

الثانية وكيل قبض الدين إذ ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على ااعلم لابعلفه 
ولى أقر به لزنه . 

يقول الحقير : لم يذكر الثالثة فى الخلاصة » وف الثانية نظر » إذ المقر به هو الإبراء الذى يدعيه المديون 
فكيف يتضور لزومه على الوكيل اه . 

أقول : وف كلام الفصولين من أنه لو أقر به علىموكله لم جر إشكال لأن الوكيل بالخصومة يمك الإقرار 
كما علمت » وهذا يخالف ماذكر آخر العبارة من أنه لو أقر به لزمه : أى لزم الموكل ولعلهما قولان تأمل 
( قوله خلافا لزفر ) فقال أحافه على علمه » فإن أي حرج عن الوكالة لأن البينة لما جاز سماعها عليه لما فما 
من إسقاط حقه فى اللحصومة جاز أن يستحلف لينكل فيثبت هذا المعنى . 

ولأإب.سنيفة وأبى يوسف أن الوكيل قام مقام المركل فى اللحصو مة والقائم عن غيره لايستحلف فها يدعى 
قبله من الاستيفاء كالوصى اه شل . . 
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ر ولو وكله بعيب فى أمة وادعى البائع أن المشترى رضى بالعيب لم برد عليه حى عاف المشترى ) والفرق 
أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض » عْلاف ما مر خلافا لها ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر 
المركل وصدقه على الرضا كانت له لاللبائع ) اتفاقا فى الأصح » لأن القضاء لاعن دليل بل للجهل بالرضا ثم 


وف العتاية : ولم يذكر مخمدا إما أنه لا رواية عنه » أو أنه مع زفر . قال بعضهم وقول زفر هو الحق اه 
ومثله فى حاشية الول عبد الجلم ( قوله يعيب فأمة) أى برد أمة بسب عیب ح ( قول م برد عليه ) أى م يرد 
الوكيل على البائع ح ( قوله حتى بحلف المشترئ ) يعنى لايقضى القاضى عليه بالرد <نى محضر المشترى ويحلف 
أنه لم برض بالعيب وهذا عند عدم البينة > فإن أقام البيئة على الرضا قضى بلزوم اابيع ( قوله والفرق الخ ) 
أى بين هذه المسألة حيث لائرد الأمة على البائع وبين الذى قباها حيث يدفع الغريم امال إلى الوكيل ح بزيادة . 

أقول : هذا الفرق يخالفمايأتى م يبا أنه إذا صدقه كانت له اتفاقا » ولعل الأولى فى التعليل أن يقال 
إن البائع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكو اقول قوله مالم ثبت عليه بيمين المشترى » حلاف الدين فإنه 
قد اعثر ف باشتغال ذمته به ثم بريد الخروج عنه فلا يصدق إلا ببرهان » ولاشك أن البائع هنا دافع استحقاق 
الردعليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعتر افه والدفع أسهل من الرفع 5 

ولا يقال : إن قواه هنا ) برد عليه : أى لايقضى الحننى بذلك > وقوله لأن القضاء لا عن دابل أى قضاء 
غير الى لأن القضاء برفع اللعلاف مطلقا سواء كان القائضى حنفنا أو غيره إلا فى مسائل مسا إلا أن تجعل 
هذه المألة منها . ولا يقال إن الحننى قضى لاف مذهبه لأن المعتمد ف المألة أنه لاينفذ قضاؤه فى ذلك 


ولا يقال معنى قوم لم برد لاينبثى أن برد لأنه حلاف المعروف فى مثل هذه العبارة وتأكد ذلك بقريئة مقابله 


وهو دفع الغريم المال » ولیس هو من قبيل ينبغى بل يجب »> ويرده قوله إن القضاء هذا فسخ لايقبل النقض » 
وصرح ف البحر والتبيين بأن بعد القضاء لايستحلف ال مشترى لعدم الفائدة لأن القضاء ينفذ عنذه ظاهرا وباطنا 
ر قوله فسخ لايقبل النقض ) لأن التدارك ممكن هنا باستر داد ماقبضه الوكيل إذا ظهر اللطاً عند نكوله » 
ولا يمكن ذلك فى العيب لأن القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند ألى حنيفة رحه الله تعالى فيصح القضاء 
ويلزم » ولا يستحلف المشترى بعد ذلك لأنه لايفيد إذ لايجوز فسخ القضاء . وف مسألة الدين ليس فيه قضاء 
وإنما فيه الأمر بالتسليم » فإذا ظهر اللحطأ فيه أمكن زعه منه ودفعه إلى الغربم من غبر نقض القضداء ولأن حق 
الطالب ق.الدين ثابت بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاؤه مالم ثبت الغريم مايسقطه » 
ولاكذاك العيب لأنه لم يتيقن بثبوت حق المشترئ فی‌اارد لاحمال أنه رأى العبب ورضى به وقت التسلم فومتع 
ثبوت حقه فى الرد أصلا . وقالوا : عند ألى بوسف ومحمد يحب أن لايفزق بين المسألتين بل برد فيهما ۰ وقیل 
الأصح عند أبى يوسف أن يؤخر فى الفصلين لأن من مذهبه أن القاضى: لابرد بالعيب على البائع مالم يستحلف 
المشترى بالله مارضيت بهذا العيب » وإن مم يدع البائع الرضا فلا بد من حضور:المشترى وحلفه اه ( قوله 
ملاف ماءر ) أى من مسألة الدين » لان الندارلة فما مكن باسترداد ماقبضه الوكبل إذا طهر انفطأً عند نكر 
د لنضاء ل غا اطا لأنه ماقي إلا جرد الم فل يكن قضاء ف الود ولقسوخ قول خلا ا أى 
لأبى بوسف ومحمد حيث قالا: لايؤخر القضاء ف الفصاين لأن قضماء القاضى عندهها ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر 
اللطا ح » وأراد بقواه ف الفصلين فضل الرد بالعيب وفصل الذي عند ادعاء مايبرئه » وقيل الأصيخ عند 
أبى يوسف أنه يؤخر فى القصلين » لأن مذهبه أن القاضى لابرد بالعيب على البائع مام يستحلف المشترى بالله 
مارضيت بهذا العبب وإن لم يداع البائع الرضا إلى آخر ماقدمناه قريبا عن مذهبه ( قوله فلو ردها الوكيل الغ ) 


ا 


Marfat.com 


E 


عقوا 
VY - ٣‏ — 


ظهر خحلافه فلا ينفذ باطنا نهاية ( و مأمور بالإنفاق على أهل أو بناء ) أو القضاء ادبن أو الشراء أو 
زكاة ( إذ أمساث ما دفع إليه ونقد هن ماله ) ناويا الرجوع + كذا قيد اللحاءسة فى الأشباه ( حا 
متبرعا ) بل بقع التقاص” استحانا 


التصدق عن 
یامه لم يكن 


مذاف لما تقدم من من أن القاضى لابقضی بالرد » اللهم إلا أن يقال معناه لاينبغى له ذلك : فلو فعل كاد 
موقوفا » فإن حضر المشترى وكذب البائع مضى القضاء على الصحة : وإن صدقه استر دها تأفل ح : ولاتنس 
ماتقدم قريبا والمراد بردها : أى بالقضاءء يدل له قوله لأن القضاء لا عن دايل الخ وإذاكان الرد بدون قضاء 
فالحكم كذلك بالأولى . 

ولا يقال إنه لم برد 'عليه لاعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ فهذا تناقض . لأنا نقول لم برد عليه أى 
لایسوغ للقاضى الحنى أن يعم عليه باارد اثلا يتضرر البائع للزوم الفسخ ‏ وقوله فلو ردها عليه أى بة 
حنى ,رى ذلك لم يكن فسخا اتفاقا لأن القضاء لا عن دايل الخ لمكن بهذا التعايل يبطل ماعلل به أ 
الرد على البائع إلا أن بجعل هذا من المسائل التی لاينفذ فما حك القاضى حيث كانت لا عن دلبل واذا لاوخ 
للحن أن يقضى بما فتأمل . 

وأقول : إن ردها أيضا على المشترى البائع عند الإمام لايكون إلا بعد حلف المشترى فلم يكن القضاء 
عن جهل بل عن دليل » ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك عنده» إلا أن يقال إنه حك به على قوم فإذا حضر 
وصدق على الرضاكان القضاء باطلا اتفاقا » أو يقال إن البائع أسقط حقه فى المين فایتأمل ( قوله فلا ينفذ 
باطنا ) اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند أبى حنيفة أيضا بأى سبب كان لايتم الدليل المذكور للفرق 
بين المسألتين ( قوله أو الشراء ) قيد به لما فى البحر عن اللحلاصة : الوكيل بيع الديثار إذ أمسكه وباع ديتاره 
لاايضح ٤‏ والوكيل بالشراء إذا اث اشترى ما أر به ثم أ فق الدراهم بعد ماسلم إلى الآمر ثم نقد البائع غير ها جاز, ٤‏ 
ولو اشترى بدنانیر غيرها ثم نقد دنائير الموكل فالشر اء للوكيل وضمن للموكل دنائيره للتعدى اههوبه ظهر أن 
التفضبل هو الختار خلافا لما أطلقه المصدف والشارح كا علمته مما نقلناه ( قوله عن زكاة ) الظاهر أنه ليس 
بقيدح » ويدل علية إطلاق مايأق, عن المنتتى ر قوله ناويا الرجوع ) أى ناويا جعل الذى قبضه من الموكل 
عوض ماتصدق به من مال نفسه ( قوله كذا قيد الحاءسة فى الأشباه الخ ) الظاهر أنه قيد فى المسائل كلها لككن 
ديانة » لأن الوكيل فى غير معين لابقع مافعله بموكله إلا بالنية > فإن تصادقا عليها فلا كلام » وإن جحد الموكل 
نيته نظر إلى نقد المن » فإن نقده.ءن مال المركل كان لوكله وإلا كان لنفسه وكل ذلك فى القضاء ء أما الديانة 
فاشراء موكلة متی نوا له فيحرم: عل الرکل دفعه إن غلب على نه صدقه > والواقع فى مسألتنا. أنه اشترى 
بغير مال الموكل فلا بد من النية ( قوله حال قيابه ) أما لو استبلكه ثم أنفق من عنده يكون متبرعا إجماعا لأن 
الوكالة قد بطلت فدفع العوض. إلى غير مالكه بغير أمره تبرع کا قرره الإتقاقٍ ( قوله لم يكن متبرعا) إذا 
كان المال قائما » قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى بالمدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور يشرائه 
للموكل لایجوز ولا ينفذ على الموكل . 

.قضيته نفوذه علىنفسه ويكون ضامنا مال الموكل » » لبكن يبتى»الو كان المدفوع غير التفدين مثليا أو قيمرا 
فاشترى لنفسه وكان المدفوع باقيا فى يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل 
أو القيمة ؟ محل تأمل » و فتدبر كذا فى الحواشى الحموية ( قوله بل يقع التقاص'” استحنانا) 

٤۸ (‏ - تكلة حاعية ابن عابدين = ۷ ) 
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اذالم يضف إلى غير ه) فلو كانت وقت إنفاقه مستبلكةواو بصرفهاالدين نفسه أو أضاف العقدإلى دراهم نفسه 
"ضمن وصار مشتريا لنفسهمتبرعا بالإنفاقلأن الدراهم تتعين ف الوكالة نهاية وبزازية نعم فى اللتى : لو أمره أن 
يقبض من مديونه ألا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع علىالمديون 


لان الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء لأن الإنفاق لايكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء » 
والوكيل بالشراء بملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر > وهذا لأنه لايستصحب مال الآمر فى كل 
مكان وينفق له ما أمره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الآمر 
ونفيا للحرج عن الأمور : 

والقياس أن يكون متیر عا لأنه حالف أمره وأنفق ماله على غيره بغير أمره فيرد مال الموكل » لأن الموكل 
أمره أن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلا أنفق من مال نفسه مالف وكان متطوعا كا فى المقدمى والدرر : 

قال قاضيخان : رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق با فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة 
دراهم من عنده «جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشنرة اه ( قوله إذا لم يضف إلى غيره ) أى غير مال 
الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق » ومفهومه صرح به المؤلف فقوله أو أضافالعقد إلى دراه نفسه 
(قوله فاو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ) ومثله الشراء والصدقة وبهما صرح فى البحر ( قوله ولو بصرفها 
لدين نفسه ) أو غيره ( قوله أو أضاف العقد إلى دراه نفسه ) هذا محمول على ما إذالم ينو أو نوى لنفسه » 
أما لو نوی لموكله فإن الوكيل يصح أن يشترى من‌مال نفسه ويرجع على موکله » لكنحيث أضاف إلى درام 
نفسه كان الظاهر أنه مشتر لها فلا يصدق قضاء » وكذا بعد استهلاكها أفاده الرحتى ( قوله وصار مشتريا 
لنفسه ) ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحييح ولذا مشى عليه المثن » لأن الوكالة تبطل 
ملاك مال الآمر قبل الشراء خانية »> لكن ذكر فيها فى مسألة النفقة أن الضان قول محمد » وعلمه قول 
أبى يوسف وقدمه . 

وف البزازية : أمره بإنفاق عشرة من عنده ليرجع فقال الأءور أنفقت وكذبه الآمر وطلب المأمور أن 
محلفه مايعل أنه أنفق على أهله فله ذلك اه فأفاد أنهما إذا اختلفا فى أصل الإنفاق فالقول المنكر » ولو اختلفا 
فى القدر فالقول لمنكر الزيادة على مدعيها البينة فتاوى خير الدين . وفيها : ولو اختلها ف القدر وقد دفع الآمر 
للمأمور مالا لينفق منه حى قولين بتصديق الور وعدمه ومال إلى الأول فاحفظه . 

وف البزازية : قال استدن وأنفق على زوجتى وأولادى الصغار كل شبر عشرة فقال فعات وصدقنه 
المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذاكان الاك فر ض ا ذلك لأخذها ذلك بإذن الحا » ولو كذبه الآمر وأراد 
المأمور بين الآمر حلف الآمر الله ماتعلم أنه أنفق على أهلك كذا 5 ولو زعم الآمر.أنه أنفق دون ذلك فالقول 
للمأمور ولا يشبه هذا الوصى ( قوله لأن الدراهم تتعين فى الوكالة ) فإذا هلكت الدراهم قبل الإنفاق أو قبل 
الشراء مها فى التوكيل بالشراء بطلت الوكالة > فإذا أنفق عشرة من عنده كان متبرعا فلا يكون له أن جع 
على المذكل ولأنه حالف الأمر فير د مال الموكل > لأن الموكل أمره بأن ينفق من ماله لا من مال نفسه فلا أنفق 
من مال نفسه حالف وكان متطوعا ط عن الإتقافى 2 

أقول : ومقتضى ما تقدم أنه مذهب الإمام . وعندها لا تتعين فى المعاملات والوكالة ممما تأمل ( قوله م 
فى الملتتى)الذى ف البحر عزوة إلالمثق بالنون وهو كذلك فى بعض النديخ وكذا ف المنح »ومن غير استدر الدبنعم» 
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جاز استحسانا . 

( وصى أنفق من ماله و ) الحال أن ( مالى الیتم غائب فهو ) أى الوصى كالب ( متطوع إلا أن يشهد أنه 
قرض عليه أوأنه يرجع ) عليه جامع الفصولين وغيره؛ وعلله فى الحلاصة بأن قول الوص وإن اعتبر فى الإنفاق 
لكن لا يقبل فى الرجوع ف مال اليتم إلا بالبينة . 

[ فروع ] الوكالة انجردة لا تدخل نحت الحم 


والوجدفيها أن الدراه لتى أمر بقبضهامن مديونه كأنهاقائمة وقد تصدقمن ماله مع قيامهافلايكون متبر عافظهر أنه 
لاوجهللاستدراك بنعم لأنهالا تنا ما قبلهاء فإن قيام الدين ف ذمة المديون كقيام المال فى يدالوكيل ط وح (قوله 
جاز استحسانا) أىجاز قضاء لاديانة لأنه لجيأمر ه بالشراء مال معين بل بمالفى ذمة المديونفكان يمنزلة مالو كانت 
الدراهم عنده كنا علمت ( قوله ومال اليتيم غائب ) والحاضر كذلك بالأولى ح ( قوله جامع الفصولين ) عبارته 
كاف البحر نقد من ماله من شیء شراهلولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء مالويشهد؛ ولو ثوبا أو طعاما 
وأشبد أنه برجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه حابى ‏ ولو قنا أو شيئا لا يازمه رجع » ون 
لويكن له مال او أشهد الا لاء ولوأنفق عليه الوصى٠ى‏ ماله ومال الیتم غائب وهومتطوع إلا أن يشهد ألهقرض 
عليه أو أنه برجع اھ 

ونقل الشارح فى آخر كتاب الوصایا ما يوافق هذا وما خالفه » فقد اضطرب كلام أتمننا فى الرجوع مطلقا 
أو بالإشهاد عليه والتحربر ما فى أدب الأوصياء عن الحيط أن فى رجوع الوصى بلا إشباد الرجوع اختلاف 
المشايخ . 

والذى حرره سسيدى الوالد ثمة أن ف المسثلة قولين : أحدهما عسدم الرجوع بلا إشباد فى كل من الأب 
والوصی . والثانى اشتراط الإشباد فى الأب فقط » ومثله الأم والوصى على أولادهما» وعللوه بأن الغالب 
من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد لبر والصلة لا الرجوع » خلا الوصى الأجنبى فلا بحتاج قالرجوع إلى 
الإشهاد والقول الأول استحسانا والثاتى قياس » ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف هنا » وهذا كله 
فى القضاء » والله تعالى أعلم اه وتمامه وتمام الفوائد على ذلك هناك فراجعه إن شئت ( قوله فروع ) تكرار مع 
مايق قريبا أول الباب ( قوله الوكالة العردة ) أى عن حضور خصم ما جاحد أو مقر با فال فى الكاى : 
ولا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر » وقدمنا أنه لا يثبت التوكيل بشبود مضمون الخجة مالم يشبد 
الشهود بالتوكيل بناء على دعوى صعيحة فر اجعه (قوله لا تدخل نحت الحم ) يعق لا تنبت بسماع القاضى 2 
قال المولى عبد الحم : الوكالة المهردة ولو كانت وكالة عامة لاتتضمن الأمر بالأداء ولاالضمان؛ ومن ذلك تفرع 
على ذلك أنه لاجير على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والمبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان 
إذا غاب الموكل ولا حبس الوكيل بدين موكله واو كانت وكالة عامة إلا إن ضمن كا فى الأشباه : 

اعترض عليه أن قارى الداية سئل هل حبس الوکیل فى دين وجب على موكله إذا کان للموکل مال نحت 
ید وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموك ل حاضرا أوغائبا ؟ أجاب : إنما يمير على دفع ما ثبتعل موكله 
من الدين إذ ثبت أن.الموكل أمر الوكيل يدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا حبس اھ . 

قلت: هذا الاعتراض ساقط عن آخره » لما أن مافى الأشباه مبتنية علىالوكالة المجردة وهىلاتتضمن الأمر 
بالأداء ولا الضران فيكون متبرعا في فعاه مالم يؤمربه وم يتعلي حي الغبر بوکالته فيكون كالواهب حيث لايجبر 
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بالسلم لا بقبول عقد الم * فلتاظر أن یسل من ريعه ی زيته وحصره ‏ وليض له أن يوكل 


عل اتام ( قله وان ف الدرر ) يسننى عنه با میاق من قول البصنف أول لباب الآ ول بصع الك 
مقصودا قال فما نقلا عن الصغرى: الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا ثبت 
الوكالة : حتى .لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل » وإذا ادعى أنفلانا وكله بطلب كل حو له بالكوقة 
وبقبضه واخصومة فيه وجاء بالينة ,على الوكالة أوالموكلغائب وليحضر الوكي لأحد للموكل قبله حق فإنالقاضى 
لا یدمع دن شبوده حتی لا بحضر خصها جاحدا ذلك ومقرا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعدذلك 
غربما يدعى عليه حقا للموكل لم بحتج إلى إعادة البينة » ولوكان يدع أنه وكله بطاب كل حق له قبل إنسان 
بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه : ولو أثبت ذلك محضر من ذلك المعين ثم جاء مخصم آخر يدعى عليه حقا يقيم 
البيئة على الوكالة مرة أخرى اه ثم قال فیا بعده : لوأقام الوكيل بقبض كل حق بيئة شبدت دفعة على الوكالة؛ 
وعلى الحق للموكل على المدعى عليه . ال أبو حنيفة : تقبل على الوكالة لاغير »فإذا قضى بها يؤمر الوكيل 
بإعادة البينة على ال حتق للموكل على المدعى عليه . وعندهما تقبل على الآمر ويقضى بالوكالة أولاثم بالمال »وكذا 
اللملاف فى دعوى الوصابة أو الوراثة مع المال اه فقوله ولم حضر الوكيل أحدا أى من الكوفة للموكل من قبله 
حق أى عليه حق الموکل سواء كان مقرا بتوكيله أوجاحدا وهو المراد من إطلاقه وتعميمه » وقوله قبله نصب 
على زع الخافض متعلق عق وهو مبتدأ خيره للموكل والجملة نة أحدا وذلك إشارة إلى التوكيل » كما أن 
الضمير اخهرور ف به عائد إأيه : عى إذا أحضر خصما جاحدا أو مقرا يسمع القاضى دعوى وكالته ويقبل بينته 
عليبا هذا هو المراد لا أنه ثبتت وكالته بالإقرار * ويتقرر مطلقا من غير حاجة إلى البيئة كاأظن ( قوله صصح 
التوكيل بالسلم ) أى الإسلام بأن يدفع الدراهم لإندان ليسلمها على بر مثلا فهو جائز كالبيع والشراء » وقد 
تقدم التثبيه على هذه المسعلة فى باب الوكالة بالبييع والشراء حيث قال هناك : والمراد بااسم الإسلام لاقبول السلم 
فإنه لا يجوز ابن كال وأو ضحناه بعبارة الزيلعى فراجعه : 

وف شرح الوهبانية قال فى المبسوط : وإذا وكله أن يأخذ الدراهم ف طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها 
إلى الموكل فالطعام على الوكيل : ولاوكيل على الموكل الدراهم قرض لأن أصل التوكيل باطل » لأن مسل إأيه 
أمره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ٠‏ ولو أمره أن يبع عبن ماله على أن يكون الثن على الآمر كان باطلا 
فكذلك إذا أمره أن يديع طعاما ى ذمته وقبول السلم من صيع امالس فالتوکیل به باطل اھ (قوله لا بقبول عفد 
الل فإذا وكله أن بأخذ الدراهم ف طعام مسمى فأخذها الوكيل إلىآخر ما قدمناه ف المقولة السابقة ( #وله 
فلناظر أن يسم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما صرحوا به وى هذه العبارة إيجاز المقها بالألغاز » 
وهى مشتملة على مثلتين : 

إحداهما: يجوز للقيم أنيسم من ريع الوقف فى زبته وحصره كالوكيل بعقد السل ثم رأس الال » وإ ثبت 
فى ذمته كالمسئلة الا كهو مار يدقع بدلهاءن غلة الوقفء وليس مرا و ى العا ج ر 
بل المراد أنه كالن ثبت ف الذمة ثم مايعليه يكون بدلا عا وجب وهنا بععلیه فى امجلس كالتوكيل بالشراء بح 
وإنلم يكن الثن مالكه . أو نقول : الثن: هنا معين أى رأس مال اله لم لأن مال الأمائة يتعين بالتعيين . 

ثانيتهما : قد علمت أن قهم الوقف وكيل الوقف: والوكالة أمانة لايصح بيعها ولا اشتهرت أن ذلك لايصح | 
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به من يمعله يجعل أمينا على القربة فيأء ره بعقد السلم ويستم منه على ما قرر له باطنا لأنه وكيل الواقف والوكالة 
أمانة لاايصح بيعها » وتمامه فى شرح الوفبانية . 


سب عزل الوكيل 


جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا ف القرية أمينا بحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جملا » وهى أن 
يأمروه بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء على ما هو مقرر الم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت فى ذءة الوكيل » 
ولو صرفها منغلة الوقف ضمنهاء ولو صرف مال المسل على المستحقين لم برجع به فى غلة الوقف وكان متبرعا 
لأنه صرف مال نفسه فى غير ما أذن له فيه تخرجا عن المسئلة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم » هذا حاصل 
ما ذكره شراح الوهبانية فى هذا امحل : وقد صعب على" فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل ماءة طويلة 
حنى فتح المولى بشىء يغلب على ظنى أنه هو المراد فى تصوير هذه الحيلة فالمسئلة الثانية. وهى أن شخصا يكون 
ناظرا على وقف فبريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا فإذا أخذ من الأمين شيا 
على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لايجوز لأنه بيع الوكالة فى المعنى : لما علمت 
أن الذاظر وكيل الواقف » وهذا يفعل فى زمانناكثير فى المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزامات ٠‏ فإذا تيل له 
بهذه الحيلة وهى أنيأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلا على غلة الوقف ليصرفه ويأخذمنه ما عينهاه الواقف 
من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه ابحصل للناظر نفع بنظارنه ول . 
فهو أيضا لا يجوز لأن الناظر وكيل عنالواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف فى قبول عقد السلم وأخذ الدراعم 
على الغلة الحارجة ‏ وقد علمت أن الجا التوكيل بعقد السلم لابقبوله» فإذا أخذ الدراهم وصرفها على نحق 
يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت الغلة فى ذمته فيلزءه مثلها » هذا ماظهر لى ثم لايخى أن هذا كله 
إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا فيكون فساده منجهة أخرى كا لا بى . والله 
تعالى أعلم » أفاده سيدى الوالد رحه الله تعالى ( قوله به ) أى بقبول السلم ( قوله من يجعله ) أى متولى الوقف 
بمقابلة جعل بتر اضيان عليه كا علمت ( قوله أمينا ) مفعول يجعل (قوله فيأمره بعقد السل) فيا بخرج من حبوب 
أرض الوقف وهذا هو محط الفائدة وإنما لم يوز لم علمت (قوله ويستل) أى يقبض قدر ماتراضيا عليه من الجعل 
مجعله أمينا على القرية ر قوله لأنه ) أى متولى الوقف (قوله لا يصح بيعها) أى الوكالة التى هى أمانة : فلا بصح 
التزام الجعن فى مةابلتها أى ولا الحيلة التى اصطنعها لأنالتوكيل فى قبول الاستلام باطل ( قوله وتمامه ف شرح 
الوهبانية ) حاصله أنه فيه أربع مسائل : 

الأولى : التوكيل بالسلم جائز كاابيع والشراء وهى معروفة وتقدءت,. الثانية : لايجوزالتوكيل بقبول عقد السلم 
وقد علمته مما تقدم أيضا . الثالثة قم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لايصح بيعها إلى آخر ٠اتقدم‏ أيضا . 
الرابعة: يجوز للقيم أن يسلم من ريعه ى زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السل ورأس الال ء وإن ثبت فى ذمته 
فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف » وليس المراد ثبوته فى ذمته متأخرا فيفسد العقد بل المراد أنه کا مر تب 
فى الذمة ثم مايعطيه يكون بدلا عا وجب كا تقدم » وأستغفر الله العظيم ٠‏ 


1 بإب عزل الوكيل 
من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله » وأخره عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق ثبوتما وهو رافعها فناسب 
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ر الركالة من العقود الغيراللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط : ولا بصح الحسكم بها مقصودا وما 
بص حى ضمن دعوى صعيحة على غرم ) وبيانه فى الدرر . :0 
(فللموكل العزل منى شاء مالم يتعلق به حت الغير) كوكيل خصبوءة يطلب الخصم کاسیجیء ولو الوكالة دورية 


ذكره آخرا (قوله الوكالة هن العقود الغير اللازءة )لأنها عقد تبرع ولالزومفالتبرعات إلابعد استيفائهاء والوكالة 
والعارية بنعقدان علن أهر «ستقبل فلا يازمان فيه قبل وجوده ( قوله فلا يدخلها خيار شرط ) تفريع على عدم 
اللزوم : لأن الأءر اللازم رعا تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه انيار لدفع مايتوقع ولا حاجة فيه للأمر الغير 
اللازم ( قوله ولا بصح ) أى ويتفرع أيضا على عدم ازومها عدم صعة الحسك بها مقصودا لأنه لافائدة فى ذلك 
حيث لم تكن لازمة : لكلها تصح فى ضمن دعوى صعيحة ليتدكن من الجرى على «قتضاها » وهذا ماقدمه 
فى الفروع من وله الوكالة امجردة الخ ( قوله وبيانه ى الذرر ) تقدم نقل عبارتما قريبا ( قوله فللموكل العزل 
«نى شاء ) حيث لم تكن لازءعة من الجانرين فللموكل الخ أئ هذا هو الأصل فا » وقد تصير لازمة لعارض 
تعلق حق الغير ا بينه بتموله مالم الخ : وإنما يتوقف بطلان الوكالة على العزل إذالم ينته الأهر » فإذا بلغ نمايته 
انعزل بلا عزل كما يا ل الرءلى : أطلق العزل فشمل مالو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته 
أو أبدا كا هو ظاهر . فتد صرح ف الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله منى شاء وإ شرط 
أنه لابعزل : والله تعالى أعلم ( قوله كوكيل ختصومة ) أى عن المطلوب وهو تمايل حول الئی : أى ليس له 
عزله و إن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به . قال فى الفصول.: وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة » وإن م بعلم با 
فله عزله على كل حال . 

قال فى البحر : ثم يطرأ على الوكالة اللزوم ف.سائل : هنبا الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشر وطة ف عقد 
الرهن أو بعده علالأصح فتلزم كالرهن . ومنبا الركالة بالخصومة بالقاس الطااب عند غيبة المطاوب ؛ لأنه إغا 
خلى سبيله اعتادا على.أنه يتمكن من إثبات حقه می شاء : فلو جاز عزله لتضرر به الطااب عند اختفاء المطاوب 
مخلاف ماإذا كان المطلوب حاضرا أو كانت الوكالة منغير القاس الطالب أو كانت منجهته لمكنه هن اللصومة 
مع المطاوب فى الوجه الأول ولعدم تعاق حقه بالوكالة ن الوجه الثائى إذ هو لم يطاب :وف الوجه الثالث العزل 
إل الطااب وهو صاحب الحق ٠‏ فله أن يعزله ويباشر الاصومة بنفسه . وله أن يتركها بالكلية » وعلى هذا 
قال بعض الشاييخ : إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالماءسها ثم غاب لابملاك عزله ولیس بشىء بل له عز له 
فى الصحيح لأن المرأة لاحق لها ' الطلاق اه . قال العلامة قاد زيادة فى التعليل : ولأن الزوج غير مجبور على 
الطلاق وعلى التوكيل به . وإنما جعله وكيلا باختواره فيملك عزله کا فى ساثر الوكالات اه . 

وعلى هذا قالوا : لو قال الموكل للوكبل كلماعز لنلك فأنت وكيل لابماك عز له لأنه كلما عز له تجددت الوكالة 
له : وقيل ينعزل بقوله كلما وكلنك فأنت معزول . 

وقال صاحب الماية إنه يلك عز اه بأن يقول عزلتك عن مع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفك 
ركلاهما ليس بشىء » ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لاتنعقد الركالة بعد العزل أن يقول رجەت عن 
المعلقة وعزلتك عن المنجزة ‏ لأن مالا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة مئه زيامى ملخصا . وسيأق 
قريبا نظيره عن البزازية ( قوله کا سيجىء ) أى قريبا ر قوله ولو الركالة دورية ) كقوله كلما عز لتك فأنت 
ركيلي » ثم لاغغلو إما أن يكون مبالغة علي قوله فالموكل العزل أو على قوله مالم يتعلق به حق الفير علي الأول 
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فى طلاق وعتاق على ما صمحه البزازى » وسيجىء عن العينى خلافه فتنبه 


يكون المعتى أن له العزل ولو كانتالوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة» وعلى الثانى أنه ليس له العزلف الوكالة 
الدورية » وعلى كل ففى كلام الشارح «ناقشة » أما على الأول فامنافاته اقوله وسيجىء عن العرنى خلافه : لآن 
الذى سيجىء أن له العزل فليس خلافه . وأما على الثانى فلأنه يقتضى أنه مما تعاق به حق الغير ولیس كذاك لآن 
من يقول بعدم عزله ف الوكالة الدورية يقول إنه لايمكن : لأنه كلا عزله تجددت له وكالة . وقوله فى طلاق 
وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية : ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا أى ولو فى طلاق 
وعتاق لا بقيدكونه فى الوكالة الدورية > وف كل مناقشة أيضا + لأن البزازى م يصحح شيئا منهما : بل ق 
وكله غير جائز الرجوع . قال بعض المشايخ : ليس أن يعزله فى الطلاق والعئاق . وقال بعض مشا 
العزل وليس فيه رواية مسطورة » وقال قبله : وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لاإيصح بلا عل : لأنه وإن 
م يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا اه نعم يصح حمله على الثانى إن جعلت البالغة على قوله 
فللموكل عزله . 

ولا برد حينئذ عليه أنه ما لاحق فيه للغير كا سيصرح به ؛ والظاهر أن قوله وسيجىء عن العينى خلانه 
وقع من سمو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم ٤‏ 

والعبارة الجيدة أن يقال : فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية مالم ,تعلق به حق الغير كركبل 
خصومة بطلب الخصم يشترط علٍ الوكيل ولو فى طلاق وعتاق : أفاده سيدى الوالد رحمه الله تعالى . 

قال فى البزازية : وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله ؟ قيل يقول عزلنك كلا وكلنك 
وأنه لايصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال إن صرت وكيلى فأنت معزول ولأن المعاقة بالعزل غير 
ثابتة فكيف يصح العزل عنه » واختار شمس الأنمة أن يقول عزلتاك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك 
كله وأنه أيضا مشكل » لأن الإخراج قبل الدخول فى ذلك الشىء لايتصور والعزل إخراج والمعلقة غير نازلة 
فلا يتصور الإخراج . قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلته عن المنفذة ‏ 
ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعاقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة 
فلا ينعزل بعد عنما بالرجوع عن المعلقة اه . 

قال فى البحر : ثم اعلم أنه لو قال كلا وكلتاث فأنت معزول لم يصح . والفرق أن التوكيل بصح تعليقه 
بالشروط والعزل لا كما صرح به فى الصغرى والصيرفية »> فإذا وكله لم ينعزل اه وهذا لاف مايأنى قريبا 
ف كلام الشارح عن العینی فتابه ؛ وسيأتى آخر الكتاب فى مسائل شتی ( قوله ق طلاق وعتاق) قال الطحطاوى 
عازيا للخلاصة : الخدار أنه بملك عزله بمحضر منه إلا فى الطلاق والعتاق والتوكيل بسؤال الحصم . 

وف منية الى قال مشائنا : بملك عزله فى الةصول كلها وهذا إن شاء الله هو المعتمد بحر أى فى غير 
التوكيل بسؤال الحصم ( قوله علىماصصحه البزازى) قدمنا قريبا عبارته . وعلل أيضا بأن الوكيل ينعزل مالم يتعلق 
به دق الغير أو كانت دورية فى طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فما تعلق به » ولأن الطلاق والعتاق يتعلقان 
بالأخطار فكانا يمينين » ولا يصح الرجوع عن الهين : هذا خلادة ماحرره البزازى وقد علمت ضعفه 
( قوله وسیجی» الخ ) أى قريبا حيث أطلق فى قوله ولا قوله كلا عزلتك فأنت وكيلى ولم يفرق بین طلاق 
. وعتاق وغيرهما تأمل : لكن الشارح ساق مايأتى قريبا فى مقام عزل الوكيل نفسه: وهنا فى عزل الموكل وكيله 
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ر بشرط عل الركيل ) أى فى الصدی . أما المحكى فيثبت وينعزل قبل العم كالرسول ( ولو).عزله (قبل وجود 
الشرط ف المعلق به) أى بالشرط به يفتى شرح وهبانية رولبت ذلك) أى العزل (بمشافهة به وبكتابة) مكنوب 
بعزله (وا إرساله رسولا) میزا (عدلا أو غيره) اتفاقا (حرا أو عدا صفيرا أوكبيرا) صدقه أركليه : ذکره 
لقف اق قات القضاء . 

رإذا قال ) الرسول ( الموكل آرمانى إلباك لأبلغك عزله إياك عن وكااته . ولو أخبره فضول ) بالعزل 
( فلايد من أحد شطرى الشبادة ) عدد أو عدالة (كأخراتها ) المتقدءة ف المفرقات . وقاهنا أنه فى صدقه 
قبل ولو فاسقا اتفاقا ابن اث : وفر”ع على عدم ازومها من الجا له 


ر قرا بشرط عم الوكيل ) فاو أشيد على العزل 5 الوكيل لم بنعزل بحر وإيما لاينعزل إذا 
بعد الأمر فلا يعمل بدون العم : وفقهه أنه يازم الوكيل ضرر : ول اشتر اط علم الوكبل إذا علم بااوكالة + 
أما إذا رکله ولم بعل بها فله عزله وإن ل بعلم به بزازية + لكن سيدى الوالد رحمه الله تعالى بأنه قبل 
ولمه لايكون وكبلا : حتى لو باع لاينفذ ولا بكرن بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصى : وحيلاك فعزله قبل 
له لب مزلا حفيقة تأمل ( قول کالرسول ) فإن تعزل إن م يعم + ولايتوقف عزله علعامه أى مله 
ولو قابا لاله مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الإيهاب مقدسی ( قوله ولو ) وصاية أى له العزل فى الوكالة 
النجزة : ول المعلقة على شرط بعاء وجوده وقبله ( قوله عزله ) بصيغة الصدر مبالغة على قوله فللموكل العزل 
ر قوله به يفتى ) كذا فى الصترى : وقيل لابصح لأن العزل لايتصور إلا بعد تحقق الوكالة وهى لم تتحقق بع" 
ر قوله وبكتابة مكتوب بعزله ) أى إن وصل إليه اكيوب کا سیاتی ف الفروع آخر الباب ( قوله وإرساله 
رسولا ) أى ووصل إليه أيضا نة (قوله مميزا) خرج الجنون والمعتوه والصبى الذى لابميز ط ( قوله ذكره 
صف فل متفرقات اإإنضاء) وقدءئا الكلام عليه هناك مستوف فراجعه (قوله إذا قال الرسولالخ) قال المصنف 
فى متفرقاف القضاء : وظاهر ماف العادية أنه لابد أن يقول له إلى رسول بعزلك اه ونقلناه ثمة عن البحر 
ر قوله الموكل أرسانى الخ ) الجملة مقول القول "واحترنابة عا إذا أشبد على عزله حال غيبة الموكل فإنه 
لاينعزل كذا وقع التعبير بالموكل فى البحر والحموى والمنح ٠‏ ولل الأول الوكيل لتظهر. فائدة الاحتراز ط 
ر قوله واو أخبره الخ ) ومنه الرسول الذى لم بقل أرسانى إاياك لأباغك الخ ر قوله عددا أو عدالة ) منصوب 
على الخال المبينة أو مفعول نحذوف تقديره أعنى أو على تمييز الم فى أحد شطرى الشادة : وهذا على قول 
الإمام الأعظم فلا يثبت يخير المرأة والعبد والصبى وإ وجب العدد أو العدالة كا قدمنا لانبيه عليه ىشى الفضاءء 
وقدمنا أيضا أن العدالة لاتشتر ط ف العدد فراجعه إن شأت ( قو له كأخواتبا) أى أخوات الوكالة (قوله المتقدءة 
ف المنفرق'ت ) وهى إخبار السيد يجناية عبده غ والشفييع باابيع : والبكر بالنكاح . واأسل الذى م يباج 
بالشرائع » والإخبار بعيب لريد شراء » وحجر مأذون : وفسخ شركة : وعزل قاض + وءتولى وقف اه 
أى فإنبا يشترط فيها إحدى شطرى الشبادة كا تقدم ( قوله قبل ) أى خبره (قوله اتفاقا) بوهم أنه ما قديه 
ولیس كذلك . وعبارته هناك : ولا بثبت عزله إلا بإخبار عدل أو فاسق إن صدقه عناية . 

قال فى منية المفتى : ويخبر واحد غير عدل إن صدقه انفزل وإلا فلاف قول الإمام وإن ظهر صدق الل 
وقالا : ينعزل إذا ظهر صدق الحبر و إن كذبه اه فهذا بنا حكاية الاتفاق ( قوله وضع على عدم لزومها 
من الجانيين ) لم يذكر المصنف صابقا إلا كوا من العقود الغير اللازءة , وأماكون عدم اللروم من جائب أو هن 
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ر فللوکیل ) أى بالحصومة وبشراء لمعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبییع ماله وبشراء شىء بغير غينه کا 
فى الأشباه ( عزل نفسه بشرط عل موكله ) وكذا يشترط عل السلطان بعزل قاض وإمام نفسهما ولا لا کا 
بسطه فى الججواهر . 


— 


جانبين فلم يتعرض له فلا وجه للتفرييع . والأولى كا فعله المصنف أن يكون قوله وعدم اللزوم مبتدأ » وقوله 
من الجانبين خبر أى وعدم اللزوم المتقدم ف عبارته ثابت من الجانبين فعدم لزومه من جانب الموكل قد سيق 
وهنا ببن:عدمه من جانب الوكيل بأنها لما كانت غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل. > واالم تسكن 
لازمة من جانب الوكيل فللوكيل عزل نفسه » وكا يشترط هناك عدم تعاق حت الغير يشترط هنا علم موكله 
صيانة لحقه لاعتّاده على عة وكالته » فلو صح أن يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغربر للموكل ( قوله 
فللوكيل ) خبر مقدم عزل نفسه إذا على موكله » فإن عل انعزل إلا إذا تعلق به حق الغير كا تقدم فإنه لاينعزل 
بعزل الموكل الصربح إلا بعلم اللحصم فكذا هذا وتأمله ط ر قوله أى بالخصومة ) تفسير لما يتقيد بعلم موكله 
( قوله.وبشراء المعين ) کا إذا وكله بأن يشترى له عبدا معيذا ‏ فإذا أراد الوكبل أن يشتربه لنفسه أو بوكل من 
يشتريه له فاشتراه فهو للأول لأنه لايملكعزل نفسه عند غيبة الآمرء إلا إذا اشتراه بأ كثر ما وكل به أو مخلاف 
ماوكل به ببزازية ( قوله لا الوكيل بنكاح) أى فإنه لايتقيد بعلم الموكل» وحينئذ فلو عزل نفسه ثم باشر ماوكل 
به لنفسه أو لغبره يصح لعدم تقيد عزله حينئذ بعلم الموكل » بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة غ#الفته 
١‏ الآمر ( قوله وبيسع ماله ) أى مال الموكل ( قوله وبشراء شىء بغير عينه ) أى لو وكله بشراء عبد مثلا فاشتری 
عبدا ليس للموكل أخذه ويقول له أنت وكيلى لأنه لايقع للموكل فنءغير المعين مالم ينوه له أو ينقد لمن من 
ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه . 
والحاصل أن الموكل له أن يعزل نفسه فى هذه الأشياء وإن م يلم الموكل لعدم تضرره » وكان الأولى أن يذكر 
هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله ( قوله كما فى الأشباه ) عبارتها : لايصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل 
إلا الوكيل بشراء شىء بغير عينه أو بيع مالهء وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق ذاتحصر فى الوكيل بشراء 
شىء معين واللحصومة اه ( قوله عزل نفسه ) أى عن الوكالة وهو مبتدأ مؤخر . 
قال الزيلعى : عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فبا وكل إلبه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه اه . 
قال الباقانى : لايصح عزله نفسه» ولاعخرج عن الوكالة قبل عل الموكل اه ( قوله وإمام ) أى إمام الجمعة » 
حتى لو عزل نفسه وعاد وصلى بالناس صعت صلاته ولا تاج إلى إذن جديد مالم يمل الحليفة بعزل القاضى 
نفسه والإمام » وكذا والى البلدة من قبله لأن فى انعز اهم قبل علمه تغريرا له وضررا بالمسلمين كا بی نقله 
موضحا قريبا ( قوله وإلا ) يعلم لايصح العزل إلا بعلم المولى . 
ونص الجواهر : لاينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضى بعزله كا يأتى فى المقولة الثانية نص عبارتها تماما 
( قوله كما بسطه ى الجواهر ) أى حيث سثل عن قاضى بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذى ولاه القضاء 
ف بلد آخر هل ينعزل بعزل نفسه حتی لو جلس فى بيته أياما ويقول عزلت نفسى عن القضاء ثم خرج بشفاعة 
الناس وجلس للقضاء هل ينفذ › أجاب لاينعزل إلا إذا عل به السلطان ورضى بعزل نفسه » ؤهذا كالوكيل 
بشراء شىم معين لما فيه من تغرير الموكل »> كذلك ههنا الإمام واللطان لما فوكض هنا الأمر إليه فقبل » فقد 
انتقل هذا لأمر عن السلطان إليه ووجب عليه القيام » كذا الإمام فى باب الصلاة إذا صار إماما لزمه القيام ا 
(؛ - تكلة حاشية ابن عايدين = ۷ ) 
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ر وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضرة المديون » وإن ) وكله ( بحضرته لا) , لتعلق حقه 0 
( إلا إذا عل به) بالعزل (المدي) فحينتذ يتعزل» ثم فرع عليه بقوله ( فلو دفع المديون دين يه ) أى اکيل 
( قبل علمه ) أى المازون (بعزلهً يبرأ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل ٠‏ |" 

ر ولو عزل العدل ) الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة الر تمن » إن رضى به ) بالعزل. ( صح وللا لا) 
لتعلق حقه به » وكذا الوكالة با لحصومة بطلب المدعى عند غيبته کا مر » ولیس منه توكيله بطلاقها بطلبها. على 


ولم يكن له أن يعزل نفسه إلا إذا صار حال لايمكنه المضى فيها » يستحق العزل وإنما يتعزل بإقامة غير 
متام تسه حتى نبال صلاة القوم » فكذلك هنا مادام أهل اغباء للك عزل نفس ا ی "تاجسم وى ايه 
وإبطال حقوق المسلمين » فإذا عزل نفسه وعلم السلطان أنه يعجز عن القيام به فإنه رجه عنه ويكون [خراجه 
بإقامة غيره مقامه كما فى الصلاة إذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف وإلا فلا » وإنلم ينعزل بعزله نفسه فله 
أن يعود لقضائه لقيام ولايته کا کانت اھ نقله الحبى ( قوله إن بغير حضرة المديون ) أى. إن. صدر التوكيل 
بغير حضرة:المديون ( قوله ون وكله حضرته لا لتعلق حقه به ) أى لأنه يلحقه به عضرة وتغزير لأنه قد يدفع 
الال إلى الوكيل لما عل من الوكالة » فلو صح عزله بدون علمه لكان مغرورا بذاك حيث دفع لغير: وکیل عع 
اعتهاده على ماعلم من وكالته > ولا يندفع ذلك التغرير إلا إذا عل بالعزل > والظاهر أنه يلحق به ما إذا وكله 
بغر حضيرته فبافته الوكالة فينبغى أن يتوقف عز له حينئذ على علمه لأن علمه مثل حضوره أفاده الرحق 
ر قوله ولو عزل العدل ) العدل فاعل عزل > والظاهر أن التقبيد به جرى على الغالب » وإلا فالتوكيل بلع 
الرهن لايقتصر على العدالة والمراد به(١)‏ الموكل ببيع ارهن ف عقد الرهن وأن يوف الدين من ثمنه لايصح 
عزله سواء کان الوك لالعدل أو غيره كا بای التصريح به » والمراد بالعدل دن وضع الرهن علىيده غير الراهن 
والمرتبن باتفاقهما عليه > فلو شرط فى عقد الرهن أن يبيعه وینی الدين بشمنه أو وکل غيره أجنبيا أو لمرتين 
لاماك عزله لتعلق حق المرّون به ر قوله 'الموكل ) بالبناء للمجهول صفة للعدل ( قوله نفسه ) مفعول عزل 
(قوله محضرة المرثون ) متعلق بعزل ويعلم منه حم ما إذاكانت بغير حضرته ( قوله إن رغی ) الارن 
(قوله بطلب المدعى ) أما إذاكانت بغير طلبه فيصح عزله وإن كان فيه إبطال حق الطالب من حيث إن حقه 
يفوت بر ضاه لأنه لم يلتمس منه وكيلا بالحصومة كذا فى غابة البيان ر قوله عند غيبته ) أى غيبة الله م الموكل 
وهو متعلق بإسم الإشارة فى قوله كذا » فإن معناه أنه لابعلك عزل نفسه يدون رضا الخصم عند غيبة المدعى 
عليه فيكون متعلقا بقوله عزله» أما عند حضور اللدعى عليه فيملك الوكيلعزل تفده لعدم ااضرر ( قوله ويس 
منه ) أى ماعل به حق الغبر حتى لابملك عزل نفسه مراعاة له , 

والحاصل أنه او وکل رجلا بالحصومة ثم عزله حال غيبة انلخصم فهذا على وجه ر 

الأول : إنكان وكبل الطالب فيصح عزله وإن كان المطلوب غائيا . والثانى: بان کان وکیل المطاوب 
فهذا على وجهين : 

الأول : أن يكون التوكيل من غير الاس أحد » وق هذا الوجه العزل صمبيح» وإن كان الطالب غائها ٠‏ 
والثائى : أن يكون التوكيل بالماس الخصم؛ وف هذا الوجه إن كان الوكبل غائبا وقت التوكيل أو لم يعم بالتوكبل 
صح عزله ع ىكل حال . وإنكان حاضرا وقت التوكيل أو غائبا لكن عل بالوكالة وم بردها لابصح عزله 


اك 
)( قول (ر المراه الخ) آعرر هله العبارة ٠‏ 
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الصحبح لأنه لاحق ها فيه ولا قوله كلما عزاتك فأنت وكيلى لعزله بكلا وكلتك فأنت معزول عينى . 

ر وقول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيلى أوأنا برىء ٠ن‏ الوكالة ليس بعزل كجحودالموكل) 
بقولهلم آوکلكلا يكون عزلاً ( إلا أن يقول ) 'الموكل للوكيل ر والله لا أوكلك بشیء فقد عرفت تباونك 
فعزل ) زيلعى » لکنه ذكر فى الوصايا أن جحوده عزك' » وحمله المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك 
لكن: أثبت القهستانى احتلاف الرواية » وقدم الثانى وعلله بأن جحود ما عدا النكاح فسخ . ثم قال : وفرواية 
لم ينعزل بالجحود اه فليحفظ . 


حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضى به أو سخط كا فى مشتمل الأحكام ( قوله لأنه لاحق ها فيه ) 
قال العلاءة المقدسى : فلو أبرأته يشرط الطلاق فوكل به ينبغى أن لايملك عزله ط عنالحموى . ونصعبارته: 
لو وكل بطلاق فغاب لايملك عزله . 

غلت : فلو أبرأته بشرط الطلاق فوكل به ينبغى أن لايملك عزله » والصحيح أن له العزل لأن المرأة لاحق 
لها ئی الطلاق اه ر قوله ولا قوله كلا عزلتك فأنت وكيل) معطوف على توکیله : أى فإنه لم يتعلق به حق الوكيل 
ر وله لعزله ) قدمنا عن الزيلعى » وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وای اج 5 ١‏ 
ورد ماذكره هنا بأنه لاينعزل بقوله كلا وكلتك فأنت معزول فلا تغفل» يؤيده ماذ کره الحموى . وقيل ينعزل 
بقوله كلا وكلتك فأنت معزول وهذا غير صصيح لأنه تعليق العزل بالشرط وهو باطل ( قوله كجحود الموكل 
بقوله ل أوكلك لايكون عزلا ) كذا فى البحر عن الزياعى . 


قال فى المنح بعد نقل عبارة الزيلعى : لكن ذكر الشارح المذكور فى كتاب الوصايا أن جحود التوكيل 


کون عزلا . وذكر فى مسائل شتی بعد كتاب القضاء بع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه 
بالثرك إلا النكاح فينبغى حمل ماف الوصايا على ٠١‏ إذا وافقه الوكيل على ترك الوكالة + والله تعالى أعلم اه 
AS‏ ) بناء على ٥اذ‏ كره الزيلعى فى مسائل شتی + القضاء أن جييع الدتود تتفيخ بالجحود إذا 
وافته صاحبه بالترك اه ولا معنى لهذا ا لحمل لأنه إنما حتاج لموافقة صاحبه ى‌العتقود اللازمة والوكالة من العقود 
الجائزة الغير اللازءمة فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه الاق له برا تأمل ( قوله لكن أثبت التهستاق 
اختلاف اارواية ) وكذا نقله السيد الحموى عن الواوالجية حيث قال : وفيها فى الفصل الثانى من الوصايا : 
أو جحد الوصاية.فهو رجوع . ثم قال : وف الجامع الكبير لايكون رجوعا » ففيه روايةان » وعلى الحلاف 
جحود الوكالة من الركيل أو الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود المتبايعين 
أو المستأجرين » والصحيح غير هانى الجامع أنه بكون رسجوعا وعليه الفتوى لأن الجدود صار جازا عن الفسخ 
حتى لايلغو اه . 

قال العلامة المقدسى : يحتمل أن التصحيح فى حصوص الوصية أو فى الجميع اه . 

قلت : والمتبادر الثانى ط ( قوله وقدم الثانى) وهوكون الجحود عزلا ( قوله وعلله الخ ) هذا يؤيد ماقلنا 
إن التصحيح راجع إلى الجمييع ط (قوله وفى رواية لم ينعزل بالبحود) قد علمت أن الفترى على العزل بالجحود 
وأنه ااصجيج . 
وف شرح القهستانى : ويدخل فيه يعنى العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا النكاح فسخ » وف رواية 
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ر وینعزل الركيل ) بلا عزل ( بنباية ) الشىء ( الموكل فيه » كا لو وكله بقبض دين فقبضه ) بنقسه (أو) 
وكله (بنکاح فزو جه ) الوكيل بزازية . ولو باع الموكل والوكيل معا أو مم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند / 


عمد . وعند ألى يوسف نشتركان ويخير ان کا فى الاختيار وغيره ( و ) ينعزل ( بموت أحدهما وجنونه مطبقا) 


لم ينعزل بالجدود وهى مرجوحة ( قوله وينعزل الوكيل الخ ) وفى شركة العناية : يشكل على هذا أن من وكل 
بقضاء الدين فقضاه ا موكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم ل يضمن مع أنه عزل حكى . وأجيب بأن الوكيل بقضاء 
الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل 
ولذا يضمنه القابض او هلك » لاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل» فلولم يضمن الوكيل يتضرر 
الموكل لأنه لا يتمكن من استر داد المد من الفقير ولا تضمينه اه بنوع تصرف ( قوله فزوجه الوكيل ) 
أى ينعرل الوكيل إذا فعل ما وكل فيه أو فعله الموكل » وأشار بهذا وبما قبله إلى أن نباية الموكل فيه إما أن 
تدكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل به! » فاوطاق الوكيل المرأة فليس للوكبل أن ,زو جه 
إياها لأن الحاجة قد انقضت . 

وف البزازية : وكله بالئزويج فتزوجها ووطثها وطلقها وبعد العدة زوتجها من الموكل صح لبقاء الوكالة . 

أقرل : الظاهر أن الف مير فى تزوجها للوكيل لا للموكل وإلا ثاق ما هنا . وما يأقى من أن تصرفه بنفسه 


غزل تأمل. . 
قال فى الغميط : وكله بيبع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل » بان بأمره بالبیع واستيفاء القن 
بأداء دينه اه , 


أقول : وهذا إذالم يكن الدين مؤجلا . أما إذاكان مؤجلاء فى القهستانى عن الجواهر : ولو وکل الدا 
بدين مؤجل بيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عزله قبلة اه فتلبه ر قوله يشتركان ) أى المشتريان من الوكيل 
والأصيل » ومقتضى القواعد أن المعتمد قول ألى يوسف ط ( قوله ويخيران) أى المشتريان "فى الصورتين أى 
بثبت لكل منبما الخبار اتفرق الصفقة عليبما ( قوله وينعزل بموت أحدها) أى وإن ل يعل الآخر کا فاده 
فى البحر بقوله : رجل غاب وجعل دارا له فی يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم فقد الداقع فله أن 
يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحا لأنه لعله قد مات » ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحم 
بموته تجنيس من باب المفقود . وببذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل فى حق التصرف لا الحفظ اه » لكن 
رده المقدسى بأن ظاهر ٠١‏ فى التجنيس أنه إثما دفع المال ليحفظه » وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه . فلقائل أن 
يقول : لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتئع لعدم إذنه كذا فى حاشية أبى السعود عن المحنوى ٠‏ 

أقول » كيف يصح قوله کان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات ولیس هذا وصية . ثم لاق أن أمره 
بتعمير الدار لا علو إما أن يكون من هذا المأل المدفوع أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمورء وعل كل 
فقوله ليس له أن يعمر الدار الخ يدل على عزله فى التصرف دون الحفظ فثبث ما قاله فى البجحر فتأمله منصفا 
ولو قال المسنف فى هذه الأعذار وتبطل لكان أولى . ووجهه أن التركيل ترف غير لازم فيكون لدوامه 
حك ابتدائه فلابد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض ٠‏ 

قال فى اليعقوبية : ذكر موت الركيل وقع فى المداية والكاق أيضا ٤‏ لکن کون الوت مبطلا لتصرف 
الوكبل ظاهر فلا فائدة له إلا لدف توم جريان الإرث وإن كان في غاب البعد ( وله ونجنوئه مطبقا ) قهد به 
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بالكسر : أى مستوعبا سنة على الصحيح درر وغيرها ء لكن ف الشرنبلالية عن المضءرات شمر وبه يفى » 
وکذا ئی القهستانى والباقانى ؛ وجعله قاضيخان فى فصل فبا يقضى بالغهتبدات قول أنى حنيفة وأن عايه الفتوى 
فليحفظ ( و ) بالحكم ( بلحوقه مرتدا ) 


لأن قليله يمنزلة الإغماء > فكا لا تبطل الوكالة بالإغماء لا تبطل بقليل الجنون هوى ( قوله بالدكسر) 
قال فى المصباح : والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله عايه الحمى والجنون : أدامهما »كا يقال أحه الله 
وأجنه : أى أصابه هما » وعلى هذا فالأصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل 
لازما ومتعديا اه 7 

أقول : ولعله أو يكون بأو دون الواو لأنه إذاكان تما يستعمل لازما ومتعديا لايحتاج إلى دعوى حذف 

فیا فإن ماحذفت منه الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا تأمل أفاده سيدى 

الوالد رحه الله تعالى ( قوله سنة على الصحيح درر ) قال فيها : وهو قول محمدء وعلله فى البحر اسقوط يع 
العبادات فقدر به احتياطا اه وقيل داتماكذا قيل . 

وأقول : قال فى البحر : فالمطبق : أى الدائم زاد ف البناية وقيل مستوعبا ( قوله شبر ) أى مقدار شر : 
وهو قول أبى يوسف اعتبارا ما يسقط به الصوم . وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقادر 
به احتیاطا وهو الصحيح كا ذكره الزيلعى ( قوله وأن عليه الفتوى فليخفظ ) ونقل المقدسى عن شرح السكاق 
أنهيه يفنى لامحالة ( قوله وبا سکم بلحوقه ) أى بلحوق أحدهما موكلاكان أو وكيلاء يعنى إذا ارئد فوكل 
فلحق » وقيد بالحكم بلحاقه لأن تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده فكذا وكالته إن أسلم نفد ٠»‏ وإن قتل 
أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة » فأما عندهما فتصر فاته نافذة » فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو بقتل على 
ردته أو يحم بلحاقه عر . 

وفيه عن إبضاح الإصلاح المراد باللحاق ثبوته يحكم الحا اه لكن عبارة درر البدار ولحاقه عرب »بطل 
من غير حكم به . قال شارحه لأن أهل الحرب أموات فى أحكام الإسلام وبلحاقه صار منهم اه . 

وف المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا إن حك به » قال ابن ملك لان حاقه إنما ينبت 
بقضاء القاضى » قيد باللحاق لأن المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده » إن اسل نفد وإن قنل 
أو لحت بدار الحرب بطل اه فعلم أن مافى الإيضاح على قوه| . 

وبحث فيه فى اليعقوبية حيث قال : قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى , 
وعندهما يبطل لو حك بلحاقه » وقد مر فى السير كذا فى المداية . , 

وههنا كلام » وهو أن المعلوم مما ذكر فى كتاب السير أن المرتد إذا للق بدار الحرب تكون تصرفاته 
موقوفة عند أبى حنيفة » فإن عاد مسلا صار كأن لم بزل مسلا وتصح تصرفاته» وإن مات أو حكم بلحاقه استقر 
کفره فتبطل تصرفاته . وعندهما تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحك بلحاقه » والوكالة من جملة التصرفات 
فلاوجه الحم ههنا بمجرد اللحاق عند أبىحنيفة رحه الله تعالى كما لا مخنى » اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة 
عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخنى فليتأمل! . 

وقال فداهداية : وتبطل الوكالة بموت الموكل أوجنونه جنونا مطبقا أو لحاقه بدار الحرب مرتدا . ثم قال 
بعده ؛ وإن کان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته جتى تموت أو تاحق بدار الحرب لأن ردتها لاتؤثر 
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ثم لا تعود بعوده مسلا على المذهب ولا بإباقته بحر ج 

وى شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذاكانت لازمة لاتبطل ببذه العرارض.فلذا قال إلا ) الوكالة اللازمة 
(إذاوكل الراهن العدل أو المرتون يبيع.الرهن عند جاول الأجل فلا يتعزل ) بالعزل ولا. ( بموت الموكل 
ؤجنونه كااوكيل بالأمر باايد وااوکیل ببيح الوفاء): _ ل 


فى عةودها علىماعرف » ويعلم من هذا أن الرتجل الموكل إذ ارتد تبطل وكالته بعجرذ الارتداد بدون اللحوق » 
فینبغی أن يقول فی قوله السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا كا لا يخ اه . 2 

وف الكفاية : ذكر شيخ الإسلام فى المبسوط وإن لتق الوكيل بندار' الحرب مرتد! فإنه لا ينعزل عن 
الوكالة عندهم جیما مالم بقض القاضى بلحاقه اه وهذاكيا ترئ مؤيد لما بحثه امحشى . 

ثم اعم أن المذكور ف السير أن تصرفات المرتد كالمبأيعة والعتق ونحوهما موقوفة عند الإمام» إن اسم نفذت 
وإن هلك أو لمق بدار الحرب وحم به بطلت » وأجازاها مطلقا > وهذا كا ترى ليس خاصا با إذا لق 
بل الحكم أعم وتأمل ( قوله ثم لا تعود بعوده مسلا على المذهب ) أى سواء کان وكيلا أو موكلا کا فىالبحر . 

قال فى الحواشى اليعوبية : واعلم أن الوكيل إن عاد مسا| بعد لوقه بدار الحرب مرندا والقضاء به تعود 
الركالة عند محمد رحمه الله تعالى » ولا تعود عند ألى يوسف > ولو عاد الموكل مسلا بعد اللحوق والقضاء به 
لا تود الركالة عندم فى ظاهر الروابة . وعن محمد أنه تعود كا قال فى الوكيل ١‏ - 

والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة فىحق الموكل على اللاك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه » وف حق 
الوكبل على معنى قائم به وهو الأهلية» ولم تزل بالقضاء بلحاقه كذا ذكر فالهداية وشروحها. وعند ألى حنيفة 
رجه الله تعالی ينبغى أن تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاءكا هو قوله إذا عاد الموكل مسلا بعده 
كا لا عنى فليتأمل اھ ( قرله ولا بإفاقته بحر ) عبارته : ومقتضاه أنه لو أفاق بعد مجنونه مطبقا لا تعود وكالته 
وكأنه أخذه شا عن عدم عودها بالعود إلى الإسلام ر قوله لا تبطل بهذة العوارض ) هذا بإطلاقه يناف 
التفصيل الآتى » والأولى الاقتصار عليه ( قوله أو المرتهن ) عطف على العدل ح » ولا يصح عطفه علىالراهن 
لأن المرتبن لا عاك الببع ر قوله ببيع الرهن عند حلول الأجل ) أطلقه فشمل ما إذا شرطت الوكالة ى عقد 
اأرهن أو بعده على ما اختاره الشارح فها مى وبانی ر قولهكالوكيل بالأمر باليد ) الباء للاستمانة أى كالوكيل 
الذى صار وكيلا بسبب جعل الأمر بيده وهو المرأة : بأن قال وكلتك:فى أن تجعل أمر زوجتی بيدها وف ذلك 
مساح لأنه حينئذ يكون تمليكا لاتوكيلا ولذا لا تبطل يجنونه ( قوله والوکیل ببیع الوفاء ) أى بالتوكيل بجعله 
منجزا عند حلول الأجل إذاكانت الوكالة حااة العقد أو بعده على ما اختاره الشارح > وهى داخلة تحت مسألة 
الرهن قاله الرحتى . 

لکن قال سيدى الوالد رجه الله تعالى : لعل وجهه أن بيع الوفاء فى حك الرهن فيصير وکیلا بأن 
برهن ذلك الشیء فيكون ما تعلق به حق الغير وهو المشترى أى المرتن تأمل . ثم رأيته مئقولا عن الحموى 2 
وما ذكره السائحائى من أنه بيع الرهن فهو غفلة فتنبه اه فافهم » لأن الصحييح فى بیع الوفاء أنه زهن له 
أحكام الرهن . 

قال فى جامع الفصولين : باعه جائزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل اه والبيع الائ هو بيع 
الوفاء اصطلاحا بحر . قال العلامة المقدسى : وهو ظاهر لتعلق حق البائع اه , 


Marfat.com 


نت 
- ۴ - 


. لأ ينعزلان بموت الموكل » بحلاف الوكيل بالحصومة أو الطلاق بزازية . 
قلت : والحاضل كا فى البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكيا ولا بالخروج عن 
الأهلية يجنون وردة وفها عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيى بل بالحكمى وبالحروج عن الأهلية . 
قلت : . فإطلاق الدرر فيه نظر ( و ) يتعزل ( بافتراق أحد الشريكين ) 


والأولى أن يول لتعلق حق المشترى قاله بعض الفضلاء أى لأنه رهن فى ا معنى على ما عايه العمل اليرم » 
فالمشترى مرتون (:قوله لاينعزلان ) أى الوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ( قوله مخلاف الوكيل بالخصومة ) 
يعنى وإن كانت لازمة إن كانت بطلب الخصم وغيبة الموكل لكنه ينعزل بموت الموكل لتعذر خصومته بعد موته 
ولآن الح المتنازع فيه ينتقل إلى غيره فتكون الخصوءة متجددة مع من خلف الموكل والوكيل ليس بوكيل 
عنه ( قوله أوالطلاق ) قد تقدم أنه لو قال له كلما عزلتك فأنت وكيلى يلزم فى الطلاق والعتاق لأنهما من 
الإسقاطات الحضة فيصح تعليقهما بالشرط فيكون ذلك تعليقا فلا يصح الرجوع عنه ومع ذلك يبطل بموت 
الموكل » لأن التعايق يبطل بموت المعلق لأن شرطه بقاء الملك ولا ملك له فى الزوجة والرقيق بعد موته أفادء 
بعض الأفاضل . 

قال الحلبى : وذكره الطلاق هنا فيه أن التوكيل به غير لازم كما تقدم اه والظاهر أنه مبنى على مقابل 
الأصح دن أنه لازم ( قوله بزازية ) فإنه جعل ذلك فيها من الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه فى شرح قوله 
فللموكل العزل » وتقدم لنا أن المعتمد أنها غير لازمة فيه . 

ونص البزازية : فأما فى الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند .حاول الأجل أو الوكيل 
بالأمر باليد لا ينعزل » وإن مات الموكل أو جن والوكيل باللخصومة بالقاس الخصم ينعزل يجنون الموكل وموته 
والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا بحر فتأمل ( قوله وفيا عداها ) أى فا عدا الوكالة بيع 
الرهن فإن الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون الخ ينان قول الجن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببييع الوفاء » 
فالأولى ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن . 

أقول : ولعله لم يستثنهما » لما علمت من أن الأمر باليد تمليك لا توكيل وبيع الوفاء رهن على المفتى 
به تأمل ( قوله وباناروج عن الأهلية ) ومنه موته بعد قوله ف التوكيل ف الطلاق والعتاق كلما عزلتك فأنت 
وكيل ( قوله قلت فإطلاق الدرر فيه نظر ) أى حيث قال وذا : أى انعزال الوكيل فى الصور المذكورة إذالح 
يتعلق به أى بالتوكيل حق الغير . أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل كما إذا شرطت الوكالة فى بيع الرهن كا مر > 
أو جل أمر امرأته فى يدها ثم جن الزوج اه فإن قوله أما إذا تعلق به حت الغير فيدخل فيه الوكالة بالاصومة 
بالقاس الطالب والحكم فيبا ليس كذلك ح وأصاه ف المنح . ولا نى أنه وارد على ما قله الشارح عن شرح 
امجمع أيضا » وحينئذ فلا ونجه لتخديص النظر بما فى الدرر بل الأمر فيها أسبل مما تقدم عن شرح الجمع فإنه 
وارد عليه أيضاء وقد علمت أن هذا فى مسألة الرهن فقط » وف غير ها لاينعزل. بالحقيق بل با لحكى ولذا قال 
فيه نظر ( قوله وينعزل بافتراق أحد الشريكين ) هذا يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون الافتراق ملاك المالين أو مال أحندهما قبل الشراء فإنالشركة تبطل به » فتبطل 
. الوكالة التتسمنية انى دخلت في ضمن عقد الشركة علما به أولا لأنه عزل حكمى. إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها 
عند عقد الشركة . 
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ولوبتوكيل ثالث بالتصرف (وإنلم يعم الوكيل) لأنه عزل حکی (و) ينعزل (بعجز موکله او مکاتبا وحجره) 
أى موكله (لو مأذوناكذلك) أئ عل أولا لأنه عزل حکی کا مر ء وهذا (إذا كان وكيلا فالعقود والخصومة . 
أما إذاكان وكيلا فى قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزلبعجز وحجر ؛ ولو عزل المولى وكيل عبده 


وثانيهما : أن أحدهما أ وكليهما لو وكل من يتصرف المالجاز »> فلو.افتر قا انعزل هذا الوكيل فى حق 
غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن ف التوكيل وما ذكرنا الوجهين إذ لو بتى الافتراق على ظاهره لم يصح 
قوم وإن لم يعم الشريك إذ لايصح أن يتفرد أحدهما بفسخ الشركة المستلزمة للوكالة بلا عل صاحبه اه درر» 
وهذا الذئ عناه الشارح بقوله ولو بتوكيل ثالث ( قوله ولو بتوكيل ثالث ) أى وكيل الشريكين أو أحدهما 
ثاكا يعنى أنه تبطل الوكالة انى ف ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف ر قوله بالتصرف) والخاصل أنه 
تبطل الوكالة النى فى ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشركة فتبطل به 
وتبطل الركالة انى كانت فو ضمنبا علا بذلك أو لم يعلا لأنه عزل حكى إذا نكن الوكالة مصرحا بها عند عقد 
شركة » وكذا إذا وكل الشريكان أو أحدهما وكيلا للتصرف ف المال » فاو افترقا اتعزل فى حق غير الموكل 

| إذالم يصرحا بالإذن فى التوكيل ( قوله وإنلم يعم الوكيل ) راجع إلى قول الشارح واو بتوكيل ثالث لأنه 
إلى الوكالة الضمنية لہا واقعة بين الشريكين > ويبعد أن يفترقا ولا يعلان بافتراقهما وكآن 
لصف هو الذى أراده والشارح عم نی كلامه تكثير | للفائدة » نعم بمكن إرجاعها للوكالة الضمنية بأنكان 
اناخ الشركة ببلاك المالين أو أحدها قبل الشراء فإنه قد لا يطلع الشريكان على ذلك أو أحدهما ومع ذلك 
تبطل وكالته الضمنبة فيصخ رجوعه إلى المسألة على عمومها ( قوله وبعجز موكله ) أى عن أداء بدل الكتابة 
ر قولهاو مكاتبا ) يؤخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للتكاتب واللأذون عزل وكيلهما أيضا کا 
نبه عليه فى البحر . وقال فيه : وإن باع العبد » فإن رضى المشترى أن يكون العبد على وكالته فهو وكيل » 
ون لم دض بذاك لم يجبر على الوكالة كذا ف كاف الحا » وهو يقتضى أن توكيل عبد الغير موقوف على رضا 
السيد وقد سبق إطلاق جوازه لأنه لاعهدة عليه فى ذلك » إلا أن يقال إنه من باب استخدام عبد الغير فيتوقف 
على رضا سيده لأنه لا ملك منافعه تأمل اه . 


أنه ينعزل أخذا من قولم هنا يشترط لدوامها ما يشتر ط لابتدائها » والته تعالى عل ( قوله وحجره ) عا # 
العزل بهما لأن قيام الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالعجز والحجر عل أولم يعم ر . وفيه ؛ ويؤخذ مله 
أن المكاتب والأذون عزل وكيلهما ( قوله وهذا ) أى العزل بالعجز والحجر . 

قال فى شرح المجمع لابن ملاك : ثم المكاتب ل وكوتب بعد ذلك أو أذن امحجور لم تعد الوكالة لن صمتها 
باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكدابة الثائية أو الإذن الثائى ( قوله إذا كان 
وكيلا فى العقود واللحصومة ) لأنه إنما ينعزل فها امتنع عنه موكله بعجزه وحجره ؛ والمكائب بعد عجزه 
والأذون بعد حجره لابملك الود واللخصومة فينعزل عنما وكيله » ولايتحجر عن قضاء ادبن وافتضاكه دال 
الوديعة لأنه أصيل فى عقود باشرها واستر داد أمانته وردها فولايتبا إليه ولو بعد حجر فلا ينعزل وكيله عله 
(قرله أما إذامان نكيل أى عن المكائب والأذون ثم ایر أو حجر عليه( قوله فلا نمزل بعجز ) أ عجر 
موكله عن أداء بدل الكتابة ( قوله وحجر ) لأن العجز والحجر لايوجبان الحجر عليه من قضاء اللدبن 0 
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الأذون ولم ينعزل (و) يتعزل ( بتصرفه ) أى الموكل ( بنفسه فها وكل فيه تصرفا بعجز الوكيل عن التصرف نعم 
وإلا لا ء كا اوطلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطايقها أخرى لبقاء امحل > واو ارتد الزوج أو لح وقع 
طلاق وكيله مابقيت العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أى الموكل قديم لك ه كأن وكله ببيع فباع موكله ثم 


رد عليه نما هو فسخ بى على وكالته 


إلى آخر ماقدءناه قريبا ( قوله لم ينعزل ) لأنه حجر خاص والإذن ف التجارة لايكون إلا عاما فكان العزل 
باطلا » ألا ترى أن المولى لايملك نبيه عن ذلك مع بقاء الإذن . ولأن العبد كامل الرأى صرح الع 
لاملك نفسه » وما فى يده وكل ذلك ملك اسیده فلا تصح تصرفاته صيانة حق مولاه ٠‏ فإذا أذن له المولى فقا 
أسقط حقه فيتصرف العبد بولاية نفسه أصالة لا نيابة عن سيده فلا بملك سيده إلا حجره صيانة لحن نفسه 
لا إبطال تصرف تصرفه بولاية نفسه لأن المولى قد أسقط حقه بالإذن ومنها توكيله فكذا لاعلك عزل وكيله 
( قوله وينعزل بتصرفه بنفسه ) لانقضاء الحاحة به : کا لو وكله بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه الموكل أو كاه 
أو بتر ويج امرأة أو بشراء شىء ففعل بنفسه أو بطلاق فطلقها ثلاثا أ 
بنفسه بحر ( قوله ولا لا) أى وإن لم يعجز الوكيل عله 2 كا إذا أذن 

وف الخلاصة : لو وكله بشراء حنطة بعينها أو ببيعها فجعلت د 1 ن 
إلى عشرة أيام هل تننبى فى العشر' وايتان : والأصح لافليحفظ ( قوله والعدة ) الوا 
فافهم ( قوله لبقاء امحل ) قال فى الهندية : ولو وكلت بالتزوييج ثم إن المرأة تزواجت بنفسم! درج | 
الوكالة علم بذلك الوكيل أو لم يعم » واو أخرجته عن الوكالة و ل لاعذرج عن الوكالة 
جاز النکاح ٤‏ ولو کان وکیلا من جانب الرجل بعزويج اهرا أ 3 
عن الوكالة كذا فى المحيط اه (قوله ولو ارتدائزوج) أى ولميلحق 
فإنطلاقه واقع اتفاقا لأنه لايعتمد الملة فكذا وكالته فيه لأنها قيام الغير مقامه 
يملك التوكيل به . أما لو حكم بلخاقه فقد تقدم أنه ينعزل به وكيله . وصرح هنا فىالبحر : 
موته : أى بعد الحم به : وصرح المسئف: أن إذا بطلت باللحاق من أحدهما لاتعود بعوده «سلما على 
١‏ المذهب الظاهر . 

فإن قلت: هذا يدای ماذكره فالمنية بقوله: ارتد الموكل أو دق بدار الحرب تتوقف وكالة وكيله : وكذا 

ماثقدم من انعزاله باللحاق مرتدا . قلت : لاءنافاة لأن ذلك فى الوكيل يتصرف بمايتوقف من المرتد كالبيع وهذا 
فما لايتوقف اتفاقا كالطلاق » فحيث نفذ من:الموكل نفذ من الوكيل . وأيضا فإن المراد من انعزاله باللحاق مرتدا 
انحكوم به ثمة وهنا اجرد عن الحكم كا هو المذرر من كلامهم فتأمل ( قوله أو لحق ) أى ولم يحكم بهء فلا يناف 
ماتقدم كما علمت ر قوله وتعود الوكالة ) أى يعود ملك التصرف لاوكيل بموجب الوكااة السابقة . وليس المراد 
أنها تعود بعد زوالا لأنهلم ينعزل كا يفهم من قوله قبله وإلالا . وعبارة الزيلعى : فالوكيل باق على وكالته 
( قوله ثم رد عليه بما هو فسخ )كخيار رؤية وشرط أو عيب بقضاء أو فساد بيع ( قوله بی على وكالته ) لأن 
ملكه القديم قد عاد إليه بالفسخ فتعود الوكالة > وإن رد ما لايكون فسخا لاتعود الوكالة » ما لو وكله فى هية 
شىء ثم وهيه الموكل ثم رجع فى هبته لم يكن للوكيل المبة » ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو أجره فسلمه فهو 
على وكالته فى ظاهر الرواية » ولو وكله أن يؤجر داره ثم أجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة يعود على 
( . م = كلة اشبة ابن «ابدين = ۷ ) 
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. رأوبتی أثره) أى أثر ملكه كسألة العدة : حلاف ما لو تجدد الماك‎ 


وكالته : ولو وكله ببيع داره ثم بنى فما فهو رجؤع عنها عند الإمام ومحمد لاالتجصيص : وكذا لو وكله ببيع 
أر ضه ثم غرس فيب : عخلاف ماإذا وكله ببيع أرض وزرع قبا فيبيع الوكيل الأرض دوذالزرع لأن البناء والغرس 
بقصد ببما القرار لاالزرع . : 

أمره بشراءأرضوهى بيضاء فبنی فيها ليس له أن يشتر يبا بعده؛ ولوكانت مبنية فزاد فيها حائطاأو جصضها 
له بیع بحر . وعبارة الهندية بعد قوله أو جصصها لزم الآمر : وكذلك الوكالة بالبيع أه . وف البحر : والوصية 
بمئزلة الوكالة . 

فی وصايا اللحانية : ولو قال أوصيت ذا الرطب الذى فى تخلتى فصار تمرا قبل موت الموصى فى القياس 
تبطل الوصية ولا تبطل استحساناء ولو قال أوصيت بزرعى هذا لفلان ؤهو بقل فصارخنطة أو شعيرا قبلموت 
الموصى بطلت الوصية :.وق الوكالة إذا تغير فى هذا كله بطلت الوكالة» وف البيع بشرط الحيار إذا تغير أيام 
الحوار لايبطل البيع ولا الخيار اه . 

وى البدائع : إذا باغ المركل ماوكل ببيعه ولم يعلم الوكيل فباعه وقبض المن فهلك فى يده ومات بالعبد قبل 
الندام ورجع المشترى على الوكيل رجع الوكيل على الموكل : وكذا لو دبره أو أعتقه أو استحى أو كان حر الأصل 
لأنه صار مغرورا من جهة » ولو مات الموكل أو جن لايرجع لعدم الغرور » والوكيل بقبض الدين لو قبضه 
وهلكؤيده بعد ماوهبه الموكل للمديون ولم يعلم الوكيل لم يضمن وتمامه فيه اه( قوله أو بتی أثره ) أى أثر ملكه 
أى وتبق الوكالة إذا بتى أثره كسألة العدة : وهى ماإذا وكله بطلاقها ثم طلق الآمر انفسه بقيت الوكالة لبقاء أثر 
الملل : وقد أمكن إيقاع الوكيل فيه فلم یکن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه . قال بعض الفضلاء 
هذا ليس على إطلاقه بل مقيد بزوال حاجة الموكل» وهو موجود فيا إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لميكن 
للركيل أن يبب "كا قدمناه قربا لأن الوأهب تار بالرجوع فتبين .رجوعه عدم حاجته إلى المبةء لأنه لو كان 
ممتاجا | رجع فكان دايلا على نقض الوكالة وفذا صرح المصنف بأنه إذا وكله بطلاق زوجته فطلقها واحدة 
والعدة قائمة بيت الوكالة لأن الوكيل يمكنه بتقييد ماوكل به ولا دايل ازوال الحاجة » وكذا ماذكره الشارح 
إذا وكله بالبيع فباع ثم رد عليه بعيب بقضاء ف لأن الرد بقضاء بلا اختياره فلم يكن دلبل زواك 
الحاحة » فله أن يبيعه لان الحاجة قائمة كذا فى الحواشى » ومثله فى العناية وغير هماءمن المعتبرات ( قوله 
كسألة العدة ) وهى ماإذا وكله بطلاق اء رأته ثم طلق الآ بنفسه بقيت الوكالة ليقاء أثر الملك وقد أمكن إيقاع 
الوكيل فيه فم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه فتصرف الوكيل بأن يوقع الباق غير متعذر 
كذا فى الفتاوى الصغرى . 

قال فى الشر نبلالية : والمراد بالباق الطلقة الواحدة الباقية لاأكثر منها » لأن قوله إذا طلق امرأته' واحدة 
وهى ف العدة مفيد إيقاع الواحدة فى العدة من طلقة سابقة » ولأن التوكيل بالتطليق لايقتضى إبقاع أكثر من 
واحدة اه . والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك : وكذا إذا وکل بالخلع فخالعها 
كذ فى العناية ( قوله لاف مالو تحدد الملك ) کا إذا اشترى ماوكل فى بيعه من مشتريه فلا يعود التوكيل لعدم 
عرد قديم املك » وإنما هو ملك مستأنف + ومئله فيا يظهر لو نكحها بعد زو جآخر وقد طلقها ثلاثا طا ۰ 

قال الزيلعى : ولو وکله ببيع عبده فأسره العدو وأدخلوه فدارم ثم رجع إلى الموكل بملك جديد بان اشئراء 
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[ فروع ] ف اللتقط عزل وكتب لا ينعزل مالم يصله الكذاب . 

. وکل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا . 
. دقع إليه ققتمة ليدفعها إنى إنسان بصاحها فدفعها ونسى لا يضمن الوكيل بالدقع . 
أبرأه ما له عليه برى" من الكل قضاء ٠7‏ وأما فى الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه . 
وف الأشباه.: قال لمديونه من جاءك بغلامة كذا أو ٠ن‏ أخذ أصبعاث أو قال لك كذا فادفع إل 


لأنه توكيل مجوول 


01 بالدفع إايه : 


منهم لاتعود الوكالة » ولو أخذه من المشترى »نهم بالؤن أو بالقيمة من وقع فى سهمه من 
لأنه بالأخذ بهذا الطريق عاد إلى قديم ملك اه قاله أبو الطيب ( قوله لاينعزل مالم يصله الكناب ) / 
قصدى بشتر ط فيه العم وعلمه بوصول الكتاب إليه ط ( قوله صح ) أى وان لم بعلم (قوله وبعده لا) أى إلا 
إذا علم فى العزل القصدى: ولیس معناه أنه لاینعزل مطلقا( قوله ونسى )أى نسى من دفعها إليه ( قوله لابضدن 
الوكيل بالدفع ) لأنه فعل ماأمر به ولم يكن متعديا بالنسيان » وهذا لاف مسألة ذكرها 


نه عزل 


لايكون منوعا عن النسلم أولى اه ( قوله أبرأه ما له عايه ) أى إجملا ولكن فى ظنه أنه عشرة فتبين أن 
( قوله برى' من الكل قضاء ) اعتادا على إطلاق البراءة ر قوله إلا بقدر 
والأولى ذكر اسم إن وانظر 
من جاءك بعلامة كذا أو من 
الأءور بالدفع لذلك ولا مخرج عن العهدة مالم يكن أمر إنسانا بعينة بالقبض : فعلم أن المراد أنه بالقول الأول 
لايصير وكيلا . أما لو قال لإنسان بعده اقبض دين فلان واقبض خنصره علامة ص دقاك صار وکبلاو اکن محتاج 
إلى ثبوت ذلك عن رب المال؛ ولا يثبت بمجرد قبض المنصر ونحوها( قوله لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع 
إليه ) ولولم يدفع إليه حنى هلكت لم يضمن راز أن غير رسولهيأنى بتاك العلاءة بيرى عازيا إلى الاتقطات» 
ومحل عدم صعة توكيل المجهول إذإ كانت الجهالة فاحشة تؤدى إلى النازعة . أما إذا كانت بسيرة كنا 
إذا قال مالك عبد : إن باعه أحد هذين الرجاين فهو جائز فأيهما باع كان جائزا اه » أبو السعود 
فى حاشية الأشباه , 

وقد ذكر هذه المسألة فى القنية آخر الكتاب فى المسائل التى لم يوجد فيها رواية منصوصة ولا جواب من 
المثأخر. | قال المودع للمودعمنجاءك بعلاءة كذا بأن أخذ أصبعك أو ل لك كذا فادفع إليه الوديعة فهلى 
يصح هذا التوكيل أم لايصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع اه فقد جزم هنا بعدم صمة الوكالة وتردد 
فها إذا وكل بعض الورثة إنسانا ليستوفى نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم الموكل والوكيل بعض من 
عليهم الديون يصح » أفقى به تاج الدين أخو السام الشبيد بعد التأمل والمباحثة الكثيرة اه مع آنا توكيل 
مجهول تأمل . 

[ فرج فال ف الولوالجية : رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسم تمنها إلى فلان فباعها وأمسسك 
لعن عنده ولم يسلمه حتي هلك لايضمن لأن أستاذه لايضيتي عليه عادة فلا يصير بتأخير الأداء ضامنا اه , 


هم أن له عليه ) وهو عشرة + 


ة ذكر هذا الفرع هنا ( قوله قال لمديونه ) قال الشرنبلالى : قال للمديون 


خنصرك أو قال لك كذا فادفع إليه مالى لايصح التوكيل لأنه المجهول فيف من 
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وف الوهبانية : 
ون قال أعط الال قابض خنصر ٠‏ فأعطاهلم يبرأ وبالمال يخسر 
وبعه وبع بالنقد أو بع نلالد فخالفه قالوا يجوز .التغير 


بعث المديون المال على يد رسول فهلك» فإن کان رسول الدائن هلك عليه » وإن کان رسول المدیون هلاك 
عليه » وقول الذائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فإذا هلاك هلك على المديون ء مخلاف قوله ادفعها إلى 
فلان فإنه إرسال : فإذا هلك هلك على الدائن وبيانه فى شرح النظومة اه أشباه ( قوله وق الوهبانية الخ ) هذه 
الأبيات منها ليست على نسق واخد بل من مواضع متعددة رقوله م ييرأ) قال العلامة عبد البر : ورأيت خط 
بعض العلماء بطرة القنية فى هذا الموضع : هذا الجواب إنما يستقم على قولهما » والله تعالى اع بالضواب 
( قوله وبعه وبع بالتقد) هذه صورة واحدة فإنه يجوز له فيبا أن يبيع بالنسيثة فى قول ألى حنيفة رحمه الله تعلق 
وقوله أو بع لالد : يعنى إذا قال له بعه وبعه تخالد جاز له أن يدبعه من غيره وحمل على المشبورة + كما إذا 
قال اضار به خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر وبعه فله أن يشترى غير البر لأن الكلام مشورة منه » 
لاف ماإذا قال بعه بالنةد أو قال بعه من فلان فلا يجوز له الخالفة » كما لو قال : لاتبع إلا من فلان فباع من 
زه لا ٠.‏ 
وف المبسوط : الوكيل بالبيع من فلان لايبيع عن غير لأن المقصود المن » وإنما رضى بكونه فى ذمة من 
ماه لآن الناس بتفاو ن فى ملاءة الذمم فلا يجوز بيعه من غير من “ماه . وف البزازية : بعه من فلان فباعه هن 
غيره جاز . ونی الكافى : لايجوز . 

قال العلامة ابن الشحنة فى شرح الوهبانية : وإذا تأملت فها ذكروا من الأصل رأيت أن من قال بالجواز 
بعه من فلان فباع لغيره رأى أن هذا مفيد من‌وجه فقط ولميوجد اتا کید بالنى » ومن قال لايجوز بیعه من غير 


رآه مفيد! من كل وجه اه . 

وف الخلاصة وجامع البزازى : لو قال بعه إلى أجل فباع قدا . قال الإمام السرخسى : الأصح أنه 
لاوز بالإحاع . 

وف الوجيز شرح الجامع الكبير : واو دقع إليه عبدا وأمره بالبيع ونهاه عناانسلم بعد البيع حى يقبض 
اله . قال محمد : النبى باطل » وقيل أبو حنيفة معه . وقال أبو يوسف : بصح » حتى لو سلم يضمن امن 
إن هلك وإلا له أن يسترد » وكذا لو باع ثم ناه عن التسليم اه . 

وف الفانية : وكله باليع ثم نباه عن ابيع حنى يقبض ال فباع قبل الثن وسل ابيع كان ابيع بطل 
حتى يسترد المبييع من المشترى ثم يديع اه . 

قال الشر نبلالى فى شرحه عايها : لو قال بعه وبع باانقد أو بعه وبع تلالد فخالفه جاز الع قال لأنه 
لماأءر بالبييع کان مطلقا ؛ ثم قوله وبع بالنقد أو بع نلالد بعده كان مشورة » لاف قوله بالتقد بيع تلالد 
فإنه قيد فيه فلا يبيعه نسيئة » كا لو قال لاتبع إلا بالنقد وباع با لاوز ؛ ولو قال بع لفلان لايجوز 
لغيره » ونقل خلاف هذا قال بعه لزيد أو فى سوق كذا'جاز ف غيره ولفيره . واو قال لاتبعه إلا لزيد 
أو إلا فى سوق كذا لايجوز فى غيره ولا لغيره وهذا اللملاف أتى بصيغة قالوا لأنها تذكر فبا فيه فلاف ام 
( قوله فخالفه ) أى الوكيل ( قوله قالوا جوز ) أى للوكيل التغير أى الظالفة » لأنه لما أمر بالبييع كان مطلقا ؛ 
فإن قيد فيه فلا عذالفه كا عر , 
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ونی الدفع قل قول الوكيل مقدم ‏ کذا قول رب‌الدین والخصم نجیر 
ولو قبض الدلال مال امبيعكق 2 بسلمه منه وضاع يشطر 


والحاصل أن قوله بعه وبع بالنقد وبعه وبع للحالد ليس بتقييد ولاتبع إلا بالنقد وإلا لخاد تقييد » وكذا 
قوله بالنقد بع هال كما علمت . والضابط هذه المسائل كما قدمنا أن الموكل «تى شرط على الوكيل شرطا ينظر 
فيه » إن کان ذافءا من كل وجه يجب مراعاة شرطه مطلة! » وإن ضارا من كل وجه لاب مراعاته مطلقا : 
وإنكان نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالننى يحب مراعاته » وإنلم يؤكده لابجب ٠راعاته‏ وذكرنا 
أمثلة ذلك فها تقدم فراجعها إن شئت ( قوله وى الدفع قل قول الوكيل »قدم ) صورته دفع إلى آخر مالا وقال 
اقض به دينى لفلان فقال المأئور فعلت وقضيت وقال الدائن لم يقض شيئا فالقول قول الوكيل فى براءة نفسه 
عن الضمان » سواء كان فى حال حياة الآمرء وقد دفع إليه ا0ال ايدفعه للطالب أو أدر له لیأنی به 
إليه أو يدفعه لخريمه أو كان بعد موت الآمر ولا فرق بين الوكيل بقبض الدين والعين فإن القول قوله إذا قال 
سلمته لأنه أءين ولا يسرى على الطالب » والقول له فى عدم القبض ويجبر الخصم على قضاء حقه ؛ وهذا معنى 
قوله كذا قول رب الدين » وءمنى قوله مقدم : أى على قول الموكل إنه ٠ادفع‏ : وعلى قول الدائن إنه اقيض 
لکن فى حق إبرائه فقط لا فى سقوط حق الدائن حتى كان القول قوله إنه «اقبض ولا يستمط ديئه عنالموكل » ' 
وهذا أيضا معنى قوله كذا قول رب الدين الخ ( قوله کذا قول رب الدين ) يعنى قوله مقدم على قول الموكل, 
والوكيل فی عدم سقوط حته ( قوله والحصم ) يعنى الموكل يجبر على الدفع إلى داثنه اعدم نفاذ قول الآءيب 
عليه » بل إنما كان القول قوله فى براءة نفسه فقط » فقوله قول الوكيل مقدم أى فى براءة تفه لأنه أمين ينق 

الغمان عن نفسه وةوله كذا قول رب الدين أى فى عدم وصول حقه إايه مجرد دعوى الوكيل الإيصال لأن 

القول قول الأمين فى نى الضمان عن نفسه لا فى إلزام غيره فما يدعيه . وإذا كان القول قول رب الدين فى يقاء 

دينه فالحصم وهو المديون الموكل يجير على إيفاء ماق ذءته اعدم سقوط حت الدائن + ولا رجوع على الوكيل 
٠‏ الأنهأمين والقول قوله فى براءته- ثم الموكل إن كذبه الطالب وصدق الوكيل حلفه: فإن حلف لم يظهر قبضه» 

وإن نكل ظهر وسقط حقه » وإن عكس حلف الوكيل : ومثل ١اذ‏ كر ف الدين منالتفصيل يقال ف الوديعة ط 
٠‏ بزيادة ( قوله واو قبض الخ) أى أخذ الدلال تمن المبييع ليسلمه لالك فضاع منه يصالح بينهما بالنصف فيضمن 
الدلال نصفه . 

قال المصنف : ينيغى إن أذن له المالك فى القبض لايضمن وإلا ضمن رب السلعة أياشاء » فإن ضمن 
المشترى يرجع على الدلال »الم يكن رسولا فى الدفع إلى البائع . والظاهر أن هذا فى غير ماحصل منه إذن 
فى الفبض أو نبى عنه كذا فى شرح الوهبانية للشرنبلالى ثم ينبغى أن يكون هذا فى دلال توسط بين البائغ 
والمشتری» أما لو دفع الثوب ليبيعه كان وكيلا عن ٠الكه‏ ورجعتحقوق العقد إليه وكان قبض ال له و لابعتبر 
حينثذ إذن البائع ولا نيه » وأستغفر الله العظم . 
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كتاب الدعوئ 
لاغتى مناسبتها لاركالة باللجصومة 


رهی ) لغة قول يقصد به ١‏ إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنوان وجعها دعاوى بفتح 
: الك صم ى المصباح بكسرها أيضا فيهما عافظة على ألف التأنيث . وشرعا 


وی وفتاوى درر م 
ز قول مقبول ) عند القاضى ( يقصد به طاب حق قبل غيره ) 7 
8 
کات الدعوى 
لای «ناسبتبا للخص ومة قتضى كون العزل «عقبا للوكالة تقديم باب عزل الوكيل فتأخدرت الدعوى 


إن الوكالة بال هعومة عنه .ورد يوان الحضوءة شرعا هى اأدعوى والجواب عنما : فكان ذكرها 
ة من قبيل التفضيل بعد الإحال (قوله قول الخ) ظاهره ُشمل الشبادة إلا أن يكون تعريفا 

تقبيد منازعة ولاءسالمة 
الدقع ع ع . 'والمصدر الادعاء وهو افتعال من ادعئ والدعوئ اسم مئه > 

ق ذا الدعزة والدعاوةبالفتح والكسر امان منه: والدعوة 
اتح أف ا المرة والحاف والدعاء إلى له النسب ط . وقيل الدعوى ف اللغة قول يقصد 
سم المدعى يتناو من لاحجة له في العرف ولا يتناول من له حجة : 


لنقه ( قوله إنجاب حق غلى غيره) أى منغ 


E rs 9‏ لادا . ويقال للمليامة الكذاب E‏ 
يتما ل لحضرة سسيدنا سول الله على انه تعالى عليه وسل مدعى البو با 
بالمعجزة ( قرله بالتاء مصباح ( قوله جزم فى المصباح 
الخ) قال بعفبم الك 00 الهو موكلام عونا . لاز «ابعد آلف المع لايكون إلا مكسورا 
وقال بعفسيم الفتح أولى لأن العر ب آرت خلت اتان (قوله 
مس را ا ى الى ببنى عليها المفرد ٠‏ . والظاهر أنه 
اة والمصباح . أو يقال إنما جز زم صاحب 


لأنه قد 


لأنه عجر 


1 ما فتحه فإنه .سمو 
فما ) أنى فى الدعاوى والف 
ساقط لظ وفتحها بعد قوله بكسرها ها هو صريح عبار 
المىبا- نحها أيفا محاففة الخ فلا سقط تأءل (قوله وشرعا قول ) أى إن قدر ر عليه و إلا فشتكق كابئه ام 

ولوكان 2000 مالي O‏ 
بی الحا حر وأراد بالقبول 


با فتسمع ا فلا تسمع هى ولا الثادة ‏ 


زه اانحكم بشروطه فإنه شرط كا فى الاختيا 
به التحكم بشر 
ا نبلااية بعد أن ذكر القافى قال : ويتبغى أن يكون امك كذلك لأنه ازم الهم بالاق 
وخلصه اھ . 
رأقول : قد صدر الأمر الملطئى الآن بنفاذ حك اتك إذا رفع للحا الشرعى وكان »وافقا ننذء كا 
فى كتاب القضاء ۰ ن يماة الأحكام العدلية ( قوله يقصد به طلب حق ) أى معاوم قبل غيره . هذا التعريت 


اتنا 
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خرج الشهادة والإقرار ( أو دفعه ) أى دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخلدعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى 
بزازية » مخلاف دعوى قطع النزاع فلا تمع سراجية + 


خاص بدعوى الأعيان والديون + فخرج عنه دعوى إيفاء الدين والإبراء عنه عر . 

ورده العلامة .١‏ نی بان هذا إا يكون من جانب المدعى عليه لدع 0 
وأيضا إذا عم أن اإديون تقضى بأمناها فالإيفاء دعوى دين والإبراء دعوى تملك معنى | 
يفيد أنه حال المنازعة فخرج الإضافة حال المالمة فإنها دعوى لغة لا شرعا . 0 ماق 
فى يد رجل يقول هو ليس لى وليس هناك منازع لايصح نفيه : فلو ادعاه بعده لنفسه صح . وإر 
منازع فهو إقرار بالماك للمنازع : فلو ادعاه بعد ذلك انفسه لايصح . وعلى رواية الأصل لايكون إفرارا 
بالملك له اه غر . 

أقول : كلام البزازية «فروض ف كؤن الى إقرار راالسازع أو لاو 
المسالمة ( قوله حرج الشمادة ) فإنها وإنكانت قولا «تبولا إلا أنه يقصد ب 
أى وكذا الإقرار . 

وأورد على التعريف يمين الاستحقاق فإنه قول «قبول بقصد به طاب حق قبل الغير 
بالطلب فإن المراد به طلب خاص وهو ٠اكان‏ باغظ الدعوئ ونحوه ط ( قوله أو دفعه ) أى دفع 
حق نفسه . زاد الباقانى فى الحد بعد دعوى صحيحة إينطبق عإٍ ى امحدود اه وعطفه بأو التثو بعية إشارة إلى أن 
الدعوى نوعان » والقصد به الإدخال فلا اعتراض بإدخال أو ف التعريف ( قوله دخل دعوى دفع التعرض) 
عاد زع اناي كر نينا أرضا آنا .يده وبرهن أخدها على دعراة فک ن دعبا دقع 
تعرض الآخر حيث أثبت بالبينة أنها فى يده والبينة لانقبل إلا بعد صعة الدعوى فءله: عة دعوى 
دفع التعرض . 

قال فى البزازبة : والفتوى على أن دعوى دفع التعرض صعيحة فينه ذكر فالجامع الصغير : أر 
رجلان کل يقول فى يادى لابقضی باليد لواحد مهما : واو أحدها باليد لآخر لابقضى له به . 
أحدهما باليد يقضى له باليد لأنه قام على خصم لنزاعه معه فى اليد دل على أن دعوئ دفع التعرض 
لعدم ثبوت اليد لحر اه أفاده الرحمتى » دكن صورها الطحطاوى بقواه أن يقول إن فلانا بتعرض لى ىكذا 
بغير حق وأطالبه بدفع التعرض فإنما تسمع فينباه القاضى عن التعرض له بغير حق : فا دام لاحجة له فهو 
ممنوع عن التعرض فإذا وجد حجة تعرض با اه . 

قال الحموى ناقلا عن بعض الفضلاء : لأ عنده تردد فيا إذا سمع القاضى دعوى دفع التعرض 
ومنع الخصم من »عارضته بعدها هل يكون قضاء منه »العا للخصومة من المقضى عليه فى الحادثة المتنازع فبا 
ااانا ار جه : وإذالم يكن مانعا فأ" فائدة فيه » وم أر من صرح بذلك اه : 
أقول فائدته فیا يظهر عدم سماع ذلك القاضى «نه دعوى التعرض قبل وجود الحجة معه 

واعلم أن النزاع والتعرض متقاربان : لکن إن أريد بالتعرض أن يكون بغر حق بدا 
بالنزاع أن يكون بمتند يتوه وجوده فالفرق ظاهر ر قوله لات دعوى قطع النذاع ) أى ببنه ويين غيره» 
حقيقته أن بی بشخص للقاضى ويول هذا يدعى على دعوى » فان کان له شىء فليبينه وإلا يشهد على نفسه 


فيه دعواه املك لنفسه حااة 


ات حت للغبر ر قوله والإقرار) 


ولت ارچ 


الخصم عن 
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وهذا إذا أريد بالحق نى التعريف الأمر الوجودى» فلو أريد ما يعم الوجودئ والعدىلم بحتج هذاالقيد روالماعی 
من إذا ترك) دعواه (ترك) أى لا يجبر عليها 


بالإيراء وهذا غير يح : وهذه الدعوى غير مسموعة لأن المدعى من إذا ترله ترك . 
ارى* الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره . فأجاب لايجبر المدعى على 


بته فى عبارة قارى" المداية : سثل إذا ادعى شخص على آخر أنه يقطع النزاع . بينه وبينه »> إن 
أو مطالبة يدعى به ويطالبه : ون کان ليس له عليه حق يشبد عليه أنه لايستحق عليه شيئا 
الطلبات : فهل تسمع هذه الدعوى من المدعى آم لا؟ أجاب لايجب عليه أن يدعى 
اء طابه و إن شاء تركه اه وهى الى عناها الشارح بقوله سراجية : أى فتوى سراج 
وهذا لاف دعوى دة 


التعرض كا علمت : لآن ذلك يقول هذه الأرض فى يدى 


أق 


وهذه البيئة تشبد فى بها .هذا يدعى آنا له وى يده ولا بین له على دعواه فأريد أن لايتعرض لى لأ أن 
وهذا الخ ) يعنى لما عرفنا ن الدعوی قول «قبول يقصد به طلب حت » فإن أردنا بالحق 
ل هذا الال لى أريد أن يسلمه إلى" بق من أنواع الدعوى دعوى دفع التعرض فيزاد 
هه ولك أزاة باحق أعم من الوجودى وهو ماتقدم ومن العدئ وهو أن يقول هذا لاحق 


نی آثبت ای ذ 


دونه اق 


راچد 


وأطاب أن لا يتعرض لى بغر حق وعدم تعرضه حق لكنه عدى فيستغى عن 
هی قواه أو دفعه ( قوله الأمر الوجودى ) فلا يشمن العدى كالدفع فيحتاج إلى زبادته لإدخاله 
فى تعريف الدعوى . واأراد بالعدى ما يشمل الاعتبار فإن الدفع ليس عدميا لن المراد به كفه عن المنازعة ط 
ر قوله هذا اليد ) أى فيستغ فى التعريف عن هذا القيد وهو قوله أودفعه فإنه فصل قصد به الإدخال والفصل 
زيادة أو دفعه ( قوله والمدعى الخ ) اسم فاعل من ادعى 

ثلاثيه دعا فنقل إلى باب الافتعال فصار اتدعى وقلبت الناء دالا وأدتمت الدالف الدال 
فصار ادعى وكذلك فى باب التصرفات من المضارع والأمر والمصدر : وما أبدلت الثاء دالا وم يعكس لأا 
والدال ١ن‏ اغجهورة : فالأقوى لا يتحول إلى الضعيف . 

[ تنمة ] لماكان قوله والمدعى الخ للأغلب من المتنازعين فعلا احتر ز عنه فى الدرر بقوله من المثنازعين 
قولا . ولماكان هذا «تناولا للمتذازعين فى المباحث احترز عله يقوله فى الحق : أتى حق العبد اھ , 

قال شيخنا : يوضخه أنه إذا تضاربا وكان الظافر أحدهما فإنه يطلق عليه مدع مع أنه إذا ترك لا يئر 
فاحتاج إلى إخراجه بقوله من المننازعين قولا اه أبو السعود . 

والحاصل أن طالب الحق يسمى مدعيا والطالب إذا ترك لا يتعرض له »> والمطلوب هو المدعى عليه. 
لا يتأن منه الثرك حتى يسلم ما عليه ( نوله من إذا ترك ترك ) أى لا يجبر عليها لأن حق الطلب له فإِذا ركه 
لا سبيل عايه عبنى . 

أقول : وهذا أحسن ما قيل فيه . وقال محمد فى الأصل : قيل المدعى عليه هو المدكر والآخر اللدعى . 

قال الزيلعى : وهذا صمح غير أن القييز بينهما يناج إلى فقه وحد”ة ذكاء : إذ العبرة للمعاي دون الصور 
والمبانى . ولأن الكلام قد يوجد من الشخص أل صورة الدعوى وهو إنكار معى كالودع إذا ادعى أداء 


0 


يدعى وأع له متدعى د 
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(والمدعى عليه بخلافه) أى بجر عليها فلو فى البلدة قاضيان كل ى محلة فالحيار للمدعى عليه عند محمد به يثى 
بزازية » ولوالقضاة ف المذاهب الأربعة على الظاهر 


الوديعة أو هلاكها فإنه مدع صورة ومنكر لوجوب ااضمان معنى » وهذا يحلفه القاضى إذا ادعى رد الوديعة 
أو لهلاكها أنه لا يازمه رده ولا ضمان » ولا علفه أنه رده لأن العين أبدا تكون على النى كنا فى الشير نبلالية 
( قوله والمدعى عليه مخلافه ) أى ملتبس بمخالفته » وهو من إذا ترك لا يترك بل يجبر على اللحصومة إذا تركها 
وهذا فرق صعیح موی . 

قال القهستانى : فلا يشكل بوصى اليتم فإنه «دعى عليه معنى فيا إذا أجبره القاضى على الخصومة لليتم » 
وإنما عرفهما بذلك وعدل عا يقتضى التعريف إشارة إلى اختلاف المشايخ فمماء وقيل المدعى من عبر نح له 
على غيره ؛ والمدعى عايه من ير بأن لاحق لغيره عليه » وقيل المدعى من يلتمس خلاف الظاهر » والمدعى 
عليه فن يتملك بالظاهر اه وقيل المدعى من لا يستحق إلا حجة >اللخارج والمدعى عليه من يستحق بقرله 
بلا حجة كذى اليد . 

قلت : وهذا تعريف بالحكم فيه دور » وأصح ما ذكر فيه الذى مثى عليه المصنف ( قوله فاو فى البلدة 
قاضيا نكل فى محاة ) أى مخصوصها ولیس قضاؤه عاما وأشار به إلى أن الجير نى أصل الدعوى لا فيمن بادعى 
بين يديه والتفريع لا يظهر » ونی بعض النسخ بالواو بدل الفاء ( قوله فالخيار للمدعى عايه عند محمد به بفتى 
بزازية ) ليس ما ذكره عبارة البزازية . وعبارتم! كا فى المنح : قاضيان فى صر طلب كل واحد منبما أنرذهب 
إلى قاض فالحوار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى اه . 

وف المنح قبل هذا عن اللدانية قال : ولو كان فى البادة قاضيا نكل واحد منهما فى محلة على حاءة فوقعت 
الحصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخخر هن محلة أخرى والمدعى بريد أن يخاصمه إلى قاضى محلته والآخخر 
بأ ذلك اختلف فما أبو يوسف ومحمد » والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه » وكذا لو كان أحدها من 
أهل العسكر والآخر من أهل البلدة اه . وعلله فى الحيط كا فى البحر بأن أبا يوسف يقول إن المدعى منشىء 
للخصومة فيعتبر قاضيه » ومحمد يقول إن الملدعى عليه دافع ها اه . 

وبيان التعليل كنا قال الرملى أن عند أبى 

1 شاء أنشأ اللحصومة عند قاضى محلته » وإن 

المدعى عليه داقع له والداقع يطلب سلامة نفسه والأصل براءة ذمته فأخذه إلى من يأيا 
وقعت له ربما يوقعه فى إثبات مالم يكن ثابنا فى ذمته بالنظر إايه واعتباره أولى لأنه بريد الدفع عن نفسه وخصمه 
بريد أن يوجب عليه الأخذ بالمطالبة : ومن طلب السلاءة أولى باانظر ممن طلب ضدها تأمل وإنما حمل الشارح 
عبارة البزازية على ماف اللحانية من التقييد بلمحلة لما قاله المصنف ف المنح » هذاكله وكل عبارات أععاب 
الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التى وقع فيا الحلاف بين أنى يوسف ومحمد فيا إذا كان ف البلدة قاضيان كل 
قاض فى علة » وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو اقضاة على .صر واحد عل السواء فيعتير المدعى فى دعواه 
فله الدعوى عند أى” قاض أراده إذ لا تظهر فائدة فى كون العبرة للمدعى أو المدعى عليه » ويشهد لصحة هذا 
ما قدمناه من تعليل صاحب الحيط اه . 

ورده لير الرمل وادعى أن هذا بالهذيان أشبه > وذكر أنه حيث كانت العلة لأنى يوسف أن المدعى 
منشىء الخصوءة . ولحمد أن المدعى عليه دافع ها لا يتجه ذلك فإن الحم دائر مع العلة اه وهو الذى يظهر 

) ۷ - زه - تكلة حاشية ابن عابدين‎ ١ 
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نشأها عند قاضى محلة خصمه » وأن محمدا رحمه الله تعالى يقول 
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وبه أفتيت مرارا محر : 
قال المصنف : ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للقدعى » نهم لو أمر الشلطان 


جا ال ینا , لكت ل بات ارده بوجه يقويه » واظاهر أنه يظهر له الراد وهو الذى ندکره ف الماصل 
آخر هذه العباره . 

وأقول : البحربر فى هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المضنف » ومشى عليه العلامة المقدسى كا نقله 
حنه یاود ا 

وحاصله أن ما ذكروه من تضحیح قول محمد بان العبرة لمكان المدعى عليه إنما هو فيا إذا كان قاضيان 
كل منبما فى محلة وقد أمر كل منهما الك على أهل علته فقط بدليل قول المادى : وكذا أوكان أحدها من 
أهل العسكر والآحر من أهلالبلد فأراد العسكرى أن خاصمه إلى قاضى العسكر فهو على هذا ولا ولاية القاضى 
العسكر على غير الجندى » فقوله ولا ولاية دلبل واضح على ذلك . أما إذاكان كل منهما مأذونا با كم على 
أى من جضر عنده هن مصرى وشاى وحائ وغير هم کا فى قضاة زماننا فيبغى التعويل على قول أبى بوسف 
لموانقته لتعريف المدعى والمدعى عليه أى فإن المدعى هو الذى له اللحصومة فيطاما عند أى قاض اراد » وبه 
ظهر أنه لا وجه لما فالبحر من أنه لو تعدد القضاة فى المذاهب الأربعة كا ف القاهرة فالخيار للمدعى عايه حيث 
يكن القاضى من علتهما . قال : وبه أفتيت مرارا . 

أقول ود رأيت خط بعض العلاء نقلا عن الى أن البعود المادى أن قضاة امالك الحروسة منوصوة 
من اک على خلاف مذهب اللدعى عليه اه وأشار إليه الشارح > وذكر شيخ شيوخ مشاعننا السانحاى بعد 
كلام قال فى قضاء البزازية : فوص قغ ناحية إلى رجلين لابملك أحدهما القضباء» ولو قلد رجلين على أن 
ينفر د کل منهما بالقضاء لا رؤاية فيه . وقال الإمام ظهير الدين : ينبغى أن يجوز لأن القاضى نائب السلطان 
ويملك التفرد اه . 

فتحصل أن الولاية لو لقاضيين ذأكثر كل واحد فى علة فتفرد القاضى صعييح والعبرة للمدعى عليه » ولذ 
كان مل واحد على السرا نقد معت أنه لا لك أحدم ارد ذلا فائدة ف اعتار أحدهم » دنام کل 
واحد بالتفرد جاز وحينئذ فلا يظهر فرق بين كل واحد فق علة أو مجتمعين »> فا فهمه المصنث ليس عل 
إطلاقه بل على هذا التفصيل اه ركان عایه أنيذكر بعدقولهجاز والعبر ة للمدعى. وقد اتضح المرام من هذه المسألة 
على آم وجه » ولله تعالى الحمد » لكن صدر الأمر السلطانى الآن بالعمل على ما فى الحلة من المادة 18٠8‏ من 
أن العبرة المدعى عليه فاحفظه والسسلام ( قوله وبه أفتيتمرارا ) رده العلامة المقدسى » وذكر أنه ينبغى النعويل 
عل نول أن بون لواقت تعريف المدعى والدمی عليه ؛ وذكر أن غير صمح ۔ اماد ا ويك واو 
من البزازية على الإطلاق الذى ادعاه وبنى عليه فتواه بل على ما قيده من أنكلا من المتداعيين يطلب الحا كة 
م فاضي عله كا علمت من عبارته التقددة. وهل تقدبر أن فى خت إللانا فهر حمل مل ا ارح 
به فى العادية والليانية وخير هماء فإن الذىولاه خحصمه بتلك البلدة أو بتلك اهلة . ولهذا قال فجامع الفصولين : 
احتصم غريبان عند قاضی بلدة صح قضاؤه على سبيل التحكيم ٠‏ 

أقول ؛ ولا تاج إلى هذا لأن الفضاة يفوتض لم الحسك على العموم ى كل من هو فى بلدهم. أو قريتهم 
ولو م الشرباء الى روا النضاء باك ذكرناه وهو اذى ذكره الولف بعد عن الصف (قوله عل لسراو 
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بإجابة الماع عليه لزم اعتباره لعزله بالنسنبة إليها كا مر مرارا . 
قلت : وهذا الحلاف فيا إذاكان كل قاض علىعلة على حدة» أما إذا كان فالمصر حن وشافعى ومالك 
وحنب فى مجلس واحد والولاية واحدة فلا ينبغى أن يقع الحلاف فى إجابة المدعى » لما أنه صاحب الح كذا 
عط اللصنف على هامش البزازية فليحفظ . - 

ر وركها إضافة الحق إلى نفسه ) لو أصيلا كلى عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعى ( منابه ) 
كركيل وصى ( عند النزاع ) متعلق بإضافة الحق ( وأهلها العاقل المميز) 


أى فى عموم الولاية لأن قضاة المذاهب فى زماننا ولايتهم على السواء فى التعمم > وهو رد على البحر ( قوله 
بإجابة المدعى عليه ) بأن قال له من اختار غبرك من القضاء فلا تک عليه ( قوله لزم اعتباره ) أى أمر السلطان 
أى العمل به وقد آمر کا مر فلا تنسه ( قوله لعزله ): أى لعزل من اختاره المدعى عن الحم بالنسبة إلى هذه 
الدعوی عملا بأمرالسلطان فكأنه خصص قضاءه با سک على من اختاره والقضاء يتخصص ( قوله كا مرمرارا) 
من أن القضاء.نتةيد ( قوله قلت وهذا اللحلاف ) أى بين محمد القائل باعتبار المدعى عليه وبين أبى يوسف 
القائل باعتبارالمدعى ( قوله على حدة ) أى لايقضى على غير أهلها ( قوله ما إذاكان فى المصر حننى وشافعى الخ) 
أى وقد ولى الحننى على أن يحم على جميع أهل المصر وكذا الشافعى ونحوه فليس هو كن ولى على محلة ( قوله 
فى مجلس واحد) قيد اتفاق » والظاهر أنه أراد فى بلدة واحدة لأن المدار على عموم الولاية كما تقدم غ 
فلو اقنصر على قوله والولاية واحدة لكان أحسن ‏ ويعنى باتحادها مومها ( قوله والولاية واحدة) أىلم 
مخصص كل واحد بمجله ( قوله لما أنه صاحب الحق ) هذا ما يعطيه كلام المقدسى وهو يفيد اعتبار المدعى 
واوكان أحد القضاة يساعدالمدعى عليه وهذا التعليل منه أولى من تعليله السابق بقوله إذ لا تظهر فائدة فى كون 
العبرة للمدعى أو المدعى عليه ط . 
قال الشارح فى الدر المنتتى بعد أن ذكر نحو هذا : وأفتى بعض موالى الروم بأنه إن انضم إليه احهال ظلمه 
فللمدعى عليه » والله تعالى الموفق اه ( قوله وركنها ) أى الدعوى إضافة الحق إلى نفسه . الركن جزء الماهية » 
وقد قدم أنها قول مقبول الخ فهى مركبة من إضافة الحق إلى نفسه ومن القول الدالعليه ومن كونه عندالقاضى 
فيكون أركانها ثلاثة ويحتمل أن کونہا عندالقاضى شر ط کا سيصرح به فيكون الركنشيئين فقط القولومدلوله 
وظاهر كلام الشارح أن الركن هو المدلول فقط : وأما القول فهو وسيلة إليه فيكون أراد بالركن الماهية وكثيرا 
ما يقع ذلك فى كلامه فليتأمل ( قوله كوكيل ووصى ) الأولى كوكل ويتبم ( قوله عند النزاع الخ ) إنما تسى 
دعوى عند النزاع لأنه حينئذ يسمى مدعيا » أما بعد ثبوت حقه وانقطاع النزاع عنه فلا يسمى مدعيا وكذا 
عند المسالمة فإنما ليست دعوى شرعا . 
قال فى البحر : فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعا اه ونظير ما تقدم عن البزازية عند 
قوله يقصد به طلب حق ( قوله وأهلها ) أدخله فى البحر فى الشروط ونظم الحموى الشروظ بقوله : 
أيا طالبا منى شرائط دعوة فتلك تمان من نظاى لها حلا 
فحضرة خصم وانتفاء تناقض ومجلس حك بالعدالة سربلا 
- كذلك معلومية المدعى به وإمكانه والعقل دام لك العلا 
كذاك لسان المدعى من شروطها وإلزامه خسما په النظم "كلا 
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( قوله واو صبيا ) أى ولو المميز صبيا ( قوله وإلا) أى وإنلم يكن مأذونا لا تصح دعواه كسائر عبارته 
الدائرة بين الضر والنفع 

[تئمة ] نقل العلامة أبو السعود عن الزيلعى أن الصبى العاقل الأذون له يستحلف ويقضى عليه بالنكول؛ 
ولا يستحلف الأب فى مال الصبى والوصى فى مال الیتم و۷ المتولى فى مال الوقف إلا إذا ادعى علمم المقد 
فيستحلفون حينئذ ويأتى تمامه فى محله إن شاء الله تعالى . 

وف الفصول العادية : لو ادعى على ص محجور عليه شيئا وله وصى حاضر لا تشترط حضرة الصبى 
ذكره فى كتاب القسمة » ولم يفصل بين ما إذا كان المدعى عينا أو ديئا وجب مباشرة هذا الوصى أو وجب 
لا بما شرته كضمان الاستهلاك ونحوه . 

وذكر اللخصاف فى أدب القاضى : لو ادعى على صبى محجور مالا بالإستبلاك أو بالغصب » إن قال 
المدعى لى بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لأن الصبى مؤاخذ بأفعاله والشبود محتاجون 
إلى الإشارة لكن يحضر معه أبوه أو وصيه حتى إذا ألزم الصغير بشیء يؤدى عنه أبوه من ماله يعنى من 
مال الصغير . 

وذكر بعض ال#أخرين حضرة الصغير عند الدعاوى شرط » سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه . 
والصسحييح أنه لا يشتر ط حضرة الأطفال: الرضع عند الدعاوى » هكذا ذكر ف المحيط وذكر رشيد الدین 
فى فتاواه أن الختار أنه يشتر ط حضرة الصبى عند الدعاوى اه . 

وف جامع أحكام الصخار للاستر وشنى : ولو ادعى رجل على صبى محجور شيئا وله وصى حاضر لايشتر عل 
حضور الصبى » هكذا ذكر شيخ الإسلام» ولم يفصل بين ما إذاكان المدعى دينا أو عينا وجب الدين بمباشرة 
هذا الوصى أولا . 

وذكر الناطنى فى أجناسه إذا كان الادين واجبا بمباشرة هذا الوصى لا يشترط إحضار الصبى . 

ونى أدب القاضى للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبى امحجور عليه إذا ل يكن للمدعى بيئة فليس له 
دق إحضاره إلى باب القاضى : لأنه أو حضر لايتوجه عليه الهين » لأنه لو نكل لا يقضى بنكوله » 
وإنكانت له بينة وهو يدعى عايه الاستبلاك كان له حتق إحضاره » لأن الصبى مؤاخذ بأفعاله والشبود 
محتاجون إلى الإشارة إليه فكان له حق إحضاره ولكن غضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبى شىء يؤدى عنه 
أبؤه من ماله . 

وف كتاب الأقضية أن إحضار الصبى فى الدعاوى شرط » وبعض المتأخرين من مشايخ زمائنا مم من 
شرط ذلك سواءكان الصغير مدعيا أو مدعى عليه » ومنهم من أبى ذلك . وإذالم يكن للصبى وصى وطلب 
المدعى من القاضى أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضى إلى ذلا 

وف فتاوى القاضى ظهير الدين : والصحیح أنه لايشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوىء وتشتر طا 
حضرة الصبى عند نصب الوصى للإشارة إايه هكذا فى الفتاوى ٤ ٠‏ 

وف كتاب الأقضية : ومن مشايخ زمائنا من ألى ذلك » وقال لو كان الصبى ف المهد يشتر ط إحضار المهد 
مجلس المىك » ولا شك أن اشتراطه بعيد » والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالق م ٠‏ 
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ر وشرطها ) أى شرط جواز الدعوى ( مجلس القضاء وحضور خصمه) 


وف جامع أحكام الصغار للأستزوشنى أيضا: الصبى الاجر والعبد التاجر بستحاف وبةضى عليه بالتكول. 
وذكر الفقيه أبو الليث: أن الصى المأذون له يستحلف .عند علائنا » وبه تأخذ . وف الفتاوى أنه لا يمين على 
الصبى الأذون حتى يدرك . وذكرف النوادر : يحلف الصبى الأذون له ويقضى بنكوله . وف امنية : الصبى 
العاقل اللأذون له يستحلف ويقضى بنكوله . 

وف الولوالجية : صبى مأذون باع شيا فوجد المشترى به عيبا فأراد تحليفه فلا يمين عليه حتى يدرك . 

. وعن محمد : لو حلف وهو صبى ثم أدرك لا يمين عليه كالنصرانى إذا حلف ثم أسلم لا يمين عليه ٠‏ فهذا 
دليل على أنه او حلف يكون معتيرا 

وعن محمد : إذا ادعى على الصبى دين وأنكر الغلام فالقاضى علفه » وإن نكل يقضى بالدين عايه 
وازمه فى ذلك بمنزلة الكبير » وف الصبى الحجور إذالم يكن المدعى بينسة لا يكون له! ضاره إلى باب 
القاضى » لأنه او حاف ونكل لا يقضى عليه بنكوله » ولو کان له بينة وهو يدعى عليه الاستبلاك له إحضاره 
لأنه مأخوذ بأفعاله » وإن م يكن مأخوذا بأقواله والشهود محتاجون إلى الإشارة إليه فبحضر » لكن عضر 
معه أبوه ومن هو فى معنأه لآن الصى بنفسه لايل شيئا فيحضر الأب حتى إذا لزمه يؤمر الأب بالأداء عنه 
فى ماله كذا فى الحواشى الحموية . 

والحاصل أنالمفهوم مما ذكر أنه لايازم إحضار الصغير ولو مدركا على الصحيح مالم يكن مستهلكا للإشارة 
إليه فى الشهادة ولكن بحضر معه أبوه أو وصيه ( قوله وشرطها ) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغى 
اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيق » فلو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى بحر . 

[ فائدة ] لا تسمع الدعوى بالإقرار » لما فى البزازية عن الذخيرة » ادعى أن له عليه كذا وأن العين الذى 
فى يده لها أنهأقر لهبه أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال إنه أقرأن هذا لى أو أقر أن لىعليه كذاء قيل يصح ؛ وعاءة 
المشابخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الإقرار للاست<قاق الخ حر من فصل الاختلاف فى الشهادة 
وسيأتى متنا أول الإقرار ( قوله أى شرط جواز الدعوى ) أى صما ( قوله مجلس القضاء ) فيه مناقشة ء فإن 
شرط الشىء خارج عن ذلك الشىء وحضور مجلس القاضى مأخوذ فى مفهوم الدعوئ حيث عرفها فى الدرر 
بأنها مطالبة حق عند من له الحلاص . وأما على تعريف الكنز بأنها إضافة الشىء إلى نفسه حالة المنازعة فلاترد 
هذه المناقشة أبو السعود » والمراد مجلس القاضى محل جلوسه حيث اتفق ولو فى بيت أو دكان إذ لا تسمع 

الدعوى ولا الشبادة إلا بين يدى الناضى » أما نوابه الآن فى محا كالكنارات فلا يصح سماعهم الدعوى إلا ما 
مالم يطلق لم الإذن بسماعها ينا أرادوا فإذا أطلق للم صاروا مثله ( قوله وحضورخصمه ) قال فالبحر: ولابد 
من بیان من يكون خصما فى الدعاوى بعل المدعى عليه » وقد أغفله الشارحون وهو ممالا ينبغى . فأقول : 
فى دعوى الخارج ملكا مطلقا فى عين فى يد مستأج, أو مستعير أو مرتبن فلابد من حضرة المالك وذى اليد 
إلا إذا ادعى الشراء منه قبل الإجارة فالمالك وحده يكون خصما » وتشتر ط حضرة المزارع إن كان البذر منه 
أو كان الزرع نابتا وإلالا » وف دعوى الغصب عليه لا تشترط حضرة المالك » وف البييع قبل النسام لا بد 
فى دعوى الاستحقاق والشفعة من حضرة البائع والمشترى فاسدا بعد القبض خصم ان يدعى الملك فيه وقبل 
القبضي الحصم هو البائع وحده وأحد الورثة ينتصب خصما عن الكل فالقضاء ءابه قضاء الكل وعلي اميت ؛ 
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١ << ادع‎ 
1 

فلا يقضى على غائب 
وقيده فى الجاقع بكون الكل فى يده وأن البعض فى يده فبقدره والموصى”له ليس يمخصم فى إثبات الدين [ماهو 
خحصم فى إثبات الوكالة أو الوصاية إلا إذا كان موصى له بما زاد على الثلث ولا وارث فه وكالوارث . : 

واختلف المشايخ فى إثبات الدين على من فى يده مال امیت ولیس بوارث ولا وض › ولا تسمع جعوى 
الدين على اميت على غرم امیت مديونا أو داثنا أى لأجل الحاصمة | د 

واللصم ف إثبات اليب خسة : الوارث والؤصى والموصى له والغريم للميت أو على اليت . 

وقف على صغير له وصى .ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولى الوقف لا على الوصى لأن الوصى 
لا بلى القبض . 

ولا تشتر ط حفرة الصبى عند الدعوى عليه وتکنی حضرة وصيه دينا أو عینا باشره الوصى أولا . 

ولا نشترط حضرة العبد والأمة عند دعوى المولى أرشه ومهرها . 

ولو ادعى على صبى محجور عليه استهلاكا أو غصبا وقال لى بينة حاضرة تدمع دعواه وتشتر ط حضرة 
الصبى مع أبيه أو وصيه وإلا نصب له القاضى وصيا » وتشتر ط حضرته عند الدعوى مدعا أو مدعى عليه . 
والصحيح أنه لا تشتر ط حضيرة الأطفال الرضع عند الدعوى . 

والمستأجر خصم من يدعى الإجارة فى غيبة امالك على الأقرب إلى الصواب » وليس بخصم على الصحيح 
من بدعى الإجارة أو الرهن أو الشراء والمشترى خصم الكل كالموهوب له . 

وف دعوى العين المرهونة تشترط حضرة الراهن والمرتبن وتصح الدعوى على الغاصب وإنلم تكن 
العين فى يده فلذا كان المستحق الدعوى على البائع وده وإن كان المبييع فى يد المشترى لكونه غاصبا 
والمودع أو الغاصب إذا كان مقرا بالوديعة والغصب لا ينتصب حص للمشترى وينتصب خصما لوارث المودع 
أو المغصوب منه . 

ومن اشترىشيئا بالحيار فادعاه آخريشترط حضرةالبائع والمشترى باطلا لايكونخصما للمستحقو إذا استحق 
المبيع بالملك المطلق وقضى به فبر هن البائع عل النناج ورهن على المشترى فى غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع 
بالمن اختلف المشايخ » والأصح أنه لابشتر ط حضرته »> ومنهم من قال : الختار اشتر اطها وأقى السرخسى 
بالأول وهو الأظهر ١ ٠‏ 

والأشبه أن الموصى له ينتصب خصم للموصى له فعا فى يدهء فان لم يقبض ولكن قضى له بالثلث فخاصمه 
موصى له آخر » ذإن إلى القاضى الذى قضى له کان خصما وإلا فلا . 

وإذا ادعى نكاح امرآة وها زوج ظاهر يشتر ط حضرته لماع الدعوى والبينة ودعوى النكاح عليها 
يتزويج أبيها #ميحة بدون حضرة أبيها . 

ودعوى الواهب الرجوع فى المبة للعبد عليه صيحة إن كان دأذونا وإلا فلا بد من حضرة مؤلا» ٠.‏ 

والقول للواهب أنه مأذون ولا تقبل بينة العبد أنه جور > فإن غاب العبد لم تصح دعوى الرجوع على 
مولاه إن كانت العين فى يد العبد > وتهامه فى خزانة المفئين اه ( قوله فلا يقضى على غائب ) أى بالبيئة سوام 
كان غائیا وقت الشبادة أو بغدها وبعد التزكية » وسواءكان غائيا عن افجلس أو.عن البلد إلا أن يكون ذلك 
ضروريا » كنا إذا توجه القضاء على الغصم فاستتر بشرطه المشكور في موضعه ٠‏ 
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ذل يواه 


الاو - 


وهل بحضره بمجرد الدعوى إن بالمصر أو بحيث يديت بمازله ؟ نعم وإلا فحنى يبرهن أو يحلف 
ابن الغرس + وأما إذا أقر عند القاضى فيقضى عليه وهو غائب » لأن له أن يطعن ف البيئة دون الإقرار 
ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة > لكن قال ف اللخامس والعشرين من جامع الفصولين ناقلا عن اللحانية : 
غاب المدعى عليه بعد ما برهن عليه أو غاب الوكيل بعد قبول. البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك 
البينة لا يحم بها . وقال أبو يوسف : يحكم وهذا أرفق بالناس » وا برهن على الموكل فغاب ثم حضر وكيله 
أو على الوكيل ثم حضر موكله يقضى بتلك البينة »> وكذا يقضى على الوارث ببينة قامت على مورئه » وقد مر 
الكلام على ذلك مستوفى فى القضاء فراجعه . 
وكذا لا تسمع الشبادة على غائب إلا إذا انَمّس المدعى بذلك كتابا حكيا للقضاء به فيجيبه القاضى إليه 
-فيكتب إلى القاضى الغائب الذى بطرفه 5 بما سمعه من الدعوى والشوادة ليقضى عليه كا فى الهندية عن 
البدائع ( قوله وهل بحضره بمجرد الدعوى ) أى بحضر القاضى انلحم ( قوله فحتى يبر هن ) يعنى قال بعفيهم 
إنما محضره إذا برهن على دعواه لا للقضاء با بل ليعلم صدقه» وقال بعضهم :إمام تقام البينة على الخصم ولاخصم 
هنا بل بحافه بالله أنه صادق فها يدعى عايه ليعلم بذلك صدقه » فإن حلف أحضر له خصمه ( قوله أو بحلف ) 
أو للمكاية اللحلاف » لأنهما قولان لا قول واحد خير فيه بين البرهان والتحليف . 
قال فى البحر : إن کان فى المصر أو قريبا منه حيث لو أجاب ببیت فىمئزله » وإنكان أبعد منه قيل يأدره 
بإقامته البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه والمستور فى هذا يكتى » فإذا أقام بأمر إنسانا ليحضر ثم 
وقبل بحلفه القاضى » فإن نكل أقامه عن مجلسه؛ وإن حلف أمر بإحضاره اه . قال قاضيخان : فإذا أقام 
بينته للأشخاص لاللةضاء اه أى بل لإحضاره » فإذا حضر أعاد البينة ثانيا » فإن عدلت قضى عليه ا 
فى شرح أدب القاضى . 
قال الشلبى : وعمل قضراة زماننا على حلاف ماتقدم فإذا ألم شخص فقال لی دعوى على شخص يأمرون 
بإحضاره من غير أن يستفہ روا المدعى عن دعواه ليعلموا صعتا من فادها > وهذا منهم غفلة هما ذكروه 
۰ أو جهل به اه . 
| وف خزانة الأكل : قال أبو يوسف : لواخحتني المدعى عليهف البيت بعث إليه الفاضى نساء وأمرهن بدخول 
داره » فإن عرفنه وإلاً عزل النساء فى بيت ثم يدخل الرجال فيفتشون بقية الدار . قال هشام محمد : ماتقول 
فى رجل له حق على ذى سلطان فلم يجىء معه إلى مجلس القاضى : فأخبرنى أن أبا يوسف كان يعمل بالإعداء 
وهو قول أهل البصرة وبه تأخذ . والإعداء أن يبعث القاضى إلى بابه من يأنيه به » بأن يقول له إن القاضى 
يدعوك إلى مجلس السك . فإن أجابه فما إلا جمل القاضى وكيلا عنه . ولا بأخذ أبو حنيفة بالإعداء اه . 
قال فى البحر : ولم يذكر الشارحون هذا حكم استيفاء ذى الحق حقه من الغير بلا قضاء » وأحببت عه من 
مواضعه تكثيرا الفوائد وتيسيرا على طالبيها.» فان کان الحق حد قذف فلايستوفيه بنفسه لن فيه حق الله تعالى 
اتفاقا .. والأصح أن الغالب فيه حقه تعالى » فلا يستوفيه إلا من يةم الحدود ولكن يطلب المقذوف كنا بيناه 
فى بابه » ون کان قصاصا فقال فى جذايات البزازية : قتل الرجل مدا وله ولى له أن يقنص بالسيف فقضى به 
أولا ويضرب علاوته ولو رام قتله بغير سيف منع » وإن فعل عزر لکن لا يضمن لاستيفائه حقه اه وإن 
كان تعزيرا فنى حدود القنية : ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا أنبما يعزران وييدأ بإقامة التعزير 
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AR‏ الود 
Ê ۳ AS‏ 


بالبادى* منهما أنه أظم والوجوب عليه أسق اه. وأما إذا شحمه قله أن يقول له له» والأول تركه کا قدناة 
فى حله » مخلاف ما إذا قذفه فلا يجوز له.أن يقول له مثله كا إذا قال له ياكلب لأنه كذب محض . 

وقالوا للزوج أن يؤدب ز وجته »وله أن يضربها على عدم إجابته إذا دعاها لفراشه ولا مانع . وعلى ترك 
الزينة وهو بريدهاء وعلى ضر .ما ولده» وعلى خروجها بغير إذنه بغير حق » وعلى صعودها علىالسطح لتطلٍ 
على الجير ان أو براها الأجانب »> وحينئذ فله أن يقفل علا الباب . والصحيح أنه لا يضرا على ترك الصلاة 
کا مر فى موضعه مفصلا , 

ونی جامع الفصولين من التحليف: : ومن عليه التعزير لو مكن صاحب الحق منه أقامه يعنى لم يختص 
الإمام بإقامته » فإن الزوج يؤدب اأرأة» ولو رأى أحدا يفعل ذلك فله أن بمنعه ويضربه لولم يتزجر بانع 
بالدہ ان و لوکان حقه تعالى لانعكست هذه الأحكام اه وإنكان عینا. فی |< : ولو غاب المستأجر بعد 
السنة ولم يسام الغتاح إلى الآجر فله أن يتخذ مفتاحا آخر » ولو أجره من غير إذن الا جاز اه . 

مطلب حادثة الفتوى 

وقد صارت حادثة الفتوى مضت المدة وغاب المستأجر وثرك متاعه ف الدار فآفتيت بأن له أن يفتح 

الدار ويسكن فبا » وأما المتاع فيجعله فى ناحية إلى حضور صاحبه » ولا يتوقف الفتح على إذن القاضى أخذا 


وى غصب منية المفتى : أخذت أغصان شجرة إنسان هواء دار آخر فقطع رب الدار الأغصان » فإن 
كانت الأغصان ال يمكن لصاحبها أن يشدها عبل ويفرغ هواء داره ضمن القاطع » وإن لم يكن لا يضمن 
إذا قطع من موضع او رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع اه وإن كان دينا . فنى مدايذات القنية رب 
الدين إذا ظفر.هن جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه» ولايأخذ حلاف جنسه كالدراهم 
والدثانير . وعند الشافعى له أخذه بقدرقيمته . وعن ألى بكر الرازی له أخذ الدراهم بالدنائير استحسانا لاقياسا 
ولو أذ من الغريم جاس الحق غير رب الدين ودفعه أرب الدين 

قال ابن سلمة : هو غاصب والغربم غاصب الغاصب » فإن ضمن الآحذ لم يصر قصاصا بديئه » وان 
ضمن الغريم صار قصاصا . وقال نصير بن يحى : صاز:قصاضنا بدينه والآخذ معين له وبه يفنى . واو غصب 
غير الدائن جنس الدين من المديون فغصبه منه الدائن . فاففتار هنا قول ابن سلمة اه . وظاهر قول أصصابنا أن 
له الأخذ من جنسه مقراكان أو منكرا له بيئة أولا » ول أر حك ما إذالم توصل إليه إلا بكسر الباب ونقب 
الجدار» وينبغى أن له ذلك حيث لا يمكنه الأخخف با حا . وإذا أذ غير انس بغير إذنه فتلف فى يده ضمنه 
ضهان الرهن كا فى غصب البزازية » ولم أر حكم ما إذا ظفر بمال مديون مذيونه وال نس واحد فيبما ويتبغى 
أن يجوز اه بزيادة وبعض تغيير » لكن فى إطلاق قوله ضنمئه ضهان الرهن وعزوه لغصب الزازية نظر » فلن 
الذى فى غصب البزازية رفع عامة مديونه عن رأسه حين تقضاه الدين وقال لا أردها عليك حنى تقضى الاين 
فتلفت العامة فى يده تبلك هلال الرهن بالدين. قال : هذا [نما يصح إذا أمكنه استر دادها فتركها عنده , أما إذا 
عجز فتركها لعجزه ففيه نظر اه . وأنت خب بأن ماهنا مشكل إذ يقتضى أن الزائد على الدين أماثة مع کونه 
غاصبا إذ ليس له أخذ غير جنس حقه فتأمل ذلك ٠‏ وف البزازية ف الرهن ثقاضى دينه فم يقضه فرفع العامة 


Et 
Û م‎ 
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منية ( ومعلوءية) الال ( المدعى ) إذ لايقضى بمجهول 


عن رأسه وأعطاه منديلا فلفه على رأسه فالعاءة رهن لأن الغريم بتركها عنده رضى بکونا رهد + 
فى الرهن متنا أحذ عمامة المديون لتكون رهتا عنده لم تكن رهنا اه . 

وى جامع الفصولين : أذ عمامة مديونه لتكون رهنا لم جز أخذه وهلكه كرهن : وهذا ظاهر او رضى 
المديون بتركه رهنا اه . والاوفيق بين النتقول ظاهر فتأمل : والله تعالى أعلم (قوله منية ) عبارتها 
القاضى إحضار الخصم وهو ارج المصر ء إنكان الوضع قريبا یٹ لو اببكر من أهله أمكنه أناء 
مجلس القاضى خصمه ويبيت فى «نزله حضره بمجرد الدعوی »كنا إذاكان ف المصر + 5 
قبل بأمره بإقامة البينة على موافقة دعواه لإحضار خصحه : وقيل يحلفه القاضى » فإن نكل أقامه عن مجلسه 
وإن حاف يأمر بإحضاره اه كا قد ناه بأوضح من هذا ( قوله ومعلومية لمال المدعى ) أى ببیان جاسه وقدره 
بالإجماع » لأن الغرض إازام المدعى عليه عند إقامة البيئة ولا إازام فها لا يعلم جنسه وقد 

قال فى البحر : وأشار باشتراط معلومية الجدى والقدر إلى أنه لابد من بوان 

وف دعوى وقر رمان أوسف رج ل لابد من ذكر الوز ذللتفاوت ف الوقر :و یذ كر أن حاو وح مض أو دغر أركبير 

ونی دعوى الكعلك يذ كر أنه من دقيق المغدول' أو من غيره » وما عليه من السمسم أله أبيض أو أسود 
وقدر السمسم . وقيل لا حاجة إلى السمسم 

وف دعوى الإريسم بسبب السلم لا حاجة إلى ذكر الشرائط : 

وف القطن بشتر ط بي أنه مذارى أوخوارزى . وف الحناء لابد من بيان أنه مدقوق أو ورق . وف الديياج 
إن سلا يذكن الأوصاف والوزن » وإن عبتا لاحاجة إل ذكر الوزن ويذكر الأوضاف + تالابد من ذكر رع 
والوصف مع ذكر الجنس والقدر فى المكيلات ٠‏ ويذكر فى السلم شرائطه هن إعلام جنس رأ 
ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن کان وزنيا : وانتقاده بامجلس حتى يصح ٠‏ ولو قال 
بينبما صت الدعوى بلا حلاف ؛ وعلى هذا فى كل سبب اه شرائط قايلة يكتى بة 
جنسه ونوعه إن .کان مض رو با كبخارى الضرب وصنعته جیا أو وسطا أورديئا 


واتار أنه لابد من ذكر الشرائط . 


بإب بیع ميمح جر 
چا تھ تيح جرت 


له بسبب كذا ييح » وان 
بح 


ادعى ذهبا أوفضة فلابد مز 
إذاكان فى البلد نقود مختلفة . 
وف العمادى : إذا كان ف البلد نقود وأحدها أروج لا:تصح الدعوى مالم يبين * 
وخزانة المفتين اه . 
قال فى اليزا ية : ولو قال بسل صميمح ولم يذ كر الشرائط : كان شمس الإسلام رحه الله تعالى يفى بالصحة 
وغيره لاء لأن شرائطه ما لا يعرفه إلا اللحواص وعختلف فيه بعضها . وفى المت : لول بیع يكقى ؛ وعل 
هذا كل ماله شرائط كثيرة لايكتنى فيه بقوله بسبب صصييح . وإذا قلت الشرائط يكت به . أجاب شمس الإسلام 
فيمن قال كف ل كفالة حعييجة أنه لايصح كا فى السل لأ المسألة مختلف فيه » فلعله صحيح على اعتقاده لافى الواقع 
ولا عند الماع » والحنى يعتقد عدم صعة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له ف المحلس فيصح 
ويذكر ف القرض وأقرضه منه مال نفسه لمواز أذيكون وكيلا فى الإقراض من غيره والوكيلسفير فيه فلايماك 
ع فإن كونه دینا عند الاي 
ة الدعوئالقضاء ما و لايقضى 
( جه - تكلة عاقب ابن هابدين = ۷) 
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. ولا يقال : مدعى فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار ( و ) شرطها أيضا (كونما ملزمة ) شيئا على الخصم بعد ثبوتها 
وإلاكان عبعا ( ركون المدغى مما محتمل الثبوت» قدعوى ما يستحيل وجوذه) عقلا أو عادة ( باطلة ) لتيقن 
الكذب ف المستحيل العقلى » كقوله لمعرواف الدب أو لمن لايولد مثله لمثله: هذا ابنى » وظهوره فى الممتحيل 
العادى كدعوى معروف بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أفرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه فالظاهز عدم 
سماعها بحر » وبه جزم ابن الغرس ف الوا كه البدرية . 


ا 


بمجهول فلا تصح دغوى الجهول . وبستقى من فساد الدعوى بالجهول دعوى الرهن والغصب» لما فى الحانية : 
إذا شهدوا أنه رهن غنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شمادتېم والقول للمرتهن فی أى” ثوب 
كان وكذلك فى الغصب اه فالدعوى بالأولى . 

وف المعراج : وفساد الدعوى » إما أن لا يكون لزمه شىء على الخصم أو يكون المدعى مجهولا فى نفسه 
ولا بعلم فيه حلاف إلا فى الوصية > بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بامجهول» وتصح دعوى 
الإبراء امحهول بلا حلاف اه فيلغت المستثنيات خسة اه . 

وف الأشباه: ولاعلف على مجهول إلا نى مسائل» الأول : إذا اتهم القاضى وصى اليتم. الثانية : إذا اتهم متولى 
الوقف فإنه غلفهما نظرا للوقف واليتم. الثالئة: إذا ادعىالمودع خيانة مطلقة. الرابعة : الرهن المجهول. اللحامسة : 
دعوى الغصب . السادسة : دعوى السرقة اه (قوله ولايقال مدعى فيه) قال ال ايى : تعديته بى لم أرها فلير اجع اه 
قال الشيخ أبو الطيب : لم أجد فى كتاب أن المدعى فيه خط أو لغو ولعل الشارح وجده اه . وى طلبة الطلبة : 
ولا يقال مدعى فيه وبه وإنكان تکل به المنفقهة إلا أنه مشهور فهو خير من صواب مهجور حموى ٠‏ 

أذول : وحينئذ يستغنى عا قاله الشارح من أن الادعاء يضمن معنى الإخبار فيعدى بالباء تأمل ر قوله إلا 
أن يتضدن الإخجبار ) فى بعض النسخ إلا بتضمن الإخبار محذف أن وبالباء الموحدة فى تضمن أى فعل الدعوى 
يتعدى بنفسه فيقال ادعاه» وقد يضمن معنى الإخبار فيقال ادعى بأرض ای أخبر بأنها له فهو راجع إلى به وبق 
الأول على عمومه ر قوله وكونم! مازمة ) فلا تصح دعوى التوكيل على موكله الحاضر لإمكان عزله بحر ( قوله 
وظهوره) أى الكذب وهو بالجر عطفا عل تيقن (تونه كدعوى معروف بالفقر )وهو أن باخ اازكاة من الأغنياء 
منح أى إن ادعى لنفسه » أما لو ادعى وكالة عن غنى فيصح كا صرح به ابن الغرس لأنه غير مستحيل عادة 
ر قوله أنه أقرضه إياها ) نقدا منح ( قوله دفعة واحدة ) ظاهر التقبيد با ذكر أنه إذا ادعاها ثمن عقار کان له 
أو ادعاها قرضا بدفعات أن تسمع دعواه ( قوله وبه جزم ابن الغرس ف الفواكه البدرية ) فى القضايا الحكية 
حيث قال : ومن شروط صة الدعوى أن يكون المدعى به ما يحتمل ابوت بأن لايكون مسيتحيلا عقلا أو عادة 
فإن الدعوى والحال ماذكر ظاهرة الكذب ف المستحيل العادى بقينية الكذب ف المستحيل العقلى مثلا الدعوى 
بالمستحيل العادى دعوى من هو معروف بالفقر والحاجة » وهو أن بأخذ الزكاة من الأغنياء على آخر أنه أقرضه 
ماثة ألف دينار ذهبا نقدا دفعة واحدة وأنه تصرف فيا بنفسه ويطالبه برد بدها فئل هذه الدعوى لايلتفت إلا 
القاضى نلحروجها مخرج الزور والفجور › ولا يسأل المدعى عليه عن جوابها اه . قال ف المنح : لكنه لم يستند 
فى منم دعوى المستحيل العادى إلى نقل عن المشايخ اه : 

E‏ باب IE‏ ار منقول أو قاله تفقها كا وقع لى ثم ذكر نحو ماذكره 

ابن الغرس إلى أن قال : قلت: اللهم إلا أن يقال غصب لى مالا عظها كنت ورئته من مورثى المعروف بالغ 
فحيلثل تسمع اه . 9 
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( وجكمها وجوب الجواب على الخخصم ) وهو المدعى عليه بلا أو بنعم: حتى لو سكت کان إنكارا فتسمع 
الببنة عليه إلا أن يكون أخرس اختيار » وسنحققه . وسبما تعلق البقاء المقدر بتعاطى المعاملات ( فلو كان 
ما يدعيه منقولا فى بد اللحصم وذكر ) المدعى ( أنه فى يده بغير حق ):لاختّال كونه مرهونا فى يده أو محبوسا 


قلت : لکن فى المذهب فروع تشهد له منها ماسيأئى آخر فصل التحالف ( قوله حتى لو سكت ) لابظهر 
التفريع ط . قال ف البحر: وزاد الزيلعى وجوب الحضور على الخصم » وفيه نظر لن حضوره شرطها كا قدمناه 
فكيف يكون وجوبه حككها المتأخر عنها اه . 

وأقول : وعبارة الزيلعى : وحكمها وجوب الجواب على اللحصم إذا سمت » ويترتب على متها وجوب 
إحضار الخصم > والمطالبة بالجواب بلا أو نعم وإقامة البينة أو المين إذا أنكر اه فليس فى كلام الزيلعى مايفيد 
أنه جعل وجوب الحضور حكنا . وغاية مااستفيد من كلامه أن القاضى لاحضره بمجرد طلب المدعى بل بعد 
سماعه دعواه» فإن رآها سميحة أحضره لطلب الجواب وإلا فلا فتدبر أبو السعود ( قوله وسنحققه ) أى شرح 
قول المصنف وقضى بنكوله مرة( قوله تعلق البقاء ) أى بقاء عام المكلفين ( قوله المقدر ) أى الحكر وهو نعت 
البقاء : أى الذى قدره الله تعالى ( قوله بتعاطى المعاملات ) أى بسبب تعاطى المعاملات » وهو متعلق بتعلق : 
أى والمعاملات من نحو البيع والإجارة والإستئجار وغير ذلك يحرى فيها الزيادة والنقصان والإقرار واللبحود 
والتوكيل وغير ذلك فكانت الدعوى مما يقتضى بقاءه» لأنه لو أهملت لضاعت أحواله لأن الإنان مدأى بالطب 
لمكن أن يقوم يجميع مايحتاج إليه والدعوى من المعاملات» فا كانسببا للمعاملات وهو تعلق البقاء كان سب 
( قوله فلو كان مايدعيه منقولا) أى مجحودا غير وديعة أما امقر به لايلزم إحضاره لأنه يأخذه من امقر ؛ وكذا 
لو كان وديعة لايصحالأمر باحضارها إذ الواجب فيها التخلية لاالنقل ط . 

ويرد عليه أن الدعوى فى العين الوديعة إنما تكون إذا جحدها » وحينئذ فتكون مغصوبة والعين المفصربة 
يكلف إحضارها تأمل . والقهستانى زاد : وذكر فى اللهزانة أنهم لو شهدوا بشىء مغيب عن المجلس قبلث وإن 
أمكن إحضاره » مخلاف ماقال بعض الجهال إنه لاتقبل اه لكنه غریب فليتأمل ويأتى خلافه ( قوله وذكر 
المدعى أنه فى يده ) فلو أنكر كونه.فى يده فبرهن المداعی أنه كان فى يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسئة هل 
يقبل ويجير بإحضاره . 

قال صاحب جامع الفصولين : ينبغى أن يقبل إذا لم ثبت خروجه من .ده فتبنی ولا نزول بشك » وأقره 
فى البخر » وجزم به القهستائى . ورده فى نور العين بأن هذا استصحاب » وهو حجة فى الدفع لانى الإثبات » 
ولاشكِ أن ما ذكر من قبيل الإثيات . 

قال صاحب التؤضيح : ومن الحجج الفاسدة الاستصحاب » وهو حجة عند الشافعى فى كل ما يثبت 
وجوده بدليل ثم وقع الشك فى بقائه . وعندنا حجة للدفع لا للإثبات ٠‏ إذ الدليل الموجب لا يدل على البقاء 
وهذا ظاهز اه ( قوله بغير حق لاحمّال كونه مرهونا الخ ) فإن الشىء قد يكون فى يد غير المالك بحق كالر هن 
فى يد المرتن والمبيع فى يد البائع لأجل قبض المّن . قال صدر الشريعة : هذه علة تشمل العقار أيضا فا وجه 
تخصيص النقول بهذا الحكم . 

أقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين . 

إحداهما: أن دعوى الأعيان لا تصح إلا على ذى اليد كا قال ف المداية إنما ينتصب خصما إذا كان في يده , 
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القن فى يده ( وطلب) المدعى ( إحضاره 


والثاني ن الشبرة معتبرة يحب دفعها لا شببة الشيبة : كا قالوا :إن شببة الربا ملحقة 

إذا عرفتهما ذاعم أن نى ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير شاهد » يخلاف المنقول فن 
فوجب دفعها نى دعوى العقار بإثباته بالبينة لتصح الدعوئ وبعد ثبوته يكون احتهالكون اليد لغير امالك شبهة 
الشببة فلا يعتبر . وأما فى اليد فالمنقول فلكونه مشاهدا لا عتاج إلى إثباته » لكن فيه شبية كون اليد لغير امالك 
فوجب دفعها اتصح الدعوى اه . 

قال المولى عبد الحليم : 'قد نشأ ن كلام صدر الشريعة هذا كلات للفضلاء المتأخرين وعد كل منهم ماط ولوا 
تحقيقا وما ملخصو ا تدقيةا وقد وقع بينهم تدافع فذياوا كلامهم الحمد لله على كونهم مهتدين لما «نحوا . 

أقول : ومن الله التوفيق وبيده أزمة التحقيق والتدقيق : إنه لا حفاء فى أنه لا اختصاص لقوله بغير حق 
بالمتقول لن مفاده دفع احتيال کون المدعى مرهونا أو محبوسا باون ى يده > ففى المنقول : كما احتاج إلى هذا 
الدفع احتاج فى العقا أيضا . ومن ذلك أن المشايخ صرحؤا فى هذا الدفع بأنه وجب أن يقول ف المنقول بغير 
حق » وأن یذ کر فا ار أنه يطالبه لأن ظاهر حال الطالب أن لا يطالبه إلا إذاكان له الطلب وذا لايكون إذا. 
کان فيد غيره ممق فطالبته بالعقار نتضمنقوله بغير حق» واذلك دفعتهذا الاحمال كنا صرح به ف الهداية. 
وتد قال ظهير الدين المرغينائى إنه لابد فى دعوى العقار من معرفة القاضى كونه فى يد المدعى عليه » فيذ كر 
المدعى أنه فى يده اليوم بغير حق كما فى العادية ١ ٠‏ 

وأيضا لا اتماص ف المطالبة بالعقار إلا أن وجوءا الماكان بعد إحضارالنقول وتضمنها طلب الإحضار 
فى الجملة ل عاجوا إلى التصريح بها ؛ ولله درهم فى التحفيق والتدقيق . 

إذا عرفت هذا ظهر أن إشكال صدر الشريعة ساقط عن أصل وأنه لا فرق بينهما فى الاحتياج :إلى هذا 
الدفع > نعم وجد الفرق بينهما وهوأن المنقول لا غاب فيه الإجارة والرهن بل البيع وجرى الغصبعليه بالاتفاق 
دون العقار أوجبوا فى اأنقول التصريح بأنه فى يده بغير حق » واكتفوا فى العقار بتضمن كلامه هذا المعنى . 

وأيضا ماذكره المصنف هنا يصلح أن يكون علة أيضا لازوم التصريح ف المنقول بغير حق راا 
بتضمن كلاءه ذلك فى الءقار هذا » خير الكلام ما قل ودل » ولا تەجب هن تبدي ل كلات جم غفير فإنه تمرة 
لإنقب ولا مبدل لكلاتالله ‏ ولا يشاركها فيه کات من سواه يورئه من إشاء ‏ الحمد لله الذى هدانا 
لهذا وها کنا لېندی لولا أن هدانا الله وهو حسبى ونم الوكيل ر قوله وطاب المدعى إحضاره ) هذا إذا م 
يكن المدعى عليه مودعا » فإن ادعى عين وديمة لا يكلف إحضارها بل يكلف العخلية كا تقدم قريا ٠‏ وت 
فى البحر عن جامع الفصواين . 

قال فى غاية البيان : ثم إذا حضر ذلك الث ء إلى مجلس القاضى فشېدوا بأنه له ولم يشبدوا بأئه ملكه يجوز 
لأن اللام للتمليك : وكذلك إن شبدوا بأن هذا مالك له أو شهدوا على إقرار المدعى عليه بأنه للمدعى وذلك 
لا إشكال فيه ١‏ إنما الإشكال فها لو ادعى أنه أقر بهذا الشىء ولم يدع بأنه ملكى وأفام الشبود على ذلك هل 
يقبل وهل يقذى الماك . منبم من يقول نعم » فقد ذكرنا أن الشبود لوشبدوا بان هذا آفر بذا الى ا كبل 
وإنلم يشبدوا بأنه ملكه وكذلك المدعى » وأكثر هم على أنه لا تصح الدعوى مالم يقل فر به وهو ملكي » 
لأن الإقرار خير وانلبر يحتمل الاق والكذب ؛ فاذا كا نكذبا لا يوجب والمدعي يقول أقر به لي بر 
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إن أمكن ) فعلى الغريم إحضاره ( ليشار إايه فى الدعوى والشهادة ) والاستحلاف ( وذ كر ) المدعى ( قيمته إن 
تعذر ) إحضار العين بأن كان فى نقلها مؤنة وإن قات ابن كال معزيا للخزانة ( ببلاكها أو غيبتها ) 


مدعيا للملك والإقرار غير موجب له فلم توجد دعوى الملك فلهذا شرط قوله وهو لمكى مخلاف الشبادة لأن 
الثابت بها كالثابت بالمعاينة اه ملخصا ر قوله إن أمكن ) المراد بالممكن مالا مؤنة فى نقله لامايمكن مطلقا . 
لثلا يلزم تكايفه الإحضار مع الإمكان ولو فا له حمل ومؤنة مع أنه لايلزمه أبو السبود . وقيل فى كلام انون 
مساهلة لأن فى دعوى عين وديعة لا يكلف إحضارها وإنما يكلف التخلية . 

أقول : سوق الكلام على أن المدعى الواجب إحضاره ما يكون ف يد الخصم بغير حق والوديمة ليست 
كذلك فلا يشملها صدر الكلام حتى يحتاج إلى تدارك إخراجها هذا كنا لا ينى ٠‏ اللهم إلا أن يقال بالإنكار 
ها صارت غصبا فيكلف إحضارها کا قدمناه عند قوله فاو کان ما يدعيه منقولا فتادبر ( قوله فعلى الذريم 
إحضاره ) قدره ليفيد وجوبه وهذا إذا لم يكن هالكا ولا غائبا ولا ممتنع الوصول إايه بسبب من الأسباث 
ولايحتاج إلى حمل ومؤنة كما يأنى قريبا ( قوله ليشار إليه فى الدعوى ) بأن يقول هذا ثوبى مثلا . لأن الإعلام 
بأقصى ما يمكن شرط وذلك بالإشارة فى المنقول لأن النقل ممكن والإشارة أبلغ فى التعريف ( قوله والشهادة ) 
بأن يقول الشاهد أشهد أن هذا الثوب هذا المدعى مثلا ( قوله والاستحلاف ) بالله العظم هذا الثوب لى وهو 


فى يدك بغير حق ( قوله بأن كان فى نقلها مؤنة ) فيه أن هذا 
قال فى إيضاح الإصلاح : إلا إذا تعسر بأن كان فى نقله مؤنة وإن قلت ذكره فى المخزانة . والأولى فى ال ركيب 
أن يقول إن تعذر إحضار العين ببلاكها » أو غيبتها أو تعسر بأن كان فى نقلها مؤنة أو يقول وهو ميد بما 
لاحل له ولا مؤنة كما فى البحر »> وهذا إذا كانت العين قائمة» فاو كانت هالكة فهو كدعوى الدين فى الحقيقة 
كنا فى جامع الفتاوى . 

قال فى البحر : وتفسير ا حمل والمؤنة كونه بال لاغمل إلى مجلس القاضى إلا بأجرة مجانا 
حمله بيد واحدة » وقيل ما حتاج فى نقله إلى مؤنة كبر" وشعير لا مالا يحتاج فى قله إلى مؤذ 
قليل » وقيل ما اختلف سعره فى البلدان فهو مما له حمل ومؤنة لا ما اتفق اه . 

وعبارة ابن الكمال متنا وشرحا : وهى إنما تصح فى الدين بذكر جنسه وقدره . وف العين المنقول : أى 
الذى يحتمل النقل بالإشارة إليه » فعلى الغريم إحضاره مجلس القاضى إلا إذا تعر بأن كان فى نقله 
قلت ذكره فى الحزانة »> حضر الحاكم عنده أو بعث أمينا اه فتأمله » وتأمل هذا إلشارح فإنه ظاهر 
كان فى النقل مؤنة يكتنى بذكر القيمة مع أن المصرح به أنه فى صورة التعسر يحضره الحا أو يبءث أءينه يشير 
إليها كنا سيجىء قريبا » وذكر القيمة إنما هو فى المتعذر إحضاره حقيقة بأن يكون هالكا أو حكا بأن يكون 
غالبا » وإنلم يكن ببذه المثابة بأنكان متعسر الإحضار مع بقائه كاارحى وصيرة الطعام وقطيع الغنم أرسل 
القاضى أمينه أو أحضره بنفسه فكان عليه أن يذكرها بعد قوله فما سيأتى وإن تعذر إحضارها : وكان الأولى 
المائن أن يقول وإن تعسر بدل تعذر لأن الرحى وصبرة الطعام لمتعسر کا هو المصرح به غير كتاب 
فتأمل» لكن الذىعليه المولة بموجب الأمر الشريف السلطانى أن المنقول متى احتاج إحضاره لمصرف ولايمكن 
إلا بذلك فيكوفيه التعريف وذ کر القيمة كا فى مادة 157٠‏ ومادة 171 ( قوله أوغيبتها) أى بحيث لايمكن 
إحضارها ولا ضور القاضي بنفسه أو أمينه ابعد مسافة أو مانع آخر فيكون ذلك عئزلة اللاك فقد تعذر 


قبل هالايمكن 


وزعفران 
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لأنه مثله معتى ( إن تعذز ) إحضارها ( مع بقائ] كرحئ وصبرة طعام ) وقطيع غنم ربعت لقاع اا 
ليشار إللما ( وإلا ) تكن باقية ( اكتنى ) فى الدعوى ( بذكر القيمة ) 


إحضارها حقيقة فى الحلاك وحكما فى الغيبة فيكتنى بذ كر قيمم! ولذا قال قاضيخان بأن لا يدرى مكانها (قوله 
لأنه ) أى المذكور وهو القيمة : وهذا مما يزيد العبارة غموضا لاحتياجه إلى التأويل وكأنه تحريف من الناسخ . 
والأولى أن يقال لاا أى القيمة مثلها ای مال العين "كا فى شرحه على المتتى ( قؤله مثله ) أى مثل ما بدعيه » 
وهو علة لقوله وذكر قيمته عند تعذر إنحضار العين فكأنه قال لأن ذكرالقيمة نثل إحضار المين لأن اللقصود 
من المدعى ماليتة والقيمة تمائله ى ا مالية فصح تذ كير الضمير بن : وقد قالوا قيمة القيمى كعينه ( قوله وإنتعذر) 
المراد بالتعذر هنا الاعسر ( قوله مع بقائها ) أى وال حال أن القاضى بمكنه أن يحضرها بنفسه أو أمينه لتفترق عا 
قدمه من قوله أوغييتها ( قزله بعت القاضى الخ ) لأن أمينه يقوم مقام نفسه » فلوذهب بنفسه لكان هوالأصل 
اشياق تفت > ومثله ما ذكره أبن الكال حيث قال فعلى الغريم إخضاره إلا إذا تعسر » بأن كان ی نقله 
مؤلة وإن قلت ذكره فى الحزانة حضر القاضى عنده أو بعث آمينا اه وهى الى قدمها الشارح »> وقده‌نا أنه 
ذكرها فى غير علها لأنه جعلها مثالا لما تعذر نقله وأنه يكتنى فيه بذ كر القيمة وال حال أنه ا تعسر لا مما تعذر 
وأن الى فيه أن الحام عضر عنده أو يبعث أمينا ولا يكتنى فيه بذكر القيمة كا نفيده عبارة ابن الكال الى 
نفل الشارح عنه تأمل 1 

قال شمس الأثمة الحاوالى : 


ن المنقولات مالا عكن إحضاره عند القاضى كالصبرة من الطعام والقطيع 
من الغئم . فالقاضى فيه بالحيار : إن شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك » وإنلم يتيسر له الحضور وكان 
مأذونا بالاستخلاف بعث خليفته إلى ذلك + وهو نظير ما إذا كان القاضى يجلس ف داره ووقع الدعوى 
فى جمل لابن باب داره فإنه يرج إلى باب داره أو يأمر نائيه حتى عخرج ليشير إليسه الشهود حفر ٠‏ 
وتمامه فى الدرر . 


قال فى البحر : وفى الدابة خير القاضى : إن شاء خرج إاما » وإ شاء بعث إليها من :يسمع الدعوى 
والشهادة بحضرتم! كا فى جامع الفصولين اه لكن قال فى غاية البيان » فإن كانت دابة ولا يقع بصر القاضى 
عليها ولا تنآنی الإشارة من الشبود والمدعى وهو على باب المسجد يأر بإدخاها فإنه جائز عند الحاجة . 

ألا ترى , أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على ناقته ؛ مع أن حرمة المسجد الحرام فوق حرمة سائر 
المساجد . وإنكان بقع بصر القاضى عليها فلا يدخلها لأنه لا يأمن ما يكون منها والحاجة منعدمة اه ( قوله 
وإلا تكن باقية الخ ) هذا تكرار مع قوله وذكر قيمته إن تعذر . : 

والحاصل : أن المدعى به إن أمكن إحضار عينه : ولم يكن له مل نة كلف المدعى عليه إحضاره > 
وإنلم يمكن بان تعذر خلاك العين أو غيبتها . أو تعسر بأن كان فى نقلها مؤنة ذكر المدعى القيمة: وإن) تكن 
هالكة ولاغائبة ولا بمكن إحضارها إلى مجلس القاضى لتعذره كيستان ورحى أو تعسره كصبرة وقطييع غم 
خير الحم إن شاء حضر بنفسه لأنه الأصل أو بعث أمينه ولا تنس ما قدمئاة قريبا عن المهلة من أنه إذالم مكن 
إحضار المثقول إلا عصرف يك تعريفه وذكر قيمته ( قوله بذ كر القيمة ) لأن عين المدعى تعذر مشاهدتما 
ولا بمكن معرفنها بالوصف . فاشترط بيان القيمة لأنها شىء تعرفُ العين الهالكة به غاية البيان » وف شرح 
ابن الكال : ولا عبرة فى ذلك للنوصيف لأنه لاايمدى بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لا.حاجة إليه أشير 
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وقالوا لو ادغى أنه غصبمنه عين كذا ولم يذ كر قيمتها تسمع فيحلف خصمه أو يجنرعلى البياندرر وابن ملك 
وهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل حملة كنى ذلك ) الإحمال على الصحيح 
وتقبل بينته أو بحلف خصمه على الكل مرة ( وإنلم يذ كر قيمة كل عبن على حدة) لأنه لما صح دعوى 
الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى » 


إلى ذلك ف المداية اه . وفى:قوله : وذكر قيمته إن تعذر إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر اللون فى الذكورة 
والأنوثة والسن فى الدابة » وفيه خلا ف كا فى العادية . وقال السيد أبو القاسم : إن هذه التعريفات للمدعى 
لا زمة إذا أراد أخذ عينه أو مثله فى المثى » أما إذا أراد أخذ قيمته فی القيمى » فيجب أن يكتنى بذ كر القيمة 
"كما فى محاضر اللحزانة اه . 
[فيع ]: وصف المدعى المدعى فلما حضر خالف ف البعض إن ترك الدعوى الأولى وادعى الحاضر تسمع 
لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا بحر عن البزازية ( قوله وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا الخ ) قال ف البحر : 
وأطلق فى بيان وجوب القيمة عند التعذر واستئنوا منه دعوى الغصب والرهن فى جامع الفصولين : لو ادعى 
عينا غائيا لايعرف مكانه بأن ادعو أنه غصب منه ثوبا أو قنا ولا يدرى قيامه وهلا که» فلو بين انس والصفة 
والقيمة قبل دعواه » وإن لم يبين قيمته أشار فى عامة الكتب إلى آنا تقبل : فإنه ذكر فى كتاب الرهن لو ادعى 
أنه رهن عنده ثوباء وهو ینکر تسمع دعواه . وذكر فى كتاب الغصب : ادعى أنه غصب منه أمة وبر هن تسمع 
وبعض مشايمنا قالوا إنماتسمع دعواه إذا ذكر القيمة وهذا تأويل ماذكر فى الكتاب أن الشبود شهدوا على إقرار 
المدعى عليه بالغصب » فيثبت غصب القن بإقراره فى حق الحبس والحكم جميعا » وعامة المشاييخ على أن هذه 
الدعوى والبيئة تقبل ٤‏ ولكن فى حق الحبس وإطلاق محمد فى الكتاب يدل عليه . ومعنى الحيس : أن عبسه 
حتى يحضره ليعيد البينة على عينه فلو قال : لا أقدر عليه حبس قدر ماأو قدر أحضره ثم يقذى عليه بقيمته اه. 
ولم يبين الحكم فما إذا لم يدر قيمتها أيضا قال فى الدرر : قال فى الكاف : وإذ لم يبين القيمة وقال غصبت منى 
عين كذاء ولا أدرى أهو هالك أو قائمولا أدرىك كانت قيمته ذكرف عامة الكتب أنهتسمع دعواه لأن الإنسان 
ربما لايعلم قيمة ماله فلو كاف بيان القيمة لتضرر به . 
أقول : فائدة سحعة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه المين على اللخصم إذا أننكر والجبر على البيان إذا 
أقر أو نكل عنالمين فليتأمل . فإن كلام الكافى لايكون كافيا إلا بهذ التحقيق اه وقوله فائدتها توجه المین : 
أى حيث لابينة وإلا ففائدتها الحبس كنا علمت وقوله : ذكر فى عامة الكتب أنه تسمع دعواه وعامة المشابيخ 
على أن هذه الدعوى والبيئة تقبل ولسكن فى حق الحبس لا الحكم وقدر اليبس بشهرين كا فى اللحانية . 
' والحاصل : أنه ى دعوى الرهن والغصب لايشترط بيان الجنس والقيمة فى صعة الدعوى وا'شهادة ؛ ويكون 
القول ف القيمة للغاصب والمرتهن بحر أى مع الدين كنا هوالظاهر. قلت : وزاد فى المعراج دعوىالوصية والإقرار 
قال فإن فيهما يصحان با مجهول وتصح دعوى الإبراء الجهول بلا خلاف اه فهى خسة( قوله وهذا ) أى لماع 
الدعوى فى الغصب وإن لم يذكر القيمة( قوله مختلفة الهنس والنوع ) كثياب ودواب فإنتحتها أنواعا ( قوله كى 
ذلك الإجمال )أى ولا يشترط التفصيل هندية ( قوله على الصحيح ) كا فىخزانة المفتين وقاضيخان هندية ( قوله 
وتقبل بينقه) أى على القيمة ( قوله أو يحلف ) أى عند عدم البرهان ( قوله على الكل مرة ) أى ولا يحتاج ” 
” أن يحلفه على كل واحد مخصوصه » خلافا لم:, اختار ذلك راجع ماهو الصواب فى ذلك ( قوله لأنه ) علة للعلة 
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وفيل فى دعوى «لسرقة بشترط ذكر القيمة ليع كونجما نصابا فأما غير ها فلايشتر ط عمادية وهذا كله ف دعوى 
بىء ملك اشترط بیان جنسه ونوعه) و الدعوى والشما ليع القاضى بماذا يقضى 


قة) حكاه بقيل لأن ثبوت حى الاسترداد أو تضمين القيمة لايتوقف على ذلك » 
ارمن الارق وهذا «قابل لقول المصنف فها تقدم » 


يشترط ذكر القيمة فى الدعوى إذا كانت دعوى سر قة ليعلم أنه نص اب أولا فأءا فیا 
نبا اه وعليه فكان الأولى ذكره هناك . 

1 ن المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لايشترط ذكر قيمتها إلا ى دعوى السرقة 
> تقوم يكون من آهل الحم بظهر لابقول المدعى ( قوله فأما فى غير ها ) أى السرقة فلا بشتر ط أى 
ذكر القيمة ( قوله وهذا كله ) أى المذكور من الشروط الكو الاكتفاء بذكر القيمة ( قوله ف دعوى 
امحسوس المملوك المدعى على زمه كالمخصوب والوديعة ( قوله لاالدين ) أىالحق الثابت 
بن فى ان ( قوله فلو ادعى الخ ) هو للدين لأن القيمة لازمة ذمة المدعى عليه 
بعض الأفاضل : هو تفريع على كون الشروط المارة إنما هى فى دعوى العين 
1 ا ل ن جنشه ) أى جنس القيمة ركااكل دين يدعى وجنسه كالذهب مثلا 
و النضة أو النحاس وكذا كل مكيل أو ن بمكن ثبوته فى الذءة ييين جننه »اهو فلا يكن ذكر الفرش 
ة . لأنه كالعتقاء معلوم الاسم يجهول الجنس والنوع ر قوله ونوعه ) فى الذهب يبين أنه من 
ل : حورانية أو بلدية أو جيدورية أو سلمونية قال ط : فيه أنه 


والحرف ف الم 
2 كا وكذا فى الفضة وكذا فى البر ب و 
عند دعوا لايكنى ادعاء عبن جهولة . بل لابد من بيان جنسبا ونوعها ثم يذكر القيمة فالقيمة [نما أغنت 
عن الحضور فحيئذ لابد من ذكر الجنس والنوع و كل فليتأمل . ولذا قالوا ف التعليل لذكر القيمة لأن الأعيان 
ا ل أن کون فى معلوم . وقد تعذر مشاهدته لأنا لف عنه . و الذخيرة إن كان الث فم 
المدعى قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل o E‏ 
المدعى مكيلا لابد من بيات جاه بأنه حنطة أوشعير ونوعه بأنها سقية 
زا وسبب وجوبما ذكره ابن ملك ٠‏ 
مر أنه يكتى بذكر القيمة للكل جملة ؛ 
باحضار ها فتقبل البيئة تحضرتبا. ولر قال إمها هااللكة 
الأعيا إنما هو إذاكانت هالكة وإلا 
باحضار ها وقدمنا عن ابن الكال أن العين إذا تعذر إحضارها ملاك ؛ وغوه 
موافق لا ذكره المصئف فى الأعيان من الاكتفاء بذكر القيمة ٠‏ فقوله 
. وإن قلا إنه لابد مع ذكر القيمة بيان التوصيف :لم يظهر فرق 
المالكة فا معنى قوله : تبعا البحر 
ط بیان حدوده اھ . 


ل . ول البحر عن السراجية : 
قال فى افندية : إذا ادعى على آخر تمن مبيع مقبوض ول بين البع أو محدود وم تدده يجوز وهو الأصح 


يؤمر 


وذكر لفدولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة 


ن قيمة الكل حلة تمع دعواه ٠‏ فظهر أن ماقدمه المنف ل دعوى 


ذكر القيمة لأنه مأو 


E 
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ر واختلف فى بیان الذكورةٌ والأنوثة فى الدابة ) فشرطه أبو الليث أيضًا واختاره فى الاحتیار وشرط 
الشهيد بيان السن أيضا وتمامه فى العادية ( وفى دعوى الإيداع لابد من بیان مكانه ) أى مكان الإيداع ( سواء 
كان له حمل أولا وى الغصب أن له حمل ومؤنة فلابد ) لصحة الدعوى ( منبيانه وإلا ) حمل له (لا) وفشغصب 


وكذا فى دعوى مال الإجارة المفسوخة لإيشترط تحديد المستأجر اء ( قوله واختلف ف بيان الذكورة والأنوثة 
فى الدابة ) أى المستبلكة أما القائمة فهى حاضرة ف المجلس مشار إليها وإذا كان هذا فى الدابة فنى الرقيق أولى 
ر قوله فشرطه أبو الليث أيضا ) أى کا شرط بیان القيمة ( قوله وشرط الشہید بیان السن أيضا ) أى كما يشترط 
بيان القيمة والذكو, أو الأنوثة قال فى المح : وذكر الصدر الشبيد إذا ادعى قيمة دابة مستبلكة لابد من ذكر 
الذكورة أو الأنوثة » ولابد من بيان السن وهذا على أصل أنى حنيفة رحمه الله تعالى مستقم » لأن عنده القضاء 
بقيمة المستهلك بناء على القضاء بملك المستبلك ء لأن حق المالك عنده باق فى العين المستبلكه فإنه قال يصح الصلح 
عن العين المفصوب المستبلك على أكثر من قيمته » فلو لم يكن العين المستبلك ملكا لايجوز الصلح على أ كثر من 
قيمته » لأنه حينئذ يكون الواجب فى ذمة المستّهلاك قيمة المخصوب » وهو دين فى الذمة وإن صالح من الدين على 
أكثر من قيمته» لايجوز وإذا كان القضاء بالقيمة بناء على القضاء بملك المستبلك لابد من بيان المستبلك ف الدعوى 
والشبادة ليعلم القاضى بماذا يقضى وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لابد منذكر النوع بأن يقول: 
فرس أو حار أو ماأشبه ذلك » ولا يكتنى بذكر اسم الدابة لأنها مجهولة اه . 

قال فى الفصول المادية :ولا يشترط ذكر اللون والشية فى دعوى الدابة» حتى لو ادعى أنه غصب منه حارا 
وذكر شيته وأقام البيئة على وفق دعواه فأحضر الما.عى عايه حمارا فقال المدعى : هذا الذى ادعيته وزع الشهود 
كذلك أيضا فنظروا › فإذا بعض شياته على خلاف ماقالواء بأن ذكر الشبود بأنه مشقوق الأذن وهذا اهار غير 
مشقوق الأذن قالوا لابجنع هذا القضاء للمدعى ولا يكون هذا خللا فى شبادتهم اه . 

قال فى الخندية : ادعى على آخر ألف دينار بسبب الاستبلاك أعيانا لابا. وأن يبين قيمتوافىموضع الإستبلاك 
وكذا لابد وأن يبين الأعيان فإن منها «ايكون مثليا ومنها مايكون من ذوات الةم اه وفيها وى دعوى خرق 
الثوب » وجرح الدابة لايشترظ إحضار الثوب والدابة لأن المدعى به فى الحقيقة الجدزء الفائت من الثوب والدابة 
كذا فى الخلاصة . 

إذا ادعى جوهرا لابدمن ذكر الوزن إذا كان غائبا وكان المدعى عليه منکرا کون ذلك يده كذاف السراجية 
وف اللؤلؤ يذكر درره وضوءه ووزنه كذا فى خزانة المفتين اھ ( قوله سواءكان له حمل أولا ) لأن المودع عليه 
أن لى بينه » وبين الوديعة وليس عليه أن ينقلها إليه مطلقا لأنه حن وما على المحسنين من سبيل » فلابد من 
بیان مكان الإيداع حتى يلزمه تسليمها فيه دفعا للضرر عنه لافرق بين ماله حمل أولا . 

وف فتاوى رشيد الدين : ينبغى أن تكون لفظة الدعوى فى دعوى الوديعة أن لى عنده كذا قيمته كذا فأمره 
ليحضره لأقم عليه البيئة على أنه ملکی إن كان منکرا وإن كان مرا فأمره بالتخلية حتى أرفع ولا يقول فأءره 
بالرد کذا فى الفصول العادية ( قوله من بيانه ) أى بیان موضع الغصب لأنه يلزمه تسام ماغصبه منه غير أنه إذا 
كان له حمل ومؤنة لايلزمه بنقله لأنه لايكلف فوق جنايته فيشتر ط حينئذ محل بیان الغصب ( قوله وإلا حمل له لآ 
أى وإنلم يكن له حمل ومؤنة لايلزم بيان المكان وما فسرنا به هو الموافق للقواعد . قال المصنف فى الغصب : 
ويحب رد عين المغصوب فى مكان غصبه قال المؤاف لتفاوت القم بإختلاف الأماكن اه ومقتضاه أن يجب بيان 

( ٣ه‏ - تكلة حاشية ابن بعابدن - ۷) 
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المكان مطلقا إلا أن هذا ف المالك وكلام المصنف ف الام . 

قال فى نور العين: وف غصب غير المثلى و[هلا که ينبغى أن يبين قيمته يوم غصبهظاهر الرواية وف رؤاية 
يتخير المالك أخعل قيمته يوم غصبه أو يوم هلا که فلابد من بيا نها قيمة أ اليومين انتبى» وإذكان المدعى به 
هالكا لاتصح الدعوى) إلا بيبان جنسه وسنه وصفنه وحلینه وقيمته لأنه لايصير معلوما إلا بذكر هذه الأشياء» 
وشرط اللفصاف : بيان القيمة وبعض القضاة لايشتر طون بيان القيمة كذا فى حيط السرخسى اه . 

والحاصل : أنه يجب بیان مكان الإيداع مطلقا لأن الرد غير واجب على المودع وليس مؤنته عليه يل على 
الالك والواجب عليه تسليمها له بمعنى عدمالمنع فلو لم يبين المكان ربما لتق المودع ضرر؛ وهو مرفوع حلاف 
الغصب فإن رد العين امغصوبة فى مكان غصبه واجب على الغاصب فلابد من ببانه إن كان للمغصوب حل ومؤنة 
لاختلاف القيمى باختلاف الأماكن لاف مالاحل له ولا مؤنة ( قوله يوم غصبه على الظاهر) بصيغة الفعل 
والعمدر وظاهره جريان خلاف وسيأق فالغصبمائصه وتجب القيمة فالقيمى يوم غصبه إجماعاله طوف رواية 
عير كنا مر قريبا عن نور العين . 

[ تنمة ] قال فى الهندية : ودعوى الجمد حال انقطاعه لانصح وإنكان من ذوات الأمثال لعدم وجوب رد 
مناه لأننطاعه فله أن يطالبه بقيمته يوم الخصومة كذا ف الوجيز الکردری» وى دعوى الرهن وأشباهه إن كانت 
الدعوى بسبب البيع يحتاج إلى الاحضار للإشارة إليه» وإن كانت بسبب الاستهلاك أو بسبب القر ض أوبسبب المنية 
لايمتاج إلى الاحضار كذا فى خزانة المفتين اه ( قوله ويشتر طالتحديد فى دعوى العقار) لأنه تعذر التعريف بالإشارة 
لتعذر النقل فصير إلى التحديد ف الدعوىوالشبادة » وجمعه عقاراث. قال فالمغرب العقار الضيعة وقيل كل ماله 
أصل كالدار والضيعة اه وقد صرح مشاينا فى كتاب الشفعة : بأ البناء والنخل من المنقولاتوأنه لاشفعة فيهما إذا 
بيعا بلاعر صة فإن بيعا معهاوجبت تبعاء وقد غلط بعض العصر يبن فج ل لانخيل من العقار ونبه فل بر جع كعادته بحر : 

وذكر بعده على قول الكثز وقيل الخصمه : أعطه كفيلا الخ عن الفتاوى الصغرى : لو طلب الماعى من 
القاهى وضع المنقول على يد عدل » فإن كان المدعى عليه عدلا لايجيبه وإن فاستا أجابه وف العقار : لايجيبه 
إلا نى الشجر الذى عليه المْر لأن ار ثقلى اه ء 

قال المؤلف هناك : وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا حلافه وى حاشية ألى السعود هناك أقول : نقل 
اللحموى عن المقدسى التصريمح بأن الشجر عقار اه ء 

قلت : ويؤيده كلامالمصباح لأنه إذا فيل إنهعقار يبتى عليه وجو ب النحديد ف الدغوى والشهادة وكيف بمكن 
ذلك قشجرةبستان بين أشجار كثيرة؟ وف حاشية أنى العو دوقو له لاشفعة فيها الخ حمل عل ماإذا تكن الأرض 
مذكرة وإلا فالبناء بالأرض اممتكرة تثبت فيه الشفءة لأنه لما له من حق القرارالتحق بالعقاز كا سيأنىف الشفعة اهمه 

آقول : لكن الذى اعتمده الشارح فى بابها عدم ثبوت الشفعة فيه بقوله : وأما ماجزم به ابن الکال من 
أن ابا إذا نيع مع ست القار تحن بالعقار فردہ شين الرمل ء وات بعدمها نه بزازة وضو ها ایحا ام 
رأقره سيدى اراد رعه الله تال ولغ ف الرد على استدلال أب السود فرابعه غت ٠‏ : 

قال فى جامع الفصولين : قال بجاعة من أهل الشروط : ينبغى أن يذكر فى اهدو دار فلان ولاريذكر 
لزيق دار فلان وعندهما كللاها سواء طحم : يكتب ف الليدينتبى إلى كذ اويلاصق كذا أو لزيق كذاؤلا يكتب أحد 
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حدوده كذا وقد قال ح لوكتب أحد حدوده دجلة أو الطريق أو المسجد فالبيع جاإز ولا تدخل الحدوم فىالبيع 
إذ قصد الناس بها إظهار مايقع عليه البيع لكن س قال البيع فاسد إذ الحدود فيه تدخل فى البيع ». فاخترنا ينتبى 
أو لزيق أو يلاصق تحرزا عن اللىلاف ولأن الدار على قول منيقول يدخل الحد فى البيع فى الموضع الذى ينتبى 
إليه فأما ذلك الموضع المنتهى إليه » فقد جعل حدا وهو داخل ف البيع وعلى قول من يقول : لايدخل الحد 
ف البيع فالمنتبى إلىالدار لايدخل تحت البيع » ولكن عند ذكر قولنا بحدوده يدخلفالبيع وفاقا قالوا والصحبح 
من الجوأب أن يقال : لو ذكر ف الحد لزيق أو ينتبى أونحوة تصح الشبادة ولو ذكر دار فلانأو طريقأو مسجد 
لانصح الشهادة ط . والشهادة كالدعوى فها مر من الأحكام . 

فش : كتب ف اليد ازيق الزقيقة أو الزقاق وإليها المدخل أو الباب لايكنى لكثرة الأزقة فلابد أن ينسبها إلى 
ماتعرف به ولو كانت لاننسب إلى شىء يقول زقيقة بها أى بالحلة أو القرية أو الناحية ليقع به نوع معرفة . 

أقول١؛‏ دل هذا علىأنه لایکنی ذكر الثلائة ويحتمل أن يكون غرضه من قوله :لايكنى فلابد الخ أنه فىبيان 
الرابع لابد منه كذا وهذا لايدل على أن بیان الرابع لابد منه إذ بين قولنا بیان الرابع لابد منه وبين قولنا الرابع 
لايبين إلا بكذا فرق بين فلا دلالة حينئذ والله أعلم بغرضه . 

وأقول : أيضا بالحدود الثلائة نتميز تلك الزقيقة من سائر الأزقة فلا تضر الكثرة وأيضا فى قوله بها أى 
بامحلة الخ نظر إذ المعرفة الحاصلة بذكر المحلة أو القرية تحصل بدون ذكرها إذ من المعلوم أن الزقيقة لاتكون 
إلا بامحلة أو القريةة فذكرها وعدمه سواء لكن بمنع أن الزقيقة لانكون إلا بامحلة أو القرية لمجواز أن يكون 
مقابلها أو بقربها أو نحو ذلك فقط . 

لوكان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما أرض على حدة فذكر ف الحد الرابع لزبق ملك فلان ولم يكر 
الآخر يصح وكذا او كان الرابع ازيق أرض أو مسجد فذكر الأرض لا المسجد جوز > وقيل الصديح : أنه 
لا يصح الفصلان إذا جعل الحد الرابع كله ازيق ملك فلان فإذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تنناول هذا 
امحدود فلا يصح كما لو غلط فى أحد الأربعة مخلاف سكوته عن الرابع : 

فش : لو كان المدعى أرضا وذكروا أن الفاصل شجرة لايكنى إذ الشجرة لاهيط بكل المدعى به والفاصل 
يجب أن يكون حيطا بككل المدعى به حتى يصير معلوما . 

فش: الشجرة والمسناة تصلح فاصلا . 

والحاصل : أن الشجرة تصلح فاصلا إذا أحاطت وإلا لا. 

أقول : ومثل الشجرة البثر وعين الماء عدة . 

المقبرة لو كانت ربوة تصلح حدا وإلا فلا أى بأن كانت تلا ط لوذ كر ف الحد لزيق أرض الوقف لايكنى 
وينبغى أن یذ کر أنها وقف على الفقراء أو على مسجد ذا ونحوه أو فى يد من أو ذكر الواقف . 

أقول : ينبغى أن يكون هذا ومايتلوه من جنسه على تقدير عدم المعرفة إلا به وإلا فهو تضبيق بلاضرورة . 

جف : ذكر امم جد المالك للحدشرط وكذا ذكرجد الواقف لو كان الحدوقفا إلا إذا كانمشبورا معروفا 
لا يلتبس به غيره . 

طذ : لو ذكر لزيق ملك ورثة فلان لا يكنى إذ الورثة مجهولون منهم ذو فرض وعصبة وذو رج فجهلت 
جهالة فاحشة ألا برى أن الشهادة بأن هذا وارث فلن لا تقبل لجهالة فى الوارث , 
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كا ) يشترط فى الشبادة عليه واو )كان العقار ( مشبوزا ) خخلافا لما ( إلا إذا عرف الشود الدار بعيما فلا 
يمتاج إلى ذكر حدودها ) کا لو ادعى من العقار لأنه دعوى الدين حقيقة بحر ( ولابد من ذكر. بلدة بها 
الدار ثم الحلة ثم السكة ) . 

فش : لو ذكر لزيق دار ورئة فلان لا يحصل التعريف بذ كز الاسم والنسب وفيل : يصح ذكره حدا 
لأنه من أسباب التعريف عدة . 5 

لوكتب ازيق أرض ورئة فلان قبل القسمة قبلبصح وقيللا. ش : كتب لزيق دار من رک فلان بص ححدا 
كتب ازیق أرض مبان وهى لا تكن كذا ذكره الشارح وقال : لأن أرض مبان وهى قد تكون للغائب» وقد 
نكون أرضا تركه مالكه على أهل القرية بالحراج وقد تكون أرضا تركت ارعى دواب القرية من وقت 
الفتح فهى مبان فبهذا القدر ما يحصل التعريف 5 

أقول: فيه نظر لأن أرض مبان وهو لو کان معر وفا فى نفسه ينيغى أن يحصل به التعريف والجهالة فمالكه 
وق جهة ركه لا يضر التعريف . 

اط لو جعل الحد طريق العامة لابشتر ط فيه ذكر أنه طريق القرية أو البلدة لأن ذكر الحد لاعلام مايتهى 
إليه لمحدود » وقد حصل العم حيث انتبى إلى الطريق ٠‏ 

ط : الطلريق يصلح حدا ولاحاجة فيه إلى بيان طوله وعرضه إلاعلى قول شحفإنه قالتبين الطريق بالذراع 
والنبر لا يصلح حدا عند البعض وكذا السورء وهو رواية عن ح وظاهر المذهب أنه يصلح حدية والحندق كبر 
فإنه يصلح دا عندهما واختار مز قولما ولاعبرة لمن قالإن النر يزيد وينقص وإنالسور يخرب » وإن الطريق 
بنرك الوك فيه لأن تبدل دارفلان أسرع من تبدل السورونحوه فينبغىأن يكون ذلك أولى: أىبصلاحيتباحدا. 

ذ : ولو حد بأنه ازيق أرض فلان ولفلان فى هذه القربة الى فبا المدعاة أراض كثيرة متفرقة ختلفة تصصحع 
الدعوى والشمادة اه بزيادة وبعض تغيير ( قوله كا يشتر ط فى الشهادة عليه ) لأنه بها بصبر معلوما عند القاضى 
( قوله ولو کان العقار مشہورا ) لأنه يعرف به مع تعذر الإشارة إليه وهذا عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى وهو 
الصحيح كذا فى المندية عن السراج الوهاج لأن قدرها لا يصير معلوما إلا بالتحديد درر ( قوله خلافا لها ) 
أى فإن عندهما إذا كان العقار مشبورا شبرة الرجل فلا يحتاج إلى تحديده ( قوله إلا إذا عرف ) بتشديد الرأم 
الشبود الدار بعينها أى بأن أشاروا إلييا حاضرة وقالوا نشهد أن هذه الدار لفلان فافهم ( قوله فلا يحتاج إلى 
ذكر حدودها ) قال شمس الأئمة السرخسى يشترط فى شراء القرية الخالصة أن يذكر حدود المستئئيات من 
المساجد والمقابر والحياض العامة ونحوها » ون يذ كر مقاديرها طولا وعرضا » وكان برد الحاضر والسجلات 
والصكوك التى فبها استثناءهذه الأشياء مطلقة بلا تحديد ولا تقربر وكان أبو شجاع لايشترط ذلك قال ف البحر : 
وماركتبون زمائنا وقد عرف امنعاقدان جميع ذلك وأحاطا به علا نقد اسثر ذله بعض مشاعنا وهواتار إذ ابجع 
لا يصير به معلوما للقاضی عند الشبادة فلابد من التعيين اه أى بذ كر حدوده أو بالإشارة إليه فى عله ( قوله 
کا لو ادعى من العقارالخ ) ظاهره ولو خير مقبوض وف جامع الفصولين لو ادعى شمن مبيع ل يقبض لابا من 
إحضار ايع مجلس الك حتى بثبت الييع عند القاغى جلاف لو ادعى تمن مع فيض و ر 
إحضاره لأنه دعوى الدين حقيقة اه . ومقتضاه أن يفصل ف العقار وذكر حدوده تقام مقام إحضاره ( قوله 
ولابد من ذكر بلدة ما الدار ) ذكر شيخ الإسلام الفقيه أحد أبو النصر محمد السمرقندى فى شروطه ؛ 
وف دعو العقار لابد أن يذكر بلدة فيها الدار » ثم امهلة ثم السكة فييداً أولا بدكر الكورة ثم اللة اختيارا 
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فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص کا فی النسب (ويكتنى بذ کر ثلاثة) فلو ترك الرایع صح وإنذ کرہ وغلط فيه 
لاملتق لأن المدعى يختلف به 


لقول محمد ذإن مذهبه أن يبدأ بالأعم ثم. بالأخص وقيل يبدأ بالأخص ثم بالأعم فيقول دار فى سكة كذا فى عل 
كذا وقاسه(١)‏ على النسب.حيث يقال فلان ثم يقال ابن فلان ثم يذكر الجد بما هو أقرب فيترق إلى الأبعد » 
وقول محمد أحسن إذ العام يعرف بالخاص » لا بالعكس وفصل النسب حجة عليه ()إذ الأعم امه فإن مد 
فی الدنياكثير فإن عرف وإلا ترق إلى الجدكذا فجامع الفصولين برمزط والذى فشرحأدب القاضی يج بعل 
المدعى وعلى الشمود الإعلام بأقصى ما يمكن » وهو ف الدار بالبلدة ثم الحلة التى فيها الدار فى تلكالبلدة ميبين 
حدود الدار لأن أقمى مابمكن ف التعريف هذا اه والشارح تبع ما جامع الفصولينقال ط : والذى بظهرالأولاه 
تأمل وذكر'بعض الأفاضل على هامش الدر قوله : ولابد من ذكر بلدة بها الدار الخ وقال بعضيم: لايازم 
وذكر المرغینانی أنه لو سمع قاض(7؟) تصح هذه الدعوى وقال القهستانى ويشترط تحدید الداربما لايتغير كالدور 
والأراضى والسور والطريق فخرج النبر لأنه يزيد وينقص ويعمر واو لم د وقضى بصحة ذلك نفذ اه . 

أقول : لكن قد علمت مما قدمناه قريبا عن الفصولين أنه لاعبرة لمن قال إنالنهر بزيدة ونقص الخ فلاتنسه. 

وأقول : لكن المشاهد فى ديارنا دمشق الشام » وبعض أنهارها فى بعض المحلات كبر بردى فإنه كثيرا 
ما يترك أرضه » ويمشى فى أرض أخرى مملوكة للغير » وير على ذلك أعوام كثيرة بسبب انحدار الماء إلى تلك 
الأرض ويسفلها ويجعلها له طريقا آخر فتتغير الحدود » وتصير نسيا منسيا وعليه فالنبر لا يصلح أن يكون 
حدا إلا إذا كان جريانه فى أرض لا يمكن للماء رها وتغيبر عله بأنكانت حافتاه مبنيتين بالآجر والأحجار 
والمؤنة أو کان جريانه فى أرض مثقوبة من صخر أو نحو ذلك والله تعالى أعلم ( قوله كما فالنسب') أى إذا ادع 
على رجلاسمه جعفرمثلا فإنعرف وإلاترق إلى الأخص فيقول ابنمحمدفإن عرف وإلاترق إلى الجد (قوله ویکتنی 
بذ كر ثلائة ) لأن للأكثر حك الكل زيلعى فيجعل الرابع بإزاء الثالث حتى ينتهبى إلى مبدأالجد الأول فصولين. 

وف الحموى : وقال زفر : لابد من ذكر الحدود الأربعة لان التعريف لا يتم إلا مبا ولنا أن للأ كثر -& 
الكل على أن الطول يعرف بذكرالحدين والعرض بأحدهما وقد يكون بثلائة روى عن أبى یوسف يكنى الإثنان 
وقيل الواحد والفتوى على قول زفر ولذا لوقال غلطت فالرابع لايقبل » وبه قات الثلاثة وهذه إحدى المسائل 
اتی يفتى يها بقول زفر کا أشرت إلى ذلك فى منظومتى فبا يفتى به من أقوال زفر بقولى : 

دعوى العقار بها لابد أربعة من الحدود وهذا بين وجى اه ط بزيادة 

لكن قال سيدى عبد الغنى النابلسى فى شرحه على الحبية بعدكلام طويل فإذاكانت الحدود الثلاثة 
كافية عند الأثمة الثلاثئة كان الفتوى على ذلك فقول زفر لأنه لابد من الحدود الأربعة غير مفتى به اه . 

أقول : وكون الفتوى على قول زفر لم أجده فى كتبالمذهب ولا فى نظ سيدى الوالد رحمه الله تعالى المسائل 
العشرين الى يفتى بها على قول زفر ( قوله فلو ترك ) أى المدعى أوالشاهد الرابع صح فحككها فى الثرك والغلط 
واحد (قوله وإن ذكره) أىالحد الرابع وغلط فيه لا أى لايصح وهو المفتى به ط لأنه تلف المدعى ولاكذلك 
بتركه ونظيره إذا ادعى شراء بثمن منقود فإن الشهادة تقبل وإن سكتوا عن بيان جنس امن » ولو ذكروه 


(1) آی هلا القائل اه مته . 5 (۲) أى عل ذلك القائل اه مله . 
(6) ( قوله لو ع فاص ) الخ مكلا بالأصل ولپحرر اه مسج , 
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ثم إنما بثبت الغلط بإقرار الشاهد فصولين ر وذكر آسماء أصصابها ) أى الحدود 


واختلفوا فيه لم تقبل كذا فى الزيلعى (قوله بإقرار الشاهد) كذا فى البحر وى الحموى والغلط إا ينبت بإقرار 
المدعى أنه غاط الشاهد والظاهر أن الغلط يثبت هما أما لو ادعى المدعى:عليه الغلط لا تسمع هذه الدعوى 
ولو أقام بيئة لا تقبل وبيانه فى البحر وغيره (قوله فصولين ) وعبارته ونا يثبت الغلط بإقرار الشاهد إلى 
لات له أما لو ادعاه المدعى عليه لانسمع » ولا تقبل بيته لأن دعوى غاط الشاهد من الماعى علبه غا تكون 
بعد دعوى المدعى . وجواب المدعى عليه حين أجاب المدعى ع فد صدقه أن المدعى ببذه الحدود » فيصير 
بدعوى الغلط مناقضا بعده أونقول تفسير دعوى الغلط أن يقول المدعى عليه أحدالحدود ليس ما ذكره الشاهد 
أو قول صاحب الحد ليس ببذا الاسم كل ذلك ننى والشهادة على النى لاتقبل اه . 

قال العلامة الرمل فى عبارة الفصواين ؛ إسقاط من أصل النسخة ولابد منه وهو بعد قوله بدعوى الغلط 
بعده مناقضا فينبغى أن يفصل أيضا ويمكن أن يغلط غؤاافته لتحديد المدعى فلا تناقض ثم قال : أو نقول الخ 
وقد كتبت على نسختى جامع الفصولين فى هذا مل كتابةحمنة فراجعها فإنها مفيذة وفىجامع الفصولين أبضا . 

أقول : لو قال بعض حدودهكذا لا ما ذكره الشاهد والمدعى ينبغى أن:تقبل بينته عليه من حيث إثبانه 
أن بعض حاءوده كذا فيئق ما ذكره المدعى ضمنا » فيكون شبادة على الإثبات لا على الى » ويدل عايه 
ألة ذكرت فى فصل التناقض أنه ادعى دارا محدودة فأجاب المدعى غليه أنه ملكى > وف يدى ثم ادعى أن 
المدعى غلط فى بعض حدوده لم يسمع لأن جوابه إقرار بأنه هذه الحدود » وهذا إذا أجاب بأنه ملكي 
أما جاب بقواه لس هذا ملكك ول بزد عليه ,یکن الدفع بعده عن الحدود كذا بك عن ط أنه لقن الدع 
عليه الدفع خط الحدود . 

أقول : دل على هذا أن المدعى عليه لو. برهن على الغلط يقبل فدل على ضمف الجوابين المذكورين فالحق 
ما قلت تمن أنه يبنى أن يكون على هذا انفصيل وال تعاى أعلم اه قال فى نور العين : بميع ما ذكره امرض 
فى هذا البحث محل نظر كا لا يخنى على من تأمل وتدبر اه . 

أقول : ولص كا ذكره السائحانى أن يقول المدعى عليه هذا الحدود ليس فى يدى فيلزم أن يقول الحم 
بل فى يدك ولكن حصل غلط فيمنع به » ولو تدارك الشاهد الغلط ف املس يقبل أو فى غيره إذا وفق.. 
قال فى البزازية : ولو غلطوا فی حد واحد أو حدين ثم تداركوا فى اولس أو غيزه يقبل غند إمكان التوفيق 
بان يول كان اسه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع فلان واشتراه المذكور اه . وفيه مسائل أحببت ذكرها هنا 
نتميما للفائدة . 

ونی ذء: بين حدوده ول يبين آنه کرم أو أرض أو دار وشبدا كذلك قبل لا تسشع الاعوی ؛ ولا الشبادة 
وقيل تسمع او بين المصر والحلة والموضع ٠‏ 

ادعى عش دبرات(١)‏ أرض وحد النسع لا الواحدة لوكانت هذه الواحدة فى وسط التسع تقبل ويقضى 
بالجملة لا او على طرف ٠‏ 

جف : ادعى سكنى دار ووه وبين حدوده لا يصح إذ المکنی قل فلا يمد بش٠ ٠‏ 

فش : وإنكان السكنى نقليا لکن لما اتصل بالأرض انصال تأبيد كان تعريفه بما به تعربف الأرض 


ت 
)١(‏ الدرات ؛ قطمة من الأرن تزرج + قاوس ٠‏ 
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ر وأسماء أنسابهم ولايد من ذكر الند) لكل منهم (إن لم يكن) الرجل مشهورا وإلا اكتنى باسمه لحصول المقصود 
إذ ني سائر النقليات إنما لا يعرف بالحدود لإمكان إحضاره فيستغنى بالإشارة إليه عن الحد أما السكنى فنقله 
لا بمكن لأنه مركب ف البناء تركيب قرار فالتحق با لا بمكن نقله أصلا اه . 

أقول : والمراد بالسكنى ما ركب ف الأرض کا ظهر من كلامه أى لأنة منقول تعسر إحضاره فلا يكنى 
تحديده ولابد من الإشارة إليه عند الدعوى والشهادة والحكم عليه » وقوله.: وإنكان السكنى نقليا الخ هذا 
قول آخر نقله غن فتوى رشيد الدين أى فیکنی تحديده وإن كان نقليا لأنه التحق بالعقار لاتصاله بالأرض 
اتصال قرار . 

أقولٍ : ومنه يظهر حك حادثة الفتوى وهى ما لوأراد متولى أرض وقف معلومة انتزاعها من بدمستأجرها 
بعد مضى مدة الإجارة ورفع يده عنما وكان قد غرس وبنى فيها المستأجر بإذن متوايها محق القرار فأثبت بناءه 
وأشجاره الموضوعة فى الأرض على الوجه المذكور لدى اهام الشرعى بذكر حدود الأرض فقط من غير 
إشارة إلى البناء والأشجار وحك له الحاكم الشرعى. مح القرار فيها فإنه يصح على هذا القول الثانى سوا وقد 
اتصل يحم الماك . 

وأقول : أيضا قد تأيد ذلك بأمر السلطان نصره الرحمن كا معته فى المنقول الذى يمتاج نقله إلى مصرف 
وقد تأيد ذلك عندى بعذّه بفتوى من مفتى الأنام بوأهم الله دار السلام أفتوا فيها بصجة حجج الاحترام 
هذا المرام هذا ما ظهر لى فى هذا امقام فتأمله منصفا بكال الإلمام . 

وفيه برمز طظه: شرى علو بيت ليس له سفل بحد السفل لا العلو إذالسفل مبيع من وجه من محيث أن قرار 
العلو عليه » فلابد من تحديده وتحديده يغنى عن تحديد العلو إذ العلو عرف بتحديد السفل » ولأن السفل أصل 
والعلو تبع فتحديد الأصل أولى قال طى : هذا إذالم يكن حول العلو حجرة فلو كانت ينبغى أن يحد العلو لأنه 
هو المببع فلابد من إعلامه وهو بحده وقد أمكن ( قوله وأسماء أنسابهم ) جمع نسب بمعنى منسوب إليه . قال 
فى البحر : المقصود الإعلام اه وى الملتقط رعا لايحد إلا بذ كر الجد وإذا لم يعرف جده: لا يتيز عن غيره 
إلا بذ کر مواليه أو ذ كر حرفته أو وطنه أو دكانه أو حليته فما المييز هو المقصود فيحصل بما قل أو كثر اه. 
ولو ذكر مولى العبد وأبا مولاه يكنى على المفتى به ط . 

مطلب المقصود اليب لمعرفة الحد 

( قوله وإلا اكتنى باسمه لحصول المقضود ) قال فى الفصولين : أما الدار فلابد من تحديده ولو مشهورا عند 
أبى حنيفة وتمامحده بذكر جدصاحب الحد وعندهما التحديد ليس بشرط فالدار المعروف كدار مر بن الحرث 
بكوفة فيل هذا لو ذكر لزيق دار فان » ولم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه إذ الحاجة إليهما لإعلام 
ذلك الرجل وهذا مما يحفظ جدا اهأ. 

وفية : ولو جعل أحد الحدود أرض المملكة يصح » وإن لم يذ كر أنه فى يد من لأنها فيد السلطان بواسطة 
يد ثائبه اه . وهذا إذااكان الأمير واحدا » فلو كان اثنين لابد أن يبين اسم الأمير ونسبه كا فى اللخلاصة ٠‏ 

رجل ادعی دارا فى يد رجل فقال له القاضی هل تعرف حدود الدار قال لاء ثم ادعاها وبين الحدود 
لا تسمع أمةإذا قال : لا أعرف أساى أصاب الحدود ثم ذكر ف المرة الثانية فتسمع ولا حاجة إلى التوفيق كذا 
ف المندية عن اللحلاصة . 


بق 
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روم ذکر (أنه) أى العقار (فيده ) ليصير خصياز وبزید) عليه( بغیر حت إن کان ) المدعى ( متقولا) لما مر 


وفيا : ولو أنه قال لا أعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد ذلك ثم قال عنيت بقولى لا أعرف الحدود 
ء لا أعرف أمماء أصصاب الحدود قبل ذلك منه » وتسمع دعواه كذا فى الذخيرة ٠‏ 

رجل ادعى محدودة وذكر حدودها وقال فى تعريفها : وفيا أشجار » وكانت المحدودة بتلك الحدود 
ولكنبا خعالية عن الأشجار لاتبطل:الدعوى وكذا لوذكر مكان الأشجارالحيطان ولوكان المدعى قال فىتعريفها: 
ليس فیہا شجر. ولا حائط فإذا فيها أشجار عظليمة لايتصور حدوئما بعد الدعوى إلا أن حدودها توافق الحدود 
ألنى ذكر تيطل دعواه . 

ولو ادعى أرضا ذكر حدودها وقال : هی عشر دبرات أرض أو عشر جرب فكانت أكثر' من 
ذلك لا تبطل دعواه وكذا لو قال : ہی أرض يبذر فیہا عشر مکابیل فإذا ھی أكثر من ذلك > أو أقل إلا أن 
ادود وافقت دعوى الماعى لا تبطل دعوى المدعى » لأن هذا حلاف بحتمل التوفيق وهى غير محتاجة إليه 
كذا فى فتاوى قاضيخان . 

بة : رجل ادعى على رجل أنه وضع على حائط له رشبا أو أجرى على سطحه ماء أو فى داره 

فتح فى حائط له بابا أو بی على حائط له بناء أو ادعى أنه ری الثراب أو الزبل فى أرضه 
أو دابة ميئة نى أرضه أو غرس شجرا أو مافيه فساد الأرض وصاحب الأرض يحتاج إلى رفعه ونقله » ومح 
دعواه بأن بين طول المائط وعرضه وموضعه وبين الأرض بذكر الحدود وموضعها فإذا صعت دعواه وأنكر 
المدعى عليه يستحلفه على السبب » واو کان صاحب اللحشب هو المدعى فقدم صاحب الحائط إلىالقاضى وقال: 
کان لی على حائط هذا الرجل خشب » فوقع أو قلعته لأعيده وأن صاحب الحائط بمنعنى عن ذلك لا تس 
دعراه مالم يصح وتصحيبح الدعوى بأن بين موضع لكشب وأن له حق وضع خشبة أو خشباين أو ما أشبه 
ذلك وبين غاظ اللحشبة وخفتها فإذا صرت الدعوى وأنكر المدعى عليه علفه القاضى على الحاصل بالله ما هذا 
فى هذا الحائط وضع اللحشب الذى يدعى وهو كذا وكذا فى موضع كذا من الحائط فى مقدم البيت أو مؤخزه 
حق وجب له فإذا نكل ألزمه القاضى حقه اه ( قوله وذكر آنه أى العقار فى يده الخ ) أى لأن المدعى عليه 
لا يكون خصما إلا إذا كان المقار فى يده » فلابد من ذكره › ولثما خحصمه ف الذكر » لأن الكلام فيه 
وإلا فا منقول كذلك » ولذا جعل صاحب البحر الضمير راجما إلى المدعى الشامل المنقول والعقار قال : وم 
أغضصه بالعقاركا فعل الشارح لكونه شرطا فييما اه . 

وف كلامه إشارة إلى أن ذلك ف الدعوى ۽ أما إذا شهدوا بمنقول أنه فى ملك المدغى تقبل» وإن لم يشبادوا 
ا ادي عه لير حق » نیم دوا الك له ولك الإنسا ل يكو فو و ل يوسي مه 
ی لاض ولا یکر مل ساب امل دف ل اك 
بذ مون افطع بد امدعى عليه » والأول اصح وفيا سوى العقاد لمجي أن يشبدوا أنه فى يد المدعى عليه 
لأن الفاضی براه فى يدده ؤلاحاجة إلى البيان كذ فى انلانية بحر ( قوله إن كاد منقولا) هذا نكرار لاحاجة إابه 
نع قوله فيا تقدم ف النقول ذ کر أنه فى يد i‏ ئی العم 
لاينانى ذلك لأن اليد لا تستولى عليه ولذا لا 5 
فى پدہ أو عہوسا بان فى يده أى ليصير حصا ٠‏ 
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ر ولا تبت يده فى الغقار بتصادقهما بل لابد من بينة أو علم قاض) لاحتال تزويرهما بخلاف إلمنقول لءاينة يده 
هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار 


أقول : هذا يشمل العقار فالتقبيد لايفيد وهكذا قال صدر الشريعة ‏ وف القهستانى ويزيد أيضا فى العقار 
عند بعض المشايخ كا فى قاضيخان » وهو التاز عند كثير من أهل الشروح ومثله فى اللحرانة ( قوله ولا تنبت 
لويد ) أى يدالمدعى عليه بتصادقهما لأن اليد فيه غير مشاهدة » ولعله فى يد غيرهما تواضعا فيه ليكون لها ذريعة 
إلى أخحذه حك الحا عينى وسيشير إليه الشارح »لكن اعترض على تعليل العبنى بأنه لايشمل «الابمكن حضوره 
إلى مجلس السك كصبرة بر" ورحى كبيرة ونحو ذلك فينبغى أن يلحت بالعقار لمشابيتها له . 

أقول : هذا الاعتراض فى غابة الوط لما سبق وسيجىء أن ما تعذر نقله من المتقول بحضره القاضى 
أو يبعث أمينا أو نائبه فيسمع » وبقفى ثم يمفى القاضى. فنى صورة الحضور مشاهد أيضا وفى صورة بعث 
القاضى كالمشاهد » ولذلك أمضى قضاءه مخلاف العقار فإنكونه فى يد المدعى عليه قد لا يشاهده القاضى وإن 
حضر عنده ولذلك صرحوا بأن ثبوت يده عليه بالبينة لا غير . 

أقول : وهذا مما يقع كثيرا و يغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب ف الصكوله فأقر بوضع بده على 
العقار المد كور فلابد أن يقول المدعى إنه واضع يده علن العقار ويشبد له شاهدان ولذا نظي سیدی الوالد رجه 
الله تعالى ذلك بقوله : 

واليد لايثبت فى العقار ‏ مع التصادق فلا تمارى 
بل يلزم البرهان إن لم يدع عليه غصبا أو شراء مدعى 

( قوله بل لابد من بینة ) أى من المدعی تشہد أنهم عاينوه فى يده أى لضحة القضاء بالك ٠‏ ولا يشتر مد 
ذلك لصحة الدعوى . 

قال فى اللحانية : قال أبو بكر : لا تقبل بينة المدعى على المللك مالم يقم البيئة أنها فى يد ذى اليد ومثله 
فى القهستانى بأوضح بيان» ثم قال : وإذا شبدوا أنه فى يده يسأهم القاضى أنهم شبدوا عن سماع أو معايئة لهم 
رما سمعوا إقراره أنه ى يده وهذا لا يختص به فإنهم لوشهدوا على البييع مثلا يسام عن ذلك لأنها شهادة بالملك 
للبائع والملك لايثبت بالإقرار (قوله أوعل قاض) هذا بناء على أنالقاضى بقضی‌بعلمه وكثير | مايذ كرونه فالمسائل 


والممتى به : أنه لايقضى بعلمه فعليه لابد ٠ن‏ البينة ( قوله لاحتيال نزوبرهما ) هوالصحيح اعترضه صدر الشريعة 
بأن تهمة المواضعة ثابتة مع إقامة فإن الدار ملا إذا كانت أمانة فى يد المدعى عليه فتواضعا على أن 
لا يقر بالأمانة فيقم البينة على اليد ثم إنها ملكه فيقضى عليه وأجيب بأن تهمة المواضعة فى صورة الإقرار 
ظا يبة » بل أكثر .وى صورة إقامة البيئة خفية وبعيدة بل ناذرة وأبعد لأن مبنى ذلك على مواضعة 


اللفصمين وشاهدى زور وارتتکاب ضرر فإن المدعى عليه إذا حكر عليه > وأخرجت من يده يتضرر فتدبر 
وعند البعض یکی تصديق المدعى عليه أنها فى يده ولا يحتاج إلى إقامة البينة » لأنه إن كان فى يده وأقر بذلك 
فالمدعى يأخل منه إن ثبت ملكيته بالبينة أو بإقرار ذى اليد أو نكوله » وإنلم يكن فى يده لا يكون المدعى 
ولاية الأحذ من ذى اليد لأن البينة قامت على غير خصم فالضرر لايلحق إلا بذى اليد على أن التزوير يوجد 
لوكانت ن يده أمانة » ولم يذكر إلا جرد آنا فى يده كا علمت ( قوله لمعاينة يده ) قدمنا قريبا الاعتر اض عل 
هذا التعليل وإن الاعتراض المذكور فى غاية السقوط فلا تنسه (قوله ثم هذا ) أى عدم ثبوت اليد بالتصادق 

ر عن - تبكلة حاشية ابن عابفين = ۷) 
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ر ملكا مطلقا أما فى دعوى الغصب و ) دعوى (الشراء) من ذى اليد ( فلا ) يفتقر لبينة أيضا بزازية . 

ر و )ر ذكر أنه يطالبه به) لتوقفه على طلبه ولاحتال رهنه أو حبسه بان وبه استغنى عن زيادة بغير حق 
فافهم ( ولوكان ) ما يدعيه ر دینا) مكيلا أو موزونا نقدا أو غيره (ذكر وصفه ) لأنه لايعرف إلا به 
ر ولابد فى دعوى الثليات 


زقوله ملكا مطلقا ) أى بلا بیان سبب الملك ( قوله فلا يفتقر لبيئة ) أى أنه فى يده بغير حق كما فى العادية 
وغير ها وظاهره أنه يصح دعوى العقار بلا بیان سیب . 

الا ال خظهر عا ذكرناه وأطلقه أصعاب المتون أنه يصح دعوى الملك المطلق فى العقار» بلا بيان 
سيب الملك » ثم نقل عن البزازية أن مة دعوى الملك المطلق فى العقار فى بلاد لم يقدم بناؤها » أما فى بلد قدم 
بناؤه فلا تسمع فيه دعوىالملك المطلق ' اوجوه بينها فيه . وظاهره اعتاد الأولهذا خلاصة كلامه وقيدبالدعرى 
لأن الشاهد إذا شبد أنه ملكه » ولم يقل فى يده بغير حق اختلفوا فيه > والصحيح الذى عليه الفتوى أنه يقبل 
فى حتى القضاء بالملك لا فى حق المطالبة بالتسليم » حتى لوسأل القاضى الشاهد أهو فى يد المدعى عليه بغي رحق » 
فال : لا أدرى يقبل على الملك نص عليه فى اعبط كما فى شہادة البزازية » فظهر أن المدعى او ادعى أنه فى يد 
المدعى عليه بير حق وطالبه» وشهد شاهداه أنه ملك المدعى » وأنه فى يد المدعى عليه عنمعاينة يقضى القامى 
بالك والتسليم إذ لا فرق فى ذلك بين أن يغبت كلا الممكين بشهادة فريق واحد أو فريقين"كا فى غاية الان 
منصلا( قوله لأن دعوى الفعل ) أشار بهذا إلى الفرق بين دعوى الملك المطلق ‏ ودعوى الفعل ٠‏ 

وحاصله : أن دعوى الفعل كما نصح على ذى اليد تصح على غيره أيضا فإنه يدعى عليه المليك » والعلك 
وهو كا يتحقق من ذى اليد يتحقق من غيره أيضا » فعدم ثبوت اليد لا بمنع صمة الدعوى » أما.دعوى الك 
المطلق فدعوى ترك التعرض بإزالة اليد وطلب إزالتها لايتصور إلا من صاحب اليد وباقراره لايثبت كونهذايد 
لا حتال المواضعة أفاده فى البحر ( قوله وذكر أنه یطالبه به ) أى سواء كان عينا أودينا مثقولا أو عقارا فلو 
قال : لى عليه عشرة درام ولم بزد على ذلك لم يصح مالم يقل للقاضى مره حتى يعطيه » وقيل : تصح وهو 
الصحيح قهستاق » قال العلامة أبو المعود : وليس المراد لفظ وأطالبه به بل هو أو ما يفيده من قوله مره 
ليعطينى حتى ؛ وأما أصحاب الفتاوى كالخلاصة جعلوا اشتر اطه قولا ضعيفا فالصحيح على ما فى الفتاوى عدم 
تراط الطالة أعملا كذا عط شيخنا اه ومثله فى العمدة وسيأق فى دعوى الدين قربا قله لتوقفه) أكاتوق 
دعوى العقار ذكر الضمير » وإن كان المرجع مؤننا لاكتسابه التذ كير من المضاف إليه ( قوله ولاحتمال رهئه 
أو حبسه بالئن ) أو لدفع التأجيل فى نحو الدين وكل ذلك ,زول بالمطالبة ( قوله وبه) أى بذ کر أنه يطالبه لأنه 
لامطالبة له إذا كان عبوسا يق ( قوله استغنى عن زيادة بغير حق ) فرجع الكلام إلى موافقة صدر الشريعة 
فى النسوية بين الماقول والعقار ( قوله فافهم ) أشار به إلى أن ذكر کونه بغير حى غير لازم ف العقار والمنقول 
ان الله نی حنه قله واو کان ما بدعيه دين ) أى ف الذة (قوله مكيلا أو موزونا) ا قيد ب لأ هر 
الذى يمكن ثبوته فى الذمة » ويلحق به المذروع إذا استوق شروط السل » وكذا العددى المتقارب كاب فوز 
وای وان ای سی فيه ملب ممما وو ذلك ما كنوت فى الم وقوه اذا أى ا رو 
( قوله ذكرأوصفه ) أنه جيد أو ردىء لأنه لا يعرف إلا به وإنما محتاج إلى ذ كر وصفه إذا كان ل البلد قود 
مفتلفة » أما إذا كان فى البلد نقد واحد فلا موی زاد فى الكئز > وأنه يطالبه به , 
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من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدروسبب الوجوب) فلوادعى كربر” دينا عليه ولم يذ كر سببا م تسمع وإذا 
ذكر فالس إنما لهالمطالبة فمكانعيناه وى نحو قرض وغصب واستهبلالك ف مكان القرض وشوه جر فليحفظ , 


قال فى البحر : هكذا جزم به فى المتون والشروح وأما أصحاب الفتاوئ فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا كنا 
فى العمدة انتبى » ولا نی أنه كان ينبغى للمصنف ذكره هنا أى فى دعوى الدين كنا ذكره فى دعوى العقار 
لا قالوا : إن ما فى المنون والشروح مقدم على ما فى الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحبح كل من القولين 
أو عدم التصريح أصلا ‏ أما لواذكرت مسألة فى المتون ولويصرحوا بتصحيحها : بل صرحوا بتصحيح مقابلها 
فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثانى » لأنه تصحيح صريح » وما ف المتؤن تصحيخ التزاى والتصحيح الصريح 
مقدم على التصحيح الالتزاى أى التزام المتون ذكر ما هو الصحبح فى المذهب كا تقدم فى رسم المفتى أول 
الكتاب قال ط: واو استغنى عن ذكر الدين وأدخله فى حلة المثليات الى ذكر حكها بعد لكان أخصر (قوله 
من ذكر اللدنس) كحنطة والنو ع كبلدية أوحورانية والصفة كجيدة والقدر كعشرة أقفزة إن كان كيليا وعشرة 
أرطال إن كان وزنيا ( قوله وسبب الوجوب ) بأن يقول بسبب بيع صحيح جرى بإنهما ( قوله لمتسمع ) وكذا 
لو ادعى مالا بسهب له كحساب جرى بينهما لا نصح» لأن الحساب لايصلح سببا لوجوب الال كا فى مشتمل 
الأحكام والهندية عن الخلاصة . 
وف الأشباه :لا يلزم المدعى بيان السبب وتصح بدونه إلانى المثليات ودعوى المرأة لدين على تركة زوجها 
فلو ادعى »كيلا مثلا فلا بد من بيان سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب» حتى من أسل ناج 
إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن التزاع » وكذا لو ادعت المرأة على تركة الزوج لم تسمع مالم تين السبب » 
لجواز أن يكون دين النفقة وهى تسقط موته حلة اه . 
وف الظهيرية : وإن وقعت الدعوى فى الدين فلا بد ءن بيان السبب : لأنه لامجب فى الذءة إلا بالاستبلاك 
بحلاف دعوى الأملاك والأعيان فلا محتاج . 
مطلب فيا يحب ذكره فى دعوى المقد 
( قوله ىمكان عيناه ) هذا عند الإمام » وعندهما نى مكان العقد وهذا فها له حمل ومؤّنة » وما لا حمل له 
كسك لا يشتر ط فيه بیان مكان الإيفاء اتفاقا » ويوفى حيث شاء کا تقدم فالسلم. وينبغى على قوهما أن يذكر 
٠‏ فى الدعوى مكان العقد فما له مل ومؤنة لأن عندهما يحب تسليمه فيه بر اجع » وقدمنا فى هذا الباب أنه يذكر 
فى السلم شزائطه من إعلام جنس رأس المال وغبره ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن کان وزنبا وانتقاد بالجلس 
حتى يصح الخ فراجعه ( قوله ونی نحو قرض الخ ) أى وى دعوى نحو القرض الخ ولا بد أن يذكر أنه أقزضه 
كذا من مال نفسه » ماز أن يكون وكيلا بالإقراض والوكيل بالإقراض سفير ومعبر لا يطالب بالأداء » 
ويذكر أيضا أنه صرف ذلك إلى حاجة نفسه » ليضير ذلك دينا عليه إحاعا لأن القرض عند ألى يوسف لايصير 


دينا فى ذمة المستقرض إلا بصرفه نى حؤائج نفسه اه فلو كان باقيا عند المستقرض لا يصير دينا عنده » ونحو 
القرض تمن البيع فإنه ينعين مكان العقد للإيفاء ط قال صدر الإسلام : لايشتر ط بيان مكان الإيفاء فى الفرض » 
وتعيين مكان العقد هنديةعن الوجيز الكردى ر قوله وغصب واستهلاك فى مكان القرض) وهذا فهاله حمل ومؤنة 
والا فلا ماثقدم قريبا ( قوله ووه ) أى من الغصب والاستهلاك فيتعين مكانهما للتسلم » وقد مثل ذلك في 
البحر بالحنطة لما أن محل ذلك فا له حمل ومؤنة . 
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مطاب كلام التون والشروح فى الدعوى قصور إذ م يبنوا بقية الشروط 
ال فى ایہر :م اعم أن فى کلام أصحاب امتون والشروح ف دعوى قصورا فإنہہم بنرا بقية شراط 
دعوى الدين ولم يذكروا دعوى العقد . 3 
أما الأول : فى دعوى البضاعة والوديعة بسبب موته مجهلا لابد أنيبين قيمته يوم موتهإذ هو يومالوجوب» 
وف المضاربة بموت المضارب مجهلا لابد من ذكر أن مال المضاربة يوم موته نقد أؤعرض » لأن العرض بدعى 
قيمته »وف مال الشركة لابد من ذكر أنه مات مجهلا مال الشركة أوالمشترئى ما ها إذ مالا يضمن بمثلهو المشترى 
تاها يضمن بالقيمة . 
ولو ادعى مالا بكفالة لابد من بیان امال بأى سبب لجواز بطلانها إذ الكفالة بنفقة المرأة إذالم تذكر مدة 
معاومة لا تصح إلا أن يقوا : ما عشت أو :دمت ف نكاحه والكفالة بمال الكتابة لا تصح » وكذا بالذية على 
لعائلة ولابد أن يقول : وأجاز المكفول له الكفالة ى مجلس الكفالة حتى لو قال فى مجلسه: لم يجز ولايشتر ط 
بیان المكفولعنه کا فى نة ولو ادعت امرأةمالا على ورثةائزوجلم يصح مام تبينالسبب جواز أنيكوذن 
فى بلا أدائه وخلف من التركةبيد هذاالوارثماينى 
إنما يأمر القاضى الوارث بأداء الدين » لو ثبت 


ولو ادعى الدين بسبب الوراثة لابد من بیان كل ورثنه وى دعوى السعاية به إلى الحا كم لايجب ذكر قابض 
امال » ولكن فى محضر دعواها لابد أن يبين. السعاية لينظر أنه هل يجب الضيان عليه جوا أنه سعى نحق 
ولو ادعى الضيان على الآدر أنه مر فلانا وأخذ منه كذا تصح الدعوى عل الأمر لو سلطانا وإلا فلا 


لأنهم لو استهلكوا التركنة » ثم صالحوا المدعى على أزيد من نصيبه ل جز عندهم "كاف القصب إذا استبلكوا 
الأعيان واوا وى دعوى ابيع مكرها لا حاجة إلى تعيين المكره هذا ماحررته من كلامهي ر 

قلت :لا رکوا ذكر ذلك لذكرهم حك حل واحد فى بابه » وى كتب الشروط استوفوا هذا ٠‏ 

قال فى المندية :وإن ادعى الحنطة أو الشعير بالأمناء فاهفتار للفتوى أنه يسأل المدعی عن دعواهء فإن ادعى 
بسبب القرض والاستهلاك لايفتى بالصحة ». وإن ادعى بسبب بيع عبن من أعيان ماله بحنطة فى اللمة أو بسبب 
الم يفنى بالصحة هكذا فى الدخخيرة ‏ وإن ادعى مكايلة حنى صحت الدعري بلا حلاف » وأقام البيئة على 
إقرار المدعى عليه بالجنطة أو الشعير ول يذ كر الصفة فى إقراره قبلت الببن فى حتي ابر علي اليبان » لاني حن 


اجر علي الأداء كذا في خبط ؛ 
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ر ويسأل القاضى المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول : إنه ادعى عليك كذا فاذا تقول 


ˆ 


وف الذرة والمج يعتير العرف كذا فى الفصول العادية . 

إذا ادعى الدقيق بالقفيز لا تصح ومتى ذكر الوزن حتی صحت دعواه لابد أن بذ کر دقيق نخول أوغير 
«نخول مخبوز أو غير خبوز والجودة والوساطة والرداءة هكذا فى الظهيرية . 

وإذا ادعى على آخر مائة عداليةغصبا وهى منقطعة عن أيدى الناس يوم الدعوى ينبغى أن يدعى قيمتهغير 
أن عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر القيمة يوم الدعوى والخصومة » وعند أبى يوسف رجه الله تعالى يوم 
الغصب وعند محمد وجه الله تعالى يوم الانقطاع ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم فى هذه الصورة كذا 
فى الذخيرة. وف الدين : لو ادعى المديون أنه بعث كذا من الدراهم إليه أوقضى فلان دينه بغير أمره صحت 
الدعوى » ويحلف ولو ادعى عليه قرض ألف درهم وقال : وصل 
كا فى العين كذا فى الللاصة. وق دعوى مال الاجارة المفسوخةبموت الآخر إذا كانت الأجرة دراهم أو عدالية 
ينبغى أن یذ کر كذا دراهم كذا عداليةرائجة من وقت العقد إلىوقت الفسخ كذا فى الذخيرة . 

وف دعوى مال الإجارة المفسوخة لا يشتر ط تحديد المستأجر وكذا ثمنمبيع مقبوض 
ولم جاده وهو الأصح 'ء ولو ادعى على آخرأنه استأجر المدعى لحفظ عين معين مهاه ٠‏ ووصفه كل شهر 
بكذا وقد حفظه مدة كذا فوجب عليه أداء الأجرة المشروطة › ولم محضر ذلك العبن فى مجلس الدعوى يا 
أن تصح الدعوى اه . 

واختلفوا فى اشتراط حضرة المستعير مع المعير فى دعوى المستعار وحضرة المودع مع المودع فى دعوی 
الوديعة » وكذا فى اشتراط حضور المزارع مع رب الأرض ف دعوى الأرض بزازية . 

قال فق الهندية: تشترط حضرة الراهن وال مر نهن فى دعوى عين رهن والعارية والإجارة كاارهن وأماحضرة 
المزارع فهل هى شرط فى دعوى الضياع إن كان البذر من المزارع فهو كالمستأجر يشترط حضوره + وإن 
لم يكن البذر منه إن نبت الزرع فكذلك » وإن ل ينبت لا يشترط هذا فى دعوى الملك المطلق أما إذا ادعى على 
آخر غصب ضيعته وأنها فى يد المزارع فلا تشترط حضرة المزارع لأنه يدعى عليه الفعل ولو كانت الدار 
فى يد البائع بعد البيع » فجاء مستحق واستحقها لايقضى بالدارله إلا بحضرة البائع والمشترى كذا فى اللخلاصة» 
ولو ادعى مسيل ماء فى دار الآلحر لا بد أن يبين أنه مسيل ماء المطر أو ماء الوضوء ٠‏ وينبغى أن يبين موضع 
المسيل أنه فى مقدم البيت أو مؤخره ولو ادعى طريقا فى دار الآخر ينبغى أن يبين طوله وعرضه و«وضعه من 

ْ الدار جامع الفصولين . 

وفيه وف دعوى الإكراه على بيع وتسلم ینبغی أن يقول : بعته مکرها وسلمته مکرها ولى حق فسخه 
فافسخه ولو قبض ثمنه یذ کر وقبضت ننه مكرها ويبرهن على كل ذلك أما لو ادعی عليه أنه مدکی وف يدده 
بغير حق لانسمع إذ بيع المكره يفيد الملك بقبضه فالا سترداد بسبب فساد البيع ينبغى أن يكون كذلك ٠‏ 

وفيها لو ادعى فساد البيع يستفسر عن سبب فساده لجواز أن يظن الصحيح فاسدا ونى دعوى البيع مكرها 
لا حاجة إلى تعيين المكره كا لو ادعى السعاية فلا حاجة إلى تعيين العون (قوله ويسأل القاضى) أى بطلبالمدعى 
وقيل : إن كان المدعى جاهلا يسأل القاشی المدعى عليه بدون طلبه اه سراجية ٠‏ 

وفها : إذا حضر الحصهان لا بأمي أن يقول مالكما » وإن شاء سبكت حني ببتدثاه پالکلام » وإذا تكلم 


بيد فلان وهو مالى لا تسمع دعواه 


البيع أو محدود 
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(بعد صصتها وإلا) تصدر صعيحة (لا) يأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فما لأن دعوى الفعل كا تصح على 
ذي اليد تصح على غيره ( أو أنكر قبرهن المدعی قضى عليه ) بلا طلب المدعى ( وإلا ) يبرهن (حلفه) ا حاكم 


المدعى يسكت الآخر ويسمع مقالته فإذا فرغ يقول للمدعى عليه بطلب المدعى ماذا تقول وقيل : إن الممدعى 
إذا كان جاهلا ذإن القاضى يأل المدعى عليه بدون طلب المدعىاه وفشهادات الفزانة : يجوز للقاضى أن يأمر 
رجلا يعم المدعى الدعوى واللحصومة إذاكان لايقدر عليبا ولايحسنها اه (قوله بعدعصما) أىإذا جازت وقامت 
دعوى المدعى برعاية ما سبق من شروط صنتها ( قوله لعدم وجوب جوابه ) الأولى أن بعلل بعدم الباعث 
على السؤال فتأمل ط ( قوله فيها ) إنما قدره فرارا من استعال قضى الآنى فى كلام المصنف فى حقيقته وجازه 
لأن الاقرار حجة ملزمة بنفسه » ولا تاج فيه إلى القضاء فاطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الأمر بالحروج 
عا لزمهبالإقرار كماصرح بق التبيين امح لاف نة فإنالشهادة خبر محتمل بالقضاء تصير حجة وسقط احتال 
الكذب كذا ف التبيين فقول الشارح : فما أى فبالقضية المطلوبة حصل المقصود وازمه الحق سواء قضى به 
القاضى أولا وبالقضاء لابثبت أمر زائد ألا برى أنه زمه الحق باقراره عند غير القاضى » أو أنكر الخصم 
فبرهن المدعى قضى عليه بالبينة » ولزمه الحق بالقضاء ويثبت حك البينة به أما بدون القضاء فلا يثبت بالبينة 
حك . وکذا لا تعتبر فى غير مجلس القاضی قال ف الأشباه : لايجوز للمدعى عليه الإنكار إذا كان عالما باحق 
إلا فى دعوى العيب » فإن للبائع إنكاره ليقيم المشترى البينة ليه ليتمكن من الرد على بائعه وفى الوصى إذا عل 
بالدين كذا فى بيوع النوازل . 

قال فى البحر : وظاهر مانى الكتاب أن القاضى لابمهل المدعى عليه إذا استمهله وايس كذلك فى البزازية 
وبمهله ثلاثة أيام إن قال المطلرب لىدفع وإنما يمهله هذه المدة لأنهم كانوا يجلسون فى كل ثلاثة أيام أوجمعة فإن 
كان ياس كل يوم ومع هذا أمهلهثلاثة أيام جازفإن »غبت الدتولم يأت بالدفع حم اه (توله أو أنكر فير هن ) 
ظاهره أن البيئة لاتةام على مقر قال ف البحر : وظاهر مافى الكتاب أن البينة لاقام إلا على منكر فلا تقام على مقر 
وكتبنا فى فوائد كتاب القضاء أنها تقام على المقر فى وارث مقر بدين على الميت: فتقام عليه للتعدى » وف مدعى 
عليه أقر بالوصاية فبرهن ٣لوصى‏ : وق مدعى عليه أقر بالوكالة فيئتها الوكيل ثم زدت الآن رابعا من جامع 
الفصولين من فصل الاستحقاق قال الر جوع عليه عند الاستحقاق لو أقر بالاستحقاق: ومع ذلك برهن الراجع 
على الاستحقاق كان له أن برجع على بائعه إذالحكم وقع ببينةلابإقرار + لأنه محتاج إلى أن بثبت عليه الاستحقاق 
يكنه الرجوع على بائعه وفيه لوأ برهن المدعى ثم أقر اادعى عليه بالملك له يقضى له بالإقرار لا ببيئة إذا اليئ 
إنما تقبل على المنكر لا على المقر وفيه من موضع آخر فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار فى كل موضع 
يتوقع الضرر من غبر المفر لولاها فيكون هذا أضلا اه ( قوله بلا طلب المدعى ) وإعلامه المدعى عليه أنه يريد 
القضاء عليه أدب غير لازم وتقدم فى القضاء أنه متى قامت البينة العادلة وجب على القاضى ا حك بلا تأخير . 


مطلب لايحوز لاقاضى تأخير الحم بعد شرائطه إلا فلات 


قال فى الأشباه لايجوز للقاضى تأخير الحكم بعد شرائطه إلافى ثلاث مواضع(١)‏ الأول :رجاء الصلح بين 
الأقارب. الثانية : إذا استمهل المدعى . الثالثة : إذا كان عنده ريبةاه ( قوله وإلا حلفه الماک ) لأنه لابد أولا 


(۱) ( نول مواضع ) مكنذا بأسلك رلعله مسائل بدليل قرل ثلاث وقول الأرل الخ اء نصحت , 


" 
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( بعد طلبه) إذ لا بد من طلب”انيين فى جميع الدعاوى إلا عند الثانى فى أ 


من سؤال القاضى المدعى بعد إنكار الم عن البينة ليتمكن من الاستحلاف» لأنالنبى ص لى الله عليه وسلوقال 
المدعى : وألك بين ؟ فقال : لا فقال :لك بمينه؛ سأل ورتب اليين على عدم البيئة : وما تعتبر إقامتا بعد الإنكار 
والاستشهاد من المدعى حى لوشېدوا بعد الدعوى والإنكار بدون طلب المدعى الشهادة لاتسمع عند الطحاوى 
وعند غيره تسمع كا فى المادية وفيا ثم بعد صحة الدعوى إنما يستحلف فيا سوى القصاص بالنفس قموضع 
جوز ا اء بالنكول وف موضع لا يجوز القضاء بالنكول لايموز الاستحلاف وتحليف الأخرس أن يقال له 
عليك عهد الله وميثاقه أنه کان کذا فيشير بنعم بحر . وما يظهر لوكان يسمع وانظر حكم الأخرس الذى 
لايسمع » ولا يستحاف الأب فى مال الصبى ولا الوصى ف مال اليتيم ولا المتولى فى مال الوقف وسيأتى فى كلام 
المصئف ويذكر تمامه إن شاء الله تعالى ( قوله بعد طابه) قيد به لأن الحلف حقه وهذا أضيف إليه يحرف الام 
فى الحديث وهى التمليك ونما صار حقاله لأن امنكر قصد إتواء حقه على زمه بالإنكار فكنه الشارع من إنواء 
نفسه بالعينالكاذبة : وهى الغموس إنكان كاذبا كايزعم وهو أعظم من إتواء المال وإلا بحصل للحالف الثواب 
بذكر الله تعالى» وهو صادق على وجه التعظيم » ولابد أن يكون التكول فى مجلس القضاء لأن المتبر مين قاطع 
للخصومة » ولا عبرة لليمين عند غيره » ولو حلفه القاضى بغير طلبه ثم طلب المدعى التحليف فله أن محلفه 
انيا كنا فى المادية » ولو حلف بطلب المدعى بدون لیف القاضى لم يعتير » وإن کان بین يديه لأن التحاي 
حق القاضى بطلب المدعى كا فى القنية . وبأتى تمامه كلام المصنف وأطلق الحالف فيشمل المسلم والكافر 
ولو مشركا إذ لا يبكر أحد منهم الصانع فيعظمون امم الله تعالى» ويعتقدون حرمته لاالدهرية والزنادقة وأهل 
الإباحة وهؤلاء أقوام لم يتجاسروا على إظهار نحلهم فى عصر من الأعصار إلى يومنا هذا ونرجو من فضل الله 
تعالى على أمة حبيبه أن لايقدرهم على إظهار ما انتحلوه إلى انقضاء الدنياكا فى البدائع . ثم إذا حاف لايبطل 
حقه بيمينه لكنه ليس له أن يخاصم » مال يةم البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها » وقضى له بجا درر . 

قال الزيلعى : وهل يظهر كذب المدكر بإقامة البينة والصواب أنه لايظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد 
الزور اه . 

وفيه أيضا أنه لايحنث لو کان حلفه بالطلاق ونحوه وقيل عند أ ىيوسف يظهر كذبه وعند محمد لايظهر اه 

وف الحانية : وى رواية عن محمد يظهر أيضا والفتوى على أنه مث وهكذا ف الولوالجية وذكر ف المنبع 
والفتوى فی مسألة الدین أنه او ادعاه بلاسيب فحلف.ثم برهن ظهر كذبه » وإن ادعاه بسيب فحلف أنه لادين 
عليه ثم برهن على السبب لا يظه ر كذبه للمواز أنه وجد القرض مثلا ثم وجد الإبراء أو الإيفاء اه وهكذا 
فى جامع الفصولين» فظهر أن ما اختاره الزيلعى وتبعه فى الدرر من الصواب خلاف ما یفن به سا وقع فى أمر 
الدين تدبر ( قوله إذ لابد م طاب الین فى جمييع الدعاوى ) قال فى الأشباه : الأصح أنه لا تحليف ف الدين 
المؤجل قبل حلوله لأنه لا تسوغ له المطالبة حى تب على إنكاره التحايف اه وإذا أراد تحليفه ينبغى المدعى 
عليه أن يسأل القاضى إن المدعى يدعى حالة أم نسيثة فإن قالحالة بحلف بالله ماله على" هذه الدراهم الى يدعيها 
ويسعه ذلك كما ف‌البحر . 


مطاب محلف بلا طلب فى أريمة مواضع 
( قولة آ۷ عند الثانى فى أربع ) قال فى البحر : ثم اعم أنه لا تحليض إلا بعد طلب عندهما فى جمييع الدعاوى 
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قال : وأجعوا على التحليف بلا طلب فى دعوى الدين على اميت ( وإذا قال ) المدعى عليه رلا أقر ولا أنكر 
الایستحلف بل بحبس 


وعند أ يوسف يستحلف بلا طاب فى أربعة مواضع فى الرد بالعيب يستحلف المشترى على عدم الرضا به 
والشفييع على عدم إبطاله الشفعة والمرأة » إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تستحلف أنهالم يطلقها 
زوجها وم يترك هما شيئا ولا أعطاها النفقة والرابع الممتحق علق بالله تعالى ما بعت » وهذا بناء على جواز 
تلقين الشاهد اه . 

والأول : أن بحلف على أنه لم يستوفه كلا أو بعضا بالذات أو بالواسطة ولم يبر ته منه > ولم يكن عنده 
به رهن أو بشىء منه وةوله بالله ما بعت فيه قصور والأولى أن يحلف بالله ما خرج عن ملكك ليشمل مال وخرج 
عن ملکه بالبیع وغيره وانظر للمدعى عليه وكذا يحلف القاضى البكرالطالبة للتفريق أنبا اختارت الفرقة حين 
بلغت وإن لم يطلبه الزوج كما فى جامع الفصولين ٠‏ 

قال فى التتمة .: ولو ادعى دعاوى متفرقة لا يعلفه القاضى علىكل شىء ءنها بل يجمعها ٠‏ ويحلفه عينا 
راحدة على كلها إذا برهن فإنه يحل ف كا وصفنا : وهى فى الخلاصة ( قوله قال ) أ البزازى ( قوله وأجمعوا 
على التحليف ) أى وإن أقر به المريض فى مرض موته كنا فى الأشباه عن التتارخانية وقدمه الشارح قبيل باب 
التحكم من التبضاء ( قوله فى دعوى الدين ) قال فى البحر : ولا خصوصية لدعوى الدين بل فى كل موضع 
يدعى حا فى التركة وأثيته بالبينة فإنه يحلف من غير صم بل وإن أفى الخصم کا صرح به ی الزازية أنه ق 
امیت أنه ما استوى حقه وهو مثل حقوق الله تعالى يحلف من غير دعوى كذا فى الولوالجية اه . وقيد بإثباته 
بالبينة لأنه لو أقر به الوارث أو نكل عن' الهين المنوخجهة عليه لاغلف "كا يعلم من مسألة إقرار الورثة بالدين 
وما قدءناه من.كون الإقرار حجة بنفسه » لاف البينة تأمل لكن ذكر فى خزائة أي لليث خسة نفر جائز 
افاضی تحليفهمثم قال ورجل أدعى دينا فى التركة بحلفه القاضى بالله المظم جل ذكره ما قبضته اه.. فهذا مطلق 
وما هنا مقيد با إذا أثبته بالبينة » وتعليلهم بأنه حق الميت رعا عكر على ما تقدم » وقد يقال : التركة ملكهم 
خصوصا عند عدم دين على الميت » وقد صادف إقرارهم ملكهم فأنى يرد عئلاف البينة فإنما حجة قامة من 
غير هم عليهم فيحتاط فيها وأما الإقرار فهو حجة منهم على أنفسهم فلا يتوقف على شىء آخخر ٠‏ 

وأقول : ينبغى أن يحلفه الفاضى معالإقرار فيا إذاكان ف التركة دين مستغرق لعدمسعة إقرارهم فيباوالخال 
هذه فيحلفه القاضى يطلب الغرماء » إذا ام بية وبر طلهم لكن إذا صدقوه شاركهم لأنهم أقروا بأ هذا 
الشیء الذى هو بينهم خاص بهم هذا فيه شركة معنا بقدر دينه تأمل ٠‏ : 

قال فى البحر: ول أر حك من ادعى أنه دفع للميث وينه ورهن » هل بحلاف ويفبخى أن نسب مولي وا 

قال الرملى : ينبغى أن لايتردد فى التحليف أخذا من قوهم الدبو ن نقضى بأمثالما لا بأعيائها وإذا كان كذلك' 
فهو قد ادعى حقا للميت اه ذكره الغزى ٠‏ 

وأقول : ينبغى أن يقال بدل اللام على كا هو ظاهر ٠‏ 

وأقول : قد يقال إما يحلف فىمسألة مدعى الدين على الميت احتياطا لاحتال أنهم شېدوا باستصحاب الخال 
وقد اسنوق فى باطن الأمر . 

وأمافى مسألة دفع الدين فقد شبدوا عل حقيقة اللدفع فاننى الاحتال اللاكور فكيف يقال يلبغى أن 

لأ يتردد فى التحليف تأمل وسيأئى ذلك فى أواخر دعوى النسب ( قوله بل حبس ) أى بحبسه القاقى ٠‏ لأه 
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ليق رأويتكر ) درر وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثانى خلاصة . 

قال فى البحر : وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثانى فها يتعلق بالقضاء اه . 

ثم نقل عن البدائع [الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحا لأنهما أو ( اصطلحا على أن علف 
عند غير قاض ويكون ,ريثا فهو باطل ) لأن الهين حق القاضى مع طلب الخصم 


ظالم فجزاؤه الحبس ( قوله ليقرأ وينكر ) هذا عند أبىحنيفة وقالا يستحلفه كا فى المجمع وجه قوهها: إن كلاميه 
تعارضا وتساقطا فكأنه لم يت بشیء فكان ساكتا والسكوت بلا آفة نكول فيستحافه القاضی ويقضى بالتكول 
كنا فى المنبسع وف البدائع هو | شبه ( قوله وكذا لو لزم السكوت بلا فة عند الثانى ) أى فإنه تحبس لأنه نكول 
حكا وهو قول أنى حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى » وعند أبى يوسف السكوت ليس بإنكار » فيحبس إلى أن 
يجيب صرح به السرخسى » وقولما: هو الأشبهكا فالبدائع وهو الصحيح كا ا منبع » وصرح فىروضة الفقهاء 
أن السكوت ليس بإنكار بلا خلاف . 
وف القنية والبزازية الفتوى على قول أبى يوسف فلو سكت الخصم بلا آفة وقضى صح وكذا او نكل مرة 
لأن اليين واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى واليين على من أنكر » ترك هذا الواجب 
بالنكول دليل على أنه باذل ومقر وإلا قدم على الهين تفصيا عن عهدة الواجب ودفعا للضرر عن نفسه ببذل 
المدعى أوالإقرار به والشرع ألزمه التورع عن المين الكاذبة دون الترفع عن الهين الصادقة فتر جح هذا الجانب 
أى جانب کون الناكل باذلا أو مقرا على جانب التورع فى نكولهكذا فى الدرر وسيأتى تمامه ( قوله عند 
الثانى ) وعندهما إذا لزم السكوت يؤخذ منه كفيل ‏ ثم يسأل جيرانه عسى أن يكون به آفة فى لسانه أو مه 
فإن أخبروا أنه لاآفة به محضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزله منكرا أى فيحلف من غير حبس ط 
( قوله لما أن الفتوى على قول الثانى ) أقول : ظهر مما هنا ومما تقدم أنه قد اختاف التصحيح والنرجيح ولمكن 
الأرجح قول أبى يوسف لما يقال فيه وعليه الفتوى وقد مر غير مرة ويأنى ( قوله ثم نقل عن البدائع الخ ) 
راجع إلى قول الم وإذا قال الخ . 
قال فى البحر : وف المجمع : ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضى لا يستحلفه قال الشارح : بل حبس عند 
أبى حنيفة حتى يقر أو ينكر وقالا يستحلف وف البدائع الأشبه أنه إنكار اه وهو تصحيح اوها فإن الأشبه 
ز من ألفاظ التصحيح كنا فى البزازية . 
أ فحاضل ما ف البحر : اخقيار قول الثانى لو لزم السكوت بلاآفة فإنه حبس حتى يقر أو ينكر واختيار 
۰ قوهما فما إذا قال : لا أقر ولا أنكر يقتضى اختيار جعله إذكارا فى مسألة السكوت بالأولى » فكان نقل 
صاحب البحر تصحيح الثانى رجوعا عما أفتى به أولا نى مسألة السكوت » فلذا قال الشارح : ثم نقل إلخ . 
ليفيد أن تصحيح ما فى البدائع بقتضى تصحيح قول الإماءين فى الأولى » ولا يشكل ما قدمناه عن روضة 
الفقهاء ءن أن السكوت ليس بإنكار بلا خلاف لأن الكلام هنا فيا إذا لزم السكوت » وما هناك لايعد 
نكولا بمجرد سكوته فيقضى عليه وشتان ما بينهما ( قوله اصطلحا على أن يحلف الخ ) سيذكرالشارح لوقال: 
إذا حلفت فأنت برئء من المال فحلف » ثم برهن على الحق قبل لكن هنا الهين هن المدعى وسيأتى الكلام 
عليه ثمة ( قوله لأن المين حق القاضى مع طات اللحصم ) الأولى كا فى البحر عن القنية : لأن التحليف حق 
القاضى اه حتى لو أبرأه الحصم عنه لا يصح بزازية » وكا أن التحليف عند غير القاضى » لا بعتبر فكذلك 
( وه - تكلة حاشية ابن مابدين = ۷) 
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ولا عبرة این ولا كول عند غيرالقاضى ( فلو برهن عليه ) أى على حقه ( يقبل وإلا بحلف ٹنیا عند قاض ) 
بزازية إلا إذا كان حلفه الأول عناده فيكنى درر . 

ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضى فا لم يكن باستحلافه لم يعتبر ( وكذا لو اصطلحا أن 
المدعى لو حلف فاللحصم ضامن ) للال يا وحلف) أى المدغى (لم يضمن ) اللحصم لأن فيه تغيير الشرع ( والهين 
لاترد على مدع )لحديث « البينة على المدعى » 
الشكول عند غيره لا يوجب الحق » لأن المعتبر بمين قاطعة للخصومة »> والهين عند غير القاضى غير قاطعة 
درر . وكذلك لاعبرة ها عنده بلا تحليفه كا قيده بقوله مع طاب اللحصم » لكن الذى يشير إليه كلام الدررء 
والعينى أن المين حق المدعى ة ١‏ 

واستدل له فى الدرر بقوله : وهذا أضيف إليه حرف اللام فى الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ لك بعينه » قال : ووجهكونه حقا له أن انكر قصد اتواء حقه الخ وكان الأولى له أن بعلل المسألة بقوله لأن 
ادنر مين قاطعة الخصومة الخ ثم يستدرك بم نقله المصنف عن القنية الآتى ذكره فلوفعل ذلك لسم م نالتكرار 
ر قوله ولا عبرة الخ ) أى ولا يعتبر إبرائؤه المعلق بهذا الشرط » لأن الإبراء من الدين لا يصح تعليقه بالشرط 
کا تقدم ( قوله فلو برهن عليه أى على حقه يقبل ) هذا لا يصلح تفريعا على ما قبله » فإنه لو حلف عند قاض 
ثم برهن المدعى يقب لكا سيأ فح إلا أن يقال إنها فرعه عليه باعتبار قوله : وإلا يحلف ثانيا عند قاض': أى 
حيث لم يعتبر حلفه عند غير القاضى له تحليفه عند القاضى عند عدم البيئة » لاف مالو حلفهعندقاض فإنه 
لا علف ثانيا لأن الحلف الأول معتبر » وهذا مى قوله إلا إذاكان حافه الخ ( قوله إلا إذاكان حلفه الأول 
عنده ) أى عند قاض فيكنى أى لا يمحتاج إلى التحليف ثانيا هذا ولا موقع للاستثناء کا لابخ ح : أى لأنه 
استاناء «مقطع » لأن فرض المسألة فى أن الحلف الأول عند غير قاض . اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل 
تقلده القضاء تأمل وراجع ( قوله درر ) عبارتها حلفه القاضى أو لم يكن حلفه الأول حين الصلح عنده ( قوله 
ونقل المصنف عن القنية ) هذه المسألة تغارالمتقدمة فى المثن فإن تلك فيا إذا حاف عند غير قاض وهذه فيا إذا 
حلاف عند القاضى باستحلاث المدعى لا القاضى ح : أى وكا أنه لا يصح التحليف إلا عند القاضى لا يصح 
إلا ليف القاضى حتى او أن اللخصم حلف خصمه فى مجلس القاضى لا يعتبر لأن التحليف حق القاضى لاحق 
الخصم ( قوله وكذا او اصطلحا الخ ) فى الواقعات الحساءية قبيل الرهن وعن محمد قال لآخر لى : عليك آلف 
درم فقال له الآحر إن حلفت أنه لك أديتما إلياك فحلف فأداها إليه المذعى عليه إن كان أداها إليه علىالشر ط 
الذى شرط فهو باطل » وللمؤدى أن برجع با أدى » لأن ذلك الشرط باطل لأنه على حلاف حك الشرع لأن 
حك الشرع أن الین على من أنكر دون المدعى اه بحر ( قوله لم يضمن ) ولو أدى له عل هذا الشرط رجع 
ما أدى لآن هذا الشرط باطل كاعلمت ( قوله حديث البينة على المدعى ) تتمته و واليين على ما نكر » والدليل 
هنه من وجهين(1) الأول أنه عايه الصلاة والسلام قسم بينهما وا القسمة تناف الشركة وجعل جاس الأيمان على 
المنكرين وليس وراء الجنس شىء . 

الثانى : أن أل ف العين للاستغراق لأن لام التعريف تحمل على الاستغراق ونقدم عل تعريف ال حقيقة 
إذالم يكن هناله معهود. » فيكون المعنى أن جميع الأيمان عل المنكرين » فلو رد البين على المدعي أززم 
المغالفة هذا النض . 


Ba‏ سر 
)١(‏ ( ترك من رجهين ) دكذا بالأصل ولعله من و جره يدليل الممدرة وايخرر اء نحم , 


Marfat.com 


— {fro 


وحديث الشاهد والهين ضعيف بل رده ابن معين بل أنكره الراوى عيى . 

برهن ) المدعى ( على دعواه وطاب: من القاضى أن حاف المدعى أنه مق فى الدعوى أو على أن الشبود 
صادقون أ حةون ف الشبادة لا يجيبه ) القاضى إلى طلبته لأن اللصم لا علف مرتين فكيف الشاهد لأنْ لفظ 
أشود عندنا يمين ولا يكرر الهين لأنا أمرنا بإكرام الشبود واذا لو رع الشاهد أن القاضى يحلفه ) ويعمل 
بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشبادة ) لأنه ل يلزمه بزازية ( وبيئة الخارج ف الماك المطاق ) وهو الذى لم 
يذ كرله سبب ( أحق من بينة ذى اليد ) 


إن قوله البينة على المدعى يفيد الحصر فيقتضى أن لا شىء عليه سواه . قال القسطلانى: والحكة 
فى كون البيئة على اادعى والهين على المدعى عليه إن جانب المدعى ذ.عيض» لأن دعواه حلاف الظاهر فكانت 
الحجة القوية عليه وهى البينة » لأنها لا تجاب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيتقوى با ضعف المدعى ؛ 
وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل فراغ ذمته فاكتنى فيه حجة ضعيفة وهى اليين: لأن الحالف يجاب لنفسه 
النفع ويدفع 'عنها الضرر »> فكان ذلك فىغاية المكة اه وهذا من حيث ما ذكره ظاهر أى فن ضعف الهين 
وإلا فاليين إذا كانت غموسا مهلكة له احبها فتأمل ( قوله وحديث الشاهد والهين ) هو ما روى : و أنه عليه 
الصلاة والسلام قضی بشاهدوبمين » حلبى عنالتبيين (قوله عینی) عبارته ولأنه يرويه ربيعة عن سبل ب نأب صالح 
وأنكره سبل فلا يبتى حجة بعد ما أنكره الراوى فضلا عن أن يكون ممارضا لصحاح المشاهير اه ( قوله 
وطلب من القاضى ) يعنى المدعى عايه ( قوله أن يحلف المدعى ) المناسب أو الشهود ويأى بضمير هم بعد بدل 
الاسم الظاهر ط ( قوله أو على أن الشبود ) أى أو طاب المدعى عليه هن القاضى أن حاف الشهود على أنمهم 
ادقون كما يدل عليه اللحاق ح ( قواه لا يجيبه القاضى ) كا لا يجيب ذا اليد إذا طاب منه استحلاف الماعى 
٠ا‏ تعلم أنى بنيت بناء هذه الدار قنية أى لأنه حلاف الشرع ( قوله إلى طلبته ) بكسر اللام ماطابه والطابة بالفهم 
السفرة البعيدة والتللاب اسم مصدر طااب كالطلبة بالكسر قاموس ( قوله لأن اللحصم ) فيه أنه لم يتقدم منه 
حاف فالأولى أن يعال بقوله : لأنه حلاف الشبرع ٠‏ ويجعل هذا التعليل للثانية > وهو تحليف الشهود على 
الصدق أو أنيم عقون لا يميبه لأن الخصم لا يحلف «رتين فكيف الشاهد ( قوله لأن لفظ أشهد عندنا مين ) 
وإن لم يقل بالله فإذا طابءنه الشهادة فى مجاسن القضاء وقال : أشبد فقدحلف ر قوله لأنا أدرنا بإكرام الشهود) 
أى وف التحليف تعطيل هذا الحق ر قوله لأنه لا يازمه ) أى الأداء حينئذ ( قواه وبينة حارج ) أى الذى ليس 
ذا يد (قوله ف الملك المطاق ) قيد به لما سيأتى وأطلقه وهو مقيد با إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو 
أو أسبق » أما إذاكان تاريخ ذى اليد أسبق » فإنه يقتضى له كا سيأق بحلاف ٠١‏ إذا ادعى اللخارج الملك المطلق 
وذو اليد الشراء من فلان : وبرهنا وأرخا وتاريخ ذى اليد أسبى » فإنه يقضى لاخارج كا فى الظهير ية وهذا 
مخلاف المقيد » لأن البينة قاءت على ما لايدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذى اليد باليد فيقضى له هذا هو 
الصحيح بحر ( قوله وهو الذى لم يذكر له سبب ) السبب كشراء وارث فالمطلق ٠١‏ يتعرض للذات دون الصفات 
لا بننى ولا إثبات ط ( قوله أحق من بينة ذى اليد ) أى أولى بالقبول منها لأن اللخارج أكثر إثباتا وإظهارا لأن 
ملك ذى اليد ظاهر فلا حاجة إلى البينة » يعنى أو ادعى خارج دارا أو ٠نقولا‏ ماكا .طلقا وذو اليد ادعى ذلك 
وبرهنا ولم يؤرخا أو أرخا تار خا واحدا لا تقبل بينة ذى اليد » ويقضى للخارج أما إذا كان تاريخ ذى اليد 
أسبق يقضى لذى اليد » ثم يستوى الجواب بين أن يكون الحارج سلا أو ذميا أو مستأءذا أو عبدا أو حرا 
أو امرأة أو رجلا » وبقولنا فى هذه المسألة قال الإمام أحمد وقال الإمام مالك والشافعي وزفر بينة ذى اليد 


Marfat.com 


45 


لأنه المدعى والبينة له بالحديث لاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذىاليد إجماعا كا سيجىء (وقضى) 
القاضى ( عليه بدكوله مرة ) لو نكوله ( فبجلس القاضى) حقيقة (بقوله لا أحلف أو حكماكان وسكت) 
وعل أنه (من غير آفة ) كخرس وطرش ف الصحيح سراج وعرض الهين ثلاث ثم القضاء أحوط 


أولى ط باختصار ( قوله لأنه الملدعى ) أى وذو اليد مدعى عليه لانطباق تعريف المدعى والمدعى عليه علييها 
ر قوله حلاف المقيد بسبب ) أى لایتکرر ( قولهكنتاج ) صورته أقام کل منهما بيئة على أنها ولدت عنلاه 
فذو اليد أولى لأن بينته قد دلت على ما دلت عليه بينة الخحارج أى على نظيره ومعه ترجیح اليد فكان أولى عينى 
ر قوله ونكاح ) صورته أقام كل منهما بيئة أنه نكحها فذوا اليد أولى فالمراد بالملك ما يعم الحكى ( قوله فالبينة 
لذى اليد ) أى فى الصورتين ( قوله إجماعا) أى لأن بينته قامت على أواوية ملكه فلا يثبت للخارج إلا بالتلى 
,نه کا سبق بيائه مفلا ( قوله کا سيجىء ) أى فیا يدعيه الرجلان والأولى ذكرهذه المسألة فى مقامها ( قوله 
وقضى القاضى الخ ) أى قضى عليه ما ادعاه المدعی وأفاد أن النكول لا يوجب شين إلا إذا اتصل به القضاء 
وبدونه لا يوجب شيئا وهو بذل على هذهب الإمام > وإقرار على مذهب صاحبيه وحيث لم يقدم على اين 
دل على أنه بذل الحق أو أقر وإذا بذل أو أقر وجب على القاضى الحكم به فكذا إذا نكل ( قوله حقيقة ) 
الأولى ذكره بعد قوله مرة لأن المتصف بكونه حقيقة وحكما أو صريحا ودلالة إنما هو النكول "كنا ف العييى 
ر فوله أو حكا كأن سكت ) . 

أقول :تقدم أنه ينزل منكرا على قولم| وعلى قول أبى يوسف يحبس إلى أن يجيب ولسكن الأول فيا إذا لزم 
السكوت ابتداء» ولم جب على الدعوى يجواب » وهذا فيا إذا أجاب بالإنكار ثم ازم السكوت تأمل كذا أفاده 
انير الرمى . ومفاد ذكر المصنف للحكى بالسكوت تصحيح لقولها أيضا منقول عن السراج » كا نقدم 
اقتضاء تصحيحه عن البحر بعد أن أفتى مخلافه ( قوله من غير آفة ) أما إذاكان بها فهو عذر "كا فى الاختيار 
وبأنى قريبا بيانه ( قوله كخرس ) وآفة باللسان تمنع الكلام أصلا ر قوله وطرش ) يقال طرش يطرش طرشا 
من باب عل أى صار أطروشا > وهو الأصم ( قوله فالصحيح ) أى على قول الثانى الذى عليه الفتوى کا تقدم 
وقيل : إذا سكت محبسه حى يجيب ء وأما إذاكان به آفة ارس فإنه إما أن يحسن الكتابة » أو يسمع أولا 
بحسن شيئا فإذا لم يسمع وله إشارة معروفة فإشارته كالبيان » وإن كان مع ذلك أعمى نصب القاضى له وصياء 
ويأمر المدعى بالحصومة معه إن لم يكن له أب أو جد أووصيهما » وإذا كان نسمع يقول له القاضی عليك عهد 
الله وهيثاقه إن كان كذا فإن أومأ برأسه أن نعم » فإنه يصير حالفا فى هذا الوجه ولا يقول له بالله إن كان كذا 
لأنه إن أشار رمه أن نعم لابصي حالفابذا الرجهبل مقر كا شرح الوهبائة (قوله وعرض)مبتدأخن قوله 
ثم القضاء (قوله أحوط) أى على وجه الندب» ونما لم يعرج عليه المصنف لأنه غير ظاهر الرواية قال ف البكاق 
يذبغى للقاضى أن يقول إنى أعرض عليك الوين ثلاث مرات > فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعى » وهذا 
الإنذار لإعلامه بالحسكم إذ هو مجنهد فيه فكأنه مظنة اللافاء اه وعن ألى يوسف ومحمد : أن التكرار حم 
نى لو قضى القاضى بالنكول هرة لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ وهو نظير إمهال المرئد كا فى التبيين » 

قال القهستانى: لو كان مع الخصم بينة ول بذک ها وطلب عن انکر بحل له إن ظنانهينكل وأما إذاطن أنه 
عل فكاذبالويعذ رف التحليف ثم على الأحوط» ذكرف اللحائية ولوأ أنالةاضى عرض عليه اليينفأى» م قال قبل القاضى 
آنا أحلف غلفه ولا بقضي عايه بشيء » وهذا الأحرط جعله صدر الشربعة. متا به .لمكن جه ابن ملك 
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( وهل يشتر ط القضاء على فور الدكول خلاف ) درر ولم أر فيه ترجيحا قاله المصدف . 

قلت : قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا فى ثلاث ( قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إايه 
والقضاء على حاله ) ماض درر فبلغت طرق القضاء ثلاثا وعدها فى الأشباه سبعا بينة وإقرار ويمين ونكول 
عنه وقسامة وعلم قاض على المرجوح والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متاوث 
بدم فدخلوها فورا فرأوا «ذبوجا لحينه أخذ به إذلايمترى أحد أنه قاتله. 


مستحبا فى موضع الحفاء ويترجح ما فى الخانية بكون الث منع الحلف بعد القضاء فأفهم أنه قبله لا بنع منه 
( قوله وهل يشترط ) الأول وهل يفترض ( قوله على فور النكول خلاف ) أى فيه حلاف ول يبين الفور 
ما إذا يكون هوی . 

قال ط : قلت : هو ظاهر وهو أن يقضى عقبه من غير تراخ قبل تكراره أو بعده على القواين ( قوله 
قلت قدمنا ) أى فى كتاب القضاء 'أى وجزمهم هناك به مطلقا حيث شمل كلامهم هناك ما بعد البينة والإقرار» 
والنكول ترجيح لزوم الفور الذى هو أحد القولين » وكأن المصنف غفل عنه حيث قال فيه المأر فيه ر جيحا 
إلا أن الحموى فى حاشية الأشباه قال : اعلم أنه يحب على القاضى الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البيئة 
على سبيل الفور ؛ وعزاه لجاع الفصولين وقد خصه بالبينة كنا ترى فلايفيد ترجيح أحد القواين فى لز وم القضاء 
فورا بعد التكول. وحينئذ فا ذكر من الاستدراك فحله بعد البينة أو اليين فتدبر (قوله إلا فى ثلاث) قدمنا أن 
أن يرتاب القاضى فى طريق القضاء كالبينة وأن يستمهل الخصم أىالمدعى » وأن يكون لرجاء الصاح بين الأة 
وظاهره أنه لا حلاف ر قوله لاياتفت إليه ) لأنه أبطل حقه بالنكول فلا ينقض به القضاء قيد بالقضاء 
قبله إذا أراد أن يحلف يجوزء ولو بعد العرض كا فى الدرر أما او أقام البينة بعد التكول فإنها تقبل كا بأتى قريبا 
( قوله فبلغت طرق القضاء ثلاث ) بيئة وإقرار ونكول وهو تفريع على قواه فإن أقر أو أنكر الخ (قوله سبعا) 
فيه أن القضاء بالإقرار مجاز كا نقدم والقسامة داخله فى اليين» وعلم القاضى مرجوح والقرينة ما انفرد بذكرها 
ابن الغزس فرجعت إلىثلاث فتأمل ط (قوله بينة) لاشلك أن البينة طريق للقضاء وأن الحم لايثبت بالبينة حتى 
يقضى مہا کا تقدم ( قوله وإقرار ) تقدم أن الحق يثبت به بدون حكم وإنما يأمره القاضى بدفع ما ازمه بإقراره 
وليس لزوم الحق بالقضاءءكا لو ثبت بالبينة » فجعل الإقرار طريقا للقضاء إنما هو ظاهرا وإلا فالاق ثبت به 
لا بالقضاء ( قوله ويمين ) ليس المين طريقا للقضاء لأن المنكر إذا حلف وعجز المدعى عن البينة ترك الماعى 
يده لعدم قدرة المدعى علىإثباته لاقضاء له بيمينه كما صرحوا به» ولذا لوجاء المدعى بعد ذلك بالبينة يقضى اه 
اء ولو ترك الال يده قضاء له لم ينقض فجعاه طريقا للقضاء إنما هو ظاهر باعتبار أن القضاء يقطع الغزاع 2 
وهذا يقطعه لأنالإنيان بالبينة بعد العجز عنما نادر ( قوله ونكول عنه ) الفرق بين النكول والإقرار أنالإقرار 
موجب للحق بنفسه لايتوقف على قضاء القاضى » فحين الإقرار يثبت ادق كا ذكرنا وأما النكول فليس بإقرأر 
صريحا ءولا دلالة لكن يصير إقرارا بقضاء القاضى بإنزاله مقرا > وعليه يظهر كونه رابعا أما لو أرجعناه إلى 
الإقرار :فلا بظهر كونه رابعا كما نى الحيط ر قوله وقسامة ) قال المصنف وسيأتى أن القساءة هن طرق القضاء 
بالدية ( قوله وعلم قاض على المرجوح ) وظاهر ما فى جامع الفصولين أن الفتوى أنه لايقضى بعلمه لفساد قضاة 
الزمان بحردقوله والسابع قرينة ) ذكر ذلك ابن الغرس قال فى البحر ولم أره إلى الآن لغيره اهم ب 

قال بعض الأفاضتل : ريح قول ابن الغرسي فقد قالوا إنه منقول عنهم لا أنه قاله من عند تفه » وعدم 
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رشك فیا يدعى عليه بنبنی أن برضى خھ مه ولا حلف ) عرزا عن الوقوع ی الحرام ( وإن أبى حه 
إلا:حلفه أن أكبر رأيه أن المدعى مبطل حلف ولا ) بأن غلب على ظنه أنهحق ( لا ) علف زازية.( وتقبل 
الب او أقامها ) المدعى وإن قال قبل الهين لا بيئة لى سراج خلافا لما فى شرح المجمع عن الغيط ( بعد بين ) 
المداعى عليه 


رؤية صاحب البحر له لا يقتضى عدم وجوده فى كلامهح » وامثبت.فقدم . لكن. قال افير الرمل؛ ولاش 
أن مازاده ابن الغرس غریب خارج عن ال جادة » فلا ينبغى التعويل غليه مالم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا 
تغتر به والله تعالى أعل أه . ۴ 2 

والحق أن هذا محل تأمل » ولا يظن أن فى مثل ذلك يجب عليه القصاص مع أن الإنسان قد يقتل نفسه وقد 
يقئله آغر ويف . وقد يكون أراد قنل اللأر ج فأخذ السكين » وأصاب نفسه فأخذها اللخارج وفرمنه » وخرج 
مذعورا وقد يكون اتفق دخوله فوجاده مقتولا فخاف من ذلك وف وقد يكون السكين بيد الداخل فأراد قتل 
الفارج » ولم يتخلص منه إلا بالقتل » فصار دفع الصائل » ,فلينظر التحقيق فى هذه المسألة . : 

والحاصل : أن القضاء فى الإقرار مجاز والقسامة داخلة فى الوين وعلم القاضى مرجوح والقرينة ما انفر دما 
ابن الغرس فرجعت إلى ثلاث فتأمل لكن ف المحلة فى مادة 11/41 قل اعتير القرينة القاطعة البالغة حد اليقين 
وصدر الآمر السلطائى بالعمل بموجبها ر قوله ينبغى.) أى تورعا ندبا بدليل قولهتحرزا لأن إتقاء الشبيات»ندوب 
لا واجب » وهو عند من يضن بدينه ١‏ نزلة الواجب خوفا..ءن المين الفاجرة التى تدع اللديار بلاقع أى خالية 
عن أهلها وخوفا من أكل مال الغير الكن قد يقال : أن التحرز عن الحرام واجب لا مندوب تال (.قوله وأن 
أى خصمه ) هذه غير مسأل الشك وقوله بان غلب على ظنه أنه ع تقدم أن الشك نظیره ( قوله حلف ) جواز 
بناء الأحكام والحلف على غالب الظن وإلا سل أن لا يفعل بذلا للدنيا فظ الدين بل لو تحقق ‏ أبطال الملدعى 
الأولى فى حقه أن يبذل له ما يدعيه ولا لف ها فعله السلف الصالح منهم عثمان ابن عفان . رضى الله تعالی عنه 
(قوله بأن غلب على ظنه) ظاهر هذه العبارة مشكل لأنه يقتضى أنه إذا استوى عنده الطرفان أنه يحلف» وليس 
كذلك بل لا يجوز له الحلف إلا إذا غاب على ظنه أنه تی والشارح هنا تبع المصئف ف هذه العبارة » والذى 
نقله فى البحر عن البزازية أن أكبر رأيه أن الملدعى: ممق لا يحلف > وأن مبطل ساغ له الحلفه وهو ف غاية 
الحسن ر قوله وتقبل البينة الخ ) لإمكان التوفيق بالنسيان ثم بالتذكر يلاف مالو قال : ليس لى حق ثم ادعى 
حقا م تسمع اللتنافض ( قوله خلافا لا فى شرح النجمع ) عبارة ابن لاك افيه وى الحبط : إذا قال ليس لى بي 
على هذا ثم أقام البيئة عليه لا تقبل عند ألى حنيفة لأنه كذب برنته وتقبل عند محمد » لأنه يحتمل أنه کان له بيئة 
ونسها انتبى ‏ فقد ذكر خلافا فى المسألة لكنه لم يتعرض لايمين ودع فى السراجية قول محمد وف الدرر قال 
لا بین لى ثم برهن أولا شهادة ثم شبد فيه روايتان فی رواية لا تفبل لظاهر التناقض :روف رواية تقبل والأصح 
لقبول وحينئل فلا منافاة بين ماذكره وبين ماف المبمع بل حکی قولين انل ٤‏ لکن الآن قد ضدر أمر الملطان 
نصره الرحمن بالعمل بموجب الجلة من أنه إذا قال المدعئ : لا بيئة لى أبدا ثم أحضر بينة لا تقبل أو قال :اليش 
لی بينة سوی‌فلان وفلان وأق بغير هما لانقبل کا هو مصر حبه فى المملة فى مأدة ۱۷۵۴ (قوله بعديمين المدعی عليه) 
لأن حكر المين انقطا ع اللحصومة للحال مؤقنا إلى غاية احضار البينة عند العامة وهو الصمديح » وقيل انقطاعها 
مطلقا مل وقوله بعد امین متعلق بتقبل : أى لو حلف المدعي علي عند عدم حضور البيئة من المدعى سواء قال ٠‏ 
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كا تقبل البينة. بعد القضاء بالنكول خانية ( عندالعامة ) وهو ال حرح لقول شربح : الهين الفاجرة أحق أن 
ترد من البينة العادلة ولأن اليجن كاللحاف غن البينة فإذا جاء الأدلل اه حم اللحاف كأنه لم يوجد أصلا بحر 
( ويظهر كذبه نإقامتها ) أى البينة ( لوادعاه ) أى الال ( بلا سبب فحلف ) أى المدعى عليه ثم أقامها 


لا بينة لى أولا ثم أتى مها تقبل ( قوله كما تقبل البينة بعد الآضاء بالنكول ) أى لو نكل المدغى عليه عن العين 
وقضئ عليه بالنكول ثم جاء المدعى بال بها أى کا يقضى بما مع الإقرار فى ٠سائل‏ وقد مرت » فإن 
قبل ما فائدة قبوها بعده » وقد لزم حق المدعى بالقضاء . 

قلت : فائدتها التعدى إلى غيره ف الرد بالعيب لأن النكول إقرار وهو حجة قاصرة لاف البيئة ( قوله 
تحانية) قال فى البحر ثم اعم أن القضاء بالنكول لابمنع المقضى عايه من إقامة البينةبمأ يبطله ذا فى اللحانية .نباب 
ما ببطل دعوى المدعى رجل اشتری من رجل عبدا فوجد به عيبا » فخاصم البائع فأنكر البائع أن یکوذالعیب 
عنده » فاستحلف فنكل فقضى القاضى عليه » وألزمه العبد ثم قال البائع بعد ذلك قد كنت تبرأت إليه من هذا 
العيب وأقام البيئة قبلت بينته اه.: 

أقول : إن كان مبنى ماذكره من القاعدة هو ما نقله عن اللحانية ففيه نظر » فإن نكوله عن الحلف بذل 
أو إقرار بأن العيب عنده فإقامته البيئة بعده على أنه تبر إليه من هذا العيب مؤكد لما أقر به فى ضمن نكوله 
أما لو ادعى عليه مالا ونكل عن الى » فقضى عليه بديكون إقرارا به وحکابه» فإذا برهن على أنه كانقضساه 
إياه يكون تناقضا ونقضا للحكم فبين المسأاتين فرق » فكيف تضخ قاعدة كلية ثم لاخنى أن كلام البحر 
فى إقامة المقضى عليه البينة » وظاهر كلام الشارح أن المدعى هو الذى أقام البينة كنا يدل عليه السياق فلا يدل 
عليه ما فى اللحانية من هذا الوجه أيضا . 

وعبارة صاحب البحر فى الأشياء : وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كاف اللحانية قال محشيها الحموى 
فى اللحانية فى باب » ما يبطل دعوى المدعى ما يخالف ما ذكره وعبارته : ادعى عبدا فى يدرجل أنه له فجحد 
المدعى عليه ٠»‏ فاستحلفه فنكل وقضى عليه بالنكول » ثم إن المقضى عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا العبد 
من المدعى قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهدأنه كان اشتر اه منه بعد القضاء » وذكر فى موضع آخرأن 
المدعى عليه وقال : كنت اشتريته «نه قبل اللحصومة وأقام البينة قبات بينته » ويقضى له انتبى . 

قلت : وذكر فى البحر فى فصل رفع الدعوى عن اليزازية وكا يصح الدفع قبل ال هان يصح بعد إقامته 
أيضا » وكذا يصح قبل المحكم کا يصح بعده ودقع الدفع ودفعه وإن كثر صحيح ف الختار » وسنذ كر تمامه 
هناك إن شاء الله تعالى لكن ذكر فى البحر فى أول فصل دعوى الخارجين عن النهاية ما نصه : ولو لم يبر هنا 
حلف صاحب اليد » فإن حلف ها تترك فى يده قضاء ترك لاقضاء استحقاق » حتى لو أقاما البيئة بعد ذلك 
يقضى بها وإن نكل هما حميعا يقضئ به بينبما نصغين ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لايقبل» وكذا 
لو ادعى أحد المستحقين على صاحبه » وأقام بينة أنها ملكه لاتقبل لكونه صار مقضيا عليه اه ولعله مبتى على 
القول الآخر المقابل للقول الختار تأمل ( قوله عند العامة وهو الصحيح ) راجع إلى القضاء بالبينة بعد المين 
بدليل تعليله بقول سيدنا شربح إذ لامين فاجرة مع النكول و بدليل قوله: ولأن المين الخ والمراد بالعامةالكافة 
لاما قابل +تخادة ( قوله ويظهر: كذبه ) فيعاقب معاقبة شاهد الزور ولو أللحق بيمينه بمين طلاق أو عتاق بقع 
عليه ( قوله بلا سبب ) تقدم أنه لا يصح دعوى إلا بعد ذكر سببه والحلف لابد أن يكون بعد صحة الدعوى 
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حتى بحنث نی بيت وحايه اتو طلاق امفانية حلاف لإطلاق الدرر ( وإن ) ادعاه ( يسيب فحلف ) أنه لأدين‎ 
عليه ( ثم قامها المدعى على اليب لا) يله ر كذبه جواز أنه وجد العرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه‎ 

اافتوى فصولين وسراج وثتى وغيرهم 1 


تأمل . فكيف يقال : لو ادعاه بلا سبب اللهم إلا أن يقال إن هذا فى دعوى عين لادين ( قوله حتى بحنث 
فى بمينه ) أى لو كان بطلاق أو عتاق لأنه هو الذى يدخل تحت القضاء ر قوله وعليه الفتوی ) وهو قول 
ای وشت (قوله طلاق اللانية) وعبازتها: ادعى عليه ألفا فقال المدعى عليه إن کان لكعلى ألف فام رأق طالق » 
وقال المدعى : إن مم يكن لى عليك ألف فام رأ طالق » فأقام المدعى بيئة.على حقه وقضى القاضى به وفرق 
بين المدعى عليه وبين امرأته »> وهذا قول أنى يوسف. وإحدى الروايتين عن محمد وعليه الفتوى » فإن أقام 
المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كان أوفاه ألف درم تقبل دعواه » ويبطل تفريق القاضى بين المدعى عليه > 
وبين امرأنه » ٠‏ تطلق امرأة المدعي إن زعم آنه م يكن له على المدعى عليه إلا ألف درم وإن أقام الدعى الي 
عل إقرار المدعى عليه بألف قالوا م يفرق القاضى بين المدعئ عليه وبين امرأته : 

أقول : ظهرلك مانقلناه ومن عبارة الشار ح أن عبارة الشار ح غير حررة لأن الذى نقله فى البحر عنطلاق 
اللحائية والولوالجية من ال حاث مطلق عن التقييد بالسبب . وعدمه » وما فى الدرن منعدم انث مطلقا جعلوه 
إسحدى الرواتين عن محمد » والذى جعلوا الفتوى عليه هو الرواية لثائية عنه » وهو قول أى بوسف والتفصبل 
المذكور ف اتن ذكره فى جامع الفصولين » وسنذكره قريبا إن شاء الله تعالی ( قوله خخلافا لإطلاق الدرر ) 
تبعا للتبيين وعبارتما : وهل يظهر كا.ب المنكر بإقامة البينة والصواب أنه لاً بظهر كذبه حتى لا يعاقب: عقاب 
شاهد الزور اه ومثله فى العينى تبعا للزيلعئ » وقيل عند انی يوسف : يظهر كذبه وعند عمد لا يظهر لجواز 
أن يكون له بيئة أو شبادة فنسيها » ثم ذكرها أو كان لا يعلمها ثم علمها وقيل : تقبل إن وفق وفاقا ذكره 
فى الملتقط » وكذا إذا قال لا دفع لى ثم أتى بدفع ففيه روايتان » وقيل : لا يصح دفعه اتفاقا لأن معناه ليس 


ف العادية ( قوله وإن ادعاه ببب ) كقرض ( قوله أنه لادين عليه ) ظاهره أنه لو حلف أنه لم يقرضه يحنث 
وهو ظاهر ط (قوله ثم أقامها المدعى) سيعيد الشارح المألة فى أثناء هذا الباب رقوله ثم وجد الإبراء أوالإيفاء 
بحث فيهالعلامة المقدسى بأن الأصلف الثابت أنيبق على ثبوته وقد حكم من شبدله بشي أنه كان له أنالأصل 
بقاؤه » وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه انتبى . 

وأجابعنه سيدى الوالد رحمه الله تعالى بأن إثبات كون الشى غلديفيد ملكيتهله فى الزمن السابق واستصحاب 
هذا الثابت يصلح للدفع من يعارضه فى الملكية بعد ثبوتها له : وقد قالوا الاستضّحاب يصلح للدفع لاللإثباث 
وإذا أثبتنا الحنث بكون الأصل بقاء القرض يكون من الإثبات بالإستصحاب وهو لا ز فالفرق ظاهر فتأمل 
( توله وعليه الفتوى ) أى على التفصيل الذى ف المصنف » ومقابله إطلاق الدرر نبعا للزيلعى بل هو الذى عن 
إطلاق اللدانبة كا يفيده سياق المنح ويستغنى بعبارته هنا عن قوله أولا وعليه الفتوى طلاق املحائية ط ( قوله 
فصولين ) قال ف البحر وف الجامع والفتوى فى مسألة الدين أنه لو ادعاه بلاسبب فحلف ثم رهن ظهر كذبه 
ولو ادعاه بسبب » وحلف أنه لأدين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لحواز أنه وجد الفرض م وجا 
الإراء أو الإيقاء اه . : 
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ولا تحليف فى نكاح ) 

فإن قلت : هل يقضى بالتكؤل عن العين لتنى التبمة كالآءين إذا ادعى الرد أو اللاك : فحلف نكل 
وعن المين النى للاحتياط فى مال اميت كا قدمناه . 

قلت : أما الأول فنعم كا فى القنية وأما الثانى فلم أره اه وعبارة البحر قال الرملى : والوجه يقتضى القضاء 
بالتكول فما أيضا إذ فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول كا هو ظاهر تأدل قال فى نور العين حلف أن لا دين 
عليه ثم برهن عليه المدعى ١‏ فعند محمد لا يظهر كذبه فى ينه إذالبينة حجة من حيث الظاهر : وعند أىيوسف 
يظهر كذبه فيحنث » والفتوى فى مسألة الدين : أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن عليه يظهر كذبه » 
ولو ادعاه بسبب وحلط أن لادين عليه » ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز أن وجد القرض» ثم وجلا 
الإيقاء أو الإراء. , 

قلت : حلف بطلاق أوعتق ماله عليه شیء فشهدا عليه بدين له وألزمه القاضى »وهو ینکر قال أبويوسف 
يحنث وقال محمد : لا حنث لأنه لا يدرى لعله صادق والبينة حجة من حيث الظاهر »فلا يظهر كذبه فى بمينه. 

ذكر محم فی ح قال : امرأته طالق إن كان لفلان عليه شىء فشبدا أن فلانا أقرضه كذا قبل ین وحم 
بالمال لم يحنث » ولو شهدا أن لفلان عليه شيئا وح به حنث لأنه جعل شرط <نئه وجوب شىء من الال عليه 
وقت المین وخين شهدا بالقرض لم يظهر کون المال عليه وقت الحلف لاف ما لو شهدا أن المال عليه . 

يقول الحقير : قوله : مخلاف مالو شهدا محل نظر إذ كيف يظهر كون الال عليه إذا شهدا بأن المال عليه 
بعد أنمر نفا أن البينة حجة ظاهرا : فلا يظهر كذبه ىينه» وأرضا برد عليه أن يقال فعلى ماذ كر + مم ينبغى 
أن يحنث فى مسألة الحلف بطلاق أو عتق أيضا إذ لاشاك أن الحاف علبما لا يكون إلا بطر يق الشرط أبضا , 

والحاصل : أنه ينبغى أن يتحد حك المسألتين نفيا أو إثباتا والفرق حكر فالعجب كل العجب من التناقض 
بين کلای محمد ره الله تعالى مع أنه إمام ذوىالأدب والآرب إلا أن تكو نإحدى الروايتين عنه غير صعيجة اه 
ماقاله فى أواخر انامس عشر ( قوله ولا تحليف فى نكاح ) أى جرد عن المال عند الإمام رحمه الله تعالى بأن 
ادعى رجل على اءرأة أو هى عليه نكاحا والآخر ينكر أما إذا ادعت الرأة. تزوجها علي كذا وادعت النفقة 
وأنكر الزوج يستحاف اتفاقا ۽ وهاه المسائل خلافية بين الإمام وصاحبيه » واللاف بينم مبى عل شیر 
الإنكار فقالا: إن النكول إقرار لأنه يدل على كو نهكاذيا فى الإنكار فكان إقرارا أو بدلا عنه والإقرار يحرى 
فى هذه الأشيله وقال الإمام : إنه بذل والبذل لايجرى نى هذه الأشياء لأنه إنما يحرى نى الأعيان . وفائدة 
الاستحلاف القضاء بالنكول » فلا يستحلف > وإنما قلنا إن البذل لايحرى فى هذه المسائل » لأنما لو قالت المرأة 
لانكاح بیی وبینك ولكن بذلت.نفسى لك م يصح ولو قال فی دعوی الولاء عليه : لست أنا مولاه بل أنا 
حر أو معثق فان آخر ولكن أبحت له ولاثى لايكون له عليه ولاء وكذا سائر الأمثلةوسيأتى بيانه قریبا بأوضح 
من هذا » وصورة الاستحلاف ف النكاح على قولهما أن يقولفى بمينه ماهى بزوجة لى وإن كانت زوجة لى فوى 
طالق بائن لأنها إن كانت صادقة لايبطل النكاح بجحوده فإذا حلف تبق معطلة إن لم يقل ماذكر» ولا يازمه مهر 
فإن أب الحلف على هذه الصورة أجبزه القاضى بحر عن البدائع » وسيأق أنه بألنكول عن الحلف يغبت ماادعته 
من الصداق أو النفقة دون التكاح فإن كان مدعى النکاح » وهو الزوج لم يجز له زوج أختما أو أريع سواها 
مالم يطلقها ٤‏ وإن كانت الزوجة وأنكره الزوج فليس ها التزوج بسواه » واخلص لا ماذكرناه إن كانت 
زوجة لى الخ وف القنية يستحلف فى دعوى الإقرار بالنكاح قال ف البحر وظاهره أنه باتفاق اه . 

( ى - تكلة حاشية ان مابدين = 10 ) 
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iS ۳ 
ره‎ 8 -445- 


أنكره هر أو هى ( ورجعة ) جحدهاهو أو هىبعد عدة ( وق" إيلاء أنكره أحدهما بعد المدة ( واستيلاد) 
تدعيه الأمة ولا يتأق عكه لثبوته بإقراره ( ورق وندب ) بأن ادعى مجهول أنه على قنه أو ابنه 


أقول : وهذا إذا ليجع ل الإقرار سببا لدعوىالتكاح بأنادعى أنبازوجته لأنها أقرت بالزوجيةلىأما لو ادعى 
نكاحها وأنها أقرت له به فإنها تسمع قال فى المندية : وكا لاتصح.دعوى امال بسبب الإقرار لاتصح دعوى 
التكاح أيضا ( قوله أنكره هو أو هى ) قالف البحر ثم الدعوى فى هذه الأشياء تتصور من أحد الحضتمين أيهما 
كان إلا فى الحد واللعان والإستيلاد وقد فرعوا فروعا على قول الإمام فى هذه المسائل محل بيانها المطولات ( قوله 
بعد عدة ) قيد للثانى كاف الدرو أما قبل مضى العدةيئبت بقوله : وإن كذنتهلأنه أمر ملك استثنافه للحالولو:ادعتها 
ھی فیا فهى من مواضع الحلاف ولو ادعاها بعدمضيها وصدقته ثب ثبتصادقهنما بحر . ولو كذبته ولا بينة فل 
قولهما يحلف لاعلى قوله وهی مسألة ان وكذا لو ادعت أنه راجعها وكذبها ( قوله وىء إيلاء) زاد الشارح 
لفظة إبلاء لتوضيح المسألة وإلا فالیء لايستعمل فى عرف الفتهاء إلا فى فىء الإيلاء فهو بمنزلة الحقيقة العرفية 
( قوله بعد المدة ) ولو فيها ثبت بقوله لأنه بملك الاستئناف لو كان المدعى الزو جولو كانت هى فهى من مواضع 
الللاف . وصورة المألة : لو خلف لايقربما أربعة أشهر ثم قال : فقت وأنكرت فلو ادعاه ف مدة الإيلاء 
ثبت بقوله : لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار » ولو بعد مضيبا فإن نصدقته ثبت ولا لا أما لو ادعت أنه فاء 
إليها وأنكر الزوج فلا يثبت سواء كانت ف المدة أو بعدها . 

والحاصل : أن التقييد به لايظهر إلا فبا إذا ادعى عايها رجعة فأنكرت لأنه إذا ادعى فى العاءة الرجعة كان 
رجمة وأما إذا ادعت هى الرجعة فأنكر فلا لأن دعواها ف العدة وبعدها سواء ( قوله تدعيه الأمة ) بأنبا ولدت 
منه ولدا وقدما ت أو أسقطت سقطا مستبين اعلق وصارت أم ولد وأنبكزه المولى فهو على هذا االحلاف ابن كال 
( قولهلثبوته باقراره )ولا يعتبر إنكارها وکذ' الحد و اللعان عْلاف سائر الأشياء المذكورة إذ يتأتى فيها الدعوى 
من شيخنا عن الدرر وعزى زاده» وقوله: وكذا الد واللعان أىلايتصور أن يكون المدعى إلا المقذوف 
والأمة أى المقذوف بالنسبة للحد واللعان والأمة بالنسبة للاستيلاد فا فى الزيلعى ‏ من قوله : والمولى سبق قلم 
والصواب والآمة . 

بتی أن يقال : ظاهر كلام الشارح كغيره أنها ادعت الاستيلاد يردا عن دعوى اعتر افه والذى فى صدر 
الشريعة ادعت آنا ولدت نه هذا الولد» وادعاه أىادعت أنه ادعاه فهو ٥ن‏ ت ة كلامها كا ذكره خی جلى »> 
والذى يظهر أن التقييد به ليس احتر ازيا بل يبتى على ماهو المشبور »نأته بشتر ط بوت نب واد الأمة وجود 
الدعوى من السيد » وعلى غير المشبور لايشتر ط ذلك » بل يكفى عدم نفيه » وكذا ظاهر كلامهم ادعت أمة 
يفيد الإحتراز عن دعوى الزوجة > ويخالفه قول القهستانى بعد قول امن .واستيلاد بأن ادعى أحد من الآمة 
والمولى والزوجة والزوج أنها ولدت منه ولدا حيا أو ميا كا فى قاضيخان . ولكن فالمشاهير أن دعوى الزوج 
والمولى لاتتصور» لأن النسب يثبت بإقراره ولا عبرة لإنكارها بعده ويمكن أن يقال إنه بحسب الظاهر لم يلدع 
النسب كا يدل عليه تصوير, اه أبو السعود قال البرجندى : ويمكن تصورر العكس فيه أيضا بان حبلتمن المولى 
فأعتقها قبل وضع احمل وبعد قرب الولادة قتلت الولدء وادعى المولى دية الولد عليها » ولابد من ثبوت الولد 
فأتتكرت الأمة ذلك اه وفيه تأمل ( قوله ونسب ) قال ف المنظومة : وولاد قال فى 0 لأنه 
إنما يستحلف فى النسب الجر د عندھا إذا كان ثبت باقر ارہ الأب والابن ى حق الرجل والأب فى حق المرأة 


: ا 507 


Marfat.com 


-448- 


وبالعكس ( وولاء) عتاقة وموالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد واعان والفتوى على أنه يحلف ) المنكر 
:( فى الأشياء السبعة ) وءن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق . 
والحاصل : أن المفتى به التحليف فى الكل إلا فى الحدؤد ومنها حد قذف ولعان 


ابن كمال ( قوله وبالعكس ) بأن ادعى تجهول الحال على رجل أنه مولاه؛ وأنكر المولى أو ادعى مجهول الخال 
عليه أنه أبوه وهذا فى دعوى نسب مجرد عن المال أما إذا ادعى مالا بدعوی النسب بأن ادعى رجل على رجل 
أنه أخوه وقد مات الأب وترك مالا ى يد هذا » وطلب الميراث أو ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وطاب 
من القاضى أن يفرض له النفقة » وأنكر المدعى عليه ذلك فالقاضى يحلفه اتفاقا ء فإن نكل ثبت الحق » 
ولا يثبت النسب إن كان ما لايثبت بالإقرار > وإنكان منه فعلى الحلاف المذكور ‏ وحینئذ فيلغز أى شخص 
أخذ الإرث ولم يثبت نسبه ط عن الحموى بزيادة وفيه عن الإتقانى : يثبت الاستحلاف عند أىيوسف وعد 
فی النسب امهرد بدون دعوئ حق آخرء ولكن يشترط أن يثبت النسب بإقرار المقر : أى يكون النسب بحيث 
يثبت بالإقرار + أما إذا كان نيحيث لايثبت النسب باقرار المقر فلا مجرى الاستحلاف ف النسب الميرد عندهما 
أيضا بيانه أن إقرار الرجليصح مخمسبة بالوالدين والولد واازوجة والمولى؛ لأنه إقرار بما يلزمه وليس فيه تحميل 
النسب على الغير » ولا يصح إقراره بما سوام ويصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين والزوج والمولى ولا يصح 
بالولد ومن سوى هؤلاء لأن فيه تحميل النسب على الغير إلا إذا صدقها الزوج ف إقرارها بااولد أو تشد بولادة 
الولد قابلة ( قوله وولاء عتاقة ) أىيأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه ( قوله أو موالاة ) أىادعى 
علبه أنه مولاه ( قوله ادعاه الأعلى أو الأسفل ) بأن ادعى على رجل معروف أنه مولاه أو ادعى المعروف ذلك 
وأنكر الآخر قال أبو السعود : وأشار إلى عدم الفرق فى دعوى الولاء بين المعروف والجهول مخلاف دعوى 
الرق والنسب فإن مجهولية نسب المدعى على رقه » ونسبه شرط صعة الدعوى شيخنا . 

قلت : وهذا قال الشمنى فى جانب دعوى الولأء بأن اقعى رجل على آخر بأن له عليه ولاء عناقة أو موالاة 
أو العكس اه ول يقيد بامجهول ( قوله وحد ولعان ) هذان ما لايحلف فما اتفاقا » أما على قول الإمام فظاهر 
وأما على قوممما فإن النكول وإن كان إقرارا عندهء! لكنه إقرار فيه شيبة والحدود تندرى" بالشبيات والمان 
ف معنى الحد ط( قوله والفتوى الخ )هو قو لالصاحبين قالالزيلمى وهو قوهما والأول قولالإمام . قالالرملى : 
ويقضى عليه بالنكول عندهما ( قوله فى الأشياء السبعة ) أى السبعة الأولى من التسعة وعر عنما جامع الفصواين 
بالأشياء السبعة . وفيه ادعى نكاحها فحيلة دفع المين عنبا على قوهما : أن تمزوج فلا تحلف » لأنها لو نكلت 
فلا حك .ايها لأنها لو أقرت بعدماتزوجت لم يترإقرارهاء وكذا لو أقرت بنكاح لغائب . قيل يصح إقرارهاه 
لكن يبطل بالتكذيب » ويندفع عنها البين وقيل لايصح إقرارها فلا يندفع عنبا المين اه وى الولوالجية : 
رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين ٤‏ ثم أنكرت :وتزوجت بآخر ومات شهود الأول ليس للزوج الأول أن 
يخاصمها لأنها للتحليف ء والمقصود منه التكول » ولو أقرت صريحالم بجز إقرارها لكن يخاصم الزوج الثانى 
ويحلفه » فإن حلف برىء وإن نكل » فله أن يخاصمها ويخلفهاء فإن نكلت يقضى بها للمدعىوهذا ال اب 
على قوهما الف به اهر قوله بالنسب ) نظرا إلى دعوى الأمة ( قوله أو إلرق ) نظرا إلى إذكار المولى (1 له 
حد قذف ولعان ) بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا وعليك الان وهو منكر وف الحد بأن اد , 
على آخر بأناك قد قذفتنی بالزناء وعليك الحد وهو ینکر وهاتان الصورتان ما لابمكن تصويرهما إلا من جا ٠‏ 
واحد کا تقدم ( قوله فى الكل ) لأنهذه حقوق تثبت بالشبهات فيجرى فا الامتحلاف كالأموال » وا 
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ذلا بين إهاعا إل إذا تمن حقا أن عاق عتق عبد بزنا نس د فيد حايفه فان نكل ثبت التق لازن او كل 
( يستحلفالسارق ) لأجل المال (فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن قر بها قطع وقالوا يستحلف ف التعزہر کا 
بسطه ف الدرر . 
المتأخر المنكر متعنتا يستحلف أخذا بقَومما وإن کان مظلوما لايستحاف 
صورة الاستحلاف علىق وما کا تقدم ماهى بزوجة لى وإ كانت زوجة لى» فهى طالق أن إلى آخر ماقدمناه 
:قال بعضهم : يستخلف على انکاح فإنسلف يقول اقاضی فرقت بيتكلا الداع ر قول فلا شین ج61 
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برد عليه ماف البدائع: من قوله وأما فى دعوى القذف إذا حلف على ظاهر الرواية فتكل يقضى بالحد فى ظاهر 
الأقاويل لأنه بمنزلة القصاص ف الطرف عند أنى حنيفة ؛ وعندهما بمنزلة النفسوقال بعضهم بمئزلة سار الحدود 
لايقضى فيه بشىء ؛ ولا علف وقل يحلف ويقضى فيه بالتعزير دون الحد كا فى السرقة بحلف ويقفى بالمال 
دون القطع شر نبلالية ر قوله إلا إذا تضمن ) أى دعوى الحد حقا أى حق عبد ر قوله بأن علق ) كأن قال إن 
وأنكر ر قوله فلاعبد تحايفه ) أىعلى السبب بالله مازنيت بعد ماحلفت بعتق 
عبدك هذا ر قال العلامة سعدى : وينبغى أن يقول العبد أنه قد آتی بما عاق عليه عتتى ولا يقول : زنىكيلا 
يكون قاذفا اه قال الرحتى : ولاحد على العبد لأنه غير قاصد القذف وإنما بريد إثبات عتقه ( قوله وكذا 
يستعحلف السارق لأجل الال ) يعنى "كنا أن مولى العبد يستحلف على الزنا لأجل عتق العبد.لا لإقامة الحد كذا 
بست دلف السارق لأجل امال لاللقطع قال ط : هو من حملة الست قال أبو حنيفة رخمه الله تعالى لايستحاف 
فى شىء من الحدود لاف الزناء ولا السرقة ولا القذف > ولا شرب اللحمر ولا السكر إلا إن طالب الممنروق 
منه بضبان المال استحافه فإن نكل عن المين ضمنه المال ولم يقطعه وذلك لأن الدعوى تتضمن أمرين الضهان 
والقطم والضيان لايستوف بالتكول فوجب إثبات أحدها وإسقاط الآخر اه وكذا يحلف ف النکاح إن ادعت 
مال آی إن ادعت المرأة النکاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يعلف + فإن نكل يلزم المال ولا 
يغبت الحل عنده» لأن الال بثبت بالبذل لاالحل» وف الدب : إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفتة أو غير 
مال كحق الحضانة فى اللقيط والعتق بسب الملك وامتذاع الرجوع فى المبة » فإن نكل ثبت الح » ولا ثبت 
النسب إن كان ما لابثيت بالإقرار » وإ كان منه فعلى الحلاف المذكور وكذا منكر القود الخ ابن کال وإنكار 
القود سيذكره المصنف . وق صدر الشريعة فيلغز : أبما امرأة تأخذ نفقة غير معتدة » ولا حائضة ولا نفساء 


زنيت فعبادى حر فادعى العبد زناه 


وهو لا يثبت بالشبية فظهر الفرق فليتأمل يمقوبية ( قولهنوقالوا يستحلف فى انقزر ) لأنه محضن حق العبد , 
وذا علك العبد إسقاطه بالعفو وحقوق المباد مبنية على الشاحة لا تسق بالشبية ٠‏ فلو كان التعزير مخض حق 
الله تعالى "كا لو ادعى عليه أنه قبل امرأة برضاها فإنه إذا أثبت عليه ذلك بالبينة يعزران وإذا أنكر ينب 
أن لا بستحلفا ( قوله کا پسطه في الدرر ) ونصه ويحلف ف التعز 
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وف الفصول : ادعى نكاحها فحياة دقع يمينها أن تتزوج فلا تحاف . وف اللانية : لا استحلاف 
فى إحدى وثلاثين مسألة . 

ر النيابة تجرى ف الاستحلاف لا الحلف ) وفرع على الأول بقوله ر فالوكيل والوصى والمتولى وأبوالصغير 
لك الاستحلاف فله طاب مين خصمه ولا يحلف ) أحد »نهم 


ffe 


وأراد تحليفه إذا أنكر فالقاضئ علفه لأن التعزير حض حت العبد ودا علاك العبد إسقاطه بالعفو ولابمنع الصغر 
وجوبه » ومن عليه التعزير إذ أمكن صاحب الحق منه أقاءه + ولو كان حت الله تعالی الكانت هذه الأحكام 
على عكس هذا والاستحلاف يجرى فى حقوق العباد سواء كانت عقوبة أو مالا اه وتعليله هنا : بأن التعزير 
محض حت العبد مالف لماسبق له فى فصل التعزير أن حق العبد غالب فيه وهذا قال عزمى زاده بين 
کلامه تدافع اهام 
قلت : لايخاو حق العبد من حق الله تعالى فلا يستقل عبد بح لأن الذى جعله حقه هو الحق تعالى الآ مر 
اناهی فكلامه الثانى مؤ ول بالأول ( قوله وى الفصول ) قدمنا هذه المسألة قرببا بأوضح مماهنا مع فرو عأخر 
( قول فحيلة دفع ينها ) أى على قوهما ( قوله أن نتزوج ) أى بآخر ( قوله فلا تحلف ) لأنما لو نكال تابعكم 
لها واو أقرت بعد ا تزوجت لم يجز إقرارهاء وكذا لوأقرت بنكاح غائب فإنه يصح إقرارها على أحدقو لين » 
ولك نيبطل بالسكذيب وتندفع عنها الهين قال بعض الأفاضل : هذه الخيلة ظاهرة او تزوجةه أما لور 
فالظاهر عدم صحة العقد إلا إذا حلفت نعم لونز وجث قبل الرفع إلىالقاضى ر عا يظهر اه تأمل (قوله فى إحد 
مسألة ) تقد.ث ف الوقف وذكرها فى البحر هنا ( قوله فى الاستحلاف ) يعنى يجوز أن يككون شخص نائبا 
عن آخرلهحق على غير هفىطلب الهينعلى المدعى عليه إذا .جز عن إقامة البينة فالسين والتاء فى قو له الاستحلاف 
الطلب كا يفيده كلامه بعد » وهذا الذى ذكره المصنف ضابط كلى أفاده عاد الدبن فى فصوله ف ٠واضع‏ 
إحالاتارة وتفصيلا أخرى فى الفصل السادس عشر والمصنف نخصه كا نرى .وابن قاضى سماوة ملخصدق جامع 
الفصولين أخصر منه كنا هر دأبه وهذا من المسائل الى أوردها المصنف فى كتابه » ولم بت برا ف المتون 
ا رن سوى الغرر » وليس فى كلامه ما بالف الأصل إلا ىتعمم الشارح ضمير إقراره ففيه نوع حزازة 
لأن كلا من الوصى ومن بعده ليسوا كالوكيل فى صحة إقرارهم تارة وعدمها أخرى وأيضا ليس الوكيلمطلقا 
كذلك كا أفاده التقييد فلو قال : إلا إذا كان الوكيل وكيلا بالبيع أو الخصومة فى الرد بالعيب لصحة إقراره 
00 بدل قوله أو صح لقراره الخ لكان ساماثم إنه ايازم من عدم التحليف عدم ۱۳ع الدعوىء بل يجعل كل منم 
خصما فى حق سماع الدعوى وإقاءة البينة عليه من غير استحلاف كا فى العمادية ( قوله لاالحلف ) يعنى لايجوز 
أذيكون شخص نائباعن شخص توجه عليه امین ليحاف من قباه وعذالفه مايأتى عن شرح الوهبانية م نأن الأخخرس 
الأصم الأعى يحلف وليه عنهنوهو المستثى من الضابط المذكور "كما صرح به العلاءة أبو السود ( قوله وفرع 
على الأول ) الأولى إسقاطه وأن يقول : وفرع عاءهما باعتبار المعطوف والمعطوف عايه فعلى الأول قوله : 
فالوكيل الخ وعلى الثانى قوله : فلا يحلف أحد منم ( قوله فله طاب ) أى ظاهرا وإلا قق | 
الأصيل ( قوله ولا يحلف ) او قال وفرع على الثانى بقوله ولا يحلف الخ لكان أسباك ( قوله أحد منهم ) أشار 
بذلك إلى جواب ما برد على قوله بملك الاستحلاف حيث وقع خبر | عن قوله فالوكيل الخ حيث وقع خبراعن 
لمبتدأ وما عطف عليه » وهو جملة فيجب اشتاله على ضمير مطابي » فيقال يملكرن ولا لفون فأجاب بأنه 


بجت غيره 
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إلا إذا) ادعى عايه العقد أو ( صحإقراره ) على الأصيلء فيستحلف حينئ ذكالوكيل بالبيع فإن إقراره سبح 
على الموكل فكذا نكوله . 
وف الحلادة : كل موضع لو أقرازمه فإذا أنكره يستحلف إلا فى ثلاث ذكرها والدواب فأربع وثلاثين ١‏ 
لمامرعن أللانية وزاد سنة أخرى ف البحر »> وزاد أر بعة عشر فى تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر 
لابن المصنف ولولا خشية ألتطويل لأوردتماكلها . 
( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) 


مؤول أى عاك کل واد منهم الإستحلاف ولا يحلف وکا يصح التأويل فى ابر بصح ف المبتدأ والسرف أنه 
بملك الإستحلاف : ولا حلف أحد منهم وذلك أن الوكيل وما عطف عليه لما كان له الطلب » وقد عجز عن 
البيئة فيحلف خصمه إذ لا مانع من ذلك وأما إذا ادعى عابم ءفإن الحلف يقصد :به الشكول ليقضى به والتكول 
إقرار أو بذل كا عل > ولا بملك واحد منم الإقرار على الأصيل ولا بذل ماله وهو نائب فى الدعوی قد بعلم 
حقيقنبا وقد لا بعلم نكيف يحلف على مالا عل له به تال ( قوله إلا إذا ادعى عليه العقد ) أى عقد بيع أوشراء 
أو إجارة لأنه يكون حينئد أصلاق الحقوق فتكون المين متجهة عليه لاعلى الأصيل ٠‏ فلا نيابة فى الحلف 
فالإستئناء منقطع . وهو شامل للأربعة والمراد بالعقد ما ذكر أما عقد النكاح فغير مراد هنا لأن الشاررح قلاع 
أنه لا تحايف فى تزويج البنت دغيرة أو كبيرة وعندها يستخلف الأب الصغير تأء ل أفاده احير الرملى ( قوله 
ارصح إقراره ) ص بالوكيل فقط كا أشار إليه بقوله كال وكيل الخ ( قوله فيستحلف ).الأولى ف المقايلة 
فيحلن ( قواه حبائذ ) لا حاجة إليه ( قوله کالو کیل بالبيع ) هو داخل تحت قوله :ذا ادعى عليه العقد فكان 
الأول ٠غنيا‏ عنه تأمل . نعم كان الأولى بهذا الوكيل بالمحصومة ٠‏ فإنه يصح إقراره على الموكل » فكان بى 
أن يستحلف على مقتضى قوله : أو صح إقراره وليس كذلك بتى هل يستحاف على العلم أو على البتات . 

ذكر ف الفصل السادس والعشرين من نور العين : أن الوصى إذا باع شيئا من التركة فادعئ المشترى 
أنه معيب فإنه لعاف على البتات مخلاف الوكيل فإنه خعلف على عدم العلم اه فتأملة . 

والحاصل : أن كل من يصح إقراره كالوكيل يصح استحلافه عخلاف من لايصح إقراره كالوصى (قوله 
فإن إقراره بح )لم بین إقراره بأى شىء وليحرر ط . 

أقول : الظاهر أن إقراره فبا هو منحةرق العقد كالإقرار بعيب أو أجل أوخيار للمشترى ( قوله إلى ثلاث 
ذكرها ) هی الركيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بلله ما بعلم 
أن الو كل رضى بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل إازه» ذلك ويبطل حق الرد. الثانية: لو ادعى على الآ ر رضاه . 
لامحلف : وإن أقر لزمه : الثالثة: الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمن 
الوكيل على العلم لعلف وإن أقربهازمه اه منح (قوله والمواب فى أريع وثلاثين) أىبضم الثلاثة إل ماق الحائية 
لكن الأولى منها مذكورة فى اللدانية (قوله لابن المصنفن) وهو الشيخ شرف الدين عبد الفادر وهو صاحب نور 
البصائر وأخوه الشخ صالحصاحبالزواهر ( قوله ولولا خشيةالتطويل لأوردتها كلها ) هذهو نظائر ها تقتفى 
أنه لم بتدمها وأخخواتها قبيل البيوع مع أن ذكرها هناك لا مناسبة له > وهو مفقوذ فى بعض النسخ الصحيحة » 
ولمل الشارح جمعها فى ذلك ال بعد تتميم الكتاب وبلغت هناك إحدى وسئين مسألة مسائل اللحائية إحدى 
وثلاثون ومسائل اللحلاصة ثلاث ومسائل البحر ستة وزيادة تنوير البصائر أربعة عشر وزيادة زواهر الجواهر 
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أى القطع بأنه ليس كذلك (و)التحليف (عل فعلغير ه) يكون(على العلم) أى أنهلايعلم أنه كذلث لعدم علمهبها فعلغيره 
ظاهرا اللهم (إلا إذاكان) فعل الغير ( شيثا يتصل به ) أئ بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى) شترى العبد 
(سرقة العبد أو إباقه) وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع ( على البتات ) مع أنه فعل الغير وإنما صح باعتبار وجوب 
تسليمهسلها فرجع إلى فعل نفسه فحاف على البتات لأنه! آكد ولذا تعتبر مطلقا لاف المكس درر عنالزياعى . 


سبعة » وزاد علمها سيدى الوالد رحمه الله تعالى مان مسائل من جامع الفصواين فصارت تسعة وستين فراجعها 
نة إن شئت فى آخر كتاب الوقف قبيل البيوع ( قواه أى القطع ) فى بعض كتب الفقه البت بدل البتات وهو 
أولى وقد ذكر فى القاموس أن البت القطع وأن البتات الزاد والجهاز ومتاع البيت والجمع بتة ط ( قوله بأنه 
ليس كذلك ) هذا فى الننى أو أنه كذلك فى الإثبات ( قواه على العلم ) أى على نفيه ( قواه أعدم عامه با فمل 
غبره ظاهرا ) فلو حلف على البتات لامتنع عن المين مع كونه صادقا فيتضرر به + فطولب بااعلم فإذالم يقبل 
مع الإمكان صار باذلا أو مقرا وهذا أصل مقرر عند أتمتنادرر ( قوله يتصل به ) أى يتعاق حكهبه محر ثيعود 
إلى فعله ( قوله أو إباقه ) ليس المراد بالإباق الذى يدعيه المشترى الإباق الكائن عنده إذ لو أقربه البائع لايئزءه 
شىء لأن الإباق ءن العيوب الى لابد فما من المعاودة » بأن يثيت وجوده عند البائع ثم عند المشتر ى كلاها 
فى صغره أو كبره على ماسبق فى عله أبو السعود . وفى الحواشى السعدية قوله : يحلف على البنات بالله «اأبق . 

أقول : الظاهر أنه يحلف على الحاصل بالل ما عليك حت الرد فإن فى الحاف على السب يتضرر البائع أوقد 
يبر المشترى عن اليب ( قوله وأثبت ذلك ) أى على ما سبق فى عله من وجوده عند البائع ثم عند المشترى الخ 
( قوله يحاف البائع على البتات ) يعنى أن مشترى العبد إذا ادعى أنه سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته 
فى يد نفسه» وادعى أنه أبق أو سرق فى يد البائع » وأراد التحليف يحلف البائع بالله ماأبق بالله ما سرق يدك 
وهذا تحليف على فعل الغير درر ( قوله فرجع إلى فعل نفسه ) وهو تسايمه سلما ( قوله لأنها آ كد ) أى لأنيمين 
البتات ‏ كد من بين العلى حيث جزم فى الأولى ولم يحزم فى الثانية » مع أن فى الأولى إنما حاف على عامه أيضا 
إذ غلبة الظن تبيح له الحلف لكنه إذا جزم ها كانت 1 كد صورة ( قوله ولذا تعتبر مطلقا ) أى فى فعل نفسه 
وفعل غيره فلو حاف على البتات فى فعل غيره أجزأه بالأولى لأنه قد أنى بالا كد ر قوله لاف العكس ) يعنى 
أن يمين العلم لا تکنی فى فعل نفسه ح ۔ 

قال فى البخر : ثم فى كل موضع وجبت فيه المين على العلم فحاف على البتت كنى وسقطت عنه : وعلى 
عكسه لا ولا يقضى بنكوله عما ليس واجبا عليه اه . 

قال فى الدرر : واعلم أن فى كل موضع المين فيه على البتات فحاف على العلم لايكون «عتبر | حتى لايقفى 
عليه بالنكول ولا يسقط المين عنه » وى كل .وضع وجب الهين فيه على العلم فحلف على البتات يعتبر اليين 
حى يسةط الهين عنه » ويقضى عليه إذا نكل لأن الحلف على البتات كد فيعتبر «طلقا لاف العكس ذكره 
الزيلعى اه واستشكل الثانى العادى قال الرملى : وجه الإشكال أنه كيف يقضى عليه مع أنه غير مكلف إلمالبت 
ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه » فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن بين مسقطة للحلف 
عنه مخلاف عكسه » وهذا يحلف فيه ثانيا لعدم سةوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به 
فلا يقضى عليه پسببه تأمل . 

أقول : يشكل قول الرملى بأنه يزول الإشكال الخ مع أنه لا يزول بذلك بعد قول البحر : ولا يقفى 
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وف شرح المجمع عنه هذا إذا قال المنكر لاع لى بذلك ولو ادعى العلم حات على البتات كودع ادعى " 
قبض ربها. وفرع على قوله وفعل غيره على العم بقوله ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) على شراء زيد 
ولا بينة ( يحلف خصمه ) وهو بكر ( على العلم ) أى أنه لا يعم أنه اشتراه قبله الما مر (كذا إذا ادعى دينا 


بتكوله عا ليس واجبا عليه تأمل . واشتشكل تى السعدية الفرع الأول بأنه ليس كا ينبغى بل اللائق أن يقضى 
بالنكول فإنه إذا نكل عن الحلف على العلم فنى البتات أولى . 
وأجاب عنه : بالمنع لأنه يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة المين على العلم » فلا يحلف حذر! عن 
التكرار » وهو بمعنى ماذكره الرهلى واستشكل الانی أيضا بأنه محل تأءل » فإنه إذالم يجب عليه كيف يقفى 
عليه إذا نكل » ولم يحب عنه يجواب واستشكاء الخادمى أيضا بأن البتات أعم تحققا من العلم » وبعتبر فى العين 
انتفاؤهما وانتفاء الأعم أخص من انناء الأاخص » فكيف يقضى بالنکول عن البتات فى موضع يجب عليه 
الحلف على العل » فإنه بعد هذا النكول بحتمل أن بحلف على العاماه قال الفاضل يعقوب باشابعد نقاه عن اللهاية : 
وفيه کلام وهو أن الظاهر عدم الحك بالنكول لعدم وجوب المين على البتات كا لا غذنى فتأمل اھ قال عزمى 
زاده ونی هذا المقام كلام اه فايراجع . 
[فرع] مما يحلف فيه على ااعلم ٠٠‏ إذاقال فى حال مرضه ایس لى شىء فى الدنيا ثم ماتعن زوجة وبنتوورثة 
فللورثة أن علفوا زوجنه وابنته على أنهما لا يعلمان بشىء »ن ركة اتوق بطزيقهاه حر عن القنية ( قوله عنه) 
أى عن الزيلعى ( قوله هذا إذا قال المنكر الخ ) حك هذا القببستاى بقيل ( قوله كودع الخ ) صورته قال رب 
الوديعة أو دعتك كذا فرده على فقال المودع سامته إليك فالقول للمود ع + لأنه ين الغمان عن نفسه و يميه 
على البتات بأن بقول : والله سلمته إلياث إذ معناه الى وهو أنك لا تستحق عندى شيئا ومثله وكيل البيع إذا 
ادعى قبض الموكل المن وكا او قال إنلم يدخل فلان اليوم الدار فام رأته طااق ثم قال : إثه دل حاف على البتات 
بالله أنه دخل اليوم مع أنه فعل الغير لكونه ادعئ علما بذلك أفاده فى البحر ( قوله ضرق الشراء ) أى من مرو 
ومثلا (قولموهربكر) صوابدوهو زيد لأن بكرا هو المدعى والذى بحاف زيد المدعى عايه وكأنه جعله تفسيرا 
للهاء فرخصمء » فيكون المعني وهو خضم بكر وخصم بكر هو زيد والأول أن يقول أى خصم بكر هو زيد ٠‏ 
قال سيدى الوالد رمه لله تغالى : تبع الشارح ف هذا المصنف وصاحب الاءرر قال بعض مشانا : صوابه 
زيد لأنه هواانكر والهين عليه ويمكن أن يقال أنيعلف بالبناء لإفاعل لا للمفعول » ومعناه أن يطلب م نالقاضى 
تعليفه لأنولاية التحليف اه فيكون قوله : وهو بكر تفسيرا للضمير یحص مه كن فيه ركاكة اه (قوله لما مر) 
أي من أنه يحلف ف فعلالغير على العلم ولا حاجة إليه لعلمه من التفريع رقولهكذا إذا ادعى دينا) بأذيقول :وجل 
لآخرإن لى على مورثك ألف درهم » فات عليه الدين ولا بيئة له فيحلف الوارث على العلم درر :أى لا على 
. البنات وهذا لوقبض الدين على ما اختاره الفقيه وقاضيخان » خلافا الخصاف قهستای ٠‏ 
وف البحر وحاصل ما ذكره الصدر فى دعوى الدين على الوارث : أن القاضى يسأله أولا عن موت أبيه 
ليكون حصا ذإن أقر بموته سأله عن الدين فإن أقربه يستوفيه المدعى من نصيبه فقطلأنه لايصع إقرارا غلا ميت 
فيب إقرارا ىح نفسه وإن أنكر فبرهن المدعى استوفاه من النركة »لأن أحد الورئة بات ب خهما عن لبان 
فها يدعى على اميت وإلا يبرهن المدعى وطاب بمين اممدعى عليه استحلفه عل الملبأى بان ما تعل أن لفلان بن 
فلان هذا عل أبيك هذا الال الذى ادعاء» وهو آلف درهم ولا ثىء منه قضى عليه ۲ا فيمتوف من نصيبه إذأفر 3 
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أو عينا على وارث إذا علم القاضى كونه ميراثا أو أقر به المدعى أو برهن اللخصم عليه ) فيحلف على العم . 
ر ولو ادعاهما ) أى الدين ولعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات ) "قوهوب 
وشراء درر 


بوصول نصيبهمن الميراث إليه وإلا يقر بوصواه إليه » فإن صدقه المدعى فلا شىء عليه > وإلا استحلف على 
البتاتما وصل إليه قدر مال المدعى ولا بعضه فإن نكل لزمه القضاءوإلا لاهذا إذا حلفه على الدين أولافإنحلفه 
على الودول أولا فحلف فلهتحليفه على الدين ثانيا أى على العلم لاحتّال ظهور ماله فكان فيهفائدةمنتظرة» وإنلم 
يصل المال إلنهء فإنهمتى استحلفه وأقر أونكل وثبت الدين فإذا ظهر للأب مالمن الوديعة أو البضاعة عند إنسان 
لايحتاج إلى الإثبات فهذه الفائدة | »ولو أراد المدعى استحلافه على الدين والوص ول معا فقيل له ذلكوعامتيم 
إنه لف هرتين ولا يجمع وإن أنكر موته,حافه على العم ١‏ فإن نكل حلف على الدين أى على العلم أيضا 
معالب دعوى الوصية على الوارثكدعوى الدين إذا أذكر هايجاف على الملم 
ودعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين فيحلف على العم لو أنكرها ودعي الدين على المت إذا ادعى 
على واحد هن الورثة وحلفه فله أن يحلف الباق : لأن الناس يتفاوتون ف الیین وربا لا يعم الأول به ويعلى 
الثانى : ولو ادعى أحد الورثة دينا على رجل للميت وحلفه ليس الباق تحليفه » لأن الوارث قائم مقام المورث 
وهو لا يحافه إلا مرة إنتبى مخلصا بزيادة (قوله أو عينا على وارث) صورته أن يقول أن هذا العبد الذى ورئته 
عن فلان ماکی وبيدك بغير حق ولا بيئة له فإن الوارث يحافه على العلم درر ( قوله إذا عل القاضی كوله ) أى 
العين مير اثا وإلا حلف على البيت وينبغى أن بخصص التقييد بذلك بصورة الععن كنا بظهر من المادية فإن جر يان 
ذلك ف الدين مشكل عزی » وهذا بناء على أن القاضى يقضى بعلمه والمفتى به لا فيكون علمه كعدمه , 
قال العلامة أبو الطيب : أقول فى قوله فإن جريان ذلك ف الدين مشكل نظر لماقال فى نور العين نقلا عن 
انحيط البرهانى إنما يحلف على العم فى الإرث لو عل القاضى بالإرث» أوأقر به المدعى أو برهن عليه وإلا يحلف 
بتا وكذا لو ادعى دينا على الوارث بحلف على العلم اه ( قوله أو أقر به المدعى ) هو كا سسيق ف التصوير 
٠‏ ( قوله أو برهن الخصم ) وهو المدعى عليه ( قوله فيحلف ) أى الوارث على العلم فإن م بعلم القاضى حقيقة 
٤‏ الحال ولا أقر المدعى بذاك ولا أقام المدعى عليه بينة بحلف على البتات بالله ما عليك تسلبم هذا العين إلى 
المدعى عمادية . 
١‏ قال ط : يممكن تصويره بأن ادعى مدع على شخص إن هذه العين له وعجز عن إقامة البينة فطلب ينه 
١‏ على البت فقال : إنها إرث وأراد البين على العم فأنكر المدعى ذلك فأقام الوارث +ينة على مدعاه فإنه محلف 
على العلم أى فالشرط فى تحليفه الوارث على العم فى دعوى العين أحد هذه الثلاثة ( قوله والعين ) الواو بمعنى 
أو ( قوله الوارث ) أى إنبما حق موروث وأنكر اللخصم ( قوله يحلف المدعى عليه على البئات ) أى إثهما 
ليما بحن مورثه ( قوله كوهوب وشراء درر ) يعنى لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من 
رجل عبدا » فجاء رجل وزع أن العبد عبده ولا بيئة له فأراد استحلاف المدعى عليه يحلف على البتات حلى 
عن الدرر : أى أنه ليس بعبده والأولى كوهوب ومشترى أوكهبة وشراء للموافقة لفظا وعلله الزيلعى بأن 
افبة والشراء سبب موضوع للملك باختيار المالك وءباشرته » ولولم يعلم أنه ملك للمملك له لما باشر السبب 
ظاهرا » فيحلف على البتات » فإذا اتنع عا أطلق له يكون باذلا أما الوارث فلأنه لا اختيار له فى املك » 
( باه - تكلة حافية اين مابدين = ۷) 
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وو ) علف ر جاحد القوذ) إجماعا ( فإن نكل فإ ن كان ف النفس حبس حى يقر أو حلف وفيادوثه يقنص) 
لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كا لمال فيجرى فيه الابتذال خلافا لها . 

ر قال المدعى لى بينة حاضرة ) فى المصر ( وطاب بين خخصمه لم يحلف ) 
ولا يدعى ما فعل المورث فلم يوجد ما يطاق له المين على البتات » ولأن الوارث حلف عل المورث واليين 
لاتجرى فيها النيابةء فلا لف على البتات والمشترى والموهوب له أصل بنفسهء فيحلف عليه اه ( قوله ويحلف 
جاحد القود ) أى منكر القصاص بأن ادعى رجل عليه قصاصا عينى : أى سواءكان فى النفس أو الأطراف 
بالاتفاق دامادا ( قوله حبس ) أى ولا يقتص أما عنده فلأن النكول بذل » ولا يجرى ف النفس » ألاترى 
أنه لو قنله بأمره يجب عليه القصاص فى رواية وف أخرى الدية ولو قطع يده بأمره لا يحب عليه شىء إلا أنه 
لا يباح لعدم الفائدة أما ما فيه فائدة كالقطع للأكلة وقلع المن للوجع لاام يفعله وأما عندهما فإنه وإن کان 
إقرارا إلا أن فيه شببة فلايثبت فيه القود لأنه كالحدود من وجه (قوله حتى يقر) أى فيقتص منه (قوله أويخلف) 
أى عند الإمام فييرأ من الدعوى . وف الشلبى عن الإتقانى أو يموت جوعا لأن الأنفس لا يسلك بها مسالك 
الأموال » فلا يجرى فيها البذل الذى هو مؤدى الإنكار » وإذا امتنع القصاص والهين حق مستحق حبس به 
کا فى القسامة فإنهم إذا نكلوا عن المين محبسون »> حتى يقروا أو يحلفوا . 

وفى اللدانية فى كيفية التحليف بالقتل روايتان فى رواية يستحلف على الحاصل بالله ماله عايكدم ابنه فلان 
مثلا ولا قبلك حق يسبب هذا الدم الذى یدعی وف رواية يحلف علىالسبب بالله ماقتلتفلان بنفلانولى هذا مدا 
وفيا سوى القتل من القطع والشجة ونمو ذلك يحلف على الحاصل بالقه ماله عليك قطع هذا العبد» ولا له عليك 
ق بسبيها » وكذاك فى الشجاج والجراحات الى يجب فيها القصاص ام ر قوله وفيا دونه ) أى دون القود من 
الأطراف ر قوله يقتص ) منه أى عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى كا علم مما مر (قوله فيجرى فيها الابتذال) 


عليه الأرش فيهما : ولا يقضى بالقصاص 
بالنكول كالقصاص ف النفس » ولآن النكوا 
ويمب به المال خخصوصا إذا کان امتناع القصاص لعنى من جهة من عليه خاصة كا إذا أقر بلطأ والولى يدع 
العمد وإذا امتنع القود تيجب الدية وعند الثلاثة يقتص فيهما بعد حلف المدعى كنا ف العينى » وأما إذا کان الامتناع 
من جانب من له کا إذا أقام على ما ادعى وهو القصاص رجلا وامرآتين أو الشبادة على الشمادة فإنه لا يقضى 
بشىء لأن الحجة قامت بالقصاص » لکن تعذر استيفاؤه "ولم يشبه انحط فلا جب شىء ولا تفاوت فى هذا 
المعنى بين الافس وما دوا كا فى العناية ( قوله قال المدعى لى بينة الخ ) أطلق حضورها فشمل حضورها 
فى المصر بصفة ا رض وظاهر ما فى خزانة المفتين خلافه فإنه قال : الاستحلاف يمرى ف الدعاوى الصحيحة 
إذا أنكر المدعى عليه ويقول المدعى لا شېود لى أو شبودى غيب أو فى المصر اه بحر ( قوله ف المصر ) راد 
به حضو رهما فيه أو عل بينه وبين محل المدعى دون مسافة القصر : كما يفيده الكلام الآنى . وقيد فى الصر » 
وإنكان إطلاق كلام المصنف متناولا لا لو كانت حاغيرة ف ابلس لأنه الف فيه ٠‏ 

قال فى البحر : أطلق فى حضورها فشمل حضورها فى مجلس الك ولاخعلاف أنه لا عاف وحضورها 
لى المصر وهوعحل الاحنلاف ( قوله لم يحلف ) أى عند ألى حنيفة رحمه اله تعالى لأن ثبوت الحق ف اليين مرئب 
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خلافا لما ولو حاضرة فى مجلس الح لم يحلف اتفاقا واوغائية عن المصرحلف اتفاقا ابن ملك وقدر فى امجتبى 
الغيبة بمدة السفر ( ويأخذ القاضى ) فى مسألة لن فيا لا يسقط بشبهة (كفيلا ثقة ) يؤمن هروبه محر فليحفظ 
على العجز عن إقامة البينة » فلا تكوت حه دونه عينى : أى فلا تكون العين حقه دون العجز ( قوله خلافا 
لا ) لأن الهين حقه بالحديث الشريف + وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لك يمينه حين سأل المدعى فقال أللك 
بينة فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام لك بمينه فقال يحلف ولا يبالى فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا هذا 
شاهداك أو بمينه » فصار الِينحقا له لإضافته إليه بلام القليك فإذا طالبه به يجيبه قال ط : وف الاستدلال به نظر 
لأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له المين عند فقد 5 

قال فى البحر : اختلف النقل عن محمد فنهم من ذكره مع أنى يوسف كالزيلعى واتلخصاف » ومنهم من 
ذكره مع الإمام كالطحاوى ( قوله وقدر فى انحتبى الغيبة بمدة للسفر ) قال فيه بينتى غائبة عن المصر حل ف عند 
ألى حنيفة وقيل قدر الغيبة بمسيرة سفر اه فقد خالف ما نقله المصنف عن ابن ملك من أن فى الغائبة عن المصر 
يحلف اتفاقا ( قوله ويأخذ القاضى ) أى بطلب المدعى كما فى اللحائية وفى الصغرى هذا إذا كان المدعى عالما 
بذلك أما إذاكان جاهلا فالقاضى يطلب رواه ابن سماعة عن محمد بحر . والمراد بأخذ القاضى كفيلا أى ممن 
عليه الحق لا بالحق نفسه » وقد تقدم' فى كتاب الكفالة فى كفالة النفس أنه او أعطى كفيلا بنفسه برضاه جاز 
اتفاقا ولا جير عليه عند الإمام خلافا لما فعندهما يحبر بالملازمة فحينئذ لا اجة با © وليب مروا 
فى الدرر ولا فى شرح الكنز تأمل (قوله فىمسألة المقن) وهى قال المدعى لى بينة حاضرة الخ وقيد مما لأنه لوقال 
لا بينة لی أو شبودى غيب لا يكفل لعدم الفائدة كذا فى الغاداية ( قوله فا لا يسقط بشبية ) أما فها يسقط برا 
كالحدود والقصاص ٠‏ فلا يحبر على دفع الكفيل كا تقدم . ١‏ 

قال فى البحر': ادعى القائل أن له بيئة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام » فإن مضت ولم يأت بالبيئة 
وقال لى بينة غائبة يقضى بالقصاص قياساكالءوال : وف الاستحسان : يؤجل استعظاما لأمر الدم اه . 

قال الرملى : ومقتضى الإطلاق أن دعوى الطلاق كدعوى الأموا ال وإن احتاطوا فى الفروج لا تبلغ 
استعظام أمر الدماء ولذلك يثبت برجل واءرأنين اه ( قوله كفيلا ثقة يؤمن هروبه ) واه أن يطاب وكيلا 
بخصوءته . قال فى الكافى : وله أن يطلب وكيلا مخصوءته حتى او غاب الأصل يقم البينة على الوكيل »> 
فيقضى عليه وإن أعطاه وكيلا له أن يطالبه بالكفيل بنفس الوكيل » وإذا أعطاه كفيلا بنفس الوكيل له أن 
يطالبه بالكفيل بنفس الأصيل لو كان المدعى دينا » لأن الدين يشتوق من ذمة الأصيل دون الوكيل» فاو أخذ 
كفيلا بالمال له أن يطلب كفيلا بنفس الأصيل لأن الاستيفاه من الأصيل قد يكو نأيسر » وإن كان المدعى 
منقولا له أن يطلب منه مع ذلك كفيلا بالعين ليحضرها » ولا يغربه المدعى عليه وإن كان عقارا لا يحتاح إلى 
ذلك لأنه لايقبل التغييب » وصح أن يكون الواحد كفيلا بالنفس ووكيلا بالخصومة لأن الواحد يقوم ببما » 
فلو أقر وغاب قضى » لأنه قضاء إعانة اه . وفيه واو أقيمت البينة فلم تزك فغاب الشهود عليه فزكيت لابقضى 
عليه حال غيبته فى ظاهر الرواية لأن له حق الجرح فالشهود » وعن أنى بوسف أنه يقضى اه . 

واعلم أنه ينبغى أن يشترط فى الوكيل ماسبق فى الكفيل من كونه ثقة معروف الدار وف البحر ع نالصغرى 
لو أنى إعطاء الوكبل بالحصومة لم يحبر اه ( قوله يؤمن هروبه ) تفسير للثقة قال فى البحر وفسره فى الصغرى 
بأن لابخ نفسه ولا .برب من البلد بأن يكون له دار معروفة وحانوت معروف لايسكن ف بيت يكراء 
وبتركه وببرب منه وهذا شيء يحفظ جدا » وينبغى أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه بالأوقاف » ون لم يكن له 
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رمن حصمه) واو وجيها والمال حقيرا ف ظاهر المذهب عينى (بنفسه ثلاثة أيام) فى الصحيح وعن الانى إلى جاه 
الثانى وصمح فإن امتنع من ) إعطاء ( ذلك ) الكفيل لا زمه ) بنفسه أو أمينه 


ملك فى دار أوحانوت لأنه لايتركها وهرب اه . وفسره فى شرح المنظوءة بأن يكون معروف الدار والتجارة 
ولا يكون لوحا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر لاغريبا اه . قال الحموى: وكذا العسكرى فإنه 
لا مهرب ويترله علوفته من الديوان . ١‏ 5 

والحاصل : أن المدار على الأمن من الهروب اه. وف البحر آيضا عن كفالة الصغرى : القاضى أو رسوله 
إذا أذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأءر المدعى أولا بأءره فإنلم يضف الكفالة الى المدعى بِأنَ قال : أعط 
كفيلا بنفسك » ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضى ورسوله » حتى لو سل إليه الكفيل يبرأ ولو سم 
إلى المدعى فلا » وإن أضاف إلى المدعى كان الجواب على العكس اه وفيه عنها طلب المدعى من القاضى ولع 
المنقول على يد عدل » ولم يكتف بكفيل النفس فإنكان المدعى عليه عدلا لا يجيبه القاذى » ولو فاسقا يجيبه 
وف العقار لا يجيب إلا فى الشجر الذى عليه اله لأن الثر نقلى اه : 

قال فى البحر : وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه وف أنى السعود عن الحموى عن المقدمى 
التصريح بأنه من العقار اه . 

أقول وقدمنا الصحيح من ذلك فلا تنسدوف الحزانة إذا أقام بينة ولمئزك فجارية يضعها القاضى على يدامرأة 
ثفة حتى يسأل عن الشبود » ولا يتركها فى يد المدعى عايه رلا كان أولا هذا إن سأل المدعى من القاضی 
وضعها اه وإنما أخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسانا لأن فيه نظرا للمدعى » ولیس فيهكثير ضرر بالمدعى 
عليه وهذا لأن الحضور مستحى عليه »جرد الدعوى فصح التكفيل بإحضاره أى من غير جير كا قدمنا (قوله 
ولو وجيبا ) ضد اللحامل والوجيه من له حظ ورتبة واللخامل من خل الرجل خمولا من باب قعد ساقط النباهة 
لاحظ له مصباح ( قوله فى ظاهر المذهب ) أى العتمد وعن محمد أن الاصم أإذاكان معروفا أو الال حقيرا 
وااظاهر من حاله أنه لاعذى نفسه بذاك القدر من الال لايجبر على إعطائه الكفيل ( قوله فى الصحيح ) قال 
فى البحر : ثم تأقيت الكفالة بثلاثة أيام وتحوها ليس لأجل أن يبرأ الكفيل عنها بعد الوقت » فإن الكفيل 
إلى شر لاييرأ بعده كن التكفيل إلى شمر للتوسعة على الكفيل > فلا يطااب إلا بعد مضيه » لكن لوعجل 
بصح‌وهنا للتوسعة علىالمدعى فلا يبرأ الكفيل بالتسابم للحال إذقد يعجز المدعى عن إقامتها وإما يسم إلى المدعى 
بعد وجود ذلك الوقت حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل ر قوله إلى اسه ) أى القاضی ( قوله 
لازمه بنفسه) أى دار معه حيث دار فلا يلازمه هکان مین » ولا یلازمه ف المسجد لأنه بى للذ کر به فی 
بحر : وفيه ويبعث معه أمينا يدور »مه ورأيت ف الزيادات أن الطالب او أمر غبره غلازءة مديونه فللمديون 
أن لابرضى بالأءين عند أن حئيفة خخلافا لما بناء على التوكيل بلارضا الاصم ٠‏ اكنه لا بحبسه فى «وضع » 
لأن ذلك حبس وهو غير مستحق عليه بنفس الدعسوى » ولا بشغاه عن الأصرف بل هو يتصرف والمدعى 
يدور معه , 


مطلب هل لاطالب أن عثمه من دخول ذارة إن لم ادن له بالدخول «مه؟ 
وإذا:انتبى المطألوب إلى داره فإن الطالب لا بمنعه من الدخخول إلى أهله بل بحل واالازم مجلس عل باب 
ڊاره اه وف الذخيرة ومن القضاة امتأخخرين من أوجب حبس اللخصم ٠‏ لأن الملدعي بحناج ا 
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مقدار (مدة التكفيل) اثلا يغيب رالا أن يكون) الخصم (غريبا) أى مسافرا ( ف ) يلازم ) أو يكفل ( إلى انتهاء 
مجلس القاضى) دفعا اضر ر حتی لو عم وقت سفره يكفله إليه وينظر فى زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر 
المدعى بزازية!. 

ر قال لا بينة لى وطلب إعينه فحلفه القاضى ثم برهن ) على دعواه بعد اليين ( قبل ذلك ) البرهان عند 
الإنام ( منه ) وكذا أو قال المدعى : كل بينة آتى ها 


-«اهة4 - 


وغيره اه. وف البحر عن الزيادات : أن المطلوب إذا أراد أن يدخل بيته فإما أن يأذن للمدعى ف الدخول معه 
أو يحلس معه على باب الدار لأنه لو تركه حتى يدخل الدار وحده ‏ فر با يورب من جانب آخر فيفوت ماهو 
المقصود مها . 
مطلى فيا لوكان ال مالوب امرأة 
وف تعليق: استاذنا : لو كان المدعى عليه أمرأة فإن الطالب لايلازمها بنفسه » بل يستأجر اءرأة فتلازمها 
وف أول كراهية الواقعاب رجل له على امرأة حقفله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثواما لأن هذا لبس 
بحرام فإن هربت ودخلت خربة لا بأس بذلك إذا كان الرجل يأمن على نفسه ء ويكون بعيدا منها مفطها بعينه 
لأن فى هذه الحلوة ضرورة؛ وأشار علازمته إلى ملازمة المدعى لما فى خزانة المفتين إذا كان المدعى عليه متلافا 
وأبى عطاء الكفيل بالمدعى . : 
مطاب له ملازمة المدعي 
فللمدعى أن يلازم ذلك الذىء أن يعطيه كفيلا وإن كان المدعى ضعيفا عن ملازمته يضع ذلك الشىء على 
يد عدل اھ . 
وظاهر ما فی السراج الوهاج أنه لا لازمه إلا بإذن القاضی وذكر فيه أن ما أن يسكن حيث سكن . 
ونی المصباح : دار حول البيت يدور دورا ودورانا طاف به ودوران الفلك توائر حركاته بعضما أثر بعض 
١‏ من غير ثبوت ولا استقرار ومنه قوهم : دارت المسألة أى كلا تعلقت بمحل. توقف ثبوت ال حكر على غيره 
فتنتقل إليه ثم بتوقف على الأول وهكذا اه ( قوله مقدار مدة التكفيل ) فإن لم يأت ببينة أمره أن لى سبيله 
ولا يقبل دعوته إلا بإخضار البينة كما لاعانى ( قوله إلا أن يكون الخصم غريبا أى «سافرا ) وأى تفسير مراد 
ا وأشاز به إلى أن حك المقبم ريد السف ركالغريب . 
قال فى المنح : والمراد من الغريب الممافر ( قوله إلى انتباء مجلس القاضى ) أطلق فى مقدار مجلس القاضى 
فشمل ما إذاكان يجلس فى كلخسة عشر يوما مرة كذا فى البزازية ر قوله دفعا للضرر ) بأخذ الكفيل وبالملازمة 
أزيد من ذلك كذا علله فى الهداية لأن فى أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به منعه عن السفر » 
ولا ضرر فى هذا المقدار ظاهرا ( قوله حتى لو علم وقت سفره ) بأن قال أخرج غدا مثلا فلو عل أن السفر 
قبل انتباء مجلس القاضى يكون الدكفيل إلى وقت السفر دفعا للضرر ( قوله إليه ) أى إلى وقت سفره ( توله 
أو يستخبر رفقاءه ) بأن يبعث إليهم أمينا فإن قالوا : أعد للخروج معنا يكفله إلى وقت الدروج بحر ( قوله 
لا بينة لى الخ) هذه المسألة من تتمة قوله وتقبل البينة لو أقامها بعد اليين »كا أشار إليه الشارح هناله بقوله > 


وإن قال : قبل البين لا بيئة لى فكان المناسب أن يذكرها هنالكح ( قوله قبل ذلك البرهان) لأن اليين 
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فهئ شبود زور أو قال : إذا حافت فأنت برىء من الال فخلف ثم برهن على الاق قيل خانية وبه جزم فى 
السراجكا مر (وقيل لا) يقبل قائله محمد كما فى العادية وعكسه ابن ملكوكذا الحلاف او قال »> لودفع لى ثم أى 
بدفع أو قال الشاهد : لاشهادة لىم شهدوا الأصح القبولجوان النسيان ثم التذكر كما ف الدرر وأقره المصنف . 

ر ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعى ) ذلك ( ولا بينة له ) على مدعاه ( فطاب ينه فقال المدعى : 
اجعل حتی فى انتم ثم استحلفنى له ذلك ) قنية ( والمين بالله تعالی ) حديث « من كان حالفا فليحلف بالله,تعالى 
أوليذر » وهو قول والله:خزانة وظاهره أنه اوحلفه 


الفاجرة"؛ أحق بالرد من البينة العادلة كما مر ( قوله فهى شبود زور ) لن الشهادة تتعلق بالشبود » وبحب 
علييم أداؤها ويأثم كاتمها > وهذا القول منه لآ ثبت زور العدل لأنه قبل الشهادة ولأنه فى غير معاوم ولأنه 
جرح مجرد ط ( قوله أوقال) أىالمدعى ( قوله حلفت ) بتاء اللحطاب ( قوله كمامر ) عند قولالمصنف اصطلحا 
على أن يحلف عند غير قاض الخ لكن هناك الهين من المدعى وقدمنا الكلام عليه هناك ( قوله فأنكر المدعى) 
أى مدعى الدين ( قوله ولابينة له ) أى لمدعى الإيصال ( قوله فطاب بمينه ) أى يمي نالدائن ( قوله فقال الملدعى) 
أى مدعى الدين ر قوله اجعل حتی فى الام ) المراد به » والله تعالى أعلم : ا منقد فإنه قال فى القاموس أن الحم 
كنبر آلة ينقد ببا فراجعه ظ . 

أقول : ولعله امعد الذى يعد عليه الصيارفة والتجار وفى بيت الال الدراهم والمقصود إحضار الق . 

قال سيدى الوالد رحه الله تعالى : المراد باللكتم الك ومعناه أكتب الصاك بالبينة ثم استحلفنى أو المراد 
احضار نفس الحق فى شىء ممتوم وهو الأظهر . وف حاشية الفتال عن الفتاوى الأنقروية بعى أحضر حق ثم 
استحلفنى ومثله ف الحامدية (قوله لحديث من کان حالفا) صدره کا فى الحموى لاتحلفوا بآبائك ولابالطواغيث 
فن كان حالفا" الخ » ولا روى عن ابن عر رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سمع عبر بحل بأبيه فقال: 
١‏ إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائك فن کان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » رواه الإخارى » ومسل وأحمد ؤعن 
أبى هربرة رضى الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل و لا تحلفوا إلا باته ول تحلفوا إلا وآتم 
صادقون » رواه النسالى عينى ( قوله وظاهره ) أى ظاهر قول الخزانة من قوله : وهو قوله والله إنه لو حلفه 
بغيره من أسماء الله أو صفة تعورف الحاف بها لم يكن عينا يعنى فى باب الدعوى + ويمكن أن يكون وجهه أن 
لفظ الجلالة جامع لجميع الأسماء والصفات حى صمح يعضوم أنه الام الأعظم » وقد ورد تحليف الشارع به 
فيقتصر عليه ويحتمل أنه ذكره على سبيل القثيل لما علم فى كتاب الأعان أنه ينعقد الحلف بكل اسم من أسماء 
الله تعالى » وكل ضفة تعورف الحلف بها وقد صرحوا هنا بما يدل على ذ ل فى خزائة المفتين :. متى حلفه 
اله الرمن الرحم كان ينا واحدا وإذا حلفبالله والرحين والرحم يكون ثلاثة أمان اه فهذا ريح بأن الرمن 
والرحم بمين تأمل ومثله فى التبيين فإنه قال : ويحترز عن عطف بعض الأسماء على بعض كيلا يشكرر عليه 
الهين » واو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباق لا يقضى عليه باانكول لأن المستحق عليه يمين 
واحدة وقد أتى بها اھ . 

وسيصرح الشارح به فى قوله : ويجتذب العطفكى لا يشكرر الین » وف كتاب الأعان والقسم بالله تعالى 
أو بام من أسمائه كال رمن والرحم » والحق أو بصفة بحلف بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلاله وكبرياله 
وعظمته الخ فهذا كله يدل على كونه يمينا ٠‏ ركذا مااثيت فى الحديث و ورب الكعبة» وغوه يقتفى أن 


الحاف بالرحمن والرحيم وغيره هن أسمائه تع کون يمينا على أنه صرح فى روضة الفضاة بان الین يكون . 
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بغيره لم يكن بمينا ولم أره صريحا بحر ( لابطلاق وعتاق) وإن ألح اللخصم وعليه الفتوى نتارخانية لأن التحليف 
بهما حرام خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضى ) اتباعا للبعض ( فاو حلفه) القاضى (به فنكل 
فقضى عليه ) بلمال (لم ينفذ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا لمفتين وظاهره أنهمفرع علىقول 
الأكثر أما على القول بالتحليف هما فيعتبر نكوله ويقضى به وإلا فلا فائدة » واعتمده المصنف . 

قلت : ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعى على المال إن شهدوا على السبب كالإقراض 


بالرحمن والرحم وسائر أسمائه تعالى . وأما الحصر فى الحديث الشريف بالنسبة إلى الجبت"والطاغوت ونحوها 
( قوله بغيره ) کالرحن والرحم بحر (قوله لم يكن بمينا) قد علمت أن الق أنه مین » ولا يشكل عليه ما يفهم 

من ظاهر عبارة الدرر من قوله : والحلف بالله تعالى دون غيره » وإن كان ظاهره أن هذا التركيب الحصر 
كا فى الحمد لله لأن المراد أن لاايكون الحلف إلا بذاته تعالى : أى باسم من أسمائه الذاتية أو الصفاتية 
فقد.انتنى الإشكال على أنه هو المصرح به فى عمدة الكتب ء بل عامتيم ولا يمكن أن يقال أن ما ذكروه 
فى كتاب الأبمان فرق عن هنا : أى الدعوى لأنه لم يصرح أحد يفرق أصلا ( قوله ولم أره صرغا بحر ) حيث 
قال بعد نقله عيارة الحزانة » وظاهره أنه لاتحليف بغير هذا الاسم » فلو حلفه باارحمن أو الرحم لا يكون يمينا 
ولم أره صرعنا اھ . 

قال العلامة المقدسى : فيه قصور اوجود النص على خلافه فقد ذكر فى كتاب الأبمان أنه لوقال: والرحمن 
أو الرحم » أو القادر فكل ذلك يمين » ويدل عليه قولم فيا إذا غلظ بذ كر الصفة يحترز عن الإنيان بالواو 
لثلا تنكرر الهين ونصه هنا فى تحليف الأخرس أن يقال له عهد الله عليك ولا فرق بينه » وبين اله حيح 
بل صرح بهذا الصحيح » وصرح ف روفءة القضاة بأن الرحمن الرحم » وسائر أ ا اف ا تكرت غاا 

أقول : والعجب من المصنفحيث نقله وأقره عليه وكذا الشارح ( قوله لابطلاق وعتاق وإن ألح الخصم) 
أى داوم على طلب اليين بهما ومثل الطلاق والعتاق الحج كا فى العثاية وقد قصد بهذا مخالفة الكنز والدرر 
حيث قال : إلا إذا لح الحصم وحكاه فى الكافى بقيل وكذا ف المداية فإن ما مشى عايه الشارح هو ظاهر 
الرواية (قواهلآن التحليف بهما حرام) بل فى القهستاى عن المضمرات اختلفوا فى كفره إذا قال حلفه بالطلاق 
وقدمنا الكلام قريبا على !٠‏ او حلف بالطلاق أنه لا مال عليه » ثم برهن المدعى على المال » وسيأتى فى كلام 
الشارح ( قوله وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضى ) قال ف المنية : وإن مست الضرورة يفتى أن الرأى 
فيه القاضى ( قوله وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ) تبع فيه المصئف وصاحب البحر وهو عجيب فإن 
صاحب انلازانة صرح بأنذلك على قول الأكثر فموصر بح لاظاهر ر قوله وإلا فلا فائدة ) قال العلامة المقدسسى 
قد تكون فائدته اطمثنان خاطر المدعى إذا حلف فرعا كان مشتبها عليه الأدر لنسيان ونحوه فإذا حلف له 
نيما صدقه اھ . 

وف شرح الملتتى عن الباقلانى : الإقرار بالمدعى إذا احترز عنه اه أى تظهر فائدته فما إذا كان جاهلا بعدم 
اعتبار نكونه فإذا طلب حلفه به ربما بمتنع ويقر بالمدعى ( قوله واعتمده المصنف ) حيث قال : وهذا كلام 
ظاهر يجب قبوله والتعويل عليه لأن التحيلف إنما يقصد لنتيجته وإذالم يقض بالنكول عنه فلاينبغى الاشتغالبه 
وكلام العتقلا<فضلا عن العلاء العظام يصان عن اللغو والله تعالى أعلم بالصواب اه 5 
لكن عبارة ابن الكال-: فإن ألح الخصم قيل يصح بهما فى زماننا لكن لا يقضى عليه بالتكول لأنه امتنع 
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لا يفرق ون شېدوا على قيام الدين يفرق لأن السبب لا يستلزم قيام الدين وقال محمد فى الشمادة على قيام الال 
لا بحنث لاحتهال صدقه خلافا لأبى يوسف كذا ى شرح الوهيانية للشرنبلالى» وقد تقدم 


عما هو منبى عنه شرعا » ولو قى عليه بالنكول لا ينفذ انتبت » واستشكل فى السعدية بأنه إذا أمتنع عا هو 
منبى عنه شرع فكيف يجوز للقاضى تكليف الإثيان بما هو «نبى عنه شثرعا » ولعل ذلك البعض يقول الىئ 
تنزبمى + ومثل ما فى ابن الکال فى الزيلعى وشر حدر البحار وظاهره : أن القائل بالتحليف ببما يقول :إن 
غبر مشروع ولكن يعرض علبه » لعله بمتشع فإن من له أدى ديانة لا يحلف بہما کاذبا فإنه يؤدى إلى طلاق 
الزوجة وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام » مخلاف العين بالله تعالى فإنه يتساهل به ئی زماننا كثير ا تأمل ( قوله 
لايفرق ) أى بين الزوج والزوجة ر قوله لأن السبب لا يستلزم قيام الدين ) لاحتمال وفائه أو إبرائه أو هبته منه 
وهذا التفصيل هو المفتى به كنا فى شرح عبد العرط ( قوله وقال محمد فى الشبادة على قيام المال لا يحنث 
لاحتال صدقه ) . 

أقول : تقدم قريبا قوله ويظهر كذبه بإقامتها لو ادعاه أى امال بلا سيب فحلفء وإن ادعاه بسدم فحلف 
أن لا دين علي ثم أقامها لايظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض » ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوىاه . 
وقد ذكرنا هناك الكلام وبحث المقدسى فيه والجواب عنه فراجعه إن شئت ( قوله وقد تقدم ) أى فى كلام 
المسنف حيث قال : وبظهر كذبه بإقامتها لوادعاه بلاسبب فحلف الخ وإنما أعاده هنا لأن هذه العبارة أوضح » 
وأدل على المطلوب » وفيها ز يادة فائدة كذ كر الحلاف بين محمد وأبى يوسف» وهو كالشر حللعبارة المتقدمة فقد 
بين به أن إطلاق الدرر على قول أحد الشيخين ولا اعتراض على من أتى بالعبارة التامة بعد العبارة القاصرة 
كنا قالوا فى عطف العام على الخاص » لامتاج إلى نكنة ما فيه من زيادة الفائدة تأمل . 

مطلى مسائل ذكرها الصاف فى آخ ركتاب ال ميل 

قال العلامة الشلبى فى حاشية الزيلعى ونذكر نبذا من مسائل ذكرها اللحصاف ف آخر كتاب الحيل : 
إن قال : کل امرأة لى طالق مثلا » ونوئ ككل مرآ نزوجها بالهين أو الهند أو بالسند أوى بلد من البادان له 
يته وإن ابتدأ مين بحتال » ويقول : هو الله ويدغم ذلك حتى لا يفهم المستحلف ` 1 

فإن قال المستحلف : إنها أحلفك ما أريد وقل : أنت نعم وريد أن يستحلفه باق والطلاق والعتاق واي 
وصدقة م ملك يقول : م وينوى نمأ من الأنام » وكذا لوقيل له نساؤلة طاق ونوى فاده امور أو الما 
أو العرجان أو الماليك أو البيوديات فيكون له نيته . 

وإن أراد أن يحلف أنه م يفعل كذا وأحضر المملوك ليحلف بعتقه قال : ضع يده على رأس المملوك 
أو ظهره ويقول : هذا حر يعنى ظهره إن كان فعل فلا يغتق المملوك , 

وإن حلف بعتق المملوك أنه لم يفعل كذا » ونوى بكة أو فى المسجد الحرام أو فى أبلد من البلدات لاعنث 
إن كان فعله فى غير ذلك الموضع . 

وإن حاف بطلاق امرأته ويقول امرأى طالق ييدث وينوى عملا بن الأعمال كائديز والغسل أو أطالق 
من وثاق وينوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيا أو أشبر أو حع فلا حنث ٠‏ 

ولو بلغ سلطانا عن رج كلام ناراد السلطان أبلفه علبالرجدأن يقول :مالل بلغنى عى فإِذًا قال بلغ 
عن ككذا؛ وكذا فإنشاء حلفله بالعتاق والطلاق أنه ماقال هذا الكلام الذى کا هذا ولا م به إلاهذه الساعة 

م 
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(ويغاظ بذكر أوصافه تعالى) وقيده بعضهم بغاسق ومال خطیر (والاختيار)فيه و (ف صفته إل 
العط فک لاتتکرر والهين (فلو حلفه بالته ونكل عن التغليظ لايقضى عليه يه) أى بالتكول ا 


فلاإثم عليه وإن شاء نوى فى الطلاق والعتاقما 
البلد الذى تكلم فيه به أو الموضع » أو ينوى عدم الكل ليلا 
تکل فيه اه ملخصا , 

أقول : الظاهر فى ذلك أن الحالف مظلوما أما لو كان ظالما فلا ينوى بل العبرة بظاهر النذظ العرفى الى 
حلف به لأن الأمان مبنية على الألفاظ لاعلى الأغراض كا علم 3 
بذ کر أوصافه تعالى ) أى يؤكد الین بذكر أوصاف الله تعالى : وذلك هثل قوله : إلا هو عام 
الغيب والشبادة الرحمن الرحم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك : ولا قبلك هذا امال 
الذى ادعاه » ولا شىء منه لأن أحوال النامن شتى نهم من بمتنع عن الهين 
فيغاظ عليه لعله يمتنع بذلك : ولو لم يغلظ جاز وقيل لا تغليظ على المعروف بالصلاح : وب 
يغاظ على الخطير من المال دون الحقير عينى ( قوله وقيده ) أى قيد بعضمم التغليظ ( قوله بفاسو ) 
المدعى عليه فاسقا ( قوله ومال خطير ) أى كما ذكرنا كنا بينه فى خرانة المفتين وتبيين 
فيه) أى ف التغليظ لما علمت من أنه جائز ووز إرجداع الضمير 5 
يقول له : قل والله أو بالله أو الرحمن أو القادر على ما سلف وقد صرحوا أناد 
يار فى صفة التغليظ إلى القضاة بزيدون فيه ماشاءو أو ينقصون ماشاؤا ولايغاظون لو شاءوا كنا فى البحر 
عن الحلا ة ( قوله وفى صفته ) أى التغليظ التى ينطلق بها ( قوله إلى القاضى ) أى تفويضه إلى القاضى (١‏ قوله 
ويجتنب العطف ) أى فى المين فلا يذ كره حرف العطف ويحترز عن عطف بعض الأمماء على بعض و إلا لتمدد 
المين ولو أمره بالعطف فأنى بواحدة ونكل عن الباق لا يقضى عليه بااتكول لأن المستحق مين 
با كا أفاده الزيلعى وقدمناه قريبا فلاتنسه (قوله لا يسبتحب) وقيل : لاحب وقيل لايشرع وظاهر ماف الهداية 
أن المننى وجوب التغليظ بهما » فيكون مشروعا وظاهر «انى انْحيط فى موضع أن المتى كونه سنة وى موضع 
بعده عدم مشروعيته حيث قال : لا جوز التغباظ بالزمان والمكان وصرح فى غاية البيان أن للحا كر فعله عندنا 
إن رأف ذلك » وإنما الحلاف فى كونه واجبا أوسنة . وف البحر : لا يوز التغليظ بالمكان قال فى الكاف : فيل 
۰ لايجب.وقيل لا يشرع » لأن ف التغليظ باازمان تأخير حت المدعى إلى ذلك الزمان قال العلامة المقدسى : وكذا 
ف المكان لأن فيه التأخير إلى الوصول إلى ذلك المكان المغاظ به : فلا يشرع كذا فى التبيين والكاق اه . 

قلت : وهذا لا يظهر إذا كان على وفق مظلوبه » واو عال بمخالفته المشروع لكان أولى وعند الثبافعى 
يستحب هذا التغليظ فى قول » ويج فى قول به قال مالك كنا فى البناية وغيره . 

أقول : الظاهر أن المذهب عندنا عدم جواز هذا التغليظ وعليه دلائل مشائذنا المذكورة فى الشروح > 
وأما سلب حسن هذا لتغليظ تارة وسلب الوجوب أخرى فعبارتهم فبنى على ننىمذهب اللحصم تدر (قولهبزمان) 
مثل يوم الطجتممة(قوله ولا مکان) مثل الجامع عند المنبر أوما بينالركن والمقام وعندقبره عليهالصلاة والسلام وعند 
ص خرة بيت المقدس (قوله وظاهره أنه مباح) فيه أن المباح ما إستوى طر فاه فكان يقول فهو خلاف الأولى . 

)۷ - ۸ه - تكلة حاشية ابن عابدين‎ ١ 


الكوفةمثلاغير 


فراجعه ( قوله وبغاظ 


واحدة وقدأنى 
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( ويستحلف البوودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى والنصرانی بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى وانجومى 


بالله الذى خلق النار ) فيغاظ على كل بمعتقذه فلو اكت بالله كالم كنى اختيار ( والوثنى بالله تعالى ) لأنه يق ر“به ١‏ 
ون عبده غير 
وأقول : كيف يكون مبإحا وفيه زيادة على النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم « المينه على من أنكر » ٠‏ 


وهومطلقعن التقييد بزمان » أومكان والتخصيص ببما زيادة على النص » وهو نسخ كا أفاده العينى وف شرح 
المتى للداماد وعندالأئمة الالاثة موز أنتغلظ هما أيضا إن كانت اليف قسامة ولعان ومالعظم قال القهستانى : 
وعن أى يوسف أنه يوضع لصحف فى حجره > ويقرأ الآية المذكورة وهى ‏ إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا الآية ثم حاف فىمكانمنها كاف المضمرات (قوله ويستحلف اليبودى) قال فى المصباح(1) 


البيودى نسبة إل هود وهو امم نی عر ومبى باجمع والمضارع منهدى إذا جع وبقال هي .هود وهوغير منصرى 
للعلمية ووزن الفعل؛ وجاز تنوينه وقيل نسبة إلى يبود بن يعقوب ( قوله باق الذى أنزل التوراة على موسى ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريا الأعور «أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى أن حت الزنافكتابكم 
هذ! » كنا فى البحر . 

قال فى البدائع : ولا يحلف على الإشارة إلى مصحف معين أى من التوراة بأن يقول: بالله الذى أنزل هذه 
التوراة أو هذا الإنجيل لأنه ثبت تحريف بعضبا فلا يؤمن أ تقع الإشارة إلى الحرف اعرف فيكون التحليف 
تعظها لما ليس كلام الله تعالى شرنبلالية أو من حيث أن المحم ع ليس كلام الله تعالى ط ( قوله والنصرانی ) 
قال فى المصباح رجل نصرافى بفتح النون واءرأة نصرانية » ورعا قيل نصران ونصرائة ويقال هو نسبة إلىقرية 
يقال ها نصرة » ولهذا قيل فى الواحد نصرى على القياس والنصارى حه مثل مهرى ومهارى ثم أطلق النصرانی 
على كل من تعبد ببذا الدين اه ( قوله والجوسى ) قال فى المصباح : هى كلمة فارسية يقال تمجس إذا دخل 
فی دین الجوس كا يقال ترود أو تتصر إذا دحل فدين اليبو والصارى ( قوله فيغاظعلل كل معتقده ) لتكون 
ردعا له عن المين الكاذبة قال فى البحر : وما ذكره من صورة تحليف الجوسى مذكور فى الأصل » ودوك 
عن ألى حنيفة أنه لامحلف أحد أى من أهل الكفر إلا بالله حالصا تحاشيا عن تشريك الغير معه فى التعظيم » 
وذكر اللحصاف أنه لاحلف غير الييودى والنصراق إلا الله واخختاره بعض مشايمنا لما ذكر النار من تعظيمها 
ولا ينبغى ذلك مخلاف الكنابين » لأنهما من كتبه تعالى » وظاهر ما نى الحيط أن ما فى الكتاب قول محمد 
وما ذكره الخصاف قوهما . 

فإن قلت : إذا حاف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه آم لا ؟ قلت :لم أره صر وظاهرقرلم 
إن يفلظ به أنه لیس بشرط وأنه من باب التغليظ » فیکنی باله ولا يقضى عليه بالتكول عن الوصف الكو ب 
( قوله انيار ) قال فيه بعد قول لمان ويمتحاف البودى الخ ولو اقتصر فى الكل عل قوله باقه فهو كاف 
لأن الزيادة لتأكيد كا قاتا فى المسلم » وما يفاظ ليكون أعظم فى قلو.هم فلا يتجاسرون على الهين الكاذبة اه 
( قوله والوثى ) الوثن الصام سواء كان من خشب أو حجر أو غيره والجمع ون مثل أسد وأسد وأوثان * 
ویب إلبه من بتدين بعبادله عل لفظه فال : رجل وثنى وأراد بالؤتى شرل سواء عبطا اوت أوغير هنا 
( قوله لأنه يقر“به وإن عبد غيره ) أى بيعتقد أن الله تعالى خالقه لكنه يشر لك معه غيره قال تعالى - وان سألتهم 


الا E‏ 1 
(1) ( قوله قال ف المصباح الخ ) بمراجمة عبارة المصباح يظلهر اك ماق هه المرارة اء نصحم ٠‏ 
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وجزم ابن الكال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى . 

قلت : وعليه فماذا يحلفون وبق تحليف الأخرس أن يول له القاضى : عليك غهد الله وميثاقه إن کان 
كذا وكذا فإذا أومأ برأسه أى نعم صار حالفا » ولو أصم أيضاكتب له ليجيب غخطه إن عرف وإلا ف 
ولو أعى أيضا فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضى شرح وهبانية .( ولا خا بيوت عباداتهم ) الكراهة 


راته » 


من حلق السموات والأرض لبقوان الله ( قوله وجزم ابن ال كمال بأن الدنهرية ) بفتح الدال أى الطائفة الذين 
يقواون : بقدم الدهر ويتكرون الصانع ويقواون : إن هى إلا أرحام تدفع وأرض تبلع > ومايبالكنا إلاالدهر 
قال فى القاموس : الدهر قد يعد ف الأسماء الحسى والزمنالطويل والأمد الممدود وألف سنةوالدهرى ويضما 
ببةاء الدهر ( قوله لا يعتقدونه تعالى ) وإن قالوا بقدمه لأن قدمه عندهم بأنه قديم بالزمان وذلك لأن »نهم 
من يقول القدماء خسة الرب والدهر والفلك والعناصر : والفراغ أى الحلاء وراء العام فالزهرا الحالق ذا )١(‏ 
وهی قدبمة بالزمان لا بالذات كا فى حاشية الكبرئ ( قوله قلت وعليه فياذا يحلفون ) قلت ل 
ماف معراج الدراية عن اليوط الحر والمماوك والرجل والمرأة والفاسق والصالح والكافر والمسلم فى المين » 
سواء لأن المقصود هو القضاء بالنكول » وهؤلاء فى اعتماد الحرمة فى المين الكاذبة سواء اه. ٠‏ 

أفول : والزنديق والمباحى داخلون تحت المشركين إذ قدسبق فى صدر الكتاب من البدائع نمام يتتجاسروا 
فى عصر من الأعصار على إظهار نحلهم سوى كفرهم » فلمالم يقروا بالواجب الوجودلله تعالى تقدس سمارقول 
الظالمون » ولا نى من الأنبياء » ولم يقدروا على إظهار مللهم الحقوا بالمشركين 1 
صرح ف بعض الكتب أنهم يقرون به تعالى . ولكن ينفون القدرة عنه تعالى + فظهر أن الكفرة 
يعتقدون الله تعالى وتعمهم الآية الكريمة المتقدمة » فيستحلفون بالله تعالى » سواء كان المستحلف ممن يعتقد 
الله تعالى أولا فإنه وإن لم يعلم الله تعالی » فن الله تعالی يعلمه فإذا حلف به كاذيا فالله تعالى يقطع دابره ويجعل 
درياه بلاقع أى خالية وحينئذ فلا معنى لقول الشارح : قلت الخ تأمل , 

أقول : وهذا كله مخلاف الكتتابيين كما مر من أنهم يحلفون بالله الذى أنزل التوراة أو الإنجيل » وف 
المقدسى لأنهما من كتبه تعالى قال شرح الأقطع : أما الصابئةإن كانوا يؤمنون بإدريس عليه السلام استحلفوا 
بالذى أنزل الصحف على إديس عليه السلام وإن كانوا يعبدون الكتواكب استحافوا بالذی‌خاق الکوا کب اھ 
إتقانى ولا تنس ما قررته ( قوله أن يقول له القاضى عليك عهد الله) ولا يقول له : تحلف بالله ما هذا عايك٠‏ 
حق فإنه لا يكون يمينا ٠‏ ولو أشار بنعم لأنه يصير كأنه قال : احلف وذلك لا يكون يمينا أفاده الاتقانى .قال 
فى الشرنبلالية > ولا يقول اه بالله إن كان كذا لأنه إذا قال نعم يكون إقرارا لا بمينا اه ( قواه فإذا أومأ برأسه 
أى نعم صار حالفا ) وإن أشار بالإنكار صار نكولا ويقضى عليه قنية ( قوله أن عرفه ) أى الخط ( قوله 
وإلا فبإشارته ) ويعامل معاملة الأخرس عبد البر ( قوله ولو أعمى أيضا) أى وهو أصم أخرس (قوله فأبوه الخ) 
مراده به ما يعم الجد "كما أن المراد بوصيه ما يشمل وصى الجد أفاده عبد البر » ؤظاهره أنه يستحلف عنه »فإن 
كان كذلك فإنه يكون مخصصا لما تقدم من قوله إن النيابة لا تجرى فى الحلف كذا أفاده بعض الفضلاء » لكن 
صرح العلامة أبو السعود بأنه م تثنى من قولم الحلف لا تجرى فيه النيابة » وهو ظاهر فى نه حاف أبوه أووصيه 
تأمل ( قوله أو من نصبه الفاضى ) الصواب ثم من نصبه القاضى لأنه إنما ينصب عنه إذا فقد من سبق ذكره 


فيعدون منم یکا على 


(1) ( قوله فالزهرا المائق ها ) مكلا بالأصل ولتحرر هاء للعبارة . 
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دخوها بحر ( ويحاف القاضى ) فى ذعوى سبب يرتفع ( على الحاصل ) أى على صورة إنكار المنكر فسره 


عبد البر وهل يلفون على العم لسكونه مما يتعلق به حق الغير أو على البت بحرر ط ( قولدبحر ) قال فيه والقاضى 
لا عضرها بل هو منوع عن ذلك كذا فى الهداية ولو قال الملم : لا يعضرها لكان أولى لا التثارخانيةيكره 
للم الدخول ف البيعة والكنيسة من حيث إنه مجمع الشياطين والظاهر آنا تحر بمية لأنها المرادة عند الإطلاق » 
1 بر مس لإزم الكنيسة مع اليبود اه ( قوله فى دعوئ سبب يرتفع ) أئ سبب ملك ولو حکیا 
قيد به لأن الدعوى إذا وقعت مطلقة عن سبب بأن ادعى عبدا أنه ملكه فالمين على الحكم 
3 قل بالله ما هذا العبد لفلان هذا ولا شىء منه "كما فى العاذية ( قوله رتفع) أى برافع كالإقالة 
والطلاق والرد ر قوا» أى على صورة إنكار انكر ) وهو ضورة دعوى المدعى عر هذا معناه الاصطلاحى » 
أما معناه انلغوى فالخاصل من كل شىء مابتی وثبت وذهب ماسواه كما ف القاموس » ويمكن اعتباره هنافإنه 
يحلف على الثابت والمستقر الآن ويكون قوله أى على صورة الخ تفسير مراد » وإنما كان على صورته لأنالمتكر 
ولاطلاق ولا غصب . 
التحليف على الحاصل نوع آخر من كيفية العين » وهو الحلف على الحاصل والسبب » 
بب إما أن يكون ما برتفع برافع أولا > فإن كان الثانى فالتحليف على السبب بالإجماع 
ل فإن تضرر المدعى بالتحليف على الحاصل عند الطرفين » وعلى السب عند انی يوسف کا 


ص النوع الثالث فى ٠واضع‏ التحليف على الحاصل والتحليف على السبب جم . 

: إما أن يدعى المدعى دينا أو ملكا فى عين أو حقا فى عبن » وکل 'منها على وجهين 
إما أن بدعيه مطلقا أو بناء على سبب » فلو ادعى دينا ولم يذكر سببه يحلف على الحاصل ماله قبلك ماادعاه 
ولاشىء منه . وکذا او ادعى ملكا فى عبن حاضر أو حقا فى عبن حاضر ادعاه مطلقا » ولم يذكر له سببا 
عاف على الحاصل ماهذا لفلان ولا شىء منه » ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى' دينا بسبب قرض أو شراء 


المذكورة إلا عند تعريض المدعى عليه نحو أن يقول : أيه القاضى قد ببيع الإنسان شيئا ثم يقيل فحيئئذ حلف 
القاضئ على الحاصل صح وذكر شمس الأثمة الحلوانى رواية أخرى عن أنى يوسف إن المدعى عليه لو أنكر 
السبب بحلاف على السبب ولو قال : ماعلى مايدعيه يحلف على الحاصل قاضبخان وهذا أحسن الأقاويل عندى 
وعليه أكثر القضاة . 

ول ا : وكذا فى عختارات النوازل لصاحب المداية اه . وقال فخر الإسلام البزدوى : اللائق أن 
يفوض الأمر إلى القاضى فيحلف على الحادل أو السبب أبهما رآہ مصلحة کا فى الکاق » وماق ال ظاهر 
الرواية كا فى الشروح ؛ واعثرض على رواية عن أبى يوسف بأن اللائق التحليف على السبب دائماء ولا اعتبار 
للتعريض » لأنه لو وقع فعلى المدعى البيئة وإن عجز فعلى المدعى عليه المين » وأجرب بأنه قد لايقدر عليها 
وافصم ممن يقدم على اين الفاجرة فاللائق التحليف على الحاصل ك لايبطل الح قال الإرجندى : مافكره 
امرض إعتراض عل قول أى يوسف : بأنه لافرق ف ذلك بين التعريض وعدمه وذا لايندقع ببذا ابوا 
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بقوله ( أى بالله ما بید کا نكاح قائم و ) ما بین كا ( بيع قائم وما يحب عليك رده ) لوقائما أو بدله إوهالكا 
( وما هی بان منك ) وقوله ( الآن ) متلق بالجميع مسكين ( فى دعوى نكاح وببع وغصب وطلاق ) فيه 
لف ونشر لا على السبب أى بالله ما نكحت وما بعت 


ر قوله أى بالله مابينكنا نكاح قائم ) إدخال النكاح فى المسائل التى يحلف فيها على الحاصل عندهما غفلة مز 
صاحب افداية ؛ والشارحين لأن أبا حنيفة لايقول بالتحليف بالنكاح إلا أن يقال إن الإمام فرع على 527 
كتين ل الرارمة عل فرشا جر أو يقال ت محمول على ما كان مع التكاح دصوى الال کا تقل عنالقدسى 
ولكن ذكره فى اليعقوبية أيضا ثم قال : وهذا بعيد لأن الظاهر أنه يحلف عندهف تلك الصورة على عدم وجوب 
المال لاعلى عدم التكاح فليتأمل اھ ( قوله وما بینکا بيع قائم الآن )هذا قاصر والحق مافى اللخزانة من التفصيل 
قال المشترى : إذا ادعى الشراء فإن ذكر نقد المّن فالمدعى عليه بحلف بالله ماهذا العبد ملك المدعى » ولا شىء 
منه بالسبب الذى ادعى »ولا يحلف بالله مابعته وإن لم يذكر المشترى نقد لمن يقال له : أحضر الّن فإذا أحضره 
استحلفه بالله مابملك قيض هذا المّن ولات ام هذا العبد من الوجه الذى ادعى » وإن شاء حلفه بالله مابيناك 
وبين هذا شراء قائم الساعة . 

والحاصل : أن دعوى الشراء مع نقد القن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليست بدعر ی العقد لهذا 7ے 
جهالة امن فيحلف على ملك المبيع » ودعوى البيع مع تسلم المبيع ؛ ودعوى المن معنى وليست بدعوى 
وهذا تصح مع جهالة المبيع فيحلف على ملك الثن ( قوله وما يجب عليك رده الآن ) الصواب ماف اللخلاة 
مامحب عليك رده ولا مثله ولابدله ولا شىء من ذلك انتهى . وإلى بعض ذلك أشار الشارح بقوله ؛ أو بدله 
لأن المغصوب» لو كان هالكا لاحب على الغاصب رد عينه اتعذر ذلك بل يجب عليه رد مثله او مثليا أو 
أو قيميا » فلو حلفه بالله مايمب عليك رده » وكان ذلك بعد هلاكه وحلف على ذلك اث لعدم وجوب 
ردهح بل محلفه بالله مایب عليك رده ٠‏ ولا رد بدله لیم حاله قيام المغصوب » وهلا که فاو ادعى عليه 
قيام المغصوب حلفه بالله مامحب عليك رده» وإن ادعى عليه أن المغصوب قد هلك ف يده وبريد تضمينه 
حلف بالله مايجب عليكبدله »وإ نما عير بالبدل ليعم امثل لو مثايا والقيمة او قيميار قوله وماهى بائن منك الآن ) 
هذا فى البار ان الواحد » وأما إذا كان بالثلاث يحلف باه ماطلقتها ثلاثا فى التكاح الذى بينكما : وف الرجعى 
محلف بالله تعالى ماهى طالق فى النکاح الذى بینکا » وهو معنى قوله الآن . قال الإسبيجانى : يحلف بالله 
ماطفت! ثلاث فى التكاح الذى بینکا ركوله وما بعت ) أى أو ماغصدت ٤‏ أو ماطلقت لاسټال أنه زده أو جدة 
النكاح بعد الإبانة قال فى البحر :ولم يستوف المؤلف رحه الله تعالى المسائل المفرعة على هذا الأصل فنها الأمانة 
والدين وقد ذکر اهما . 

وف منية المفتى : المدعى عليه الألف عاف بالله ءاله قبلك مايدعى ولا شىء منه لأنه قد يكون عليه الألف 
إلا درهما فيكون صادقا اه : 

وفيا ذكره الإسبيجانى ف التحليف على الوديعة إذا أنكرها المدعى عليه يحلف علىصورة إنكارهبالله ايس له 
عنا:ك شىء؛ ولاعليكدين وعند أبىيوسف بالله ماأودعه ولاباعه : ولا أقرضه قصور(١)‏ والصوابماف اللز انة. 

وف دعوى الوديعة : إذالم تكن حاضرة يلف بالله ماله هذا المال الذى ادعاه فى يديك ودبعة ولا شيء 


(1) (قرله تصرر ) هو تدا خبره قوك نیما تقدم وفيما ذكره الإسبيجافٍ اه سه , 
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منه : ولا له قبلاك حت هنه لأنه متی استبلكها أو دل إنسانا عليها لاتكون فى يديه » ويكون عليه قيمم! فلا 
يكتنى بقوله فى يديك بل يضم اليه ولا له قبلاك حق منه احتياطأ اه . 

ونما : دعوى الملك المطلق . فإذ ان نى ملك منقول حاضر ئى افلس يلف بالله ماهذا العين ملك المدعى 
من الوجه الذى يدعيه ولا شىء منه . وإن كان غائبا عن المجلس إن أقر المدعى عليه أنه فی يده وأنكر كونه 
ملك المدعى كلف احضاره ليشير إايه وإن أنكر كونه فى يده فإنه يستحلف بعد صعة الدعوى مالهذا فى يديك 
كذا ولا شیء منه : ولا شىء عليك ولا قبلك > ولا قيمة وهى كذا ولا شىء منهاكذا فى الازانة . 

ومنبا دعوی إجارة الديعة أو الدار أو الحانوت أو العبد أو دعوى مزارعة ىأرض أو معاملة فى تخل بال 
مابينك وبين هذا الماعى إجارة قائمة تامة لازمة اليرم ف هذا العين المدعى ولا له قبلك 3 بالإجارة التى 
وصفتكذا فى الحزالة . 

وما : مالو ادعت اءرأة على زوجها أنه جعل أمرها بيدها » وإنها اختارت نفسها وأنكر الزوج فالمسألة 
على ثلاثة أوجه : إما أن ينكر اازوج الأمر والاختيار جميعا وفه لاحلف على الحاصل» بلا خلاف لأنه لو حلف 
ماهى بائن مناك الساعة ربما تأول قول بعض العلماء إن الواقع بالأمر باليد رجعى : فيحلف على السبب » ولكنه 
لله ماقا ت فا منذ آخر تزوج تزجتها أمرك بيدك » ومامعم أنها اختارت نفسها حك ذلك 
وأنكر اختيارها يحل بالله ماتعلم أنبا اختارت نفسها وإن أقر بالاختيار » وأنكر الأمر 
يلف بالله ماجعلت أمر اءرأتك هذه بيدها قبل أن تختار تنما فى ذلك اولس » وكذا إن ادعت أن الزوج حاف 
بطلاقها ثاثا أن لابفعل كذا وقد فعل فهو على التفصيل كذا فى الحزانة , 

وهنا : أن ماذكره فى حلف ال بم قاصر والحق مائى الحزانة وقد قدمناه قريبا . 
: فى دعوى الكفالة إذاكانت صعيحة بأن ذكر أنها منجزة أو معلقة بشرط متعارف : وأنباكانت 
بإذنه أو أجازها فى افواس : وإذا حلفه تعلفه:بالله ماله قبلك هذه الألف بسبب هذه الكفالة الى يدعيها حى 
لايتناوله كفالة أخرى : وكذا إذا كانت كفالة بعرض الله ماله قبلك هذا الثوب يسبب هذه الكفالة » وف النفس 
بالله ماله قبلك تا نفس فلان بسببٍ هذه الكفالة الى يدعيباكذا فى الحزانة . 

ومئها : تعليف المستدق قال فى الفزانة : رجل أعار دابة أو أجرها أو أودعها فجاء ملاع › وأقام 
بيئة أا له لايقضى له بشىء حتى علف بالله مابعت ولا وهبت ولا أذنت فما »ولا هى خارجة 
عن ملكاك للحال . 

وهنها : إذا ادعى غريم اميت إيفاء الدين له وأنكر الوارث لف ماتعلم أله قبضه» ولاشىء منه ولابرى" 
إايه نه كذا فى الحزانة وفدمنا كيفية تحليف «دعيه على الميت . 

وف جامع الفصولين أقوا : قوله ولا برى" الخ لاحاجة إليه لأنه يدعى الإيفاء لا البر اءة فلا وجه لذكره 
فى التحليف اه وأجبت عنه فيا كتبناه عليه يجواز أن الميت أبرأه ۽ وم بعل المديون أنه لايتوقف على قبوله اه ٠‏ 

أفول : وأجاب عنه أبضا فى نور العين حيث قال قوله : لأحاجة إليه محل نظر لأن المدعى هو يفام 
مجموع الدين . فلو أريد تسوبته بالحلوف غليه لاکن فى الحلف بلفظ ماتعلمون أن ابام قبضه فزيادة لفل 
ولا شي* منه ندل قطءا على أن المراد إا هو دقع جمييع الوجوه امحتملة فى جائب المورث نظر | للغريم وشفقة 
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خلافا للثانى نظرا للمدعى عليه أيضا لاحتّال طلاقه وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الخلف على الحاصل (ترك النظر 
للمدعى فيحلف ) بالإجماع ( على السبب ) أى على صورته دعوى المدعى ( كدعوى شفعة بالجوار و نفقة مبتوئة 

واتلخصم لا يراهما) لكونه شافعيا لصدق حلفه على الحاصل ف معتقده 


عايه » ويجوز أن يكون وجه زيادة » ولا برىء إلية احال أن الغريم تجوز فأراد بالإيفاء الإبراء نظرا إلى 
اتحاد مآها وهو خلاص الذمة اه . 

وف البحر أيضا : ومنما فى دعوى الإتلاف . قال فى اللازانة : ادعى على آخر أنه خرق وبه : وأحضر 
الثوب معه إلى القاضی لابحلفه ماخرقت لاحتمال أنه خرقه وأداه ضمانه ثم بنظر فى الحرق إن کان يسيرا وضمن 
النقصان يحلف ماله عليك هذا القدر من الدراهم التى تدعى » ولا أقل منه وإنلم يكن الاوب حاضرا كلفه 
القاضى بيان قيمته » ومقدار النقصان ثم تتر تب عليه الین وكذلك هذا فى هدم الحائط أو قساد تاع أو ذبح 
شاة أو حوه اه . 

ثم اعم أنه تکرر منهم فى بعض صور التحليف تكرار لا نى لفظ المين خصوصا فى تحليف مدعى دين 
على اميت » فإنها تصل إلى خسة وف الاستحقاق إلى أربعة مع قوم فى كتاب الأبمان اليين نتسكرر بشكرار 
حرف العطف » مع قوله : لاكقوله : لاآكل طعاما ولاشرابا ومع قوهم هذا فى تغليظ اليين : يجب الاحتر از 
عن العطف» لأن الواجب بين واحدة فإذا عطف صارت أعانا » ولم أر عنه جوابا بل ولامن تعرض له اھ 

قال الرملى : إذا تأمل المتأمل وجد الدكرار لتكرار للدعى فليتءل اه يعنى أن المدعى و 
واحدا فى اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة ضمنا فيحلف اللحصم عليها احتياطا ( قوله خلافا للثانى ) فقال 
تستوق لحق المدعى » فيجب مطايقتبا لدعواه والمدعى هو السبب إلا إذا عرض المدعى عليه بما ذكرنا بأن 
يقول المطلوب عند طلب إمينه قد يبيع الشخص شيا ثم يقايل فيحلف حينئذ على الحاصل ط وقدمنا الكلام 
عليه مستوفى ( قوله نظرا المدعى عليه ) أىكا هو نظر للمدعى وهذا تعليللقول الإمام والثالث ؛ وهو مامشى 
عليه فى المتن من التحليف على الحاصل يعنى [إنما يحلفه على الحاصل » لا على السبب لاحتال طلاقه بعد الذكاح 
وإقالته بعد البييع أى وأدائه أو إبرائه بعد الغصب » وتزوجه بعد الإبانة واو بعد زوج آخر فى الحرمة الغليظة 
فلو حلف على السبب لكان حانثا » ولو ادعى الواقع بعد السبب لكلف إثباته » فيتضرر بذلك فكان 

1 فى التحليف على الحاصل نظر للمدعى عليه ( قوله لاحتال طلاقه ) أى فى دعوى النكاح ( قوله وإقالته ) أى 

ف الببمع وإدانته أو إبرائه بعد الغصب وتز وجه بعد الإبانة . 

والحاصل : أن اليين كا تقدم شرعت ارجاء الدكول فإذا حلف على السبب الذى برتفع برافع فشكل 
وأقر بالسبب ثم ادعى الرافع لايقبل منه فيتضرر » علاف ٠١‏ إذا حلف على الحاصل فإن فيه نظرا إلا 
(قوله على السبب ) بأن محلفه باه ما اشتريت هذه الدار وما هى مطلقة منلك يائنا فى العدة تفصيله 
موضحا فاد إليه ( قوله كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة ) قيد بهما لأن ف الشفعة بالشركة ونفقة الرجعى 
يستتحلف على الحاصل عندهما وعند أبى يوسف على السبب إلا إذا عرض كا سبق أبو السعود ( قوله لكونه 
شافعيا ) ظاهر كلام اللحصاف والصدر الشهيد أن معرفة كون المدعى عليه شافعيا إنما هو بقول المدعى » 
ولو تنازعا فالظاهر من كلامهم أنه لا اعتبار بقول المدعى عليه عر ؛ أى سواءكان فى حميع المسائل أو فى هذه 
المسألة فقط : حتى لو كان حنفيا لحلف على السبب لاحتال أن يقصا. تقليد الشافعى فى هذه المسألة عند الحلف » 
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فتضرر المدعى . 

نت : ومقاده أنه لا اعتبار بمذهبالمدعى عليه وأما مذهب المدعى ففيه حلاف والأوجه أن يسأله القاضى 
هل تعتقد وجوب فعة الجوار أولا واعتمده المصنف ( وكذا ) أى يحلف على السبب إجاعا (فى سبب 
لابرتفع) برافع بعد ثبوته (كعبد سام يدعى ) على مولاه (عتقه) لعدمتكرر رقه و ) أما ق الآمة) واوءسلمة 
(والعبد الكافر) فلدكرر رقهما باللحاق حلف «ولاها ر على الحادل ) والحاصل : اعتبار الحاد ل إلا لضرز 
مدع وسبب غير مشكرر ( وصح فداء الین والصلح منه 


لأن الشافعى لف على الحاصل معتقدا مذهبه أنها لاتستحق نفقة ولا شفعة مثلا فيضيع النفع : فإذا حاف أنه 
ما أبائها وما اشترى ظهر النفع ورعاية جانب المدعى أولى : لأن السبب إذا ثبت ثبت الاق واحتال سقوطه 
بعارض «وهوم . والأصل عدءه حتى يقوم الدليل على العارض ٠‏ 

0 : حکی عن القاضى أبى على النسى أنه قال : تحرجت 'حاجا فدخات على القاضى أبى عاصم 
يك فوافق جاو سی أن اءرأة ادعت على زوجها نفقة العاءة : وأنكر الزوج فحلفه 
لوجه الذى تدعى : فلا تبيأ الرجل ليحلفة نظرت إلى القاصى + فمل أنى لاذا 
ل : سل الرجل می علة هو حتى إن كان من أصعاب الحديث حلفه بالله ١‏ 
أصمابنا محلفه بالله ماما عليك تسام ال 
8 ر المدعى ) فإن قلت : التحليف على السبب روعى فيه جانب 
ار فيه لنمدعى عليه لأنه قد يثبت البرع والشراء : ولا شفعة بأن يسلمها الماعى : أو يسكت 


.افعى لابرى النفقة للمبتوتة : وإنكان 


نرا ذا اه ( قوله ف 


القاضى لاجد بدا من إلحاق اأضرر بأحدهما ورعاية جانب الماعى أولى »> لأ سبب 
وهو الشراء إذا ثبت ثبت الحق له وثبوته إنما يكون بأسباب عارضة: فصع السك بالأصل 
حتى يقوم دليل على العارض کا قدءناه قربا ( قواه وأما ذهب المدعى ففيه حلاف) فقيل لا اعتباز به أيضا » 


ونما الاعتبار لمذهب الفاضى : فاو ادعى شافعى شفعة الجوار عند حنى مها وقيل لا ر قوله والأوجه أن 
يسأله ) أى المدعى ر قوله هل تەتقد وجوب شفغة الجوار أولا) فإن قال اعتقبدها يحلف على الحاصل ٠‏ وإ 
كان لايعنقدها عاف على السب ( قوله واعتمده المصنف ) أى ثبعا بحر . والذى يظهر القول بأئه لا اعتبار 
بمذهب المدعى عليه بل لمذهب القاضى كا هو أحد الأقوال الثلائة . حتى لو ادعى شافعى شفعة الجوار عند 
حنى مدمها ألا برى أن أهل الذمة إذا تعاككوا إلينا حك عليهم بمعتقدنا ٠‏ فهذا أول فايتأمل على أن قضاة زمائنا 
مأمورون بالك ادهب سيدا ألى حنيفة رخه الله تغالى ٠ن‏ السلطان عز نصره ( قوله لعدم نكر رقه ) لأن 
المرئد لابسترتق وإن لتق بدار الحرب لأنه لو ظفر به نموجيه القتل فقط إن م يسل كا هر فى بابه والظاهر 
أنه يكتنى بإسلامه حال الدعوی عملا باستص حاب الخال كا فى »سال الطاحون ر قوله على الحاصل ) فيحاف 
السيد على أنه ما بينكنا عتق قائم الآن لاه أعتقثه ١‏ المواز أنه أعتقه فلحق ثم عاد إل رقه فبتضرر بصورة 
هذا الوين وكذا يقال فى الآمة ط ( قوله وصح فداء المين) أى بمثل المدعى : أو أقل حوی مثاله إذا توجه 
حلف على المدعى عليه تأعطى المدعى »ثل المدعى أو أقل صح ر قوله والصلخ منه) أى .ثىء أقل من 
المدعى لأن.بنى الضاع على الخطيظة هوى . فيكون الفداء أعم من ال لح وحيئئذ فيختاج ل وظا 


Ru 01 


E ok 7 6 
Marfat.com 


دك الاك 


-454- 


لحديث « ذبوا عن أعراضك بأموالك» وقال الشهيد الاحتراز عن اليين الصادقة واجب . 

قال فى البحر : أى ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده) أبدا لأنه أسقط حثه 
( و ) قيد بالفداء والصلح لأن المدعى ( لو أسقطه ) أى الهين ( قصدا بأن قال : برئت من الحلف أو تركته 
عليه أو وهبته لا يصح وله التحليف ) يلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحا ك بزازية وكذا إذا اشترى 
ينه لم جز لعدم ركن البيع درر . 

[ فرع ] استكلف خصمه فقال حلفتتى مرة أن عند حا أو محكم وبرهن قبل وإلا فله تحليفه درر . 


ماقرره الشارح أن أخذ المال ف الفداء والصلح عن الهين إتمايحل إذا كان المدعى عقا ايكون المأخؤذ فى حقه 
بدلا كما ق الصلح عن إنكار فإن کان مبطلا لم يحز اھ خر ( قوله لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم ) 
قال الحموى : لما روى عن حذيفة رضى الله تعالی عنه أنه افتدى بمينه عمال » وكذا عمّان رضى الله تعالى عنه 
افتدى يمينه حين ادعى عليه أربعون درا فقيل : ألا تحاف وأنت صادق فقال: أخاف أن يوافق قدر عينى 
فيقال : هذا , 
فى القيل والقال » فإن الناس بين مصدق ومكذب » فإذا افتدى بيمينه فقد صان عرضه وهو نحسن قال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ذبوا عن أعراضم بأ وال » (قوله أى ثابت ) الأولى أن يقال أى لازم من جهة الحرم 
والمروءة وصيانة العرض أى متأ كد الفعل بمنزلة الواجب العرق لا الشرعى كما هو المتبادر من العبارة 
غير واجب شرعا لما علل به ( قوله بدليل جواز الحلف صادقا ) وقد وقع من النبى صلی الله تعالى عايه وسم 
تعلها وتشريعا ( قوله ولا يحلف ) بالتشدید من التحليف : أى ليس للمدعى أن يحلفه بعد ( قوله لأنه) أى لأن 
المدعى أسقط حقه ف الهين بأخذ الفداء أو الصلح عنه ( قوله أسقط ) الذى ف البحر لأنه أسقط خصومته 
بأخذ المال منه ( قوله حقه ) أى حق خصومته بأخذ المال منه ( قوله لو أسقطه ی الهين ) ذكر باعتبار کون 
اليين قسما وإلا فهى مؤنئة (قوله أو تركته عليه) الأوضح أو تركته لك ايناسب اللحطاب قبله ولا يظهر التعبير 
' بعلى ( قوله بخلاف البراءة عن المال ) أى فإنها له فيستقل بالبراءة منه وكذا عن الدعوى أىفيصح لأنه حقه 
( قوله لأن التحليف لاحاكم ) أى هو حق الحا > حتى لو حلفه المدعى » ولو عند الحالم لايعتير كا تقدم 
فلا يصح الإبراء عنحق غيره ونما صح ف الفداء والصلح استحسانا علىخلاف القياس بالحديث الذى ذكره» 
ولأن بالفداء والصلح يأخذه المدعى على أنه هو مايدعيه على زعه أو صلحا عنه فتةط دعواه » فيسقط الهين 
ضمنا لا قصدا ( قوله لعدم ركن البيع ) وهو مبادلة المال بالمال فلم يجز لكن لايظهر تعليل الشارح فها ذكر» 
لأن الذى سبق له فى أول ابيع بأن المال محل البيسع على أن عبارة الدرر خلية عن ذلك حيث قال : لأن الشراء 
عفد تمليك المال بالمال » والهين ليست بمال وحينئذ فعبارة الدرر أظهر فتأمل . ولأنه إسقاط لليمين قصدا 
والمدعى لابملكه ؛ لأنه ليس حقا له بل للقاضى كا مر مخلاف الأول » فإن الفداء والصلح وقع عن المذعى 
وهو حن المدعى على زحمه ( قوله وإلا) أى وإن م يكن عند حاك أو عتم لأنه حينئذ غير «عتبر وكذا إذا کان 
عند أحدهما » لكن بتحليف المدعى لا الحا أو لم يبر هن لعاءم ثبوت التحايف ( قوله فله تحليفه ) أى غلبف 
المدعى لما سبق من أن التحليف للحالم فإذا وقع عند غيره لايبنى عليه حك دنيوى . 
قال ف نور العين : أراد تحليفه فبرهن أن المدعى حلفنى على هذه الدعوى عند قاضى كذا يقبل » ولو 
لابينة له فله ليف المدعى لأنهيدعى بقاء حقه ق الهين » واو ادعى أن المدعى أبرأنى عن هذه الادعوى » ليس 
حاشية ان مابدين - ۷ ) 


بيمينه الكاذبة » ولأن فيه صون عرضه وهو مستحمن عقلا وشرعا » ولأنه او حاف بقع 


Marfat.com 


-255 
ل ول ار ما لو قال : إنی قد حلفت بالطلاق أنى لا أحلف فلييخور ٠‏ 


سب احالف 


له تحليفه إن لم بير هن إذ المدعى بدعواه استحق الجواب على المدعى عليه والجواب إما إقرار أو إنكار 
أبرأنى الخ ليس بإقرار ولا إذكار فلا يسمع » ويقال له أجب خصمك ثم ادع ماشئت » وهذا لاف ما 
قال : أبرأنى عن هذا الألف» فإنه يحلف إذ دعوى البراءة عن الال إقرار بوجوبه والإقرار جواب » E‏ 
الإبراء مقط فيترتب عليه اليين » ومنهم من قال : الصواب أن يحاف على دعوى البراءة كما يحلف على دعوى 
التحليف » وإليه مال »مح , وعليه أكثر قضأة زماننا اه وعبارة الدرر : ولولم يكن له بينة »> واستحلفه 
أى اراد غلیف المدعى جاز انتبت ء وبه علم ماى عبارة الشارح من الإييام فتنبه أفاده سيدى الوالد 
رجه الله تعالى . 
يسا من البحر عن البزازية ولو قال الدعى عليه حين أراد القاضى تحليفه : أنه حلفنى على هذا 
قاض آخز أو أب رأنى عنه إن برهن قبل » واندفع عنه الدعوى وإلا قال الإمام البزدوى : انقاب 
المدسى مدعى عليه فإن نكل اندفع الدعوى » وإن حلف لزمه المال > لآن دعوى الإبراء عن الماك إقرار 
بوجوب الال عليه ۽ لاف دعوى الإبراء عن د:وى ال اه وظاهر هذا أن قول الشارح » وإلا فله غليفه 
أى وإلا يبر هن فله تمليفه أى تمليف المدعى الأول تأمل رقوله قلت ولم أر الخ ) قال سيدى الوالد ره الله 
تعالى : وجادت ی‌هامش نسخة شيخنا عط بعض اللاء مانصه : قد رأيتها فى أواخر القضاء قبي ل كتاب الشرادة 
من فتاوى الكرنيشى معزيا لأول قضاء جواهر الفتاوى . وعبارته : رجل ادعى على آخر دعوى» وتوجهت 
عليه الهين فل) عرض القاضى المين عليه فقال : إن حافت بالطلاق أن لا أحاف أبذا والآن لا أحاف » حتى 
لابقع على" الطلاق فإن القاضى يعرض عليه الى ثلاث ثم حك عليه بالنكول ولا يمقط عنه العين مبذا المين اه 
ر قوله فليحرر ) هو حر لأنه ناكل عن امین نى عليه به لأن الذى تقدم أن الآفة غا هى قيد فى السكوت 
لاف قوله : لا أحلف لو فرض أن هذا من الآفة وسبتق عن العناية أن القاضى لايجد بدا هئ إلحاق الضرر 
بأحدها فى الاستحلاف على الحاصل » أو على السبب فراعاة جانب الماع أولى .فعلى هذا لايعزر بدعواه 
بالحاف بالطلاق » ويقضى عليه بالذكول على أن ذلك يكون الأول > لأنه هو الذى أللتق الضرر. بنفسه 
بإقدامه على ا ملف بالطلاق کا أفاده أبو السعود . 6 

وأقول : لو كان ذلك حجة صميحة لتحيل بهكل من توجهت عليه یمین فيلزم ضياع سخ المدعى وغالفة 
نص الحديث والهين على من أنكر فتدبر والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظم ٠‏ 

سب التحالف 

التحالف من الخاف بفتح الحاء : وهو القسم واليين »> فيكون معناه التقاسم» وأما الحلف بالكسر فهو ؛ 
العهد و البحر عن القاموس : تمالفوا تعاهدوا وف المصباح ال مليف المقاهد يقال مئه ۽ تمالها تعاهدا وتعاقدا 
على أن یکون أمرهما واحدا فى النصرة والمماية > وايس مراد هنا و إئماءالمر اد حلف المتعاقدين عند الاختلاف 
بريد به أنكلا منهما م يذكر التحالف مەن التقاسم » وهذا اد طلاح جديد من الفقهاء » ولا يذهب عليك 
أن هذا غفلة عن دأب أهل اللغة »> فام يذكرون أصل المادة فى كل كامة ثم بفر عون عليها المزيدات رتا 1 
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لما قدم بين الواحد ذكر يمين الإثنين ( اختلفا ) أى المتبايعان ( فى قدر ثمن ) أو وصفه أو جنسه (أو) 
فى قدر ( مببع حك لمن برهن ) لأنه نوآر دعواه بالحجة ( وإن برهنا فلمثيت الزيادة ) إذ البينات للإثبات 
ر وإن اختلفا فيهما) أى القن والبيع جميعا ( قدم برهان البائع لو ) الاختلاف: ( ف القن وبرهان' المشترى 
لوف المبييع ) نظرا لإثبات الزيادة ( وإن عجزا ) فى الصور الثلاث عن البينة 


ولا يفرعون أخرى » وهنا كذلك حيث فرعوا بالزيد على الحلف بالكسر » ولم يفرعوا به على الحلف بالفتح 
تدرب كا لايخنى ( قوله ذكر بين الإثنين ) ليناسب الوضع الطبع ( قوله فى قدر تمن ) دخل فيه رأس المال 
فى السم: "كما دخل المسلم فيه فى المبييع بحر (قوله أو وصفه) بأن ادعى البائع أنه بدراهم رائجة وادعى المشترى أنه 
بدراهم فاسدة ( قوله أو جنسه ) بان ادعى البائع أنه بالدئائير والمشترى بالدراهم» وكذا لو اختافا فى جنس 
العقد كالمبة والبيع على الختار فيهما ( قوله أو فى قدر مبيع.) ولم يتعرض للاختلاف فى وصفه أو جاسه 
لأنه لايوجب التحالف بل القول فيه للبائع مع يمينه صرح بالأول فى الظهير بة عنىماسنذكره إن شاء الله تعالى عند 
ذكر,الشارح له ؛ ولم أر منصرح بالثانى » ولكن يدخل تحت الاختلاف فىأصل البيع تدر ( قواه لأنه ور 
دعواه بالححة ) وبق فى الآخخر جرد الدعوى والبينة أقوى لأنها تازم الحكم على القاضى ٠‏ لاف الدعوى , 

وف البحر عن المصباح » البرهان الحجة وإيضاحها قيل النون زائدة وقيلأصلية » وحكى الأزهرى القولين 
فقال فی باب الثلانى النون زائدة وقوله : برهن فلان مولد والصواب أن يقال أبره إذا جاء بالبرهان کا قال 
ابن الأعرابى وقال فى باب الرباعى برهن إذا أتى عجة اه (قوله وإن برهنا فامثبت الزيادة) بائعاكان أو مشت 
<وى إذ لا معارضة أى ف الزيادة : أى إن برهن كل منهما فى الصورتين حكم لمن أثبت الزيادة » وهر البائع 
إن اختلفا فى قدر المّن والمشترى إن اختلفا فىقدر المبيع هذا مقنضى ظاهر كلامه » وكذا إذا اختلفا فى وصف 
| ان أو جنسه » وبرهن كل علىماادعاه حك لمثبت وصف أو جنس اقتضى زيادة » وهذا مقتضى سراق كلامه 
0 وسياقه أيضا حيث صرح ف بيان اختلاف الأجل بأن التحالف يجرى فى الاختلاف فى وصف المن أو جنسه 
ندبر ( قوله إذ البينات للإثبات) وءثبت الأقل لايعارض مثبت الأ كثر ولأن النافى منكر ويكفيه اليين 
فلا حاجة لبينته » بخلاف مدعى الزيادة » لأنه مدع حميقة > ولا يعطى بدعواه بلا برهان . 


وف الزيلعى.: قال البائع : بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشترى : اشتريتها مناك بمائة دينار وأقاما 
لبائم أولى » لأنها تثبت الحق له فيه > والأخرى تنفيه والبينة للإثبات دون الننى ر قوله وإن اختافا 


فييما) أى المن والمبيع جميعا بأن ادعى البائع أكثر مما يدعيه المشترى من المن » وادعى المشترى أكثر ما يقر 
البائع من المبسع فى حالة واحدة . فبيئة البائع أولى فى المّن » وبينة المشترى أولى فى المبيسع لآن حجة البائع 
فى المن أكثر إثباتا وحجة المشترى فى المع أكثر إثبانا درر . 

وصوره ف العناية با إذا قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشترى : بعتنيها وأخخرى معها 
مسين دينارا » وأقاما البينة فبينة البائع أولى فى الوّن » وبينة المشترى أولى فى المبيع نظرا إلى إثبات الزيادة 
فهما حميعا للمشترى بمائة دينار قيل هذا قول أبى حنيفة آخرا » وكان يقول أولا » وهو قول زفر : يقضى 
بهم للمشترى بمائة وخسة وعشرين دينارا ( قوله لوف المن ) يجب إسقاط لو هنا وى قوله لو فى المع ح 
لأن فى زيادة لو هنا فى الموضعين خللا وعبارة المداية » ولو كان الاختلاف فىالن » والمبييع جميعا نة البائع 
ف الم أولى وبينة المشترى ف المبيع أولى نظرا إلى زيادة الإثبات مدني ( قوله في الصور اللات ) فيهما 
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فإن رضى كل بتالة الآخخر فا ( و ) إن (لم برض واحد منهما بدعوى الآخ رتحالفا) مالم يكن فيه خيار فيفسخ 
من له الخيار ( وبدأ ) بيمين ( المشترى ) لأنه البادی' بالإنكار وهذا ( لو ) کان ( بیع عين بدين وإلا) بأن 
کان مقايضه أو صرفا ( فهو یر ) 


أو فى أددهما ( قوا له فإن رضى كل بمقالة الآخر فيها) بأن رضى البائع باع نالدى ذكره المشترىعند الاختلاف 
فيه أو رضى المشترى بالمبييع الذى ذكره البائع إن كان الاختلاف فيه أو رضى كل بقول الآخر : إن كان 
الاختلاف فيهما . 

والأولى ف التعبير أن يقول فن تراضيا على شىء بأن رضى البائع بان الذى ادعاه المشترى » أورضى 
المشترى بالمبييع الذى ادعاه البائع عند الاختلاف فى أحدهماء أو رضى كل بقول الآخر عند الاختلاف فييماء 
ل ذكره الشارح لابشمل إلا صورة الاختلاف فيهما فتأمل ر قوله وإنلم برض واحد منهما بدعوى الآخر 
) قيد به للإشارة إلى أن القاضى يقول لكل منهما إما أن ترضى بدعوى صاحبك » وإلا فسخنا الع 
لأن القصد قطع المنازعة » وقد أمكن ذلك برضا أحدها بما يدعيه الآخر » فيجب أن لايعجل القاضى بالفسخ 
سی بسأ لكلا منهما بما يختاره كما فى الدرر» وهذا قیاسی إن کان قبل القبضلأن كلا منهما منكر واستحساق 
بمده لأن المشترى لايدعى شيئا لأن المبييع سم له بی دعوى البائع ف زیا ة امن والمشترى ينكره » فكان 
يكل حانه لكن عر فناه محديث ١‏ إذا اختاف المتبايعان والسلعة قا؟ ه بعينها نحالفا وترادا» . 

فال فى الأشباه : ويستانى من ذلك ما إذاكان المبييع عبدا فحلف كل بعتقه علی‌صدق دعواه فلا حالف 
ولا فسخ ويلزم ابيع » ولا يعنق والهين على المشترى كما فى الواقعات اه . ويلزم من الع ما أقر به المشترى 


لأنه منكر الزيادة لأن البائع قد أقر أن العبد قد غت ( قوله تعالفا ) ای اشتركا فى الحلف قهستانى وظاهر 
كلامهم وما سيأ أنه يقع أيضا على الحلف منهما ( قوله مالم يكن فيه خيار ) أى لأحدها قال الحموى : 
وأشار بعجزهها إلى أن البيع ليس فيه خيار لأحدهما وهذا . 

قال فى الخلاصة : إذا كان للمشترى خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط لايتحالفان اه والبائع 
>امشترى وظاهره أنه بتعين عليه الفسخ ٠‏ فلو ألى يجبر ورد وا مقصود أن من له الايار متمكن من الفسخ 
فلا حاجة إلى التحالف . ولكن ينبغى أن البائع إذا كان يدحى زيادة القن > وأنكرها المشترى فإ حيار 
المشترى بمنع التحالف » وأما خيار البائع فلا » ولو كان المشترى يدعى زيادة المببع والبائع ينكرها فإك خيار 
البائع بمنعه لتسكنه من الفسخ » وأما خيار المشترى فلا هذا ماظهر لى تخر يجا لا ثقلا بحر . 

وحاصله : أن من له اللديار لايتمكن منالفسخ دائما فينيغى تخصيص الإطلاق ر قوله فيفسخ ) لأله يستغى 
عن التحالف حينئذ ( قوله وبدأ ) أى القاضى بيمين المشترى أى فى الصور اثلاث کا فى شرح ابن الکال » 
وكذا فى صورق الاختلاف فى الوصف وال انس ( قوله لانہ البادىء بالإنكار ) لأنه يطالب أولا باش وهو 
ينكره ولاحنال أن ينكل فتتعجل فائدة نكوله بإلزامه الم » ولو بدأ بيمين البائع فشكل تأخرت مطالبته 
بتسام ابيع » حتى يستوف امن » وهذا ظاهر فى التحالف ف الم أمافى المبيسع مع الائفاق على امن » 
فلا يظهر لآن البائع هو المشكر فالظاهر البداءة به ويشبد له ماسياق أنه إذا اتلف المؤجر والمستأجر فى قدر 
المدة بدىء بيمين المؤجر وإلى ذلك أومأ الفهستائى و حب مثل هذا العلامة الرمل ر قوله وهذا ) أى البده ييمين 
المشترى ( قوله مقايضة ) وهى بيع سلعة بسلعة ر قوله أو صرفا) هو بیع ثمن بثمن ( قوله فهو غير ) لان 
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وقيل يقرع ابن ملك ويقتصر على الى نى الأصح ( وفسخ القاضى ) البببع بطلب أحدهما أو بطابهما ولا ينفسخ 
بالتحالف ولا بفشخ أحدهما بل بفسخها بحر . 
( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء وأصله قوله صلى الله عليه وسل« إذا اختلف المتبايعان 


كلا منہما فيهما مشتر من وجه فاستويا فيخير القاضى ولأنهما يسلمان معا فلم يكن أحدهما سابقا ( قوله وقيل 
يفرع ابن ملك ) هذا راجع إلى ماقبل فقط لا إلى المقايضة والصرف لأنه لم بحك فيهما خلافا . 
قال العينى : وبدأ بيمين المشترى عند محمد وأبى يوسف وزفر وهو رواية عن أنى حنيفة وعليه الفتوى ؛ 
وعن أنى يوسف أنه يبدأ بيمين البائع وهو رواية عن أنى حنيفة » وقيل : يفرع بينهما ف البداءة اه 
(قوله ويقتصر على الى ) بأن يةول البائع والله ماباعه بألف ويقول المشترى والله ما اشتراه بألفين ولا بزيد 
الأول ولقد بعته بألفين ولا زيد الثانى » ولقد باعنى بألف لأن الأبعان على ذلك وضعت ألا ترى أنه اقنصر 
عليه فى القسامة بقوهم ماقتلنا ولا علمنا له قاتلا . 
والمعنى : أن المين تجب على المنكر وهو النانى فيحلف على هيئة الننى إشعارا بأن الحلف » وجب عايه 
لإنكاره ونما وجب على البائع والمشترى ؛ لأن كلا منهما منكر ( قوله فى الأصح ) إشارة إلى تضعيف ماق 
الزيادات بضم الإثبات إلى النى تأكيدا وعبارته يحلف البائع بالله ماباعه بألف » ولقد باعه بألفين » وجملف 
المشترى بالله ما اشتره بألفين ولقد اشتراه بألف . 
قال ف المنح : والأصح الاقتصار على الى لأن الأبمان على ذلك وضعت ( قواه بطاب أحدهما ) وهر 
الصحيح لأنهما لما حلا لم بثبت مدعى كل منهما فبتى بيعا بثمن مجهول » فيفسخه القاضى قطما للمنازعة . 
وفرع عليه ف المبسوط بقوله : فلو وطىء المشترى ال جارية المبيعة بعد التحالف؛ وقبل الفسخ يحل لأنهالم ترج 
عن ملكه مالم يفسخ القاضى درر وفسخ القاضى ليس يشرط » حتى لو فسخاه انفسخ لأن الحق لمأ » وظاهره 
۰ أن فسخ أحدهما لايكنى ون اكتنى بطلبه بحر وحموى وقوله فى الدرر : لو وطىء المشترى الجارية الخ يفيد أن 
1 وطأه لاممنع من ردها بعد الفسخ للنحالف لات ما لو ظهر بم عيب قديم بعد إلوطء حيث لايملك ردها » 
ْ وإنما برجع بالنقصان إلا إذا وطء لاختبار بكارتها فوجدها ثيبا ونزع من ساعته ولم يلبث اه فيفرق بين هذا 
واللعان وهو أن الزوجين إذا تلاعنا فالقاضى يفرق بينهما طلبا التفريق أو لم يطلباه » لأن حرمة امحل قد ثبت 
شرعا للعان على ماقاله عليه الصلاة والسلام « المتلاعتان لايجتمعان أبدا » وهذه الحومة حق الشرع » وأما العقد 
وفسخه فحقهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « تحالفا وترادا » ر قوله أو طلبهما) لاحاجة إليه لعلمه بالأولى 
( قوله ولا ينفسخ بالتحالف ) فى الصحيح أى بدون فسخ القاض لأنهما لما حلفا لم يثبت مدعاهها فييق بيعا 
مجهولا فيفسخه القاضى قطعا للمنازعة أو أنه لما م يثبت بدل يبت بيعا بلا بدل » وهو فاسد فى رواية ولا بد 
من الفسخ فى الفاسد اه حموى ( قوله ولا بفسخ أحدها ) لبقاء حق الآخر ولا ولاية اصاحبه عليه حلاف 
القاضى فإن له الولاية العامة ( قوله بل بفسخهما ) أى بلا توقف على القاضى لأن لها الفسخ بدون اختلاف 
فكذا معه » فكنا ينعقد الببع يتراضيهما ينفسخ به ولا يحتاج إلى قضاء . 
قال فى البحر : وظاهر ماذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف علىالقاضى وإن فسخ أجدها 
لا یکنی وإشساكتنى بطلب أحدهما ( قوله لزمه دعوى الآخر ) لأنه جعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة لدعوى 
الآخر فازم القول بثبوته منح أئ بثبوت مدعي الآخر ( قوله بالقضاء ) متعاق بقوله لزم أى لاجر د التكول ؛ 
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والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا كله لو الاختلاف ف البدل مقصودا فلو نى ضمن ڈیء كاختلافهما 
ى اثزق فالقرل المشتزى فى أنه لزق و تحال ف كا لو اختلفا فى وصف ابيع كقوله : اشتربتة على أنه كاتب 
أوخباز وقال البائع م أشترط فالقول لبائع ولاالت ظهيرية رئ قد باختلافهها ى ثمن وميع لأنه لانخالف 
فى ) غيرهها لكونه لايختل به قوام العقد نحو (أجل 


بل إذا اتصل به التقضاء . قال فى ١‏ بين : لأنه بدون اتضال القضاءبه لايوجب شيئا أماعلى اعتبار البذل فظاهرء 
وأا على اعتبار أنه إقرار فلأنه إقرار فيه شبية اذل فلا يكون موجبا بانفراده اهر قوله والسلعة أئمة) احتر از 
عا إذا هلكت وسيأتقى متنا ( قوله وهذا كله ) أىمن التحالف والفسخ (قوله كاخدلافهما فى الزق) أىالظرف 
بان باعه لتر فى زق » ووزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغا لیر دہ على صاحبه وزنه عشرونققال اائع :لبي 
هذا زتى وقال المشترى : هر زفك فالقول قول المشترى سواء ی لكل رطل تنا أو م يسم فجعل هذءااختلافا 
فى المقبوض . وفيه القول قول القابض » وإن كان فى ضمنه اختلاف فى الثن لم يعتبر فى إيجاب التحالف لأن 
الإختلاف فيهوقع مقتضى اختلافهمافى الزق (قوله فالقول للمشترى) لأنالقول قول القابضأمينا كا نأوضمينا 
ر قوله ولا حالف ) وأن لزم ف ضمتهما الاختلاف ف امن فالبائع يجعله تسعين والمشترى ثمانين » لكنه ليس 


مقصودا بل وقع ف وقع فى ضمن اختلافهما فى الزق ٠‏ 
البحر من البيع الفاسد ولو رد المشترى الزق وهو عشرة أرطال فقال البائع : الزق غيره وهو خمسة 

اقول قول المشترى مع بمينه» لأنه إن اعتبر اخئلافا فى تغيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا 
أمينا > وأن اعتير إختلافا فى المّن فيكون القول للمشترى لأنه ينكر الزيادة اه ( قوله "كما او اختلفا 
فى وصف المبيع ) مخترز قوله سابقا أو وصفه أى المن,. 

والحاصل : ألما إذا اختلفا فى الوصف فإن كان وصف المّن الفا وإنكان وصف البيع فالقول للبائع 
ولا تحالف (قوله فالقول للبائع ولاتالف) لأن اختلافهما ليس نی البدل لکن المشترى يدعى اشتراط أمر زائد 
والبائم ينكره والقول للمتكر بيمينه ( قوله لكونه لاعنفل به قوام العقد ) لأنه اختلاف غير الممفود عليه وبه 
فأشبه الاختلاف فى الحط والإبراء ر قوله نحو أجل ) أطلقه فشمل الاختلاف ىأصله وقدره » فالقول لكر 
الزائد خلاف » ما أو اختلفا فى الأجل فى السلم فإنهما يتحالفان كا قدمناه فى بابه وخر ج الاختلاف فى مضيه 
فإن القول فيه المشترى » لأنه حقه وهو نكر استيفاء حقه كذا ف الهاية بحر ٠‏ 

قال فى البدائع : وقوله : والأجل أى فى أصله أو فى قدره أو فى مضيه أو ى.قدره ومضيه » فى الأواين 
القول قول البائع:مع يميئه . وف الثالث : القول قول المشترى. وف الرابع : القول قول المشترىف المضى وقول 
البائع فى القدر وباق التفصيل فيها وى غاية البيان ومنه ماله اده عليه آنه اشترى بشرظ كونه تكانها أوتخبازا 
فلا حاجة إلى تقديمه . 

وف البحر أيضا : ویستٹی من الاختلاف فى الأجل ما لو اتقلفااق الآجل فالس بأن ادعاه أحدهما و ثماه 
الآخر » فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام»لأنه فيه شرط وتركدفيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصمحة ؛ 
مخلاف ما نحن فيه لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه » فكان القول لنا فيه اه وفيه عن الظهبر ية قال محمد ب 
الحسن فى رجلين تبايعا شيئا واختلفا ى امن فقال المشترى ؛ اشتريث هذا الشىاء عمسن درشا إل عر 


شرا علي أن أزدى إلبك كل شبر درهمين ونصفا , وقال اباقع : بعنکه بعالة E‏ عل تز دی 
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وشرط ) رهن أو خيار أو مان ( وقبض بعض يمن والقول للمنكر ) ببنمينه . 
وقال زفر والشافعى : يتحالفان ( ولا) تحالف إذا اختلفا ( بعد هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملکه 


إلى" كل شبر غشرة دراهم وأقاما البينة . قال محمد: تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من المشترى س:ة أشه رك شور 
عشرة » وف الشهر السابع سبعة ونصفا ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن تنم له ماثة لأن المشترى 
أقر له مخمسين درهنا على أن يؤدى إليه كل شبر درهين ونصفاء و برهن دعواه بالبينة وأقام البائع البينة بزيادة 
سين على أن بأخذ من هذه اللحمسين مع ما أقر له به المشترى فى كل شمر عشرة > فالزيادة التى يدعيها البائع 
فى كل شهر سبعة ونصف » وما أقربه المشترى له فى كل شبر درهمان ونصف فإذا أخذ فى كل شر عشرة فقد 
أخذ نى كل ستة أشبر مما ادعاه خمسة وأربعين وما أقربه المشترى خسة عشر . بتى إلى تمام ما يدعيه من اللحمسين 
خسة : فيأخذها البائع مع ما يقر به المشترى فى كل شهر » وذلك سبعة ونصف ثم يأخذ بعد ذلك فى كل شور 
درهمين ونصفا إلى عشرين شهرا حتى تم المائة . وهذه مسألة عجيبة رقف عليها هن أمعن النظار فبا ذكر ناه اه 
( قوله وشرط رهن ) أى بالأن من المشترى ( قوله أو خيار ) فالقول لمنكره على المذهب ؛ وقد ذ كر القواين 
فى باب خيار الشرط والمذهب ماذكروه هنالنهما يثبتان بعارض الشرط » والقول لمنكر البوارض بحر. ولافرف 
بين أصل شرط انايار » وقدره عند علمائنا الثلاثة ويتحالفان عند زفر والشافعى ومالك كا فى البناية ( قولهأ 
ضيان) أىضمان لمن بأن قال بعتىکه » بشرط أن يتكفل لى بان فلان» وأنكر المشترى ومثله مان | 
فالقول قول المنكر ( قوله وقبض بعض تمن ) أوحط البعض أو إبراء الكل وقيد بالبعض مع أن كل ال 
كذلك لدفع وهم وهو أن الاختلاف ىأصل بعض امن لاأوجب التحااف كماسبق ذهب الوهم إلىأنالاختلاف 
فى قبض بعضه بوجب التحالف أيضا فصر ح بذكره دفعا له کا فى البرجندى فظهر أن القيد ليس للاحترال 
بل لدفع الوهم وأراد بالقبض الاستيفاء » فيشمل الأخذ والحط والإبراء ولو كلا كا فى معراج الدرابة ( قوله 
والقول للمنكر بيمينه) لأنه اختلاففغير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف ف لط والإبراء وهذا لأن باتعدامه 
لا يتل مابه قوام العقد » يلاف الاختلاف فى وصف المْن أو جاسه ءفإنه بمثراة الاختلاف فى القدر ىجريان 
التحالف لأن ذلك برجع إلى نفس المن » فإن الّن دين وهو يعرف بالوصف » ولا كذلك الأجل فإنه ليس 
بوصف ألا ترى أن المن موجود بعد مضيه فالقول نكر الحيار » والأجل مع بمينه لأنهما يثبنان بعارض الشرط 
والقول لمنكر العرارض عر . 

٠‏ قال العلامة المقدسى : ولأن أصل المّن حق البائع والأجل حت المشترى » ولو كان وصفاله اتبع الأصل 
وكان حقا للبائع » ولقائل أن يقول هذا خلاف المعقول » لأنه استدلال ببقاء الموصوف على بقاء الصفة والصفة 
قد تزول مع بقاء الموصوف بأن تنزل صفاته فعند کم البيع يقع بثمن ثم بزاد أو ينقص مع بقائه اه تأمل ( قوله 
وقال زفر والشافعى يتحاافان ) أى فى المسائل الثلاثة وهى الأجل والشرط وقبض بعض المن وعايه صاحب 
المواهب بقوله : وإن اختلفا فى الأجل أو شرط خيار أو قبض المن لم يتحالفا عندنا واكتفيا بيمين المدكر 
حيث أشار بعندنا إلى حلاف مالك والشافعی» وباكتفيا إلى خلاف زفر فكان على الشارح أن يزيد مالكا وجعل 
العيني_اللهلاف قاصرا على الأجل حيث قال : وعند زفر والشافعى ومالك يتحالفان فى الأجل إذ اختلفاق أصله 
وقدره ( قوله ولا تحالف إذا اختلفا ) أنى فى مقدار المن معراج ومثله فى متن المجمع ( قوله بعد هلاك المبيغ ) 
أى عند المشترى أما إذا هلك عند البائع قبل قبضه انفسخ البيع ط ومعراج وأفاد أنه فى الأجل وما بعده لافرق 
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أو تعيبه بما لا برد به ( وحلف المشترى ) إلا إذا استبلكه ف يد البائع غير المشترى 


بين کون الإختلاف بعد الملاك أو قبله ( قوله أو تعيبه عالا برذ به ) هذا داخل ف اللاك لأنه »نه تأآمل » 
ثم إن عباراتهم هكذا أو صار محال لايقدر على رده بالعيب قال فى الكفاية : بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلةاه 
أى زيادة من الذات كسمن وولد وعقر . 

قال فى غرر الأفكار : أو تغير إلى زيادة منشؤها الذات بعد القبض متصلة كانت أومنفصاة كولد وأرش 
وعقر » وإذا الفا عند محمد يفسخ على القبِ ة إلا إذا اختار المشترى رد العين مع الزيادة ولو لمتنشأ من الذات 
سواء كانت من حيث السعر أو غيره كانت قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب 
للمشترى اتفاقا اه . 

قال الرملى : وقد صرحوا بأن الزيادة المتصلة بلمبيع التى تتولد من الأصل مانهة من الرد كالغرس والبناء 
وطحن الحنطة وش" اللحم وخبز الذقيق » فإذا وجد شىء من ذلك لاتحالف عندها خحلافا محمد والله تعالىأعلم. 

ول يذ كر غالب الشارحين وأصعاب الفتاوى إختلافهما بعد الزيادة ولا بعد موت المتعاقدين أو أحدهما مع 
شدة الحاجة إلى ذلك وقد ذكر ذلك مفصلا ف التتارخانية فارجع إليه إن شئت ثم بحات فى الكتب » فرأيت 
ملك قال فى شر ح المجمع اعلم أن مسألة التغير مذكورة ف المنظومة » وقد أهملها المصنف ثم تغيره إلى زيادة 
إن كان من حيث الات بعد القبض متصلة كانت أو منفصلة متولدة من عنما كالولد أوبدل العين كالأرش 
والعقر يتحالفان عند محمد خلافا لهما » وإذا تحالفا يترادان القيمة عنده إلا إن شاء المشترى أن برد العين 
مع الزيادة؛ وقيل يترادان إن رضى المشترى أولا قيدنا الزياذة بقولنا من حيث الذات »لأنما لو كانت ' يحيث 
السعر تحالفان » سواء كان قبل القبض أو بعده وقيدنا بقولنا متولدة من عينها لأنمه! لولم تكن كذلك يتحالفان 
اتفاقا ويكئون الكسب للمشترى عندهم جميعا . 

وف التتارخانية : وفى التجريد : وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة أحدهما وبين الحى فإن 
كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالإجماع . وى شر ح الطحاوى إلا أن الهين على الورثة على العم وإن كان بعد 
القبض » فكذلك عند عمد وعلى قول ألى حنيفة وألى بوسف يتحالفان وف شرح الطحاوى » والقول قول 
الشترى أو قزل وره بعد وقاته ٠١١١ ٠,‏ 

وفيها وى الخلاصة : رجل اشترى شيئا فات البائع أو المشترى ووقع الاختلاف ف الثن بين الحى وورثة 
اميت إن مات البائع فإن كانت السلعة فى يد الورثة يتحالفان وإن كانت السلعة :فى يد الحى لايتحالفان عندهما 
وقال محمد يتخالفان هذا إذا مات البائع فإن مات المشترى والسلعة فى يد المائع يتحالفان عند الكل وإن كانت 
السلعة فيد ورثة المشترى عندها لا رتحالفان »> وعلى قول محمد يتحالفان ؤهلاك الماقد بمنزلة المعقود عليه » 
ومن ذكر مسألة التغير بالزيادة والنقص الاختيار والمتباج والتخير بالعيب الدرر والغرر والله تعالى أعلم ٠‏ 

واقعة حال : اخخلف المشترى مع الوكيل بقبض ال » هل يجرى التحالف بنبما ؟ وقد كتبت اا ' 
لابجرى إذ الوكيل بالقبض لابحلف وإن ملك اللحصومة عند الإمام فيدقع القن الذى أقر“به له وإذا حضر الموكل 
مباشر للعقد وطلبه بالزيادة يتحالفان حينئذ اه ثم إن الشارح تيع الدرر ولا نی أن ما قالوه أولى لا علمت 
من ول الیب وده تآ (قوله ولف امار » لاه كد عا .اروب رول اا 
بعض منه هو المبيع والباى وديعة ينبغى أن يكون القول قوله لأنه منكر افليك الباق ولبراجع ( "م 
استبلكه البائع الخ ) أى فإنما يتحالفان ليام الفيمة مقام العين لاف مآ إذا كان الممستبلك المشترى فإئه مهل 


0 
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وقال محمد والشافعى يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو المّن دينا فاو مقايضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل 
منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته كا لو اختلفا ق جنس المن بعد هلاله السلعة بأن ل أحدتمادراهم والآخر دنائير 
تحالفا ولزم المشترى رد القيمة سراج ( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات 
أحدهما عند المشترى بعد قبضبم! ثم اختلفا فى قدر المن لم يتحالفا عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضى 
البائع بترك حصة المالك ) أصلا فحينئذ يتحالفان هذا على تخريج الجمهور 


قابضا باستهلا كه » ويلزمه المبيع » وصار مالو هلاك فى يده : فلا تحالف والقول له فى إنكار الزيادة 
ولو استبلكه البائع كان فسخا للبيع "كما لو هلك بنفسه » .فلا حاجة إلى التحالف: ولذا قال قاضى ز 
بعد هلاك المبيع لوعند المشترى وأراد بغير المشترى الأجنبى فإنهما يتحالفان على قيمة المبيع كا التبيون والبحر 
( قوله وقال محمد والشافعى يتحالفان ويفسخ على قيمة الالك ) وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلهما 
بياجع (قوله وهذا) أى الاقتصار على يمن المشترى ( قوله لو الُن دينا ) بأن كان دراهم أو دنانير أو مكيلا 
أو موزونا » وإن كان عينا بأن كان العتّد مقايضة فاختلفا » بعد هلاله أحد البدلين يتحالفان بالاتفاق كنا 
صرح به الشارح ( قوله فلو مقايضة تحالفا) وإن اختلفا فى كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشترى 
إنه كان عينا يتحالفان عندهما » وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشترى أنه کان دينا لا يتححالفان 
والقول قول المشترى كفاية ( قوله لأن المبيع كل منهما ) أى فكان العقد قائما ببقاء الباق منهما ( قوله ويرد 
مثل المالك ) إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ( قوله كما او اختلفا فى جنس القن الخ ) كألت درهم وألف 
دينار » وهذا تشبيه بالمقايضة فإنهما يتحالفان بلاخلاف : وإنما كان كذلك لأنهما لم يتفقا على من 
من التحالف للفسخ كا ف البحر وبهذا تعلم أن الاختلاففى جنس الهن كالاختلافف قدره إلافى م 
ما إذا كان المبيع هالكا . 

والحاصل : أنه إذا هلك المبيع لاتحالف عندهما خلافا محمد إذا كان الثن ينا واختلفا فى قدره أو وصفه 
أما إذا اختلفا فى جنسه أولم يكن دينا فلا حلاف فى التحالف" ( قوله ولا تحالف بعد هلاك بعضه ) أى هلاكه 
بعد القبض كلا سيذ كره قريبا لأن التحالف بعد القبض ثبت بالنص على خلاف القياس وورد الشر ع بدفى حال 
قيام السلعة والسلعة امم لجميعها فلا تبتى بعد فوات جزء منها : ولا يمكن التحالف ف القائم إلاعلى اعتبار حصته 
من المن » ولابد من القسمة على قيمتهما والقيمة تعرف بالظن والحزر فيؤدى إلى التحليف مع الجهل وذلك 
لايموز ( قوله عند المشترئ ) أى قبل نقد القن (قوله بعد قبضبما) فلو قبله يتحالفان فى موتهما وموت أتحدهما 
وف الزيادة لوجود الإنكار من ال جانبين كفايةولو عند البائع, قبل القبض تحالفا علىالقائم عندهم ( قوله هيتحالفا 
عندأنى حنيفة ) أى والقول قول المشترى بيمينه لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهى امم للجميع 
المبيع كا تقدم » فإذا هلك بعضه اتعدم الشرط وقال أبويوسن : يتحالفان ف الى ويفسخ العقدفيه ولايتحالفان 
ف الماك ويكون القول ف ننه قول المشترى وقال محمد : بتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيبما » يرد الحى 
وقيمة المالك, كا فى العينى ر قوله إلا أن يرضى البائع بترك حصة الحالك أصلا ) أى لا يأخذ من تمن امالك شيثا 
أصلا ويجعل الهالك کان م يكن » وكأن العقد لم يكن إلا على الحى القائم فحينئذ يتحالفان فى ممنه ويكون الزن 
كله فى مقابلة الى وبنكول آیہما لزم دعوى الآخر کا فى غرر الأفكار ( قوله يتحالفان ) أى على ثمن الحى 
فإن حلفدفسخ العقد فيه وأخذه » ولا يؤخذ من من الحالك ولا من قيمته شىء ء وأيهما نكل ازءه دعوى 
الآخر كما ف التبيين ( قوله هذا على تخريج الجمهور ) أى صرف الاستثناء إلى التحالف ولفظ المبسوط يدل 

١ (‏ - تكلة حاشبة ابن #ابدين = /8) 
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وصرف مشايخ بلخ الاستئناء إلى بين الشتری ( ولا ى.) قدر ( بدل کتابه ). لعدم لزومها (و) قدر ( رأس 
مال بعد إقالة ) عتمد ( السلم ) 


على هذا » لأن المتثنى منه عدم التحالف حيث قال  :‏ يتحلفا إلا أن يرضى الخ ( قوا» وصرف مشابخ بلخ 
الإستثناء ) أى المقدر فى الكلام لآن المعنى > ولا تحالف :بعد هلاك بعضه بل المين على المشترى قال ف غرر 
الأفكار بعد ذكره ما قدءناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشترى المفهوم من السياق يعنى بأخذ من من 
المالك قدر ما أقر به المشترئى » وحلف لا الزائد إلا أن يرضى البائع أن يأخذ القائم » ولا مخاصمه ف الهالك 
فحينئذ لا حلف المشترى إذ البائع أخذ القائم ص لحا عن جميع ما ادعاه على المشتری'» فلم يبق حاجة إلى غلبف 
المعترى ة وعن ألى حنيفه أنه يأخذ من من الهالك ما أقر به المشترئ لا الزيادة فيتحالفان ويترادان فى ااقائم ام 
( قوله إلى یمین المشترى ) اعلم أن المشايخ اختلفوا فىهذا الاستثناء فالعامة على أنه منصرف إلى التحالف» لأنه 
المذكور فى كلام القدورى فتقدير الكلام لميتحالفا إلا إذا ترك البائع حصة الهالك فيتحالفان . وقال بعضهم : 
1 ترى المقدر قى الكلام لأن المعنى ولا تحالف بعد هلال بعضه بل المين على المشترى 
إلا أن برضى الخ أى فحينئذ لا بمين على المشترى » لأنه لما أخذ البائع بقول المشترى » وصدقه لا نحلف 
المشخرى > وبكون القول قواه بلا بن ؛ وهذا إنما يظهر أن لو كان القن مفصلا أو كانت قيمة العبدين سوا 
أو متفارتة معاومة : أما إذا كانت قيمة امالك مجهولة : وتنازعا فالقدر امتروك ها ء فلم أره واظاهر أنالقول 


قول المعتزى فى :تعيين القدل ورزر ظط . 
والمفاصل : أنه إذا هلك بعض المبييع أو أخرجه المشترى عن ملكه لا تحااف » والقول للمشترى بيمينه 
إلا أن برضى البائع بترك حصة الغالك» فيت<الفان فيحلف البائع أنه ماباعه بما يقول المشترى» ويحلف المشترى 
بأنه ما اشتراه بما بقوله البائع ويفسخ العقد بينهما » ويأخذ البائع القام فقط ولا شىء له سواه » لأنه رضى 
بإسقاط حصة الالاك هذا ما تفيده عبارة المبسسرطء وجعله الشارح تبعا للزيلعئا ريج الجمهور » والذى تفهمه 
عبارة الجامع الصغير » واختاره مشايخ بلخ عدم التحالف مطلةا » وأن القول للمشترى بيمينه إلا أن برض 
البائع بترك حصة الهالك» وأخذ القائم صلحا عما يدعيه من جملة ان ولا شىء له سواه ارضاه به والله تعالى أعلم 
(قولهولا ففقدر ندل كتاية ) أى إذا اختاف المولى والمكاتب» فلانحالف عندالإمام لأن التحالف فالمعاوضات 
اللازمة » وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلةا فلم يكن ف معنى الع > ولأن فائدة النكول ليقضى 
عليه » والمكاتب لا بتفى عليه ولأن البدل فى الكتابة مقابل بفك المنجر » وهو ملك اإتصرف واليد فيه 
الحالف وقد سم ذلك له ولا يدعى على »ولاه شيئا وقا. بينا أن التحالف بعد القيض على خلاف القياس » 
فلا يتحالفان فيكون القول قول العبد لكونه منكرا » وما يصير مقابلا بالعتق عند الأداء وقبله لا يقابل 
أصلا » فتعليل الشارح تبع فيه المصنف -حيث عال للإمام الال بعسدم التحالف فى الكتابة بأن التحالف ' 
ف المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلقا » فل يكن فى معى الببع وقالا يتحالفان 
وتفسخ الكتابة كاابيع » وإن أقام أحدها بيئة قبلت وإ أقاماها فبيئة المولى أو للإثبامها الزيادة لکن يمئق 
ادا در ما برهن عليه ولا نع وجوب بدل الكتابة بعد عنقه كا لو کات على اف عل أنه دا أو ا 
عت سكا و امت البدل بعد الأداء.كا ارين ( قوله وقدر رأس مال بعد إقالة عقد اسل ) أى بان اغتل 
رب السل والمسم إذيه فى قدر رأس الال بعد إقالة السلم فقال رب السلم 6 الماك ا إليه خسة 
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بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم . 
“7 (وإن اختلفا) أى المتعاقدان رف مقدار امن بعد الإقالة ) ولا بينة (تحالفا ) وعاد البيع رلو کان کل 
من المببيع والمن مقبوضا ولم يرده المشترى إلى بائعه ) حكر الإقالة ر فإن زده إليه يكم الإقانة لا ) تحالف خلافا 
محمد ( وإن اختلفا ) أى الزوجان فى ) قدر ( المهر ) أو جنسه ( قضى لن أقام البرهان وإن برها فللمرأة إذا 


لم يتحالفاء لأن التحالف موجبه رمع الإقالة وعود السلم أى مع أنه دين وقد سقط والسا اقط لايعود ولآئها ليست 
بيع بل هى إبطال من وجه فإن رب إلسلم لا ملك المسلم فيه بالإقالة بل يستقط فلم يكن فيها معنى البيع » حتى 
يتحالفا واعتبر حقيقة الدعوى والإنكار والمسل إليه هو الانكر فكان القول قوله » وقيد با لاختلاف بعدها 
لأمهما لو اختلفا قبله) فى قدره تحالفا كالاختلاف فى نوعه وجاسه وصفته » كالاختلاف فى اسل فيه فى الوجوه 
الأربعة على ماقدمناه ( قوله بل القول للعبد والمسل إليه ) مع بمينهما بحر ( قوله ولا يعود السلم ) لأن الإقالة 
فى :باب السلم لا تحتمل النقض » » لأنه إسةاط فلا يعود لاف البیع كا سيأئى . وينبغى أخذا من تعليلهم أنبما 
لو اختلفا فى جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك » ولم أره صريحا بحر . وفيه وقد علم من تقريرهم هدا 
أن الإقالة تقبل الإقالة إلا فى إقالة السلم وأن الإبراء لا يقبلها وقد كتبناه فى الفوائد ( قوله وإن اختلفا فى مقاءار 
المن الخ ) بأن اشترى أمة بألف درم وقبضها ثم تقايلا ابيع حال قيام الأمة ثم اخجلفا فىمقدارالْن بعد الإثالة 
قبل أن يقبض البائع الأمة حك الإقالة مالفا ويعود البينع الأول ر قوله ولا بينة ) أما إذا وجدت لأحده! عمل 
ها له وإن برهنا فبينة مثبت الزيادة مقدمة وهذا قياس ما تقدم ط ( قوله وعاد ابيع ) حتى يكون حت البائم 
ف الأ وحق المشترى فى المييع كماكان قبل الإقالة » لأن التحالف قبل القبض موافق قا كال واحد 

منهما مدع ومنكر فيتعدى إلى الإقالة : ولابد هن الفسخ منهما أو من القاضى أبى السعود ( قوله لو کان كل 

من المبييع والمن مقبوضا ) فلو م يكونا مقبوضين أو أحدهما » فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع 
يمينه هذا ما ظهر لی ط وفى مسكين والقول للمدكر ( قوله خلافا محمد ) لأنه برى النص معلولا بعد القبض 
أيضا وهما قالا : كان ينبغى أن لا تحالف طلقا لأنه إنما ثبت فى البيع المطلق بالنسبة » والإقالة فسخ فى حتقهدا 
إلا أنه قبل القبض على وفق القياس.ء فوجّب القياس عليه كأ قسنا الإجارة على البيع قبل القبض والوارث 
على العاقد والقيمة على العين فها إذا استبلكه فى يد البائع غير المشترى بحر ( قوله وإن اختلفا فى قدر المهر ) 
كألف وألفين هذه.المسألة وقعت مكررة لأنمبا ذكرت فى باب المهر وتبع فيه صاحب الهداية والكئز » واذلك 
لم يذ كرها هنا صاحب الوقاية > لأن E‏ ذكر هذه المسألة على ربح الكرخئ 
هنا وعلى تخري الرازى ة ». وهكذا فى الكذز وقصد منه نكتة تارجها عن حد التكرار على ماقف عليه الآن 
إن شاء الله تعالى. وقيد بقدر المهرء لأن الاختلاف او كان ىأضله يحب مهر المثل لما سبق فى بابه والاختلاف 
ی جنسه كالاختلاف فى قدره إلا فصل واحد» وهو أنه إذا كان مهر مثلها كقيمة ماعينته المرأة مهرا أوأكثر 
فلها قيمته لا عينه كنا بان ذكره فى الهداية وغير ها ( قوله أو جنسه ) کا إذا ادعی أن مهرها هذا العبد وادعت 
آ اهاه رة فشك القدر وان واحذ إلا صورة وهو أ إذاکان مهر لها مل قيمة اارية اوا 

. فلها قيمة الجارية لاعينها بحر 

وفيه م يذكر کہ تالطلاق قبل الدخول) وسک کا فالظهيرية آن ها نصف ما إدعاه الزوج وفمسألة 

العبد والجارية ها المتعة إلا أن يتراضيا علي أن تأخذ نصف الجارية اه (أقوله قضي لمن أقام البرهان ) لأنه نور 
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كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن کان كتالته أو أقل ر وإنكان شاهدا ها ) بأنكان كقالم! أو أكثر ( قبينته 
أولى ) لإثباتا خلاف الظاهر ر وإنكان غير شاهد لكل منهما ) بان کان بينيما ( فالتبائر ) للاستواء ( ویپ 
مهر امثل ) على ا الصحيح ر وإن عجزا ) عن البرهان ( تحالفا وم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر جلاف ابي 
(ويبدأ بيمينه ) لآن أول التسليدين عليه فيكرن أول الهينين عليه ظهير ية 
دعواه بها أما قبول ببنةالرأة فظاهر لأنها تدعى الألفين ولا إشكال انها برد على قبول بيئة الزوج لأنه مدكر 
للزيادة فكان عليه الهين لا البينة » فكيف تقبل بينته . 

قلنا : هو مدغ دورة لأنه يدعى على المرأة تسام نفسها بأداء ما أقر به من المهر » وهى تنكر والدعوى 
كافية لقبول البيئة كا فى دعوى المودع رد الوديعة معراج ( قوله بأن كان كقالته أو أقل ) لأنها تثبت الزيادة 
وبينة الزوج تن ذلك والمثبت أولى ولأن الظاهر يشبد له وبينة المرأة تثبت خلاف الظاهر وهذا هو المعتبر 
فى البينات ( قوله فبيئته أولى ) هذا ماقاله بعض المشايخ وجزم به فى التق » وكذا الزيلعى هنا وف ياب المهر 
وقال بعضيم : تقدم بينتها أيضا لأنها أظهرت شيئالم يكن ظاهرا بتصادقهما كا فى البحر . 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى . قلت ': بتى ما إذا لم بعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر أنه يكون القول 
لازوج لأنه منكر لا ياة كا تقدم فيا إذالم يوجد من بمائلها تأمل ر قوله لإثباتها خلاف الظاهر ) علة للمسألتين 
أى والظاهر مع من شبد له بر امثل ( قوله وإن كان غير شاهد لكل منهما بان کان بينهما ) ليس المراد أنه 
متوسط يينهما بل المراد أنه أقل ما ادعته وأكثر مما ادعاه وبه عبر فى الدرر ( قوله فالتهائر ) أى النساقط أى 
فالحكم حينئذ اتبائر مع اتر بكسر الفاء وهو السقط من الكلام » أو الط فيه عناية ر قوله للاستواء) أى 
فى الإثبات لأن بينتها تثبت الزيادة وبينته تنبت الحط » ولیس أحدهما بأولى من الآخر درر ( قوله ويجب مهر 
المثل على الصحيح ) قيد للتهائر . 

قال فى البحر : والصحيح اهار ويجب مهر امل ( قوله تحالفا) أى عند أبى حنيفة وأيهما نكل لزمه 
دعوى الآخر : لأنه صار »قرا بما يدعيه خصمه » أو باذلا درر وعند أبى يوسف لا يتحالفان والقول قول 
الزوج مع بمينه إلا أن يأى بڈیء مستنكر لا تعارف مهرا ا وقيل هو أن يدعى ما دون عشرة دراه کا 
فى الجوهرة » وقال الإمام خواهر زاده : هو أن يدعى مهرا لا يزوج مثلها عليه عادة كا لو ادعى الد اح 
على ماثة درم ومهر مثلها ألف وقال بعضهم : المستدكر ما دون نصف المهر فإذا جاوز نصف المهر لم يكن 
مستنكرا عينى ( قوله ولم يفسخ النكاح لتبعية المهر ) لأن أثر التحالف ف انعدام النسمية وذا لال بصحة 
النكاح أى لأن مین كل منهما يبطل ما يدعيه صاحبه من النسمية » وهو لا يفسد النكاح إذ المهر تابع فيه 
لاف البييع » إن عدم تسميت ان يفسده کا مر ويفسخه القاضى قطما للنازعة بنهما ( قوله وييداأبيمينم) 
نقل الرملى عن مهر البحر عن غاية البيآن أنه يقرع بينهما ابابا لأنه لا رجحان لأحدها على الآخر واخثار 
فى الظهيرية وكثير ون أنه يبدأ بيمينه » لأن أول التسليمين عليه » فيكون أول البينين عليه كتقديم المشترى على 
البائع والملاف فى الأولوية ( قوله لأن أول التسلمين )التسلهان هما تسام ازج المهر وتسلم اأرأة فما 
والسابق فيهما تلم معجل المهر » وما ذكر تخريج الكرخى فيقدم التحالف عند العجز عن البر هان ٠‏ 
فى الوجوہ کلھا یکی فيا إذاكان مهر الث مثل ما اعرف به ازوج أوأقل منه أو مثل ما ادص المرأة اوآ کل 
منه » أو کان بينهما خسة أوجه » وأما على تخريج الرازى فلا تالف إلا فى وجه واحد » وهو ما إذالم يكن 
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رع" بالتشديد أى يحعل (مهر مثلها) كما لترط اعتبار الت مية بالتحالف (فيقضى بةوله لو كان كقالته 
أو أقل وبتوها لو کالما أوأكثر وبه لو بينهما ) أى بين ما تدعيه ويدعيه . 

ر ولو اختلفا) ى المؤجر والمستأجر ( ف ) بدل ( الإجارة ) أو فى قدر المدة ( قبل الاستيفاء ) للمنفعة' 
( تحالفا وترادا) وبدىء بيمين المستأجر لو اختلفا فى البدل والمؤجر لو فى المدة 


مهر امثل شاهدا لأحدهما وفيا عداه فالقول قوله بيمينه إذا كان مهر المثل مثل ما يقول أو أقل؛ وقوها مع يمينها 
إذاكان مثل ما ادعته أو أكثر أبو السعود عن العناية . 

وحاصله : أن التحالف فيا إذا حالف قولهما آما إذا وافق قول أحدهما » فالقول له وهر المذكور 
فى الجامع الصغير » وعلى تريج الكرخى يتحالفان فى الصور الثلاث ‏ ثم عحكم مهر المثل وصصحه فى الوط 
والحیط به جزم فى الكاز . 

قال فى البحر : ولم أر من رجح الأول وتعقبه فى النهر بأن تقديم الزيلعى وغيره له تبعا للهداية بؤذن 
بتر جیحه وصعحه ف النباية وقال قاضيخان أنه الأولى ولم يذكر ” شرح الجامع الصغير غيره » والأولى البداءة 
بتحليف الزوج وقيل يقرع بدنبما ( قوله ويحكم بالتشديد ) وهذا أعنى التحالف أولا ثم التحكم قول الكرشى 
لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف ٠‏ فلهذا يقدم فى الوجوه كلها . 
وأما على تخريج الرازى فالتحكم قبل التحالف » وقد قدمناه فى المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف 
أبى يوسف بحر . 

قال العلامة أبو السعود : ولقائل أن يقول ما بام لا يحككون قيمة المبيع إذا اختلف المتبايعان ف لمن لمعرفة 
من یشېد له الظاهر كا فى النكاح فإنه لا حظور فيه؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن مهر المثل أمر معلوم ثابت بيةين 
فجاز أن يكون حكا بخلاف القيمة » فإنها تعلم بالحزر والظن فلا تفيد المعرفة فلا تجعل حكما عناية ( قوله 
ولو اختلفا الخ ) وجه التحالف أن الإجارة قبل قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبييع فى كون كل من المتعاقدين 
يدعى على الآخر » وهو ينكر وكون كل من العقدين معاوضة يحرى فما الفسخ فالتحقت به واعترض بأن 
قيام المعقود عليه شرط لصحة التدالف ٠‏ والمنفعة معدومة » وأج ن الدار مثلا أقيمت مقام المنفعة فى حق 
إبراد العقد عليها فكأنما قائمة :تقديرا درر ر قوله فى بدل الإجارة ) أى فى قدرها بأن ادعى المؤجر أنه آجر 
شبرا بعشرة وادعى المستأجر أنه آجره بخمسة ( قوله أو فى قدرالمدة ) بأن ادعى المؤجر أنه آجر شرا والم.تأجر 
شهرين ( قوله قبل الاستيفاء للمنف-ة ) لأن التحالف ف البيع قبل القبض على وفق القياس والإجارة قبل 
الاستيفاء نظيره بحر . 

وفيه : المراد بالاستيفاء المكن منه فى المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه قائم مقامه فى وجوب الأجر اه . 
فلو أبدل المصنف قوله قبل الاستيفاء بقوله قبل المكن من الاستيفاء لكان أولى » وأشار فى البحر بقوله 
فى وجوب الأجر إلى الاحتراز"عن الإجارة الفاسدة» فإن أجر المثل إنما يحب حقيفة الاستيفاء لابمجرد الشكن 
على ما سيأقى ( قوله تحالفا ) وأيهما نكل ازمه دعوى صاحبه وأيهما برهن قبل ( قواه وبدىء بيمين المستأجر) 
لأنه هو المشكر للزيادة فإن قبل كان الواجب أن يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة النكول » فإن تسام المعقرد 
عليه واجب . وأجيب بأن الأجرة إن كانت مشروط التعجيل » فهو الأسبق إنكارا فيبدأ به وإنلم يشترط 
لا بنع الآجرسمن تسلم العين المستأجرة » لآن تدليمه لا يتوقف على قبض الأجرة أبو السعود ( قوله والمؤجر 
اني المدة ) وإنكان الإختلاف فيهما قبلت بينة كل منبما فبا يدعيه من الفضل نحو : أنيدعي هذا شبرا بمشرة 
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واو برهنا فاابينة للمؤجرك البدل وللهتأجر فى المدة ر وبعده لا والقول للمستأجر ) لأنه منكر للزيادة'(ولو) 

اختلفا ( بعاد) الكن من راء 

لانعادها ساعة فساعة فكل جز ءكعقد لاف البيع . 
ر وإن اختلف الزوجان ) 


عخمسةأفيقضى بشبرين بعشرة مر ( قوله وإن برهنا فالبينة للمؤجر ف البدل ) نظرا إلى إثبات 
الزيادة . واو اختلفا فيبما فتقدم حجة كل فى زائد يدعيه ( قوله وللمستأجر فى المدة ) نظرا إلى إثبات الزيادة 
( قواه وبعده ) أى يعلةالاسةيم ء لا تحاف والمراد من الاستيفاء لمكن كما تقدم ر قوله والققول للمستأجر ) 
أى إذاكان الاختلاف فى الأ فلو كان الاختلاف ف المدةكأن ادعى المستأجر بعد الاستيفاء مدة أكثر 
ما ادعاه المؤجر لايكون القول للمستأجر بل للمؤجر » وكأنهم تركوا التنبيه على ذلك لظهوره أبو السعود 
(قوله وفسخ العقد الباق ) لأنه ءن الاختلاف فالءتد ( قوله والقول فالماضى للسةأجر ) لأنه منالاختلاف 
فى الدين وهذا بالإماع فأبو يوسف مر على أصله فى هلاك بعض امبر إن التحالف فيه بتقدر بقدر الباق 
عزده > فكذا هنا وها الفا أصلهما ف المبيع؛ والفرق محمد ما بيناه فى استيفاء الكل من أن المنافع لاتتقوم 
إلا بالعقد : فلو الها لا يبتى العقد. فلم بمكن إيجاب شىء والفرق لأبى خنيفة أن العقد فى الإجارة ينعقدساعة 
ف » فوصير كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ على حدة : فلا يلزم 
م تعذر التحالف ف الماضى التعذر فما بتى إذ هما فح عقدين مختلفين . فيتحالفان لاف ٠١‏ إذا هلاك بعض 
التحالف فيه عناءه لأنه عقد واحد فإذا امتنع فى البعض امتنع فى الكل ضرورةك لايؤدىإك 
تفريق الصفقة على البائع زيلعى ر قوله لانعتقادها ساعة فساعة ) أى على حسب حدوث المفعة المعقود عاما 
ف الإجارة ( قوله فكل جزء كعقد ) أى فيصير كل جزء من المنفعة كالمعقود عايه ابتداء ( قوله لاف البيع ) 
أى لاف ما إذا هلك بعض امبيع لأن كل جزء ليس ععقود عليه عقدا مبنداً بل الجملة معقودة بعقد واحد 
فإذا تعذر العقد فى بعضه بالخلاك تعذر فى كله ضر ورة (قوله وإناختلف الزوجانالخ ) قيدباختلافهما الاحتراز 
عن اختلاف نساء الزوج ,دونه . فإن متاع النساء بينين على الدواء إن كن" ف بيت واحد» وإن كانت كل واحدة 
نیہن فى بيت على حدة فا نى بيت کل اءرأة بينبا وبين زوجها على ما ذكر بعد » ولا يشترك بعضون مع بعض 
كذا فى خزائة الأ كل والحانية والاحتر از عن اختلاف الأب والابن فها فى البيت ٠‏ 1 

قال فى خزانة الأكل : قال أبو يوسف : إذاكان الأب فى عيال الابن فى بيته فا تاع كله الا نكا لو کان 
الابن فى بيت الأب وعياله فناع البيت للأب اه وانظر هل يأنى التفصيل هنا كا ذكروه ف الزوجين بأن يكو 
أحاءهما عام مثلا والآخخر جاهلا. وف البيت كتب ونعوها ها يصاح لأحدهما فقط ؛ وكذا لو كانت البات عورال 
أبيها فهل لها ثراب الأساء: ويقع كثيرا إن ابت يكون ذا جهاز فيطافها زوجها فتسكنفى بيت أبيها فول أكون 
كسالة الزوجين أو كسألة الإسكاف واامطار الآنية م أره فلير اج . 

قال فى البحر : قال محمد : رجل زوج ابنته وهى وختنه فى داره وعياله ثم اختلفوا فى قاع البيت فهو 
للأب » لأنه فى بيته ونی يده وهم «اعلر.م هن اب انى لكن قال العلامة القدسسى :وهو مالف اا مر عن 
خزانة الأ كل من عدم اعتبار البيث بل اليد هى المعتبرة كا سيذكره الشارح عنها ٠‏ 

أفول : وبظهر هن هذا جواب ااسألة اذكورة : وهي لو طلقت البنت وها جهاز وسكنث عند أببها 


فساعة على حسب حادوث 


Marfat.com 


البعض) من المنفعة (تحالفا وفسخ العقد ى الباق والقول فالماضى للهستأجر) ٠‏ 


TEE A 51 ل‎ 


ول ماركين أو مكاتيين أو صغيرين والصغيز يجامع أو ذمية مع مسل قام النكاح أولا فى بيت ما أو لأحدها 
خزانة الأكل لأن العبرة لليد لاللملك ( ف متاع ) هو هنا ماكان فى ( البيت ) ولو ذهبا أوفضة (فالقول اكل 


فتأمل » وللاحتراز عن إسكاف .وعطار : اختلفا فى آلة الأساكفة أو آلة العظارين : وهى فى أيديهما فإنه 
يقضى بها بينهما ولا ينظار إلى مابصلح لأحدهماء لأنه قد يتخذه لنفبه أو للبيع » فلا يصلح مرجحا وللاحتراز 
عا إذا اخختلف المؤجروالمستأجرمتاع البيت فإن القول فيهالمستأجراكونالبيتمضافا إليه يالسكنى و الاحتر از 
عن اختلاف الروجين فى غير متاع البيت » وكان فى أياديهما فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما وقد ذكر المؤلف 
بعد بعض ماذكر ( قوله ولو ملوكين ) أى أو ح رین أو مساءين أو كافرين أو كبيرين وأما إذاكان أحدهما حرا 
والآخر مماوكا فسيأتى وأشار باختلافهما أنبما حيان » واذلك فرع عليه بعد حكر موت أحدهما ( قوله والصغير 
يجامع ) قيد بالجباع ليكون القول قله فى الصالح ما لأن المرأة لاتكون مع ماف يدها فى يد الزوج إلا بلك 
لاف الصغير الذى لم يبلغ حد الجماع : فإنه لايد له على زوجته أما نى الصالح له فالقول وليه فيه : سواء كان 
يجامع أولا ثم معنى كون القول للصغير أنالقول لوليه لأن عبارته غير معتبر ق( قوله أو ذمية )لأن هومالنا وعلووم 
ماعلينا فالمعاملات ( قوله قام التكاح أولا )بأن طلقها مثلا ويستثنى ماإذا مات بعد عدتها كاسيأتى . قال الرمل: 
أى سواء وقع الاختلاف بينهما حال قيام النکاحأو بعاءه وا هنا هو الذى مشى عليه الشراح : وإن کان ف اسان 
الحكام ماتخالف ذلك ر قوله فى متاع ) متعلق باختلف ( قوله هو هنا ماکان فى البيت ) الأولى أن 
البيت وماکان فيه بدليل ماذكره فى البحر عن خزانة الأ كل معزيا للإمام الأعظم : 
والمواشى والتقود مما يصلح لها تأمل . وسيذكر الشارح أ بیت للزوج إلا أن يكون فا إن 
وهو تبع له ئی السکنی وهى خارجة معنى کا علل به فى انلا ة . والمتاع لغة : كل ماينتفع به كالطعام 
وأثاث البيت » وأصله ماينتفع به من الزاد وهو اسم من متعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك والجمع : 
كذا'ق المصباح حر . 

قال الرمل : أقول لذى يظهر أن المراد بقوله فى متاع هو هنا ما كان فاابيت أى ماثبت وضع أيديهما 
عليه أو تصرفهما فيه بأن كانت أيديهما تتعاقب عليه وتختلف بالتصرف؛ يدل عليه التعليل فى مسائل هذا الباب 
باليد وعدمها فى الأخذ بقول المدعى وعدمه تأمل اه ( قوله واو ذهبا أو فضة ) أقول : جمل الشارح فالدر 
المنتىالتقود مما يصلح ليا » ومثله فى القهستائى ( قوله فا صلح له ) أى لكل منوما مع بمينه فالصالح له العامة 
والقباء والقلنسوة والطيا-ءان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد والصالح ها اللهار والدرع 
والأساور وخواتم النساء والحلى واتليخال ونحوها » وهذاكله إذالم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه : فإن 
أقرت بذلك سقط قوها لأنها أقرت بأن الملك لازوج : ثم ادعت الانتقال إلا فلا بثبت الانتقال إلا بالبيئة '؛ 
ولا شك أنه او برهن على شرائه كان كإقرارها به فلا بد من بينة على انتقاله ها أه بدائع . وكذا إذا ادعت ما 
اشترته منه مثلا فلا بد من بينة على الانتقال إليها منه مبة أو غو ذلاك ء ولا يكون استمتاعها بمشريه ورأضاه 
بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كا تفهمه النساء والعوام ء وقد أفتيت بذلك مرارا بحر . 

أقول : وظاهر قوله وهذا كله إذا لم تقر المرأة الخ شامل لما مختص بالنساء تأءلء وينبغر تقييده بمالم يكن 
من ثياب الكسؤة الواجبة على الزوج تأمل . وف البحر عن القنية من باب مايتعلق بتجهيز البنات : افترقا 
وف بيتها جارية نقلها معها : واستخدءتبا سنة والزوج عام به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن بده كانت ثابثة 
ولم يوجد امل اه : وبه علم أن سكوت الزوح عند نقلها مايصاح لها لايبطل دعواه اه . 


ا 
الممزل 
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كت 1 


واحد مهما فها صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع مايصلح للآخر فالقول له لتعارض 
الظاهرين در 


غير ها 


أقول : قوله لايبطل دعواه أ ولا دعواها لأن الجارية صالحة فا ر قوا» فيا صاح له(١))‏ أى لكل 
منبما مع ميته وتقدم الفرق بین الصالح له والصالح ها ( قوله فالقول له ) أى للذى يفعل أو يبع من الزوجين 
قال الشر نبلالى ليس هذا على ظاهره » لأن المرأة وما نى يدها ى يد الزوج والقول ف الدعاوى لصاحب اليد 
لاف مامختص بها لأنه عاوض يد الزوج ماهو أقوى ما > وهو الاختصاص بالاستعال كنا ف العناية لكنه 
حلاف ماعايه الشروح فقد صرح العينى مخلافه قوله لتعارض الظاهرين ) أى ظاهر صا حيته لها »> وظاهر 
اصطناعه أو بيعه له فتساقطا ورجعنا إلى اعتبار اليد : وهى وما فى يدها فى يده . 
ذا الل ظهر أنه لاوجه :وتف سيدى أنبى السعود فإنه قال : واءلم أن ف التعليل بتعارض الظاهرين 
تأملا لأنه .حيث | القوءة لابصلح أن يكون تعارضبما مرجحا لأحدها هكذا توقفت برهة م راجعت 
عبارة الدرر . فل أجد فبا التعليل المذكور اه فإنه يجعل التعارض هرجدا أى بل هو مسقط واارجع 
اليد فليتأءل 
والحاصل : أن »اعا به الشارح لايصلح علة اوجهين الأول إذا كان الزوج بيع مايصلح له يشهد له 
ان اليد والبييع لااظاهر واحد . فلا تعارض وكذلك إذا كانت ھی نيع ذلك لايترجح ملكها إلا إذا 
کان ما يملح ها على أن التعارض لايقتضى الترجيح » بل اهار التائ أنه إذاكان الزوج يبيع فلا تعارض » ' 
وإن كانت هى تبیه فكذلك : وحبنئذ الأوجه ف التعليل أن يقال : لأن ظاهر الذى يفعل ويبيع أظهر » 
٠‏ 0 - 0 3 5 8 
وأقرى كا أن ظاهرها فبا مختص با أظهر وأقرى من ظاهره مع أنه له يد عليه تأمل (قوله درر وغيرها) 
عبارة الدرر إلا إذاكان كله نیما يفعلأ بع مايصاح للآخر اه : أى إلا أن يكون الرجل صائغا وله أساور » 
وخعواتيم النساء و الحلى» الحلخا نموها: فلا يكون ها وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبييع ثياب الرجال أو تاجرة 


ية. 


تتجر فى ثياب الرجال أو الناء أو ثياب الرجال .وحدها كذا فى شروح | / 

قال سيدى الوالد رحه الله تعالى : قول الدرر : وكذا إذاكانت المرأة دلالة الخ معناه أن القول, فيه للزوج 
أيضا إلا أنه خرج هنه مالوكانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله > فااقول لكل منهما فها يصلح له » ويمكن 
حمل كلام الشارح على هذا المعبى أيضا نجعل الضمير فى قوله : فالقول له راجعا إلى ازوج * م قوله ارس 
الظاهرين لايصلح عاة سواء حل الكلام على ظاهره : أو على هذا الممنى أما الأول 6 فلأنه إذا كان الزيج 
يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد . فلا تعارض إلا إذا كانت ھی تببيع » فلا رجح ملكها 
لما ذكره الشرنبلال إلا إذاكان ما يصلح ها على أن التعارض لايقتضى الر جيح بل التبائر ٠‏ وأما اثانی فلأنه 
إذاكان الزوج يبييع فلا تعارض كا مر وأما إذاكانت تبیع هى . فكذلك 1 مر أيضا فتنبه . 

أقول : وما ذكره فى الشرنبلالية عن العناية صرح به فى النواية . لكن فى الكفايه مايقتضى أن القول 
للمرأة حيث قال : إلا إذاكانت المرأة تبييع ثياب الرجال وما يصلح لناء كائلمار والدرع والملحفة والحمل 
فهر للمرأة أى القول قوها فيها اشسرادة الظاهر اه ومثله في الزيلعى قال : وكذا إذا كائت المرأة تييع مايصلح 
للرجال لايكون القول قوله فى ذلك اه فالظاهر أن فى المسألة قولين فليدرر اه 


الف قول الحلى ( نول فيما ملح ل ) هلء المقولة يذى منها القراة قإلها اه مصحح , 


at: 2 
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داما- 


(والقول له فى الصالح لها ) لأمه! وما يدها فى يده والثول لدى اليدعطلاف ما تص تها لأن ظاهر ها أظهر من 
.ظاهره وهر بد الاستعال ( واو أقاما بيئة يقضى بدينتها ) لأنمها حارجة خعانية والبيت للزوج إلا أن يكن ها ببئة 
عر وھا لو حيين ( وإن مات أحدھا واخدات وارثه مع الى فى المشكل ) 


أقول : والحاصل أن القول لارجل فها منص به ؛ وف المنشابه سواء كانت المرأة دلالة أو لا وإذا كان 

نع أو يبيمع ثياب النساء وحليهن فالقول له فى الأجناس كلها فى المشوور ( قوله والقول له فى الصاح هما ) 
ی الفول له فى «تاع يصلح للرجل وللمرأة ( قوله لأنما وما فى يدها فى يد الزوج ) أى والقول ىف لاف 
لصاحب اليد وشمل كلامه ما إذا كان فى ليلة الزفاف فيكون ا!قول له لكن قال الأ كل فى الحزانة : لو مانت 
المرأة فى ليلة زفافها فى بيته لايستحسن أن يمعل متاع البيت من الفرش وحلى النساء وما يايق بهن للزوج 
والطنافس. والقاقم والأباريق والفرش والخدم واللحف للثساء وكذا مايمهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا 
بتجارة جنس منما فهو له » واستتنى أبو يوسف من کون مايصلح لما له ما إذا كان وتبا ليلة الزفاف فكذا 
إذا اختلفا حال حيات ما فها يصلح لما . فالقول له وإذا كان الاختلاف فى ابلة الزفاف فالقول ها فى الفرش 
ونحوها لجريان العرف غالبا من الفرش والصناديق واللادم تأنى به لمرأة » وينبغى اعهاده للفتوى إلا أن يوجد 
نص فى حكه ليلة الزفاف عن الإمام عؤلافه فيتبع عر . لكن قال العلامة ادى بعد تاه عبارة الأكل : 
فينبغى أن يتأمل فيه اه ( قوله لاف مايختص بها الخ ) جواب سؤال ورد على الكلام السابق تربره إذا كان 
القول فى الدعارى لذى اليد وال أ وما فى يدها فى يد الزوج يكون القول لاروج أبفا فى 
فل يده ط ( قوله وهو ) أى ظاهرها ( قوله لأنبا خارجة ) أى عن اعتبار الظاهر إذ الظا ا له لأله فى بده 
وبينة اللارج «قدمة على بيئة ذى اليد سكن تقد ع لواعدا مقيد با إذا كانت البينة على الملك المطا کا 


و اختلفا فى البيت فهو له لآنه من ن ااصالح ها وفى ياده حتى لو برهنا قضى پیر هاما ا خانية + 
كان غير الزوجة فى عيال أحد كابن فى عيلة أب أو القاب كان المتاع عند الاشتباه للذى 
بكرن ها بينة ) أى فيكون البيت لها وكذا او برهنت على كل ٠اصاح‏ ۵ا 9 له والبيت المسكن . وبيت الشعر 
معروف مصباح » والبيت اسم لمسقف واحد مغرب ولم يذكر الدار > وإنكان داخلا فى العقار فالظاهر أن 
حكمه مثل البيت بدايل مانقله سيدى الوالد رجه الله تعالى فى باب الول والاروج »> وكذا صاحب البحر 
عن اللكافى أن العرف الآن أن الدار والبيت واحاد : فيحنث إن دخل صن الدار وعليه الفتوى اه إلا أن يفرق 
بين ن هذا وب, بين المي . 

أقول : والذى نقله الشارح هنا عن البحر أنها لتروج على قوطها ويؤيده ٠اقدمئاه‏ وله الحمد. 

قال فى البحر : إذا اختلف الروجان فى غير «تساع البيت ٠‏ وكان فى یدیما فإنهما كالأجنبيين 
يقسم بينهما اه , 

وبه عم أن العقار إذا يکونا ساكنين فيه لميدخل ىمسمى متاع البيت لأن الكلام فى متاع البيتفقط وقد 
علمت تفسير متاعالبيت مما قدمناه م نأن الأولى فى تفسير هبالبيت ٠‏ و ما كان فيه لما ذكر ناه من الاحتلاف فى نفس 
البيتكذلك فمل أنقوا ل البحر : وإذا اختلف الزوجانفغير متاع البيتالمراد به ما كان خا رجاعن سكناهما فيقسم بينبما 
فبتعين تقي العقار بماكانا ساكنين فيه فليتأمل ر قواه وهذا ) أى ءاتقدم لوحيين ( قوله فى المشكل ) والجواب 
٩۱ (‏ - تكلة حاشبة ابن عايدين = ۷ ) 
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الصالح ا ( فالقول ) فيه ( للحى ) ولو رقيقا . 
وقال الشافعى ومالك : الكل بينما وقال ابن بى ليلى : الكل له وقال الحسن البصرى : الكل ها وهى 
المسبعة وعد ف اللخانية تسعة أقوال ( ول وأحدهما مملوكا ) واو مأذونا أومكاتبا وقالا والشافعى هم كاحر ( فالقول 
للحر ف الحياة والحى فى اموت ) لان يد الحر أقوى ولايد للميت . 
ر أعتقت الأمة ) أو المكاتبة أو المدبرة ر واختارت نفسها فا فى البيت قبل العتق فهو للرجل وما بعاده قبل 
أن تختار نفسها 


فى غير المشكل على مامر حموى ى أن القول لكل منهما فا يختص به ط ( قوله الصالح لما ) بيان للمراد 
بالمشكل على حذف أى التفسيرية ( قوله فالقول فيه للحى ) أى بيمينه إذ لابد للميت در منتق » وأما مايصلح 
لأحدها » ولا بصلح للآخر فهو على ماكان قبل الموت ويقوم ورثته مقامه فيه عينى . وأفاد قوله يقوم وارثه 
مقامه أنه يعمل ببيئة وارث الزوجة فى الصالح لما ( قوله ولو رقيقا ) لأن الرقيق له يد وهذا لايناسب المقام » 
لأن الكلام فما إذا كانا حرين وأما إذاكان أحدهما مملوكا فهى المسألة الآ تبة وعليه فلو حذفه » واستغى بما 
بأنى فى التن لكان أولى ( قوله وهى المسبعة ) أى الى فيها سبعة أقول لأرباب الاجتهاد ( قوله تسعة أقوال) 
الأول : مافى الكتاب وهو قول الإمام » الثانى : قول أبى يوسف للمرأة جهاز مثلها والباق لار جل يعنى 
فى المشكل ف الحياة والموت » الثالث : قول ابن أنى ليلى : المناع كله له وها ماعليها فقط » الراببع : قول 
ابن معن وشريك هو بینہما » الخامس قول الحسن البصرى : كله لها وله ماعليه » السادس : قول شريح : 
البيت للمرأة ؛ الساببع : قول محمد + إن المشكل للزوج فى الطلاق والموت › ووافق الإمام فما لايشكل » 
الثامن : قول زفر المشكل بينهما » التاسع : قول مالك رضى الله تعالى عنه لكل بينهما هكذا حى الأقوال 
فى خزانة الأكل » ولا مخنى أن التاسع : هو الراببع حلبى عن البحر , 

فال فى الكناية : : وعلى قول الحسن البصرى إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله ها إلا ماعلى الزوج 
من ثياب بدنه وإن کان البيت للزوج فا متاع كله له اه ر قوله ولو أحدهما مملوكا فالقول للحر فى الحياة وللحى 
فى الموت )"كا فى عامة شروح الجامع وذكر السرخسى أنه سبو والصواب أنه للحر مطلقا . 

وف المصنى ذكر فخر الإسلام أن القول هنا فى الكل لا فى خخصوص المشكل لکن اختار فى المداية قول 
العامة فاقتنى أصماب المتون أثره » وهو قول الإمام وعندهما المأذون والمكائب کار کا فى الداماد شرح المت 
ر قوله هما كالحر ) لن لما يدا معتبرة وله أن يد الحر أقوى وأكثر تصرفا فتقدمت ( قوله فالقول للحر) 
قال القهستانى : وقوله الكل مشير إلى وقوع الاختلاف ى مطل المتاع على ماذ كر فخر الإسلام كا فالمصى » 
اکن ف الحقائق قيده بما إذاكان الاختلاف فى الأمتعة المشكلة اه يتصرف ذكره أبو السعود ( قوله وللحى 
فى اموت ) حرا كان أو رقيقا إذ لايد للميت فبقيت يد الحى بلا معارض هكذا ذكره فى الهداية » والجامع 
الصغير للصدر الشهيد وصدر الإسلام وشس الأثمة الحلوانى وقاضيخان . وى رواية محمد والزعفراف الحر 
منبما بالراء اه درر ر قوله أن يد المر أقوى) علة للمسألة الأو » وقوله : ولا بد للميت علة للمسألة لاية م 
وهى کون القول للحى فبا إذا مات أحدهما سواء كان اللحى الحر أو العبد لأنها إنما تظهر قوة يد ادر إذا كانا 
حيين أما ميث فلا يد له حرا کان أو عبدا فلذا كان القول للحى مهما » وفيه لف وئشر مرتب وبحث فيه 
صاحب اليعقوبية فلي اجع ( قوله واخذارت نفسها ) أى لم ترص ببقائها فى نكاحه فاخختارت نفسرا ( قوله فهو 
للرجل ) اتحققه عنده وهی رقيقة والرقي لاماك له( وله قب‌آن تخار نفسها) الظاه أنه فيد اا بل احم 
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فهو على ما وصفناه فى الطلاق ) بحر وفيه : طلقها ومضت العدة فا مشكل للزوج ولورثته بعده لأنها صارت‎ 
أجنبية لا يد لها ولما ذكرنا أن المشكل للزوج فى الطلاق فكذا لوارثه أما لومات» وهى فالعدة فالمشكل لما‎ 

فكأنه لم يطلقها بدليل إرثما ولو اختلف المؤجر والمستأجر فى متاع البيت 


كذلك » ولو بعد الاختيار لأنه لايشترط قيام النكاح كا تقدم » وعليه فلا فرق وإن وقع الاختلاف بعد 
الفرقة أو بعد انقضاء المدة تأمل ط بزيادة ( قوله فهو على ماوصفناه فى الطلاق ) يعنى المشكل للزوج ولا 
ماصلح ها لأنها وقنه حرة كا هو معلوم من السياق واللجاق . ويؤيده قول السراج : ولوكان الزوج حرا 
والمرأة مكاتبة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد أعتقت قبل ذلك » ثم اختلفا فى متاع البيت فا أحدثا قبل العتق 
فهو للرجل › وما أحدثاه بعده فهما فيه كالحرين اه > 
قال فى البحر : ثم اعم أن هذا أى جميع مامر إذالم بقع التنازع بينم فى الرق والحرية والنكاح وعدمه» 
فإن وقع قال فى اللحانية : ولوكانت الدار فى يد رجل وامرأة فأقامت المرأة البينة أن الدار ها وأن الرجل 
عبدها : وأقام الرجل البينة أن الدار له والمرأة امرأته تزوجها بالف درم » ودفع إلا ولم بقم البينة أنه حر 
يقضى بالدار والرجل للمرأة ولا نكاح بينهما: » لأن المرأة أقامت البينة على رق الرجل والرجل لم يقم البيئة 
على الحرية فيقضى بالرق » وإذا قضى بالرق بطات بينة الرجل فى الدار والنكاح ضرورة وإنكان الرجل 
. أقام بيئة أنه حر الأصل والمسألة بحاها يقضى بحرية الرجل »> ونكاح المرأة ويقضى بالدار للمرأة لأنا لم قضينا 
بالنكاح صار الرجل فى الدار صاحب يد والمرأة خارجة » فيقضى بالدار لهاكنا لو اختلف الزوجان فى دار 
فى أيديهماكانت الدار للزوج فى قولها » ولو اختلفا فى المتاع والنكاح فأقامت البينة أن المتاع ها وأنه عبدها 
وأقام أن المتاع له وأنه تزوجها بألف ونقدها فإنه يقضى به عبدا ها وبلمناع أيضا ها » وإن برهن على أنه حر 
الأصل قضى له بالحرية وبالمرأة. والمتاع إن كان متاع النماء وإن كان مشكلا قضى بحريته وبالمرأة وبا لماع ها ام 
( قوله طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ) قد استفيد هذا من التعمم السابق فى قوله : قام النكاح أولا 
وصاحب البحر إنما فرض المسألة فيا إذا مات الزوج بعد انقضاء العدة» وجعل المشكل لوارث الزوج ولا اعتبار 
لازوجة ؛ وإن كانت حية لأن,ا صارت أجنبية إلى آخر مايأ عن المنح قريبا وللا شرطية والجواب فكذا 
يكون القول اوارثه ط ( قوله لأنها صارت أجنبية ) تعليل لقولة : واورثته بعده يعنى إنما قانا أن القول للحى 
لو مات وهى فى نكاحه » أما بعد انقضاء العدة . فةد صارف أجندية فلم ببق ها يد على الصالح لها فكان 
القول فيه لورئة الزوج » لأن المتاع فى يدهم بعد مورثهم وفيه تأمل أو هو محمول على ما إذا انتقلت وتركت 
الماع بالبيت أما لو بقيت ساكنة بعد انقضاء العدة » فالظاهر أن المتاع باق فى يدها فيكون القول قوها 
فى الصالح لا فليحرر . 
قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى : ويستفاد من التعليل أنهما لو ماتا فكذلك ر قواه ولما ذكرنا الخ ) 
الأولى إسقاطه لعلمه من قوله : ولورثته بعده ولذا لم يذكره ف البحر ( قوله أما لو مات الخ ) لعله محمول 
على ما إذا كان الطلاق فى مرض الموت بدليل تعليله بقوله : بدايل إرثها . قال ف المنح قيد بككونهما زوجين 
للاحتراز عما إذا طلقها فى المرض » ومات الزوج بعد انقضاء العدة فإن المشكل لوارث الزوج » لأمها صارت 
أجنبية م يبق لها يد وإن مات قبل انقضاء العدةكان المشكل للمرأة فى قول أبى حنيفة » لأنها ترث فلم نكن 
فكان هذا بمنزلة مالو مات الزوج قبل الطلاق كذا في الحانية , 
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والقول للمستأجر بيميئه وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدنه > ولو اختلف اسكاق وعطار ى آلات ˆ 
الأساكفة , وآ لات العطارين وهى فى أيديهما فهى بينهما بلا تقار لا يصلح لكل منهما وتمامه فى السراج . 

( رجل معروف بالفقر والحاجة صار بياءه غلام وعل عنقه بدزة وذلك بداره فادعاه رجل عرف باليسار 
وادعاه صاحب الدار فهو للمعروف بالبسار وكذاكناس ف متزل رجل وعلى عنقه قطيفة يقول ) الذى هى 
على عنقه ( هى لى وادعاها صاحب المنزل فهى لصاحب المنزل ٠‏ 3 

رجلان فى سفيئة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما ذيها وأحدهما يعرف ببيع الدقيق والآخز يعرف 
بأنه ملاح فالدقيق للذى يعرف ببيعه والسفينة من يعرف بأنه ملاح ) عملا بالظاهر » واو فيها راکب 

11111 e 
ملاب تو رك على عبارة الشارج‎ 

وهذه العبارةهى التى لها الشارح هنا إلا أنه أخل بقوله طلقها ف امرض ثم نقل المصنف بعدها عن البحر 
وإن عل أنه طلقها ثلانا فى صعته أو فى مرضه وقد مات بعد انقضاء عدتا فا كان من ماع الرجال والنساء فهو 
وج » وإن مات فى عدة المرأة فهو للمرأة كأنه لم يطاق اه فيمكن أن برجع قوله : وإن مات فى عدة 
الرأة الخ إلى قوله أو مرضه » ليوافق مانقله عن الذانية ولظهور وجهه حينئذ تأمل ر قوله فالقول للمستأجر 
بيمينه ) لأن البيت مضاف إليه بالسكنى » وقد سبق ذلك ف الحترزات ٠‏ 

عطاب تورك علىكلام الششارح 

ر قوله فى آلات الأساكفة وآ لات العطارين ) لعل الواو بمعنى أو » أى اختلفا نى آلات الأساكفة منفردة 
أو 1 لات العطارين منفردة؛ لأن مااختاها فيه أيديهما فيقسم بينبما كا لو اختلفا فى سفينة فى أيديبما: أوف دقيق 
فى أيديبما وکا أحدهما ملاحا والآخر بائع الدقيق > فإن كلا من السفينة والدقيق يقسم بينهما لما ذكرنا بخلاف 
٠ا‏ إذا اخخافا فما مجتمعين » فإنه يعطى لكل منهما مايناسبه كا او اختلفا فى سفيئة ودقيق : وهی التى تان 
فى المّن أما لو لم تحمل الواو على معنى أو وتركنا العبارة على ظاهر ها وأعطينا الإسكاف نصف آلات العطار 
والعطار نص فآ لات الإسكاف فنكون تركنا الاستصحاب والعمل بالظاهر من الحال ويكون خالف هذا الفرع 
ماقبله وما بعده » ويعكر عاينا ذلك » لأن تاك الفروع تقتضى أن لكل ماعرف به فتأمل وراجع ( قوله فهى 
بينهما الخ ) لأنه قد يتخذه لنفسه أو البيع ٠‏ فلا يصلح «رجحا تأمل وتفطن ( قوله وعلى عنقه بدرة ) هی كيس 
فيه أا أو عشرةآلاف درهم أو سبعة لاف دنار اه قاموس والظاهر أن المراد با المال الكثير ( قوله 
وذلك بداره ) يفهم «فهوءه بالأولى ( قوله فهو المعروف باليسار ) وهأ كالذى بعده ما عمل فيه الأصصاب 
بظاهر الخال . 


مطاب استنبط صاحب البحر أن من ثشرط سمة الدموى 

أن يكذب المدعى ظاهر حاله وقد تقدم تحقيقه أول الدعوى 
قال فى البحر : وقد استنطت من فرع الغلام أن من شط سماع الدعوى أن لايكذب الممدعى ظاهر حاله 
كا هو مصرح به فى کتبا ية فاو ادعى فقير ظاهر الفقر على رجل أموالا عظيم' قر ضما أو من مبيع لانسمع 
فلا جواب لا وقدمنا تحقيى ذلك أوائل الدعوى ( قوله وعلى عنقه قطيفة ) القطيفة دثار عمل والجمع قطائف 
وقطف مثل صيفة وص#صف انما جمع قطيف و ميف ومنه النطائف الى تؤكل صماح ( قوله الذى هي ) هكذا. 
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وآخر مساك وآخر يذب وآخر:عدها وكلهم يدعونها فهى ين الثلاثة أثلانا ولا شی ء لهاد . 
رجل يقود قطارا بل وآخر راكب أن عل اا کل متاع الراكب فكلها له والقائد أجيره وأن لا شىء عليها 
فلار اكب ما هو راكبه والواق لاتائد بحلاف البقر والغم وتمامه فى خحزائة الكل . 


فى نسختى الى بيدى وهى الصحيحة وى بعض النسخ كنسخة الطحطاوى الذى هو بفمير المذكر وكتب علييا 
الأولى : هى بضمير المؤنثة وكذا يقال فى ادعاه ( قوله وآخر ممساث ) الظاهر أنه ماساث الدفة الى <ى للسفيئة 
بمنزلة اللجام للدابة( قوله وآخر يجذب ) بحبلها على البر ( قوله وآخر يمدها ) أىعجريها بعقدافهار قوله ولاثىء 
للماد ) لأنه لايدله فيها أو أجبر هم على العمل بعخلاف الباقين لأنهم المتصرفون فيها التصرف العتاد ( قوله وآخخر 
راكب ) أى بعيرا منها ( قوله إن على الكل متاع الراكب ) أى إن كانعلى یع الإبل متاع الراكب فجميع 
الإبل للراكب وإنلم يكن على الإبل شىء من الحمل فللراكب البعير الذى هو راكب عليه مع ماعليه وباق 
الإبل للقائد قاله أبوالطيب » والظاهر أن الحكم كذلك لو كان على الكل متاع القائد » فإن اختلها فا متاع كيف 
يكون ويراجع : 
مطاب تورك على كلام الشارج 

ر قوله مخلاف البقر والغنم ) أى إذاكان عليها رجلان أحدهما قائد» والآخر سائق فهى للسائق إلا أن يقود 
شاة معه » فتكون له تلك الشاة وحدها بحر عن نوادر المعلى : أى إلا أن يكون السائق للبقر أو الغني معه شاة 
يقودها: أى أو بقرة فيكون له تلك للشاة أو البقرة وحدها » وانقطع حكم السوق ‏ ويكون الباق لقائدها وعلبه 
فكلام الشارح غير تام ( قوله وتمامه فى خزانة الأكل ) ويأتى نمام تفاريع هذه المسائل فى الفصل الى وذكر 
فى المنح مسائل من هذا القبيل فقال : دخل رجل ف «نزل يعرف الداخل أنه ينادى ببيع الذهب والفضة 
أو اناع » ومعه شىء من ذلك فادعياه» فهو لمن يعرف ببيعه » ولا يصدق رب ازل وإن لم يكن كذلك القول 
قول رب المأزل . 

رجل خرج مزدار إنسان وعلى عنقه متاع رآه قوم وهو معروف ببيع مثله منالمتاع فقال صاحب الدار 
ذلك المتاع متاعى » والحامل يدعيه فهو للذى يعرف به وإن لم يعرف به؛ فهو لصاحب الدار اه . 


مطات لاع الدعوى بعد مغى الدة 
قال فى البحر عن ابن الغرس رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلانين سنة ولم یکن له مانع من الداعوى ثم ادعى لم 
تسمع دعواه لأنترك الدعوى مع القكن يدل على عدم الحق ظاهراء وقدمنا عنهم أن منالقضاء الباطل القضاء 
بسقوط ا حق بمضى سنين » لكن ماف المبسوط لامخالفه » فإنه ليس فيه قضاء بالسقوط » وإما فيه عدم سماعها . 
مطلب مهى الساطان:عن سماع حادثة لها جمس ءشرة سنة 
وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود الذبى من السلطان أيده الله تعالى بعدم ماع حادثة لها مس 
عشرة سنة وقد أفتيت بعدم سماعها عملا بنبيه اعتادا على مافى خزانة المفتين » والله سبحانه وتعالى أعلم اه . 
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مطلب لالسمع الدعوى بعد مغى ثلاثين نة إذا كان الترك بلا عذر شرعى 
من كون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس هما ولى أو المدعى عليه 
ذا شوكة أو أرض وقف ليس ها ناظر 

وف الحامدية عن الولوالجية : رجل تصرف زمأنا فأرض ورجل آخر رأى الأرض» واتصرف ولم يدع 
مات على ذلك لم تسخع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف » لأن الخال شاهد اه. 

قال سيدى الوالد رحمه الله تعالى فى عقوده الدرية بعد كلام أقول : والحاصل من هذه النقول أن الدعوى بعد 
مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاثةوثلاثين لاتسمع إذا كان الرك بلا عذر من کون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنوناء 
ولبس هما ول" أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه أو أرض وقف ليس ها ناظر » لأن تركها هذه المدة مع , 
المكن يدل على عدم الحن ظاهرا كا مر عن المبسوط » وإذاكان المدعى ناظرا ومطلعا على تصرف المدعى عليه 
إلى أن مات المدعى عليه لاتسمع الدعوى على ورثته كا مر عن الحلاصة . وكذا .لو مات المدعى لاتسمع دعوى 
ورئتهكاءر عن الولوال جية ‏ وااظاهر أن الموت ليس بقيد وأنه لانقدير بمدة مع الإطلاع على التصرف لا ذكره 
الممنف » والشارح فى مسائل شتى آخر الكتاب . 

مطاب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضرسا كت يمل البيعكلالسمع دءواه 

باع عقارا أو حيوانا أو ثوبا وابئه وامرأته أو غير هما من أقاربه حاضر بعلم به مماذعى الابن مثلا أنه ملكه 

لاتسمع دعواه كذا أطلقه فى الكنز والملتتقى وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل ۽ 
مطل لامد سكوت ال ار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند القسليم وااتصرف 

يخلاف الأجنى فن سكوته ولو جارا لايكون رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسلم » وتصرف 
المشترى فيه زرعا وبناء فحينئذ لاتسمع دعواه على ماعليه الفتوى قطعا للأطاع الفاسدة اه » وقوله : لاتسمع 
دعواه أى دعوى الأجنى » ولو جارا كا فى حاشية ادير الرملى على المنح وأطال فى تحقيقه قى فتاويه الكيرية 
من كتاب الدعوى» فقد جعلوا فى هذه المسألة مجرد السكوت عند البيع مانعا مندعوى القريب ونحوه كالزوجة 
بلا تقبید باطلاع على تصرف المشترى » كما أطلقه فى الكثز وا مت » وأما دعوى الأجئبى » ولو جارا 


فلا بمنعها جرد السكوت عند البيع » بل لابد من الاطلاع على تصرف المشترى » ولم يقيدوه بمدة ولا بوت 
كاترى . 


مطلب ماعنع عة دموى المورث عع صمة دعوى وارثه 
لأن مابمنع سمة دعوى المورث بمنع صصة دعوى الؤارث لقيامه مقامه كا فى المحاوى الزاهدى وغيره فتأمل 
ثم إن مافى القلامة والولوالجية يدل على أن البيع غير قيد باليسبة إلى الأجنبى » ولو جارا بل مجرد الاطلاج 
على التصرف مانع من الدعوى وإثما فائدة التقييد بالبيع هى الفرق بين القريب والأَعِيى فإن القريب للبائع 
لاتسمع دعواه إذا سكت عند البيع لاف الأجنى » فإنه لانسيع إذ اطلع عل تصرف المشرٍعحوسكت 


ا 
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فالانع لدعواه هو السكوت عند الاطلاع علىالتصرف لاالسكوت عندالبيع فلأجل الفرق بينهما صوروا المألة 
بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسألة محرر فى [حواشينا رد محتار على الدر لمخقار]. 

ثم رأيت ف فتاوى المرحوم العلامة الغزى صاحب التنوير ما يؤيد ذلك ونصه : سثل عن رجل له بيت 
فى دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات » وله جار يجانيه والرجل المد كور يتصرف ف البيت المزبور هدما 
وعمارة مع إطلاع جاره على تصرفه فى المدة المذ كورة » فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعد ماذكر من تصرف 


:الرجل المذكور فى البيت هدما وبناء فى المدة المذكورة تسمع دعواه أم لا : أجاب ؟ لاتسمع دعواه على ماعليه 


الفتوى اه . 

فانظر كيف أفتى بنع سماعها من غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع » وبدون مضى نمس 
عشرة سنة أو أكثر . 

ثم اعم أن عدم سماع الدعوى بعدمضى ثلاثين سنة أو بعد الإطلاع على التصرف ليس مبنيا على بطلان الحق 

ذلك » وإنما هو مجرد منع لاقضاة عن “ماع الدعوى مع بقاء التق لصاحبه؛ حتى لو أقرابه الحصم بلزمه » 
ولو كان ذلك حكما ببطلانه لم يلزمه ويدل على ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل كنا مر فلا يرد 
ما فى قضاء الأشباه من أن الق لا يسقط بتقادم الزمان » ثم رأيت التصريح با نقلناه فى البحر قبيل فصل دفع 
الدعوى وليس أيضا مبنيا على المنع السلطانى حيث منع السلطان عز نصره قضاته من سماع الدعوى بعد مس 
عشرة سنة فى الأملاك وثلاثين سنة فى الأوقاف» بل هو حك اجتبادى نص عليه الفقهاء کا رأیت فاغتم حر بل 
هذه المسألة فإنه من مفردات هذا الكتاب والحمد لله المنعم الوهاب اه. 

أقول : وعلى هذا لو ادعى على آخر دارا مثلا وكان المدعى عليه متصرفا فيها هدما وبناء أو مدة ثلاثين 
سئة وسواء فيه الوقف والملك » واو بلا نى سلطانى أو خس عشرة سئة » ولو بلا هدم وبناء فيهما ؛ والمدعى 
مطلع على التصرف ف الصور الثلاث مشاهد له فى بلدة واحدة » ولم يدع ولم يمنعه من للدعوى مانع شرعى 
لا تسمع دعواه عليه . أما الأول : فلاطلاعه على تصرفه هدما وبناء وسكوته » وهو مانع من الدعوى كا عرفت. 
وأما الثانى : فلتركه الدعوى للمدة المزبورة وسكوته» وهو دليل عدم الحقله » ولأن صعة الدعوى شرط لصحة 
القضاء والمنع منه حكم اجتهادى كنا علمت . وأما الثالث : فللمنع من السلطان نصره الرحمن قضاته فى سائر 
مالكه عن سماعها بعد حمس عشرة سنة إذا كان تر كها لغير عذر شرعى ف الملك لا لكون التقادم يبطل الحق 
بدليل أن الحق باق » ويلزمه لو أقر به فى مجلس القاضى »> فلو قال : لا أسلمها مضى هذه المدة مع عدم 
دعواه على" وهو مانع منها لا يلتفت إلى تعلله وتنزع من يده فاو ادعى أن المدعى عليه أقر لی بها فى أثناء هذه 
المدة » وهو ينكره ينبغى أن لا تسمع أيضا لأنه لا كان المنع من سماع أصل الدعوى ففرعها وهو الإقرار أولى 
بامنع لما أن النبى مطلق فيشملهما إلا إذا كان الإقرار عند القاضى "كا عرفت » فتفزع من يده لإبطاله ملكه 
ولإلزامه الحجة على نفسه : وهى الإقرار بعدم صمة تصرفه . 

مطلب لو رك دعواه المدة ثم أقام ببئة على أن المدعى عليه أقر له ما قمع 
لكربيعارض ذلك إطلاق عبارة الإسماعياية حيث قال فما إذا كانت دار بين زيد وهند فوضع زيد يده 


على الدار المزبورة مدة تزيد على مس عشرة سنة » وطلبت هند منه فى أثناء المدة أن يقسم لهاحصتها وأجابها 
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إلى ذلك » ومات ولم يقسم نا ف الدار فذكروا بأن والدهم رف أكثر من خمس 
عشرة سئة وم تدع عليه هند وم بمنهها من الدعوى مانع شرعى » فلا تسمع دعواها بذلك» فهل تسمع دعواما 
حيث كان معتر فا بأن ها فى الدار حصة أجاب : تسمع دعواها حيث كان معترفا بأن ها حصة اه إلى غير ذاك 
من الأجوبة إلا أنه م بعز ذلك لأحد كا هو عادته فى فتاواه لكن بيده إطلاق قبح أيضا فتأمل وراج بور 
لك الست أما عدم ترك الدعوى فى مدة الامس عشرة سنة » فيشترط كون الدعوى عند القاضى » فإن ادعى 
عند القاضى «رارا فى أثناء المدة النى هى خمس "عشيرة ممنة إلا أن الدعوى لم تفصل » فن دعواه تسمع ولا بمنع 
مرور الزمان أما او كان المدعى أو المدعى عليه غائبا مسافة لسفر ثم حضر مرارا نى أثناء المدة الى هى مس 
عشرة سئة وسكت ثم أراد أن يدعى بعد ذلك » فلا تسمع دعواه كذا فى فتاوى على أفندى > وإذا كان المائع 
شوكة المدعى عليه وزالت فلا بمنع الدعوى إلا إذا استدام زوال شركته خمس عشرة سنة » فلو زالت شوكته 
أفل من خمس عشرة سنة ثم صار ذا شوكة لا يمنع بعد ذلك من الدعوى لأنه لم يصدق أنه ترك الدعوىف مسألة 
زوال الشركة خس عشرة سنة » وإنما قيدت بقولى عند القاضى ٠‏ فلو تركه المدة المزبورة إلا أنه فى أثناء ذلك 
ادعى مرارا عند غير الفاضى لا تعتبر دعواه کا فى تنقيح سيدى الوالد رحمه الله تعالى » هذا ما ظهر لى تفقها 
أخخذا من مفهرم عبارات السادة الأعلام بوأهم الله تعالى دار السلام . 

وأقول : لمكن المعتبر الآن ما تقرر فى المحلة الشرعية فى الأحكام العدلية » وصدر الأمر الشريف السلطاى 
بالعمل بمواجبه أن دعوى الإقرار بعد مضئ مدة الماع من “ماع الدعوى لاتسمع إذا ادعى أنه أقرله امن جمعة 
أو سئة مثلا.إلا إذا كان الإقرار عند القاضى أو تحرر به سند شرعى بإمضاء المقر أو ختمه المعروفين » وكان 
بمحضر من الشبود وشهدوا بذلك فإنها تسمع حينئذ إذالم بمضى على الإقرا رخمس عشرة سنة ۽ أو كان دعوى 
الإقرار على عقار وكان يستأجره المدعى عليه مدة تزيد على خس عشرة سنة » والمستأجر يدعى التصرف » 
وينكر الاستئجار وأثبت المدعى الاستئجار » ومواصاة الأجرة فى كل سنة وكان ذلك معروفا بين الئاس ء فإنما 
تسمع الدعوى حيائذ » وليس للمدعى عليه حق فى دعوى التصرف المدة المنوع من سماع الدعوئ بها وأيضا 
فإن أول ابتداء مدة المنع من حين زوال العذر كا تقدم . 

ودعوى المرأة مهرها المؤجل إذا تركت دعواه والوقف المرتب بثم إذا كان المدعى محجوبا بالطيقة إذا 
استحق بزواها وترك دعواه > فإنه يعتير مدة الترك من حين الوفاة أو ااطلاق وزوال الدرجة اوكان هس 
عشرة سنة لا تسمع : 

ودعرى الدين على معسر أيسر إذا تركها المدة المذكرزة من حين اليسار 

ومدة عدم سماع الدعوى ف الوقف ست وثلاثون سن إذا كان بدون عذر شرعى وكان لوقف منول ٠‏ 

وأما دعوى الآراضى الأمبرية فن بعد مرور عشر سنن لا تسمع الدعوى بها ولا بشى ه من حقوقها ٠‏ 

وأما الدعوى ف المنافع العامة كالطريق العام ابر العام والمرعى » وأمثال ذلك إذنصرف بها أحد أى مدة 
كانت فإنها تسمع الدعوى عليه بها ٠‏ , 

وأن القاصر إذا ادعى عفارا إرثا عن والده مغلا بعد بلوغة» وأنبته بالبينة الشرعية فلايسرى ملع الدعوى 
لبقية الورثة الباقين البالغين التاركين للدعوى مدة المنع ومثله من كان مسافرا + / 

وأنه إذا ترك شخص الدعوئ عشر سئين مثلا بلا عذر شرعى ومات » ورك دعواها وارئه أيضا ابال 
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منه إذا تركا الدعوى كذلك لا تمع دعوى المشترى فيا : 
سنة كا فى الباب الثانى من كتاب الدعوى من الجلة وفيا ءن المادة ( 18٠‏ ) لو أقر المدعى عليه ثم غاب قبل 
الحم عليه وكان الإقراز لدى القاضى » فله أن حك عليه ى غيابه . وكذلك لوثبت الحق عليه بالبينة الشرعية 
وغاب قبل التزكية وا لحك ؛ فللحاک أن ,زک الشبود ويحك عليه فى غيبته وفيها منالمادة ( 18184 ) لوأقيمت 
البينة على وكيل المدعى عليه ثمحضر المدعى عليه بالذات فلحا أن يحكم عليه : وكذا بالعكس حك على الوكيل 
وكذلك لو أقيمت البينة على أحد الورثة بحق » ثم غاب فللحاكم أن بحضر وارثا آخر ليحك عليه وفيها فى المادة 
المذكورة إذا طلب الحاكم الشرعى الخصم بطلب الماعى : وامتنع عن الحضور بلا عذر فللحاك إحضاره جيرا 
وإذا م مكن احضاره فبعد طلبه بورقة الأحضار ثلاث مرات فثلاثة أيام ول عكن إحفاره فللحاك أذينصب 
عنه وكيلا لتقام عليه الدعوى والبينة ويحكم عليه . 


قوق المبيع إذاكان مجموع الد 


مطلى فى أمرذّكره خدمة سيده افسقه فادعى السيد عليه مبلا سماه 
وقامت الأمارات على السيد بأن غرضه استبقاؤه لاتسمع دعواه 

فرع : سثل فى شاب أمرد كره خدمة من هو فى خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته فخرج'من عند 
فاتهمه أنه عمد إلى سبته وكسره فى حال غيبته وأنخذ منه كذا المبلغ “ماه وقامت أمارة عليه بأن غر ضه منه بذاك 
اسنبقاؤه واستقراره فى يده على مایتوخاه هل يسمع القاضى والحالة هذه عليه دعواه ؛ ويقبل شبادة من هو 
متقيد مخدمته » وأكله وشربه من طعامه ومرقته . والحال أنه معروف يحب الغلمان الجواب » ولك 
فسيح الجنان . 

الجواب : قد سبق لشيخ الإسلام أنى السعود المادى رحمهالته تعالى فى مثل ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضى 
سماع مثل هذه الدغوى معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيا بين الفجرة واختلاقاتهم فيا بين الناس مشتهر قو فيها 
من لفظه رحمه الله تعالى : لابد للحكام أن لايصغو المثل هذه الدعاوى : بل يعزروا المدعى ؛ ويحجزوه 
عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وعثله أفتى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلكفغالب القرىوالأءصار» 
ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى » نتعلق باحتلاف حال المدعى » وحال المدسى عليه : ويزيد ذلك 
بعد إشواده من بعشاه يتعشى » وبغداة يتغدى » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون 
ما شاء الله كان وما م يشألم:يكن والله تعالى أعلم فتاوى الليرية . 

وعبارة المصنف فى فتاويه بعد ذكره فتوى ألى السعود وأنا أقول : إن كان الرجل معزوفا بالفسق وحب 
الغلمان والتخيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضى ها وإن كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظم . 


٠ 
١ 
۰ 


( ۲ - تكلة حاشهة ابن مابدين = ۷ ) 
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فصل فى دفع الدعاوى 
لما قدم من يكون خصم| ذكر من لا يكون خصما ر قال ذواليد هذا الشىء) المدعى به منقولاكان أوعقارا 
( أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه 


مطاب دقع الدعوى صيح وكذا دفع الدفع ؤما زاد عليه قبل ال و بعده 
على الصحيح إلا فى الخمسة 0 
فصل فى دقعم الدعاوی 
قال فى الأشباه دفع الدعوى صصيح وكذا دقع الدفع وما زاد عليه يصحهو انار وكا يصح الدفع قبل إقامة 
البينة يصح بعدها وكا يصح قبل الحكم يصح بعده إلا فى المسألة امخمسة كا كتبناه فى الشرح » وكا يصح عند 
الا م الأول يصح عند غيره وكا يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو الختا إلا نى ثلاث : الأولى : إذا قاللى 
دفع وم يبين وجهه لا يلتفت إليه . الثانية : لو بينه لكن قال : بينتى غائبة عن البلد لم تقبل . الثالثة : لو بين 
دفعا ؤاسدا ولو كان الدفع صميحا وقال ببنتى حاضرة ف المصر بمهله إلى ال مجلس الثانى كذا فى جامع الفصولين 
والإمهال هو المفتى به كما نى البزازية > وعلى هذا : لو أقر بالدين فادعى إيفاءه أو لإبراء فإن قال : بينتى 
ف الممير لا بقضی عليه بالدفع » وإلا قضى عليه الدفع بعد الحكم صصيح إلا فى المسألة الفمسة كا ذكرته فى الشرح 
»طالب لايصح الدقع منغير المدعى عليه إلا إذا كان أحد الورة 

الدفع من غير المدعى عليه لابصح إلا إذا كان أحد الورثة اه أى فإنه يسمع دفعه وإن ادعى على غير ه لقيام 
بعضهم مقام الكل » حتى لو ادعى مدع على أحد الورئة فبرهن الوارث الآخر أن المدعى أقر بكونه مبطلا 
فى الدعوى تسمع كنا فى البحر » لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيا هم وعليهم ( قواه ذكر 
من لايكون خصما ) لأن معرفة الملكات قبل معرفة الإعدام ؛ فإن قبل الفدلى مشتمل على ذكر من يكون خصما 
أيضا قلت : نعم من حيث الفزق لاهن حيث القصد الأصلى عناية ( قوله هذا الشىء أودعنيه الخ ) أطلق قوله 
هذا فشمل أنه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعى ف أن الملاك اه أو بعد تصديقه كا ىتاخيص الجامع » 
أو أنكر كونه ملكاله » فطلب من المدعى البرهان فأقامه ولم يقض القاضى حتى دفعه المدعى بأحد هذه الأشياء 
کا نی الشروح : فظهر أن قوله فى التصوير زيد لغائب بناء لما فى الشروح فيحمل على المثيل » لكن فى ثور 
العين برمز قش : ادعى ذواليد وديعة ولم يمكنه إثباتم| حتى حنم للمدعى ونفذ حكمهءثم لوبرهن على الإيداع' 

لا يقبل فلو قدم الغائب فهو على حجته . 
مطاب لاتندقم الدع وى او كان المدعى هالكأ 7 
يقول الحقير : فيه [شكال لما سيأنى فى أواخر هذا الفصل نقلا عن الذنخيرة أنه كا يصح الدفع قبل ا حم 
يصح بعده أيضا » ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم لا يسم » ومو خلاف القول الختار کا سيق أيضا هناك 
وات تعالى أعلم اه وأشار بقوله هذا الشىء إلى أن المدعى به قائم كا صرح به الشارح إذ لو كان هالكا لاتندفع 
انلعصومة » فيقفى بالقيمة على ذى اليد للمدعى » ثم إن حضر الغائب نصدقه فما قال : فى الوديعه والرهن 


والإجارة والشاربة والشركة برججع المدعى عليه عل الغائب بما ضمن » ولا برجع المتعر والفاصب وال.ارق 


.عطق 
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أو رهننیه زيد الغائب أو غصبته منه ) من الغائب ( وبرهن عليه ) على ما ذكر 


كا فى المادبة وإلى أنه أعم من أن يكون «نقولا أو عقارا كا صرخ به الشارح أيضا كا فى المبسوط ٠»‏ وظاهر 
هذا القول على أن ذا اليد ادعى إيداع الكل أو عاريته أو رهنه الخ . 

مطلب قال النصف لى والنصف وديمة لفلانٍ هل تبعل الدءونى فى الكل وف النصف 

ولو ادعى أن نصفه ونحوه ملكه ونصفه الآخر وديعة فى يده لفلان الغائب قيل لا تبطل دعوى المدعى 
إلا فى النصف وإليه الإشارة ف بيوع.الجامع الكبير كا فى الذخيرة وقيل تبطل فى الكل لتعذر المَيبز وعليه 
كلام امحيط والحانية والبحر واختار فى الاختبار ولكن قال صاحب العادية فى هذا القول نظر فيظهر منه أن 
الْتار عنده عدم البطلان فالنصف ونقل فجامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض وكذأ صاخب نورالعين 
واقنصر المصنف على الدفع بما ذكر للاحتراز ۴ا إذا زاد وقال كانت دارى بعتها من فلان وقبفهها ثم أودعنيها 
أو ذكر هبة وقبضا لم تندفع إلا أن يقر المدعى بذلك ول أجاب المدعى عليه بأنها ليست لى أو هى لفلان وم بزد 
لا يكون دفعا موى. ملخصا . 

قال فى البحر : وأشار بقوله وبرهن عليه أى على ما قال إلى أنه لو برهن على إقرار المدعى أنه لفلان زلم 
بزيدوا فاللخصومة بينهما قائمة كما فى خزانة الأكل اه لكن يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية أنها تندفع فى هذه 
الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة :الأ كل اسكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعى أن 
رجلا دفعه إليه وما هنا على إقراره بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع فتأمل . 

مطلب حيلة إثيات الرهن على الما 
( قوله أو رهئنيه ) هذه مما تصلح حيلة لإثبات الرهن فى غيبة الراهن كما فى حبل الولواجمية . 
#طلب لابد من تعبين الغائب فى الدفع والششوادة 

( قوله زيد الغائب ) أنى باءم العم لأنه لو قال أودعنيه رجل لا أعرفه لم تندفع فلابد من تعيين الغائب 
فى الدفع وكذا فى الشهادة كما يذكره الشارح فاو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين' أو عكسه لم تندفع بحر وفيه عن 
خزانة الأ كل والخانية لو أقر المدعى أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذاك فلا خصومة بينهما . 

مطلب أطلق ف ااغائب فشمل البعيد والقريب 

وأطلق فى الغائب فشمل ما إذا کان بعيدا “عروفا يتعذر الوصول إليه أو قريبا ( قوله أو غصيته مئه ) اراد" 
أن المدعى ادعى ملكا مطلقا فى العين ولم يدع فعلا وحاصل جواب المدعى عليه أنه ادعى أن يده .يد أمانة 
أو مضمونة والملك لغيره ( قوله وبرهن عليه ) مزاده بالبرهان أنى بعد إقامة المدعى البرهان على مذعاه لأنه 
لما ادعى الملك أنكرة المدعى عليه فطاب منه الرزهان ولم يقض للقاضى به حتى دفعه المدعى عليه بما ذكرنا 
وبرهن على الدفع » ولابد من ذلك حت لو قضى للمدعى لم يسمع برهان ذى اليد کا فى البحر . لك قدبنا 
عن نور العين معزيا للذخيرة أن الختار خلافه » وهو أنه كنا يصح الدفع قبلى ال حك يصح بعده أيضا فلا تنسه » 
وقد يجاب يأنه إذالم يدع الإيداع أو ادعاه » ول برهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه 
دعوى احرج » وصح السك بها بعد إقامةالبينة علي لمك لأنها قامت علي خصمء ثم إذا أراد المدعي عليه أذيئيت 
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الإيداع لا يمكنه : لأنه صار أجتبيا يريد إثبات الملك وإيداغه فل تتضمن دعواه إيطال القضاءالسابق 
والدفع إنما يصمح إذاكان فيه برهان على إبطال القضاء + ولما لم يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان 
القضاء : وعلى هذا لا ترد المسألة على القول الختار فليتأمل . 

قال فى نور العين: ادعى ملكا مطلقا فقال المدعى عليه اشتريته مناك فقال المدعى : قد أقلت البيع فلو قال 
الآخر : إنك أقرزت أنى ما اشتريته يسمع إذا ثبنت العاءالة إذ ويصح الدفع قبل إقامة البيئة وبعدها وقبل الحم 
وبعده ودفع الدفع : وإنكثر صصح فى اففتار : حتى او برهن على مال وحك لهافبرهن خصمه أن المدعی أقر 
قبل الحسك أنه ابس عليه شىء بطل الحم . 

قال صاحب جامع الفصواين أقول : ينبغى أن لايبطل الک او أمكن التوفيق بحدوثه بعد إقراره على 
مياق م فى فش أنه لم يبطل الحسك الجائز بشك . 
ر : قوله : ينبغى محنظر لان مافى ذ بناء على اختيار اشتر اط التوفيق» وعدم الاكتفاء بمجزد 
افيق كا مر هرارا فقط متقدمو مشايمنا جوزوا دفع الدفع وبعض متأخريهم على أنه لا يصح » وقیل 
يصح مالم يظهر احتيال وتلبيس 

فش : 2ك له يمال ثم رفع! 


إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه باادفع يسمع » ويبطل حك الأؤل وفيه لو نی 
بالدفع بعد الك فى بعض المواضع لايقبل نحو أن يبرهن بعد الحم أن المدعى أقر قبل الدعوى أنه لا حق له 
فى الدار لايبطل الحم هراز التوفيق بأنه شراه ييار فل بملكه فى ذلك الزمان » ثم مضى الخبار وقت 
الد فلكه فلا احتمل هذا م يبطل الحتك الجائز بشك واو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحم إذ الشاك يدقع 
الح ولا برفعه . 

يقول الحقير : الظاهر أنه او برهن قبل الحكم فبا م يكن التوفيق خفيا ينبغى أن لا يقبل » ويك على 
مذهب من جعل كان التوفيق كافيا إذ لا شك حينئذ لأن إمكانه كتصريحه عند والله تعالى أعم اه : 

ثم نقل عن البزازية المقتضى عايه : لاتسمع دعواه بعده فيه إلا أن بيرهن على إبطال القضاء بأن ادع 
دارا بالإرث وبرهن: وقضى ثم ادعى المقضى عليه الشراء من مورث المدعى أوادعى الخارج الشراء من فلان 
وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو من المدعى قبله أو يقضى عليه بالدابة فبر هن على نتاجها عنلاه اه ٠‏ 


مطاب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعى 

ومراده بالبرهان وجود حجة على ما قال سواء كانت بينة أو إقرار المدعى كا'ف البحر » وقدمنا ما يدل 
عليه قريبا لكن لا تشتر ط المطابقة امين ما ادعاه لما فى البحر أيضاً عن خزانة الأ كمل قال : شبدوا أن فلانا 
دفعه إايه ولا ندرى ان هُو » فلا خصوءة' بينهما » ولو م يبرهن المدعى عليه » وطلب يمي المدعى استحلقه 
القاضى فإن حاف على العلم كان خصما وإن نكل فلا خصومة اه , 

وف الحزانة : ولو مم بير هن اندعى عليه وطلب مين المدعى استحلفه القاغضى » إن حلف على العم كان 
خصما وإن نكل فلا خصومة اه وإن ادعى أن الغائب أودعه عنده محلفه اهام باه لقد أودعها إليه عا البئات 
لا عل العم » لأنه وإن كان فعل الغبر لكن تمامه به وهو القبول رزازية ٠‏ 

قال البدر العيني : والشرط إثبات هذه الأشياء دون اللك حتي لو شبدوا بالك للغائب دون هذه الأشياء .. 
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والعين قائمة لاهالكة وقال الشهود نعرفه باسمه ونسبه أو بوجهه وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا فاو حلاف 
لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لايحنث ذكره الزيلعى وف الشرنبلالية عن خط العلاءة المقدسى عن 
البزا ية : أن تعويل الأثمة على قول محمد اه فليحفظ . 

( دفعت خصومة المدعى ) 


:ل تندفع اللحصومة و بالعكس تندفع ( قوله والعين ةة ) مفهومه أنها لاتندفع لو كان المدعى هالكا وسيأق » 
وبه صرح ف العناية أخذا من خزانة الأكل فقال : عبد هلاك فى يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ؛ وأقام 
الذى مات فى يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره ولم بتبل وهو خصم: فإنه يدعى القيمة عليه وإيداع الدين 
لابمكن > ثم إذا حضر الغائب وصدقه فى الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه ما ضمن للمدعى . أما لوكان 
غصبالم يرجع وكذا فى العارية والإباق مثل الملاله ههنا : فإن عاد العبد يوها يكون عبدا لمن استقر عليه 
الغمان اه . وكأن الشارح أخذ التقييد من الإشارة بقواه المار : هذا الشىء لأن الإشارة الحسية لا تكون 
إلا إلى موجود فى الخارج كا أفاده فى البحر وأشرنا إليه فيا سب ( قوله وقال الشهود نعرفه ) أى الغائب 
المودع ياسمه ونسبه . 

قال فى البحر : لابد من تعيين الغائب فى الدفع والشبادة فاو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه 
لم تندقع ( قوله أو بوجهه ) فعرفتهم وجهه فقط كافية عند الإمام كا فى البزازية ( قوله وشرط محمد معرفام 
بوجهه أيضا) صواب العبارة وشرط محمد معرفته بوجهه واسعه ونبه أيضا أو يقول : رلم يكتف مما 
ععرفة الوجه فقط . 

قال فى المنح : فعنده لابد من معرفته بالوجه والاءم والأسب اه وعل الاختلاف فيا إذا ادعاه الخصم ن 
معين بالاسم » والنسب فشبدا بمجهول لكن قالا : نعرفه بوجهه أما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشبادة إجمانما 
كذافى شرح أدب القاضى للخصاف ( قوله فلو حلف لايعرف فلانا) لا جى 
الأولى أن يقول : ولم يكنف محمد يممعرفة الوجه فقط ندل عليه قول الزيلعى والمعرفة بوجوه فقط لا تسكون 
معرفة ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام ارجل « أتعرف فلانا ؟ فقال: نعم فقال : هل تعرف اسه ونسبه ؟ 
فقال لا : فقال إذا لا تعرفه ۽ وكذا او حلف لا يعرف فلانا » وهو لايعرفه إلا بوجهه لايحنث ( قوله ذكره 
الزيلعى ) عبارته وهذا كله فيا إذا قال الشبود نعرف صاحب المال وهو المودع أو المعير باه ونسبه ووجهه 
لأن المدعى يمكنه أن يتبعه وإن قالوا لا نعرفه بشىء »ن ذلك 
ذى اليد بالإجماع » لأنهم ما أحالوا المدعى على رجل ٠عروف‏ كن خا صمته ؛ ولعلاللدعى هو ذلك الرجل + 
ولو اندفعت لبطل حقه ولأنه او كان المدعى هو المودع لا يبطل » وإنكان غيره يبطل فلا يبطل بااشاك 
والاحمال مفعا الضرر عنه إلا إذا أحاله على معروف يمكن الوصول إليه كى لا ينض ر المدعى والمعرفة بوجهه 
فقط لا تكون معرفة الخ . 

والحاصل على ما يؤخذ من كلامهم : إذ قالوا نعرفه ياسمه ونسبه ووجهه تندقع اتفاقا وإ قااوا تعره 
بوجهه ولا نعرفه باه ونسبه تندفع عند أبى حنيفة »> ولا تنددفع عند محمد وأبى يوسف فإنهما يشتر طان عر فنه 
باسمه ووجهف وأمأ معرفته باسنه دون وجهه فلا تدكنى كا فى الشرنبلالية ر قوله وف الشرنبلالية) وف المح 
تبعا للبحر وتعويل الأمة على قول عمد ( قوله دقعت خصومة المدعي ) أى حك القاضي بدفعها لأنه أثرت يبيفته 


التفريع غير ظاهر فكان 


لايقبل القافهى شرادتهم ولا تندفع الام ومة عن 
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للملك المطلق لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة . وقال أبو يوسف إن عرف ذو اليد بالحيل لاتندفع وبه يؤخذ 
ملتتى واختاره فى الختار وهذه مخمسة كتاب الدعوى 


أن يده ايت يد خصوءة » لاف ما إذا ادعى الفعل عليه كالفصب وغيره » لأن ذا اليد صار خم للمدعى 2 ١‏ 
باعتبار دعوى الفعل علية : فلا تندقع اللحصومة بإقامة البينة أن العين ليس للمدعى زياعى . وأفاد أنه لو أعاد 
المدعى الدعوى عند قاض آخر لايمتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل يثبت حك القاضى الأول "كما صرحوا 
به وظاهر قوله : دفعت أنه لا حاف للمدعى أنه لا يلزمه تسليمه إليه : ولم أره الآن بحر وفيه نظر فإنه بعد 
البرهان كيف يتوهم وجوب الحا آءا قبله : فقد قل عن البزازية أنه بحلف على البتات لد أودعها إليه لاعلى 
العم : ثم تقل عن النخيرة أنه لا جلف لأنه مدع الإيداع » واو حلف لا تندفع بل بحلف المدعى على عام 
العم > اللهم إلا أن يقال إن صاحب البحر لاحظ أنه »كن قياسه على مديون الميت تأمل . 

قال ط : وأطلق فى اندفاعها فشمل ما إذا صدقه ذو اليد على دعوى الملك » ثم دفعه بما ذكر فإنما تندفع 
كما فى البزازبة : ولم يشترط أحد من أتمتنا لقبول الدفع إقامة المدعى البينة فقول صاحب البحر : ولا بدءن 
1 فيه إلى نمل أبو السعود اه . 
ذو اليد : أنه المدعى إلا أنه أو دعنى فلان تندفع اللحصومة لو برهن 


البرهان دن المدعى غير مسل لآنه 


قال فى جام افصو 
وإلافلا فش ا تند الخصومة إذا صدقه . 

أفرل : فعل إعألاقه يقتضى أن لا تندفع ولو برهن على الإيذاع وفيه نظر اه( قواه للملك امطلق ) أىمن 
غير زيادة عليه واحترز به عا إذا ادعى عبدا أنه لكه وأعتقه فدفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن فإنه لا تندقع 
اللفصرءة » ويقغى بالعتق على ذى اليد فإن جاء الغائب » وادعى وبرهن أنه عبده أو أنه أعتقه يقضى به؛ فاو 
ادعى على آخر أنه عبدهلم يسمع وكذا فى الإستيلاد والتدبير > ولو أقام العبد بينة أن فلانا أعتقه وهو يملكه 
فبرهن ذو اليد على إيداع فلان الغائب بعينه يقبل + وبطلت بينة العبد . فإذا بحضر الغائب قيل للعباء أعد البيئة 
عليه . فإن أقامها قضينا بعتقه وإلأ رد عليه : واو قال العبد : أنا حر الأصل قبل قواه » ولو برهن ذواليد 
على الإيداع . ولاينافيه دعوى حرية الأصل : فإن الحر قد يودع وكذا الإجارة والإعارة . وأما فى الرهن 
قال بعضهم : الحر قد يرهن وقال بعضهم : لابرهن فتعتبر. العادة كذا فى خزانة الأ كل اه لكن قال الرءلى 
قالوا : الحر لا يجوز رهنه لأنه غير ملوك . 

وأقول : فلو رهن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ٠١‏ جرت به عادة السلاطين . فلا حك له لقوله تعالى- 
فرهان «تمبوضة ‏ والهر لا عليه اليد قال بعضهم : ورأيت فى «صئف ابن أبى شيبةعن إبراهم وهوالنخعى 
قال : إذا رهن الرجل الحر » فأقر بذلك كان رهناحتى يفكه الذى رهنه أو يفك نفسه وجه كلام النخعى 
المؤاخذة بإقراره اه. ومن الملك المطلق دعوى الوقف ودعوى غلبته . 

قال فى البحر : او ادعى وقفية ما ويد آخر وبرهن فدفعه ذواليد بأنه مودع فلان ووه فير هن فإثمانتدق 
خصومة المدعى كا فى الإسعاف ر قرله وقال أبو يوسف أن عرف ذو اليد بالحيل ) بأن بأخل مال إنسان غصبا 
ثم يدفعه سرا إلى «ريد سفر ويودعه بشبادة الشبود حت إذا جاءا لاك » وأراد أن يثبت ملكه فيه أفام ذواليد 
بيئة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه أفاده الحلى ( قوله وبه يؤخطذ ملئتى) واختاره فى المختار قال فى التبيين » 
فيجب على الفاضى أن ينظر فى أحوال الناس ويعمل بمقتفى حالم فقد رجع أبو يوسف إلى هذا القول بعد 
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لأن فيبا أقوال خسة علاء كما بسط فى الدرر أو لأن صورها خس عينى وغيره . 

قلت : وفيه نظر إذ الحكم كذلك لو قال وكلنى صاحبه يحفظه أو أسكتى فما زيد الغائب أو سرقته منه 
أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته :بحر أو هى فى يدئ مزارعة بزازية فالصور إحدى عشرة . 

قلت : لكن الحق فى البزازية المرارعة بالإجارة 


ماولى القضاء وابتلى بأمور الناس وليس انبر كالعيان اه ومثله فى معراج الدراية ( قوله لأن فيا أقوال خمسة 
علماء ) الأول : ما نى الكتاب . الثانى : قول أبى يوسف إن كان المدعى عليه صاحها فكنا قال الإمام وإن كان 
معروفا بالحيلم تندفع عنه . الثالث : قو لمحمد: إنه لابد منمعرفة الاسم والنسب والوجه الرابع قول ابنشيرمه: 
إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك للغائب » لعدم الخصم عنه ودقع الخصومة بناء عليه الحامس قول 
ابن أى لبلى تندفع بدون بيئة لإقراره بالملك للغائب وقد عل مما ذكر هن قول محمد : إن الحلاف لم يتوارد على 
مورد واحد وشبرمة بض الشين المعجمة : وسكون الباء الموحدة: وضم الراء واسمه عبد الله بن صبية بفتحالصاد 
وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل أحد فقهاء الكوفة ونظمها بعضهم فقال : 

إذا قال أنى مودع کان دافعا لن يدعى ملكا لدی ابن أنىايل 

كذا عندنا إن جاء فيه محجة ولم تندفع عند ابن شبرمة الدعوى 

ویکنی لدی النعمان قول شہوده ‏ بابا عرفنا ذلك المرأ بالمرأى 

كذاك لدی الثانى إذا کان مصلحا وآخرم بای إذا لم يكن ھی 

قوله أو لأن صورها خمس : هى المذكورة فى امن ( قوله عينى )لم يقتصر العينى على هذا الوجه و[ها ذكر 
الاحتالين ( قوله وفيه نظر الخ ) فيه نظر لأن وكانى برجع إلى أودعنيه » وأسكتى إلى أعارنيه وسرقته منه 
إلى غصبته منه وضل منه فوجدته إلى أودعنيه وهى فى يدى مزارعة إلى الإجارة أوالوديعة؛ فلابزاد على االحمس 
بحسب أصوها » وإلا فبحسب الفروع أحد عشر کا ذكره الشارح وبه يندفع التنظير ويتدفع ما أورده صاحب 
البحر على البزازية ونسبة الذهول إليه كا فى المقدسى ر قوله أو أسكننى فيها زيد الغائب الخ ) هى وما قبلها 
ألحقهما فى البحر بالأمانة : أى الوديعة والهارية وى الكافى ادعى دارا أنها داره ؛ فبرهن ذو اليد أن فلانا 
أسكنه بها فهذا على أربعة أوجه إن ثنبدا باسكان فلان : وتسليمه أو بإسكانه وكانت فى يد ساكن يوءئذ أولا 
فى يد الساكن تندفع » وإن قالوا كانت يومعذ فى يد ثالث لا تقبل » أما الأول : فلأنهما شهدا على إسكاذ 
صمحيح لأن الصحيح يكون فيه تہ م وتسلم وكذا الثاى : لأن القبض الموجود عقب العقد يضاف إليه » وكذا 
اثالث : لأن تحكيم الحال لمعرفة المقدار أصل مقرر والرابع فاسد ( قواه أو بمرةته «نه) هی والتى بعدها ألحقهما 
فى البحر بالغصب ( قوله أو انتزعته منه ) عبر فى البحر بدله بقوله أو أخذته منه والحكم واحد ط ( قوله حر ) 
ذكر فيه بعد هذا ما نصه وإلا ولأن راجعان إلى الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان لم يشهد فى الأخيرة وإلافإل 
الأمانة فالصور عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر فى اهمس اه . 
وقد علمت أن عدم انحصارها بحسب فروعها وإلا فعلى ما قرره من رجوع اللحمسة المزيدة إلى اللخمسة 

الأصول فهى منحصرة فالمراد انمحصار أصوها فى اللحمسة ولا نى أنه بعد رجوع مازاده لى ماذكر لا محل 
للاعتر اض بعدم الانحصار تأمل ر قوله أو ھی فى يدى مزارعة ) مقتضى كلامها أن هذه ليست فى البحر مع أن 
والنى بعدها فيه ح ( قوله ألحق ) بصيغة الماضى المعلوم ( قوله المزارعة بالإجارة ) من حيث إن العامل إذا دقع 
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أو الوديدة قال فلا بزاد على الحمس وقد حررته ى شرح التق ( وإن) كان هالكا أو قال الشبوف : أردعه » 


لا نعرفه 


البذر منه كان مستأجرا ها وذلك فا إذا كانت الأرض اواحد والبلدريوالعمل الآعر . فإنه بهل كاله أجرم . 
أرضه ما شرطه من اللخارج أ( قوله أو الوديعة ) ٠ن‏ حبث عدم الغمان لنصيب صاحره إذا ضاع منه عن غير تعن 
كا إذا كان العمل اواحد . والباق لآخر أو العمل والبقر : فإله يمعل كاله استأجرة : أر استأجرة مع يفره 
لبعمل له فى أرضه بير صاحب الأرض وصارث الأرض والبدر فى يد العاء ل متزلة الردبعة ( قوله قال ) أى * 
فى البزازية ( قوله فلا بزاد على الحمس ) أئى لانزاد ٠ألة‏ المرارعة الى زادها البزازئي ؛ وق علمت هما ل اليحر | 
أنه لا بزاد لباقية أيها لیکن فى البر ازبة لم يبين إلا إلحاق المرارعة: وما فى البحر من رجوع الأراين إلى الأمالة , 
والالاثة الباقية إلى الهمان ليس فيه بيان الحاق لن الأمانة والهمان لوستاءن المسائل اهمس غايته أله بين أنبعضما 
راجم إلى الأمانة والأمانة أنواع وكذا الغمان نعم قوله أسكنى فيا راجع إلى العارية : وهى دن الصور اللخمس 
والتزعته نه راجع إلى الغصب . وهو كذلك فالحق ألا ثمان صور أو تسع لأن المزارعة وإذرجءت إلى غير ١ا‏ 
اكلبائميزث باسم على حدة وكذا بأحكام فإن الإجارة بانجهول وإعطاء الأجبر مز عله عشر وطله ذلك لايصحوفييا 
بصح ( أوله وقد حررته لى شرح المت ) حيث مم قوله : غهبته منه بقوله : ولو حكما فأدخل فيه بقوله 
انز عه نه . وکا م قرله أو دعنبه بقوله : ولو حدكا فأدخل فيه الأربعة الباقية ولا بخ 
ما هنا فإنه هنا أرء.ل لاعتراغى ولم يجب عله إلا فى «سألة المزارعة فأوهم خروج ما عداها 
مما ذګرره ن أله دال فيه كما علدت فافهم , 


أر ممرقته هل أو 


وراک 


مطلب إذا حفر انى ومدق الد عى عليه فى الإبداع 
والإج 


رة والرهن رجع عليه بما ضمن للمادعى 

وحاصل : ١‏ يقال أنه إذا حضر الغائب وصدقه فى الإبداع والإجارة والرهن رجع عليه عاضمن المدعىء 
لأنه هو الذى أو قعه فى هذه الممائل . لأنه عاءل له أما فى الإيداع ر . وأما فى الإجارة : فلأنه لا أذ 
البدل صار كأنه هو ال تو للمنفعة بإستيفائه باءها فصار المستأجر عاملا له » وكذا الراهن فإنه :وآف ادينه 
بالرهن » والمرتهن مستوف به دينه فأشبه عقد المعاوضة ذإن منفعة الرهن له ليحصل به غرضه عن وصوله إلى 
الدين : أما لو كان غصبا فلأن ضران المفصوب عليه . وقد أداه فلا يرجع به على غيره ؛ اکن ظاهر كلام 
المنح أنه ليس للمقر له رجوع عليه بالقيمة بعد استيفاء اممدعى + لأنه صار مكذبا شرعا ف إقراره للغائب ٠‏ 
وكذا العارية » لا برجع فيبها على المعير لأن المستعير عامل لنفسه . والمعير حمسن وما على المحسنين من سبيل فلا 
جوع له على معبره . وينغى أن برجع عل الموكل لأتدعاءل له والمسروق مته كالمفصوب امن وبر القع 
هل يرجع عليه لأنه عامل له يتأمل فى ذلك والمزارعة كالإجارة ( قواه وإن کان هالكا ) محثر ز قوله والعين * 
قائما »وقد سبق أنه يدعى الدين عليه وهو قيمة الالاث وإبداع الدين لا يكن وكذا أخدوات الإيداع زثولهأوقال 
الشبود أو دعه من لا نعرفه ) لأمهم ما أحااوا المدعى على رجل تمكن اد مته : ولعل المدعى هو ذلك الرجل ٠‏ 
ولو اندفعت لبطل حقه كنا بر . لكن قد يقال : إن «قتضى البيئة لشيئين ثروت اللاك للغائب ولا خصم فيه » 
فلم بثبث ردن خصوءة المدعى وهو خصم: فيثبت وكذا ينبغى أن يقال فى افيه ول أن لارثبث للمجهول ونتدقع 


ki 
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أو أقر ذو اليد بيد اللاصومة کان ( قال ) ذواليد ( اشتريته ) أو انهبته ( من الغائب أو ) لم يدع الملك المطلق بل 
ادعى عليه الفعل ان (قال المدغی غصبته) منى (أو) قال (سرق من ) وبا" للمفعول للستر عليه فكأنه برقنهمتی 


خصومة إلدعى تأمل ( قوله أو أقر ذواليد بيد الحصومة ) كيد الملك فإن القاتمى يقضى بير هان المدعی لأن 
ذا اليد لما زعم أن يده يد ملك اعترف يكونه خصما . 

قال فى البزازية : ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع ( قوله قال ذواليد اشتريته) ولو فاسدا مع القبض 
كاف الببحر وأطلق فى الشراء فعم الفاسد كا فى أدب القاضى » وأشار إلى أن المراد من الشراء الماك المطاق » 
ولو هبة كما يذكر . 

وحاصل هذه : إن المدعى ادعى ف العين ملكا مطلقاء فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعى على الملكفدفعه 
ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب » وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعنى فيقضى القاضى بير هان الملدعى 
لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بکونه حصا بحر . 

ويه عن الزيلعى : وإذال تتدفع فى هذه المسألة وأقام الحار ج البيئة فتضى له ء ثم نجاء امقر له القائب + 
ورهن تقبل بينته لأن الغائب لم يصر مقضيا عليه وإنها قضى على ذى اليد خاصة ١ه‏ . 

لكن فيه أن القضاء على ذى اليد قضاء على هن تلنى ذواليد املك منه أيضا فلا تسمع دعواه أيضا إلا إذ 
ادعى النتاج ونحوه كما تقدم فى باب الاستحقاق تأمل . وحينئذ فيجب تصويرها فيا إذا قال المدعى عليه : هأءا 
الشىء ملك فلان الغائب وم يزد على ذلك فإنه لا تندفع الدعوى عنه بذاك فإذا جاء المقر له الخ فبناؤها على 
ما قبلها غير ضحيح وهو حاط مسألة بمألة تأمل ( قوله أو اتهبته دن الغائب ) أى وقبضته ومثلها الصدقة ها فى 
البحر > وهذا كا ترى ليس فيه إلا دعوى:ما ذكر دن غير أن يدعى ذواليد أن المدعى باعها من الغاثب ؛ فلو 
ادعى ذلك أى ورهن تقبل وتندفع الخصومة وكذا إذا ادعى ذواليد ذلك وإن لم يدع تلت الملك من الغالب ط 
ر قوله أولم يدع الملك المطلق ) الفضمير فى يدعى يرجع إلى المدعى لاإلى ذىاليد والأوضح إظهاره لدفع النشتيث 
وقد سبق بيانه ( قوله بل ادعى عليه ) أى على ذى اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه 
ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق "كا فى البزازية بحر ٠‏ 

وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله يخلاف قوله غصب فنى الخ لکن قوله : وبرهن ينافيه ماسننقله عن 
نور العين م نأنه لامحتاج إلى البينة وكذا مسألة الشراء الى ذكرها المصنف» وهىمسألة المتون بأن قال المدعى : 
غصبته منى أو سرق منى ذكر الغصب والسرقة تمثيل » والمراد دعوى عل عليه فلو قال المدعى أودعتك إياه 
أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا على وجه لايفيد ملك الرقبة له لايدفع كذا فى البزازية بحر فكان 
الأولى أن يقول : کان قال سرق منى ( قوله وبناه للمفعول للستر عليه ) والأولى لدرء الحد عنه » لأن الستر 
قاج إليهكل من السارق والغاصب > لأن فعلهما معصية لكن الغصب لاحد فيه والسرقة فيها الحد ويعم 
بالأولى حك ما إذا بناه للفاعل فقد نص على الموهوم وموضع اللحلاف > فإن محمدا يجعلها كالخصب فلو بناه 
للفاعل فهو محل اتفاق على عدم صعة الدفع ( قوله فكأنه قال سر قته منى ) فإنه لائندفع اللحصومة اتفاقا لأنه 
يدعى عليه الفعل » وأما سرق منى فهو-عند الإمام الأول والثانى ومحمد يقول.: تندفع اللحصومة لأنه لم يدع 
عليه الفعل فهو كقوله غصب منى › وقولما استحسان » لأنه فى معنى سرقته مى » وإنما پناء المفعول 

( م+ - لکلة حاشية ابن عابدين = ۷) 
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علاف غصب مني أو غصبه منى فلان الغائب كا سيجىءحيث تندفع وهل تندفع بالمصدر؟الصحيح لابزازية 
ر وقال ذو اليد ) فى الدفع ( أودعنيه فلان ويرهن عايه لا) تندفع فى الكل لما قلنا . 

ر قال فى غير مجلس الح أنه ملكى ثم قال فى مجلسه إنه وديعة عندى ) أو رهن ( من فلان تندفع مع 
البرهان على ما ذكر ولوبرهن المدعى على مقالته الأولى يجعله حصا ويح عليه ) لسبق إقرار يمنعالدفع ببزازية 
ر وإن قال المدعى اشتريته من فلان) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك ) أى بنفسه فلو بوكيله 


لا قدمناه لدرء الحد الخ ( قوله بخلاف غصب منى ) أى بالبناء للمفعول فإن الخصومة تندفع فيه لاحتال أن 
الغاصب غير ذى اليد . 

قال فى الهندية : وكذا أخذ منى اه ومفاده أن الأخذ كالغصب كا تقدم ( قوله أو غصبه منى فلان الخ ) 
قال فى البحر : وقيد بدعوى الفعل على ذى اليد للاحتراز عن دعواه علىغيره فدفعه ذو اليد بواحد ما ذ كرناه 
وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كنا في البزازية ( قوله وهل تندفع ) أى خصومة المدعى بالمصدر بأن 
قال المدعى': هذا ملكى » وهو فى يد المدعى عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الإيداع ونحوه » قيل : تندفع 
لعدم دعوى الفعل عليه » والصحيح أنما لاتندقع > أما فى السرقة فيجب أن لاتندفع كا فى بنائه للمفعول 
دين على المنح » ومثال السرقة أن يقول : هذا ملكى فى يده سرقة ( قوله اأصحيح لا) أى لاتندفع 
ل نوجه الخصومة عليه لما قلنا » وقيل : تندفع لعدم دعوى الفعل عليه ر قوله بزازية ) قال ادعى أنه ملكه 
وف بده غصب فبرهن ذو اليد على الإيداع قيل : تندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنها لاتندقع بحر 
( قوله أودعنيه ) ظاهر البزازية أن الوديعة مثال . وعبارتما : او برهن المدعى أنمها له سرقت منه لايندفع وإن 
برهن المدعى عايه على الوصول إليه بهذه الأسباب ر قوله وبرهن عليه ) أراد بالبرهان إقامة البينة فخرج 
الإقرار ما فى البزازية معزيا إلى الذخخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار المدعى بإبداع 
الغائب منه تندفع » وإن لم تندفع بإقامة الإيداع بعبوت إقرار المدعىأن يده ليست يد خصومة بحر ( قوله لاتندفع 
فى الكل ) أى فيقضى ببرهان المدعى ( قوله لما قلنا ) أى من أنه أقر ذو اليد بيد اللحصومة أمافى مسأاتى امن 
فأشار إلى علة الأولى بقوله : أو أقر ذو اليد بيد اللحصومة » وإلى علة الثانية بقوله : ادعى عليه الفعل 
أى فإنه صار خصها بدعوى الفمل عليه لا بيده » لاف دعوى املك المطلق > لأنه خصم فيه باعتبار يده 
كنا فى البحر . 

وأما علة ما إذاكان هالكا فلم يشر إلبما : وهى أنه يدعى الدين ومحله الذمة فالمدعى عليه ينتصب خخصها 
بذمته و بالبيئة أنه كان فى يده ودیعة لايتبين أن مافى ذمته لغيره » فلا تندفع كا فى المعراج وكذا علة ما إذا قال 
الشهود أودعه منلانعرفه : وهى أثهم ثا أحالوا الملدعى على رجل تمکن عذاصمته كذا قبل (.قوله قال ) أى ذو 
اليد ر قوله ثم قال فى مجلسه ) أى مجلس الحم ر قوله واو برهن المدعى ) قال الطحطاوى : تطويل من غير 
فائدة والأخصر الأوضح أن يقول: إلا إذا برهن المدعى على ذلك الإقرار »> ومحصله: إن ادعاه المدعى إقراره 
فى غير مجلس الح لايقبل إلا إذا برهن عليه ( قوله يجعله الخ ) أى يجمل امام ذا اليد خصما فيحكم “عليه 
بإثباته المدعى ( قوله لسبق إقرار ) بإضافة سبق إلى إقرار » وبمنع فعل مخبارع والدفع مفعوله ولا حى مافيه 
منالتعقد ( قوله يمنع الدفع ) أىدفع ذىاليد أنه عارية ثلا منفلآن ( قوله ذلك ) أى المذكور ف كلام المدعی 
الذى يدعى الشراء منه » وقيد به للاحتراز عا او ادعی الشراء من فلان الغائب امالك وبرهن ذو اليد عل 
إبداع غائب آخر منه لانندفع ذكره فى البحر ( قوله أى بنفسه ) تقبيد لقوله أودعنيه لاتفضير لقوله لح 
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( دفعت الخصومة وإن م يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الماك للغائب إلا إذا قال : اشتريته ووكلئ بقبضه 
وبرهن ولو صدقه فى الشراء لم يؤمر بالتسلم لثلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهى عجيبة ثم اقتصار الدرر 
وغير ها على دعوى الشراء قيد | فلذا قال ( ولو ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم 
ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت ) لتوافقهما أن اليد اذاك الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب 
دعوى سرقة لا) تندفع بزعم ذى اليد إيداع ذلك الغائب 


( قوله لم تندفع ) أى اللحصومة بلا بينة لأنه لم يثبت تانى اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذى اليد ولا من جهة 
وكيله.لإنكار المشترى بحر ولأن الوكالة لانثبت بةوله معراج ( قوله دفعت اللخصومة ) جواب إن ( قوله.وإن 
م يبر هن ) لم يذكر بمين ذى اليد وى البناية » ولو طلب المدعى ينه على الإيداع يحلف على البتات انى بحر 
( قوله لتوافقهما أن أصل الملك للغائب ) فيكون وصوها إلى يده من جهته فلم نكن يده يد خصومة ( قوله إلا 
إذا قال ) أ المدعى (قوله اشتريته) أى من الغائب ( قوله ووكانى بقبضه ) أى هناك أعنى واضع اليد فيأخذه 
لكونه أحق بالحفظ عينى ( قوله وبرهن ) أى فحينئذ يصح دعواه . 

والخاصل : أنه بدعوى الوديعة يندفع المدعى إلا إذا ادعى أنه اشتر اه منالغائب» وأن البالع أمره بالقبض 
( قرله بإقراره ) أى بإقرار ذى اليد والإقرار حجة قاصرة لاتسرى علٍَ المالك . 

وحاصل هذه المسألة : أن المدعى ادعى الملك بسبب من جهة الغائب فدفعه ذو اليد بأن يده من الغائب » 
فقد اتفقا على أن الملك فيه للغائب فيكون وصوها إلى ذى اليد من جهته » فلم نكن يده يد خحصومة إلا أن م 
المدعى بيئة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببینته كونه أحق بإمساكهاء ولو صدقه ذو اليد ف‌شر ائه منه لايأمره 
القاضى بالتسام إليه حتى لايكون قضاء على الغائب ( قوله وهى عجيبة ) سبقه على التعجب الزيلعى ولاعجب 
أصلا » لأن إةراره على الغير غير مقبول » لأن الإقرار حجة قاصرة لانتعدى إلى غير المقر "» وقد اتنا على 
أن المدعى به ملك الغا إقرار «ودعه عليه » وها نظائر كثيرة كتولى الوقف» وناظر اليم فإنه يلزمه 
بالبرهان لا بالإقرار وتقدمت هذه بعينها فى كتاب الوكالة أن المودع لو أقر له أن المودع وكله بقبض الوديعة 
لايؤءر بالدفع إليه لعدم نفوذ إقرار المودع على المودع فى إبطال يده »> ولو برهن علىالوكالة أمر بالدفع إليه» 
مخلاف مالو كان مديون الغائب » وادعى عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه » فإنه يدفع إليه لأن الديون 
تقضى بأمثاها فكان إقرارا على نفسه لا على الغائب » ويمكن أن يقال فى وجه العجب أن فى كل من المسألتين 
قضاء على الغائب وقد أمر بالتسلم فى الأولى دون الثانية » ولأنا نلزمه بالتسليم بالر هان لا بالإقرار تأمل 
( قوله ولو ادعى أنه له ) قلت وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة ( قوله اندفعت ) أى بلا بينة 
نور العين ( قوله ولو کان مكان الغصب سرةة لاتندفع ) أى دعوى سرقة الغائب وفيه أنهما توافقا أن اليد 
لذلك الرجل . 

قال صاحب البحر : وقد سألت بعد تأليف هذا الحل بيوم عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه 
وغاب فادعت الأخت به على ذى اليد . 

فأجاب : بالرهن فأجبت إن ادعت الأخت غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن ادت 
السرقة لا والله تعالى أعلم : أى لانندفع »> وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع آنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى 
الفعل عل خی اليد للاحتراز عن دعواه عليغيره > فإنه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن تندفع كدعؤوي 


Marfat.com 


استحسانا بزازية : 

وى شرح الوهبانية للشرنبلالى : لو اتفقا على الملك لزيد وكل يدعى الإجارة منه لم/يكن الثانى خصما للأول " 
على الصحيح ولا لمدعى رنهن أو شراء أما المشترى فخصم الكل . 1 

[ فروع ] قإل المدعى علية لى دفع مهل إلى المجلس الثانى صخرى ٠‏ 

المدعى تحليف مدعي الإيداع على البتات درر وله تحليف المدعى على العلم 


اللاك المطلق » فيجب أن يبحمل كلامه هنا على أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا المجهول لتكون الدعوى على 
ذى اليد » وإن أبى على ظاهره يكون جربا على مقابل الاستحسان الآنى قريبا لکن ينا الحمل المدكور قوها 
إن أخاها أخذه من ببتها تأمل » وقيد بقوله غصبه منه أو سرقه للاحتر از عن قوله : إنه ثوبى سرقه می زيل 
وقال ذو اليد أودعنيه زيد ذلك لاتندفع الحصومة استحسانا : 

يقول الحقير : لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد امحققة بإثبات اليد المبطلة كما ذكر فى كتب 
الفقه فاليد للغاصب فى مسألة الغصب » لاف مسألة السرقة إذ اليد فيها لذى اليد إذ لايد للسارق شرعا » 
ثم إن فى عبارة لايد للسارق نكنة لاغنى حسنها على ذوى النهى نور العين > وهذا أولى ما قاله السائحائى : 
يجب مله على ما إذا قال سرق منى ». أما لو قال سرقه الغائب منى فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب » 
ودار من قبيل دعوى الفعل على غير ذى اليد : وهى تندفع كا فى البحر لكن ذكر بعده هذه المسألة » وأفاد 
أنما مبنية للفاعل وصرح بذاك ف الفصولين فلعل فى المسألة قولين قياسا واستحسانا اہی ( قوله استحسانا) 
قدمذا وجهه قريبا عننور العين ولعل وجهه أيضا دفع إفساد السراق لأن الضرورة ف السرقة أعظم من غيرهاء 
انبا تنكون خفية ولذا شرع فیا الحد ر قولهلم يكن الثانى خصا للأول ) أى مالم يدع عليه فعلا أو حتى بضر 
المالك بمنزلة المستعير » لأنه لايدعى ملك العين فلا يكون خصم للأول اه عبد البر ولامتاج فى دفع هذه إلى 
البينة لانفاقهما على ملك زيد وأنه صاحب اليد ( قوله ولا مدعى رهن أو شراء ) لما ذكرنا من العلة ( قوله أما 
المشترى فخصم للكل ) وكذلك الموهوب له أى من يدعى الشراء أو الهبة مع القبض إذا برهن يكون خصا 
للمستأجر » ولمدعى الرهن ولمدعى الشراء . 

قال فى البزازية : بيده دار زعم شراءها من فلان الغائب أو صدقة مقبوضة أو هبة مند شبر أو مس ٤‏ 
وبرهن أولا وبرهن آخرا أن ذلك الغائب رهما منذ شر وأجرها أو أعارها » وقبضها يحم بها المستعير » 
والمستأجر والمرتهن » ثم ذو اليد بالخيار إن شاء سل المدعى وتربص إلى انقضاء المدة أو فك الرعن »> وإن شاء 
نقض البيع > وإنكان المدعى برهن أن الدار له أعارها أو أجرها أو رهنها م نالغائب أو اشتر اها الغائب منه» 
ول يد ان قبل أن شترا ذو اليد يقضى با للمدعى ف الوجوه كلها ما ى اإعارة : فلعدم المرومء وأما قي ٠‏ 
الإجارة فلأنه عذر فى الفسخ لأنه بريد إزالئها عن ملكه » وأما ف الشراء فلأن له حق الأستر داد لاستيفاء 
لعن » فإن دفع اللحاكم الدار إلى المدعى » فإن كان أجرها ولم يقبض الأجرة أذ منه كفيلا بالنفس إل القضاء 
امدة » وإن كان قبض الأجرة أوكان ادعى رهنا لاندفع للمدعى وتوضع على يد عدل : 0 

زى القن : فلو ادصى ذو اليد أن المدعى باع مين للغائب وبرهن ذكر ى أجناس الناط قأنم! تقبل وتندقع 
االحصومة ( قوله يمهل إلى املس الثانى ) أى مجلس الفاضى وظاهر الإطلاق يعم ماطاك فصله » وقصر وهذا 
بيد السؤال عنه وعلمه انه ذنم میج کا تقدم قبل التحكم رفول للمدعي لبف مدعي اليد عل بتاع ١‏ 
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وتمامه فى البزازية : - 

وكل بنقل أمته فهر هنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق مالم يحضر المولى ابن ملك + 
يعنى إذا ادعى شراء شىء من زيد وادعى ذو اليد إيداعه منه فإنها تندفع الخصومة من غير برهان لاتفاقهما 
على أن أصل الملك للغائب سكن لمدعى الشراء تحليف ذى اليد على الإيداع على البت لا على العم لأنه وإن كان 
فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول . 

وف الذخيرة :: لايحلف ذو اليد على الإيداع لأنه مدعى الإيداع ولا حلف على المدعى» ولو حلف أيضا 
لاتندفع ولكن له أن يحالف المدعى على عدم العلم اه > 

فأفاد بذكر عبارة الذخيرة أن مانقله أولا معناه أن حقه لو حلف يحلف على البتات» ولكنه يحلفه لاتندفع 
الدعوئ كا هو ظاهر ولذا قال فى الدرر : الظاهر أن التحليف يقع على التوكيل لاعلى الإيدع ؛ فإن طلب 
مدعى الإيداع يمين مدعى التوكيل » بناء على ما ادعى من الإيداع » وعجز عنإقامة البرهان عليه حلف على 
البتات يعنى على عدم توكيله إياه لا على عدم علمه بتوكيله إياه . وعبارة الدرر غير صعيدة لأنه جعل اهيز 
على مدعى التوكيل وإنما هىعلى المدعى عليه أى مدعى الإيداع كنا هوظاهر من قول الكاف فإ طلب الماع : 
أى مدعى الشراء يمينه أى بين مدعى الإيداع كذا فى الشرنبلالية . 

وحاصله : أنه لو ادعى الشراء من المالك وأنه وكله بقبضه فأنكز ذو اليد الوكالة » وعجز المدعى عن 
إثباتها للمدعى أن يحلف ذا اليد على أنه لم يوكله بقبض ماباعه إياه ما هو نحت يد المدعى عليه على الات 
ولكن فى تحليفه حينئذ على البتات تأمل لأنه تحليف على فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم فى هذه 
وحاصل كلام الشارح للمدعى : أى مدعى الشراء من الغائب وتوكيله إياه بالقبض إذا جحد مدعى الإيداع 
توكيله إياه وعجز عن البرهان أن يحلف مدعى الإيداع بالله ماوكله الغائب بقبض ماباعه إياه على البتات لاعلى 
العم لكن ينظر هل هذا موافق لعبارة الدرر فيصح عزوه ايها ويمكن حل كلام الدرر على ما إذا ادعى الشراء 
والتوكيل بالقبض » فإن برهن قبل برهانه وله أخذه » فإن عحز عن البرهان » وطلب بون مدعى الإيداع 
على ما ادعى من الإيداع حلف على البتات قال عزبى : وهو صريح عبارة التسبيل 'حيث قال : وحلف 
ذو اليد على الإيداع بطلب مدعى البيع إذا لم يكن له بيئة على التوكيل اه وعليه فكان على الشارح أن يذكر 
هذا الفرع فى عله كنا نقله صاحب الدرر فتأمل . 

وحاصله : أنه لو ادعى الشراء منامالك وأنه وكله بقبضه فأنكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعى عن إثباتها 
المذعى أن يحلف ذا اليذ على أنه لم يوكله بقبض ماباعه إياه ما هو تحت يد المدعى عليه علىالبتات ( قوله وتمامه 
فى البزازية ) وعبارتها كما فى البحر : وإن ادعى ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها » وأراد أن يحلف أن الغائبٍ 
أودعه عنده يلف اللاك المدعى عليه باه تعالى لقد أودعها إليه علىالبتات» لاعلى العلم لأنه وإن کان قعل الغير 
لكنه تمامه به» وهو القبول وإن طلب المدعى عليه يمين المدعى فعلى العم بالله تعالى مايعلم إيداع فلان عنده لأنه 
فعل الغير ولا تعلق له به اه ( قوله ابن ملك ) ذكر ذلك فی جواب سؤال ورد على دفع الدعوى بأحد الأمور 
المتقدمة ونصه.: فإن قبل ذو اليد خصم ظاهرا ودفع الحصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك الغائب » وهذه البينة 
لم تقبته » فكيف ثبت التايع بلا ثبوت الأصل ؟ قلنا : هذه البينة تقتضى أمرين : أحدهما : الملك للغائب » 
وهو لبس بصم فيه إذ لا ولابة له فيإدخال شيء في ملك غبره بلا رضاه . وثانهم! : دفع اللصومة عنه وهر 
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خصم فيه فكانت مقبولة كن وکل وكيلا بنقل أمقه » فأقامت بينة أنه أعتقها تقبل فى قصر يد الوكيل عنها » 
ولا تقبل فى وقوع العتاق مالم عضر الغائب والله تعالى أعلم اه . 

أقول : وكذا إذا وكله بنقل امرأته فأقامت البينة أنه طلقها ثلاثا تقبل فى قصر يد الوكيل عنما » ولا تقبل 
ف وقوع الطلاق مالم يحض الغائب كا فى الكاق . 

[ فروع ] ف يديه وديعة لرجل جاء رجل » وادعى أنه وكيل المودع بقبضما ءوأقام على ذلك بيئة » وأقام 
الذى فى يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج هذا ٠ن‏ الوكالة قبلت بينته » وكذا إذا أقام بينة أن شود الوكيل 
عبيد كذا فى اشيط . 

ادعى على آخر دارا فقال “ذو اليد : إنها وديعة من فلان نى يدى » وأقام البينة عليه حى اندفعت عله 
المخصومة ثم حضر الغائب وسلمها ذواليد إليه» وأعاد المدعى والذعوى ف الدار . فأجاب : أنها وديعة فى يدى 
من فلان » وأقام البيئة عليه قال : تندفع الحصومة عنه أيضاكا فى الابتداء كذا فى محيط السرخسى إذا ادعى 
على ذى اليد فعلا لم تثته أحكامه بأن ادعى الشراء منه بألف ولم يذكر أنه نقد ان ولا قبض منه » فأقام الذى 
فى بده البيئة أنه لفلان الغائب أودعنيه أو غصبته منه لا تندفع عنه الحصومة فى قوهم وإن ادعى عليه عقدا 
انبت أحكامه بأن ادعى أنه اشترى منه هذه الدار أو هذا العبد ونقده امن » وقبض منه المييع » ثم أقام الماعى 
عليه البينة أنه لفلان الغائب» أودعنيه اختلفوا فيه قال بعضهم : تندفع عنه الحصومة وهو الصحيح كذا ف فتاوى 
قاضيخان فى دعوی الدور والأراضى . 

عبد أقام:'البيئة أن فلانا أعتقه وأقام صاحب اليد البينة أن فلانا ذلك أودعه تقبل» وتبطل بينة العبد ولايحال 
بينه وبين العبد قياسا ويحال استحسانا ويؤخذ من العبد كفيل بنفسسه استيثاقا حتى لايهرب فإذا حضر الغائب 
فإن أعاد البينة عنق » وإلا فهو عبد كذا فى محيط السرخسى. » وكذا لو أقام ذو اليد البينة أن فلانا آخر أودعه 
إيامكذا فى اللخلاصة . 

لو ادعى العبد أنه حر الأصّلٍ فإن أقام ذو اليد البينة على املك » وإيداعه تقبل وإن أقام على إيداعه 
فحسب لا تقبل» لاف الدار وإن برهن على اللاك والإيداع وبرهن العبد على حرية الأصل حيل بينهما بكفيل 
كذا فى الكاق . 

عبد فى يد رجل ادعى رجل أنه قتل وليا له خطأ وأقام ذو اليد البينة أن المبد لفلان أودعه اندفعت عنه 
اللحصومة كذا فى الخلاصة ٠‏ ” 
£ رجل ادعى على آخحر أنه باعه جارية فقال : لم أبعها منك قط فأقام المشترى الببنة على الشراء فوجد با 
أصبعا زائدة وأراد ردها وأقام البائع البيئة أنه برى* إليه من كل عيب لم تقبل بيئة البائع , وذكر الصاف رجه 
الله تعالى هذه المسألة فى آخر أدب القاضى وقال على قول یی يوسف رحه الله تعالى : تقبل بينته كذا فى شرح 
الجامع للصدر الشبيك . 

ادعى على آخر محدودا فى يده وقال هذا ملك باعه ابی مئك حال نا بلغت وقال ذو اليد باعه می حال 
صغرك فالقول قول المدعى كذا فى الفصول العادية : 

اشترى دارا لابنه الصغير من.نفسه وأشهد على ذلك شېودا وكير الابن وم يعل بما صنع الأب ثم إن الأب 
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باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشترى ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار 
على المشترى » وقال إن أبىكان اشترى هذه الدار من نفسه فى صغرى وإنها ملكى» وأقام على ذلك بينة فقال 
المدعى عليه فى دفع دعوى المدعى إنك متناقض فى هذه الدعوى » لأن استئجارك الدار منى إقرار بأن الدار 
ليست لك فدعواك بعد ذلك الدار » افسك يكون تناقضا فهذه المسألة صارت واقعة الفتوى . 

مطلب واقعة الفتوى 
فى هذا والصحيح أن هذا لايصلح دفعا لدعوى المدعى ودعوى المدعى #عيحة 


ادعى دارا بسب الشراء من فلان فقال المدعى عليه : ' نی اشتريت من فلان ذلك أيضا وأ 1 
الحارح أسبق فقال المدعى عليه : إن دعواك باطلة لأن فى التاريخ الذئ اشتريت هذه الدارمن فلا ن كانت رهنا 


عند فلان ولم برض بشرائك » وأجاز شرای لأنه کان بعد ما فك الرهن وأقام البينة لا يصح هذا الدفع كذا 
فى الفصول العادية . ولوكان المدعى ادعى إن هذا العين كان لفلان رهنه بكذا عندى وقبضته ٠»‏ وأقام البيئة 
وأقام المدعى عليه فى دفع دعواه أنه اشتريته منه ونقدته امن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن كذا فى فتاوى 
قاضيخان فى باب الهين . 

ادعى عايه دارا فى يده إرثا أو هبة فبرهن المدعى عليه على أنه اشتراها منه وبرهن المدعى على إقالته صح 
.دفع الدفع كذا فى الوجيز للكردرى 3 

دار فى يد رجل جاء رجل وادعى أن اأ 
مات وهذه الدار فى يديه وأخذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته أو أخذها من أنى هذا المدعى 
فى حال حياته وأقام ذو اليد البينة أن الوارث أو أباه أقر أن الدار ليست له فالقاضى يقضى بدفع الدار إلى 
الوارث هكذا فى المحيط . 

رجل ادعى على آخر ضيعة” فقال : الضيعة كانت لفلان مات وتركها مراثا لأخته فلانة ثم مانت فلانة 
وأنا.وارثها وأقام البينة تسمع »> فاو قال المدعى عليه فى الدفع : إن فلائة ماتت قبل فلان مورثها صح الدفع 
كذا ف الخلاصة . 
رجل ادعى على آخر ماثة درم فقال المدعى عليه : دفعت إليك منها خسين درهما وأنكر المدعى قبض 
ذلك منه فأقام المدعى عليه البينة أنه دفع إلى المدعى خسین درهما فإنه لا يكون دفعا مالم يشهدوا أنه دفع إليه ؛ 
أو قضى هذه اللحمسين التى يدعى كذا فى جواهر الفقه . 

ادعى على غير هكذاكذا دينارا أو درام فادعى المدعى عليه الإيفاء وجاء بشبود شبدوا أن المدعى عليه 
دفع هذا المال ذا كذا درهما من الدراهم » ولكن لا يدرى بأى جهة دفع هل يقبل القاضى هذه الشهادة وهل 
تندفع بها دعوى المدعى ؟ عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : أنه يقبل وتندفع بها دعوى المدعى وهو الأشبه 
والأقر ب إلحااصواب هكذا ف الحيط الكل منالندية من الباب الساذس فها تدفع به دعوى المدعى وف نورالعين : 
ادعى إرثا له ولأخيه فقال المدعى عليه إنك أقررت إن أخى باعه منلكوسلم وهذا إقرار بأنه ملك الأخ فلايصح 
منك دعوى الإرث قيل لا يندفع » لأنه لم يقر أن أخى باع بيعا جائزا لكن أقر بالبيع فقط ومن أقر أن فلانا 


مات وترك هذه الدار ميراثا له »> وأقام بيئة شبدوا أن أباه 
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ا ثم ادعى أنه ملكه يمع إلا إذا أقر أنه باع بيعا صحيحا جائزا فحينئذ لايسمع دعواه بعده وقيل: اوباع 
والدار بيده وقت البيع أو قال باع وسلم فهذا يكنى لأنه ما يدل على املك + 

وفيه لو برهن ذو اليد على إقرار الوصى بأنه باعه بوصاية قالوا لا يقبل لا أن يشبدوا أنه وصى من جهة 
المورث أو القاضى إذ الوصاية لا تثبت بإقراره اه . : 

الإبراء العام فى ضمن عقد فاسد لا بمنع الدعوى . 

أرأه'عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل . 

لا.تسمع دعواه فى شىء من الأشجار بعد ما ساق علا . 

التناقض بنع الدعوى لغيرهكا يمنعه لنقسه . 

من أقر بعين لغيره فكما لا ملك أن يدعيه لنفسه لايملك أن يدعيه لغبره بوكالة أو وصاية لا ينفذ القضاء 
بالدفع قبل بين الاستظهار . 

الدعوى على بعض الورثة صحيحة . 

لا تسمع دعوى الموقوف عليهم إلا بإذن القاضى أوكون المدعى ناظرا . 

اللحصم فى إثبات النسب خسة الوارث والوصى والموصى له والغريم للميت أو على الميت كما تقدم . 

دعرى الملك لا تصح على غير ذى اليد . 

ادعى آنه ع الميت لابد أن يفسرأنه لأبيه أو لأمه وأن يقول هو وارئه:ولا وارث له غيره بعد أن ينسب 
الشهود ايت والمدعى لبنوة العمومة حتى يلتقياإلى أب واحد بعد دعوى المال . 

العبد إذا اثقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الأصل بدون بينة . 

الابن إذا كان فى عيال الأب يكون معينا له فما يصنع . 

ما اكتسبه الابن يكون لأبيه إذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق ها وكان الابن فى عيال أبيهء لأن مدار 
الحسك كونه معينا لأبيه . 

القول للدافع لأنه أعلم يجهة الدفع . 

دفع إلى ابنه مالا فأراذ أخذه صدق فق أنه دفعه قرضا > 

يصح إثباث الشراء فى وجه مدعى دين ' التركة المستغرقة . 

التناقض لايمنع دعوى الحرية سواءكانت أصلية أو عازضة . 

لاتسمع الدعوى بالمين أنها له بعد ماساومه عليها ٠‏ 0 

لاتسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلاضمان الدرا لد وإلا إذا ظهر شىء للقاصر بعد إرراثه وصيه بعد بلوغه 
وم يكن يعلمه . : 

يد خل فى قوله لا حق لى قبله كل عين ,ودين وكفالة وجناية وإجارة وحبس ٠‏ 

لا تسمع دعوى الكفالة بعد الإبراء العام , 

ادى نكاح امرأة ها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر . 

السباهى لا ينتصب خم لمدعى الأرض ملكا أو وقفا . 
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الاستيداع بمنع دعوى الملك . 
لأحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة بأداء قنمته إلى الغرءاء إذا امتنع الباقون . 
لیس له الدعوى على وكيله بقبض الرسوءات با أخذه من الرسوءات له بل الدعوى هم عليه . 
إذا برهن على مديون مديونه لا يقل » ولیس له أخذه منه بدون وكالة أو حوالة . 
لايموز الإبراء عن الأعيان » ويجوز عن دعواها . 
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط . 
هل يشتر ط حضرة الراهن والمرتهن فى دعوى الرهن : قولان ٠‏ 
هل يشترط حضرة المودع فى إثبات الوديعة » فيه اختلاف المشايخ . 
ادعى الشراء ثم ادعى الإرث تقبل : وبعكسه لا . 
كل ماكان مبنيا على الحفاء يعنى فيه التناقض » فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن » واممختلعة 
بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق‌الزوج قبل الخلع يقبل » وكذلك الورثة إذاقاسموا مع الموصى له بالمال 
ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانفراد الموصى بالرجوع . 
التناقض إذا كانظاهرا والتوفيق خفیا لا يكنى إمكان التوفيق » بل لا بد من بيانه وإلا يكنى الإمكان . 
جحد الأمين الأمانة ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة . 
التصديق إقرار إلا فى الحدود . 
إذا ثبت استحقاقه فطلبه على من تناول الغلة لا على الناظر . 
لاتصح دعوى القليك مالم يبين أنه بعوض أو بلا عوض . 
إذا ادعى اللأذون بالإنفاق أو الدفع يصدق إن کان المال أمانة » وإنكان دينا فى ذمته فلا . 
الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعى لا تنقضن ولا تعاد مالم يكن فى إعادتها فائدة بأن أنى بها مع دفع 
أقام عليه البينة فنا تسمع . 
غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان . 
لا ازم الابن وفاء دين أبيه من استحقاقه المنتقل إايه عنه فى وقت أهلى . 
ادعى بعد ما قر بلمال : إن بعضه قرض وبعضه ر بايسمع . 
مات لا عن وارث وعلیه دين لزيد ألبتهزيد فى وجه وصى نصبه القاضى له أخذه من التركة . 
لا يكلف الأب إحضار ابه"البالغ لأجل دعوى عليه : 
لا تصح الدغوى على حع الضاربين بالبندق إذا أصابت واحدا بندقة فقتلته إذالم يعلم الضارت . 
العبد إذا ادعى جرية الأضل ثم التق العارض تسمع والتناقضى لابمنع الصحة. وى حرية الأصل لاتشتر ط 
الدعوى . وف الإعتاق المبتدأتشتر ط الدعوىعند ألى حنيفة.و' عندهما ليست بشرط. وأحمغوا على أن ذعوى الأمة 
ليست بشرط لأنها شهادة بحرمة الفرج فهى حسبة الكل من التنقيح لسيدى الوالد رجه الله تعالى . 
كفل بثمن أو مهر ثم برهن الكفيل على فساد البيغ أو التكاح لا يقبل » لأن إقدامه على التزام الال إقرار 
منه بصحة سبب وجود الال فلا یسیع منه بعده دعوى الفساد » ولو برهن على إيقاء الأصيل أو على إبرائه 
لا يقبل لأنه تقرير الوجوب السابق . 
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ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يلم الدار لذى اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبل هذا 
الصلح صح الصلح الأول وبطل الثاتى . 

ہی وقال كل ص لمح بعد صلح فالثانى باطل » ولو شراه ثم شراه بطل الأول ونفذ الثانى . 

ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل الصلح : أى فى الصلح الذى هو بمعنى البيع ينبغى أن يبطل الأول 
لا الثانى كما فى الشراء . وأصله أن الشراء الثانى فسخ للأول اقنضاء» ويعرف بهذا مسائل كثيرة. 

( يقول الحقير) : يؤزيده مافىخلاصة الفتاوئ قال القاضى الإمام :إن ما فى المنتثى من قوله كل ء "ل بعد 
صلح باطلفالمراد به الصلح الى هو إسقاط ‏ أما إذاكان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوضآخر فالئاف 
هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع . 

يقبل عذر الوارث والوصى والمتولى بالتناقض للجهل . 

الإقرار المتأخر برفع الإنكار المتقدم » والإقرار المتقدم بمنع الإنكار المتأخر : 

ادعى مالا فصالح ثم ظهر أنه لا شىء عليه بطل الصلح . 

من دفع شیا على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه له الرجوع با دقع . 

دعوى الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشبود»حتى لو طعن فالشاهد أو الدعوى يصح من نورالعين 
ومن أراد استيفاء المقصود من مسائل الدفوع فلير جع إليه الففصل الثامن عشر . 

وذكر فى الجلة ى مادة 188 البيع بشرط متعارف بين الناس ف البلدة صحميح » والشرط معتبر وإن كان 
فيه نفع لأحد المتعاقدين أولها » وإن كان لا يلاثم العقد . 

وى ٠۹١‏ الإقالة بالتعاطى الةائم مقام الإيجاب والقبول صميحة . وف "١‏ ابيع الصبرة كل مد بقرش يصح 
فى جيع الصبرة. وی۳۸۹ كل شى ء تعومل بيعه بالاستصناع يصح فيه على الإطلاق إذا وصف المصنوع وعرفه 
على الوجه الموافق المطالوب ويازم وليس لأحدهما الرجوع إذاكان على الأوصاف المطلوبة وإذا خااف يكون 
المشترى مخير | .وأما مالا يتعامل استصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما فتعتبر فيه حينئذ شرائط الس » وإذالهيدين 
فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا . 

وف ۳۹۸ إذا شرط ف بيع الوفاء أن يككون قادر من منافع المبيع للمشترى صح ويلزم الوفاء بالشرط ٠‏ 

وف 45٠‏ الإجارة المضافة صعيحة لازمة قبل حلول وقتها » وقد صدر الأمر الشريف السلطاى بالعمل 
مقتضى: ذلك كله فاحفظه والسلام والله تعالى أعلم وأستغفر الله المظم . 


تم الميزء السابع المسمى [ قرة عيون الأخيار تككلة رد الحتار ] السيد محمد علاء الاين » 
ويليه الجزء الثامن » وأوله باب دعوى الرجلين 1 
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فهرست ال جزء السابع 


المسمى قرة عيون الأخيار تسكملة رد الهتار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار 
للسيد محمد علاء الدين أفندى نجل المولف 


خطبة الفككلة لنجل المؤاف 
مطلب دعوى المبة من غير قبض غير صعيحة 
٠‏ الإقرار بالهبة هل يكون إقراراً بالقبض 
« برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن 
لى قط . 
مطلب دعوى الشراء بعد المبة ه..وعة مطلقا 
والشراء قبل هبة من غير قبض مسدوعة أيضا 
مطلب التوفيق بالفعل "شرط فى الاستحسان 
وهو الأصح . 
مطلب من سعى فق نقض ما تم هن جهته فسعيه 
مردود عليه إلا فى موضعين . 
مطلب فى ارتفاع التناقض أقوال أربعة . 
د هل يكنى إمكان التوفيق لدفع. التناقض 
أولا بد منهبالفعل ؟ 
مطلب يكون التناقض من متكلم واحدومن اثنين 
١‏ لاتسمع دعوى الوارث فها لا تسمع 
دعوى مورثه فيه . 
مطلب هل.يشترط كون الكلاءين المتناقضين 
فى مجلس القاضى أو الثانى فقط . 
مطل يرتفع التناقض يقول المتناقض تركت 


0Y 


3 يفة 


14 


۱۹ 


۳ 


ا 
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مطلب ر تفع التناقض بتكذيب الحا . 

د ادعى بسبب ثم ادعاه‌مطاقا . 

٠‏ ادعى وقفا ثم ادعاه ملكا انفسه لاتقبل 

٠‏ ادعى الملك ثم ادعاه وقفا تقبل 

ه جحودما علدا النكاح فسخ له 

5 . الحق أن الكاح يقبل الفسخ 

0 ما يقبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ 
.بل انفساخ 
مطلب إذا أقر باستيفاء الحق أو الأجرةأوالجياد 
ثم ادعى أنها نبيرجة أو زيوفم يصدق » وإذا 
أقر بقبض دراهم مطلقة يصدق 
مطلب حادثة الفتوى 

و بيان وجه تسمية الخمسة وبيانأقواها 
مطلب الدعوى إذا فصلت بوجهشرعى لاتتقض 
إلا لفائدة 
مطلب يصح الدفع ودفع الدفع ودفعه 

٠‏ لو أ بالدفع بعد الحك فى بعض 
المواضع لايقبل 
مطلب جواب حادثة الفتوي 
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مطلب حادثة أذن لمديونه فى دفعه الخ 

۽ الو شهدوا على البيع وقبض امن يقبل 
وإن ل ببينوه 
مطلب أنكر البيع فأثبته المشترى وأراد الرد 
بالعيب فادعى البائع البراءة عن عيب لا يقبل 
للتناقض 
مطلب أنكر البيع فألبته المشترى فادعى البائع 
الإقالة تسمع 
مطلب الجواب النافع عن إشكا ل جام ع الفصولين 

٠‏ ادعى شراء عبده فأنكر فأثبته فادعی 
البائع أنة رده عليه بالعيب يقبل 
مطلب واقعة مر قند 

٠‏ قال لانكاح بيننا فبرهنت فبرهن على 
الخلع مال يقبل 
طب لل قال م أنزوجها قط أو لانكاح قط 
فبر هنت فبر هن على اللحلع بعال لا يقبل 
مطلب فائده نحوية 

١‏ صلككتب فيه بيع وإجارةوإقرار وغير 
ذلك وكتب فى آخره إن شاء الله تعالى 
مطلب مدة التلوم فى دفع امال للوارث الذى 
أقر به المودع 

ا الال ليس مخصم إلا إذا وكله 

السلطان فى أن يدعى ويدعى عليه لا بالجمع 
والحفظ 
مطلب هل ينز ع المنقول من يد ذى اليد 

٠‏ أوصى بثلث ماله جاز 

« هل يدخل تحت الوصية بالمال ما على 
الناس من الديون قولان / 
مطلب فى التوفيق بين القولين فى دخول الدين 
ف الوصية وعدم دخوله 
مطلب من قال ينع ما أملكه صدقة 

و أوصى بثائه لفلان وليسله ما لثم استفاد 
نص الوصية 
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مطلب مالى أو ما أملك سواء ى:الصحيح 

« لو قال إن فعلتكذا فا أملكه ١‏ 
صدقة فا حيلة فى الفعل وعدم الحنث الخ 
مطلب لا يتر ط علم الوصى بالإيصاء بخلاف 
الوكيل 
مطلب علم المشترى بال وكالة دون الوكي ل يصح 

« .الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان 

٠‏ الوصى بالف الركيل فى نمس عشرة 
مطلب وصى القاضى نائب عن الميت لا عن 
القاضى 
مطلب الناظر وكيل لا وصى 

و تقريره ف النظر بلا علمه 

, الناظر له شبه بالوصى وشبه ما بالوكيل 

« الناظر وكيل فى حياة الواقف وصى 
ف موته 


مطلب الكتابة كاللحطاب فيقع بها علم الوكيل 


. بالوكالة 


مطلب الفاستق إذا أخير من اسل ولم يباجر 
يلزمه العمل بالشرائع فى الأصح 
مطلب البكر إذا أخبرها رسولالولى بالتزويج 
, او أخطأ القاكى يضمن 
٠‏ ملخص نا قبل فى خطأ القاضى 
, للقاضى إفراز حصةالموصى لهف المكيل 
والموزون إذاكان غائبا 
مطلب طاعة أولى الأمر واجبة 
القضاة إذا تؤلوا بالرشا أحكامهم باطلة 
, واقعةالفتوى 
, الأصبل أن امقر إذا أسندإقراره إلى حالة 
منافية للغيان من كل وجه فإنه لا يلزمه شی“ 
مطلب السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل O‏ 4 
پبلغه المي ' 
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۷ه مطلب إذا قال المعر لسامع إقرارة لا تشهد له 


ممه 


4ه 


أن يشهد لاف ماإذا قال له امقر له لا تشد 
فلا يشهد عليه 
مطلب نى أخذ القاضى العشر من مال الأيتام 
والأوقاف 
مطلب إذاكان للقاضى عمل فى مال الأيتام له 
العشر 
مطلب المراد بالعشر أجر المثل ولوزاديردالزائد 

٠‏ لا يمتوجب الأجر إلا بطريق العمل 

د للناظر ماعينه له الواقف وإن زاد على 
أجر مثله 
مطلب للقاضى والمفتى أخذ أجر مثل الكتابة 
إذا كلفا إليها 
مطلب لو سثل المفتى عما يتعسر أويتعذرجوابه 
باللسان هل يجب عليه بالكتابة ؟ 
مطلب ليس على الفتى دفع الرقعة » وليس 
عليه أن يهم السائل مايصعب ولايؤالحذا فى 
بسوء حفظ السائل 
مطلب على المغتی الجواب بأى طريق كان 
ولو بالكتابة إذا تيسرت له 
مطلب إذا سثل المفتى عما يتعسر أو يتعسذر 
باللسان ويتيسر بالكتابة لايجب عليه بذل آلتها 
مطاب الأجر مقدر بقدر المشقة 

٠‏ ماقيل فى كل ألف خسة دراهم لايعول 
عليه 
مطاب يحب الأجر بقدر العناء والتعب 

« الصحيح أنه يرجع ف الأجرة إلى مقدار 
طول الكتاب وقصره الخ 
مطلب إذا تولى القاضى قسمة التركة لا بستحق 
الأجر وإنلم تكن له .ؤنة فى بيت المال 
مطلبدلا بأس للمفتى أن يأخذ شيئا من كتابة 
جواب الفتوى 


١‏ مطلب الواجب على المفتى الجواب بالاسان 
لا بالبنان 
ر کتاب الشہادات ) 
. مطلب لا تحل الشہادة بسماع صوت المرأة من 
غير رؤية شخصها وإن عرف با اثنان 
٦‏ مطلب للشاهد أن يمتنع من أدائمها عندغير العدل 
مطلب إذا كان موضع القاضی بعيدا من موضع 
الشاهد حيث لايغدو ويرجع فى يوم لا يأثم 
بعدم الأداء 
مطلب لو لزم الشاهد الأداء ولم يؤد ثم أدى 
الشهادة 
۲۴ مطلب ف الشهادة على اللواطة 
« ف الشبادة على إنيان اليمة 
٠١ ۷١‏ لافرق ف الشنهادة بين الوصيةوالإيصاء 
۷ « لاتقبل الشادة بلفظ أعلم أو أتيقن 
٠١ 4‏ إذاعرف باللقب واشتهر به لا يازم 
ذکر ايه وجدحيث ل يشتريها 00 
۰ مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل 
وإن جرحه اثنان وعدله عشرة فا برح 
مطلب او عدل شاهد وقضى ومضى مدة وشهد 
أخرى 
مطلب إذا ردت الشہادة العلة ثمزالت تلك العلة 
١ ۱‏ يفرق بين المردود لتهمة أو لشببة 
« يشترط ف التزكية شروط 
« عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم 
مطلب لو کان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد 
فهو على عدالته 
۲ مطلب تاريخ وفاة أتمتنا الثلاثة 
۳ ١ه‏ جرح الشاهد نفسه مقبول 
٤4‏ 0 تعديل أحد الشاهدين صاحبه 


| پ۸ ٠‏ ما يغفلالناسعنه كيرا من الشهادة على 


المتعاقدين باسمهما ونسبهما بأخبارهما 
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م مطاب ف العمل بالدفائر السلطانية 
۷ه ١‏ إذالم یکن الوقف قدي لابد من ذكر 
واقفه فى الشهادة عليه 
٠6‏ باب القبول وعدمه 
۰۸ مطاب ف شمادة المرتد 
٠‏ فى شمادة الدرزى 
٠ 4‏ الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية 
كلهم كفار 
مطلب إذا سكر الذى لا نقبل شهادته 
١ 1‏ الفسق لاايتجزا 
١ ۲‏ العداوة إذا فسق بها لا تقبل شمادته على 
أحد وإن لم بفسق با تقبل على غير عدوه 
6 مطاب ف وقت الحتان 
١‏ لا بأس للحاى أن يطلى عسورة غيره 
بالنورة إذا غض بصره حالة الضرورة 
۹ مطاب فى شبادة الخصى 
٠‏ فى ترجمة شربح القاضى 
٠ ۸‏ حادثة الفتوى 
«طلب اسل زوجها ومات تقبل شمادة أه ل 
الذمة على مهرها 
۹ مطاب فى شہادة مختار القرية وموزع النوائب 
١ ١‏ لاتصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية 
1 و«الجند إذا كانوا محصون لا تقبل شهادتهم 
للأهير وإلا تقبل : وحد الإحصاء مائة 
14 مطاب يبطل القضضاء بظهور الشبود عبيداً 
٠١ ۴۵‏ شبد الشريكان أن مما وإفلان على هذا 
الرجل كذا فهى على ثلاثة أوجه 
«طلب شهدا أن الدائن أبرأهماوفلاناعن الألف 
4 باب الاختلاف ف الشبادة 
٠‏ الشهادة على الشبادة 
۸ مطلب عل القاضى ليس بحجة إلا فى كتاب 
القاضي للضرورة 


۸ مطلب ف معنى قوهم الإساءة أفحش من 
الكراهة والكراهة أفحش من الإساءة 
4 مطاب فلان بدون الألف واللام كناية عن 
الأناسى » وبهماكناية عن البهائم 
4 باب الرجوع عن الشهادة 
۲ مطلب فق علة العلة 
4 (كتاب الوكالة ) 
۷ مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل 
١ 4‏ مسثئلة القمقمة 
45 باب الوكالة بالبيع والشراء 
۷ مطلب الجهالة ثلاثة أنواع 
« حادثة الفتوى 
PF‏ فصل لا يعقد وكيل البييع والشراء الخ 
۴۴۳ مطلب تفسير اليرية 
برعم م فى حد الفاحش 
و مثل المضاربة الشركة فى أن الأصل فيها 
الإطلاق 
۴۹١‏ باب الوكالة بالحصومة والقبض 
« عزل الوكيل 
۸ (كتاب الدعرى ) 
۸ مطلب حادثة الفتوى 


نري ل المقصود القييز معرفة الحد 
١ EV‏ فيا يحب ذكره فى دعوى العقد 
١ ۲۸‏ فى كلام المتون والشروح ف الاعوى 


قصور إذالم ينوا قي الروك 
مطلب فق شروط دعوى العقد 
.م «١‏ الا يجوز للقاضى تأخير الحم بعدشرائطه 
إلا نی ثلاث 
4 مطاب عاف بلا طلب فى أربعة مواضع 
١ 44‏ دعوى الوصية عل الوارث كدعسوى 
الدين إذا انكرها حلف على العم 
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مطلب هل للطالب أن يمنعه »ن دخول داره 
ن لم يأذن له بالدخول معه 
مطا ى فا لو كان المطلوب امرأة 

د له ملازمة المدعى 

« مسائل ذكرهاالخصاف ‏ آخركتاب الحيل 
باب التحالف 
مطلب تورك على عبارة الشارح 
مطلب تورك على كلام الشارح 

« استنبط صاحب البحر أن من شرط صعة 
الدعوى أن يكذب المدعى ظاهر حاله الخ م 
مطلب تورك على كلام الشارح 

٠‏ لاتسمع الدعوى بعد مضى الماة 

٠‏ ہی السلطان عن اع حادثة ها خس 
عشرة سنة 
مطاب لا تسمع الدعوى بعد مضى ثلاثين سنة 
إذا كان الترك بلا عذرشرعى من كون المدعى 
غائبا أو صبيا أو مجنونا الخ . 
مطلب باع عقارا أو غبره وزوجته أو قريبه 
حاضر ساكت يعم البيبع لاتسمع دعواه 
مطلب لايعد سكوت الجار رضا بالبيع إلاإذا 
سكت عند السام والتصرف 
مطلب ما يمنع صصة دعوى المورث بنع صعة 
دعوى وارثه 
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مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن 

المدعى عايه أقر له بها تسمع 

مطلب فى أمرد كره خدءة سيده لفسقدفادعى 

السيد عليه مبلغا سماه وقامت الأمارات على 

السيد بأن غرضه استبقاؤه لاتسمع دعواه 

فصل فى دفع الدعاوى 

مطلب دفع الدعوى صصح وكذادفع الدفع ومازاد 
عليه قبل الكو بعدهعلىالصديح إلا الخمسة 
مطلب لايصح الدفع من غير المدعى عليه إلا 
إذاكان أحد الورثة 

مطاب لا تندفع الدعوى لو كان المدعى به 
هالكا 

مطاب قال النصف لى والنصف وديعة لفلان 

هل تبطل الدعوى فى الكل أو فالنصف 

مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب 

3 الغائب ف الدع والشهادة 

ثب فشمل البعيد والقريب 
ه أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة 

أو إقرار المدعى 

مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه 

فى الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه ما 

ضمن المدعى 

مطاب واقعة الفتوى 
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